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كِسَابٌ الأَشْرِبَةٍ 


ست يها ديع لع عراب يما فبوين نيان جكرها 
علس ل غحاية البيان 2 
كِسَابُ الْأَخْرِبَةٍ 
251011 
ذكَرَ كتاب الْأَشْرِبةٍ بعدَ الشّرْب: لمناسبة بيتهما في الاشتقاقي » وهو اشتر تراك 
اللّمظينِ في المغنئ الأضليّ والحُروف الأصتول + ولكن عدم الشّدتلأنه خلال 
وَالأَشْرِيَةُ فيها حرام كالخمر. 
والْأْرِبَةٌ: جِمْمٌ شراب: اسمٌ لِمَا مرب كالطعامٍ اسح لِمَا يُطِعَمْ. أ 
كل وإثنناا سكن كمد نظي هذا الكتات: ا 
أحكامها, كما سمّئ (كتاب الحدود» ؛ لما فيه مِن بيانٍ أحكام الحخدود, وكما 
سمّى «كتاب البيوع» ؛ لما فيه مِن بيان أحكايها. 1 


ثم الأعيانُ التي 32 ُستخرجٌ منها الأشر ع العِنّبُء والتَّمدْ والرّبِيبٌ: 
والحُيوبٌ ؛ كالجنطة» والشّعيرِ» وَالذَرَو والإجّاصٍ(" والفْرْصًادا"2: ونخو ذلك 
من له والقازيذ» سي يعد هذا أحكامٌ ججميوها إن شاء اله لله تعالئ . 


وقالٌ في («ن شرح الأقْطَّع): «والأشربة كلها مُباحةٌ بالعقل إِلَّا ما ورد الشَّرعٌ 
بتخريمه ؛ لأنَّ الأشياء كلّها عندّنا عَلى الإباحة في الأضل)20). 


ك4 الجَاصٌُ - بكشر الهمز وتشديد الجيم - : شجر ين الفصيلة الوردية؛ مُه حُلُو لذيذ؛ يُطلّق في 
سُورِية وفلّشطين وسّيناء على الكُمَْرَى وشّجرهاء وكان يُطْلَّق في مصر علئ التزقوق وشجّره. 
وبعض أهل الشام يُسَمّي الإجّاصٌ: مِشْمِشًا. والبعضْ يُسَمّيه: خؤنًا. وقد تقدم التعريف بذلِك . 

00 الِرْصاهُ: هو التُوتُ . ٠‏ ينظر: «مختار الصحاح» لزين الرازي [ص/47 / مادة: توت] . 

(+) الفائيذ: هو نَوْعَ من الحّلواء. وقد تقدم التعريف بذلِك. 

(؛) ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [5ق3/١57].‏ 
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قال: الأشربة المحَرَّمَة أربعةٌ: النكَوْذ عي اق 01 
كدق بالرَّبَدِء وَالعَصِيرٌ إِذَا طبع حَتَّى يَذْهَبَ َكَل من لكيه وَهُوَ الطّلاغ 
المَذكُورٌ في: «الجَامع الصّغِيرٍ) وَتَقبُ بِعُ الَمرِءِ وَهْوَ السَّكَرُْ وَتَقِيعُ الزَّبِيبٍ إِذَا 
اشْتَدَ وغَلَا. 
بلحس إن تبج بيد 

قولّه: (قَالَ: الأَشْرِبَةٌ المُحرّمَةُ أَربعَةٌ: الخَمْرء وَهِيَّ عَصِيرٌ العتّب ذا غَلَ 
اَذَك بالرَبَِءوَالمَصِير ا طب حت يَذحَبَ آَل من فلي وَهُوَ الطلاا' 
المَْكُورُ في «الجَامِعٍ الصّغِيرٍ». وَتَقِيعُ التّمْرِِ وَهْوَ السَّكَرُ وَنَقِيعُ الزَّيبٍ إِذَا غَلَا 
وَاشْمَدَ)ء أيْ: قال القدُورِيُ نفك في «مختصّره)(2. 

وقوله©: (وَهُوَ الطَّلاء المَذْكُورٌ في «الجَامع الصَّغِيرٍ))» مِن لفْظِ صاحبٍ 
«الهداية»» لا مِن لنْظِ القُدُورِيَّ » وكذلك قوله: (وَهُوَ السَّكَرُ) . 

وفثئرالفقية أب الي به في اشز زح الجاع الصّغير الطّلَاء بالمُتصّفِء 
وسَيَجِيِءٌ يان هذه [010.؟رام] الجُملة عَقِيبَ عَقِيتَ هذا علئ الثَّوالِي إن شاء الله تعالى. 


والطَّلَاء: ممدودٌ» كذا أثيتّه فى «ديوان الأدب)40). 
قالّ القَطَامِءُ 6 
مُصَرَعَبْنِ مِنَ الكَلَالٍ كََنَمَا ا شَرِبُوا الوق مِنْ طِلَاءِ المُعْرّقٍ 


)١(‏ الطُلاٌ: نوع من الأنبذة؛ كان أهل العراق يَْتبيحونه» هو ماء عِنَبٍ طبخ فذهب أقل ين ثُلئيه. 
ينظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي [17/1] . ينظر: «التعريفات» للجُرْجانِي [ص/51١].‏ 
() ينظر: «مختصر القَدُورِيَ» [ص/4١٠].‏ 
() ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)ا, و(م4» والغ1» والج2. 
(؛) ينظر: معجم ديوان الأدب» للفارابي [10/5] ٠‏ 
(0) في: : الديوانه) [صاسم]. 
ومُراد المؤلّف من الشاهد: : الاستدلال به علئ أن الطّلاء أتى ممدودًا في لسان العرب. 


أقاالكوة! فالقلدم فيها ف جره موا : َحَدُهَا: في بَيَانمَائِييَهَا. و 
النَّيُّ مِنْ مَاء العتّب إِذَا صَارَ مُسْكرًا . 
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وقالٌ في «الصّحاح»: : (والطلَاءُ ما طُْبحّ من عَصيرٍ العتب حي دعَب فلكه2070, 
وتُسَميهِ العَجَم: المَيبْحْبّح !"2 وبعضصٌ العرب يُسَمَّي الخَمِرَ الطلا» تريد بذلك 
تَحْسَينَ اسيها) لا أنّها الطّلاع 00 بعئنها)! 0 

قوله: ( ما الكَمْرُ: فَالكَلَامُ فِيهَا في عَسَرَةِ مَوَاضِعَ: أَحَدُهَا: في بَيَانِ مَائِيهَا 
وَهِيَ النيّءُ مِنْ مَاءِ العتّب إِذَا صَارَ مُسْكرًا) » وهكذا حَصَرُوا الكلامَ فيها في العشَّرةٍ 
في (شرْح الجايع الصغير). 

والمائية © بمشت: : الماهيّة » وهي ما به الشيء هو كماهيّة الإنسان. فهي 
حَيوَان ناظق + :وهذاهق المكروف عقد أهل اللّسانٍ وعامّة ة أهل العلم. 


وقالٌ بعضّهم: : كل مسكرٍ خمرٌ» وهو مذهب مالك7”) وَالشَافمِيَ'"' 85 لما 
روئ الطْحَاوِيُ ننه في اشح الآثار) بإْناده إلى بي ريه وله قَالَ: 0ر0 
الله يَيةِ: «الحَمْرٌ مِنْ هَائَئْن الشّجَرَئَئْن: النَخْلَهَ وَالعتبَةِ) 2 وفى رواية: 
«وَالكَرْمَةِ) 290 1 1 ١‏ 


)6 وقع بالأصل: الثلثيه» . والمثبت من: انا والما, والجكء وااغ4. 

قف في «الصّحاح»: : «ثلعاه» . 

فق المَْبِخْت - يفتح الميم وسكون الياء وضع الباء وسكون الخاء وفتح العاء - ما طح من عَصيرٍ الععب 
حتَّى ذهب ثلثاة وهو معرّب: : مي بختّه ا 57 “الخم المطوعة ٠‏ ينظر: الطراز الأول» لابن معصوم 
الاللقةة 

(؛) ينظر: «الصحاح قي اللغة» للجَؤْمَّري 5١54/1[‏ ؟١/‏ مادة: طلا] . 

)2( وقع بالأصل: اامائية» . والمثبت من: «ن»» واج»» و(غ2). 

(7) ينظر «الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر [47/1 4] - 

(0) ينظر «الحاوي الكبير» للماوردي [8410//17] . 

() مضئى تخريجه- 

(4) هي رواية لمسلم بلفظ: «الكَرْمَةٍ والَخلَةِه , وفي رواية أخرئ: «الكزْم والنّخْل). 


كتاب الأشربة ©» 


ذقكا زد جف النطزرق ينه أ اللقرواقن اليل بقل بتدة الثاني 
مو عل م ل و له - هق «الْكَمْد مِنْ 

كئِن الصَّجْدَدء تيْنِ) وَأَشَارَ إلى الْكَرْمَة وَالتَخْلَةٍ واكم تاوق لوده عقا وجو ع 
7ت و ل 0 6 لف 1 

ورَوّئ الَّحَاوِيٌ ِإسْناده إلى ابن عمَرَ وله قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله كلة: 5 
مُشْكرٍ حَمْوْ وَكُلُ مُسْكِرٍ حَرَام)0. ولأنّها سُميَتْ خمرًا لمُخامرةٍ العفْلٍ» وهيّ 
مؤجودةٌ في كلّ مُشكر . 

ولنا: : مارو الاو : «بإسُناده إلى عبد لين شان الها 2 عَنِ ابْنِ 
عَبّاسِ ذل قَالَ: اخرٌ مَتِ الحَمْرٌ لِعَيْنهَاء وَالشْكْرٌ ِنْ كل شَرَابٍ»! "© فأخرٌ ابد 
عباس أن الخُرمةَ وقعث على الحَمرٍ لعَيْنهاء حتّى حَرُمَّ قليلُها وكثيرزهاء وعلئى 
المَّكْرٍ من سائرٍ الأَغْرِ 6" . فدلّ على التُفرقة بر بين الَكَمرٍ وسائرٍ الأَشْرِبَةء ولأنَّ 
الاسم خاسٌ تاق هل الأ في التيء المُسكِرٍ من ماء الجتب » ولهذا لا يهم ين 
إطلاقٍ اسم الكَمرٍ في العُرْفٍ غَيرُ ذلك » ألا ترئ أنّهِم إذا أرادوا غيرٌ الخمر يُسَمُون 


(1) أخرجه: مسلم في كتاب الأشربة/ باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام [رقم/ ٠١7‏ 1] » 
أبو داود في كتاب الأشربة/ باب النهي عن المسكر [رقم/ 77174] » والترمذي في كتاب الأشربة 
عن رسول الله يَكِ/ باب ما جاء في شارب الخمر [رقم/ »]187١‏ والنسائي في كتاب الأشربة/ 
إثبات اسم الخمر لكل مسكر من الأشربة [رقم/ 5080] ؛ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
»]1١5/4[‏ من حديث ابن عُمَر له به. 
قال الترمذي: ١حديث‏ ابن عمر حديث حسن صحيح" . 

(؟) أخرجه: النساني في كتاب الأشربة/ ذِكْر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب السكر [رقم/ 
5 وابن أبي شيبة [رقم/ 55071؟]» والطبراني في «المعجم الكبير» »]778/٠١[‏ 
والطحاوي في (شرح معاني الآثار» »]1١4/5[‏ والبيهقي في «السئن الكبرئ» [141//8]؛ من 
طريق عَبْدِ الله بْنِ شَّدَادٍ بْنِ الهاد, عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ وله به 
قال العيني: لإسناده صحيح». ينظر؛ اانخب الأفكار شرح معاني الآثارا للعَيِنيَ [59/11]. 

(؟) ينظر: اشرح معاني الآثار» للطحاوي [115/4]: 
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بأسامي أت كالشكْر» والَضيخ2؛ واليفع!”". 

ولأنَّ الأصلّ: أن ينفرة كل اسم بمُسمّى ؛ لأنَ الا شتراك خلافٌ الأصل » 
فَمَنٍ ادّعئ الاشيراكَ فعليه لتقل من أئمّة م اللغؤء ونح لذ مسلة ذلك: 

ولأنَّ خُرمةً الَمرٍ مَطْعيةٌ فلا تَثْيِتُ إلا بما كان ثابنًا قطْعًا ويقينّاء لا يما فيه 


0 


5 
سببهة:- 
بيائهة: آن. الت المشتكر من ماء الغتب حم 'قِطعا ويقييا “لبرت .ذلك 
بالإجماع , فيترثّبٌ عليه الحُرمةٌ المَطْعيّة. 


َأنّا سائد الم مربَة: كفي تشييتها خمرا شُبهةٌ لأ يها خلامًا بين أل العلوء 
وأذنى درجة الاختلاف إيراثُ الشّبهة » فكيف 3 تتردت الحرفة الشابتةٌ [لازهة عظام] قطعًا 


و 


مما ف هام الآ بلشيؤلا به يَْيْتْ القطعٌ واليقين: 


ولا ُسلَمٌ أن الخمرّ أَطلقّثْ ث على التيءٍ المَسْكر من ماء العنب لمُخامرة 
العقل ولَيْن سَلْمناء لا له ينافي اختصاصٌّ هذا الاسم بالقيء المُْكر من 
ماء العتب» وإن وَحِدَ هذا المغنى - وهو المُخامرةٌ في غيره كالقارورة ‏ سمَّيتْ 0 
بها ؛ لأنها يقر فيها الشيغ» ؛ ثم لا يُسَمّى كل ما يَقِرٌ فيه الشّيِءٌ قارورة» كالجرّاب 
ونحوه؛ وكالدّابة هي من الذَّبيب [في الأضل]7"» ثم لا يُرَادُ يها كل ما يدب ين 
)١(‏ المَضيخ: هو أن يُجْعل التمر في إناء: ثم يصّب عليه الماء الحارء قيحر 3 فِيُستَخرج حلاوته» ثم يُغَى 
ويشتد» فهو كالباذق في أحكامه؛ فإن طبح أدنى طبحْة؛ فهو كالمكلث. ٠‏ وقيل: المَضِيخ لبن عَلَبه 
الماءُ حتئ رق . ينظر: «التعريفات» للجُرْجانِي [ص/1717] ٠‏ و«المعجم الوسيط» [195/5]. 
(؟) البنّعُ ‏ بكسر الباء وسكون التاء -: شرابٌ مُشْكر يُتََحَدْ من العسل » وهو خمر أهل اليمن. ينظر: «النهاية 
في غريب الحديث» لابن الأثير [45/1/ مادة: بتع] . و«المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي 
[الحهة]ء 


(*) ما بين المعقوفتين: زيادة من: ١ن»»‏ والغ)» و(مكء والج1. 


لسغت  _‏ ل ل سسب بلطل هه كتاب الأشرية © 


َل كن من مُحَامَرَةِ لعل وَهْوَ مؤجُودٌ في كل ُشكر. 

وَلَنا أنه اسْمٌ حاص بِإطبَاق أل اللمّة فِيمَا دَكرْناه وَِهَذَا اشْكَهَرَ اسْتِعْمَالهُ 
فيه؛ وَفِي غَبْرِه غَيرُه وَلِأَنَّ حر مَه الْحَمْرٍ مَطعِيةٌ وَحِيَ في عَيْرِهَا ظَبَيّة وَإِنَما 
سمي حَمْرًا لِتَحَمْرِهِ لا لِمُحَامرَيِه لعفل » عَلَّى أَنََّمَا ذَكَرْثُْ لا يتاي كؤْنَ الام 
بح 7 كح ررق ارد البيان ‏ 7 
لتّملٍ وغيره إذا أُطْلقَث » بل يراد يها ما القَرَسُء أو الحمارٌء أو البغْل. 

وقوله ا : «الخَمرُ من مَاتيْنِالّجَرَئينِ 06 المُرادُ يه: نيان اكور 
الحرمةٌ ؛ لأنَّ َقِيعَ التَّمر حرام لا بيانُ الحقيقة؛ لأنَّ النََيّ لف مبعوثٌ لبيان 
الأخكامء لا ليان الحقائتي» أن يقولٌ : هذا حَجَدْء وهذا شجدٌ؛ لأنَّ كل أحد يعلمُ 
ذلِك مِن آحاد النَاسِ » وكلٌ مايُرْوَئ في هذا الباب لاقام ] منْ هذا اليل ؛ ؛ فجَوابه 
فحرٌ هذاء كما روي البحَارِي ل بإشتاده إلى ابن ء عْمَرَّ #؛ قَالَ : سَمِعْتُ عَمَرٌَ عَلَّى 

مث البِي للد بد عو ما بعد أَيّا النّاسٌ إِنَّهُرَلَ تَحْرِيمْ #الشتر شن وذ دج 
ين الجتب: وا + والجنط» »لماحو الف . 

قوله: (مِنْ مُكَامرَة لعفْلِ)» يُقالٌ : خامّرٌه. أيْ: خالطه. 


قوله: (وَلِهَذَا اشْتَهَرَ سْتَهَرَ استمالُ فبه. وَفي غير َيه » هذا إيضاحٌ لكونٍ الاسم 
خاضّاء أي: اشتهرٌ رَ استغمالًة” اسم الّمرٍ في التيءِ من ماء العنبٍ إذا صارٌ 0 
واشْتهر في غَيرٍ ماء العتّب غيرٌ اسم الخمر» كالتِيذِء والتّقيع » والسَكَرِ والَْضِيخ » 
والبئع . 
3 دع 
قوله: (لِتَخَمْرِ)» أي: لكونه خمرًا. 
)١(‏ مضى تخريجه. 
(؟) أخرجه: البخاري في كتاب التفسير/ باب تفسير سورة المائدة [رقم/ 48 47] » ومسلم في كتاب 


التفسير/ باب في نزول تحريم الخمر [رقم/ 7095]ء 
49 وقع بالأصل: : الأشهر استعمالا لاستعمال» ٠‏ والمثبت من: «ناء وااما» ولجكء ولغ). 
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خَاضصًا فيه ون الَّجم مُق ِنْ الشُجُوم وَعُوَ الظهُورُ كم هُوَ اسْمْ حَاصٌ لِلنّجْمٍ 


التازي ا يكل ب شي يها قب لير واتعرية الالة: : طمن فيه يَحْيّى 


غاية البيان 2 


8 2 2 
قوله: (وَهَذَا كثِيرٌ النظير) » يغني: في اللغة » كالقارورة ونحوها. 


قوله : (وَالحَدِيتٌ الْأَوّل: : طَعَنَ ذ فيه يَحْيَى بْنْ مَعِينِ) » أر اد به قوله : ١‏ 


ع2 , 


00 
رُوِي عن يَخبى بن مَعينٍ أن قالَّ("': الأحاديثٌ القَلاثة لئست بثابتة عَنْ رَسُولٍ 
الله يليه » أحدها: قوله ا دلا نكاحَ إِلَا بوَليّ وَشَاهِدَيْ عَذْلِ)0. والنّاني: «مَنْ 
عن عرو عار 3م 2 وه ع “رت د عر 2 
مَسَ ذَكْرَهُ فَلَتَوَضَأ)7". والقَالتُ: «كُل مُنكر خَمْرٌ وَكل مُشْكِرٍ حَرَامٌ)!". ذَكَره 
علاءٌ الدّينِ العالم في «طريقة الخلاف»7*' وغيره في كتاب التّكَاح ٠‏ 


رثُ 


وكانَ يخيئ بن مَعينٍ « هه إمامًا في الحَديثِ عالمًا حافظً مُتْقِنَا وُلِدَ سَنةَ ثمانٍ 
بن وتوف سَنةًثلاثٍ وثلاثينَ ونين في ذِي القعْدةٍ بالمدينة » وقالٌ 


مد بن حَتبل وله : : «كلٌ حديث لا يغْرفُه يَخْبى بن مَعينٍ ؛ ؛ فليْسَ هُو بحديث)270. 


٠ سبق تخريجه‎ )١( 
(؟) قال ابن عبد الهادي في «التنقيح» [170/1]: «روّئ أبو بكر الرازيُ عن أبي الحسن الكرخِيّ عن‎ 
أبي عون الفرائضي قال: سمعتٌ عبّاسًا الدُورِيّ قال: سمعتٌ يحيئ بن معين #8 به). وذكرّه‎ 
؛ نقْلَا عن أبي زيد الدَبُوسِيَ؛ ومُو عند‎ ]4٠١/1[ مُغلطاي في «الإعلام/شرح سنن ابن ماجه»‎ 
الدَّيُوسِيَ في كتابه: «الأسرار» [ق/ ب/مخطوط مكتبة فيض الله أفندي  تركيا/ (رقم الحفظ:‎ 

5ة)]. 

(7) سبق تخريجه. 

(؛) ينظر: اطريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/19] . 

() ينظر: «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي [177/17]» و«وطبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى 
الدككاة 


ا م 2 : 0 0 5 
اي أرِيدَ بهِ بان -00 ا ةا الومتالة > 


َنية .د أن عند 0 وَكَمَالًُا 0 0 00 .يدلا 
لل اسه هايية البهان 8م ب سس 

قوله: (وَالنَانِي)» أي: الحديثٌ الثّاني» ومُو قوله هلا: «الحَمْرُ مِنْ هَائَيِنِ 
الشَّجَرَكيْنِ) ”17 , ريد به الحُكُمْ » يعْني: إذا أسكرٌ كثيره ؛ كان حَكمُه في الإشكارٍ 
حُكْمَ الخمر في الحرمة وثبوت الحَد. 

قولهة : (َالنَانِي في حَدَ بُوتِ هَذَا الاسم)» أي : الموضع الثاني [0/::؟وام] مِنّ 
المواذ عب نيونت ركع اكد عهاي ارين 01 دوج اسم الشرء ينل 
بي حَنيقة ة : إذا أَلْقى عَصيرُ العنب الرَبدَ بعد تَشِيشِهِ تَشِيشهِ ؛ فهو حدٌ الكَمر. 

لامر كوا اد 1 

وقالٌ شبح الإْلام خْوَامَرْ رَادَهْ م في «شرح كتاب الشّرْب»): «الخمرٌ هو 
التّىئمن ماء العتّب إذا غلا واشعَدٌ » وقذّف بالرَّدء وصارٌ أَسْفَله أعغُلاه» فهذا خمدٌ 

وَأمّا إذا غلا واشتدٌ» ولم يفف بالزَّبَدِ ؛ فعلى قول أبي حَدِيمَةَ 4ه ليس بخمر » 


)00( في حاشية الأصل؛ (خ: إذا. 

(1) مضى تخريجه. 

(؟) وقع بالأصل : احديث». والمثبت من: :الناء ولاما ولخن واغ»: 

(4) يقال: نش الشيءٌ نَشا شا ونَشِيشَا؛ أي جف وكمك مزه يفال :كدر الأ لك وفع البح هدر اليخرض. 
ينظر: «الصحاح في اللغة» للِجَؤْهَرِي /1١71/9[‏ مادة: نشش] » و«المعجم الوسيط» [4117/1] ٠‏ 


عي ار امتح 2 136671 


كَميْرّ الصّافِي مِنْ الْكَدِرِء وكام الشّزع َطْمِيّةٌ اط بالنَّهاية كَالْحَدٌ وَإِكْمَار 
الْمُتَحلٌَ وَحْرْمَةِ الْبيِع وَقِيلَ: : يُوْحَذُ في حُرْمَة اشرب بِمْجَوَّد الاْيدَادٍ احتياطًا. 
اسساكتتتتتة 
ويحلٌ شُرْبُهِ وبِعُه ٠‏ وعلئ قولهما: هوّ خحملء لا يحل شُرْئُه0!". إلى هنا لف شيخ 
الإسّلام. 

وأناآحُذُ بقولهما دفمًا لتجاسّر العَوامَ؛ لأنَّهم إذا عَلِموا أنَّ ذلك يحل قبلَ قَذْفٍ 
الرَّيَد ؛ يقعونَ في الفساد. 

لهُما: أنه إذا تَمْنّ صارٌ خمرًا ؛ لأنَّ السّكْرَ يْصلٌ يهء وقَدَفُه بالزَبَدٍ كما 
العَليان» ولا نهاية له قَلا يُعْتَرٌُء 
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ولأبي حَنيقَةٌقه: أن الخمر هي اليم من ماء النبٍ إذا غلا ومُطْلقُ العَليان 
ينصرف إلئ الكايل » وكماله أن يصير أسفله أغلاة» وذلك بَذْف الدِء قبل ذلك 
يكونُ ناقصّاء والتاقص موجودٌ مِن وجْهِ دون وجْهِ [/:؟ر]» والإباحةٌ كانث ثابتةٌ 
بيقين » قلا تزولٌ بالشّكٌ » وأحكامٌ الخمرٍ مْطوعٌ بهاء قلا يصحٌ إثباتُها بما فيه شُبهةٌ. 

والأصلُ في الحُدودٍ : اعتِبارٌ الكمال في سببهاء كحَد الزَّنا والسَّرقَةَء لا تجبُ 
إِلّا بكمال الفعلٍ اسما وصورة ومعّى من كلّ وج لأنَّ في التقصانٍ شبهة العدم» 
والحدودٌ تندريةٌ بالشّبهات . 

قوله :72ل اَذ في خزمة الب بمُجَرَّدِ الاسْيَدَادِ احْتيَاطًا) . 

قال بعضعٌ مشايخنا #5 : بُقْتَى بالحُرمة بمجرَّد الشدَّة» وبالحَدٌ بمَذْف الرَّبَد 
احتياطًا : 
)١(‏ ينظر: «التجريد» للقدوري [101/4/15] ؛ «المبسوط» للسرخسي [14/؟] . «الإيضاح» للكرماني 


[575/3]: «تحفة الفقهاء» [5/7؟]. «بدائع الصنائع» »]1١7/0[‏ «المحيط البرهاني» 
»]١144/1[‏ «الاختيار لتعليل المختار» [49/4] . 


١ 1#‏ ع حر ا تت يي ري :2 


َالَالِتُ أن عيئها حَرَامٌ عَيْرُ مول بالسّكْرِء وَلَا مَؤقُوف عَلَيْ. 
وي غاية الييان #5 ب ب + 2# 
قوله: (وَالَالِتُ أَنَ عبْتََا حَرَامٌ َيْرُ معْلُولٍ بالشّكْر وَلَا مَوْقُوف عَلَيِو) . 

قال فخرٌ الإشلام دوي : نيت في (شرح الجامع الصَّغير): : «ومن الناس من 
أتكرٌ حَرٌمتَها عيْئاء ورَّعمَّ أن السّكْرَ حرامٌ» وذلك سُخْفٌ وباطلٌ مُخالف للكتاتن 
والسّنة والإجماع)!". 


أمَا الكتابُ: فقوله تعالى: 9 يَلَيها ألنَ املأ نما أَشَيد وَالْمبيء وَالْانصَاتُ 
َالذْكمْ ِجِس مَنْ عَمَلٍ لشن 4 [المائدة: ٠و]‏ » وقد 0 رجساء وهو اسم للحرام 

دليله: قوله تعالئ: لولحم جنير وَإِنَدْد رجش » [الأنعام: 145]ء ولحْمّه 
حرامٌ نجمنٌ عيئًا بلا شبهة » فكذا الخمرٌ. 


022011 


وقالٌ تعالى: #يِتحَلُويَكَ عن الْحَمَرِوَالْمَِسِرَ قل فيهمَآ إإخمُكبيرٌ 4 [البقرة: ٠]‏ 

وقال في آبةٍ أخرى: لاكُلْ إِسَمَا حَرَمَ رن اتوص مَا ريا وما بن وآلإِثرَ 4 
[الأعراف :+]» وقد نضّ بأنَّ في الخمر إِنْمَاء والإثمٌ مُحرّمٌ كو ال 20 

وَأمّا السّنَة: فكثيرة [إده:ظام] يُعْلمُ ذلك في كن الأحاديث . 

منْها: ما رَوئ البْحَارِي : يفت في «الصّحيح): ا لى تابت البتَانِي » عنْ 
نس رهلة قَالَ : احْرّمَتِ الكَمْرُ حِينَ حُرّمَتْ ‏ وَمَا جد خَمْرَ الأَحَْاب إلا قلية2000. 

وروئ الطّحَاوِيُ: مسندًا إلى ابن عباس 885 8 قَالَ: «حُرّمَتِ الكَمرٌ لِعَيْنهاء 


-] ٠5/3 [ ينظر: شرح الجامع الصغير) للبزدوي‎ )١( 
» (؟) أخرجه: البخاري في كتاب الأشربة/ باب الخمر من العنب [رقم/ 5704]» عن ثابت البُنانِيّ‎ 
عن نس وله به.‎ 


كتاب الأشرية 4 


ومن نْ اناس م مَنْ أَنكَرَ خزمة عَيْتَِاء وَقَلَ: إن اسُكْرَ مِنّْهَا حَرَامٌ؛ أن به 
يَحْصْلٌ القَسَادُ وَهُوَ الصَّد عَنْ ذكْرِ اللو وَهَذًا كنْد ؛ لِأَنَهُ جُحُودُ الْكِنَابِ إن 
تَعَالَى سَمَّاهُ رِجْسًا وَالرّجْسٌ مَا هو مُحَرّمْ الْعَيْنِء وَكَدْ جَاءَتٌ السب معَوَائرَة 
222222222 ا ل لي 20 
والمكدمن كل شَرَابِ)(2. 

وقال في كتاب «الآثار»(": قَالَ التَبيُ حة: ه: «إِنَّ الله قَدْ حَرَّمَ الحَمْرَ20, 
وتمامٌ هذا الحديث قد مرِّ في آخر كتاب الببوع . 

وأمّا الإجماعٌ: فك مسلم يعتقدٌ حُزْممَها قطماء إلا من لع يق الإشلام عَنْ 
عُنْقه منّ الدَهْريّة والفلاسفة حَذَلّهِم الله تعالى. 

ثم هي غيرٌ مغلولة عندّنا حتّى لمْ يتعدّ حُكْمُها إلى شيء. 

وقال الشَايي”'' طهد: عي تغلولةٌ» فعذّئ حُكْمَها إلى سار الُشكرات: 

وقالٌ في «مختّصّر الأشرار): : اتخريمٌ الخمرٍ غير د مُعلٍ بعل ومن أصحابنا 
من قالّ: معلل بعشمييها خمراء أذ بالمشنى الذي ميت أله خمراء ومتهم من 
قالّ: التّحريمُ مُعللُ بنجاستها. 

وال الشَّافِِيُ”* يليلة: مُعللٌ بالشّدَّة المُطْربَة) . إلى هُنا لفظه هه 

لنا: ما رَوَيْنَا عن ابن عبّاسٍ ز#ة أَنَّهُقَالَّ: ١حُرّمَتَ‏ ت الكَمرٌ لَيْنَاء والسَكْرٌ من 
كل شَرَابِ)(” ', ولأن ادي تكوثُ في الأخكام لا في الأسماء» وقد علّلَ الخصمٌ 


)١(‏ مضى تخريجه. 

(؟) ينظر: «الآثار» لمحمد ين الحسن [71*3/7/ طبعة دار النوادر] » 
(7) مضئ تخريجه ٠‏ 

(غ) ينظر «الحاوي الكبير» للماوردي [2810//1"] ٠‏ 

(5) ينظر: المصدر السابق [894/1] . 


(7) سبق تخريجه٠‏ 


ا ل را ا 31 
آنَ اَي - نه حَرّمَ الخَمْرَ؛ وَعلَيْه اْعَقَدَ الإجْمَاعٌ » وَلِأَنَ قله يَدْعُو إِلَى كَِيرِه 
وَهَذَا مِنْ حَوَاصٌ الكَمْرِء وَلِهَذَا تزْدَادُ لِشَارِبِهِ اللذَةُ بالاسْتَكْمَارٍ مِنْهُء بخِلّاف 
سَائِرٍ المَطْعُومَاتِ كُمَّ هُوَ غَيْرُ َعْلُولٍ عِنْدنَا حَنَى لا يَعَعَدّى حْحْمُُ إلى سَائْرٍ 
الْمُسْكِرَاتِء مَالشَّافِعِيُ - نهه يديه إِلَْهَاء وَهَذَا بعِيدٌ ؛ خِلَافُ السُنَّه المَشْهُورَة 
وَتَعْلِيلهُ لتغدية الأشوة وَاتَعْلِيلُ في الْأَحْكَام لا في الْأَسْمَاءِ: 

الاب : آنا َجسةٌ تاس حَِيطَة كَلبوْلِ ليها الدَلاِلٍ المطِْية على ا 


ا 


سس اية اللبياز ‏ 8 سسسب 
لتعدية الاسم إلى سائرٍ الُْشكرات » وهي علط ولأنَّ اندي مع الاوْتٍ بِينَ الفرع 
والأصل في المغنى ("قاسد: وعذا لأنّ قلي الحَمرِ يدعو إلى : الكثير » ويعدّونَ [«/حدواظ] 
ذلك من خواصٌ الخمر» بخلافٍ ساد ْرِ المُشكرات ؛ فإنَ قليلّها لا يدُعو إلى كثيرها. 

قوله: '(وَهَدَا عن حاص الكَمْر) » يعْني: أن يذعُوَ القليلٌ إلى الكثيرٍ هُو من 
خواصٌ الخمر. 

قوله: (بخلَافٍ سَائِرٍ المَطْعُومَاتِ) : فلو قالَ: بخلاف سائرٍ المُسْكِراتِ» أو 
قالَ: بخلافف سان ف المتزويافء اق ن أؤلى ؛. لاه يريد القرق بز الكتر زر 
الُنكرات» لا بيتها وبينَ سائر المعومات ؛ لأنَّه ساق كلاته في جواب الثَّافِيَ 
زلا » وقد عدّئ السَّافِعِيُ كم الْحَمرِ إلئن سائرٍ المسُكرات» لا إلئن سائر 
المَطعومات. 

قوله: (لأنَهُ خِلَافُ السنََ المَشْهُورَة) » أي: تعْليلُ الشَّافِعِيَ بمُخامرةٍ العفّل » 
أو بالشّدَةِالمُطربة» خلافٌ ما رُوِيَ عَنِ ابن عباس وه: حرمت الحم لعَينها»0). 


قوله: (وَالرَابعُ: أنه نَحسَةٌ نَجَاسَةَ عَلِيظَةَ كَالبَوْلِ) » وذلك لأنَّ الله تعالى 


٠ سبق تخريجه‎ )١( 


11/ 


3 كناب لأشربة 00 


وَالكامس + أنه كو اه جِلَهًا لإنْكَاره الدَلِيلَ الْقَطْءِ 8 

وَالسَّادِسٌ: سُقُوطٌ تَقَوّمِهَا ني حَنٌّ المُسْلِم حَتّى لا بم يَضْمَنَ مُتْلِفْهًا وَغَاصِبْهًا 
وَلَا يَجُورُ يَتِعَُا ؛ لِأنّ الله تَعَالَى لما تَجّسَهَا فقَدْ أَمَانَهَا وَالتَّقَوُم يُشْعِرٌبعزَتِها 
ل ل ل لم هت غايةالبيان 2 
سمّاها: رجسّاء فكانَ كالبولٍ والدَّم المسفوح. 

قولة: (وَالخَامِسُ: نَهُ يكن مُسْتَحِلّهَا)ء وذلك لأنَّه أنكرٌ الكتاب والمُنَة 
والإجماع ؛ لأنَّ حُرمتَها ثييّثْ ثيَتٌ قطعا بهذه الأشياءء وقد مرّ بيائها قبل هذا. 

قوله: (وَالسَادِس: ا تَعَوّمَهًا »دام في حَقَّ الُشلم) » وذلك لما 
رُوِيَ عن النَبِيّ كَل في كتاب «الآثار»20: َه ثَالَّ: «إِنَّ الذي حَرَّمَ شُرْبَهَا ؛ حَرَّمَ 
بَيْعَهَا وَأَكْلَ كَمَنِهَا)! '"©: وقد مرّ تمامٌ الحديث في آخر كتابٍ البيوع . 

ورَوئ صاحِبٌ «السنّنَ) في كتاب البيوع بإِسْناده إلئن أبي هَرَيرَةَ بل : أن 
َسُولَ الله يكل كَالَ: «إِنَّ الله حرّم الكَمرَ وَكَمَنَهَا وَحَرَّمَ الم وَكَمَتْهَا وَحَرَّم 
الخِنْزِيرٌ 2 ه000 

فدل حرمةٌ ثمتها عل سُقوظ 7 وها ولأنَّ ال تعالئ سَمّاها: رِجْساء وهو 
دليلٌ الإهانة » والتقوُمٌ دليلُ العرَّة فيشقطٌ التقوُمُ ضَرورة» ويرتفعٌ بوجود الإهانة. 

فلا جزم لاحب الفسملا في حَصِب عير للم وإثلاهاء ولا تجوز بيثهاء 
لأنَّ الع بيثم يي عَلئ التقوّم » والضَّمانُ يني عَلى املك المُتقوّم» ولم يُوجذ. 

ثم كَل يباح إتلاف الخمر؟ نْقِلَ [عن]” الإمام مَجْدِ الذين اع من 


(1) ينظر: «الآثار» لمحمد بن الحسن [؟/] 717/ طبعة دار النوادر] . 

(؟) مضئ تخريجه. 

إفيف ما بين المعقوفتين: زيادة من: لن4» ولام»» وااغا وااجاء 

(؛) السُرْحَكَبِنَ: هو محمد بن عبد الله بن فاعل الإمام أبو بكر السُرْحَكيِي . فقولا بسمرقند ثم ببخارئ - 
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وَقَالَ - هلا -: «إِنَّ الّذِي حَرَءَ سُرْبَهَا حَرَمَ بَيِعَهَا وَأَكْلَ كَمَنِهَاه وَاخْتَلْهُوا 
في سُفُوط مَالِيَهَا وَالصَحُ أنه مَالُ ١‏ لأ ع تل لها ير يق بِهَا وَمَنْ كَانَ 
َه عَلَى مُسْلِمٍ دَيْنٌ فأداه كم َمَنَ حمر لا يَجِلٌ لَه أَنْ أده وََا ميو نَ أن يو 
لَه َم >؟ بنع بَاطِل وَهُوَ خَضبٌ في يو أو ماه علَى حَسَبٍ ما اختلهُوا فيه 
كما في بنع الم وَل (..»اذا كان لد ذم نه يديه مِنْ من الْكَمْرِ 
أله ِمُ الطَالِبُ يسْعَوْفِيه ؛ لِأَنَ َئِعهَا فِيمَا بَيِتهُمْ جَائد. 
بو ايه اساي 200ه 22 بيبح 
نه قالَ: والصَّحيحٌ أنه لا يباحٌ الإثلافُ إلا لغرض صحيح » كما إذا كانث عند 
فاستي يشربُها غالبا لو تركَتْ عندّه» حنى لو كانث عند صالح لا يباحٌ الإفلاٌ» 
فإنَّها مملوكةٌ له وفي بقائها فائدةٌ وهي التّخليلٌ. 
قوله: (وَالأصَح أن مَل » وذلك لأنَ الما ما يميل إل الم وجري فيه 
البَذّلُّ والمنعٌ » والكَّمرٌ بهذه المَثابة» فتكونٌ مالا ولكنّها لئِستْ ب بِمتقوْمة لِمَا قلْناء 


04 5 


قوله: (وَهْوَ عَضْبٌ في يده أذ ؤْ أَمَاٌَ عَلَى حَسَبِ مَا احتَلْفُوا فيه)» أي: في 

ثمن البيع الباطل » فمذهبٌ الشبخ أبي سَعِيدٍ لدعي نفق: : أن مضمونٌ» وإليْه مالّ 
سمس الائمة بم الدَخيِر 8 : وذهب القيخُ أبو نضر الحمد الطوارييرة د: أنه 
أمانة » وقّد مرِّ تمامٌ ذلك في [باب ]7 البيع الفاسد. 


- وسَكنهاء وكانت له يد قوية في النظر وباع طويل؛ مع الإمامة والفضل » حتئ صار مرجع العلماء 
فى عضّره. (توفى سنة: 41/8ه). 
والمُرْحَكَيُ: بضم السين المهملة والراء الساكنة والخاء المعجمة والكاف المفتوحتين » وفي آخرها 
التاء ثالث الحروف. ينظر: «الأنساب» للسمعاني [10/1]. و«الجواهر المضية» لعبد القادر 
القرشي [77/1] ١‏ ينظر: سلم الوصول إلى طبقات الفحول» لحاجي خليفة [/18]: 

)0( ما بين المعقرفتين: زيادة من: (ن)» ولع1, وللغ2» ولج). 


م 
4ت 
3 
1 
- 

7 
قرة 


وَالسَابِعُ: حْرْمَةُ الانْتمَاع بها ؛ لأ الانْتمَاعَ بالنّجَس حَرَامٌ وَلأنَهُ وَاجِبُ 
لجاب وَفِي الانْيتاع به يراب . 


قوله: (وَالسَايع: حرم الانتقاع [يهَا]')؛ وذلِك لأنّها حرام واجبٌّ 
الاجيئاب» قلا يجوز اقتراثها » قلا يَجَورُ أن نُجْعَلَ في دهْنٍ ولا طيب» ولا يجوز 
الاسْعَاطُ بهاء وكذا التَّداوي بها بوجه ما كالحْفْةٍ وغيرهاء وكذا إذا أقطرك في 
الإحليل ؛ لآنَّ ذلك انتفاعٌ بالخمرٍ وإنَّه حرامٌء إلا أنه لا يُحدَّ في هذه [0/0<"د| 
التوافيع مقع اراي زول يسور لها الوا نا ذكزنا. 

فِإنْ سقّى شا فذحت من ساعيه ؛ أُكِلَ لحمها ؛ لأنّه لم يُوثَرْ في لخيهاء فإن 
اعتادث شُرْبَ الخمرٍ وصارث بحال يُوجدٌ ربح الخمر من حَلْقِها ؛ فإن كانث إِبلًا 


| كرد : 


و 
00م 


8 .2 5 - له ةق ا : 
تُحْبِسُ شهرًا؛ ثم تؤكل , وإِنْ كانت بقرًا تَحْبَسٌ عشْرينَ يومّاء وإن كانث شاة تُحْبسٌ 


عشرة أيَامِ» والدَّجاجِةٌ تُحبِسٌ ثلاثة أَام . 

فإن صُبَّثْ في حنطة لم تُؤكل كما لو صب فيه بَوْلٌّ» فإن عُسلّتْ وطحدث ؛ 
عَلٌّ اتنها إن لم ترجد ريخ الخقر وملئتها » لزان الساية.. 

قالوا: هذا إذا لمْ تَنتَفْح » فإن [«امواظام] انتفكَت » هَل تَطَهْرٌ بالغسل ؟ عَلى 
قول أَبِي يوسّف وة: تَطْهُرُ إذا عُسلتُ ثلاث مرّاتِ , وجُمّفْتْ في كل مرو وعَلى 
قول محمّدٍ رإة: لا مود أبدا . 

وَأمَا اللّحمُ إذا تنجّس عَلى قولٍ محمّدٍ: لا يَطْهرُ أبدًاء وعَلى قو بي يوسشف 
ك: تلن ثلاث مرّاتٍ بماءِ طاهر ‏ وثُرّهُ في كل مرَِّ. كذا ذكرٌ الإمامٌ فخرٌ الدّين 
قاضي خان نه في 'اشرح الجامع الصَّغير)(. 


)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: «ناء وامعكء والغك2 والج2. 
(؟) ينظر: #شرح الجامع الصغير» لقاضيخان [ق/579] . 
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وَالنَاِن: أن يُحَدَ ضَارِبُهَا ون َمْ يكز ينها لمَولِ - ف ار 
الخو َاجْلِدُوه فَإِنْ عَادَ فَافُُوهُ) ِل ويام اعدل قَبَقَيَ الْجَلْدُ 
مَشْرُوعَاء وَعَلَيْه انْعَقَدَ ِجْمَاعٌ الصَّحَابَةِ - ف -. تفده دنه في الْحُدُوو. 


0 أ البح لا وي يها لِنَُ ْنع من تيوت الْحُرعةٍ لا فيه 
توتهّاء إلا أنه لا يْحَدٌ فيه فبه مالم يَكَر نه على ما نوا نالحد ميل 

في النّيءِ خَاصَّة » لِمَا ذَرْنَا وَهَذَا قَدْ طبتّ . 
ار و ا 2 

قوله: (وَالنَامِنُ: أن بُحَدَّ َارِيُها) » وذلِك لأنَّ الصّحابةً مر فى خلافة حُمَرَ 
ؤة أجْمَعوًا علون وٌُجوب الخد عل تمن كَرِتَ خمرًا كمايق إذا كان كاء وقد مد 
بياه مُسْتَوْفَى في كتاب الحُدود . فإنْ شَرِيَها إنسانٌ لخؤف العَطش المُهْلِكِ ؛ لا بأسّ 
بهء كما لو شُرِبَ البول. 

وقالّ الشَافِعِيُ”'' ليلة: يُكرّهء فإنْ شَرِبَ لهذه الصَّرورة؛ لم يُحدَّء لأنَّ 
ل با ا و اوتا ا 
فسَكِرَ حُدّ لانعدام الصّرورةٍ» وكذا إذا أَكَْ على شرب الكَمرٍ فسَكِرَ لم يُحدٌ 

فأمّا إذا خلطً الخمرٌ بالماء: فإن كان الماءٌ أقلَّ » أو كانا تا 4 ولح قدا 2ه 
ذا ول إلى يواه كاني. اللبة لاد هلا يُحدٌّ شارِيُه إلا إذا سَكِرَ ٠‏ كذا 
في اشزح الطحارِي» يله 

قوله: : (وَالتَاسِعْ: 3 البح ا يُوثَرَ فِيهَا)» يغني: أن الخمك إذا طبحت حت 
حي ؛ لأنَ الطبحَ لدَفْم لنّجاسة من العبوتٍ لا لرَفها(' بعد المبِوتٍ . 

قال شح الإسْلام خُوَامَرْ زَادَهْ هك في شرح كتاب الأشْربَة: «ولم يدك 


-]4537/1[ ]ء و«المهذب» للشيرازي‎ 4٠8/1 [ ينظر: #الحاوي الكبير» للماوردي‎ )١( 
وقع بالأصل: «لدفعها» . والمثبت من: اانكء ولماء والجكء ولغ1.‎ 55 


9 كتاب الأشربة 2* 


وَالعَاشِرٌ: جَوَارٌ َخْلِيلِهَا وَفيهِ خِلَافُ السَّافِعِيَ وَسَتَذْكُرْهُ مِنْ يَعْدٌ ِنْ شَاءَ 
الله هَذَا هوَ الْكَلَامُ فى الْكَمْر: 

َأَمّا المصِيرُ إِذَا طبحَ حَتَى يذهب َكَل من ثُلئيِه. وَهُوَ المَطبِوح أذنى 
طَبِحَةٍ» وَيُسمّى: الباق . 
ا ل سل سس سس وق عاية السيان 7م لبالب ب- تست 
محمَّدٌ يف أن إذا شَربَ بعد الطبخ» ولمْ يشكزء هَل يجبُ الحدٌ؟0. 

ثم قال: «ويجبٌ ألا يجب الحدٌ؛ لأنّه ليس بخمر لغة» فإنَّ الخمرٌ لغةّ: 
التىءٌ فين عاد ليوو روغلا بو راشي صنو" 

قال: «وقّد ذكرٌ بعدّ هذا مسألة تدلُ عَلى أله لا يجبُ الحَدُ بَْس الشربٍ ؛ وهيَ 
نه صبٍّ الخمرٌ في مرق ثم حَسَاء قال: : لا حدّ عليه ما لَمْيَْكَرء ولمْ يتب الغالتَ 
والمغْلوبَ ؛ لأنّه ورد عل الطبحٌ » وإلى هذا أشارٌ صاحبٌ (الهداية) يف بقوله: : (عَلَى ما 
َالُوا) . 

قوله: (وَالعَاشْرٌ : جَوَارُ َخْلِيلَِا) » وسَيَحِيِءٌ ينه في آخر هذا الباب إن شاء 
الله تعالئ . 

قوله: (وَأَمًا العَصِيرٌ ذا طح حَتَى يَذْهَبَ َكَل مِنْ ثليه وَهْوَ التطبوخ أَذتى 
طَبْحَةِ وَيْسَمَّى : البَادَقّ) : هذا تفصيلٌ لِمَا أجملّ ة في أوّلٍ الكتاب بقوله: : (الأَصْرِ 7 
المُحَرَّمَةٌ أَرْبَعَةٌ) » عطفًا على قوله: (أَمّا الكَمْرُ) . 

والتادق درت : #باذه» بالفارسيّ» ومنهُ حديتٌ ابن عَبّاسِ 5: أنه يِل 
عن البَادّق فقال: «سبَقَ مُحَمَدُ يك ابَادَقَ 0-0000 حَرَامْ 5" . كذا 
في «الفائق»7" . أْ: لمْ يكن البَاذَقُ في عَهْدٍ رسول الله بك ويجورٌ أن يكونَ 
)1١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب الأشربة/ باب الباذق ومن نهئ عن كل مسكر من الأشربة [رقم/ 97195] ؛ 


والنسائي في كتاب الأشربة/ تفسير البتع والمزر [رقم/ 15ه]» عن ابن عَيَاسٍ لق به ٠‏ 
)١(‏ ينظر: «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري [50/1]. 


:9 كتاب الأشربة ©» 


وَالمْتضّفْ وَهُوَْمَا فَمَتَ نضْفُُ بالطب وَكلُ ذَلِكَ حَرَامُ عِندَنا دا عَلَى 
ا أو إِذَا اشْمَدَ عَلَى الاخيلاف وَكَالَ الْأَورَاعِيُ: نه ماح 2 
وَهُوَ ِل بَْض الْمُعْمَرِلَةٍ لأثة دوت طيبٌ ولب يشفرة 


غاية البيان ©: 


معناة: سبق قوله في البَادّقٍ وغير البَادّق. 

ثمّ قوله في المتن: (وَالمُتضَّفْ) » تجوز آن يكونّ بالنّصبٍ » وهو [10م"داء! 
ا 0 (البَادّقَ)» أئ: ب كن الذاهة أقلّ من ثُلقَيه: الْبَاذَقَ 

والدَّليلُ على هذا: أنَّ أبا اللّثِ نهل :8ه فسّرَ في اشرح الجاع الصَّغير»: الذاهبَ 
أقلّ من التُلِيْنِ بالمُتصّفِ ء وأيضا أنه قد حَصَرَ الم شْرِبَة المُحَرَّمَةَ عَلى أربعة ؛ وهي: 
الخمرٌ» والتصيرٌ الذاهبٌ أقلّ من الْلدِْنِ , وتقِيعٌ التّمرِء وتقِيعٌ الزّبيبٍ. 

فلوْ كان المُصّفُ غير البَادّق الذي هُو المطبوحٌ الذَاهبُ أقلّ مِن الثلكين؛ 

ويجورٌ أن يكونَّ (المُتضّف) بالصّم؛ لأنّه نوع مِن الذاهِب أقلّ مِن التَلَيْنِ ؛ 
لك اما من أن بكرن عننا أواحيي 

ولهذا جل شيخ الإشلام شُوَامرزَاة: : البادّق يما والمُتصّف قِسْمّاء حيثُ 
قالّ: «أمَا الذي يكذ مِن العتب الَطب7)؛ قالوا: سيّةٌ: الحَمدٌ» والبَادّق» 
والقتدعب لالت ري لجالج بوره :و الشعييية ا كتير وأا لشفي 

أنَا الم : فقَدءَ بياله . 

- ب 0 2 و 
والّاني: ابَادَقُ» وهُو النّىءٌ من ماء العتّب إذا طب أدنى طبخةٍ » ومن حُكُمه: 


)0 وقع بالأصل: «والرطب». والمغبت من: «ن1ء ولام؛ء وااجكء والغ2. 


++ 
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كا" 


وَّلَنَا دوين علد خطرت وَلهَذا نتمم م عَلَيْهِ المُسَّاقُ قَيَحْرُمُ شُرْيْهُ دَفْعَا 
للْمَسَادِ الْمُتَعَلْقَ به. 


ل اتح سس هك تمابيةالميان 2/» 
يد حال شدقة به ما دام حُلوّا» داعو ولص رتتقر يلين واي نيةمغيله 
فى قول عُمائنا وعامّة العُلماءِ مغر 

وعند شر وأضحاب القواهِرٍ كداوة الأصفهاني وغيرهم: لطر ولا 
يَف شار ولأ يكف متحدلهء ولااشحد شارية غيدنا مالم يَشكة نه 

وعند السَافِعِيٌ ولة: : يُحدٌّ إذا شَربَ قَطْرة90» [تاتحابيه فليظة ): 

قالّ شيخ الإشلام 8ق : 00 : حكذا وى هشامٌ عن أبي حتيفة وأبي يوسشف 
ييا ثم قالَ: وكانَ الشيحٌُ الإمامٌ أبو بكر محمّدُ بن الفضل ين يقول : على قياس 
قول أبي حَنِيفَة فة: يجورٌ بيْعُه » وقالٌ أبو يوسّف هلك ومحمّدٌ يهه: لا يجوز بَِعُه» 
ومشايشنا قالوا: يجبُ أن تكون تَجاستُه خفيفةً على مذهبهما ؛ لتعارُض الأخبارٍ في 
إباحته وحَرُمته) كذ أورة د شيخ الإسْلام في اشرحه). 

ثم قال شيخ الإسْلام هقه: 

«والقَالتُ: المُتصّف ب ومو الذي طبخ ين ني ءالهب حتّى ذهب نصمه وي 
نصمّه » فما دام حرا يحل شُرْبه» وإذا غلا واشت ودف بال فإِنّه ل يحل شرئه 
عندنا » فَحُكْمُه حُكْمُ البَادّقِ» وعندٌ بشرٍ وأضحاب الظاهر: : 

والرَابعٌ: المُكَلّتُ» ومو النَيءٌ من ماء العِتّبٍ إذا طَبِحّ حتّى ذهب ثلا وبتقي 
تله ؛ وسَيَجِيِءٌ بيائه . 

والخامسشٌ: الى شح » وقد اختلفٌ العلماءٌ ا فد في تفسيره: 


. ]74810//1[ ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي‎ )١( 
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:ل عطعلعللللللبببللللل ته كتاب الأشرية © 
: لت عاد دا : دار و ا 1 اد 
قال الإمامٌ الباعم أبو مُحمَّدٍ الكفيية20: | الببختج: العضية الذي حك فيه 

الماءُ وطبح حتّى ذهب ثُلثاه وبَقِى له » الال اال 

مر الجُنْهُورِي» وأنّه ما دامَ حُلوًا يحل شرْئه ؛ وإذا علا واشعدٌ؛ لا يحل شر 

قليله وكثيه عندٌ علمائنا جميعا . 


وقال بعشهم: : التحتح: ج: الحْمَئِدِي» قال شيع الإسْلام به ك: اوم 0 
و٠‏ وخ يصب الما على ال ورف حنى بغتدٌ له بحل زه 


اع 


ويقال: : أبو يُوسّفي ؛ أن أبا يوسّف كثيرًا كان يستعمله0». 
وهل يشتر مُشْتَرطٌ لإباحته عند أبي حَنِيقَة [:/4:.] وأبي يوسّف بعدّما صب الماءُ 
فيه أَذْنى طَبِخْةٍ ؟ اختلفٌ المَسْايحٌُ فيه. 


حو ين ونم : (كان الشّخُ الإمام أبو بكر محمد بن الفَصلٍ به 
ول يُشْتَطُ أذنئ طبْخةٍ للإباحة عندّهماء وكان الشّحُ الؤمام أبو عَبِدٍ الله 


اليا والإمار الحاكم أ محل لكي بقولاي: لا ترط . 
ومن حُكمه: أنه 1 شرب ما دام حُلوَاء وكذا إقاغلا واي نادي لخر 
عندَ أبِي حَدِيفّةَ وأبي يوسّف 6 86 » ولا يحل الشّكْر منه: و تحدعلن ذللة +ولة بعد 


(1) هوعبد الله بن محمد بن محمد المعروف بالحاكم أبو محمد الكَفِينيُ . كان فقيهًا فاضا . 
الكَفِينيُ: بَنْح الكاف وَكشر الفاء وَسَكُون الياء آخر الحُرُوف» وفي آخرها اليُون نسْمَة إِلَى كَفِين 
وهي بن قرئ بُخارئ أو وضع ببخارّئ. ينظر: «الجواهر المضية) لعبد القادر القرشي [541/1]. 
و«الطبقات السنيّة؛ للتميمي [118/4]. و«سلم الوصول إل طبقات الفحول» لحاجي خليفة 
[هل ١و‏ 

وقيل: البِحْبُجُ ‏ بالضّمٌ -: العصير المطبوخ؛ وأصله بالفارسية: (مِبِخْته). أي عصير مطبوخ. 
والجمع: بَخايح. ينظر: النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير /٠١1/1[‏ مادة: بختج] . و#الطراز 
الأول» لابن معصوم [15/4] . 


5 


غاية البيان 2ه 
إذا شَرِتٍ قَطّرةء خلانًا للشَّافِعِي!'" طم . 

وأا الجْمْهُورِيُ0": فهُو الي هين ماء الب إذا صُبّ عله الماة وقد طبخ 
أذنن طبخ حتّى ذب لله وتقِي فا قما دم خلرَا؛ يح شي يلا خلافي» فإذا 
اعد وعَلا وكَفَ الهو والبائقٌ بنواء» لأ الات أهل ين اليه . كذا 


5 عه 


قال شيخ الإشلام ند فته في شرح كتاب الأَشْريَة) . 

وقالٌ في «شرح الأقطَّع» نهت: «وَأْمَا العصيرٌُ إذا طبخ حت يذهب قل رمق 
َل ؛ نحرامٌ» وقال حمّادُ بن أبي سُليمانَ ه: "إذا علب حت ينضخ ؛قو باش 
وقد قال بذلك بِشْرٌ المَرِيسِيٌ وغيره» 0 

دليلنا: : ما رُوئ الشَّعْبِيُ عنْ جابر بن الحُصَيْنِ الأَسَدِيَ: أن مرا به أتاة 
كتاب عَمَرَ إليّه يمره أنْ يأمُرٌ َ المُسلمينَ بُرْبٍ القصير الّدي قد طبخ فذهب ثلئاة 
ا لط 
حتّى أُمَرَنا أميرٌ المؤمنينَ عمَرٌ وه . 

وعَن داودٌ بن أبي هند طق قالّ: «قلْتُ لسَعيدٍ ب ينم اليب الطَلَاء الذي 
أحَلَهِ ءُ مع ليها م قالَ: الذي ذهب كُلئاهُ وبي 0 


- ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [41/17"؟]‎ )١( 

(؟) وإنما سْمّيَ: بذلك لأن جُمْهُور الناس يسْتعملونه. ينظر: «الطراز الأول» لابن معصوم [7/97؟7 - 
4]. 

(؟) ينظر: اشرح مختصر القدوري» للأقطع [ 1 ق/٠17].‏ 

(4) ينظر: «مصنف ابن أبي شيبة» [/9437] ٠‏ 

)( وقع بالأصل: «فإن». والمثبت من: (ذاء والماء والجاء والغ1. 

(5) أخرجه: النسائي في كتاب الأشربة/ ذكْر ما يجوز شُرْبه مِن الطلاء وما لا يجوز [رقم/0019] » 
وابن أبي شيبة [رقم/ 17984]؛ عن داود بن أبي هند يد به. 


0 ظتكت كناب الأشربة‎ ١ 


وَأما تَقِيعُ التَمْرٍ - وَهُوَ السّكَرُ : وَهُوَ النَيءٌ مِنْ مَاءِ النَمْرِ: أَيْ الرَّطبٍ 
فَهْوَ حَرَامٌ مَكروة 


وي غاية الييان 7[ يبي 
فإذا ثبت أنه اعتبرٌ في ذَلِك ذهاب الثلئيْن » وكتبَ لَه إلى الأمصارء وكانَ 


ذلك بحَضرة الصٌّحابة يلير من غير نكير ؛ دلَّ عل أنَّ حَدّ الإباحة ذهابُ ثُلكيْهِ فما 
وان احير 

قوله: 2113 تَقيعٌ الَمْر - وَهْوَ السَّكَرٌ : وَهْوَ النَيءٌ مِنْ مَاءِ التَمْرِ)ء أي: 
الطب و فو حرام مكزوة + وكقية الكمز هو الال ين الأَشْريَة الشعرمة. 

يُقال: أنقع التمرٌّ أو الزّبِيبَ في الحَابية ؛ ألّقاهُ فيها َل ويخرج مه الحلاوة 
في الماءء واسمٌ الشراب: تَقِيعٌ . 

وثفسيرٌ صاحب «الهداية إ» التّمرَ بالوّطبٍ فيه نظو ؛ لأنَّ التَمرَإذا أنِْعَ في 
الماء يُسَمَّى : تَقِيعَاء ولا حاجة إلى أَنْ يُنْمََ الرُطبُ لا محالةً حتّى يُسَمّى : تَقِيعًا. 

وقياسٌ قوله هنا: أن يقولٌ في ب َقِيع الزَِّيتٍ أي : تقيع العنب » وليسّ بقوِي » 
ل [7/هة'واء] كر إل ما قال يح الآسْلام واه زَادَهُ نه في «شرح كتاب 
الأَضْر رة) : قأمًا ما يُمَحَذ مِن الزَّبيب فنوعان: : تَقِيعٌ » ونبيدٌ . 

فالتِّيعُ منْه: هو أن يُنْقَع الزَبِيبٌ في الماءء وبْيْرَكَ أيَامَا حتّى يَسْتخرج الماءٌ 
حَلاوتّه» فما دام خُلوًا فهو حلالٌ بلا خلافيء وإذا اشتدّ وعَلا وقَذَّفٌ بِالرَبَدِ؛ 
فَحُكْمُه حُكُمُ البَادّق عندنا. 

وَالتَيلُ منْه: هو النَيءٌ مِن ماء الزّبيبِ إذا طح أذنى طبْخقء فما دام لوا 
يحل شُرُْه عندهُم جميعاء فإذا علا واشت ؛ كف حك الث . 

ثم قال تح الإشلام يله: «الّذي يَُحَذُ من الئّمرٍ ثلاثة أنواع: السكدء 

و 
والقَضِيحٌ , والتَيِيذٌ. 


؟ 


وَكَالَ شَّرِيكُ بْنُ عَبِدِ الله ا مه 2 فاخ ينتعا طاتتولو رامنا 


يي 


وَرِزيً قا حستا» [النحل: :]معن عَلَيْنَا به وَهُوَ َ يِالْمُحَرّم لا يتَحَقَقٌ 


قلي غاية البيان .4# 

[*/مداظ] فالسّكرٌ: النَّيءٌُ مِن ماءِ التَمرِ. 

والقَضبحُ: النّىءُ من ما البسْرٍ المُدَنَبِ ء فما دامَ حُلوًا يحل شُرْبّه بلا خلافي» 
فإذا اشتدٌ وغَلا وقَدَفٌ بِالزَّبَدِ ؛ فِحْكُمُّه حْكُمٌ البَادّق. 

ليذ مثه هو الني* ين ماء لقم والبشر امن ذا مب أذنى طبخقٍ» فما 
دام خُلوًا يحل شَرْبه يلا خلافيء وإذا اشتدٌ وعَلا وقَدَفَ بالرَدِ؛ فحُكمُه حك 
المُكَلّث» وسَيَجِيِءٌ بيانُ الخلاف في العُكلثِ. 


ثم اغلّم: نيع الّمرِحَرامٌ ليله وكثيره عندّناء خلاقًا لأضحاب الظواهِر: 
لَه باح » وإنّما ْم ينه ادح الذي يق يه الشكْرٌء ومُو قولُ يره. ىكذا قال 


وام رَادَهُ : يفتك في (شرّحه) . 


2 


لهم: قوله تعالى: #اوَمن َمَرتٍ اليل السب ا حَحِدْونَ ينه سكا وَرزَْا حمنً» 
[الدحل: <] . 

7د خمرٌ الّمرِه والرّزقُ الحسنٌ كالدّبْس » والح » والتّمرِء والزّيتٍ 
وبر ؤلفا» من ال ف تعالى علينا بالتّكَرٍ» ولا تستقيمُ اله بالحرام » فدلَ َه مباح . 

يدل عله: ما رُوِيّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ١88‏ : حرمت 5 مَتِ الحَمْرٌ لِعَبْنهًا وَالسَكْرٌ مِنْ 
كُلَّ شَرَابِ)20. فدلّ أن قليلَ ما وى الكَمرٍ لا بَءٍ يَخْوم ولهذا لا يُحد من شرت 
تومته ولا يكل لعلف ولخاوو اق اقبارية : كذا قال واف راد نك . 


ولنا: ما رَوئ أبو هُرَيْرةَ يله عن الي بل أَنَّهُ َالَ: «الكَمْرُ مِنْ هَاتَينِ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


0 © كتاب الأشريبة © 


وَلَنَا إِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ - وهر -» وَيَدْلَ عَلَيْد نا روَيَْا من رك والديد 
ول عَلَى الِابْتَدَاءِ إِذْ كَاتَتْ لش 5 جه متاح كلا وَقِيلَ أَرَادَ به به التوْبِيتَ » 
فتاه الله أل تَحِدُونَ بن سَكََا وََدعُونَ دنا يا 
سح > و1 لق اقييان . 4 
الشّجَرَئبْنِ: النَخْلَةِ وَالكَرْمٍَ200. فدلّ أنَّ النّيء مِن ماءٍ الثَّمرِ حرام إذا كان مُسْكِرًا 
كالتيءٍ من ماءٍ العتب إذا كان مُسْكِرًا. 

وقالٌ شيخ الإسْلام حُوَامَُ زَادَْ به في «شرْح كتاب الأَشْربَة»: (إنَّ وَجْلَ 
أنى عبد الله بن مسعُودٍ ولد » فقال: في بَطنِي َ هده" فرص فلي الدكة فقَالَ 
عبد الله ره : هن الل تعالى 3 يَجْعَلُ شِفَاءَكُمْ فِيمًا يا رم حَرّمَ عَلَيكهْ)220 فَعَيَتَّ أن 
السّكَرَ حرامٌ. 

وروي عن عُمَرَ له : : أن قال في العَصيرٍ : إذا ذحب ثلا َي له مذ دمب 
حَرَامُه)0؟) » علق الإباحة بذهاب مين » فمالم 3 لئان لا تَدْْتٌ الإباحةٌ . 


والجوابُ عن الآ فتقولٌ: إن نسوخ على قول البعض ء ومو مذهبٌ الي 
وَالتَّحَعِيّ ٠‏ كذا [6/0ظام] في «الكشّاف00 2 ولا يصحٌّ الاحتجاجٌ ا 


وقبل: الصَّكَد: التبيذُ ومُو عصيرٌ الِب والزَّبِيبٍ والثّمرٍ إذا طبخ حتّى 


)١(‏ سبق تخريجه. 

. الصَّمَرُ: داءٌ في البَطن يُصَمُرٌ الوَجْه . ينظر: «تاج العروس» للزَّبيدي [9974/11/ مادة: صفر]‎ )١( 

(*) أخرجه: ابن ل شيبة [رقم/7؟49؟1]» وعبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ 17091]» والحاكم 
في «المستدرك على الصحيحين» [57/1؟]» والطبراني في «المعجم الكبير) [5/9غ؟]؛ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار [4/1١٠]ء‏ والبيهقي في «السئن الكبرئ» »]5/٠١[‏ عن عبد الله 
بن مَسْعُودٍ لله به. 
قال العيني: «طريق صحيح». ينظر: «نخب الأفكار شرح معاني الآثارا للعَئْنِيَ [20/4/5] , 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ 40٠١‏ ؟]. عن عُمَر يله به. 

(5) ينظر: «الكشاف» للزمخشري [1117/9]: 
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َم َِيُ اليب وَهُوَ النَيءٌ من مَاءِ ازيب -: َهُوَ حَرَام ذا عا وَاشْحَد 
يت فيه حاف الأَْراعِي» وََذ ينا الْمعتى من قَبْلُ | ا إلا أن حرم هذه 
الْأَغْرِبَة دُونَ حُرْمَة الْكَمْرٍ حت لا يَكْثْرَ مُسْتَحِلهَا وَيكْمْدُ مُستَحِلٌ الْكَمْرِ؛ ؛ !أن 
ا 
يذهب ثلناة» ثم رلك حتى يد وهو حلالٌ عند أبي حَيفة 2 حَنِيقَةَ له إلى حَدَ السّكر» 
ويحتخ بهذه الآية. كذا في «الكشّاف00", وَيُحْمَلُ لحك المذكورٌ في الآية عَلى 
هذا ؛ توفيقًا بِينَ الآية والحديث. 


وقيل: المرادُ منه: التَوبِيحُ » لا الامتنان. يْني: نّم لِسَفامَيَكُم تتّحذونَ منه 
سَكَرَا حرامّاء وتثُركونٌ رِزْقَا حسنًا. 

وعَن الشَّيحٍ الإمامٍ أَبِي منصور المَاد تريدي رف : مغناه(": تتَّحذونَ مِن الحلال 
الخالص ما هُو حرامٌ» كقوله تعالى: لاقُلُ أمَيشُم مَآ َيل أنه لكر من رَرْقٍ 
فَجَعَلْسُروَنَهُ حرا حَرَاما اما وَحَلل 4 [يونس: 094] ٠‏ 

نما قالّ: حرام مكروةٌ؛ إشارة إلى أنَّ حُرمة تقيع الثّمرٍ ليِستْ كخُرمة 
الكَمرٍ ؛ لأنَّ حرمة الكَمرٍ قطعيّةٌ قويةٌ؛ وهذه اجتهاديّةٌ ضعيفةٌ. 

وله (وَأما نَِيعُ الزّبيبٍ - وَهُوَ النَيءٌ مِنْ مَاءِ الزّبِيبٍ -: فَهُوَ حَرَامٌ إذَا غََا 
وَاشْتَد)» أيْ: غلا بنفسه لا بالثَار لكا يشاك ر الداع ين لاخر المحرمة 

وإنّما قد بفيع اليب ؛ لأنَ نيد اليب - ومُو الذي طح أن طبخةٍ - 
بحل شُرْبه إلى السُكْرٍ عند بي حَنِيفَة وأبي يوسّف ء كالمَكلّثِ التي عِندَهُما. 


يباخ07) 057 


وعند الأَوْرّاعِيٌّ وَشَرِيكِ بهقا: يا َي الزّبيب» وإِنّما يَحْرُمُ القدح 
)١(‏ ينظر: «الكشاف» للزمخشري [؟511//5]- 

(؟) ينظر: «تفسير الماتريدي/ تأويلات أهل السنة» [018/1] . 

م( وقع بالأصل: ايباع» - والمثبت من: «ن», و(م2» واج1ء والغ). 


ل ل -ا إل-بملبماب-بب ل لبحب بجي كتانٍ الأشرية ©* 


لبه الفاية ينزد الكل لين ولافية العذ رطر رونو نكر 
يَجِبُ بِشرْبٍ قَطرَةٍ وخ الكت وتعاستها عويقة ني رض وكايطة فى أخرى : 
م لقي وري 
3 002222222525959 
المُسْكِرُ؛ لقول ان عَبّاسِ وقه: «خُرّمَتِ الحَمْرُ لِعَيِْهَاء وَالسّكْرٌُ مِنْ كز 
شَّرَابٍ)20» ولأنّه مشروبٌ طيِّبٌ ليس بخمر. 
ولنا: قوله 49: «الكَمْرٌ مِنْ هَائَيْنِ الشَّجَرَئ َيْنِا(27, والخمرٌ م هو النَيءٌ مِن ماءِ 
العنّبٍ إذا غلا واشتد» و يع الزِّبٍ أيضا نيء ين مائه» وقد غَلا واشتة» فيكو 
ليله وكثيرُه حرامًا كالم ؛ ولأنّه متشروبٌ رقيقٌ مُلِذ مُطربٌ يدعو قليله إلى كثيره 
كالخَمرٍ » فيكونٌ حرام 
ثم أحكامٌ هزه الأَشْربَةِ: : وجي عَصيرٌ الهنب الذي ذهب منه بالخ أقل ين 
- 
ليه » وتقيع ع الزَّبيتٍ يُساوي أحكامً الكَّمرٍ في بعض الوّجووء ويُفارقُها في بعض 
| 


0 
0 


أمَا المَُارَقَةٌ في حقٌ الحُرْمة: فإنَّ حُرمةً الحَمرٍ كاملةٌ» وحرمة هذه الأَشْربَةٍ 
قاصرةٌ للاختلافي في حُزْمتها حقى يك مستحلُ الخَمرِء ولا يذو مُستحل هذه 


الأَشْرِبَةِ» لكن يُصَلَلُ ٠‏ ويد شاربٌُ قطرةٍ ومن الكَمرِ» ولا يُحَدٌ شاربُ هزه الأَشْريَةٍ 
ممه خ00(6) 
ما 1 


يجوز بع هزه الأريق» وي يَضْمَنٌ مدْلفُها عند أبِي حَبِيفَة لله خلامًا لهُماء 
لازي اشير ولاريد يَضمَنْ مها إذا كانت الحَمرٌ لمُشْلمٍ» ونجاسةٌ الخمر 


4 


غليظةٌ» ونجاسةٌ هه الأَشْرِبَة في عِلْظتِها وحِقَتها روايتان» وقّد مرِّ ذلك » قفي رواية 


)١(‏ سبق تخريجه. 
00 وقع بالأصل: (يسكره) . والمثبت من: «ن)؛ ولعا» والجكء والغ1. 


د | 
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ووذ قا ومن من ل أي حيقة د خا لما نبهماء 2 
َل مقرم وما شَهذْت وَلَالهُ يه لشفُوطٍ 5 تمَوِهَاء بخلاف الْكَمْرِء غَثِرَ أن 
عِنْدَُ يَِبْ قَبمََّْا ا لها عَلَى ما غرقء ولا بتع بها يوج من الوْجُوه؛ 
نا مُحَرَمَةٌوعَنْ بي يوشف , د د أنه يَجُورُ بِعُهَا إِذَا كَانَ الذاهبٌُ بالطبخ أكثرَ 
ِنَ النَضف دُونَ التلِينِ . 
ات اف عاق اليا © سس 
الغليظة تمْتَعٌ الصّلاةَ ما زادٌ على الدّرهم» وفي رواية الخفيفة لا تمْتعٌ [:0...رام] 
إلا الكثيرٌ الفاحشٌ ٠‏ 

وَأمّا المساواةٌ: فهي أنَّها لا يُنتَفُعُ يها بوجه منّ الوّجوهِ كالكَمرٍ. 

قوله: (وَيَجُورٌ بَبِمُهَا)ء أي: بَيْعُ هذه الأَشْربَةٍ المحرّمةٍ سوئ الخمرء لكن 
مع الكراهة . 

قوله: زعكةا تكبايجوة دراو في البيع والضَّمانٍ. يعْني: أنَّ عند أبي 
يوسّف ومحمّد وكا ا: لا يجورٌ بيع هذه الأَشْربِق ولا ب ْ يَضْمَنٌّ مُثلفها. 

قوله: (عََْ أن عِنْدَهُ يَحِبُ قمعا لا مِْلّهَا َلَى مَا عُرفَ) » كما إذا أتلق 
المُسلمٌ خمرٌ الذَّمّوت تجبُ القيمةٌ لا المِثلُ» وإن كانت الكَمرٌ من ذوات الأمثال؛ 
لأنَّ المسلم ممنوعٌ مِن كمليكهاء » فَكذا هناء 

قوله: (وَعَنْ آبِي يوشف.بهل: يَجُورُ بَيِعُهَا إِذَا كان الذَاهِبُ بالطّلخ أككرمِنَ 
التَضفٍ دُونَ الدُلكيْنِ) ٠‏ ش 

قالَ بو الحسّن الكَرْحخِي ٠‏ نه في «مختصّره) : اما روا الحسَنُ عنْ أبي يوسشف 
في جَواز ابيع خلاف المشْهورٍ عنه» والمشْهورٌ عله: أنَّ بيع لا يجولٌ0). 


1 ينظر+ شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/1١ة؛‏ / داماد] . 


1 كتاب الأشربة ©* 


وَقَالَ فِي: «الجامع الصَّغْيرِ): وَمَا سِوّئ ذَلِكَ مِنَ الأَشْرِبَةٍ ََا يَأْسَ به 
لل هيك شاي البيان ه- 

قوله: (َقَالَ ني «الجامع الصّغِيرٍ»0: وَمَا سوَئ ذَلِكَ مِنَ الأَشْرِبَةٍ نَلَا بَأْسَ 
به)؛ أي: ما سوى لأَشْرِبَةَ الأزبعة المُحرّمةِء وي الخمرٌء والسَّكَرٌء وتقِيعُ 
اليب » والعصيرٌ الي دمب بِالطَخ أقلٌ مين ثُايْه» قَلا بس يه . 

قال فخرٌ الإشلام وغيرٌه و في ااشّروح الجامع الصَّغير): «وهذا الجوابٌ 
عَلى هذا العُموم في البيانٍ لا يوجَدُ إلا في هذا الكتاب»» أيْ: في كتاب «الجامع 
الصغير). 

ثم قال: «وهذا نص علئ أنَّ ما ُنَخذ مين الجنطة والشّعيرٍ والعَسلٍ [/1تاظ] 
وَالدُرَة: حلالٌ في قول أبِي حَدة له » حت إن الحدّ لا يجب وذ سَكِرَ مئه في 
قوله»: وروي عن محل 80* 3 ذلك حرامٌ يحب الحدٌ بِالسّكْرٍ مئهء وكذلك 
نعود :2ه إذا طق اترقهوا ليقع عن أبِي حَيقّةَ وه بمنزلة طلاقي التائر 
وَالمَعْمَى عليّه» وعند محمد فك يقعٌ بمنزلة طلاق الشّكرانٍ مِن الأشْربة 
المحدمة)0) . إلى ما لفظ فخرٍ الإشلام 00 

وال الطَّحَاوِيُ نيك في «مختّصّره) : «قالَ هشامٌ: وكانَ محمّدٌ نف يقول: :من 
صلَّى وفي نويه مما بُشكد كثيئه أكثرٌ من مقدار التّرهم ؛ أعاد الصّلاةَه 

قال الطَّحَاوِيٌ ©: «وهذا أجودٌء وكذلك كان يَقولُ ابن أبي عِمرانَ 


1 )400 


(1) ينظر: «الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير [ص/480] ٠‏ 
(؟) ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق/ه٠ ٠]‏ 
إفرف هو أحْمد بن أبي عمران تُوسَئ بن عِيسّئ بو جَغْمَرالمَِيهِ البعْدادِيَ » نزيل مصر . وقد تقدّمَتٌ ترجمته . 


(4) ينظر: امختصر الطحاوي» [ ص /7078] ٠‏ 
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: 00 
ا 


امجن ين مه وَالشّعِيرٍوَالَْسَلٍ وَالذُوَة حَكَالُ عِنْدَ 
يُحَذَّ شَاربْةُ عِنْدَهُ وَإِنْ سَكِرَ مِنْهُء وَلا يَقَُ طََاقُ السَّكْرَانِ نه مره الَّئم 


غابة البيان <> 

وقالَ الفقيه أبو اللَّيث بهت في «شرْح الجامع الصغير»: «اعلَمْ أن الأَسْرِبةً 
عَلى خمس مَراتِبَ: 

ومنّْها: ما هوّ حرام بالإجماع . 

ومنْها: ما مو حلالٌ عندّناء حرامٌ عند بعض النّاس . 

ومنْها: ما مُو حرام عندّناء إلا في قولٍ بعض النّاس . 

ومنْها: ما هُو فيه اختلاف بينَ عُلمائنا : 

فأما الذي هُو حلالٌ ٠٠01‏ عظ/م] بالإجماع: : كل شرابٍ لم يأت تِ عليه أيَامّء ولمْ 
يد وهُو خُلوٌ؛ فهُو حلالٌ بالإجماع . 

وأما الذي هو حرام بالإجماع: هُو الكَمرٌ والسّكْرٌ ين كلّ شراب . 

وأمًا الذي هُو حَرامٌ إلا في قولٍ بعْضِهم: : فهو المُصّفْ مِن ماءِ العنب»ء » فهو 
حرامٌ في قول عُلمائناء وقول مالك" والشَافِي د لويم د( إلا في قول بشْرء فإنّه 
ول ا ادل والمقَاء9» حرام ؛ لأن فيضك مطبوخ ع َالمقَاعٌ اليس 
ار 
(1) ينظر: «الذخيرة» للقرافي ٠ ]1١7/4[‏ 
(؟) ينظر: امختصر المزني/ مطبوع ملحقًا بالأم للشافعي) [19/4]» و«الحاري الكبير» للماوردي 

[07ا/غىا]. 


4 لمُقّاع: ؛ راك تكد ون الفعير» وشكن يه/ لما برقع في رأسد ويغلرة د مِن الرّبَد ٠‏ وقد تقدم التعريف 
بذلك ٠‏ 
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مامه بارت 26 2 


ومَنْ هب عَفَلهُ بالج لمن الراك وَعَنْ مُحَمَّدٍ ألَّهُ حَرَامُ وَيْحَدُ شَارِبهُ وَيقَمُ 
طَلَافُ إذَا سَكِرَ مِنّْهُكَمَا في سَائِرٍ الْأَْريَة الْمُحَرَّمَةِ. 


ل كر غاية البيان 7 

وأ لدي مو حلا عندّنا حرام عن بعض الناس ؛ فهو العَصيدٌ الذي بُجْعَلٌ فيد 
اليل ويّمضي علئ ذلك مد فهُو حلالٌ في قول عَلمائْنا» وفي قولٍ سَفيانَ 
الَرِيٌ: يكرّهُ؛ وكذلك العَصيرٌ الذي إذا وُْضِعَ في الشَّمِسِ حتّى ذهب تلكا ويقي ثُلنّه. 
وأمًا الّدي فيه اختلافٌ بِينَ عُلمائنا دفر د فهو تبِيدُ الم وتقِيعٌ ال فت ]ةا 

طب أذنى طبخة كمرك حتى اشتدٌ» إن اشعد قبل المح قلا خير فيد وهو الك 
وأا إذا م أذنى طبخة طبخة ثم اشتد ؛ فإنَ في قول أي حَمَة وبي يوسُّف الآخر: لا 
بأ بأن مشر يت الفايل لاسوكراة3؟ الشاء :وني رن أي ايركف الأول وت 


00 


ويعا: لا خيرٌ فيهء ويه نأخذ. 

واتّّقوا له لو شَرِبَ للَهوِ لا يجوز وكذا رُوِيّ عَن أبي يوسّف زه في 
«الأمائي» قال ل أراة أذ يَشْرَبَ للسكْر؛ لاوجو وقليلة كته بحراء و والقعوة 
إِليْهِ حرامٌ» وَمَشْيُه إلِيْه حرامٌ» وإِنَّما يَجورٌ إذا قَصدّ [ب يه]١"‏ استغراء الطعام . 

قوله: (وَمَنْ دمت عَفْلهُبالبنج) » أ اع 0 


قال شبح الإشلام خْوَامَرْ زَادَهُ نفك في الشرّحه): «أكُل قَليلٍ السّقَمُو لسقموجا9) 
والبنْج مُباحٌ للتّداوِي » وما زادَ عَلى ذلِك إذا كان يفل الع التق ؛ حرامٌ. 


)0( وقع بالأصل: : «لاستمرار». والمثبت من: ١(ن)»‏ ولام) ؛ وللجكء واغ1). 

0( ماج المترنين : زيادة من* بت 

5 التقجوط , بفتح السين والقاف » يونانية أو سريانية : وهوتباتٌ يُلشخْرج من تجاويفه رُطوبَهٌ دبقَ 
وتجنفء وتذعئن باسم نبَاتها أيضّاء ومُصَادَتُها للمَعِدّة والأخْشاء أَكْثْر من جب المُشهلات. 
ينظر: «المصباح المنير) للفيومي [180/1/ مادة: سقم]. و١تاج‏ العروس» للزَّبيدي [819/85/ 


مادة: سقم] . 


5 


وَقَالَ فيه أَيِضا: وَكَانَ أبُو يُوسّفٌ يقد يَقُولُ: مَا كَانَ مِنْ الْأَشْربَةِ يَبقَى بَعْدَ 


يام وََا يَْسْدُ ني أَكْرَهْه م رَجَعَ إِلَى قَوْلِ أي حَنيفَة. 


32 غاية البيان 9 


قوله: (دَقَدَ فيه أَنِضًا), أي: قال في الجا مع الصّغير200» (وَكَانَ بو 


يوس رق 5 يَقُولُ: ما كَانَ من الأَشْرَِةِ يَبْقَّى بَعْدَ عكرة قم ولابفشة» ني 
أقرق لوب إن يني 0 .يشي تلم قف أ حبذ 
في تبيذٍ الَمرِ ولريب إذا طيخ أذنى طلبخة: 1 به إلى السكْرِء أي: 00 
عشَر َم بَعْدّما يِل . أئ: بعدما يغلي وشتدٌ» (وَكا يَفْسَدُ)» أئ: لا يَحْمضْ. 

وكانّ أبو يوسّف يه يقولٌ أرَلَا مئلّ قولٍ محمَّدٍ نيه: إنَّ كلَّ مُشكر حَرامٌ: 
ولكِنَّ أبا يوسّف يه تفرّدَ بهذا الشّرطء أيْ: يشرط ألا يفسدّ بعد عشّرة يام ثم 
جع إن قل أي حَيقة ١49‏ وهذا ماب عن بن اس وه © كل: ول 
يي نشد نل إأايو» كل أ يه ول كيلا جرد عن طولء ارا بعة ايو 
قلا خَيْرَ فيه) "". فَالإّانُ عندَهُم: عشّرةٌ أيَام. 

يُرِيدٌُ به: أنّ كلَّ نبيذٍ يَفْسْدُ - أي: يَحْمضُ - عند إبَاهه ولمْ يَشْتدَ؛ قلا 
[-”"“رام] بأس بِشّرْيه ؛ لأنّه قبل إِبَانِهِ كان حُلوًا» وعند إِبَانِهِ صارٌ حََلّا ؛ فأمًا إذا لم 
يمشن عن إَايِ ولكته غلا وال وزاة مرارة» فإن كان نا ل عه التا؛ لا 
سن ايد ود ال 1 0 
أبي حَنِيمَةَ وأبي يوسشف 5ه آخِرًا: : يحل ما دون الشّكْر » وعند مُحمَّدٍ م : لا يحل . 


وتَقَلَ صاحبٌ «الأجُناس») عَن «نوادر هشام): «سَيْلَ 3 يوسسشف و2 عَن 


(1) ينظر: «الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبير» [ص/ 480] ٠‏ 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ 74707]» وابن قتيبة في: «الأشربة وذِكُر اختلاف الناس فيها» 
[ص/ 4-١47‏ 1]. عن ابن عباس وله به نحوه. 

() خلت هذه اللوحة من الترقيم الداخلي. 


ولت ل ل تت 30 لي 


عع رب 


َوُه الأول مكل اقل فون هد إنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ إلا أنَهُ ترد هذا 
النَّرْطِء وَمَتى فَوْلِهِ: يَِلُ: يَمْلِي وَيَمْعَدُ» وَمَعْتى قَوْلِه وَل يَفْسَدُ: لا يُحَمَضْْ 
وَوَجْهُهُ أن بَقَاءَهُ هَذِِ الْمُدَةَ مِنْ غَيرِ أَنْ يُحَمَضَ دَلَالَةُ فوت وَشِدَيهِ فَكَانَ آي 
حْرْمَته» وَمِئْلُ ذَلِكَ يُرْوَئ عَنْ ابن عَبَّاسٍ - 85ا-. وَأَبُو حَنيقَة يَْتَرُ حَقِقَة 
الشَّدَةِ عَلَى الحَدّ الذي ذَكَرْتَاهُ فِيما يَحْرُمٌ صل شْرْهِ وَِِمَا يَحْرُمٌ الشكْرُ من 
عَلَى مَا تَذْكَدَةٌ إن ضَاءَ الله تَعَالَى 

وَأَبُو يُوسْفَ يهن 01د رَجَعَ إلى قَوْلٍ أَبِي حَنِيفةه كَلَمْ يُحَرّمْ كُلّ 
مَك » وَرَجَعَ عَنْ هَذَا الشَّرْط أَيْضًا فى: «المُخْتصَر) . 
ا ا ل 77 07 ا اع تت 
الخابية تُطْلى بالكَردَلٍ» ثم يُجعلٌ فيها عَصيد» فِيَمْكُتُ سَنَة لا يُغْلَى » قالّ: لا بأس 
ِشُرْبه إذا لم يُشْكِو0©. 

قوله: (يَعْتَِرُ حَقِقَةَ الشَّدَةِ عَلَى الحَدّ الذي ذَكَرْنةُ) » إشارة إلى ما ذكرٌ في 
حَدَ الكَمِرِمِنِ اشتراطٍ ذف ال فما لم يَف يالريَِ؛ يح 93 ب العَصيرٍ ون 
غَلا عِندَ بي حَيفَة له » » قكذا التّقيعُ أو اليد يحل شُْيُه إذا اند » وإن غَلا مالم 
يَقُذْفُ بالزَّبَد ‏ 

قوله: (فِيمَا د يَحْرُمُ أَضْلُ شُرْبه)» » أي: في تَقِيع التّمرِ وتقيع الزَّبِيبٍ؛ لأنّ 
قليله حرامٌ . 

قوله: (وَفيِمَا يَحْرُمٌ السَّكْرُ مِنّهُ)» أيئ: في تَبِيذٍ الثّمرٍ والزّبِيتِ إذا طب أذنئ 
طبخة ب لأنَّ السُّكْرَ منهُ هُو الحكرامٌ لا القليل. 

قوله :(وَرَجََعَنْ هذا اشَّوْطِ ل أيْضًا في «المُخْتَصَرِ)) »يئر 
ليغا عن هذا القّرطاء ومو قرط الا مسد بعد عقرة 2 


٠ ]409/1[ بنظر: (الأجناس» للناطفي‎ )١( 


١ 
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7 ارال 


وَقَالَ في: «المُخْتَصَرِ): يي الثّمْرٍ وَالزَِّيتِ إذَا طبِحّ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
أَدْتَى طَبِحَة حَلَالٌ وَإِنْ اشْتَدَ إذا شْرِب مِنْهُ ما يَغْلبُ عَلَى ظََّهِ أَنَهُ لا يسْكِرُهُ مِنْ 
َيِْ َو وََا طَرب) وَهَدَا عِْدَ أي حَديفَةوَِي يُوسْفٌ وَعِنْدَ مُحَمَّد وَالشَّافْعِيٌ 
ياد حَرَامٌ» وَالكَلَامُ فيه كَالكََام ني المُكَلّثِ العتبيَ وَتذْكُره إن شَاء الثة نه تَعالى . 


قَالَ: وََابَأَسَ بِالَِطَيْنِ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ ابن يِفَل : سَقَانِي ابْنُ عْمَرَ 
شَرْبَةَ ما كدت أَْتَّدِي إلَى مَنْزِلِي فَعَدَوْت إِلَبْه ِنْ الْعَدِ فأخْبزته ته بذَّلِكَ فَقَالَ :مَا 
في «مختّصّر الكاقي)(2. م 

قال فيه: «وقالٌ أبو يوسّف ومحمَّدٌ 85: : المُعنّقّ مِنَ الم والزَّبيبٍ تكرهه 
وَنْهَى عنة» ولا تُجيرُ بَيْعّه وفي رواية أبي حفص : : م وَجَعَّ أبو يوسّف إلى قَولٍ 
أبِي حَنِيفَة وا" . إلى هنا لفظ «مخمصّر الكافي». 

قوله: (وَكَالَ في «المُخْمَصَرٍ)) ) أيْ: حم بد وهو عَطبِ على 
قوله في أل كتابٍ الْأَشْرِيَة يو قال أشن 5 ةم 

قوله: (وَالكَلَام فيه ب كَالكَلَام 0 المَكلَّثِ العتّبيّ) » أيْ: حك تَحِلُ التَمرِ 
والزَّبِيتِ - إذا طح أذنى طَبخةٍ اس و له وح 
والكلوم ي الي لم1 يَجِيِءٌ بعد هذاء والجوابُ هُنا مثلُ الجواب 


قال 0 0 السكاري : فأمًا ا اللخارج . مِن اليب 0 ار مض 
فى ليع الإقليهة 2 
قوله: (قَالَ: وَلَا بَأْسَ بِالخَلِيطَيِنِ) أيْ: قا ال القدُورِيُ في «مختصّره)1". 


:]١44/ق[ ينظرة : «الكافي» للحاكم الشهيد‎ )١( 
(؟) ينظرة «مختصر القُدُرِيَ» [ص/١؛ ؟].:‎ 


ره عل تاو وتيت تين الخريئي كاعر + لا" العدره 
عَنْهُ حْرْمَةُ تقيع الزَِّيبٍ وَهْرَ الي مِنْهُ» وَمَا رُوِيَ «أَنَهُ - د تهَى عَنْ لْجَمْع 
دن لمر 52 وَالزَّبيبٍ وَالرْطَب»ء وَالرطْبِ وَاْسْرٍ مَحْمُولٌ عَلَى حَالَة 


السَّدَّةِء وَكَانَ ذّلِكَ فى الابْتِدَاء. 


غاية البيان 7 


وَالخَلِيطانٍ عبارةً عَن تَقِيع التَّمرِ وتقِيع الزَّبِيتِ يُخْلطان» بطب بعد ذلك 
أَذْنى [+/.»0ه] طبخةء ويرك إلى أن يَخْلِيَ ويد . 

والأضلُ في ذلِك: ما رَوَئ محمد بن الحسّنٍ فته في أرّلِ كتاب الأَشْربَة: 
عَنْ أي حَنِيَة» عَنْ أَبِي إسْحَاقي الشّيمَائِي» عن ابْنِ زياد قَالَ: اساي ا 
وين شَرْبَةً ما كِدْتٌ أَمْمَدِي إلَى أَمْلِي» فَعَدَوْتُ [:1- (كررم] َيه محمد 2 نه بِذَّلِكَ' قَقَالَ: 
مَا زِذْنَاك عَلَى عَجْوَةِ وَرَبِيبٍ00©. 

والقبنيا يع بن لجز و أيه وهو ديل علن أن رب ليطيو رلاياسي 
به؛ لأنّ الذي سقاه ابن عُمَرَ ابنَ زياد و وه كانَ خَلِيطّاء بدلالة قوله: «مَا زِذْتاك 
َل عَجوة وريب 6- وكادً ذلك مطبوحًا لا زينًا؛ لألّه روي عن ابن حمر وه: لذ 
سْئلَ عن َقِيع ازيب » قَقال: : «حَمْدٍ اجْتَئِهَا2"(0» وكانَ ذلك عَلى وَاشْتدَ أيضاء 
لأنَّ ابنَ زِيادٍ م قَالَ: «مَا كِدْتٌ أَمْمَدِي إلَى أَهُلي). 


م 


وفيه دليلٌ على أن شُرْبَ الِيذٍ - تيل التَمر أو كنيل الزّبِيب-: لا بأس به إذا 


إللق خلت هذه اللوحة من الترقيم الداخلي ٠‏ 

)6 أخرجه: محمد بن الحسن في «الآثار» [799/5] » بهذا الإسناد به. 
قال ابن أبي العز: «هذا الأثر لم ثبت عن ابن عُمّر) . وقال ابن حجر: «وابن زِيّاد لا أعرفة ولم أرَ 
مَن سَمّاةُ) . ينظر: «التنبيه على مشكلات الهداية» لابن أبي العز [/87”5] . و«الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية» لابن حجر [ 59/1 ؟] ٠‏ 

() أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ 011184١‏ عَنِ ابْنِ عُمَرٌ ل به . 


و 
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اك ا ٍِ 9 50 2 0 عر ليذ 3 
قال: وَتَبِيدَ العَسَل وَالتَينِء وَنَبِيذ الجنطةٍ وَالذْرَةِ وَالشْعِيرٍ حَلال وَإِنَ 
اد غاية البيان ©>. 
كان مَطبوخًاء وإن غَلى واشتدّ » خلاقًا لِمَا بة بقوله عه ؛ لأنَّ ابنَ عُمَرَ عت 
زُهْدِهِ وورّعِه وصَّلابتِه في الدّينِ سقّى ابنّ زياد منُ» فلو لم يحل لم يَسْقه(") 
وفيهِ دليل |أيضًا أن الجمع بين اين يجورٌ» خلاً ما يقوله بعضن النّاسٍ 
من أضحاب الظواهر: إثه عكر ه إذا لمْ يكُنْ أَحَدُمُما تَبعَا للآخَرٍء قالوا: : روي عن 
التي َل : أنه نَهَى عَنِ الجَمع بَيْنَ الثم وَازِّيتٍ وَالزَّييتٍ وَالرّطَبٍء وَالرّطَبٍ 
ا 
.قال شيخ الإسلام خواف رَادَهَ يق في (شرّحه): روي عَن إبراهيمَ النَحَصِي 
قق َُ قَالَ: كَانَ هذا في ابْتدَاءِ الإِسْلام حِينَ كَانَ بِالمَسْلِمِينَ 5 وَضِيقٌ فِي أَمْرِ 
00 يعنى ي: إنَّما نهِيَ عن الججمع بَينَ التّعمَيْنِ حَّى لا يشْبَعَ هُو وجاره 
يع بل يأكل إخداهما ويُؤيرٌ بالأخرين حار :جار ثم لَمّا وسّعَ اللّهُ على عباده 
للا 
8 ان 7 1 ووه 
والدَِّيلُ على ذلك قوله تعالئ: ظا ومن ايت 4 [المؤمنون: »]0٠‏ ين غَيرٍ 
قَصْل بِينَ المع والإفراد. 
جارد رح *ل ير ورج رك ون م2 9 نه ره 
قوله: (قال: ونبيك العَسَل وَالتين » ونبيد الحنطة وَالذْرَة وَالشعير حَلال إن 
() ينظر: لمختصر اختلاف العلماء» [ 2739/4 »]7307٠١‏ «تبيين الحقائق» [51/1]. «رد المحتار» 
[/1ى؛ ]ء «الفعاوئ الهندية» [ه/ل/اة4 2 444] ١‏ 
(؟) أخرجه: البخاري في كتاب الأشربة/ باب مَن رأئ أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مُسْكرًا وأن لا 
يجعل إداميْنٍ في إدام [رقم/ 9117/4] ؛ ومسلم في كتاب الأشربة/ باب كراهة انتباذ التمر والزبيب 
مخلوطين [رقم/ 1987]ء عَنْ جَابِرِ بن عَبِدٍ الله الأنصَارِيَ وله عَنْ رَسُول اللو يلك: : هه يي أن 
يمد الزَّبِيبُ 3 وَالتّمْدِ جَمِيعَاء وَتَهَى أن ينبل البْشْد وَالدطبُ جَمِيعا» ٠‏ لفظ مسلم. 
(م) أخرجه: محمد بن الحسن في «الآثار» /1١1/7[‏ طبعة دار النوادر] ٠‏ عن إبراهيم النّخْعَيَّ يف بنحوه. 


بك > لذ حر كم 
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م 


بدي الود حَنِفَة وَبِي يُوشْفٌ إِذَا َنْب لوطو لِمَوْله 
له «الْكَمْمٌ مِنْ عَاتئْن ن الشّجَرئينِ ن وَأَشَارَ إلى الْكَرْمَة وَالنَخْلَةَا حص التَّخْرِيمَ 


فت د غاية البيان ©©. 
وطخ )لني : قال القَدُورِيٌ , ني في ١مختّصّره)!!‏ وعدا إذا كالا من غير لاي 
ن التي كَلْْ قالَ: «الجَمْرُ مِنْ هَائيْنِ الشَّجَرََين 0" فخصٌ التّحرِيمَ 

يهماء كي ما وَراعمما عن صل الإباحة. 

ولأنّ هليه أطْهِمةٌمُفْتاتةٌ» قلا يُعتِبرُ يما يحدُتُ فيها من الشَّدّةِ والشّكْرِء كما 
لا يُ اَكْرُ الي يُوجَدُ في الخُبز في بعْض البلاد والشَكْرٌ الذي يُوجَدُ في 
الي" نكثاي فزع الالل ركه" 

وقالَ شي الإشلام وا زَادَهُ 8د في «شرْح كتاب لأَشْريَة): «فآمًا 
لأَمْرية الي 0 من العسّلٍ» وَالصَّهْد والفرصًادا؛)) زالقزيل"”؛ ولك 


03 


َالإِجّاصٍ» ومن نّ ابوب كالجنطقء والقَّيِ» اذ فإنّه ل شُرْبه قبلَ أن 
يَشحدٌ للا جلافي » فأمًا إذا غلى واشْتدَ وقذَفَ بالريدٍ وطح أدنئ طبخقٍ يخ عبد 
أبِي حَِيقَةَ وأبي يوسّف ذيقفاء وقالوا: لا رواية لهذا عَلى قو محمَّدٍ ول . 
وقد اخخلف المَشايحٌ المُتأخرونَ د عَلى قَوله [0”]؛ منهُم مَن قال 
[لاحعوام]: : يحل ُ شرْبه على قوله: اماعرة الككرا مقع كن ادال: ل 
وحُكِيَ عن القاضي الإمام أبي جعفر رف أنه كان يَقولٌ: وجدْتٌ رواية عن 


)00 ينظر: «مختصر القَدُوريٌ» [ص!/؛١؟].‏ 

(؟) سبق تخريجه. 

(؟) ينظر: شرح مختصر القدوري» للأقطع [اق /4؟ة]: 

(4) الفِرْضَادُ: اسم يُطلق على التُوتِ الأحمر وتَوّى العِتّب ٠‏ ينظر ينظر: المعجم الوسيط) [185/5]. 
(ه) الفانيذ: : نَوْعَ من الحَلواء. وقد تقدم التعريف بذلك ٠‏ 


3 


ا كناب الأشن بهو 


غاية البيان ©: 


هذا إذا طب أدنّى طبخةء فأمّا إذا م يي ٠‏ وقد غلى وآمَْدَّء ل يحل شرْيه 
عَلى قول أبي حَدِيِقَة وأبي يوسُّف و ؟ قالوا: فيه روايتان: 

في رواية: يُشْتَرطُ أذنى طبخة للإباحة ؛ لأنَّ الأَشْرِيَةٌ المُتكَذةَ من هذه الأشياءِ 
بمنزلة تَقِيع الثّمر والزَّبيب» والطبحُ شَرْط فيهما للإباحة» فكذا مُناء 

وفي رواية: لا يُمْتَرطُ ؛ لأنَّ حال هذه الأَشْربَةٍ دونَ تقيع الثّمرِ والزَِّيبٍ ؛ لأنَّ 
تفع قمر لمكا من ال إلحثر خرماء لد أصل الكمر شرع امد والمد» 
عَلى ما قالّ النَبِيْ يل: «الجَمْرٌ مِنْ هَائَيْنِ الشَّجَرَمئْنِ)(©. 

وقد شط أذنئ طنخةٍ في تقِيع اليب والتمرِ» فِيِجبٌ ألَا يشرط أذنى طبحخةٍ 
في هيه الأَشْربَةٍ؛ ليظهر تُقْصانُ هذه الْأَشِْبَ عَن ند تَقِيع الكَمرٍ والزّبيبٍ» هذا إذا لم 
يَسْكَرْ من هذه الأَشْرِبَة أمَّا السكْرُ منهُ حرام بالإجماع». 

ومّل يُحَدٌَّ إذا سَكِرَ مِن هذه الْأَشْربَة أَمْ لا يُحدٌّ؟ قال شيخ الإسْلام يلد: «لا 
رواية في هذا». ثم قالّ: «وقدٍ اخْتلَفٌ المَسِايحُ فيو. 

كه و 3 0 2 

وكانّ القَقيهُ أبو جَعفر :8 يقول: لا يُحَد إذا سَكِرَ مِن هذه الأشربّة ؛ لأنّه 
متَحَذّ مما ليسّ [باضلٍ الكَمرِ» فكانَ”” بمنزلة البَنْج» لبن الرّمَاكِا'2؛ والسكر 
من البج ولبن الماك حرامٌ» ومع هذا لا يُحَدُ» قكذا نا ٠‏ وقالَ بعضهم: يُحَد) . 
)١(‏ سبق تخريجه. 
00 وقع بالأصل: «في أصل الخبر وكان». والمثبت من: لذء وااعاء والجكء ولغ2. 


(-) الرّمَاكُ: جَمْعُ رَمَكَة؛ وهي الأنثئ من الخيل . وقبل: هي القَرَس والردَْئة تُقَحَذ للنّل . وقد تقدم 
التعريف بذلك ٠‏ 


:1 © كتاب الأشرية 


ماو 


وَالْمُرَابَيَاكُ الْحَكُمٍ كم قِيلَ: يُشْكَرَط الطَبِحُ فبه لإتاحته. وَقِيلَ لا يُْتَرطٌ 
َعُوَ الْمَْكُورُ في الكتاب + لِأنَّ َيه لا يَدمُو إِلَى عير عَيْقَمَا كَانَ وَعَلْ يحَدُ 
في الْمُتَحَذٍ م مِنْ الْحُبُوبٍ إِذَا سَكِرَ مِْهُ؟ قِيلَ لا يُحَدُ وَقَدْ ذَكَرنَا الوَجْة من قبل . 


عي 2 

قالوا: وَالأَصَحُ أ 0 نه رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ نم فِيمَنْ سَكِرَ 90 
الْأشْريَة ُ يُحدَمِنْ عَبْرِتفْصِيلٍ , وَعَذَاء لِأنَ القسَاقَ يَجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ في رَمَانِئا 
التمَاعهُمْ على سار هر بل كَؤق ذَلِكَء وكذلك المُتَّخَذُ مِنَ الألبان إِذَا 
اشْتَدٌ ؛ كَهُوَ عَلَى هذا . 
سس ضاية البيان #5 بد ب ببح 

قال شيخ الإشلام ‏ 8.: «قبل: إن قَول الحسّن بن زياد ب ؛ لأنّه سكو حَصَلَ 
ين شروب مُطْرِبٍ » فيحِبٌ عليه الحَدُ قياا على ليذ والمُلّثِ » بخلاف ما لو 
سَكِرَ مِنَ البنج ؛ لأنَ ذلك مأكولٌ لا مَشْروبٌ» والشَّرِحٌ أوجَبَ الحدَّ بالسكْرٍ عن 
التشروب» لا عَنٍ المأكول». 

قوله: 89 ترط لط فيو)» أي : في كلّ واحدٍ من هليه الأنيذةٍ المُتّكَذَةَ من 
العَسل » والينِ» والجنطة والذَرَو والشّعي. 

قوله: (وَهَد ْنَا الوجة مِنْ قَبِلُ) إشارة إلى قوله: ون يلجا اد 
0 -ويخون أن ركرة هذا إشارة إلى المعنى المستفاد من قوله 92: «الِكَمْرْ 

تين السَّجَرَتَيْنِ) يد يشنى :أن هذه الأنبنة ليسث بيد ما هو أصل 

ل تخد الشكزان هنهاً؛ 

قوله + (المعكَد مِنَ الألَبَانِ إِذّا اشتَدَ ؛ فَهُوَ عَلَى هَذَاء قِيل: يُحَدٌء وَقِيلَ: لا 
يحَدٌ) » يغنى :ذا سَكر: 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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قَالَ: : وَعَصِيرٌ ],/50١[‏ الء لَب إدَا طبع حَتَّى كَمَبَ تلاك وبق كله خَلول 


وَإِنِ اشْتَدَ وَهَذَا عِنْدَ أبي حَنِيقَة حَِيفَة وَأبِي يُوسّْفٌ وَقَالَ مُحَمَدٌ وَمَالِكٌ وَالشَافعِيُ لاد : 


ؤي غاية البيان اه ب 7777م 

قوله: (قَلَ: وَعَصِيرُ المتب إِدَا طب حتَى دعب لئاه وبي َل َال وَإذ 
اشَْد)» أئ: قال القَدُورِيُ فته في مختّصّره)277. وهذا مَذهبٌ أبي حَنِيقَة وأبي 
يوسّف وق » وروي عَن محمد يليه هكذا في «التّوادِر) . 

قال في انواور جشام» : ا(وعصيرٌ العنب إذا طبخ حّى ذهب فلت ويقي كله ؛ 
حلالٌ 5 شُرْبّه في قولٍ أبي حَنِيمَةَ وأبي يوسّف [10/0.+طام] ومحمّدٍ :2». كذا 
في «الأجُناس»). ويهذا القولٍ أَخَلَ محمّدٌ : نفيك في كتاب «الآثار)(") 
أنّه كرِمّه» وهذا المشّْهورٌ مِن مذّهيه” 0 

وقالٌ في اشز زح الأقطّع): : اورُوي عَن محمد نظ أنه و في ذلك وقالٌ: 
لا أحَرّمْه ولا أبيخُه : وقالَ مالكٌ9) والشَّافمِء(0» فنا [/1اض] يان ليله اي 
حرامٌ» وعَلى هذا الاختلاف: نبي النّمرِوالربيبٍ إذا طبع أذ طبخةء ثم غلى 
واشْتدٌ وَدَفَ بِالرَّبَدِه وهذا الخلافُ إذا شرب ما دون السّكْرٍ لاسمْراءِ الطعام» أو 
لنّداوي , أو التَقَرّي عَلى طاعة الله تعالى . فأمًا الشكْرُ من حرام بالإجماع » وكذلك 
الشَّرتُ للَهوِ والطرب)0©. 

وقال شيخ الإشلام وام دَادَهُ نطق : الذكرَ 0 في كتاب «الأَشْربَة) 


» وعن محمّد: 


00 ينظر: امختصر القُدُورِيَ» [ص/4 .]٠١‏ 

(؟) ينظر: «الآثار» لمحمد بن الحسن /17١1/9[‏ طبعة دار النوادر] . 

() ينظر: «المبسوط» [5 5/7 ]2 «تبيين الحقائق» [47/1]» «العناية» [ »]١١ 7/٠١‏ «تكملة البحر 
الرائق» [48/4؟]: 

(:) ينظر: «الكافى فى فقه أهل المدينة» لابن عبد البر [57/1 5] . 

5 ينظر : «الحاوي الكبير» للماوردي [1//19م]: 

(:) ينظر: «شرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/4 47]. 


أنه حَرَامٌ » وَهَذّا الْخْلَافُ فِيمَا إِذّا قَصَدَ به التَقَرّي : أمًا ذا قَصَدَ به اللي ا يحل 
الاتمَاقٍ وَعَنْ مُحَمَّدٍ خ معْلُ فَوْلِهِمَاء وَعَنْهُ آنه كه لِك وَعَنْهُ أنَّهُ توق فيه. 


2 
الاختلاق في النَِيذء ولم يذْكرْه في المُكلّثٍ | إلا أن ما ذكر مِن الخلافف في النَِيذٍ 


يكونٌ دعر( في المٌكلّثِ . 


وروي عَن أبِي حَيقة يه أنه قال لبعض تَلاِذيّه: :إن من إخُذئ شَرَائْظ الست 
والجماعة أل مُحَرَّ تيد الجر ورُوِيّ عنة أنه قال :لا أَحَرمُه ديانة » ولا أَشْرَبه مُروءة). 


واحتجّ المُخالِف بقولة 2 20" حَرَامٌُ)1" . رواة الطّحَارِيُ بإستاده 
إلى ابن عْمَرَ وابْنٍ عباس ذقنا عن النَبِيَ َك في شر رح الآثار)0 . 

و قله انعا بإسناده إلى عَائْسَةَ ض عن الي يكل ثَالَ: ١كُلُ‏ شَرَابِ 
ك2 فَهُوَ فَهُوَ حَرَامٌ)!1). 1 

ورَوّئ بإسناده: إلى عَايْسَةَ وه أيضًا قالّث: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 
كل يعُولُ: كل مُسكرٍ حَرَامٌ» وَمَا أَسْكَرَ المرقُ مِنْهُ قملء الكَفٌ مِنهُ حرَاغ00©. 


6 وقع بالأصل: «ذكر». والمغبت من: «ن», وااج»؛ ولاغ») 

(؟) مضىئ تخريجه. 

(؟) ينظر: شرح معاني الآثار) للطحاوي [117/4] - 

(؛) أخرجه: البخاري في كتاب الوضوء/ باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر [رقم/ 5789]» 
ومسلم في كتاب الأشربة/ باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام [رقم/ 001؟]) 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» [117/5] »؛ من حديث عَائَّْة يله بهذا اللفظ . 

(د) أخرجه: الترمذي في كتاب الأشربة عن رسول الله يم باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام 
[رقم/ 1817] ؛ وابن حبان في ١صحيحه)‏ [رقم/ 5787 ] » والدارقطني في «سننه» [ 08/4 7]» 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار) [117/5]؛ من حديث عَائِسّة 0( به. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن». وقال ابن الملقن: «هذا الحديث صحيح». ينظر: #البدر المنير؟ 
لابن الملقن ٠ ]7١7/8[‏ 


© كتاب الأشرية © 
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َُمْ في إثباتٍ الْحُرْمَةَ كَوْلهُ - 4 كل مشكر حَدْدَا وَكَوْلَهُ طق اما 
كديفي حا وى ع ع - ما كر الجر ينه كَالْجَْعَةُ ينه 
ام اولان الس يُمْسِد الْعَقْلَ فيَكونُ حَرَاما قله وَكَِيْهُ كَالْكَمْر» 


« للكت ص و د لس 0 غاية البيان #8 سس سس سس 


ور فبه أيضًا يإشنايه إلى جار و18 قَلَ: ثَالَ رَسُولٌ الله يكلِ: «مَا أَسْكَرَ 
كَنِيدهُ؛ َقَلِيلةُ حَرَاةٌ)20. 


وروئ فبه أبضا يإسناوه إلى سبد بن أبِي وز رد قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدَّتُ عَنْ 
بي مُوسَى يهقدء أن التبِيَ يل لَمَا بَعَتَ أَبَا مُوسَئ وَمُعَادًا إِلَى اليِمَنْء قَالَ أَبُو 


مُوسى: :نايا يُضَعُ في أَْضِنا ِنَ الل 1-7 لَ لَهُ: البتع» وَمِنَ الَِّير» ثُقَالُ 
لَهُ: المِرْرٌ فَقَالَ الت كن :"كل شكر ص0 


فَاحْتجُوا بهذه الآثارء وحَرّموا قليلَ سائِرٍ المُسْكِراتِ وكثيرّها. 


واحتع أب حنم وأو موف هلك في قوله الأخمريقوله الى : كا د 


انا لتر انر وال والؤْلم يجى من عمل ابعل متيو للخم 
0 أن بوم يسك مَدَاوَةَ وَألبَقْضَة فى ألختر انير 
ع تون رسكي الو كن أل قل أ ل 0 


)00 1-2-2 باب النهي عن المسكر 1 ا في كنات 
الأشربة عن رسول الله يكم باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام [رقم/810١]؛‏ وابن ماجه في 
كتاب الأشربة /باب ما أسكر كثيره فقليله حرام [رقم/7] » والطحاوي في «شرح معاني الآثار) 
[117/4]؛ من حديث جَابِرٍ وله به. . 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من حديث جابرا. وقال العيني: «إسناده حسن جيد) . 
ينظر: انخب الأفكار شرح معاني الآثار) للعَيْنَِ [724/17] ٠‏ 

0 عضون تتريجة: 


َي غاية البيان © 


العّداوةء وهذه المعاني لا تحْصّلٌ بسُرْب القَليلٍ» فلو خُلينا وظاهرٌ الآية؛ لكُنا 
َقَولُ يِأنَّ القَلِيلَ م ين الكثمر ل يتف ولككا حرعنا الظَاهرَ ذ في القَلِيلٍ مِن الحَمرٍ 
الا جما » ولا جما .]فا تنا فيدين الألمرةة تلن شرمة اليه 

قبقِيَ القَِيلُ منها مُباحًا عَلى عِلَةَ ظاهر الآية؛ لأنّهِ مما لا يُورِتُ العَداوةً والتغضاء. 
وله الصَّدَّ عَن ذِكْرٍ الله وعَن الصّلاةٍ. 


حَنِيفة قال دنا أبو | كات 
السّبِيعِيٌ » ؛ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيِمُونٍ الأَوْدِيٌء عَنْ عُمَرَ 0 ن الطب بن كل هن 


للمُْلِمِينَ جَرُورا لطَعَابهم ء وَإِنَّ اق مِنْها لآل ء نر وَل لايفطع لخر خره 
الإيل في بُطُونا إلا التَيذُ الشَّدِيدُ)0؟. 


وال محمد يفن في كتاب «الآثار): أَخبرّنا أبو + 


ورَوّئ الطْحَاوِيٌ 9 نفد في ااشرْح الآثار) بِإسُناده إلى ابْنِ عَبّاسِ 25 وني قال: 
[5001ر] ١خُرَّمَتِ‏ الحَمْرٌ بِعَئِنِهًا وَالسّكرٌ مِنْ كل شَرَابِ200. 


ورَوَئئ الْطَحَاوِييُ أيضًا فيهء بإِسْناده إلى عَمَرَ ولق : «أنهُ كَانَ ني سَمَرِ تي 
ب هكرب نه قطبَ 0 »ثم قَالَ: انتيل اطَائف لَهُ عُرَا20201 فَذَكَر شرهلا 
أَحْمَظَهَاء ثم دَعَا بِمَاءِ قَصُبٌّ عَلَيْهه ثم شَرِتَ)(0. 


)6 وقع بالأصل: «والإجماع». والمثبت من: انا ولم!؛ والجاء واغ2: 

6 أخرجه: محمد بن الحسن في «الآثارا /7١0/1[‏ طبعة: دار النواذر] » بهذا الإسناد به. 

(+) هضىئ تخريجه. 

ع( أي: قيض ما بين عَيْئيِْ كما يفعله العبُوس ‏ ويف ويثفّل . ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن 
الأثير [4 /// مادة: قَطَبّ] . 

(ه) بضم العين المهملة؛ أي: شِدَّة وقوة. ينظر: انخب الأفكار شرح معاني الآثار للعَيْنِيٌ [9/11] . 

ا أخرجه: الطحاوي في اشرح معاني الآثار» [18/4؟]: عن عُمَر رلاقة به. 
قال العيني: هذا إسناد صحيح , ورجاله كلهم رجال الصحيح». ينظر: انخب الأفكار شرح معاني 
الآثارا للعَيِتَ [95/13]. 


299 ا ا 
وقالَ الطَحَاوِيٌ أيضًا فيه: : حَدَكنَا بو أميّة, حَدَنَا عَدُ السََامٍء عَنْ ليث عَنْ 
عبد المللك أبن َي القع بْنِ شَوْرء عن ان عُمَرَ يه قَالَ : شَهِدْتُ وَسُولَ الله 


هسار 


كه أ ب ّ يراب أذ إلى فيو عَقَطبَ قرم قال َجُل: يا وجول الله عام 


اغ# 


هر ؟ َه غات م دعَ يماء قصبَُ عي كين وكا نم قَالَ: «إذًا اعْمَلَمَثْ10) 


عَليْكُْ هَذِهِ الأسْقِيةُ؛ مَاكْسِرُوا 3 مُعُوئَها يالمَاوي)7"). 
فبدلالة هذه الآثار عرَّفْنا: أن المرادٌ مِنَّ الذي رَوَاهُ الحَضْم: القَدرٌ اندي يُسْكِرٌ 
ايل ين فونينانين الآكار على ازع الها يها 


وقالَ ضَِخُ الإسلام خْوَامَزْ رَادَهُ في (شرّحه): 25 ابن ف في كتابه 


ف ١‏ الي إسنايه عن فد بن لذن السَين بن علط د : نّهُ ضَربَ هُو 
وأَصْحَابُه تدا شَّدِيدَا في وَلِيمةٍ» قَقِيلَ لَه : يَا اب بنَّ رَسُولٍ اللو حَدَنَْا َِدِيثِ سَيعْتَه 


عَنْ آبَائِكَ عَنْ رَسُولٍ الله في الَِّيذِء كَقَالَ: : حَدَِي أبِي» عَنْ جَدّي عَنْ عَِيَ 
بن أي طَلِبٍ لق » 1 عَنْ رَسُولٍ الله يكل قَالَ امِل مي على مَناِلٍ بي ِسَْاقِلَ ؛ 
حَذْوَ اعد لذ والَّلٍ بالتّْلٍء إن الله له تََالَى ابكلى بي إِسْرَائِيلَ بتهَرٍ طَالُوتَ , 


)١‏ اغْتَلَمَتْ: أي اشتدَّتْ واضطربّث عند العَلَيان. ينظر: «مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل 
ولطائف الأخبار» للفَتَني [59/4] . 

(؟) أخرجه: 000 الأشربة/ ذِكْر الأخبار التي اعتل بها من أباح : شراب السكر [رقم/ 
4+ وابن أبي شيبة [رقم/ ]١*8717‏ » والطحاوي في «شرح معاني الآثار» [19/4؟]» 
والبيهقي في «السنن الكبرئ» [05/8]» من طريق عَبِدٍ المَلِكِ ابْنٍ أَخِي المَمْمَاعَ بْنِ شَوْرِ عن 
ابن عُمَرٌ له به. 
قال النسائي: «عبد الملك بن نافع ليس بالمشهورء ولا يُحْتج بحديثه» والمشهور عن ابن عَمَر 
خلاف حكايته». ثم أخرّج عن ابن عُمّر حديث تحريم المشكر من غير وَجْه » ثمَّ قالَّ: اوهؤلاء أهل 
الت والعدالة » مشهورون بصحة النقل, وعبدٌ الملك لا يقوم مقامّ واحد منهم ولو عاضّده مِن 
أشكاله جماعة» . وقالَ البيهقي: «اهذا حديث يعرف بعبد الملك بن نافع هذا ؛ وهو رجل مجهول». 


منْهُ الي 1 
وحديثُ ابن زيادٍ الذي رَوَيْنَاهُ عن ابن عَمَرَ في مشألة الخَليطَيْنِ م يل 
الدّلائلٍ َُ المُرادَ مما رواة [ظام] الخَصمٌ: القدر المُسْكِرٌ ٠لا‏ القَليل ؛ ؛ لأنَّ أحدٌ 


ُواةٍ ذلك الحديث الذي احتجٌ به الخَصمُ: ابن عُمَرّء فل كان القَلِيلُ هوّ المُرادَ لم 
ْمَل يلاف ما رَواةُ» ولم يَسْقه ابنَ زياو. 


وكذلك قولٌ ابن عيّاسِ و: اخُرّمَتٍ الَمْرُ لِعَيْنِقَاء والسّكْرٌ مِنْ من كل 
شَرَابٍ)2”0: دليلٌ على أنَّ المُرادٌ مِن حَدِيتْ الخضم: : القدرٌ المُسْكِرٌء لا القَليلٌ ؛ 
لأنَّ اك ززاو:ذلك.الحدية: : ابن عبّاس أيضاء فيَِعْدُ في العُقول أن يوي ابن 
عبّاسِ حَديعًا ثم ب يَقولُ بخلافه) . 


وقال محمّدٌ ينه في كتاب «الآثار»: «أَخْبرّنا أبو حَنِيِفَة عَنِ حمّادٍ» عَنْ 


إثراهيم هر قالَ: : إذا طح [العصِير]”" فدَعت تلقام و وَبَ بتي دُلنّه قبل أَنْ يخْلِىَ ؛ ؛ قلا 
أ بوه قال مك 21 :ويه تَأَخُل1) الى كال يبال «الآثار) . 


وقد رَوَيْنَا مئلّ ذلك عَن عَمَرَ وله عِندَ قوله: (وَأَمَا المَصِيرٌ إِذَا طح حَنَّى 


(2)1 أخرجه: ابن قنيبة في «الْأَشْرِيَة وذكر اختلاف الناس فيها» [ص/ 0180 »]18١‏ عن رَيْدِ بْن عَِيَ 
بْنِ الحْسَيْنِ بْنِ عَلِي به نحوه. 

(؟1) سبق تخريجه. 

(5) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن», واغ1؛ و«م)» و(ج». وهو الموافق لِمَا ومع في: «الآثار» 
لتحمذ بِنَالحسن» 

(:) أخرجه: محمد بن الحسن في «الآثار» [719//7/ طبعة دار النوادر] » والحافظ أبو بكر الكلاعي 
في «مسئده» كما في: اجامع المسانيد» للخوارزمي .]١947/1[‏ عن أبي حنيفة » عن حماد؛ عن 
إبراهيم 8ه به . 


مؤي غاية البيان 2 


وقد آطتَت. الْكَرْجِرة فى زواية الآثار. عن الصّحابَةَ والتابعينَ بالأسائيد 
الضّحَاحٍ في «مخقصّره» في تحليل الل الديٍ» نكا وها منخافة الَطويل ٠‏ 

والحاصِلٌ: أنَّ الأكاي ين أضحاب رسول الله صل عامل بَدرٍء كعْمرٌ 
وعَلِي » وعبد الله بن مَسْعُووٍ بآ مَسْعُودٍ ود ١‏ كانوا يُحَللونَ 5 شرت [عالاوظ] 
ليذ الَّدِيدِ» وكذا السَّعْبِيُ وإبراهيمٌ النّحَعُ ٠‏ 

وقالّ في (شْرٌ زح الأقطع» نغته: «وقّد سلّكَ بعضٌ الجُمّالٍِ في هذه المشألة 
طَرِيقةً قصَدَ بها التّشنيعَ والفُسوقَ عند العام لما ضاق عليه طَرِيقُ الحُجٍَّ ؛ قَقَالَ: 
وي عن الب ب أَنَّهُقالَ: اليتاش بز يني الخر» دونه يسا 8" 

قال هذا القائلٌ: وَهُمْ أصحابٌ أبي حَد هم حَنِيقَة ولللة . 

وهذا كلام جاهل بالأخكام والتّقل والآثارٍ» أؤْ مُتعصّب قليل الورّع لا يُبَالِي 
يأ قال: 1 وكيا 

ثم يُقالُ لهذا القائل: ما رَمَيْتَ بهذا القولٍ أَصْحابٌ أبي حَتِفَةَ وله » وإنّما 
السَّلفَ الصَّالحَ أردتَ بذلك؛ ولم يُمْكِنْكَ ضيح بذلك 17 ن أضيحات: أبن 
جينا كم كيرا فيفر » بل قالوا ما قاله أئمّةٌ أضحاب رسول الله وَل 
ووجزة التابعينَ وزُعّادهِم وكَيفِ 00 عم : وعلي » [د ابن مَسْعْودٍ] 2 
)١(‏ أخرجه: أبوداود في كتاب الأشربة/ باب في الداذي [رقم/ 744] ؛ وابن ماجه في كتاب الفتن/ باب 

العقوبات [رقم/ +٠‏ وأحمد في «المسند» [0/؟4؟]» وابن حبان في (صحيحه» [رقم/ 

8 .ء والبيهقي في «السنن الكبرئ» [90/4؟]؛ من حديث أبي مالكِ الأشعري ليل به نحوه. 

قال المناوي: (إسناده صَحِيح». ينظر: «التيسير بشرح الجامع الصغير) للمناوي [79/9"] . 


6 وقع بالأصل: «يطعن». والمثبت من: «نكء و«مكاء ولجك والغ). 
اع ما بين المعقوفتين: زيادة من: (نا» واغ»)؛ والج). 


036 :8 كتاب الأشربة 2ه 


ولنا م نه اسشؤمت اللز إترواة فزق #رتزيها فليلها وكيرقا 
وَالسكد مِنْ كل 5 شَوَابٍِ) + خض السك بالنَخْرِيمٍ في غَيْرِ الْجَمْرِء إِذ الْحْطْفٌ 
لُْمَايَرَة» وَلِأنَ لْمْفْسدَ هُوَ القَدحُ الْمَُكِد وَهُوَ حَرَامٌ عنْدَنا وما يدم القليلٌ 
لس ل ب مم4 قاية الييان #5 لل سسسسة 
وان عباس » وعمّارٍ بن ياس ور طن وَْقمَة» والأسودء وإثراهيم ف.: أنه شربرا 
الكَمرَ غَلطًا في اشيها حتّى استذرلك علئهم هذا القائل حقيقة الاشمء ويحْسنٌ 
ال بيه و4 انهه إن هذا لجرأ في اليري ان 
وقال 0 الإشلام خُوَامَنٍ زَادَهُ يك في «شرّحه): (رُوِيَ أن جك سنال 
ا ا ا ا 
قَقَالَ: إن لا إمامًا يشربٌ الدَ أُصلي حَلَمه ؟ قال إبراهيم: أو يك لك أدوكت 
علقمة والأسودّ؛ أكُنْتَ تُصلي حَلْمَهُما؟ قالَ: : نعم ولم يَفْهَم 0 الجوات » 


لك : قد أَجِبِتكٌ . 


والقباش مع أبي حَنِةَ وأبي يوشف #5 ؛ لأنّ لله تعالى لم يُحَرّم فيا 
يفْصِدُه النا منّ المُحرَّماتِ في الدُنيا إلا باح من جنْسه ما يُِْي عَنة» ألا تّرى أنه 
لما حرم لحم الخنزير والميتة ؛ أباح أنواعًا ين اللُحوم تُِْي عنة» ولَمًا حَرمَ يكاح 
المَحارِم والجَمعَ ب بِينَ المَحارم ؛ أباح مِن الأجنبيّات , كذلك ههنا. 

فالشَّابُ المُطْرِبُ شَيِءٌ يه يَقْصده النَّاس » فلمًا حَرَّمَ مِنهُ أُواعا ؛ يجب أن يكون 
نوم من ماحا يني عن تقوم تقاته» وذلك فيما قالاة» فأَا تع حر جم أنواع 
الأشرمةالتطرمق» ينجيث لا رجه ون جعبيه شبح ؛ يكونُ ذلك خلافٌ الأأصول» 
وَخِلافٌ الأصول لمجو 


قوله: (وَهْوَ حَرَامٌ عِنْدَنَا)ء أي: القدحٌ المُسْكِرُ حَرامٌ عندّنا فيما سوئ 


(1) بنظر: شرح مختصر القدوري» للأقطع [١ق/471].‏ 


ورت ولا إلى الْكَثِيرٍ 2 ةلقل لغلّظه ل 
الي َبتِي عَلَى الإبَاحَة: : وَالحَدِيت الأول عَيُْ يت عَلَى 


»ثم هو يتحول عن الم الأعين [ذ شر الشد عد بورق حَقَيقَة وا لل لذي يُصَبٌّ 


اتاب تادب فة طيخ حل يرن ح ع طبكة خفلا حك 
الْمعَذّثِء لِأنَّ صب الْمَاء لا يَزِدهُ إلا صَعْمَاء لاف ما إِذَا صب المَاءُ عَلَى 


الفغبر: نم بطبخ 7" حَتَّى يَذْهبَ لكا الكل ؛ لكأن العا يدف أل للطائيد» 
َو يَذْعَبُ ينها قلا َكُونَ الذَاحِبُ كلقن ماء الْعِتب . 
َو طبع الِب عَمَاَهُقَ »اكه منْصز » يختقى بأذتن طلبيقذ في 50100000 


كك ةكت 00000000 
الأشْربَة الأزبعة المُحَرَّمَةَء لا ما قَبلّه 

قوله: (وَالحَدِيتُ الأول أراد به قوله لكلا: «كُلّْ مُشكرٍ حَرَاةٌ)!"2. هذا 
جوابٌ بطريتي المع » بأَن يُقالَ: بلا تقل أيه ايك 

م ا بإمادكإلك طني "اجحهري خنني" 
و 1 


فول (بخِلافٍ ما ما إِذا ضُبَّ المَاءُ عَلَّى المصيرء كُمّ يُطَحْ حتَى يَذْهَبَ ثُلنا 
الكلَّ)» أئْ: : لا يحل ذلك ؛ لأنَّ لي لني الكلّ لا يكونُ لي ماء العنب ؛ 4 لأنه دعت 
مِن الماء أبقينًا فكان الذَاهبُ منّ العَصيرٍ أقل م مين التقِينِ » وهذا ظاهة . 
قوله: (وَلَوْ طْبِحَ العبُ كَمَا هُوَ» نم يُعْصَرُ 0011 + يُْتقَى لذن طَبحَة في 
550 في حاشية الأصل: «خ: طبخ . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(+) وقع بالأصل: اطريق». والمثبت من: (ن»)» ولام ؛ والج»» والغ». 


رِوَايَةِ عَنْ أبي حَنِيقَةٌ ب« هله وَفِي روَايَة عَنهُ لا يِل ما لَمْيَذْعَبْ كلاه بالطبخ » 

وَهُوَ الْأَصَحٌ؛ لِأنّ العَصِيرَ قَائِمُ فبه مِنْ غَبْرِ تمي فَصَارَ كما بَعْدَ العَضْرٍ . 

وَلوْ جَمَعَ في الطبخ بَيْنّ الِب وَالثَمْرِ» أو َيْنَ الثم وَالزَِيتِ ؛ لا يَحِلُ 
حَتَى يَذْمَبَ لناهُ؛ لِأَنَّ التَّمِرَ إنْ كَانَ يُكُتَقَى فيه بأذتى طَبِحَةٍ فَعَصِيرٌ الْعِتَب 
تت ا ا 6و امل 122 
رِوَابَةِ عَنْ أبي حَنِيقَة يهن )(". 

قال في «الشّامل»: : افأما ابُ إذا طب : قفي أَصحٌ الرّوايات: :لإدل؛ ؛ لأنّه 
عصيدٌ لم يذُهبْ ذُلَئاهُ؛ وفي رواية: يل بال يحومط الزيبي». 

قوله: : (قَصَارٌ كما تند التصر) + ينتي: : إذا طبن ما انب بعد عَضْرٍ العنب ؛ 
ل يحل ما لم يحب فلا قكذا إذا بح اليب ولام صر مازه؛ لا يحل بالطّخ 
بعد ذلك إلا إذا دعب تلاك 

قوله: (وَلَوْ جَمَعَ في الطبخ بَئْنَ الب وَالتّْرء ٠‏ أو يْنَ الثَمْر وَالزَّيبٍ؛ٍ لا 
تكل حجن يدهت تلن 

ونا في قوله: (أَد بن الثَّمْر وَالرَِّيبٍ) نظَد؛ لأنَّ ماء الزَّييبٍ كماء الثَّمر 
يكت فيهما بأذنى طبخةٍ وقّد صيّحَ بذلك 001:1 لأظ/م] القدُورِيُ نه قبل هَذا وهو 
قوله: (وتبيلٌ لمر والزّبِيبِ إذا طبخ ئُُ واحدٍ منهما أذنى طبخة حلالٌ وإ 
اشعد)20. #بخلاف الجمع : بين الهنب والتّمرِء حي يُْتَرطُ َهابُ القن ؛ لأنّ 
مَاءَ إلعيس: لا بد من أن يدهت ثلفاة: 


قال في «الأضل»): «أرَأَيتَ الَّمرَ المَطبوحَ يُمْرَسٌ العنبٌ فيه فيغْليانٍ جَمِيعًا 


, ينظر: اعيون المسائل) للسمرقندي [ص/1/7]» «المبسوط» [1/74]» «تحفة الفقهاء) [9/ن0"]‎ ) ٠ 
,] «الفتاوى الهندية» [4/0ة؛‎ » ] 40 ١ 45/1[ لالإيضاح» للكرماني [ق/77؟]» «تبيين الحقائق)‎ 
.]5١ 4 (؟) ينظر: «مختصر القَدُورِيَ؛ [ص/‎ 


أنْ يَذْهَبَ تلماه مَيُعْتَْرُ جَانِبُ الِْتَب احْتِيَاطّاء وَكَذَا إذَا 1١1«اا‏ جْمِعَ بَيْنَ 


:لد غابة المبان ». 


والعنبُ غيرٌ مطبوخ ؟ قالّ: أكرّهُ ذلك وأنْهَى عنهُ»7© 

قال شبح الإشلام لله في «شرْحدة: : «وذلك لأنّه اختلّط الحَرام بالخلال؛ 
لمر غَيرُ نكن فيَْرُمٌ الكل » » وإنّما قُلنا لك ؛ لأنَّتيَ لمر بعدما طبَ؛ 91 
كانَ حَلاًا إن عَلى واشتدٌ» فالتي* من ماءِ الهنب إذا غلى واشعد وقذَق بالزئد 
لا يحلٌ» وقدٍ اختلاً أَحَدّهما ِالآحَرِء وتَعذرَ , تَمييزٌ الحَلالٍ مِن الحرام» فِيَحْرْمٌ 
الكل . قالّ: أفمَحُدٌ مَنْ شَرِبَ منه؟ قالَ: لاء إلا أ أن كر منة) . 


قال شيخ الإشلام ظد: اوهّذا إذا كانَ لمر المطبوح الا ء.والفيت مقلري 
به فأمًا إذا كان العنبٌّ غالبًا عَلى الثّمرِ؛ فإنّه يجب الحَدُ كما ل خُلِطً الخمرٌ 
بالماء ؛ اعْثرَ الغالبُ والمعُلوبٌء» قكذا هذا). 

قال: «أرأَيتَ الرَجُلَ يَخْلطٌ الكَمرَ بعَئِنِها مع التَِّيذْء ثم يشْربُ منة جَمِيعاء 
ولا يَسْكَرُء أيجبُ عليه الحدٌ؟ فالِجَوابٌ فيه كالجَّواب فيما لوْ خلِطً بالماء: إن كانَ 
لمر هايا وي الحد» وإن كاق اليد حالن لا حك مالم تعره 


3 


قال: «أرأيت الّمرَ والعنبَ يُخْلَطانٍ جَمِيعًا في قِدْرِ» ثم يُطبخانٍ جَمِيعًا حنّى 9 
يذهب ثُلّا العنب» ان ويُتْبَذَانٍ ؟ قالَ: لا بأسّ بذك إذا كان قد ذمّبَ 


ين ماء اهب قل يي له وذك لما لمر يحل ت ب | دُنى طبخة 
وماءٌ العنب يَحلٌ إذا طبخ حتّى ذَهَبَ لئاه وبقِي ُلنه) . 


(1) هذا النقل وغيره مِن النقولات الآنية لم تَظفّر بها ؛ لكون كتاب الأشربة ساقط ين جميع طبعات 
كتاب: «الأصل /المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن . وقد اكتَمَيْنا بهذا التنبيه هنا عن تكراره 
فى المرات القادمة. 
)020( وقع بالأصل : اافيهرسان» . والمثبت من: : ذل ولك والجاء واغ1. 
يقال قز الثثر كتدسفاء اماه عقاف : إذا دَلّكه في المّاء حتى يَنْماثَ فيه ٠‏ ينظر: اتهذيب اللغة» 
للأزهري [؟594/1]: 
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لت 


ل ل 

وََوْ طبخ َي تمر ولريب أَذتَى بح كم ألقع فيه تز أو بيب إن 
كانم أنقع فبه سَْنَا يسيرًا لا بد اليد م مله ؛ لا بَأْسَ به وَإِنْ كَانَ يُتَحَدُ 
ليذ مِنْ ْله لم يحل كما دا صب في الْمَطبُوخ قنَحٌ من التي وَالْمَتى 
ليب جهَة الُْزْمة» ولا حَدٌ في شري أن انريم م اباط وَهُوَ في الحدٌ 
في دزي وو طْبحَ الح أ َيه بَْدَالامدَادِ حَنَى يَذْمبَ فُلْاهُ؛ لم يَحلَ ؛ 


أن اْحُْمة كد َرَت قا تَْتَِعُ بالطبخ . 
سبحي جور ماه ياه جه 
قوله: (لِما قُلنَا) إشارةٌ إلى قوله: (كَمَصِيرٌ انب لا بد أن يَذْهَبَ ثُلاهُ) . 


قوله له: (وََوُ طبع تي التَرِوازَيِبٍ أَذتَى طَبِحة» م أن بغر أ ريب ؛ 
نكاما أقع بنارالا لذ من مفله؛ ؛لَابَأَسَ يو ابواشار 
كلها ذُكِرَتْ تفْرِيعًا عَلِى مشألة «المخصّر) » من قوله: للها كار هوّ). 

قال الكَرْخِيٌ نث في (مختّصّره): : ١قالَ‏ أبو يوشف ١‏ في كمر طبخ كم 
فيه تمد فعَلّى» قالّ: : إن كان التّمدْ الذي أَلْقِيَ فيه ماري عل جك اس 1 5 
خير في هذا الَيذِء هذا مطبوحٌ وتَقيعٌ » ولؤ لم يرح فيه تمد وطح فيه زبيبٌ كذ 
يذ ملله على حِدةٍ؛ ا ا وك [«سبروط] 
مطبوخ ؛ أفْسده كلمع( - إلى هنا [/.«راء] لفظ الكَرْحِيٌ يله 


قوله: (وآز يال يتن لإفبا حق َذت لاه ؛ لَمْ يَحِلّ) » 
وقد مر بيائه قبل هذا عند قَولِه: (وَالتَّاسِعُ : أن الطَبِحَ لا يُوَثّرُ فيهَا) . 
() ينظر: امختصر الطحاوي» [ص//301؛ 90/6]» «المبسوط») »]١18 »19/١4[‏ (اتحفة الفقهاء» 
[+لمحدى وكس]ء «بدائع الصنائع» [1917/0]» «فتاوئ قاضي خان» [9/.م9. 20؟]ء 
«الاختيار» [81/4]ء «تبيين الحقائق» [5/ه؟ - 40 ]. 
؟) ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/؟59/ داماد] . 


د لأن رة 2 
- الأشريه 
4 صاب الاشريه > 


ثَالَ: وَلَا بَأْسَ بِالِانِْبَاذِ ني الدُبّاءء وَالحَنّْتم . وَالمْرَفّتِ لِقَوْلِهِ 22 ذ 
حَدِيثِ فيه طُولٌ بَعْدَ ذكْر هذه الْأوْعِيّة ع ل 


يي يي ين غاية البيان .5 
وراد يقوله: 0 غير سائَرَ الأَشْر َه بَة المحَرَّمَةٍ ؛ كالعصيرٍ الذَّاِبٍ لم 


5 
ُلكِهِ» وتقيع الثّمرٍ والزّبيبِ. 

5 8 :© > 5 5 اقل 5 5 وو 
يعْني: إذا اشْتدَ أحدٌ هذه الأَشْرِبَةَء ثمّ طبخ بعد الاشتدادٍ» فذهَبَ ثلثاة؛ لا 


بحل ؛ لأنَّ الثَارَ أثزها في دَفْع الحُرمة لا في رَفْعِهاء ولكن مع هذا لا يَجِبٌ الحدٌ 
في شُرْبه قبل السَّكْرِ؛ لأن الخَّمرَ هو النَيءٌ مِن ماءِ العنب, وهذا مطبوخٌ لا يغ 
ودس ما 


اشر وا ماري 20 


وأصل ذلِك: ما قالّ مُحمَّدٌ هت في «الأضل»» وفي كتاب «الآثار»: أخبرّنا 
0 عَن أب عن الب كله أله 


2 


بو حَنِيمَةَ قال: حَدَتََا عَلْقَمَةُ بن مَزتَدِ» عن ابن يرَيدَ 


() الدَبّاء: : القع؛ واحدها: بام كانوا ينون فيها؛ فششرع الذّةُ في قي اراب وتحريمٌ الاثتباذ في 
هذه الظرُوف كان في عن الإسلام ثم سخ . ٠‏ ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 
[؟/9/ مادة: كَبَبَ] ٠‏ 

000 الحَنكمُ: جِرَارٌ مذهُونة ضر كانت تُحْمَل الخمرٌ فيها إلى المدينة» ثم انع فيها فقيل لِلكَرّف كُلّ: 
حَنْكَم؛ واحدّثّها: حَلتَمَةُ. وإنما نُهِيَ عن الانتباذ فيها لأنها تُشرع الشّدّةٌ فيها لأجُل دُمْنها. وَقِيلَ: 
لأنها كانت تُحْمَل بِنْ طِينٍ يُعْجَّن بالدّم والشّعرء فنهِي عنها ليتع مِن عَملها. ينظر: «النهاية في غريب 
الحديث» لابن الأثير [8/1؛ 5 / مادة: حتم] . و(المصباح المنير) للفيومي /١١١/1[‏ مادة: حتم] . 

0 المَُنّت: هو الإناء الذي طَلِيَ يالزفْتِء وهو نوع مِنَّ القار» ثم لتيل فيه ٠‏ ينظر: «النهاية في غريب 
الحديث» لابن الأثير [؟/4 /*٠‏ مادة: زَكَتَ] ٠‏ 

ع( ينظر؛ «مختصر القُدُورِيَ» [ص/؛ .]٠١‏ 

(5) وقع بالأصل: «عن أبي بردة». والمغبت من: «ن»؛ واج)ء والغ. وهو الموافق لِمَا وقّع في: 
في (الآثار) . 


قَالَ: ته كُمْ عَنْ با الور قرُورُوهاء وَلَا ُو مرا فق ون محمد ي 
زا قر أ َع لش الأشاي لأ يكرتا وق(" كَلَانَةٍ ة با َأَمْسِكُوهَا ما 
دا لَكمْ وَتَرَوَدُوا نما نيكم لِيُوسّعَ « مُوسُِكُمْ على فقي رِكُم ؛ َعَنٍ النَيذٍ في 
الدَبّاءِ وَالحَتَمٍ وَالمُرَّتِ فَاشْرَبُوا في كُلَّ ظَرْفٍ, فَإنَّ الَف لا يحل شَيَْا وََا 
يَحَرّمَهُ » ولا تَفْرَيُوا المُشْكر)27. 
وفى [بغض ]7 الرّوايات جاء: «والتّقير87»» بعد قوله: «والمُرّقّت)0©. 
قال أبو عبَيِدِ: اعن الأَصْمَعِيّ هله : الهُجْر: الإفُحاشنُ في التُطْقٍ والحَبًا)20., 
وكانَ أهلٌ الطائئف تخد ادا قخاط انها عناقيد العنب » ثم تَدْ فِنْها حبّى 


)١(‏ وقع بالأصل: ابعد». والمغبت من: «ناء و(ماء والج»» ولغ0. وهو الموافق لِمَا ومع في: 
في «الآثار) . 

020 أخرجه: مسلم في كتاب الأضاحي / باب بيان ما كان من النهي عن أكُل لحوم الأضاحي بعد ثلاث 
في أول الإسلام وبيان نَسْحْه وإباحته إلى متئ شاء [رقم/ 2]191 وأبو داود في كتاب الأشربة/ 
باب في الأوعية [رقم/ 794] » والترمذي في كتتاب الأضاحي عن رسول الله يَكِ/ باب ما جاء 

في الرخصة في أكلها بعد ثلاث [رقم/ ١٠15]ء‏ والنسائي في كتاب الجنائز/ زيارة القبور [رقم/ 
+0] , وأحمد في «المسندة [ه/50"]ء ومحمد بن الحسن في «الآثار» [070/1؟/ طبعة دار 
النوادر] . من طريق عَلََمَة بن مده عن ابن بريد الأسْلَمِيُ عن أبيه له به. واللفظ لمحمد بن الحسن . 

(*) ما بين المعقوفتين: زيادة من: افاء راغا ولاج زلج): 

)0( التّفير : أصلٌ الخْلة, يقر وسَطّهء * ثم يذ فيه نّم ويُلْقَى عليه الماء ليصير بيدا مشكرًا ٠‏ والتّمي 
واقِعٌ على ما بُعْمَل فبه» لا على انُخاذ التقير» + فيكون علو حلاف الخضاف + تقديقة : عن لبِيذٍ التّقِير» 
وهو قعيلء بِمَعْتى: : مَفْعُول . ينظر: «النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير [4/0 /٠١‏ مادة: تَقرَ] . 


ع( هي رواية للنسائي وغيره ٠‏ 
0( ينظر: اغريب الحذيث؛ لأبي عبيد [؟/1] ٠‏ 


وَالدَّنّاكُ: المَزعَ » جَمْعٌ: حَبَاءَة 

وَالحَنْتَم: جِرَارٌ حمْد. 

قال أبو عُبيْدِ: «وآمًا كلام العرَب: فحُضْدٌء وقد يَجورُ أن يكونا حميعا 
والمُرَّقَتُ : المَطْلِيُ”" بالرَّْتِ وكانَ أَهلُ اليَمَامةِ يَنْرُونَ آَصْلّ التّخْلَةَ : ثم يَشْدَحونَ 
فد الطت. ولق ثم يَدَعُونّه حنّى يَهْدِرٌ'" ثم يُمَوََت 200 

قالوا: وإنّمانْهِيَ عَنْ هليه الأؤعية عَلى الخُصوص ء لأنَ اليذه تَفْدُ في هذه 
الظروزف كر دكا قد فى رهد وفيد ةليل راف لأبي حَِيفَةَ وأبي يوسّف و 
على إباحة شُرْبٍ التَِّيذٍ [الشَّدِيدِ]8*) دون السّكْر» وعَلى حُْمة ما يَقعُ م السك 


ولهذا قال إِبْراهيمُ النّحَعيْ وه : إن ما يَرْويه النَّاسُ عَنِ الي يكين أنه 
قَالَ: هس مُسْكِرٍ حَرَام)70 , هذا خط زادوا ميمّاء والصَّحِيحُ من الوواية أنه 
قَالَ: «كلّ سْكْرٍ حرامً) . كذا قالَ شبح الإشلام خْوَامرْ زَّادَهْ في ا(شرْحه) يه 

قال أَبو داو في كتاب «مَعالم السُنن»: »حَدَتَناعَيِدُ اللوكن محمد التي قالَ: 


و 000 


حَدَكَنَا زُمئد 5 قَالَ: حَدَّثََا [9/.عظام] أبو الرييْره عن جابر ريه قَالَ: «كَانَ ييْبَذ 
لِرَسُولٍ الله يك ني سِقَاءِء فَإذَا لَمْ يجِدُوا سِقَاء ؛ بذ لَُ في تَوْرِ مِنْ حِجَارَةٍ)0. 


)0( وقع بالأصل: «الطلاء» ٠‏ والمثيت من: (ن)» و«م2؛ واجياء واغ1. 

(0) أي : يغلي ٠‏ كذا جاء في حاشية: (ج24» والم1. 

(0) ينظر: الغريب الحديث» لأبي عبيد [ [؟/لولاء 

(؛) مابين المعقوفتين: زيادة من: «ن4)» ولغ)اء واامكء والج). 

)هب( وقع بالأصل: ١يقع‏ فبه). والمثبت من: (ن1ء و(م1» والج1ء واغ1, 

(1) سبق تخريجه. 

(/) وقع بالأصل و«م»: "كنا ننبذ). والمثبت من: «ن1؛ وااج». واغ2). وهو الموافق لما وقّع 
فى؛ اسئن أبى ذاود»). 

(4) أخرجه: مسلم في كتاب الأشربة/ باب النهي عن الانتباذ في المزقت والدباء والحنتم والنقير:- 
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الْفديره وَقَالٌ كلك بد عا أَغيرَ عن الزقّى عله مَكَاقٌ تاينما له وَنَما قد فد 
عات غاية البيان ©©». 
والمعتى .” في التي عَن زيارة القبور : أنّهِم كانوا في ابتداءِ الإشلام إذا : زاروا 
المَقابِرَ يَقُومونَ عند د المقاير ويُقولون هْجْرَا عَلى رَسْمِهم في الجاهليّةِ ٠‏ ويصفونَ 
موتاهم بالبطالة» وسَفْكِ الماك وشُوْب الحُمورٍ [#ا كناكو فتَهاهُم الى كه عن 
زيارة القبور؛ فِطَامًا لهم عن الهُجْر» فلم انتَهّوا عن المْجْرٍ أباح لهم زيارة القبور 
بعد ذلك كذا قال شيخ الإشلام في اشزحها . 


قوله: ( نإ ارق لا بحل ْنَا بحرم » ومما مين ذلك قولٌ ابن عباس 
:: ١ك‏ حَلالٍ في كُلَّ َف حَلَالٌُ؛ وَكُلُ حَرَامٍ في كُلّ َف حَرَاةٌ)20. ذكرّه 
بود ' في حَديثِ الدبَّاءِ وَالحلكم . 


وداه 


الع ويد زنك : : حَدَتَنا محمد بْنُ عند لون تُمَبرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا 


و و وي 


بْنُ فُصَيْلٍ قَالَ: حَدناضرَارُ ُمُه أ تان عَنْ مُحَارب بن وِقَارِء عَنْ 
بد له ني تتة؛ عن أيه جه كل َال رَسُولٌ الل وك: : الهَبَكُمْ عَن ليذ إلا 
فى السّقَاءئِء فَاشْرَبُوا في الأَسْقِبَةِ كُلّهَاء وَكَا تَهْرَبُوا مُسْكرًا)0©. 


وقالّ مُسلمٌ أيضًا: حَدَكنَا حجَاجُ بْن الشَاعرِ قالَ: حَدَّككَا صَكَلكُ ب مَخْلَدِ عَنْ 
شيا عن عَلَمَه بن عزو عَنِ ابن بريه عن أو ا أن وَسُولَ الله كله 


- وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال ما لم يصر مُسْكرًا [رقم/ 1446 وأبو داود في كتاب الأ شري 
ياب في الأوعية [رقم/ ]٠ ٠1‏ » من طريق أبي الرُبَيْرِه عن جَاير له به. 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ 17449] ؛ عن ابن عيّاس لله به. 

0 يقلن : اغريب الحديث» لأبي عبيد [187/1]: 

(م) أخرجه : مسلم في كتاب الجدائز | باب استثذان النبي َل ربه وك في زيارة قبر أمه [رقم/ لالاة]ء 
والنسائى فى كتاب الجنائز/ زيارة القبور [رقم/ ٠١”‏ | وأحمد في «المسند [0:/4]. من 


حديث ابْن بِرَيْدَةَ عَنْ أبيه يله به. 
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بَعْدَ تطهيره» فَإِنْ كَانَ الْوعَا عَتِيقًا يُغْسَلُ تَلَانَا قَيَطهُرٌء وَإِنْ كَانَ جَدِيدًا لا يَطْهْرْ 
عِنْدَ مُحَمَّلِ لِتَسَر وْبٍ الْحَمْر فيه بخالاف العَتيقٍ وَعِندَ أبي يُوسْفَ يعْسَلْ تََانا 
دَق في عل تر وي شاه ما انر بالقضرء وق 2 عَنْ أي يُوسُفٌ : 
دل فا ملة وله شر تر ذا خوج الطاءضافنا غَيْرَ مُتَعير يُحْكُمْ بطَهَارَته . 
2 غايية ا لببييان .بابب ب ب ب بيس 
قال: انوكم عَن الطزوفٍء وَإنّ الطأزوق »أو طلزقاء 1 بج ل كبا وله كز 
وَكُلَّ مُشْكرٍ حَرَاةٌ)(. 


ْول الل ي: «كنث نيكم عن الأذر رتفي روف الأو قاذ ربوا 
َيْرَ آلا تَضْرَيوَا مُشْكرً)2, . إل هُنا لفظ «الصّحيح». 
والمُسْكِرٌ: القدح ال 
و عاض بيه و 39 ةق 02 
قوله: (بَعْدَ تتطهيره) » أيْ: بعد تَطهيرٍ كل واحدٍ مِنَّ اللبّاءِ » وَالحَنْكَم » والمُرّفْتِ . 
3 5 0 من ويواع م ءا ع 3 و 
قوله: (وَهِيَ مَسْألَةُ مَا لا يَنْعَصِرٌ بالعَضر), أي: مسْألةٌ تطهير الوعاء: مسْألةُ ما 
لا ينعصرٌ بِالعَضْرٍ » والخلاف فيها مَشْهِودٌ فى «المُخُتلف)» وفي نُسَخْ «الفتاوئ) » 
بِينَ بي يوسّف ومحمَّدٍ طلقا وهِي أن النّجاسةً إذا أصابتْ شيئًا لا ينعي بِالعَضْرٍ» 
)00 أخرجه: مسلم في كتاب الأشربة/ باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير» 
وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال ما لم يصر مشكرًا [رقم/ 1449]» والترمذي في كتاب الأشربة 
عن رسول الله يلِِ/ باب ما جاء في الرخصة أن ينبذ في الظروف [رقم/ 1859]؛ وأحمد 
في «المسند» [09/0] » من حديث ابن يُرَيْدَة عَنْ بيد لة به. 
)١(‏ أخرجه: مسلم في كتاب الأشربة/ باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير» 
وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال ما لم يصر مشكرًا [رقم/ »]١449‏ وأبو داود في كتاب الأشربة/ 
باب في الأوعية [رقم/ 794] » وابن أبي شيبة [رقم/ 177417]؛ عن ابْن بِرَيْدَة؛ عَنْ أبيه لله به . 


2 05252529299982 
كاكرف ؛ الك والحَديدٍء والحَصيرٍ ونشرهاء فإنّ تشّبت التّجاسةٌ في 
المُصَاب » كما إذا مُوّهَ الحَدِيدٌ بالماء النّجسٍ » أز كان الخَرَفْ والآجٌْ جَدِيدَيْنِ » 
كال مكل هار لا ميل ذلك أبداء 

وقال ألو توف ورة جمد ف البحليل بالماء الطّاهِرٍ كلاناء فيَطهر ويُغْسَلٌ 
ر 3 .+رام] الجديدٌ والآجُرٌ الجَديدٌ كلانّاء ويُجَمّفُ في كلّ مرَةِ فيَطْهُرٌء فإن 

م تَتشَرّبٍ النّجاسةٌ» بلا عاة الجر والكزك:عوقان والطلية لع جملا بده لله 

بالغشل ثَلانَاء سواءٌ كان العَسلُ عَلى التّوالِي» أو تخلّلَ بِينَ المَسَلاتٍ تجفيفٌ. 
كذا تقل في «التّوازل» » والباقي يُعْلَمْ في «الفتاوى» . 

وقالٌ في «الأضل» 00 رأَيتَ الظَّفٌ الذي يكونُ فيه الحَمرٌيُعْسَل» فم ثم يُصْنَعٌ 
فيه الكل , أو التبِيذٌء أو الوّبُ0')؟ قال: : لا بأس بذلك تلا لبه انين لمر 
فيدُخل مداخلهاء ويْتَخرجُ ما في الإناء ين اجزاء لشفي وإذا خرع عاش [من 
الَمر]!” بالغسلٍ صارَ طاهراء فلم يكن بأ نان يجْمَل فيد اليدأ و ارب هذا 
إذا كان الظرفْ عَتِيقًا) . 

فأمًا إذا كان حَرَّهًا جَدِيدا» وقد جُحِلَ فيه الْكَمدٌ » هل يَطْهرٌ ذا [:/:0اط] عُسِلٌ 
بعد ذلك ؟ قفيه اختِلافٌ » عَلى قول أَبِي يوسّف بهه: يَطْهُرْ إذا عُسلّ قلات مات » 
وجُنّفَ في كلّ مرو وعِندَ مُحمَّدٍ يد: لا يَطْهرُ أبدًا. 


عاك انهه يمو شع روف جاده 
قال شيخ الإسلام خوَاهر رَادَهُ يفك في (شرّحه): ومن مشايخنا وهر مَن 


() الوب بالضم _: هو ما يُطْبَخُ من الثم . وقيل هو دِيْس . أي: سُلاكَةُ ار كل تَمْرَة بعد اغتِصَارِهًا. 
والجَمُعٌ: الرَّبُوبٌ والرّبَابُ . ينظر: «تاج العروس» للزّبيدي [ 478/1 / مادة: ربب] . 
(؟) مابين المعقوفتين: زيادة من: «(نكء وغل واجاء 


وَإِذّا تَكَلِدت الكند خَلث + سْوَاء صَارَت غلا بتفسقاء 0-0000 
اا عومد 

يقول: بأنَ على قول بي يوسّف: العامة ولكن قن فز انما 
مرَّةَ بعد أخرئ » فما دامَ يخْرُجٌ مُتَغيرٌ اللون؛ لا يُحْكُمُ بطهارته» وإذا خرّجَ الماءُ 
صافِيًا غير مُتَغيَ مير [الُون] "+ فإ بحكَمْ بطهارته ‏ هذا إذا عُسلَ طَرْفُ الحَمرٍ بعدّما 
صَبَّ منة الكَمرٌ» أمّا ذا دق صب منة الكتمك حتون صات اكوك حلا ما حال الظرف؟ 
ل َك محمد هذا في الكتاب»ء أيئ: في «الأضل» . 

قال شيخ الإشلام خُوَامَر انه فيه في (شرّحه )ا : «وقد حُكِيَ عن الحاكم أَبي 
نصر مُحمَّدٍ بن مَهرُويهِ © أنه كا يقول: نما يُوازي الإناء مين الكل لا شك أ 
يَطْهدُ ؛ لأنّ ما يُوازِي الكل منَّ الإناء فيه أَجِزاءٌ الكَلَّ , وأنَّه طاهة. 

فأمًا أغلى الحُبٌّ”2 الذي انْتقصّ منّ الكَمرٍ قبل صَيْرورَتِه حَلًا: فإنّه يَكون 
تج ؛ لأنّ ما تداحَلَ أجزاء الحُبّ من الكَمر لم يعر حلا ل يبس فيه كذيك 
خمرًاء فيكونٌ نجسّاء فيجبُ أن يُكْسَلَ أغلاهُ بالخل حتّى يَطْهْرَ الكل ؛ لأنَّ عَسْلَ 
النّجاسة الحقيقيّة يما سوئ الكَمرِ مِن المائعات الي ُزِيلُ النّجاسةً جائدٌ. 

فإذا عَسلَ أغلى الحُبٌّ يالخلٌ صارَ ما دحَلَ فيه ين ن أجْزاءِ الكَمرٍ خلا من 
ملعي جعلاز لمشي رودا الشريي :3ه لم يلل مدا ع بل من التيد 
بعد ذلك؛ عَإنّه يجي العصيةء ولا يحل شديه ؛ لأنّه حصي خالطه نه إل أن 
يصيرٌ خَلا . كذا قال حُوَامَرُ رَادَهُ نم . 
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قوله: (وَإِدَا تَخَللت الحَمْرٌ ل سَوَاغْ صَارَتٌ [لاله عظ/م] خَلَا بَْسِهَاء 


)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من؟ (ن6 بولغ ان ولام 4 ولج 
(1)5 مشئن أن النحَبٌ: هو الجَرّة؛ أو الصَكْمَة متها أقّ التكقيات الأرْيَعُ تُوضَع عليها الجَرّة ذاتٌ 
العْرْوتَيْن . وقد تقدم التعريف بذلك ٠‏ 


2 ناد يذاه ا 
35 9 كتاب الأشرية 2و 


أو بشَيْءٍ طرحَ فبهَاء وَلَا بِكْرَهُتَخْليلَا 


وق غاية البيان 8 

أ بِشَيْءِ طح فيه وََا بِكْرَهُتَلِيلَُا)» أئْ : قال القُدُورِيُ © في مخمّصّره)! 

قال محمَّدٌ بهد في «الأضل): بلا عَن إْراهيَ أنه كان يول في الرّجلٍ 
المُسلِمٍ يكونُ عِندّه الكَّمرُ قال: «لا بأس بأَنْ يَصْئَعَها حَلٌا) . 

ال شعئة و رب توق لابلى بتكيل المقمرء باذ بل فو عل لز 
مِنْحَاء أ يحمله إلى الشَّمسِ حتّى يتحَللَ). 

وقال شي الإشلام واه زَادهُ نك في (شرْح كتاب لأشْربَة): «وقال 
الشَّافعيك2"0 رن 7 إله: بأنّه إذا لقي ة فيه حَل أو لخ ٠:‏ قصارَ خَلَا ؛ فإنّه لا يح قرلا 
واحدء وإ نقلّه إلى الشّمسِ حتَّى يَتَخلل ؛ فللتّافعيٌ وه فيه قؤلان: قال في قول: 
لا يحل ؛ وفي قولي: :تمل » :واجتنوا على لها إذا تكللت بتقيها من اكير مالع 
تَحِلٌ) . كذا ذكَرَ خُوَامَر زّادَهُ ند . 


واحتجّ الشّافِعِيُ بما رَوَئ المرَنِيئُ : وغ في كتاب «العلل) : أنَّ أبا طلّحة رلفقه: 
كان في حِجْرِه يتامئ » فاشترئ لهم حَمرَاء فنزلٌ تخريمٌ الحَمرِ» فسأل وْسْول الله 
يل عن ذلك وقال: َفأَحَللُها؟ قَالَ: : «لاء وَلَكِنْ أَرقْهَا) 29. 


قال المُرَنِيُ يهد: «فلؤ كان النَخلِيلُ حَلالَا لَمَا أمَره ال ل بالإراقة» بل 


.]5١4/ص[ ينظر: «مختصر القَدُورِيَ»‎ )١( 

4 ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [117/7]» و«المهذب» للشرازي [848/1] - 

(؟) أخرجه: مسلم في كتاب الأشربة/ باب تحريم تخليل الخمر [رقم/1417]» وأبو داود قي كتاب 
الأشربة إباب ما جاء فبي الخمر تخلل [رقم/5717/5] ؛ والترمذي في كتاب البيوع /باب ما جاء في 
بيع الخمر والنهي عن ذلك [رقم/1197]؛ وأحمد في «المسند» [114/8]. والدارقطني 
في «سننه) [78/4] ؛ والبيهقي في «السنن الكبرئ) [0//1] » من حديث أنس لله به نحوه- 
قال ابن الملقن: «عذا الحديث صحيح). ينظر' «البدر المنير» لابن الملقن [770/1] . 


(3 


# كتاب الأشرية #2 و 


وَقَالَ السَّافِعِْ رهه: بُكْرَهُ التَخْليلٌ وَلَا يَحِلَّ الْكَلَّ الْحَاصِلٌ به إِنْ كَانَ 
الَخْليلُ بلقا شَيْءِ فيه فوا وَاجدَاء إن كَانَ بع إل شَيْءِ فيه قله : اك 
ا فِي الَخْلِيلٍ رايا م مِنْ الْكَْرِ عَلَى وَجْهِ التَمَولِ ل وَالْد 


تي غاية البيان © 


أمَرّه بالَخَلِيلٍ» تضوميًا إذا كانَ الحَمرٌ لليتام ؛ ولأنَّ الله تعالى أَمَرَ رَّ باجتناب 
الكَّمرِ» وفي تَخُليلِها اقترابّهاء وبِيْتَهُما مُنافاةٌ» قلا يَجورٌ) . 

ولنا: ما رَوَى جَايْرٌ د يليه عَنْ رَسُولِ الله يك : أنَهُ سَأَلَ [010] أَهْلَهُ الأَمُمَ» 
َقَالوَاء ما عْدَتَا إلا كل فذقا به كَجَكل تأكل بد يفول «نِعمَ الإدَامُ الخَلّ)(0. 
رواهٌ أحمدٌ ومُسلِجٌ » ورّواهُ أبو داوْدَ أَيضًا فى كتاب الأطعمة من «السّئن). 

0 3 ليم 5 ِ 5 ا .2 - 

والحديث عام , يتناوّل كل ما ينطلقٌ علئْه اسم الخل » ولأن الَخليلَ إصلاح 
الفاسِدِ”"» فَوَجَبَ أن يَكونَ مَشْروعًاء كدبّاغة جِلْدٍ الميتة؛ وذاكَ جائِدٌ بالحديث » 
فقكذا هذا قياسًا عليّها . 


1 ترئ أن مُسْلمًا رَوَى بإسْناده في «صَحيحه) إلى ابن عَبّاسِ 5ك قَالَ: 
نُصدَقَ علَى مؤْلاة لِمَِمُوتة او قمر بها وَسُولُ الله كك قَقَالَ: دملا أَعَْق َم إِهَابَهَا 
بعكم َعْثمُوهُ قَانْتَمَعنُمْ د به ؟) َقَالوا: : إِنَهَا مَنَةٌ ؛ كَقَالَ: وإِنَمَا حَوْمَ أَكلهَا 27 وقد ذكرْناة 


)0 ا 
الأطعمة/باب في الخل [رقم/811"] : والترمذي في كتاب الأطعمة عن رسول الله بك باب ما 
جاء في الخل [رقم/18*4] » والنسائي في كتاب الأيمان والنذور/إذا حلف ان لا يأتدم فأكل خبرًا 
بخل [رقم/747]» وابن ماجه في كتاب الأطعمة/باب الاثتدام بالخل [رقم/11]» من 
حديث جابر وله به . 

0( وقع بالأصل: : «المفاسد». والمثبت من من: «ناء والعا, والجكء ولغ»). 


(*) مضئ تخريجه ٠.‏ 


9ه > لذى رن 2 
© كتاب الأشرية ©* 


نا مَوْلهُ - عفد انعم الْإمَامٌ »00 وَأ باتخْلِيلٍ يَرُولٌ الْوَضْف 
الْمْفْسِدٌ 3 تدك مده الل بن حب دكين الشفواء وك ا 
وَالتََّذّي به وَالْإِضْلَاحُ مبَاحٌ» وَكَذًا الصاح للْمَصَالِ اغتبًا ا الْمْتَحََلٍ َه 
وَيَالدبَاغْ وَالِإقيرَابٍ لانعداه(7) الْقَسَادٍ َأَعْبَهَ َه الإرَاقَة » وَالتَخْلِيلُ 1 لِمَا فيه 


33 غاية البيان 2 


في كتابٍ الصّلاة. 

وَإِنّما قُلنا: إِنّما التَخليلُ ِضْلاحُ الفايِد!”؛ لأنَّ به تكونٌ العَينُ صالحةٌ 
اللمطلع, #تكبن القراب وكثر الغيوي والادلويد والإصات ماح كلمار. 

والجوابٌ عن حَديثٍ بِي طَلْحَةَ فتقول: نما أ مَرّه الت يل بالإراقة فَلْعَا 
.“دام وقَمْعًا لهم عَن أن يَحُوموا حول الخُمورٍ» ويْتادوا عَلى ذلك ؛ لأنَّهِ كان 
في ابتداء تخريم الحَمرِء فلم بأمَن اللي ول أن يشرّبوها إذا َم يُريقوهاء فأقر 
بالإراقة حَسْمًا لِمادَةِ المَسادِ وهذا كما تهى النِيُ و عن الانتباذ في الأؤعية» 
نم ما حَصَلَ لهم الفطامعَنِ المشكرات رخص لهم في ججميع الأؤعية. 

ولا تل أنَّ اقترات الكَمرٍ لا يَجِورُ مُطلقَاء وإنّما لا يَجورٌ إذا كان بقضدٍ 
الّسادء فأمًا الافتيرابُ لإغدام المَسادِ قلا نسَلّمُ أله لا يجوز ولهذا يَجورٌ إراقةٌ 
الْخَمرٍ بالإلجماع . وفي إراقيها الْتراُها لا محالة: 

َعْلِمّ: أنَّ ما قالّه الحم ضَعيفٌ» فإذا كانت الإراقةٌ جائِزة؛ لأنّها إِعْدامُ 
المُمْسِدء فالتّخليلُ َوْلَى ب أن إعدامٌ الممْسِدٍ وصيانةٌ العينِ عن التَّلفبِ ومّذا لأنّه 
ما َي فبه اللخ : فيصيرٌ ذلك وسيلةً إلى أن يزولَ مين العَيٍ في ثاني الحالٍ صف 


)0( زاد بعده في (ط): ١من‏ غير فصل» وقوله 26إ! خير خلكم خل خمركما. 
)0( في حاشية الأصل: (خ: لإعدام! , 
0) وقع بالأصل: «المفاسد). والمثبت من: ان) . ولام»» واجكك واغ). 


مِنْ إخْرَازٍ مَالٍ يَصِيرٌ حَلَالَا في النَانِي فَبَخْتَارُةُ مَن ابثْلِيَ به» [:100:| وَإِذَا ضصَارَ 

الْحَمْدْ حَلَا يَطهُدُ ما يُوَازِيهَا مِنْ الإناء» كَأمَا أعْلَاه وَهُوَ الذي تَقَصَ مِبْهُ الْحَمْرُ 
َقِيِلَ لا يَطْهْرٌ ؛ لِأنَهُ حَمْد يَابِسنٌ إلا ذا ع 0 

محمنة ‏ لمعيه معان 
قَال: وَبُكْرَهُ شرِبُ دَرْدِيَّ الخَمْرِ وَالِإمْتشَاط به ل ا 


و3 غاية الييان 20 
الكَمْريّة » فيّزول القَسادُ عَن العّين لا مَحالةَ . 

قوله: (فِي النَانِي)» أي: في الزَّمانِ الثاني . 

قوله: (قَحْتَارَهُ مَن انتُلِيَ به)ء أيئ: يَختار التّخليلَ عَلى الإراقة؛ لإخرازٍ 
المالٍ مَن ابتُلِيَ بِالكَمرِء كما إذا وَرِتَ حَمرًا مثلا . 

نول (كأيا أغلاة) 'ايع: أغلرن الإناء» .رمو الذي تقض'منة الكمد» قيل+ 
يَطْهُرُ : وقيلٌ: لايطهة م تيان ذلك قفل هده المشالق: 

كولةة (قال 27 شُرْبُ دُرْدِيَ الكَمْر وَالامْتِقَاطُ بو)» أئ: قال في «الجامع 
الصّغير) . 

وَضِووكهااقبه: : امحمّد عَن يعوب » عَن أَبي حَمفة: قال في ذُرْدِيّ الكَمرِ: 
َه كر شُبه» ون تكشِط به المَرأة ولا يجبُ الحَدُ على من شَره إلا أن يسك 
فيِحَةٌ20. إلى هّنا لفظ مُحمّدٍ هله في أضل 7 «الجامع الصّغير). 


2 35 5 ع ب ع2 د 
ما خُرْميُه : فلأنَّه مِن أَجْرَاءِ الكَمرِ» ولا يجوز الامتشاط به ؛ لأن الانتفاع بِالْحَمرِ 


14 
2 
0 
1 
0 
1 
32 
38 
3 
00 
11 
2 0 


(1) ينظر: «الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبينة ص /45: 
(؟) مابين المعقوفتين: زيادة من* انا ولغ“ ولماء والج2. 
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وَالِإنَْمَاعَ بالْمُحَرَّم حَرَام وَلِهَذَا لا يَجُورُ أن يُدَاوِيَ به جُرْحًا 301001 


غاية البيان جه 

أوْ بأَجْرَائِهِ حَرامٌ» ولا يَجورٌ الانتفاعٌ بالكرام بِوَجْهِ منّ الوجوو؛ وهذا لذنَّ الكَمرَ 
واجبٌُ الاجتناب » قلا يجوز اقترابُها. 

وإنّما لم يجب الحَدٌ عَلى شاريه؛ أنه ناقصٌء ألا تر أنَّ الطباع تنْرٌ عَنهُ, 
واللقمنان كور العف اهدو تَنْدَرِئٌ [«ادمطا بالْشّبّهات) قَصارٌ كسائِرٍ 
الم رن غير الخمْر » ونقصائه فوقّ نقصانٍ سائر الأَمريَق ولهذا لا يجتمع 
علئه المْسَاقٌء بغلوقي ما ذا شك من حيث يجب الخد ؛ لأنَ التَاقِصَ والكايلٌ 
وا في الشكر . وإنَّما خض الامتشاط به؛ لأنَّ له تأثير را في تحسين الشَّعْر 

وَدُرْدُِ الرّيتِ وطَيرِه: ْله ه وهو ما يَِقّى [:/:.+دام] في أسفله . 

كَال مجيد تند في الأضل) : ١أرأيتَ‏ دُرْدِيَّ الحَمر أَتَكْرَهُ د ديه قال انعم 
لأنَّ فيه بَعض أَجْراءِ الكّمرِ قيَصيرٌ شار(" معَ غَيرِه وهُو القُْلْ1 © فيِكْرَهُ ولا 
حَدَّ عليه لأنَّ أجزاء العقِْ(؟» غالِبٌ على الكَمرِء فيَصيرٌ الخَمرٌ كالمُشتهلك يه» 
وإذا كاتتٍ الغلبةٌ لل ؛ كان هذا آكلا لا شاربًا. قال: فل ينم بشيء منه؟ قال: 
لا ؛ لأنّه يَصيد متم اعد ازا الم قلت : وإنْ جعِلَ في حَلّ ؟ قالَ: لا بأسّ به ؛ 
أن بون أزاء الخمر يصرحا ولا بيعش المر». 


كال شيخ الإسّلام داق رَادَهُ طني : «قالوا: يجِبٌ أن 4 يُحْمَلَ الخلٌ إلى 


)00 وقع بالأصل: «كالأشربة» ٠‏ والمثبت من: «ن»), و(م»؛ وااج2؛ واغ1. 

00( في «الأضل) + الحم شراياء 

فق التقْل: : ما استقرّ تحت الماء ونحوه من كَدرٍء . وما يتبقّى من المادِّ بعد عَضْرِها ٠‏ ينظر: (المعجم 
الرسيط» [910//1 ١]‏ 

4( وقع بالأصل: «الثُْل). والمثبت من: اان»» و(م)؛ وااج2؛ واغ1. 

)2( ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ناء ولغا» ولام»؛ وااج2. 


كتاب الأشربة * /53 


قير 


أو خَبر ابو وََا أن سه وما ولا آنْ يَنون صَبًا لَِدَاوِي » وَالْوبال عَلَى عن 
سه وََذَا ا يَسقِيَا الدَّوَابَ وَقِيلَ: ل مُْملُ الْحَمْرُ لها ما ذا يدث إِلَى 
اقفر :ا نوي كفاشي الكليا واليق. 

وَلَوْ ألقِيَ الدرْدِية ذ في الْكَلٌّ لا بَأس بد لِأَهُ يَصِيدُ خَلَا لَكِنْ يجاح حَمْلُ 
الْكَلَّ لي لا عَكْسَهُ لِمَا قلْتَا 

(وَلَا يُحَدُ َاربُ) أي شَارِبُ الدرْدِيَ (إنلَمْ يشكز) . 

وَقَالَ الشَّافِعِيٌ قد: يُحَدٌ ؛ لِأََهُ شَرِبَ جُرْءًا مِنْ الْكَمْرِ. 
الس سو غايةالبياق 7 ب ببسم 
الخَمرٍ» ولا يُحْمَلَ الكَمرُ إلى الخلّ ؛ كَيْ لا يصيرٌ حايلا للنّجاسةٍ مِن غَيرٍ حاجة » 
ويلك هذا هنا قالوا في المّيتة: لا باس أن يدعو الكلابَ إلى المَيْتَوَ ولا يَحْمَلُ 
لعي إلئ الكلاب » وكذلِك قالوا فين لَه أب تراد ني أَعمّ و ا 
بأس بن يَقودّه مِنَّ البِيعّة إلى المَيزل» ولا يَجورٌ رُ إلائن 3 يَقودّه مِن المَنزِلٍ إلى 
البيعة؛ لأنَّ في ذلك إعانة على الْمَعصِية» فكذلك هذا . ا 

قوله: ( أو مبَرَ دَابَّ) » هو مدر قولهم: كبَرَ ظَهْرٌ الَبَّةِ كبرَاء وهُو مغروقٌ. 

قوله: (وَلَا آَنْ يَسْقِيَ ذميا حَمْرًا أو مُشكرً) . 

قال في «الأضل»): «أكدَكْرَه لِلمُسلِمٍ أن يقي الذَّميَ حَمرًا أو مُسْكِرَا؟ قالَ: 
عم ؛ لأنّ هذا َصرْفٌ ين المُسلِمٍ في الحم لا عَلى سيل التّطهيرِ» قلا يَحلُ» ولألّه 
إعانةٌ على المغصيةء قال تعالى: لوَلاتمََوْا عل الي وَالكَدَونٍ 4 [المسة: :]. 

وقالٌ في «الأضل») أيضًا: (أفَكْرَهُ أن يَسْقَيَ الدوّات الخمت؟اقال: َعَم ؛ لأنّه 
انتفاعٌ بالخَمرِ» وهو حرامٌ) . 

قال القّقِيهُ أبو جَعفر: إنّما يُكْرَهِ إذا حمل الخمرٌ إلى الدَّوابٌ فإذا حَملّ 


كتاب الأشرية ِ 


وَلَنَا أن َيه لا يدْعُو إلى كَبيره لِمَا في الطباع م من التفرة”'" عه 
َاقِصا فَأَنْبََ غَيْرَ الْكَمْرٍ م ف م كم بكي 
عَلَْ الل مَصَارَ كما ذا عَلَبَ عَلَيْ الماك بالإمترّاج . 


ار الت 


وَيكْرهُ الاحتقانَ بالحَر ‏ وَإَِْارُهَا ني الإخليلٍ لآ اَم حرم و 

بحَدَلِعَدَِ الشُرْبٍ وَهُوَ التبَبُ» وَلَوْ جُعِلَ الْكَمْرُ في مَرَكَةَ لا تُؤكلُ ِتَتَجسهًا 
ال د ا لوي اكاك 
الدَّوابٌ إلى الكَّمرِ قلا بأسّ بذلك» قياس على المَيَْةَ تُحْمَلُ إلى الكلاب يُكْرَه 
وإذا دُعِيّتٍ الكلابٌ إِليْها فلا بأس بذلِك». 

قوله: (َيْكْرَه الاحتقَانْ بالحَمْرِ وَإِقطَارُهَا في الإخليل)ء ذكَرَه تفريعًا عَلى 
مشألة «الجامع الصَّغيرا . 

قالّ في «الأضل»: «أَْكْرَهُ الرَّجُلَ أَنْ يَحَقِنَ بالكَمرِ ؟ قالَّ: نحم :اله افا 
لكي والاتغاع القت سرام ولا 374 لأنَّ الحدّ مَل بالشّْبٍ» والشُربُ 
وُجِدَّ معْئّى ؛ لأن الكَمرّ وَصَلَّ إلى الجَوفٍ» ولَمْ يُوَجِدٍ الاسم وهو إِدْخَال 
المشروب في القّمِ). 

ولهذا قلنا: : إن الصَّاِمَإذا اختقَنَ في رََضانَ تعدا من غير عُذرٍ ؛ فإنّه يَفْسَدٌ 
صومٌه . ولا كمّارة عليه ؛ لوجود الأكْلٍ والشُرْبٍ مَعنّى بالحُقنقٍ» ولمْ يُوجَدٍ اما 

ولؤ أقطرٌ في إخليله ؛ نه يِكرَه له ذلك ؛ لأنّه انتفاعٌ الَمرٍ» ولا يُحِدٌ عندّهم 

نا عند بي حَتِيفَةَ لقة - وهو قَولُ محمد نه في بعض الرُواياتٍ -: قلا 
[ااامعر إء] إِشْكال ؛ لأنَّه لم يُوجَدٍ الشْرْبُ اسمًا ولا مَعنّى ؛ لأنَّ المَئانة حائِلةٌ بِينَ 


)١(‏ في حاشية الأصل: «خ : صح: النبوة». 
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4 كناب 


بِهَا وََا حدما لم يكز مِئه؛ لِأنَّهُأصَابَهُ الح وبكَْهْ أكل خُبز غجن عَحِينْهُ 
بِالخَمْرِ لِقِيَام أَجْرّاءِ الْكَمْرِ فيه» والله أعلم . 
ل ل سف اي لين 46ب ب ب بيب 
الإخليلٍ وبيْنَ الجَوف , ولهذا قالا: لا يُوجِبٌ فسادَ الصّوم. 

وعِندَ أي يوسّف ‏ وهُو قولٌ [/,0,] مُحَمَدٍ ف في بض الرّواياتٍ -: ون 
وُجِدَ المغنئ حتَّى قالا بفساد الصّوم ؛ لمْ يُوجَدٍ الاسْمٌء قلا يجب الحدّ كما في 
لحُقنةٍ. ثم الصَّائمٌ إذا اختقنَ في رَمَضانَ ؛ فسَدَ صومٌه عِندّهم جَمِيعًاء وأمًا إذا 
أمْطرَ في إخليله ؛ قال أبو حَنِيقَة ة: بأنّهِ لا يَفْسّدُ صَوْمُه » وقال أبو يوسّف «يله: 
سيد مومه رو محمَّدٌ يه مُضطربٌ ء والمسْألة عُرِمَتْ في كتاب الصّوم . 

وقالَ في «الأضل» أيضًا: «أرأيتَ المَرَقّ يُصْتَعُ فيه الحَمرُء أتْرَخضُ في 
كله ؟ قالَ: لا ؛ لأنّ هذه مرّقةٌ تجسةٌء قلا يُباحُ تَناولُها قِياسًا عَلى ما صب عليْها 
بول ولا يحب الحدٌ إذا حسًا منهاء أز أكَلَ ما ل يُمْكِرْ؛ٍ لأن الحدّ إِنّما يحب 
بأَحدٍ الأمريْن: إِمّا بشُربٍ الكَمرٍ ؛ أ بَالشكْرٍ فيما سو الكَمرِء ولم يُوجَدْ شرب 
الحَّمرِ ؛ لأنَّ الخمرٌ هوّ النّيءٌ 5ن ماء الإهدبٍ » وهذا طبخ فلؤ لم يُطْبَ يُعْتبرُ الغالبُ 
والمغْلوبُ » كما لو مُرِجَ الخمرٌ بالماء). 

قالّ شيخ الإشلام بج في اشرّحه): «وهذه المسْألةٌ دل عَلى أن الكَمرٌ إذا 
طبن حتّى ذعب قا لَه لا يجب الح بشّزيه م لم يكز ؛ لأنّه بعد الطبخ لم ين 
ا 

قوله: (وَيْكْرَهُ َكل خُبِر عُحِنَ عَجِيئُهُ بِالكَمْر) ذكره أيضا تفريعًا. 

قال في «الأضل»): ريت الحم يُعْجْن فيها الدقيق » ث6 يحب ر؟ قال: أكْرَهُ 
ذلك لَه ب نجسي » فلا مُكَل » كما ل مح بلول وكذلك إن لت يها الس . 


0 © كناب الأشرية 2ه 


في طَبْخ العَصِيرٍ 
قال: :وَالأضل نادعب بعلا اَذَه اَل كأ لمي 
ون ب في ليل الك الاي ين عكر ارق ب عير 
طبخ َذَعَبَ دورق بالزَبَدِ يُطْبَحُ الباتِي حَتَّى يَذْهَبَ سِنَّهُ دَوَارِقَ وَيَبِقَى الدُلْتُ 


ءءء 


ل لِأنَ الَذِي يَذْعَبَِرَيَدَا هو الْعَصِيد أَوْعا ممَازِجْهُ» وَأياما كَانَ جَهِلَ عن 
3 غاية البييلن #7 ا + 2 


فص 0 
ةْ فى طَبٍ . العَصِ 
اذك فم تق أن العم لايح ما ل يب م 
طَبْخْ العَصير إلى أن يذهب ثلياةٌ 
ثم اعلَّْ: أنَّ ما في هذا المّصل لَيسَ يمذكور في «الجايع الصّغيراء 
امْحْتَصر القُدُورِيَ» د . وقد ذكَرَهُ تفريعًا عَلى ما ذكرّ قبل هذا ء وإِنّما هُو مذكود 
فى «المّباسيط)(2. 


شَرَعَّ يذْكُرٌ كيفية 


وقال محمّدٌ + في «الأضل»): اعثّرة دَوَارقِ77 ' عَصيرٍ ع في قِذْرِ 
في" عطي ضيف بلتد, فصل باذ وك الزبَدَ حنّى جِمَعَ ين ذلك 
ارب ردقه كمْ يطبخُ الباقي بعد ذِك حتَي يحل ؟ قال: يُطْبَحُ الباقي حت 
يبقى ثلاثة دُوَا ارقَّ؛ وهو ثُلْْ الباقي بعة الدْرَي لدي د مة» وذلك لانم يذ 
من الدَورَقٍ ربد فجِْلَ كأنّه لم يكن ؛ لأنّ الزِّبَدَ لِيْسَ يعصير 


() جمع : امبسوط». وهو أسماء تواليف لجماعة من الحنفية. 
)١(‏ الذَّوَارق: جَمْع دؤْرّق؛ وهو إناء من زُجاج يُوضّع فيه الشراب؛ ينظر: #المعجم الوسيط» ٠1541/1[‏ 
() ها بين المعقوفتين: زيادة من: ان4. ولغ24) ولجاء 


: 


كتاب الأشرية 42 ال 


الْعَصيرَ يِسْعَةُ دَوَارِقَ فَيَكُونُ ثُلتُّهًا لائَة وَأَضلٌ آحَرُ أَنّ الْعَصِيرٌ إذَا صب عَلَيِ 
مَاء قبِلَ الطّبخ ثُمّ طب بِمَائِهِ » إنْ كَانَ الْمَاءُ أَسْرَعَ ذَهَابًا لِرقيهوَلَطاقَيهِ 1م .دا 
000 01 
الذَاهِبٌ الْأَوّلَ هْوَ الْمَا وَالثَانِي الْعَصِيرٌ قَلَا بُدَّ مِنْ ذَهَابِ لني الْعَصِيرِ وَإِنْ 
لللسسشسشسح سطس ؤي كايةٍ البيان ‏ 8© 

وإذا لم يكن الزَّيدّ عَصِيرً ؛ يُعْمبرٌ بما لو كان صب فيه دَرْوَقٌ ين ماؤ» ولو 
كانَ كذلك لا يُْعبرٌ المائ» وإنّما يُْتَرُ العصيرٌ . وهِي تسعةٌ دَوَارِقَ . فكذلك هذاء 
ون أخدّ مِن الزَّبَدِ دوْرَيْنِ طبَحَهُ حتَّى يذْهبَ ثُلَنَا الباقي » وذلِك خفسةٌ [:إ..+ظام| 
ولت » ويَئِقّى دَوْرقانِ وثلئان ؛ لأنَّ ماخرّج من الرَّبّدِ؛ يُجْعَلُ كأن لّم يكن لِمَا با 
فصارٌ كأنّه لم يُصبّ في القِدْرٍ منّ الصير إلا تَمانيةٌ دَوَارقَ » ولا حَمِسةٌ وثلتٌ). 

وَالأضلٌ ُنَاة أنَّ ما ذهب من العصير بِالعَليِانَ يكونُ مُعتبرَاء .وما أخَدّ من 
اليد لا يَكونٌ مُعْتَبرًا. 

وقالَ في «الأضل» أَنْضًا: «قالَ أبو يوسّف ومحمّدٌ يفا في رَجُلِ صَبَّ في 
ا ا الور ع حي واي ا ا 
يَطبِحُه حبَّى يرُدّه إلى التّسعء ومُو ثلتُ العٌصير؛ ؛ لأنّه إذا ذَهّبَ الماءٌ ولا يَنِقَى 
عَصيدٌ لا ماء فيه فيُطْبحُ حنّى 

وَوجْهُ مغرفة ذلك :1 /داظ] اما قال شيخ الإشلام ا زَادَهُ شقن في 
ا اوهو أن يُجَْلَ كلّ عشَرةٍ منّ الماء والمصير على ثلاثة أسهم ؛ لحاجدك 
إلى العلْثِ والثلثين ٠‏ يكو الماه سمه ين تسعق» وما ذهب يُجْمَلُ كأنّه لم يكن ؛ 
لأنّما بي العَصيرٌ لا عَيرٌء وهو ثَلانةُ أسهُ ا 
5 اثنانِء وذلك ثمانيةٌ » وبَقِيّ الدع هيب نَع الكل هوق 
الحاصل ثلائةٌ دَوَارِقَ ؛ وهِي ثُلثٌ) . 


للع 


يذهب ثلقاه) . 


ا للا ل ب سل ل هي كتاب الأشرية #©* 


و 2 


نا يدان مها مل الْجَلةُ حتَى يذهب كلاه وَيتقى كله مَل ؛ ؛ لآنه ذهَبَ 

العُلعَانَ مَاء وَعَصِيرًا وَالعُلْتُ الَْاتَى مَاءٌ وَعَصِيدٍ قَصَارَ كُمَا إذَا ضُبَّ الْمَاءُ فيه بَعْدَ 
21 7 ل 

مَاكَهْبَ من العصيربالكلى ثلقاة. 


3 غاية البيان 2ي#-ب ب ---إ-إ-- ددم 

قال: «وإِنْ كان الماءٌ والتصيدٌ يذْهبانِ معًا طَبَّه حتَّى يذهب الثُلثانِ؛ لأنَّ 
الباق تلت الماءء وثُلْتُ العصيرٍ» وقد ذهب الحرامٌ مِن العَصيرٍ» وهُو الثلثان». 

وبيائه : فيما قالّ شيخ الإسْلام يفاد: : اوهو أن يطح حقى يذب ثلا رون 
وتبقئ له وهُو عشّرةٌ؛ لأنّهمعى ب عّرةٌ كانَ تا ماءً» وثلته َصيرًا إذا كان 
يذُهبان ععاءِ فيكونٌ كُلْتّ التصير ثلاكةٌ وثُلقّاء وقد كان العَصيرٌ 00 وقد رد 
العصيٌ إلى القُّلثِ فَحلَّ). 

وقالٌ شيخ الإسْلام: : «وكأن محمِّدًا 8 عَلِمَ أنَّ القصير على نؤعين: 00107 
لوضت الماء فيه وطح ؛ يذهت البناء ولا ومنهُ ما إذا صُبَّ فيه الماءٌ يذُهبان 
معًا». ففضّلَ الجوابَ فيه تفصيلا . 

تَحاصِلٌ الجواب: : أن الما تتى كان رع هاا فإّه طح حب ينقى ثُلْثُ 
العَصير رء وإن كانا يذهبانِ مما ؛ انه يطخ حتّى يبقى ثُلْتُ الكل . 

ثم اغلع: أنَّ ادر الّي يُطبح فيها العَصيرُ يتبغي أن تكونَ قِدْرَا قاعدثها 
ةحاتا المحيط يها مُستديرًا في ارتفاعه على الاستقامة: 
وازتفاغه مسوم بعلاثة سام متساوية: فدلا وثُطبح إلى أن يذهب فلا ويزجع الباقي 
في المقدار إلى العلامة السّفْلى عَلى قَدْرِ الثلثِ . كذا قال بَعضُ الحُسَّابٍ في كتايه. 

دورق مكيالٌ للشّراب. قال في «الجحمهرة») [للد١ءعرام]:‏ اهو أعْجمِيٌ 


0 


معرب ) 


(1) ينظر: #جمهرة اللغة» لابن دريد [78/9]- 


5 


9 كتاب الأرية 8 ب سس بببببببب ب با 


لا 2 شه 6 د عو ل لباوك 2 0 0 2 

بِيَائهُ عَشَرَةَ دَوَارِقَ مِنْ عَصِيرٍ وَعِشْرُونَ دَوْرَقَا مِنْ مَاءِ قَفي الوَجْه الأوَّلِ: 
يُطْبِحُ حَتَّى يَبقَى تُسْعْ الجُمْلة؛ لِأنَهُ ُلْتُْ اله لَعَصِير؛ وَفِى الوَجْه الثَانى حت 
6 ا 0 5 3 5-6 5 3 
يَذْهَبَ ثُلمَا الْجُمْلَة لِمَا قُلنَاء وَالعَلَُ بدَفْعَةٍ وَدَفَعَاتِء سَوَاءٌ إِذَّا حَصَلَ مِنْ قبل 
أن يصِيرَ مُحَرَّما وَلَو قَِْ عَنّهُ الَارُفَقَلَى حَتَّى ذَهَبٌ القلَان ب يَحِلٌَ ؛ لاه الا 
للاخ طاية الاق ا7ه---797979 ا 

قوله: (ثَفِي الوَجْدِ الأوّلِ: يُطْبَحُ حَتَى يَبقَى تشع الجُمْلَة) , أ: فيما إذا ذهب 
الماء أوّلَا وهذا حاصِلٌ الجواب مر قبل هَذاء 

عل (وَفِي الوَجْهِ النَّاني)» أيْ: فيما إذا كان يذْمَبُ الماءُ والعَصيرٌ معًا. 

و و ع2 واع عدو 

قوله: (لِمَا قلنَاُ) » أيْ: لأن الباقِي ثلث الماء وثلثُ العَصير . 

قوله؛ (وَالعَلَيٌ بدَفْعةٍ وَدقَعَاتِء سَوَاءُ إِذَا حَصَلّ مِنْ قبل أَنْ يَصِيرَ مُحَرَّمَا) . 
أي: حَصَلّ العَلَيْ قبلّ أن يصيرٌ العصيرٌ مُحرّا . 


قال في «الأضل»: اوإذا طبخ الرّجُلُ عَصيرًا حتّى يذهب له ويبقى فُلناة» 


ثم ترك 3 حتّى يَبِرة» ثمّ عاد عليه الطب حتّى يذهب صف ما بقيَ» فإن كان أعادٌ 
عليْه قبلّ أنْ يَعْلِيَ ويتغيرٌ عَن حال العَصيرٍ ؛ قلا بأسَ به؛ لأنَّ اح جد في حالةٍ 
الحَلاوة» وإن كان تغيّرٌ عن حالة العَصيرٍ وغَلى ؛ قلا خيرٌ فيه؛ لأنَّ لطبت وُجِدّ 
بعد ثبوتٍ الحُرمقٍا . 

قوله: (وَلَوْ طِعَ عَنْهُ النَّرْفَقَلَى حَبَّى ذَهَبَ التلَانِ ؛ يَحِلٌ) . 

قال في «الأضل»: وإذا طبخ الرّجُلُّ عَصِيرًا حيو يلهبّ,كلاثة أشماسة» 
ويِقّى حُْمُساءُ» ثمَّ َع عنة النَار فلَمْ يبرد حتَّى تَقصّ منه تَمامُ العِْنِ وبَقِيَ 
التتُ ؛ قلا بأْسَ بذلك ؛ لأنَّ ما ذمّبَ بَعدَ قَطْع الَّارٍ ذهب يحرارة النَّارِءِ فهُو وما 
لوْ صَارٌَ مكلا والتَادُ تحتّه سواء». 1 


8686-97 مل ل :00 0 كناب الأشربة َِ 


َالصلُ: أن القصير لما طبخ َدعب بَضه. لم أخريق بغضة كم بطي 
البَعبهُ حَتّى يَذْمَبَ القُلانِ َسيل فيه أنْ تأَحدَ لْتَ الْجَمِيع فتَضْرِبَهُ في البَاقي 
بد الْمنصَبٌ فم تسمه عَلَى ما بَِيَبَْدَ اب ا دعَب باطخ َب أن نْصَبّ 
ِنهُ شَيْء كَمَا يَخْرْجُ بِالْقسْمَة فَهُوَ حَلَالُ . 
تتتكتكتككة1ة تك 70000000 لاك 

وله (والاشل: آل العيير لِك طح قتَعت جثفنة: كم أتريق بنقة ىن 

والأصل الأرَلُ [+/,,م] الذي [ذكَره] 20 في بيان: أنَّ ما ذهب بالزَّدِ لا يعم . 
والأضلٌ الثاني : فيما إذا صُبَّ فيه الماك فإِنْ كان الما أَسْرعَ ذّهابً؛ يُطبحُ حنّى يذْهَبَ 
تنا العَصيرٍ » وَنْ كانا يذّهبانِ مما يُطْبخُ حتّى يذهب ثُلَكا الكل ه وبيان ذلك مر 

وهذا الأصلُ في بان مغرفة كدر طبخ البقيّة بعد إراقة البعض بعدّما ذهَبَ 
َه بالخ ٠‏ وطريقٌ ذلك أن ُْرَب دلت الجميع في لباقي َعد الإراقق» فم 
الحاصِل عَلى الباقي بعدما ذَّمَبَ بالطبخ قبل الإراقة» فالخارجٌ مِنّ القسمة هُو 
الحَلال. 

يانه : فيما قال في «الأضل): : في رَجُلٍ طَبِحّ عر أَْطالٍ عَصِيرِه» فلَمّا مب 

نه رَطلُ بالطبخ » ؛ أَراقٌ منة لاه أطال» : م را أن يطح البفيّ» ٠‏ كم يَطبحٌ ؟ قالّ: 
بطح حتّى يبقَى رطلانٍ وتشعا رطل ؛ لأنّك تخد ُلْتَ الجميع. وذلك كلانه 
ولك + وقضرته في نه وخ الياقية عة القليآن والإزافة؛ غيصب جشرينة) ومو 
افر »لم يشم الوشرين على الباقي بعدٌالَليانٍ فيل الإرافق» وذلك شنعة «قيخرم 
رطلانٍ وتُسْعا رط وهذا ظاهِدٍ أيضاء قَهذا المِقُدارٌ هو الذي يجب أَنْ يَعَهِيَ 
الطَبحٌ لي » وهو تُلْتُ ما قي بعدَ العَليانِ والإراقة» وهذه طَريقةٌ الحَمْو. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن1؛ واغ)؛ والجاء 


ب كتاب الأشربة 42 


أنه عر أَْطَال عَضِي طب حّ ذَهَبَ رطل م أرق يله كاه أَرطالٍ 


َأحدُ ثلْكَ الْعَصِيرٍ كُلَهُوَهُوَ كانه ولت وَتَضْرِبهُ يما بَقِ بَعْدَ الْمُنْصَبٌّ هُوَ سن 


غاية البيان 2>. 

وطَريقٌ آخَرٌ: أن يُعَْبرَ الرَطلٌ الذي [«/..+طام| ذهب بالطَّبخ قائِمًا في الباقي ؛ 
أنه دكَلَ في أَجْرَاءِ الباقي. ولمْ يُهَمْ من والباقي بعد العَليان» وإن كانَّ تِسْعةَ 
أرْطالٍ من حَيتٌ الصّورةٌ مأ العَينٍ ؛ فهُو من حيتٌ الحقيقةٌ عشّرةٌ أرْطال » فاقْسِمٍ 
الرَّطلَ العاشرّ عَلى تسعة أَرْطالٍ ؛ قصار مع كلّ طلٍ من الّسعة الباقة تشع رط 
ا ةَ أرْطالٍ ؛ فقّد فاتٌ تَ ثلاث أزطال لان نَع رَطلٍ » 
بتي سه أذطال وسنّهُ أناعٍ رطلٍ ٠‏ فيتبغي أن يُطبحَ الباقي حت يُرد إلى الث » 
بجاو تايط ادع د لإاوررا مويف الي 


وإن كان ذهَبَ رَطلان [يالعَلِيانِ]'". وبقي ثمانيةٌ أَرْطالٍ » ثمَّ أراقٌ منة 
رطْلئِنِ ؛ كم يُطبخ حتّى يزول الثلئانٍ وييقى القُلتُ؟ قال: يَطْئحُه حتّى يَزولَ قَلائة 
أزطالٍ ونصف رطل » ويبقئ رطلانٍ ونصف رطلٍ لأنَتَ تخد تلت الجميع » 
وذلك ثلاثة وتُلتٌ » فتَضْرِيُّه في الباقي بعد العَلِيانِ والإراقة» وذللف مكو قنضية 
عِشرينَ كُمَتقِمُ العشرينَ على الباقي بعد العَليانِ قبلّ الإراقة» وذلك تمانيةٌ: 
يخرع رطان وتصف رطل» ٠»‏ فهذا المقدارٌ هوّ الذي يجبُ أن يَنْتَهِيَ يليه [الطَّخُ]() 
بعد العَلِيانِ والإراقة » وهو الثّلتُ. 

وعلى الطريقة الأخرى: يُعْميرُ ما ذهب من الرّطلئْنِ بِالهَليانٍ قائمًا في الباقي» 
فصار كل رطل من النّمائية رطا ورا في | من فإذا راق رطلين ؛ فقد فات 
رطْلان وَرَيْعا رطل نصف رطل » وينقئ سنّهُ أزطالٍ وس أزباع واطل) "قن المشني :+ 
فيِطحُ حبّى يبقى ثُلْتْ ذلك ؛ ومُو رطلان ونصف رَطلٍ ؛ لأن الرَّطليْنٍ ثُلْتُ سمه 


طبع 


)1١(‏ هابين المعقوفتين: زيادة من: (ن4ء واالغ4ء ولام»اء ولاج». 


3 عه كتاب الأشرية « 


كرون عفويق 3 كفك سم الْعِشْرِينَ عَلَى ما ب بتي بَْدَ ما َهَبَ بالطلخ م مِنْهُ كَبْلَ أَنْ 
يتعجّايلة كي وتنك يهل تالح لكل جز ون ذَلِكَ انْنَانِ وَتَسْعَانٍ 
سف شاية اليا 47 سح 
أرْطال» وَالربِعانِ تلت سن أزياع » وهّما صف رطل ٠‏ 

ون طْبِحّ حت ذهب نه ِالغَليانِ حَمِسةٌ أرْطالٍ ويَقِيَ حَمسةٌ أرْطالٍ» ثم جاء 
إنساد وح من رطلا؛ وتَقِي أزبعة» كم يطيخ حتّى يذهب القلشان وينقى القُلكُ؟ 
قالّ: : يطبحُه حتّى 2000/1 ييقى رطلانٍ وثلاثة ألحماس وثْلْتُ حمس رطلء وإ 
شعت قلت حت يق رطلان وثُلَّا رطل ؛ لأنّك 7 9 يضر ف ّ الجُملة ؛ وهِي ثلانةٌ 
كلك عن الباتي بعد الإراظ» .ومن أرب ء يقر قو عد را ؛ لأنَّ الثّلاثئة في 
الأزبعة اننا عَرَء والغلثُ في الأربعةٍ سَهمْ ثلث سهوء ؛ فيقسم ثَلاثةَ عصَّرٌ وثلثًا 
َل الباقي بعد العَليانِ قبل الإراق» وذِك خمسة: يخرج من القسنةٍ رطلان 
وثلاثةٌ اماي رطل ولك حمس رطلل» ؛. لأنّ العشرة إا كيية ع الضسة 


يخرع همان 00 إذا قُسِمَتْ 000 0 ٠+و/م]‏ الخمسة بر ثلاثةٌ «أخرلي» 


دعقا رعرع درن مع جيل حا قد لت 0 
الكسرٌ: ومو الثْلتُء يخرجٌ لت الحم ثم ثلاثة أخماس الَّيِءِ وتنك خُميه 
ساو مع ثأثي! النّيءِء ألا تر أن عشرة ين خمسة عشَرَ: : تلا وهِي ثلاث 
أخماس ‏ الْشيَءِ ملع تنس أن قلاثة ماشه ,صعة + وثلث مب والح 
1 

وعَلى الطَريقة الألخرئ تَقول: يُخَْبرُ ما ذهب بالطّبخ قايِمًاء لله لم يُرَْمْ منة 
وَإِنّما دخلّ في أجْزاءِ الباقي؛ ثمَّ الباقي مِن حيثٌ الصّورةٌ حَمِسةٌ أرْطالٍ» ولكن 


)0( وقع بالأصل: اثُلْث). والمثبت من: «نكء ولماء ولجاء ولغ1, 


3 كتاب الأشرية ©7-4ب|7”-_-::...اجبال2ا6706ب_ب_اااااس إل 
ره 1 #ات - 00 3 م 208 ّ كت دح كد 0 و 
فَعَرَفْت أن الحَلَالَ مَا بَقِي مِنْهُ رطلان وَتْسْعَانء وَعَلَى هَذَا تُحَرَّحْ المَسَائِْل 
وََِداا' طريقٌ آخَرُء وَفِيمَا ْنَا به كِمَاٌَ وَهِدَايةٌ إلى تَخْرِيج غَيْرهَا مِنْ 
الْمَسَائْلء والله أعلم. 


غاية البياة 8 نييح 

5 . 2 اعون روفي بك ا 
من حَيثُ المعنئ عشرة أزْطالٍ ‏ فيعََبِرٌ كل رطل رطلنٍ 01 فته تدال؟ ؛ فاتَ 
منةُ رطلان من حيثٌ المغنئ . وبَقي ثمانيةٌ ين حيثُ المغنى » بطع حت ينقى 
التّلتُء ومو رطلانٍ ولتا رطل ؛ ؛ لأنَّ ثُلْتَ السَنّد : رطلان » وثُلْت الانين: ثلغان» 
فافْهّمُه إن شاءً ءَ الله تعالئ ٠‏ 

قوله: (وَلِهَدَا طَرِيقٌ آحَرٌ)» أشارَ بذك إلى ما ينا من الطَريقة الأخرئ غيرٍ 
طريقة الحَنُو. 

والثه أعلّمُ بالضّوابٍ وإليّْهِ المَرْجِعٌ والمآبُ. 

[ نجز السفر )١16(‏ من كتاب «غاية البيان نادرة الزمان في آخر الأوان» للشيخ 
الإمام أمير كاتب بن أمير عمر المدعو ؛ بقوم الدين الفارابي الأتقاني» برد الله 
مضجعه من شرح «الهدية») أسكن الله روح مصنفها في بحبوحة الجنة بمنه وكرمه 
إنه على كل شيء. 

ويتلوه في الدفتر )١9(‏ كتاب الصيد إن شاء الله تعالئى. 

يقول: نامق هذا السفر وما قبله محمد ؛ المدعو صفي الدين بن محمد بن 
العم علين حو حو وا ور 
أني نقلت هذا الجزء من نسخة بخطي كتبتها من نسخة المؤلف © 8 في نصف 
شهر ربيع الأول من شهور ستة أربع وسبعين وتسعمائة بمدينة مصر المحروسة 
حماها الله من البلايا والفتن» إنه كريم جواد حليم؛ في دولة السلطان الملك 


(1) في حاشية الأصل: «خ: ولها». 


1 © كتاب الأشربة © 


حسل -#ه# غاية البيان 2 
المعظم سليم بن الملك العادل سليمان بن الولي الصالح الورع الناسك المجاهد 
المرابط أظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وتقبل منه أعماله الصالحة: 
سليمان خان بن السلطان سليم بن السلطان أبا يزيد بن السلطان محمد إلى عاشر 
جد فأكثرء في زمن الباشا محمود. أصلح الله شأنه وسدده في أموره إنه ريت 
مجيب . وصلئ الله علئ سيدنا محمد سيد السادات من الأنبياء والمرسلين. 

غفر الله لكاتبه ولقانيه ولمن يكتب منه ولمن يطالعه ولأصوله ولفروعه 
وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات ولمن دعا لهم بالمغفرة» آمين ١7|‏ 


4202 22 


.)م٠ هابين المعقوفتين: زيادة من:‎ )١( 


3 هاما [ سي اءه تف اهعم 
رب تمّم بالخير )١١]‏ 
كِسَابٌ الصَّيْدِ 

0 
مناسبةٌ كتاب الصّيدٍ بكتاب الْأَشْربَة: ين حيثٌ إنَّ0' كلّ واحل نن الْأَشْربَةٍ 
ودين المٌباحات الي تُوثٌ ارو والتّشاط في المي إلا أن اشرو في 
الأَشْرِة بَهَ المباحة ة أكيرٌ؛ لأنّه بِأمر يذل في الباطِن » والسّرورٌ في الصَّيد بأمرِ 

5 فكانَ الأرّلُ أقُوى» قَصارٌ التَقَديمٍ أؤلى. 

ثم اغلم: أن الاصطِياد مَشْروعٌ بالكتاب » والسُن» والجماع الأَمّة» وضَرْبٍ 
من المَعقول . 

ما الكتابٌُ: فقَوله تعالى: «وَإدا حَْئر مصطايوا © [المائدة: ؟]» وقوله تعالى: 
ين وميد تروط ةلقد متنا لكر وإلصيارة فعزم 542 نئة اانا تفز 

خُرْمًا © [المائدة: :4]» مدَّ التحريم إلى غاية » فاقتضى الإباحة فيما وراء تلك الغاية . 


57 24 بك 


وقولّه تعالى: « يَتعَلويَكَ 13 أل هم قل يِل لخر الظَلَِتَ وَمَا عَلَمْكْم مِنّ 
ْو مُكِينَ مون مما علو لَه 4 [المائدة: ؛]. 

وأمّا اسه : فما رُوِيّ عن النَِيَ كِلِ: قل لِعَدِي بن حَاتِمِ: : ذا أَرْسَلْتَ كَلْيكَ 
المعلَّم » وَدَكركَ اشم لله عََيْهِ َكل وَإنْ شَارَكَ كلبِكَ كَلْبٌ آكَ ب فا تأكُلُ»0. 


00( وقع بالأصل: «في». وا حثبت من: ا(ناء ولامكاء والج2» ولغ . 
() أخرجه: البخاري في كتاب الذبائح والصيد/ باب صيد المعراض [رقم/ 5154 ]: ومسلم في كتاب- 
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وأمّا الإجُماعٌ: فلأنَ الصّحابةً والتَابِعِينَ يد كانوا يَتصيّدونَ من غَيرٍ تكير 
من أَحدٍء فكانَّ ذلك إِجْماعًا. 

وأمًا المعقول: فلأت نَوعّ من الاكتساب ورّدَ على مالٍ مباح » فكانَ مشروعا 
01 +ادننر] للملّك» كالاحتطاب والاحتشاش ٠‏ 

1 م الاصطيادً لا يقع إلا بل والآلةُ تن تنقسِمٌ إلى قِسمين: حَيوَانٍ وجمادٍ؛ 
كَالجماة: عقَل السََيفبِ» والرّمح » والضّبكة» والمِعْرّاضٍ » والتشّابِ! 5 وما شبد 
ذلك» والبتيران؟ : مثِلٌ التازي » والصّمَرٍء والفهدٍ, والكلب» ونحْو ذلك. 

فإذا استَعْملَ هذه الآلات: كان الاصطِيادٌ مُضافًا إِيْهِ؛ لأنّه هُو الحامِلٌ 
لِلحَيوانٍ عليه وإِنّما تَصيرٌُ هذه الحيّواناتٌ آلهَ له إذا جرّتثْ عَلى مُوجب اختياره» 
وتَصرَّفتْ بتَصرّفِه, وذلك بالتّعليم ؛ والتّعلِيمُ ليس هُو إِلَّا أن يُكَلَمَهَا تَرِكَ عادّتها » 
فتَنقَادَ له بالرّياضة . 

شم قد يخَلف ذلك باخلاف الحَيوانٍ» فإنَحَدٌ التلِمٍ في الكَلبٍ والقَهد 
لاف حَدَّ النَليِمٍ في البَازِي والصَّقرٍ ؛ لأنَ حَدّ اَل في الكَلبٍ أن جيك إذا 
ُعَوْتَه » وينرّجِرَ إذا جرت » ويتبع الصَّيدَ إذا أشلينه0؛ ولا يأكلٌ ينُ. 
- الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان/ باب الصيد بالكلاب المعلمة [رقم/ 1919] ؛ من حديث 
عَدِيٌ بن حَاتِمٍ يق به نحوه. ٠‏ ولفظ البخاري: «إِذا أَرْسَلْتَ كلك وَسَمَيتَ ككل» قُلْتُ: َِنْ َكَل ؟ 
َالَ: «ثلا تأكل؛ ؛ وبمك عَليِك ؛ إِنَمَا َنْسَكَ عَلَى تَْسِوا قُلْتُ: َرْسِلُ كي فد معهعََّ 
آخَر؟ قَالَ: دلا تأكل وك مامت على كلك وَلَمْ نَم على آخرَا. 
النْشَّابُ : هي السّهامِ ؛ الواحدة: : نُشَابَةٌ ٠‏ وقد تقدم التعريف بذلك. 
يقال : أَشْلّيتٌ الكلبٌ للصّيد ؛ أي : دعوته إليكٌ . أمَا أَشْلييُه بالصّيدء وعلى الْصيّد؛ , بمعنى : أغريئّه ٠‏ 


ينظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير [444/5/ مادة: شَلًا]. و«المغرب في ترتيب 
المعرب؛ للحُطَرَّزِي [401/1 -807]: 
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: الصَيْدُ الاصْطَيَادٌ ذ وَيَنْطَلنُ عَلَى مَا يُضَادُ» وَالْفِعْلُ مُبَاحٌ لِمَيْر الْمْحْرِم 

في 7 د ِقَوْلهِ على «هذا لز تأصطاا » [المائدة: 215 ولقوله ويك 
ووَخْرْمَ بكو صَيْد ألو مَا دمشْرَ رما 4 سهد < وَلَِولِِ يي - لِعَدِيّ بْنٍ 
بي ب ع َل وَدكَْت اشم الله عَلَيِهِ فَكُلْ » 
وَإِنْ كل مِنهُ ملا َأكُلُ لان أت على يو وإ ا ٠ه‏ بد 
كَلتٌ آحَدْ فلا تَأَكلُ فَإِنّك إِنَّمَا سَهَ سَمَيْت عَلَى كَليِك وَلَمْ ثُسَمٌ عَلَى كَلْبٍ غَبْرك) . 
ع 7ح را لبو ا ب ا 

وحَدٌ النِّمٍ في البَازِي والصّفر: أن ينيع إذا اإسلتهة يتوج إذا بجزته» 
ويُجِيبَك إذا دَعوْتّه» ولا يُشْعَرطٌ فيه ألا يكل » وإنّما كان كذلك ؛ ؛الأثه حتوان 
د ١م‏ ؤإذا كرك الت ولق الآدمية و ققد كر عادئه : محم بتغلييه » بخلاف 
الكل ؛ فإنّه حيوانٌ أَنُوفٌ بن عادته الاصطِيادٌ ؛ وإنّما يُحْكَمُ بكونه تاركًا لعادته ؛ 
إذا أمَسَكَ عَلى مالكه» ولم يأكل. 

والتّاني: أن ني الكلْبٍ والفْهْدٍ تختيلٌ المَرتَء فيِضْرَبُ إلى أَنْ يمرك 
الأثل» بخلااف البازي والصّفْرٍء لأنَّ يثيته لا تحتيلٌ الشربَء قلا يك تغليمة 
أككرٌ [+/؟راء] مِن هذاء فامتصدًنا عليه . 

وما تنكم فيلغت بالنشطاك نار 2 عه لأنَ الجرح مُعتبرٌ للفضل بين 
الطَاهرٍ والنّجس ء إلا أنه شُرِطً في ب تَجَمّع العُروقٍ في مؤضع الاختيار؛ لأنّه بلغ 
في في ألقمل اين بأل السترع فى مرعيع الأضعطزارا؟؟: 

قوله: (الصَّيِدُ الِآصْطِيَادُ وَيَنْطَلِقٌ عَلََ ما يُصَادُ) ء يَعْني: أن الصّيدَ مصدرٌ 
بنش الاشطياو» وهو مد الصَّيدٍتمالاحتطاب » ومو شد التتطب + هم ثرا يه ما 


)0 وقع بالأصل: «يتنفر». والمغبت من: «نكف وهم ولجاء ولغ1. 
(؟) وقع بالأصل: «الاصطياد»: والمثبت من: اان1» وام1ء والجاء ولغ 


كنا 
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وَعَلَى ِيَاحتِه انعفد الإجْمَاعٌ وَلِأنََّوْعٌ اكجِسَاب وَاْتفَاع بمَاهُوَ مَخْلوقٌلِذَلِكَ 
وَِيه اسْتبْقاءً الُكلف . وَتَمَكَنْهُ من إِقَامَةِ التَكَالِيفِ فَكَانَ مُبَاحَا بِمَنْزِلَّة الاحْتِطّاب 

م جُمْلَةُ ما يَحْوِيه الْكتَابُ فَضْلَانِ: َحَدُهُمَا في الصَّيْدٍ يالْجَوَارِح وَالَنِي 
في الاصْطِيّادٍ بِالرَّمْي » والله أعلم. 
و و ا 0 
يْصَادُ مَجازًا؛ٍ إطلاقًا لاسم المصدر عَلى المفُعول؛ وهُو المُمْمَنِعُ المتوحّشنُ عَن 
الآدميّ بأضل الخلقة, مأكولا كان أوْ غير مأكول. 

وإنّما يحل الصَّيدُ عَلى ما قال في «الخلاصة» بخمسة عشّرٌ شَرطًا: 

خمسةٌ في الصَيادِ وجي أن يَكونّ من أهْلٍ الذّكاقء ون يُوجَدَ منةُ الإسال» 
ألا يُشارِكَه في الإرْسال من لا يحل صَيْدُه » وألَا يترك التّْميةَ عايدًاء ألا يشتفل 
بِينَ الإرْسالٍ والأخْذٍ بعملٍ أي 

وخمسةٌ في الكلّب: متها: أذ يكوة لما وأن ينه غم 2ه سَئَن الإرّسال» 
وأا يُشاركَه في الأخذٍ ما لا يحل صيِدُه» وأن يقتله جرْحَاء وألَّا يكل ِنُ. 

وحَمسةٌ في الصِّدِ: : منها: ألا يكونَ مُتقويا بأِيايه » أو مخْليه» وأا يكو ين 
الحشّرات ؛ وأ يكوؤن من يناك الماءء سوئ السَّمَكِ [عانوظ]ء وأن يمْتَعَ نفسّه 
بِجناحَيه: أو بقوائمه» ون يموت بهذا قبل أن يُوصل إلئن ذَبِْ 60: 

قوله: (لذَّيكَ). أئ: : للانيفاع . 

قوله : (وَفِيهِ اسْتبْقَاءٌ المُكَلفِ وََمَكنهُ مِنْإقَامَة التَكَلِيفٍ) » »أئْ : في الانتفاع 
بالشيءٍ الود ا المُكلف؛ ؛ لأنله لؤ لم يَنْتَعْ يما فيه نفْعُه يهْلِكُ» 
ولا يتَمَكَنُ من إقامة التَكاليف ٠‏ فقلّنا بإباحة الاصطِيادٍ حبَّى يَحصّلَ له الانتفاع 
الذي به يَقاؤه. وتمَكنُه مِن إقامة ما أَوْجِبَه الله عليه . 


) ينظر: #خلاصة الفتاوئ» للبخارى [537/3] ٠‏ 


الذذا 


0 50 

في المجَوَارِح 
قَالَ: : يجو الاضْطِيا يالك المعَلم ؛ وَالمَهْدِ وَالبازي وَسَائِرٍ الجَوَارح 
العامة وفي: «الجابع الصتير؟ : وَل عَيْءِ عَلّمْنه مِنْ ذِي تاب مِنْ السّبَاع وَذي 
حلب من لطر ا بس صَيْدِء وا ترما وى َك إلا أن نذر كَ ذَكَانَهُ. 
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5 01 
في الْجَوَارِحٍ 
وله : (كَالَ: وَيَجُورٌ الاصْطِيَادُ ِالكَلْبِ باللا :وار ٠‏ وَالبَازِي » وَسَائِرِ 
الجَوارح المُعَلَّمَةِ) » أي قال القَدُورِيٌ « في في امختّصر م200 


وقالٌ في «الجامع الصّغير) ل شّيِءِ عَلَّمتّ من ذي ناب [مِن]!" السّباع » 


أؤ ذي مخْلبٍ منّ الطير» ؛ فَعَلمَ؛ ؛ قلا بأسّ بصيّْدهء وما سوئ ذلِك؛ ؛ قلا خيرّ 
5 
يك 


والأضلٌ فيه: قوله تعالى: 8 يَمَعَاويَكَ مدآ أل ممق يِل[ مشر اللي ما 
عَلَمَصْممِنَ ارح مُكِِينَ مَُلمُوتصْنَ مِمَا علَمَكر أنه نمدا تصق علدو وأو سم 
عليه © [المائدة: 6] . 

والجوارحٌ: الكوايبُ للد » والسّباع كلها جوارح » فيتتاوّل بعُموه جَميعَ 
ذِي ناب منّ الّباع ٠‏ وجَميعَ ذي مخلب من الطير» فيَجِورُ الاصطٍياةُ بجميع ذلك 
إذا كان مُعلّمّاه قال لا لِعَدِيّ بن حَاتَمِ: : «إذًا أَرْسَلْتَ كَلْيكَ)20. 
)00 ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/ه١٠].‏ 
(؟) مابين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» ولغ»» ولاماء ولاج)ا. 


(+) ينظر: #الجامع الصغير مع شرحه الناقع الكبير؛ [ص/578 ٠]‏ 


(4؟) سبق تخريجه. 


© كاب الصيلد #»4 


وَالْآَصْلُ فيه قَوْلهِ تَعَالَّى اَم علمْْم قن لَوَايٍ مُكلبِينَ © [المضدة: ]. 


حَوَا خماية الببات + 


١‏ والكلبٌ: | نع عام إلشباع» ألا تري أن الث قل حدما قال ل في عدب بن 
أبِي .لهب : : «اللَّهُمّ سلَط علي با مِنْ كلابك» ٠‏ فسلّط الله عليه الأسدّ فقعلهء 
ومعْنئ حَقيقة هذا الاسم مؤجودٌ في الكل ٠‏ فكانَ عامًا بطريقٍ الحَقيقة. 


وعن أببي يوسُف بلفة: أن استذنئى ين هليه الجملة الأسدَ والدّبٌ» أمّا الأسدُ 
فلعُلرٌ هِمّتِه قلّما يعْملُ لغيره . وأمّا الدب فلِكّساسيه قلّما يَعُملٌ لغيره. 


وقال فخرٌ الإشلام © ف.: وقد ذكرٌ في الكتاب: : علَّمنّهِ فلم » وذلِك لك يدل 
هذا الاستشناء) . 


3 


قالّ: «وما سوئ ذلك قَلا حَيرَ فيه إلا أَنْ تُذْرِكَ ذكاته فمُذكيه)(. 


يريد به؛ أنَ غير المُعلّمٍ ين السّباع والطبور إذا اعد عيواء وله ليبق 
أكُله ل إذا أدركَ ذكاته ؛ لقوله تعالى : طإِلَّامَا كَكَيَوٌ كَيَيرْ © [المائدة: +]. 
ونوك تَعالى: ماد # تدأ وط ثيل لجز » خبرّه» ومعتاة: ماذا أحِلَّ لِهُم 
ين الماعم؛ ٠‏ قَقِيلَ: : + الوم يل لي ليث 2 أي: ما ليس بخبيث منهاء وهو 
كل ما لم بأْتِ تخريمه في كتاب» أؤْ ستو أؤ قياس مُجْتهدٍ ٠»‏ #وَمَا عَلَمَضرعِنَ 
وار ع » عطْفٌ على 8 ليت ١4‏ أي: وَصَيْدُ ما عَلّمثُم ؛ فحذف المضاق. 
والجَوارحٌ: الكواسِبُ من سباع البَهائم » والطيرء كالكّلبٍء والمَهِدِء والتّمر 
) أخرجه: الحاكم في «المستدرك علئ الصحيحين» [088/5]؛ والحارث بن أبي أسامة 
في اامسبيده /زوائد الهيئمي» [5371/1] ؛ والجهتي في ادلائل النبزة» [/521] ٠‏ من طريق أبي تَؤْقَلٍ 
عن أى عت لاحن نْ أبيه وخه به ٠‏ لكن في القصة أنه: الَهَبُ ب بن أَبِي لَّهَبِه بدل: : «عُتْبَةَ بن أبي لَهت». 
قال الحاكم: «صحيح الإستاد ولم يخرجاءة ٠‏ وقال ابن حجر: اهو حديث حسن»2. ينظر: افتح 


الباري» [9/4"]. 
ينظر: شرج الجامع الصغير» للبزدوي [ق/017"]. 


لايق والشقرة والبارين بوالا حير : 

وَالمُكَلّبُ: : مُوْدَبُ الجوارح ومُصَريها بالصَّيدٍ لصاحبها ورَائْضها لذلك يما 
وين الح راز في يبولينيب وافيذاة ين اقل ؛ لأنَّ التَدِيتَ أكيد 
ما يكونَ في الكلاب » فاشئُقٌ من لَنْظِهِ لكثرته في جديهه » أز لأنَ الع يسم كلا 
ومنهُ قوله ل الهم سلَط عل َلاِنْ كلابك» ٠‏ فقتل الأسَدء أؤ م ين الكلبٍ الذي 
تعر الضراوة قال : هر كَلِيٌ بكذا ؛ إذا كان ضاريًا به. كذا في «الكشاف)!". 


وح القولٍ هنا [5/ةىى]: ما ذكر القَدُورِيٌ في ا(شَرْحه) ل«(مختصّر الكَرْخِي) 
وظتما : وهو أ الاصطيادٌ بالجوارج والسّهَام والآلات مُباح ؛ لقوله تعالى: © وما 
امد ب وساي ونا َرْسَلْتَ َل ملم وَدَكَتَ اشم 
الله عَلَيْه ؛ فَكُلُ ٠»‏ فَإِذَارَ مَيْتَ سَهْمَكَ ؛ وَذَكَرْتَ اسم اللىء فكل )14000 , 

00000 أكله وفيمالا نكل + قمااحل أكله قَصيده الكل : 
وما لم بحل أكله يده لغرض كر إماللانيفاع بجأيه» أو بْره» أو لدم أؤئيه. 

والشّرائط الي متاح بها صيدُ الجوارح سبع شرائْط: : أن يكون البجارج 
مُعَلَّماء وأن يكونَ ذا جارحة غير مُحرّم العين » والإزْسالٌ من مُسلِمٍ أذ كتابي يعْقلُ 
الإزْسالٌ» والتّسمِيةٌ في حال الإرْسالٍ إذا كان ذارًا لّهاء وأن يَجْرحَه الكلبٌ» أو 
التازي» ون يَلحقّه المُرِسِلٌ أز من يقومٌ مقامه قبل انقطاع الطَّلبٍ» أو التّوارِي عنة 
إذا لم يُذْرِكُ ذَبْحَه. 

)00 وقع بالأصل: «يعني!. والمثغبت من: اان)» و(م1» والج1» والغا. 
(؟) ينظر: اتفسير الزمخشري» [145/1]: 


(7) سبق تخريجه ١‏ 
(:) ينظر؛ اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/؟:١‏ */ داماد] . 


عاية البيان ا #»- ب ممه 
نأا كونْ الجارح مُعلّمَا: : فلقوله تعالى: : تلوت مدا علَمك لَه 4 . ٠‏ وقوله 
2 «: ذا أَْسَلْتَ كَلبِكَ اَم وَدَكَرْتَ اشم الله؛ كل ؛ وَإِنْ شَارَكَهُ كَلْبٌ آخَرُ 
0 فلَملَ ذَِكَ الكَلبَ قَله20. فجعلّ جَوازَ تل غَيرِ المُعلّمِ سيا لحظر» 
ل أن يكون اليقية خخ ا 
لكي الهس لعر دان ؛ فلقوله تعالى: #وَمَاعَلَمَثُم 
0 نَلْقْوَيٍ 4 قيل في التأويل يل: الواح الي تجرخ : وقيل: : الكَواِبُ » ومنة قوله 
تَعالى: تلمجت ير 4 اللعم: ]له امللنا »تمك ععلها حل ع 
واحدٍ؛ لأن الجارحَ هُو الذي ممه آله يِب يهاء وحَمْلُ الآية عَلى ما له جارحةٌ 
أوْلَى ؛ لأنّهِ هُو الذي يكتسبٌ» وهو ظاهِدُ اللّفظ وافكان خبله علفه + 
وأا الإزسال : كَلأنَ الي يكل قَالَ: : ادا آَْسَلْتَ كَل المُعَلَم وَدَكَرْتَ اشم 
الله عَلَيْه؛ فكل)!1. وذكر الإزسال» ولان الإرْسالَ جُعِلَ بمنزلة الذكاقء فلهذا 
يعُعَرُ عندّه النّسمية » ولا بُدّ من وجوده. 
وأا كون المّرْسِلٍ مِن أهلٍ الذّكاق ومو أن يكو 'مْسَلْمًا أو كتابيًا يَْقِلُ 
الإزسالٌ ويغرفه ؛ قَلأنَ الإزسال بمنزلة اذبح ؛ ولهذا يَُْرُ فيه النَسمِية » قلا بذ من 
شَرائِطٍ الذبح. 


وأمًاالّسمِيةُ في حال الإزسال لِلذَاكرٍ: فلقوله تعالى: «تمؤأمقآ سك عد 
و أ شم أ ع 4 [المائدة :] ٠‏ وقد أجْمَعوا أنَّ لنَسمية تتعلقُ بالإسالٍء وقالّ 
التي علي : : ذا َرْسَذْتَ كَلْيِكَ المُعلّمَ وَذَكَرْتَ اسم م الله عَلَيْهِ ؛ ؛ فكل200. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(؟) سبق تخريجه٠‏ 


ل 


اد غابة البيان <بجهل 
وأمّا اعتبارٌ الذاكرا فلن الإِرْسَالَ لَمَّا كان كالذّبح شط فية التسمية مع 
الذَكْرِعَلى ما مرّ في الذبح. 
وأمّا الجرحٌ: فهي الرّوايةٌ المَشْهورةٌ: أنَّ الكلبَ أو البَازِي إذا لم يَجْرِحَا؛ٍ لمْ 
بحل الأكل» وقد رُوِيَ عَن أَبِي حَنِيمَةَ وبي يوسّف: أنَّ الكل إذا ختقّه أكل0”. 
عق راع .ماه 
والدَلِيلُ على اعتبار الجزح. قوله هلا في صَيدٍ المِعْرّاض: (إِذَا خَرَقَ فكل» 
وَإِذّا أَصَابَ ِعَرْضِه فلا تأكُل. فَإِنَهُ وَقِيذٌ)! ؟"» ولأن الكلبّ إذا ختقٌ الصَّيدَ دَخْلَ 
في عُموم قوله تعالى: ل وَالْمَيََيقَة وَالْمَْودَة 4 [المائدة: +]. 
. 5 534 ع 0 2 0 3 5 
وَجْهُ الروايةِ الألخرئ: أن الكَلبَ قد يَتوصّلٌ إلى أَخْذٍ الصَّيدِ بالجرْح » وقد 
يَتَوصّلٌ بغَّيرِه» قَصارَ ذلك توَسّعًا [+/00ظ] فيه» كالجرح في غير مؤْضع الذبح. 
وأمّا اعتبارٌ لحاقه قبلَ أن يتوارّى » أؤ ينقطِعٌ طلبّه ؛ فلقوله 829 لِعَدِيّ بن حَاتِمٍ 
حينَ سألّه عَنِ الرَّمِية مِيّةَ إذا وجَدَّها بعد يوم أَوْ يومين » فقال: «إِذًا وَجَدْتَهَا وَفِيهًا 
سَهْمْكَ وَعَلِمْتَ 9 سَهْمَكَ كََلَهَا قكل)0, ومَتى توارئ [عنَهُ]”*2 وانقطمَ 
للج قلا يعلة أنها ماقت من تنه 
)١(‏ وقع بالأصل: «الذكر». والمثبت من: (ن)ء وااماء ولاج1ء وااغ2: 
(؟) ينظر: «التجريد» للقدوري [1785/1]: 
() أخرجه: البخاري في كتاب الذبائح والصيد/ باب ما أصاب المعراض بعرضه [رقم/ +]911٠‏ 
ومسلم في كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان/ باب الصيد بالكلاب المعلمة |رقم 
8) ء من حديث عَدِيّ بن حَاتِم يلق به نحوه. 
(4) أخرجه: البخاري في باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة/ كتاب الذبائح والصيد |رقم 
17). ومسلم في كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان/ باب الصيد بالكلاب المعلمة 


[رقم/ :]١1414‏ من حديث عَدِيَّ بن حَاتِمٍ يلإقه يه. 
(د) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ان)؛ واعا, واج2؛ واغلاء 


م 


والجوارح: الكوّاسبٌ فِي تأويل الك الُسلطيق ٠‏ ميال الكل 
بوم عل علْوما يان حَدِيث عَدِي - ليه - وان شمٌ ْلب في الل َع 
عَلَى كل يع َ َتَى الْأسَد وَعَنْ بي بُوسق أنه أن ِض ني من ذَلِكَ الأسَدُ وَالدْبُ ؛ 
000 2 سد لعُوَ مم وَلدْبُ ِحَسَاسَتهِ» وَأَلْحَقَ بِهِمًا 
الانْتمَاع به ثم مِنْ اللَغلِيمٍ ؛ لِأَنَّ ما تَلُونا مِنْ النّضّ يَنْطِقٌ بِاشْيِرَاطٍ اليم 


5 غاية الببان © 


قَال: (كُلُ ما آَصْمَيتَ00 وُدَعْ ما أَنْمَيْتَ 0 


ورُوِيَ عن ابْنِ عَبَّاسٍ ذه 2 أنه قَا 
قال أثى يرشك 6 “الذي أضفون: : مااماتٌ في الحال» وهُو يُشاهدُه» والّذي 
أي غات غلة قات + وَلأنا ذا كدان طليه» حجان أن يكن [لؤ طلبّه لأذركه 
حيّاء فخرّجَ الجرحُ من أن يكونَ]!*) ذكاة» وليسّ كذلك إذا لم يقعُدْ عَن طليه؛ 
لأنّه لمْ يدركه حيّاء بق الجرح”*) ذكا لها"2. كذا في «شرْح القُدُورِيً) هد. 
قوله: : (وَالجَوَارح: الاب في أو وأنّما ييه لها في أو آكر: 
هِي الَنَى تَجْرح ».من المجراحة0") 
وله :و اللي المُسَلَطِينَ)» أئ: مُسَلْطِينَ للجوارح عَلى الصَّيدِ. 


(1) _الإضْمّاء: أَنْيَْثْل الصيدَ مكاته . بنظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [5/؛ 0 / مادة: صَمّا] . 

(؟) _الإنْمَا: أَنْ ثري الصيدّ فيَِيبَ عَنْكَء قَيَمُوت ولا تراه يقال: أَلْمَيْتٌ الرّميّة فَكمَتْ تَنْمِي ؛ إذا غايث 
ثم ماتّث. وإنما نَهَى عنها؛ لأنك لا تَدْرِي هَل مَانَتْ برَميكء أو بشيء غيره. ينظر: «النهاية في 
غريب الحديث» لابن الأثير [/1١؟١/‏ مادة: نَمًا] . 

(+) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ ١1454]؛‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ 84585]»: والطبراني 
في «المعجم الكبير)ا [17/17] ؛ والبيهقي في «السنن الكبرئ» [41/5 1]ء عن ابْنِ عَبّاسٍ وله به. 

(:) مابين المعقوقتين: زيادة من: «ن)» والغ)؛ ولام)ء والج2). 5 

6 وقع بالأصل: «فخرج الجرح من أن يكون». والمغبت من: (ن4. وااما؛ والجكء والغ2. 

(<) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/7١/‏ داماد] , 

10 وقع بالأصل: «الجوارح». والمثبت من: «ناء ولمكء ولجكء واغاء 


9 كتاب الصيد > ا > > > > > >آ[آ[آ[#ك#آ#آ####دك1آك 0 15 


وَالحَدِيتٌ به وَبِالإِرْسَالِب وَلِأَنَهُإِنَّمَا يَصِيرُ آله بالنَْلِيم ليَكُونَ عابلا لَهُ يتَرَسَلُ 
بِإرْسَالِهِ وَيُمْسِكهُ عَلَيِْ. 


غاية البيان © 


باشتراط التَعلِيم ويالإرسالٍ جَمِيعًا؛ لأنّه قال له التََيك يله: «إِذًا أوَصَلتَ كَلبَكَ 
لمعل(" وَذكَرَ الإرْسالَ وَالتعلِيمَ جمِيعا: 

كال الكزخةٌ يدم في آخِرٍ كتاب لصيل ين الامختصرة )1 000 هشامٌ: شنا 
محمّدا هد عَن صيدٍ ابن العزس 
عُلَمَ تَعَلَمَ ؛ فكُلُ ما صاد. 


قال محمّدٌ يفة: ما كان له مخُلبٌ أ ناب ؛ قَصيده يُوكَلُ . يعْني: إذا علَمَ. 


وله (وَالحَدِيثُ به وَبِالإِرْسَالِ): أئ: حَديثُ عَدِيَّ بن حاتم يليلة ينْطِهُ 


زفق 


5 1 9 ن آبا [داعظام] حَنِيفَة ولق هن قالَ: إذا 


قال هشامٌ: : سألث مُحمّدا به عن الذَّنبٍ إذا غلم فصاد. فقال: 0-0 
لايكونٌ» فإن كان قلا بس به00©) . إلى هنا لفظ الكَرْحِيَ . 

وال القدُورِيٌ هد في اشرّحه): : «قالوا في الأسَدٍ لدف ب: إِنّه لا يجورٌ 
سصَّيدُ بهماء وليسّ ذلِك لِمعتى يعو إلى عَئْيهماء وما مو لقَفْدٍ تلع ؛ لأنَهُم 
قالوا إنَّين عادتهما أن يُمْيكا صَيدَهُماء ولا يَاكُلاهُ في الحال» وإنّما يُستدلٌ على 
تلم مَك الأكُل » فإِنْ تصوَرٌ التّعليم فيهما جار . 

أي الخنزيرٌ ؛ قلا يَجورٌ الاصطِيادٌ به؛ لأنّه مُحرَّمٌ العَين» والانتفاع به 


داة*#) 
مح . 


مو 


ر 
) سيق تخريجه: 


18 ابو عمنبوقبر القين س1 دوك مثيه الفا ,مقطوعة الأدْيْن ٠‏ مستطيلة الجسم والذّيل» تفْنك 


بالذجاج وتحوه. وقد تقدم التعريف بذلك . 


(؟) بنظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [3ق/5:*]: 


(4) بنظرة السابق: 


قَال: وَتَعْلِيمْ الكلب: أنْ يَثْرّكَ الأكُلّ ثَلَاتَ مَرَّاتِء وَتَعْليمْ التازي: أن 

يَرْجِعَ وَيْحِيبَ إِذَا دَعَوْتَهُ :فود بق 32 عجطط ينيد ولت جوياسيا و لوخ وهار :1 
عوك غاية البيان :»> 

قوله: (قَالَ: وَتعْلِيمُ الكلب: أَنْ يَثْدْكَ الأكل قلات مَرّاتِ م وَتَعْلِيم التازي: 


اذه 


أن يَرْجِعَ وَيُحِيبَ إِذَا دَعَوْتَهُ) . أَّْ: ؛ قال العدى ري 8د في ١مختّصّرها‏ 


قال أبو الحسن الكرّخيٌ ١.‏ لحن اي ايختصبرها” : اتعليجٌ الكلّب: 1 ل فيتبغ 
الصَّيدَ ؛ فإذا أَخدّه أمسَكّه عَلِىِ صاحيه, ولمْ يكل منة شَينَاء ٠‏ فإذا فعَلَ ذلك فهر 
ُعلمٌ : وتعْليم الجارح من ن الطير: أن يَستَحِيبَ إذا دُعِيَ » وإذا أَرسِلَ عَلى الصّيد 
تبعّه فأخَدَّه فإن كَل نه أل صيدهء :وهو مَعلَّهُ إذا دع فاشعجات» وَتيعَ الصَّيدَ 
إذا أَرَصِل :الأيتحاحٌ إلين غير هذا 

وكانّ أبو حَنِيفَةَ له لا يَحُدٌ في تَعْلِيمِه شَيئَاء ولا يُوََنه بوفْتِ » ولكن كان 
يَقولٌ: إذا كان عالمًا فكلٌ. هذه روايةٌ «الأضل)(2. 

وقال بِشْرٌ 2 بن اليد عَن بي يوسف عَن أبي حَدِيقةً <2* د [+/ 14ى] قال: سألته 
ما حدٌ اتيم ؟ قالَ: أن يَقولّ أَّهلُ العلم يذليك: نه مُعلة: 

وقالٌ في «المُجرّدا: عَن أبي حَيقَة له 5 : لاتاكل أوّلَ ما يَصيدٌء ولا الغاني» 
0 ي الثَالِتَ وما بَعْدَّه. ٠‏ وهِيَ روايةٌ مُحمَّدٍ بن شُجاعٍ عَن الحسَن عَن أبي حَديفَة 

وقالٌ في كتاب «الأضل)20: («إذا أخدٌ الصّيدَ كلم يأكل» وأدَ الآحَرَ فلم 
يأكلُ: : ثم صا القَالتَ فلَمْ يأكل كهذا مُعلّ: والتَّعْلِية) عِندّنا: أن فُرصَلَ تلات 
)١(‏ ينظر: «مختصر القَدُورِيَ» [ص/٠١؟].‏ 


(؟) ينظر: «الأصل /المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني [1/3/8"]. 
(*) ينظر: المصدر السايق- 


(+)- في (الأضل»: «والمعلم». 


4 


39 كناب الضب © 
9# كتاب الصيد 2ه 


(2 غاية البيان ,جه 
مرّاتٍ كلَّ ذلك يقتلٌ الصَّيدَ ولا يأكل منه ». وهدَا قول أبي يوشف ومُحمَّدٍ :م» 
إلى هنا لفظ الكَرْخِيَ 8 فى امختّصّره) 20 

والأضل هُنا: أنَّ صيدٌ الجارح لا يحل بدون للم ؛ لقوله تعالى: «وَمَا 
عَلْتَخْرْعَنَ أ را 4 ٠‏ م تّيم في الكَلِ: : أن يترد الأكلّ ؛ ؛ لأنّه يضْرَبُ عَلى ذلك 
حت يَتعرّدَ وبدله يحل ذلك » بخلاف الطَرِ؛ فإنَّ دنه لا يَحتَمِلُ ذلك» ٠»‏ فكانَ 
الأكُلُ منهُ عفوًا . 

إلا أن أباخيقة ولد رع في :ذلك إن أخل الصشنعق» حيث لع رذ في ذلك 
نض ؛ لأن المقادير لا تُغْرَفُ قياسًاء ولم يه يعر إفسالهُ الكلّب عَن أكل الضَّدِ؛ ؛ لأن 
يك محتملٌ» قد يكونُ ذلك للشب وقد يون لتّعلمٍ» ففْوْضَ إلى رأي من ابي 
به وهو الصَائِْدٌ كما قال في التَعْزِيرٍ: نه مُقَوَضة إلى رأي الإمامء وهُو المُبتلى 
بإقامة لير ول يقَدْ في ذلك تفديرا» أذ لأنَّ أخوا الحَيوان في قبول اليم 
مُتفاوتة كأَحْوالٍ الآدَميّ العاقِلٍ تل باختلافٍ الكياسة والبَلَادَة قلا يُمْكِنُ 
التَحدِيدٌ والحَصْدُ ؛ لأنّهِ لا [اددام] ضابطً» فَوقَفنا في الحُكم بكونه مُعلَّما على 
ظهورٍ أمارةٍ مغلبة علئ الظَّنَّ» فإذا ترك الأكلّ يرا راق اجات الدغرة ولت قال 
ظن صاحيه أنه قد صارٌ عالِمً ديت 
هذه العادةً» فإذا ظهرٌ خلافها ؛ تبيّنَ أنّها لم تَكَنْ ثابعة 


وأمّا في الرّواية الأخرى: َقَدْ جعلّ تكُرارٌ الإفساك دلالة على اتيم ؛ ؛ أن 
الإمْساك القَليلَ كالمرّةٍ الواجدة لا يدل على التليم ؛ لجواز أنه تركه للشّبع أو 
للهلم: والإمسالك لكر يدل عَلى اللي دنا اث ب لها أذنى الجمع . 
وما فوقٌ ذلك لا نهاية له ولأنَ النَّاتَ مُدَةٌ ضْرِيَتْ للاختيار» كما في مُدَةِ الخيار. 


(1) ينظر: اشرح مختصر الكرخي؛ للقدوري [704/3] . 


3 كتاب الصيد 2م 


وَهُوَ انوي عن ابن اس لهاء وِلأنّ بدن البازعة لا ايتميل الصَرْتُء 
ب سق قاية )ابيا 8ل سس سسحت 

وقال موسئ 8 للخّضر ثلا في المرَّةٍ القالئة: © إن سَأَلدَكَ عن شَوْع بَعَدَهَا مد 
ضجِقنٍ 4 [الكهف: -]» وقالَ تعالى: # تَمتَّعُوأ أفى دَارِكُمْ تَلَحَةَ دَ ياد » [هوذ: 56]؛ 
وقالَ تعالئ في قصّة زكريًا: «َلَ عَبَْكَ أل محر الئاس تَلَعَة نَم ِل مرا » 
[آل عمران: ٠ ]4١‏ 

وروَئ أبو داود في أواخر «الشّئن»: عَنْ رَسُولٍ الله وَل كَالَ: «إذَا اسَْأونَ 
حَدُكُمْ تَلانَاء َلّمْ يُؤدَنْ له كَْيَرْجِعْ200. رواةٌ أبو موسئ د . 

وقالٌ القُدُورِيُ نهد في «شرْحها: رُوِيّ عن عُمَرَ يه أنَهُ قَالَ: «مَن ين 
شَيْءِ تلات مَرَّاتِ) َل يربخ ؛ فَلْيَنتَقِلْ إِلَى غَيْرِو)0". 

قوله: (وَمُوَ مَأنُورٌ عَنِ ابْن عَبَّاسِ :)2 وهوّ ما رَوَ مُحمَّدٌ هلله في 
كتاب «الآثار»: «وقالَ: أبخبونا [+٠واظ]‏ و [عَنْ حمّادٍ]” 0" عَنْ سيدين 
جُبير» عن ابن عباس طفه قَالَ: : «ما أمسك عَلَيِكَ كلك إن كان عالمًا فكُل إن 
كل ملا أل مئهء فإنّما أمسّكَ علئ نفييه وأمًاالصّفْرُوالبازي: : فكل وَإِنْ أكلّ 
فإنَّ تَعْلِيمّه إذا دعَوْتّه أَنْ يُجِيبَك » ولا يَسْتطيعٌ ضَرْبّه 2 يَدَعَ ع الأكل00: “0 قال 
مُحمدٌ لله : وبه نخد وهُو قول بي حَنِيفةً مة» ٠‏ إلى هنا لظ [كتاب]!*' «الآثار» . 


)00 أخرجه: البخاري في كناب الاستئذان/ باب التسليم والاستئذان ثلانًا [رقم/ 5841] , ومسلم في 
كتاب الآداب/ باب الاستثذان [رقم/ 516]» وأبو داود في كتاب الأدب/ باب كم مرة يسلم 
الرجل في الاستئذان [رقم/ 5181] ؛ من حديث أبو موسئ وليه به. 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة في «المصنف» / [رقم/غ/1731]» وابن أبي الدنيا في «إصلاح المال؛ 
[ص ///] ٠‏ عن عْمَر وله به . 

(+) مابين المعقوفتين: زيادة من: انك والغ4» والملاء ولج1. 

:ا أخرجه: محمد بن الحسن في «الآثارة [14107/7/ طبعة دار النوادر] بهذا الإسناد به. 

(2] مابين المغقوفتين: زيادة من: (ان4؛ والغق» ولامفء ولج6ء 


وَبَدَنُ اْكَلْبِ يَحْتَمِلَهُ قيِضْرَبُ لِييرْكَهُ: وَلِأَنَ آية اليم تك مَا هو مَألُوفُ عَادةَ 
َالْبَاِيُ مَُوَحٌَ مُتَفدَ كات الإِجَابَةُ آبةَعْلِيِهِ وما الْكلْبُ قَهُوَ ألو يَعْتَاد 
الإنْمَابَ فَكَانَ آيْةُ تيه تَزك مألوفِِ َه الأقلولانيكات. 

قولّه: : (وَلِنَ آيه اليم عا ل مقرة غفةه: .. إلئ آخرهء بيانه: فيما 
قال شيحٌ الإسلام شُوَامر زَاده د في اشح : «ومُو أن حقيقة الم والجهلٍ في 
هبه الحيوانات بأطنٌ لا َتِفُ عليه» فلا بد ين إقامة سب ظاهر ِف عليه مقا 
العلم والجهل في حقٌ بناء الأحكامء فقي دل جَميع العادة الأصليّة لهذه 
الحيّوانات مقامَّ العلمء والجَرْيُ عَلى العادة الأضليّ مَقامَ الجهْلٍ ؛ وذلك في 
الكل بعزك الأكل والإمسالكٍ عَلى صاحبهء لا بالإلّفٍ والإجابة لصاحبه داعيًا 
0 لأنَ الكلبٌ أَلوفٌ في الأصل ء بحيثٌ إذا دعي اجات حرو ماد يلعد 

لصيدٌ إذا َصْلِيَ ‏ قلا يعبت بإلفه(0) وإجابة صاحبه تبدلٌ عادته الأضْليّة . 


وإنّما به يعبت بالإلّف والإجابةء وبترك الأكلٍ ؛ لأنَّ عادتّه في الأضل أكْلُ ما 
ظفِرَ يهء فإذا ترك الأكُلَ فقّد رك عادتّه الأَصليّة » فقام مَقامَ علْمِه » وإذا أكلّ فَقَدْ 
جَّرئ عَلى عادته الأصليّة » فقامً مقامً الجهل . 

وكانَ القياسٌُ في البَازِي: : ألا يصير مَُلَّما ما لم يتل جَميعُ عاديه الأضليٍ 
[/:ظام]ء وذلك بالإلّف والإجابة لصاحيه داعيًا ومزسلاء وبترك الأكل ؛ لأنّ 
العادةً الأضليّةَ في الَازي هذاء وأته وحشيٌ الأضللء إلا أنَّ تَعْلِيمَه بتك الأكل 
غيرُ مُمْكِنٍ ؛ لأ لا يمكِنُ تغليمٌه بتزك الأكل إلا بالضَّربٍ حالة الأكل » وأنّه غير 
مُمْكِن في البَاذِي » فاكْتَفي بالإلف والإجابة لصاحبه داعيًا ومرسلًا . 

وفي الفهد أمْكنَ اعتبارٌ الكل فاعميرَ الكل شَرطًا ليصير مُعَلَمّاء [وفي الكلب 


)0 وقع بالأصل: «تألفهة. والمث ت من: ١نف‏ وهمكء وااجكء ولغلا 


م شط تَرْلكُ الأكل تَلَادَا وَهَذَا عِنْدَهُمَا وَهُوَ روَائَةٌ عَنْ أبِي حَنِيفَة ؛ لِأَنَ 
يما دونه 1+.«اد| مَزِيدَ الِاحْمَالٍ لعل ركه عر أو رين شتًَاء فَإذَا ركه فلا 
َل عَلَى أَنَهُ صَارَ عَادَةَ لَه وَعَدَّا لِأَنَّ الات مُدَةٌ ضُريَثْ للدشجار وَإبلدم 
الْأَعدَارِ كَمَا في مُدَةِ الْجيَار . ْ 0 

وَفِي بَعْضٍ قَصَّصٍِ الْأَخْيَار:ٍ وَلِدَنٌ الْكَِيرَ هو الَذِي يَقَمُ عاد عَلَى الْعِلْم 
دُونَ الْقَِيل ‏ وَالْجَمْعُ هُوَ الَِْيرُ وََدناهُ القَلَاثُ كَعَدَرَ يها 

َعِنْدَ بي حَنيَة عَلَى ا ذكِرَ في الأضل: بيت التغليم ها لم يليب 
عَلَى طن د الصَائِدِ أنَهُ مُعَلَّعٌ ؛ وَلَا يقد يُعَدَرُ اثلاث ؛ لِأنَّ الْمَقَادِيرَ لا تُعْرَفُ اجْتهَادًا 
بَلْ نضا وَسَمَاعَاوََا سَمْعَ َبَرَض إلى أي الْمُبتلّى به كما هُوَ َضلْهُ في جليها 
وَعَلَى اراي الأولّى عِنْدَه: يَحلُ َلَى ما اْطَاده تَالِنَوَعِندَهُمَا لا يحل ؛ ؛ أنه 
نما يصِي معلَّما بعْدَتَمَامٍ ناث وَقَبِلَ اتيم ع غَيْرُ ملم ٠‏ فَكَانَ الثَّالِثُ صَيْدَ 
كَلْبٍ جَاجِلٍ وَصَارَ كَالتَصَرّفِ الْمُبَا شِرٍ في سُكُوتِ الْمَوْلَى . 


الاح جه لي قد .1 مووي ا ا 
نّم يمكن إِلّا اعتبارٌ تَكِ الأكل ؛ ليقام مقامَ عِلْمِه ؛ لأنّ الإلفٌ والإجابة منهُ ثابتٌ 
قبل التعليم » فإذا ترك الأكلّ كانَ مُعلمًا] (2: وإذا أكلّ كانَ جاهلًا . 

وله (وَعَلنَ الَوَائة الأوكى عِندَهُ: يْجِلٌ عَلَ ما اضْنطَادة كَالِنا . 

أراد بالرٌواية الأولى: بوية التررية, حبظ غرية تخليم كلب ره 
الأكلّ ثلات مرّاتِ - يغني: : إذا أخدّ صيدًا فلم يأكل :قم خلا فائيا هلم يأكل ثم 
أخدّ ثالنًا فلخ يأكُلُ ؛ يحل أكْلُ القالثِ عند أبِي حَنِيفَةَ 8لة. 


وعندهما: [لا]7' يحل أكُلٌ القالك ‏ ويحل ما بعيّة؟ لان :الكلْبٌ :لا يصيد 


)1١(‏ مابين المعقرقتين: زيادة من: (ن4ء ولع»؛ ولام4؛ واج»_ 
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وَلَهُ أنه آيْهٌ تَعْلِيمَه عِنْدَهُ فَكَانَ هذا صَيْدَ جَارحَة مُعَلمَة بخلاف تلك 


الْمَسَأَلَة؛ ؛ لِأَنْ الإذْنَ إِغْلَامٌ ولا يتَحَمَنٌ دُونَ عِلْم الْعَبْدِ وَذْلِكَ يَعْدَ الْمُبَاشَرَةِ: 
قال: وَإِذَا أَرْسَلَ َيه المُعَلَمَ: 3 بَازيَهُ» وَذَكَرَ اج الله تعالئ عند 

إِزْساله قَأَحَْدَ الصَّيدَ ؛ وَجَرَحَهُ وَمَاتَ ؛ حَلَّ كله ا حَدِيثِ عَدِيَّ 

ون - + وَلِنَّ الْكَلَْ 9 التازي لد وَالدَبْحٌ لا يَحْصْلُ بمُجَرَّدِ الآلة إلا 


7- غاية البيان 
ُعلَّمَا إلا بترك الأكل ثَلاتَ مرّاتِء فما اضطادً بعد ذلك ؛ فهُو صيدُ كلب مُعَلّم. 
وكا :وما كان قل ذلك فهُو صيد كلب غير عَم :قلا يُؤْكَلُ ألائرى أن شخوت 
المُولى إذا رَأئ عَبْدَه يبِيعُ ويشتري إِذْنَ لعَدِهء ولكن ليس فيما باعَه في تِلكَ 
السَاعة» بل فيما بعدّه» قكذا هناء 


ولأبي حَنيقةً يق : : أن الم يعبت في المرَّة القلثة 0 الصَيدٌ العَالثُ 
ميد كلب مُعلمٍ ٠‏ فيُؤْكَلٌ + ؛ بخلاف مشألة المأذون ؛ فإنَ الإذنَ إعْلامٌ للعبدٍء ولا 
بحصل لَه ْم إلا بعد المباشرة» وما [0.؟.) باشره قبل [الهلم]! ايكون تيك 
محجور» فلا ينقد . 

قوله: ([15ل]: وَإِذَا أَرْسَلَ كَلْبَهُ المعَلمَ ؛ أو بَارِبَهُ) وَذَكَرَ ع الله تعالئ 
عِنْدَ إرْسَالِهِ ' كَأَحَدَ الصَّيَِ وَجَرَحَهُ وَمَاتَ ؛ حَلَّ آكله) » أي: قال القَدُورِيٌ هله 
ادر "2 وإنّما شرط الإزسالَ والنّسمية؛ لِمَارُوِيَّ في حَديث عَدِيّ ثقه 
قال له النََيْ مَك : «إذًا أَْسَلْتَ عَلبِكَ المُعَلّمَ وَدكَرتَ اشم الله َي ؛ فكل0, 
فد شَرطٌ الإرْسَالٌ والتَّسِمَيةٌ جَمِيعَاء ولأن الإرّسالٌ يم مقامٌ الذكاة؛ بدليل اعتبار 
النّسمِية عِندّه » فلا بُدَّ منْه ٠‏ 


4 ينظرة' : اامختصر د 0 ]. 
(؟) : ضيق تخريجه ٠‏ 


8 كاب الصيد عَم 


ِالِإسْتِعْمَالٍ وَذَلِكَ فيهمًا بِالإرْسَالِ قَتَرَلَ منْرِلَة رمي وَإمْرَار الشكين ميدي 
التَسْمِية عِنْدَهُ وَلوْ ترك ناسيًا ؛ ؛ خَل أيضا عَلَى مَا بَيّنَاه؛ ؛ وحْرَْة موك المي 
امد في الََائْحٍ وا بدن الجَح في قاهر الا يحم الذَّكَاُ الاضطرَارئ 


أو نقول: :إن لكلب أو ابازي بع العم صار آل والذّْ لا يحْضلْ برد 
الآلة ما لم يُوجدْ منّ الماك استغمالها للذبح » ولهذا لو انقلَبَ الصَّيدٌ ؛ أو الَّاة 
عَلن سكين : فأَصاب مَذْبِحَها؛ دل ؛ لأنَ الاستغمال لَم يُوجذ فكذلك ههْنا؛ 
ماال ترجل تعمل الآلة بعد التّلمٍ لا تخصل الإباحة» والاستمال يحص 
بالإزسال ٠»‏ فكانَ الإزْسالُ في الكلْبٍ كاستغْمالٍ السّكين في الذّبح ع ولهذا شرط 
التّسميةً عِندَ الإزسال. 


قوله: (وَدَلِكَ فيهما بالإرْسَالِ) , أي: الاستَعمالُ في الكَلبٍ والبَازِي بالإزسال. 

وعَلى اشتراط النّسميةِ: وَل قؤله تطالن.+ «كزامتا َك عدو و ولوأ َنم 
َع 4 [اماتدة: ؛]ء والكلامٌ في امْتِراط النّسمية لحل مرّ مُستوقئ [+ادداء| في 
وَل كتاب الذبائح . 

قوله: (وَلَوْ تَركَهُ نَاسِيَا حَلَّ نضا عَلّى مَا بيناهُ وَحْرْمَةَ مَمْرُوكِ التَّسمِية 
عَامِدًا) » أي بن في الذَبائِح: تك النّسمية ناسيّاء وبيّنا أيضًا: : خُرمةَ متروك النّسمية 
عامدًا في الذّبائح . 

قوله: (ولا بد من الجَرْح في ظاهر الرَّوَايَة) . 

قال شيخ الإسلام 1000 زَادَهُ هه في (شرّح كتاب الصَّيد): «إنَّما يُؤْكَلٌ من 
صيدٍ الكَلبٍ إذا أمسكّه عَلى صاحيه وقثله إذا حَصّلٌ القعلُ بالجرح والعفْرا قم 


)١١‏ يقال: عَمَرَهُ عَفْرَاهٍ أي: : جَرَحَةٌ وَعَقَدَ البعِيرَ بالتَئْفِ عَهْرَا؛ إذا صَربَ قَوَاتِمَهُ به: ولا يُطْلَقُ المَقْرٌ 
قى غير القَوّائم : وويما قيل: عَقَرَهءٍ ؛ إذا تَحَرَف ٠‏ فهو عَقِيدٌ . ينظر : «المصباح المنير» للفيومي- 


كات الصيد. 4 


وَهْوَ الَجْرْحٌ في أي مَوْضع كَانَ مِنْ الْبَدَنِ بِانْتِسَابٍ مَا وجِدَ مِنْ الآلة ليه 
الاسْتِعْمَالٍ وَفِي ظاهِرٍ قَوْله تَعَالَى لوَمَا عَلَمَحْمِعِنَ أَْوَاجٍ 4 [المائده: +| ما يُشيز 


غابة البيان - 


إذا قتله صَدْمّاء أو جَنْمَاء أ ختقّه حتّى مات ؛ فإنَّهِ لا يُؤكلُ من وإنْ أفسكَ عَلى 
صاحبه: وهُو المذكورٌ في «الزّيادات» وهُو قولٌ الشَّافِعِيَ له في الجديدا'". 

وقالٌ الشَّاِعِيٌ في القديم بأنَّه يُؤْكَلُ وإن قتلّه صَدْماء أ جَفْماء والجرحٌ ليس 
بشرط للإباحة عندّه في قوله القديم. 

با ا ا و 
الأصول مثلّ قول الشَافِعِيّ لقة في القديمٍ ؛ لقوله تعالى: #ذَكُلوا مِمَ أمسك عل 
[المائدة: :] وقد علق الإباحة بالإمساك دون وي عبن : ذا 0 
َلْيِكَ المعَلّم ؛ وَذَكَتَ اسم الله عَلَئِْ َكل )20 و م يتشترط الجَرحَ » ولأنَ الكلبَ 
مما لا يمكنٌ تعْليمُه كيفيّةٌ اقل » وما لا يُمكِنُ تعْليمُه ؛ يسقّطُ اعتبارُه» ألا ترئ أن 
الجرح في المَذْبح لمّا لم يمكن تعْليمُه سَقَطَ اعتباره للإباحة» قكذا الجرْح في 
موضع آخَرِ 1 

وَجْهُ الظاهر: قولّه تعالى: «وَمَاعَلَمَسْمِعنَ لَْوَارحٍ 4 . 

بيائه: أنه تعالئ أباحَ صَيدَ حيوان مُعَلّمٍ جارح ؛ فدلٌ أنَّ الجرخ من هزه 
الحيّوانات إ+إنمط] شرّط إباحة الصّيدٍ» والجوابٌ عَن حَدِيثٍ عَدِيّ ولق فتَقول: 
إن لم ب يشترط الجرح كمه فقدٍ ترط في حديث آحَوَ ومو قوله لد: : مَا أَنْهَرَ الدّم 
وََفْرّى الأَوْدَاجَ قكُل)200. 
- [5/١45/مادة:‏ عقر]. 
)١(‏ ينظر: «الجاوي الكبير» للماوردي [01/10]: 


(؟) سيق تخريجه. 


3 كتاب الصيد © 


إلى اشترّاط الب لجزح ؛ إِذْ هْوَ مِنَ الجَزح ٠‏ بمَعْتى: : الجرّاحة في تَأويلٍ فَيُحْمَلُ 
عَلى الْجَارح الْكَاسِبٌ يتابه وَمِخْلَه وَلَا اي فيه َخْدٌ بالبقين وَعَنْ أبي 
يوسشض: أنه لَايُشمَرَطْ رُجُوعًا إِلَى التَُوِيل الْأَوَلٍ وروا لالت اقح قر 0ك وى ماب . 


'- غاية البيان ©" 


ما 000 تعْليمُه كيفيّةَ القثل20©. 


قلنا: الجرح مما لا تاج فيه إلى التَعلِيمٍ ؛ لأنّه جارح بطع ؛ ؛ لأنّ الجرح 
منْه ثابثٌ باعتبار عادته الأصليّة ؛ بخلاف الجرّح ذ في التذبح ؛ لأنّه لا نكن تْليم 
ذلك ل يثك المذيع. شط اعائه. نك أل الح يمك اعياه ا 
ما عليه عادثّه في الأصلٍ فلَمْ يسقطٍ اعتباره. 
والدَّلِيلٌُ على ا* شتراط الجزح قوله ل في صيد المعْرَاضٍ: «(إذّا خَرَقَ فَكُلُ, 
وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تأكُلُ ؛ قَنَُّوَقِيدُ2"0» ولأنّ الكلبَ إذا ختقٌ دخلّ في عُموم 


قوله تعالى: « وَالْميْحَيعَةُ وَالْموقودَةُ © [المائدة: +] . 
قوله: (إِذْ هُوَ مِنَ الجَزْح؛ بِمَعْتَى: الجرّاحَةٍ في تأوِيلٍ)» عقي !أن قوله 


تعالى: مِنَ أجْوَرحٍ 24 قيلَ: ذعِي الكواييت+ .وقيلة ؛عِي الي تخرح» فإذا كان 
كذلِك ؛ ؛ قلنا؛ : لا منافاةً بينَ الجرح والكشبٍ» » فييشمل على مخنن: اجرج »؛ بمغنى: 
الجراحة ؛ لأنَ الجارح يرح بنابه؛ أو مِخْلبه يكن + فكان الحمل على هذا 
ون لأنّه يقير لدلالة [دإدظام] ظاهر اللفظ عليه . 

أَقولُ: عَلى ما قالوا: يلزمٌ القولٌ بعُموم المُشترك في موضع الإثباتٍ؛ وهر 
قاميكة 

قوله: (وَعَنّْ آبي يوسّف بهه: أنه ا يُشكَرَطٌ)ء أئ: لا يشرط الجوح رجوعا 


:]37741//15[ بنظر: ١التجريد» للقدوري‎ ٠ 
- من حديث عدي بن حاتم‎ ]١1414[ رواه البِخَارِيَ [ 41/7 5 ] ؛ ومسلم‎ .( 
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كتاب الصيد © 


ذية 


وَجَوَابُه مَا قلنا. 


قَالَ: قَِنْ أَكَلَ مِنْهُ الكَنْبُء أَو المَهدُ لَمْ يُؤْكَلْء وَإِنْ أكَلَّ نه البَازي 


إلى التَْويلٍ الأمَّلِ ‏ أرادَ به: ما ذكرٌ في أوَّلِ الفضل بقوله: (وَالجَوَارحُ: الكَوَاسِبٌ) . 
قوله: (وَجَوَابُُ ما قُلْنَا) » أرادَ به قوله: (وَلَا تََافِيَ وَفِبه أَخَذُ بالبَقين). 
قال في «الأضل» في أوَّلِ باب صِيْدٍ الكل المُعل: رايت الكلت الْمَعلمَ 

فرسله اوجن لاك الل قتقناد أيُوْكَلُ ؟ قال: د ع0 . 


قال خْوَامَر زَادَهُ في «شرّحه»: «شرطً في كتاب «الصَّيْد): مُطْلَقَ القعل 
للاباحة» فإنّه قالّ: فيقتله » ولمْ يفْصِلُ بينَّ ما إذا قتله الكلبُ بالعَفْرٍ والجرح» أو 
بِالجَْمٍ والخثق . 

وقصَّلَ الجواب في «الزّيادات» تفُصيلا فقالَ : إن مات بالجرح والعَفْرٍ #خلا 
وإن مات بِالجَفْمٍ أو الحَنْقٍ مِن غَيرٍ جزح ؛ فإِنّه لا يَحلٌ». 

ثم قال خْوَاهَرْ رَّادَهُ: : «مِن مشايخنا وه مَن قال: ليس في المسشألة اختلاف 
الرَوايْنِء إلا أنه أوجرٌ في الجواب مُناء وأوسّعَ في «الزّياداتِ)»: ولا بُدَّ مِن 
الجرح للؤباحة»اء 

ثم قال خُوَاهَر وَادَه: «ومنهّم مَن قالّ: : ما ذكرٌ في «الزَّيادات»: رحدل 

8ه» وما ذكرّ ههنا: قولٌ أبي حَنَِة وبي يوسف فلت على ما روي عنهُما في غير 
رواية سول “أله يحل صَيدٌالكلب» سَواء حَضْلَ ص حَصَلَ القعلّ بالجرحء أو بِالجَفْمٍ 07 


بالحَنْق) . 


قوله: (الَ: َن كل من لكب أو لَه ؛ لَْيؤكل, وَِنْ كل منه اباي 


. ينظر: الأصل /المعروف بالمسوط» [0/0+/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]‎ )١( 


[4م] أكل. 

وَالَْرْقُ ما بَيَناهْ في دَكَالَة اليم وَهْوَ مُوَيَدٌ يما وَوَيْنَامِنْ حَدِيثِ عَدِيْ 
- ين - وَهْوَ حُجَة عَلَى مَالِكِ وَالنَافِعِيَ فا في قَوِِْ الْقَدِيمٍ في إبَاحَة ما أَكلَ 
اا 3++سسسسس###### ا اي امسا 2 
أكلّ) : أئ: قال القُدُورِيٌ هت فى «مختصره»2. 

قالّ صاحبٌ «الهداية» ب8د: (وَالقَرْقُ فِيه: مَا ينا نِي دَلَالَةِ التَغلِيم) » يغني 
أن تلج خوط فيما مضَاة به مق 'الجوارح ؛ لقوله تعالق: :لما مشر ور 
َلْوَح 4. والتّعليمٌ [+/0م:,] في الكلْبٍ بعزك الأكُلٍ » وفي البَازِي بالإجابة؛ وثّد 
مر بياثه بأتمّ الؤجوه. 

وقالٌ صاحب «الهداية» هت: (وَهُوَ مُوَيدٌ ما رَوَيْنَهُ مِنْ حَدِيثِ عَدِيٌ) ؛ لان 
جد قال فيه: (وَإِنْ َكَل مِنْهُ قلا تأكل»27. 

ودلَّ على اشتراط َك الأ في التّعليم قوله تعالى: : متا نس ع4 
[المائدة: 5] ٠‏ لأنّه إذا أكلّ منه أمسَكَ علئ نَفْسه لا على ع صاحبه ٠‏ 

وقد رَوَيْنَا عن ابن عبَّاسِ ريق قبل هذا مِن كتاب «الآثار: أَنَّهُ قَالَ: : مغلم 
الكل : أن يدرك الأكُل» وَتعْلِيمُ التازي: أَنْ يُجِيبَكَ إِذًا ته 220 


)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُورِيَة [ص/ه90]. 

(؟) سبق تخريجه ٠‏ 

١‏ مضئ تخريجه من: #الآثار» لمحمد بن الحسن ولكنْ بلفظ: «ما أمسَك عَلَيْك كَلْبِك ‏ إن كان عالمًا؛ 
فكُلُء فإنْ كل فلا تأكل منه؛ ؛ فإنما أمسَكَ على نفسهء وأمًا الصَّفْرٌ والبازي فكُل وَإِنْ كَل نإنّ 
تَعُلِيمه إذا دعَوْتَهِ أنْ يُجِيتتك يُجيتك: ولا يشتطيع ضَرْبه حتّى يَدَعَ الأكل». 
أمّا بلفظه هنا: ققد قال الزيلعي في «تَضْبٍ الراية» [715/4]: «اغريب4-. وقال ابن حجر في 
«الدراية» [54/5؟]: «لم أجده»- 


وقول السَافِعَيٌ ونه في القديم: ايقل دن مد افك ررقن 15 ب 
3 قولٌ مالك وه 7" 

وفي قوله الجَديدٍ ‏ وهُو مختارٌ المُرَنِيَ -: لا يُؤْكَلُ متى أكلّ منْه. 

احتجَّ مالك ييفة يما رُوِيَّ عن الي كل أَنَهُ َالَ لأبي تَعْلبةَ الحُنَنِيَ 
يلخد : («إِذًا أَرْسَلْتَ عَليِكَ المُعَلّمَ؛ وَدكَرتَ اسم الله فكل». قَالَ: وَإِنْ أَكلَ مِنْهُ؟ 
قَلَ: : ١نَعَمْ).‏ قَالَ: ون كل مِنْ؟ قالَ: «تَعَمْ). قَالَ: وَإِنْ َكل مِنْهُ؟ قَالَ: «تَعَمْ) 70 
قاله ثلاث مرّاتٍ . كذا ذكرٌَ خَوَاهَرْ زَادَهُ له في (شرّحه). 


وَحَدتَ مالكٌ في «الموطأا: لَه َه أن سد ْنَأ ي وَقَاصٍ زه سَئْلَ عَنِ 


الكَلْبٍ المُعَلمٍ إِذَا َحَدَ كم كل » كَقَالَ سَعْدٌ: «كُل وَإِنْ َم بق إِلّا بضْعَةٌ وَاحِدَهُ 29. 
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وقالٌ ا ذَادَهُ في «شرّحه) [مادرام]: «روِيَ عن ابن ع وأبي 0 
وسَعِيدٍ بن المُسيّبٍ وطر: أنّهم قالوا: (يُؤْكَلُ مِن صَيْدٍ الكَلْبٍ [المعلم] ”* وَإِنْ 
كَل كله 20. 


١ ]4/١9[ ينظر «الحاوي الكبير» للماوردي‎ )١( 

٠ ]11/7[ ينظر: ااشرح مختصر خليل» للخرشي‎ )١( 

() أخرجه: أبو داود في كتاب الصيد/ باب في الصيد [رقم/ 1867] : ومن طريقه البيهقي في «السئن 
الكبرئ» [7717/4] , وأحمد في «المسند» [رقم/ ٠‏ 184/ طبعة المكنز] : والدارقطني في اسننه» 
[155/4]؛ وابن حزم في «المحلئ؛ [/1/ 1 من حديث عَمْرِو بْنِ شَُيْبٍء عَنْ أبيه عَنْ 
جَدَهِ لثاقة به ٠‏ واللفظ لأبي داود. 
قال ابن الملقن: «رواه أبو داود بإسناد صحيح». ينظر: (البدر المنير» لابن الملقن [51/4؟] . 

(:) ينظر: «الموطأ» [49/6]. 

(5) مابين المعقوفتين: زيادة من: «م8. 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» بألفاظ مختلفة [4/4 277 رقم 148911489٠‏ 1940587 
409 ١]ء‏ وليس فيها تمبيز الكلب ب«المعلم». 


(1 0! 


+3 كتاب الصلد ثم 


وَلوْ أنه صَادَ صَيُْودًا, »وَلَمْ بَأَكُلُ منْهَا م أكَلَ مِنْ صَيْدٍ ؛ ؛ لا يُؤْكل هذا 
الصَّيدُ ؛ ؛ لأنَه عََامةُ الْجَهلٍ وَلَا مَايَصِيدَه بَعْدَهُحَتّى يَصِيرَ مُعَلمًا عَلَى اختلاف 
الرَوَاَاتِ كَمَا بَيَنَاهَا فى الِابْتِدَاءِ. 


والمغنئ في المشألة: أنَّ هذا حيوانٌ يُصْطَادٌ به + قلا يكونٌ كَرْلكُ الأكل شَّرطً 
لتَعُلِيمه ؛ قياسًا عَلى الصَّعرِ والبَازِي , وجوابه عُلِمَ من قوله تعالى: «ذَكلوأمِمَا تخ 
عل * |المائدة: 4]- ومن حديث عَدِي» ومن المغنئ المغقولٍ الذي بينّاهِ في آي 
التّعليم» . 

وقالّ خُوَامَرْ رَادَهْ أيضًا: «قول الشَّافِعِيَ بلخة في الجديد: بأنَّ البَاذِي وساك 
طبور الوحش إذا أكلّ من الصَّيِدٍ لا يُؤْكَلُ كما في الكلْبٍ والفْهْدِ؛ وهُو مجو 
بما رَوَئ محمدٌ ييه في «الأضل»: اعَن سعيدٍ بن جْبَيْرٍ » عن ابن عبَّاسٍ و : أن 
قال في البَازِي يقل الصَّيدَ فيكلُ مثه. فقالٌ: كل وقالَ: تعليمٌ اباي أن دعم 
جيك ولا تستطيعٌ َرْبَه حتى ينول الأل»90. وهذا قولٌ روي عله؛ ولَم ير 
عَن أقرانه خلائه » فحن محل الإجماع». 

قوله: (وَلَوْ آنه صَادَ صْيُودَاء وَلَْ يأك مِنْهَاء نُمَ أَكَلَ من صَيِدٍ ؛ لا يُؤْكَلُ هََا 
الصَّيْدٌ ) : ذكرّها تفريعا عَلى مشألة «المختصراء وهِي مِن مسائل «الأضل»). 

قالّ في «الأضل»: 0 رأيتَ رجا أزسلّ كلب على صيلدٍ وهُو مُعلّم ٠‏ قأخد 
صيدا فقتله فأكَلَّ مْه: ثم اتبع آخررّ فَأحَذّه فقكّله؛ قال: يكل واحة منهما»!'2؛ 
وذلك لأنّ تناو الكلب مِن الصَّيدٍ أقيمّ مقامّ الجهل » وميد الكل الجاهل لا 
يُؤكَلُ : ولا يت عِلْمُّه بعد ذلك إلا بترك الأكل بعد الإرْسال تَلاتَ مرّاتٍ عندَهُما. 


. ينظر: الأصل /المعروق بالمبسوط» [549/3/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]‎ )١( 
. (؟) ينظر: المصدر السابق [738/5/ طبعة: وزارة الأوقاف القظرية]‎ 


وَأمّا الصَيُودُ الى أَحَذَهًَا مِنْ 0 قَمَا أَكَلّ متها لكيه الحدمة فيه لِانْعِدَاء 
المحَليّة وا لني يِمُخْرَزٍ أن كَانَ في الْمَقَارَ أن لم يَطفدُ صَاِبه بَمْدَ تت 
اْحُرْمَة فيه بالانَمَاقِ , وَمَا هُوَ مُحْرَرٌ في بَنِِه يَحْرْمُ عِنْدَهُ خلا لَهُمَا هما يَقُولان: 
إن الأكل لبس عَدْلَ عَلَى الْجَوْل ؤيجا تقدعء الأنّ البودقة قد كنت + مَلأَن فنا 
أحْرَرَهُ د نض الْحُكُمَ ويه الِاجْيْهَادُ لا ينض بِاجْدهَاد ْله لِأنَّ الْمَقْصُود 
َدْ حَصَلَ بالْأَرّلِء يلاف غَيْرِ الْمُحْرَزِ ب لِأنَهُ ما حَصَلّ الْمَقْضُودُ مِنْ كُلّ وَجْهِ 
َِقَائِِ صَيْدَا مِنْ وَجْهِ لِعَدَمِ الإِخْرَازٍ فَحَرَّمْتاهُ احْتيَاطًا ٠‏ 
ووقية .7/7133 
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ٍ وعِندَ أبي حَنِيقَةٌ رلقة: د ئِدِ أنّه صارٌ 
مُعَلمًا [ء! 1ض ] بعد التعليمٍ ولم يُو 
ل ا ا 
المالكُ بأنّ كانّ بعد في تمفازة: لا يحلٌ + وفيما أحرّرّه وَجَمَعه في بيته ؛ اختلّفوا: 
قال أبو حَنيقَة هه : لا يحل أكله جِلاهًا لضاحييه. 
لهُما: أنَّ الحُكُمَّ بالإباة نينا ترز بالاجتهادٍ؛ لأنَّ عِلْمّ الكلب تبت 
بالاجتهاد ‏ وما ثبت باجتهادٍ لا يُنْقَضٌ باجتهادٍ مثله» كالقاضي إذا حَكُمَ باجيهاد 
في حادثة؛ ثمَّ حدّتَ لَه اجتهادٌ آخَرٌ في المستقئل؛ فإنّه يعمل في المُستقبل 
بالحادث » ولا يُنَْقضُ الماضي ٠‏ ْ ْ 
ولأنَ أكلّ الكَلبٍ يجورٌ أن يكونّ لَفدٍالتعلِيمٍِ» وإِنّما ترك الأ فيما قضئ 
للشّبع لا للعلم. ويجورٌ أن يكونّ لفط الجوع ‏ ويجور أن يكن لِلتّسيانٍ ؛ لأن 
الكلْبّ قد يتسئ كما يتسئ الآدمية» فلم يج تخريمٌ ما تقدّم بلك إلا أنه عاة 
بهذا الأكُل إلى حاله في الأضل » فَقَلْنا بالحُرمة في المسْتقبلٍ احتياطًا» ؛ بخلاف ما 
لم يُخْرزْه مِن الصَّيودِء حيتٌ يَحْرُمُ ذلك ؛ لأن مغنى الصَّيْدِيّة فيه باق مِن وَجْد 


© كنات الصيد ‏ 


مآ 


َه آنآ هله من الايد ؛ أن الْحزقة لا يُتَى أَضْلهَاء فَإِذَا َكَل بين 
أَنَهُ كَانَ مَرَكَ الأكل للشَبع لا يلم وبِدَلَ الاجْتَهَادُ مَبْلَ حُصولٍ الْمقْصوة 
أنه بالا ل قَصَارَ كَبَدّلِ اجْتهَاد الْقَاضِي قَبْلَ الْقَضَاء ‏ 
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وهُو أنه بعْدُ في المفازة. 

ولأبي حَِبفَةٌ رف : كَّ المقصودٌ من إباحة الأكل مُو الأكل» ولمٌ يُوجِدْ 
فظهورٌ اجتهاد آخرّ قبِلَ حُصولٍ المقصود في الإباحة ؛ كظهور اجتهاد اك للتامير 
قبل القضاء؛ فم لا يعمل يالاجتهاد الأول » 5كذا هُناء ببخلافٍ ما لوؤكان مأكولا؛ 

أنه حَصَلَ المقصودٌ مِن الإباحة. ولأنَّ في سائِرٍ [م/حظام] المُجتهدات إِنّما لم 
يُنقضٍ الأول بالثّاني ؛ أنه يدي [إلن ]27 ما لا يتنامئ » وليسّ في أخكام الله 
تعالى ما لا يتنامّئ . 

وهنا لوْ نقَضْنا الاجتهادَ الأَرّلَ بالثاني» وحَكَمْنا بحُرمة ما لم يُؤْكلُ مِن 
الصّيودٍ ؛ لا يودي إلى ما لا يتناَئ ؛ لأنّا مت حَكَمْنا بِعِلْمِه في المُستقبّل ؛ لا يجب 
الحُكُمٌ بإباحة ما حرَّمْناهُ من الصَّيودِء كما في ما لمْ يُحْررْه المالك» وكانّ القياسٌ 

اه ق .ف اوه 5 0 9 +2 0 
فيما أكل كذلكء إلا أن الحكمَّ بحُرّمة ما أكلّ متعذرٌ؛ لأن الحُكمّ بالخرمة لا 
يصو إِلَا في محل قائِم ‏ وقد فاتَ المحلٌّ بالأكل . 

والجوابٌ عَن قباسهما عَلى نسيانٍ الآدم فقول : الآدميٌ إنّما ينسَى ما يعلله 
مما طريقه الاستذلالٌ والحفظ » وتعليمٌ الصّيدٍ ين اصَنائع الصّروريّة الي َي 
مر الخباطة؛ ولا يتسئ الإنسانُ ما طريقه الضّرورةٌ بطول 0 
فكذا الكلْبٌ لا يتسئ بل يَضْعْفْ » فإذا أكلّ دلّ على قَفْدِ النَلِيمٍ في الأضل . 

ومن أضحابنا مَن حمَّلَ هذا الخلافٌ عَلى أنَّ الأكلّ كان مُقارنًا لزما 


) ها بين المعقوفتين: زيادة من: ان . ولاغ4. ولام)؛ و(ج» 
ن المعيونتين ٠»‏ زيادة من 0 3 


هلق أن جتقرا رذن ساعد لتقت جين ا يُؤْكَلُ صَيْده؛ 
4 ا صَارَوحَاِنَ يكم يفلد الكل إذ أكل ي: 
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تيم ؛ لأنّهِ إذا كانَ كذلك؛ دل على قَقّدِ اليم أن المدٌة الْقَصيرةٌ لا يتستوع 
فيهاء وإنّما ترك الأكلّ فيما تقدَّمَ للشَّبع ولم يُؤكل . 

وأمّا إذا طالَتِ المُّدَّةُ: فيَجورُ أن يكونَّ أكَلَ لِلنَّسانِء فلا يُستَدلُ بذلك عَلى 
تفْدٍ التّلِيمٍ في الأضل''. فلذيك أكلّ . 

قال القَدُورِيُ هد في اشرّحه): «وظاهرٌ الرّوايةِ: يققضي أنه لا يُؤْكَلُ بكلّ 
حالٍ» وذلك لأنّ الاصطِياد ليسّ بعْم ُكتسبء وإنّما هو منَ الضّروراتٍ» ومثل 
ذلِك لا يُنسئ » وإنّما يضف 0.011 بالك كالخِياطة والرّمِي» فإذا أكَلَ الكلبٌ 
لم أنه لم يكُن مُعلَّمًا في الأضل”7©. 

قوله: (وَلَوْ أن صَفْرَا قرّ مِنْ صَاحِبِهِ فَمَكَتَ جِيئّاء كُمَّ صَادٍَ لا يُؤْكَلُ 
صَيِدْهُ)» ذكرّها تفْريعًا أيضّاء وهِيّ مِن مساثئل «الأضل». 


قال في «الأضل»: «أرأَيتَ الصَّفْرٌَ ذا فر مِن صاحبهء وقد كان عالِمّاء فمَكّتَ 
حِينًاء ثمّ صادّ» فهَلْ يُؤْكَلُ صيدّه ؟ قال: لا00". لأنَّه ترك ما صارَ به عالِمّاء ومُّو 
إجابتُه إلى صاحبه داعيًا ومسلا , فَيْحْكَم بجهله » كالكلب إذا أكلّ م مِن الصَّيدٍ حُكِمَّ 
بجهّله ؛ ؛ لأنّهِ ترك ما صارَ به مُعَلَّماء فَكذا هذا». 

وقالّ الحاكمُ الشّهِيدٌ عتم في «الكافي»: وإذا أَرْسلَّ بازيه المُحلة عار اميد 
فوقَعَ عَلى شيء » * ثم اتبعَ الصَّيدَ فأحَدّه وقتله قالَ: لابأس بأكله) 18 
)60 وقع بالأصل: «بالأصل». والمثبت من: «ناء واام1ء والج1؛ واغ). 
0 ينظر: لاشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/با٠ع/‏ داماد] . 


(+) ينظر: «الأصل/المعروف بالمبسوظ» [80/1/0/ طبعة؛ وزارة الأوقاف القطرية] . 
(:) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/128]- 


فو 
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وَلوْ شَرِب الكَلْبُ مِنْ َم الصَّئْد ٠‏ وَلَمْ يكل منة ؛ 4 0 
للصَّيِدِ علي وَهَذَا مِنْ عَايَ عله حَيْثُ شَرِبَ ما لا يَصلّحُ لِصَاحِبهِ ون 


عَلَيِْ ما يَصْلْحُ لَهُ. 


قال في «شرّح الكافي»): «لأنّ هذا من غاية عِلّمِه: أن ينتهرٌ الفرصة حتى 
يُمكتّه الاصطيادٌ فيَصطاد , فلا يُحَدِّ ذلك فاصِلا), أيْ: قاطعا للإرْسالٍ. 

وَصَّلَ الوَلْوَالِجِيتٌ في «فتاواه» في الجواب ققالَ: «فإِنْ مكتَ طويلا 
للاستراحةٍحتّى انقطعَ قور الإسال ؛ لا يُؤكَلُ» وإنْ مكَتَ قلي مثلّ ساعة الكَمٍ 
ُؤكل ؛ وان بهذا القذْرٍ لا ينقطمٌ فَوْرُ الإزسالِء كما في الكلْبٍ إذا مكَتَ طويلا 
ينقطعٌ قَوْرٌ الإزسال)20 . 

قوله: (وَلَوْ شَرِبَ الكَلْبٌ مِنْ دم الصَّيدِء وَلَمْ يأك مِنهُ؛ أكل)» ذكرء أيضا 
را 
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قال في «الأضل»: عن ابن عبّاسِ 5: : أنه قال في الكلْبٍ يشُربٌُ من دم 
ليرفا راكل ع الوه قالَ: لا بأسن بأكله)(" . 

قال شيخ الاشلام + خَوَاهَر زَادَهُ يد في اشرّحه) [الاء ا]: «فيه دليلٌ: أن كك 
إلأكًا ل من الدّمِ لا اقرط الصة تعلق ؛ بخلاف ما يقوله بعضٌ النّاس: إذا شرِبٌ 
م ن دَمِ الصَّدِ لا بُؤكَلُ ؛ لأنّه أكلّ منّ َّ الصَّيد : 

ولنا0: حديية ابن عبّاس ونه » ولأنّ شرت الدّمء وتَرْك اللسورقة عد 
حداف الكل وعِلّْمِه » نه أكلّ ما لا يَحْتاجٌ إِليْه المالِك , وترّكَ عليِه ما يَحتاجٌ إِليه: 
() ينظر: «الفتاوئ الوَلْوَالجيّة؛ [/50] . 
(+) ينظر: «الأصل/المعروف بالميسوط» /50٠/5[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
2 في «الأصْل»: #قلنا». 


ب كتب الصبد 2» دا 


وَلَو أَحَدذَ الصَِّدَ مِنَ المْعَلّم كم قطعَ مه وَطمَةوََلَْامَا ِل كلها يُؤْكلُ تا 
بت ) ؛ لِأَنَهُ لَْ ييِقَ صَيْدَا قَصَارَ كُمَا إذَا أَلْقَى إِلَيّه طَعَامًا غَيْرَه وَكَذَا إِذا وَتَبَ 
َنْب َأَحَدَهُ مِنْه وَأَكَلَ من ؛ لِأنَهُ ما أَكَلَ مِنْ الصَّيْدِ وَالشَّرْطُ تَرْلهُ الأكل مِنْ 
الصَّيْدٍ قَصَارٌ كَمَا إِذَا افْتَرَسَ شَاتَهُ» بخلّاف مَا إذَا َل ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِرَهُ 
ْمَل ؛ لَِنَّهُبَقِيَثْ فيه جِهَةٌ [::./د| الصَّيِِيه. 
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فإذا كان ذِك ين غاية حدّاقِيه وليه ؛ لم َجْرْ نيعل ليا عَلى الجهل» . 

قوله: (وَلَو أَحَدَ الصَِّدَ مِنَ لمعم ٠‏ أيْ: ين الكلب المُعلّم: ٠‏ ثمَّ قطع من 
قطعةً وألقاها إِليْهِ فأكلها ؛ ؛ يُؤْكَلُ ما بَقِيَ ٠‏ وهليه من مسائلٍ «الأضل» ذَكَرَها تفريم » 
وذيك لأنَّ الباقي صيدٌ كلْبٍ مُعلّمٍ ؛ لأنَ عِلْمَ الكلب إنَّما يعبثُ بِعَرْكهِ الأكلّ من 
اَي وقد ترد الأكلّ منه حال كونه صيدًا وما كَل خرَجَ ين أن يكونّ صَيدا » 
فالتحنّ بسائِرٍ أطعمة تَاوَلّها المالِكُ » وتناوله مِن سائِرٍ أطعمة المالك لا يدل على 
جَهْله؛ فكذا هذا 


قوله: (وَكَذَا إِذَا وَنَبَ الكَلْبُ كَأَحَدَّهُ مه وَأَكَلَ مئة): أي: يُؤْكَلُ ما بَقِيّء 
وهذه أيضًا من مسائل «الأضل». ذكرّها تفريعًا. 

قال في «الأصْل»: «قُلْتٌ: أرأيتَ إن أدرّكَه صاحبّه معَ الكلب وقد قتلّه فأحَدَ 
عنة؛:فلمًا أُحَدَّه وكبٌ الكلبٌ فاحَدّ الصّيْدَ من ضاحبه فاكلّ مئه؛ هَل تُؤكل بفيّثه ؟ 
قالّ: إِنْ أحرّرّه صاحيه بأنْ أَحَدَّه قلا بأسّ بأكله» وإن كانَ فى موضعه ذلك لم 
يُحْرره بأنْ لم ا المالك ؛ فإنّه 0 ه20 

ما بعد الإخُراز: فلن الصَّيدَ اسم لمتوحّش غير [+/108ط] مُخْرَزِءِ وقد زالَ 
التَوَحُْئنُ بالقتلء وزالٌ كوثه غيرٌ مُُحْرَزِ بالإخراز» فالتحقٌّ بالسَّاةٍ ولؤ تناوّكَ من 


. ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط»:.[877/0/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]‎ )١١ 
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وَلوْ َه الصَّيْدَ ‏ فقطع منْهُ بَضْعَةَ فَأكَلَهَاء ثُمَّ أذرَكَ الصّئِدَ فَقَتلهُ لم 
بأل منه ؛ لم يؤكل ؛ لِأنّهُ صَيْدُ كَلْبٍ جاِلٍ حَيتُ أكلَ مِنْ الصَّيد. 

وَلَْ أَلْقَّى مَا نَهَسَهُ وَاتَبَمَالصَّبِدَ كَل وَلَمْ يكل منهء وَأَحَذَهُ صَاجِبْهُ 
ُمّمَرَ بِْكَ البَضعَة فَأكَلَّهَا يُؤْكَلُ الصَّبْدُ ؛ ِأََهُ َو أَكلَ مِنْ تَفْس الصّيْدٍ في هذه 
الَْالَة َيه د َكل ما بان نوها َل ِصَاحب أَؤْلّىء ياف الْوَحْه 
لآو ؛ لِأنهُ كَل في حَالٍَ الاشطياد كا جا نكا لتو ولأ تس 
الْبضْعَة قَد يَكُونُ لِيأكُلَّهَا وه يون حبلةً في الاضْطَِاد لِيَشْعْفٌ بِقَطع الْقِطمَة 
نه ركه مالآل قبل الأخدٍ يدل على الْوَجٍْ الْأَوّلِء وَبَعْدَهُ عَلَى الْوَجْهِ 
النَانِي فلا يدل عَلَى جَهْلِه. 
ا ل يا 
المَّاةِ لا يُحْكُمُ بجهّْلِه فكذا هذاء لأنّهِ لَمْ يبْقّ صيدا أصلاء بخلاف ما قبل 
الإخراز ؛ لأنّه لما أكلّ قبل أذ صاحبه صارٌ كأنّه أكلّ حالةً الاصطياد» قلا يُؤْكَلُ . 

قوله: (وَلوْ تَهَْنَ الصّيْدَءِ كأَكَلَ نه بَضعَةٌ كأكلَهاء ؛لَمَ أذرَكَ الصَّيدَ فقَله وَل 
َكل مه ؛ لَميؤْكلُ)» وهلره ين مسائل «الأضل) أيضّاء ذكرّها تفريعًا » وذلك أنه 
َم َهَشَ منةُ يتضعةً وأكلّ ؛ حُكِمَّ بجهله ؛ فكانَ هذا صيدّ كلب جاهل » فلا يُؤْكَلُ ؛ 
وتركَ الأكلّ في الباقي للشّبَع . 

قوله: (وَلَوْ أَلْقَى ما بَهسَه20: وَاتبَعَ الصَّبِدَ كقَله: وَلَمْ بَأكلُ من وَأَحَدَهُ 
صَاحِبَهُ ؛ نَم مر بلك البضعَة فَأكلهَا؛ ؛ يُؤْكَلْ الصَِّدُ)» وهله من مسائِلٍ «الأضل» 
أيضًاء ذكَرَها تفريم » وذلِك لأنَّ هذا ين غاية عله ٠‏ حيثُ لمْ يأك وقْتَ العمل 
لصاحبه, وقد أكلّ بعد الفاغ من ولأنّه لو أكلّ من تَفْس الصَّيدٍ في هذه الحالة 
- وهِي بعد إخراز صاحبه وأخذه ؛ لم يضرّه» فإذا أكلّ بعد إخرازٍ صاحبه ما بانَّ 


(1) وقع بالأصل: «نهشه». والمثبت من: ا(ن)» واام)» والج»» واغ)؛ والس2. 


قرة 
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قَالَ: وَإِنْ أَدرَكَ المُزْسِلُ الصَّيِدَ حَبا وَحَبَ عَلَِِ أن يُذَكَيَهُء وَإِنْ َلك 
تَذِيتَهُ حَتَّى مَاتَ ؛ لَمْ يُؤْكَل ‏ وَكَذَا الَْازِيٌ وَالسَّهُمُ ؛ لِأَنَهُ قَدَر عَلَى الأضل قَبْلَ 


عسي 2 0 اوري ع 
ين الصَّيدٍ ومو لا يحل أَوَْى ألا يضرّه؛ بخلاف الوجه الأول وهو ما أكلّ البضعة 


26 عه 


حينّ قَطَعَها ؛ لأنّه أكَلّها حالةً الاصطياد» فدل عَلى جَهْلِه . 

ول 00 البضعةٍ يحتملٌ أن يكونّ ليأكُلّها الكلبُ» ويحتملٌ أن يَكونٌ 
لإِنْحانٍ الصَّيدِء فأكلٌ الكلبٍ التضعةً قبل أخْلٍ المالك الصَّيدَ ؛ يدل على الوجْهِ 
الأول وهو أنّه تَهَشَها ليأكلهاء دل عَلَى جَهْلٍ الكلّب» وأخله تعد أخل صاحبه 
يدل على الوجْه الثاني » و[هُو]”" أنه هس" البضعة [/»طام] جِيلةً في الاصطِياد 
ليُضْعفٌ الصّيدَ » فكانَ من غاية حدَّاقيه» فلم يدل عَلى جهْلِهِ» فيؤكلُ الصّيدُ. 

قال في «الجَمْهرة»: «والنّه2)20: أخْذك الشية معدم قيك206 .وهو من 
باب قَعَلَ يفْعَل » بفتح العين في الماضي والمُضارع جميعًا . 

قوله: (قَالَ: إن َك امِل الصِّدَ حي وَجَبَ علي أذ لكيه » وَإِنْ مَرَكَ 


تَذْكِيتَهُ حَنَّى مَاتَ ؛ لَمْ يُؤْكَلْ): أي: : قال القَدُورِيٌ ند في «مختصره)(2©. 
فال ضْاعنتٌ «الهداية») : (وَكَذَلِكَ البَازِي وَالسَّهُمْ) : يغني: : إذا أَرْسلٌ البَا 0 


عَلى الصّيدِ فجَرّحَه » أو رَماهُ بسهمء أشرقه حا ولم جأكه حتىع حاك ؟ لا لأكل: 
قال الشيخ بو الحسن [الكزخية]1" وطن في «مختصره): «وما بيت لك 


)١(‏ وقع بالأصل: ١نَهُش).‏ والمثبت من: «ن1ء و(م)ء والج4» وااغ1. 
إقف ماين اتوي وياد 00 «ناء وه«مكء ولجكء ولغ). 

ليذ وقع بالأصل: : انهّشَ» . والمثغبت من: : «ناء ولاماء والجكء والغل. 
)0( وقع بالأصل: : (والنهش». والمثبت من: (ن) ؛ وما والج»» والغ24. 
(:) ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد [؟8314/1] ٠‏ 

)0( ينظ امخعضر القُدُوري» [ص/ه١٠].‏ 

3؛2يوع« ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» والغ4» واام4» والج2. 


ببسي ب تت سس زو خآية البيان ‏ 3 
أنه لا يُؤْكَلٌ أو يُؤْكَلُ فهو [ما] 7 ' مات من فِعْلٍ الجارح : أو فِغْلِ المصْطادِء فأمَاما 
قدرّ عليْه حي فإ لا يُْكَلُ في الوجهين جميعا حبّى يُذكَّىء فإذا دكي ؛ حل ذلك 
جَمِيعًا ؛ لقوله تعالى: #وَالْمَتَحَيْيَةٌ َالْمَوْفذة والفترذية والتولريحة وما كن تيع إلا 

ما ضير 4 [المائدة: 1 ٠‏ فما أذرة ين هذه وفبد حياء نه تحادث أو خيؤية» بعد أن 
يعلم أنه حي كدي ؛ حل في قولٍ أضحابنا جَميعًا» فلا يعتَيرُ كيفٌ كان حالها بعد 
أن يكونَ فيها حي ُذكّى ؛ فإنّها تؤْكَلُ0©. إلى هنا لفظ الكَرعِيٌ هه 

قال القُدُورِيٌ في اشر زحها: «والكلامٌ في هذا أَرَلَا يقعٌ في فصل » ومو أنه 

إذا قدَرَ على الصَّيدٍ فماتٌ قبلَ أن يَقُدِرَ عَلى ذَبْحِهِ لضِيقٍ الوقْتِ ؛ ها 
عندّناء وقالَ ابن زياد ومحمّدٌ بن مُقاتل: يُؤْكَلُ استخساناء وبه قال الشَافعِيُ 


0 


وَجْهُ قولهم: أنه لَمّا ثبت يدّه عَلى الصَّيدٍ زالٌ معْنى الامتناع » وبَطلَ حُكُمْ 
الجزح ؛ قصارَ كالمّاةٍ إذا أذركها وقد مرضَتء فماكث في وَفْتِ لا يتّسعُ للَبْحِهاء 
فلم تؤكل . 

وَجْهُ الاستخسان - وهُو اختياٌ ابن شجَاعٍ -: أنَ البح م الأصلُ ؛ والجرح 
يدل عن التدل نما سقط بالتّمَكن م من استِعْمالٍ الأضل » فإذا نبعّثْ يده على 
لصّدٍ في وَفْتٍ لا يَفدِرُ على َبْحه؛ لَمْ يت حُكُمْ الأصلٍ في حفّه؛ في حُكمْ 


5 يا بيد والسترك ' زيادة من: «ن), ولاغ) ؛ ولاما» والجاء 

(؟) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/*. "/ داماد] . 

(*) ينظر: اانهاية المطلب في دراية المذهب» لأبي المعالي الجويني [حط/مال]: ٠‏ و«العزيز شرح 
الوجيز) للرافعي [17/15] ٠‏ 


8 كناب الصيد #* الا 


5 غاية البيان 2 
البدلِ» وقد قال أضحاينا به في الصّيدٍ إذا أذركه فلم يأخُذْه: إن كان في وَقْتٍ ل 
أحَذَّهِ أمكته ده فلم يأخذّه؛ لم يُؤْكل ؛ لأنَّه في حُكُمٍ المقدور عليِه؛ وإن كاف لا 
كن أكلّ ؛ لأنَّ يدّه لم تثيِثْ عليه » ولا تمَكّنَ من ذَبْحِه. 

فأمًا قولٌ أَبِي الحسّن نيه: فإذا ذُكٌيَ حلّ في قولٍ أضحابنا جَميعًاء فهُو 

ع لأنّه إن كان فيو حياة مستقرة قد حرج الجرح ين أن يكون ذكاةً» وكا 
دكاله ديح » فإذا ذه حلّ ٠‏ وإن لم يكُنْ فبه حياةً مستقرّةٌ؛ فعند أبِي حَييقَة ة: 
ذكاله الذبح وقد دَبَحَه وعَلى قولهما: : لا يحتاج إلى ذَنْحء وهو مُذَكّى بالجرح » 
والذبحٌ بعد ذلك لا يضر . 


ثم قال الكَرْخِيٌ نه في (مختكصره): : اوكذلِك ما جرّحه ذئبٌء أو سَبْعٌ » فإ 
كان الجَرحٌ الذي [به]” 0 لا يعيكن ين مكله إلااكرْو حياة ها يعد يعيش المذبوحٌ فذكاةٌ؛ 
لخ لؤكل» وإن كان وحيدة ين مطلهء أو باقن بوتا أو يمي فق مل الوق 
وَالمُترَدَي)20. 
ال القُدُورِي :هه ة:: وهذا عَلى ما قذَّئنا من الخلافي؛ عند بي حَبيفةً وله: 
ا إذ! كانت ب الحياةٌ مؤجودة » وإن لم تَكنْ مستقرّة» واعتيرٌ 5 
4 [«لندثم أن تكو الي راح ما عي ين مئله و حي حنة: أكثرٌ ايوم قال 
مد ل :إذا 9 يتن نز ين بغاو لم07 
ثم قال الكَرْخِيٌ يفن في «مخْتصره) “لوما جره الفهدالمعلوء .أي 


0 


)١(‏ هابين المعقوفتين: زيادة من: (ان1» والغ)ء والماء ولج). 

)02( ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ 70 داماد] . 

(؟) ينظر: «التجريد» [5197/15]» «المبسوط» [١51/1؟]»‏ (بدائع الصنائع» [ه/51]» «العناية) 
[١/دل]ء‏ «الاخميار» [ه//0] . 


لس سه غايةالييان 8 
فأدرَكٌه صاحبه حَيّا فلم يُذَكه حتّى مات ؛ فإنّه على وجهيّن: إن كانت الجراحة الى 
فيه لا يَعِيشُ مِن مثلها مثلّ أَنْ يَشْقّ َطتَه') فيخْرجُ ما فيه أوْ شِبِه ذلك ؛ فإنّهِ يُؤْكَلُ ؛ 
لأنّ الفهدَ أو الكلب قد ذكَاهء 


يداد سور الع يا بي 
لأنّه مُذَكّى كالشَاة تُلْبَحُ ثم تَضطربٌُ فتقّعُ في ماء؛ لأنَّ هذره قد رع مين ذكاتها. 
وكنلك جرع شد الذي لمات مك قل أدبيو على ذكايه؛ كلا ذكاء إن 
أخرقه حيا ويدين الجرج ما لايم يعين إلا كَدْرٌ ما يعدن المذبوح ».فرك دببحه الم 

حَدَّ محمدٌ بن الحسّن ذلله في الجزح هذا الحدَّء فقالَ: : إذا كان يحيشن ين 
مثله مقدارٌ ما يعيشٌ م المذبوخ ؛ أل وإن كان يطول به ذلك؛ ؛ لم يُؤْكَلُ حت 
هئ 00 ٠‏ إلى هنا لفظ الكَرْخِيَ نه 

وقالّ في «الأضل): «أرأيتَ الرَّجْلَ يُذْ يُدْرِكُ صيدَ الكل قاذ “قز 
يديه سن بكرت 01/1 

قال شيخ الإشلام [/04اظ] وام زَادَهْ د في (: شرحه): «أْجْمَعوا عَلى أن 
الصّدَ إذا وق في ييء» وقّد تمكنَ ون نجه فلم يذبخ: نه لا يَحلّ يذكاة 
الاضطرار ؛ لأنّهِ قَدَرَ عَلى الأضْلٍ قبلّ حُصول المقصود بالبدلٍ» فسقّط اعتبارٌ 
البدّل» 0 وُجِودُه وعدمُّه بمنزلة كالمُتيتم | إذا رأئ الماء قبل الشّروع في 


لق وقع بالأصل: ابطنها! . والمثبت من: «ن)؛ والم)؛ والج؛ والغ2. 

(0) ينظرة ااشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/» ٠‏ #/ داماد] . 

(*) ينظر: «الأصل/المعروف بالمبسوط» [877/8/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] «المبسوط» 
[51/11؟]ء «بدائع الصنائع» [01/0]. 
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غاية البيان © 
صلا وذلك لأنّ المصوة منّ ابدال إياحةٌ الكل » أنه غير نابت قبل المَوتٍ ؛ 

إذا وقح في يليه وقد بَِيَ فيه م السحياةٍ أكْدرُ مما يَكونُ في المذبوح بعد اذبح » 
إلا أنه له لم يتمَكَنْ ين ذبْحه» بأنْ لم يكُنْ مه آله الذبح ؛ ذَكَرٌ في الكتاب: : أنه لا 
يُؤْكل » وقد رُوِيَ في غَيرٍ رواية الأصول عن أي يوشق وأبى خُزينة يا : أن 
يحل » وهو قولٌ التَّافعٌِ طم . 

وَجْهُ تلك الرّواية: ظاهرٌء ومُو أنه لم يَْدِرُ على الأضل ٠‏ قلا يطل حك 
البنايقيسا علي الفيكرإذا و3 العاده وله بكرو غلين امال الي 
ما لو بَتِيَ في الصّيدٍ من الحياة قَدْرُ ما يكونٌ في الذييح بعد الذبح ؛ ؛ [فإن ل 
الذَّبِيحٌ] 200 ودليله: : ما لوْ وقعٌ في يده ميتا فيئًاء 

وَوجْهُ ظاهر الرّوايةٍ : أنه قَدرَعَيى الأضْل قبلّ حُصولٍ المقصودٍ ين البدلٍ من 
حيثُ الحُكْمْ والاعتبارٌ» فيطل حُحْمُ البدل قياس على ما لو تمَكّنَ من البح ولمْ 
يذبخ . 

نّم ثلنا بن قَدرَ على الأصلٍ من حيثٌ الاعتبارٌ؛ لأنّالصّيدَ وق في يده 
حيّاء فديْتُ يذه على المَذْبح » وقيام يده عَلى المَذْبحٍ قائمٌ م مقامَ التمكن من الذبح ؛ 
لأنّ اعبار حقيقة التمكن من البح غِ غير دكن ؛ لأنَّهلا ب لمكن ين الذّبحٍ ين 


3 


تقُدير مدَّق والناسٌ يتفاوتونَ في مدَّةٍ لمكن من الذبح » فمنهُم من يتَمَكنُ في 
ساعةٍ لطيفة» ومتهم تمن لا تمك إلا بأكثرّ ين ساعة علئ حسب [«اءظام| تفاوتهم 
في الكيَاسةٍ والهداية في با الذبح . 
وإذا كان مد الَكنٍ مما يختلف فيه الثاش ولا تق ؛ عَجِزّْنا عن التّقَديرٍ 
مد كمَكّنُ فيها منّ الذّبح من حيثُ الحقيقة . 


إللة ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن) ع و واغكء وهماء ولاج». 


غاية البيان 2ب 

ودليله: الأمْليُ إذا وجدّه المالك» ولم يبن فيه مين الحياةٍ مقدارٌ ما يتَمَكٌنْ 

مِن ذكاته ذكاةً الاختيار ؛ فإنّه لا يحل بذكاةٍ الاضطرار» ويُجْعَلُ قادرًا على ذكاةٍ 
الأخجيار بتسبي تيا يده حلت وإذ لم يتك مها نطيفة + كذ 15. 


وإذا تعر اعتباٌ حقيقة لمكن ؛ أُقِيَ سب التمَكُن ومو إثباث اليدٍ عل 
المذبوح مقامَ التمكن ؛ لأن التمكُنَ ين المذبَح إنّمِا يعبت بإثيات اليد عليه » كما 
أت السّفْرٌ مقامَ المشمّة ؛ لآنَّ التاسّ يتفاوتونَ في لحوق المشقّق يم السّفْرٌ 
وليل الم - مقاتهاء فدار لُك مه وُجدتٍ المشفَة ألم ُوجَذء ككذا 

هنا قبا اليد عَلى محل اذبح قم مقا لمكن من الذّبحء #فحضل القدرة علو 
الأضْل من حيثٌ الاعتبارٌ قبلّ حصول المقُصود بالبدل ؛ لأنَّ المقصوة: : الإياحةٌ؛ 
ولم توجدٌ قبل الموت. 

وأبت كما لقوق في يدم وهر ميث #الأنة لع يقي عله الأضل + لاون حيثُ 
الحقيقةٌ ولا ون حيثُ الاعتبارٌ؛ لأنّ قي اليد على محل الذبح إنّما يقامً مقا 
التمَكنٍ من الذّبحٍ إذا كان محل البح باقَاء والميثُ ليس 01+1م.] بمحلّ ليح . 
وليس كما لو بَقِيّ في المجروح ين الحياة قدرٌ ما يكو في المذبوح بعد الذبح ؛ 
أنه ميت مِن حيثُ الحُكُمْ» بدليل أن لو وقعَ في الماء لا يَحْرُم كما لا يَحْرُمُ إذا 
وقع ومُو ميت فلو وق في يليه ومُو ميث حقيقة حل بدكاة الاضطرار» تكذا إذا 
وقعَ وهُو ميت من حيثُ الحكمُ. 

فأنًا إذا بَقِيَّ في المَجْروح مِن الحياة أكثرُ ما يكون في المذبوح بعد 
لنب إلا لَه لا يتمَكنْ منّ اذبح بقَدْرِ ما فيه [منَّ]!'' الحياة: فإِنّه لا يحل ؛ 
أنه وقعّ في يده وهُو حيءٌ حقيقة وحُكمّاء ووقوعٌ الصَّيدٍ في يده وهو حي أَقِيمَ 


(1) سابين المعقوفتين: زيادة من: اانا وااغكء والما ولجاء في : نا ولغ ولع و(ج1. 
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7 0000 1 38 0 0 
ما إِذَ ا وَقعٌ فِي يَدِهِ وَلمْ يَتَمَكنْ مِنْ ذبّْحِه وَفِيهِ مِنْ الحَيّاة فؤق مَا يكون فِي 
اْمذبُوح لَمْ بؤكَلُ في طَاهِرٍ الووَايةِ. 

يق بع على الْأَصْلٍ صا كَمَا درل 0 12 عن الاتشتال. " 


عا .1# 1 م 


وَوَجْهُ الظَاجِرٍ أنه قد اغيجَارًا؛ أنه كيّتَ ِبْتَ يَدَهُ عَلَى المَذْبَح وَهُوَ َائم مََام 
التَمَكنْ يِنَ الذَبْح إِذْ لا يُمْكِنُ ايجار 5 أنه لا بد له من مد وَالنَاسُ يَكَمَاوتُونَ 
يها عَلَى حَسَب تََاوَُهمْ في الْكيَاسَة وَالْهِدَاِة في أَْرٍ الذَّبْح كأِيرَ الْحكُمُ عَلَى 
مَا ذَكَرْنَاء بخلاف مَا إِذَا بَقِيَ فيه مِنْ ن الا ِل ما ينِقّى فِي الْمَذْبُوح ؛ لاه 
4 ناء الى 50 لو وق في الا مشو يهذو لاله ل ير 
وَكَعَ وَهوَ م يك الث لب بمذي وكصل بهم ها لل وهو لَه إنْ لم 


وعد 


م م مكنإ ليمت لوف مُكَل ندا لاا 


يَحْرُمْ 56 
كما ! 


مقامٌ التمكن ين الذّبح». 
قوله: (وَهَذَا ذا تمكنَ من ذَنْحو) » أي: : الذي قُلنا من عدم الأكل ذ فيما إذا 


أذركه ولم يُذَكّه فماتٌ: “إنااقو فيها إذا تمدن من بيه ولم 0ل كدو د باه 
قوله: (وَالمَيتُ ليِسَ يِمَذْبَح)» أئ: ليسّ يمحل للذّبح”) 


)00( وقع بالأصل: «الذبح». والمثبت من: «ناء وا(ام4» وهج»ء وااغ1). 
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أل ار يله افرع عابو ثم قلع ني ببساجيده جل+ ؛ لِأنَ مَا بَتِيَ 
ك0 يُكَ إاوَقَتْ ا في الْمَاء دما دحت وق 

هما ما عد أِي > 5 حَنِيفَةَ فته لا يؤكل أيضاء لا يُوْكَلُ أَيْضًا ؛ لِأنّه َك 
يزه ايلا عل | 5 الاخْتيَارٍ رد إِلَى الْمُترديَة عَلَى مَا تَذْكرُهُ إن شا 

هَذّا الي دَكَرَِا إِذَا تَرَكَ التَذكِية » كلَوْ نه دده حل أكلَهُ عِنْدَ أبِي حَنِيفةٌ د 
77ت 4 احا جا ا 2000 

قوله: (أَمَا دا شن بَطن خوج ما فيو» موقم ني بد صَاحِيه ؛ حَلّ) » 7 
شقَّ الكلبُ المُعلمُ» أو الفهدٌ المُعلّمُ بعدّ الإزسال بطْنَ الصَّدِ وأخرج ما فيه يه 
رقع في يل ضاحيه ود وك هم لك قمات؛ ل وذلك الله ل يبنا 
بعد ذلك » وما بَقِيَ فيه اضطِرابٌ المذبوح فليسٌ ذلك بمعتبرٍ ا 

اق افير فو اشفر وق كلاع أي يرقف موقو [1ا 2 لعل 
بطْنّ الصَّدٍ » فرج ما فيهء فأذْركه صاحيّه وبه رَمقٌ ؛ فليس عليه أنْ يُذَكيه)0" . 

قالَ القُدُورِيٌ في شر رُحه) رطقك : «وكانَ أبو بِْرٍ الرَاذُِ يقولٌ 10 
قولُ أبي حَيَةٌ ل بخلاف ذلِك» ويجبُ عنده الذّبحُ في جميع الأخوالو بناء 
علئ مسألة المتردية»). 

وأشارٌ صاحبٌ «الهداية) يفك بقوله: (قِيلَ: هَذَا قَو َولّهُمَا) ‏ إلى ما قال أبو بكر 
الرَّازِي ٠‏ 


قوله: (هَذَا الذي ذَكَرْنَا إِذَا تَرَكَ الَّذْكِيةَ)» أي الّدي ذكَرْنا بِأنّهِ لا يُؤْكلُ عِندَ 


(1) ينظر: #مختصر الطحاوي» [ص/ 98 ؟]» (بدائع الصنائع» [01/0] » «العناية» .]177/1١[‏ 
(؟) ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/:8/ داماد] . 


وَكَذَا الْمِتَرَديَة وَالتَطِيحَةٌ وَالْمَوْقُودُةٌ وَالّذِي 0 * الدّمْتُ بَطْنَهُ وَفِيه حَيّاةٌ حَفِيّةٌ 


واعق سار 


أَوْبَيئَةٌ» وَعَلَيْه اللَْوَى لقول الله و : ل إِلّاما كَكَيَي © [المئدة: +] اسْعَفْتَاُ مُطْلَعَا 


وَكَالَ مُحَمّدٌ: إنْ كَانَ يعيش قَوْقَ ما يَعيشُ الْمَذْبُوحُ يَحِلُ إلا فا أنه 
لا مُعْتبرَ بِهَذِِ الْحَيَاةِ عَلَى مَا قَرَّرْنَاةُ. 

(و أدْرْكَهُ وَآَم يَأَخْذْفُ َإِنْ كَانَ في وَقْتِ لَوْ أَحَدَهُ أَمَكَنَهُ دَبْحْهُ لَمْ 
ؤكلُ)؛ لَه صَارَ في حُكمٍ الْمَفدُور عل (وَإن كان لا كته به أكلَ) ؛ لان 
تح سح و وه إإويا # بي 2 

[ح/دوام] ] قوله: (وَعَلَيْهِ القنوى)» أي: عَلى حِلَّ الأكل ! إذا 28 اميد وفيه 


حياة في جَمِيع الأخوال » ومُو قولٌ بي حَِيقَة د(" . 


وعندٌ بي كاك يبدل وإن 0 ديه أو التطيحة» 1 
المَؤْفُودة» أو الي بقَرَ الذئبُ بطته. إذا كان الصّيدُ بحالٍ لا يعيش * مثله ؛ لأنَّ مو 
ليسّ يالذّبح . 

وعِندَ محمّدٍ: : يحل بالتّذْكيةٍ إذا كان بحالٍ ب يَعيشنٌ فوقٌ ما يَعيشُ المَذبوح ؛ 
أله حبتئلٍ يكونُ موثه بابح » وإن لم يكن يعي يش أكثرٌ ما يعي يعيشٌ المذبوح لا يحل 
بالذبح ؛ لأنّه لا ُختيز * تِلكَ الحياةٌ عَلى ما قرَّرْناة» إشارة إلى قوله: (لأَنَهُ مَيتّ 
0 


(1) ينظر: «التجريد» [5797/17]» «المبسوط») [1541/11]» «بدائع الصنائع» [01/0]» «العناية» 
/٠١[‏ كلل «الاختيار» [ه//ا]. 


ل 


ا اف ب 
تر فَعِند أبِي حَدِيفَة قد ذَكَائهُ الدَّبْحُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهِ وَقَد وُجِدَء وَعِنْدَهُما 


ا باج إلى الذَْح 

وَإِذَا أَرْسَلَ كَلَْبَهِ عَلَى صَيْدٍ وَأَخَدَ غَيْرَهُ؛ حَل. 

5 دراي ججييييسج222252585953595 0 

قوله: (وَعِنْدَ أي حَنِيقَة :: َكانه الخ على مَا ذَكََْا) إشارةٌ إلى قوله: 
(لِأنَهُوََعَ ني يِه حبّاء لا يَحِلَّ إلا ذَكَةِ لحار رذ إِلَى المُعَرَدَيةِ) » أي: قياس 

قوله: (وَإِذَا أَيَصْلَ عليه علق صَبن وَأعَدٌ غَبْرَه 50 وهذه من مسائِلٍ 
«الأضل» ذكرها يسبيل التمريع . 

وقالَ في «الأضل) #قارايت الفَجْل ييل كلبة على بصيد» فياخد مهدا عي 
في وجهه ذلِك» أَيؤْكَلُ ؟ قال ل: نعة200. 

قال شيخ الوسلام خُوَام وَادَهُ يفي [ع/دم١ظ]:‏ لوهذا مدهت علمائنا فهر ) 
وقالَ مالك وطق : بأل لايحل! 2 وأشتعوا عل أنّه لو اتخرف يحبا وكتمالا أجل 
صيدا وفل ‏ فإ لا يسله: 

وقالٌ الحاكمٌ اليد + نه في (الكافي): : #وإذا أزسل كله أؤيازه إلئن صيدٍ؛ 
فأخدّ ذلك الصيد أو أذ غيدهء أو د عددًا منّ الصَّيدِ؛ فَهُو كله حلالٌ ما دامَ 
في وَجْهِ إزساله » فإنْ قتلّ واحداء وجَتَمَ عليه طَويلًا ثم مر يه صيدٌ آخَر فأحَذّه؛ 

لم يُؤْكَلُ ؛ ؛ لأنه خرج من حال الإرسال)7". . إلى هّنا لفظ «الكافي». 


. ينظر: «الأصل/المعروف بالمبسوط) [71/5/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]‎ )١( 
- ]088/١1[ (؟) ينظر: «المدونة» لسحنون‎ 
.]١517/3[ (م) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد‎ 


9 كتاب الصيد © لل 


2 2 
أ 


وَقَالَ مَالِكُ: لا يَحِلَ ؛ لِأَنَهُ كير [وصاله إذالإزصال ب محص بِالْمُشار 


86 


عمو ده 


وَلَنَا أنه اقوط عي تفينم لآل تفرد خضول المع ]إذ له يقلن علو 
الوَقَاءِ به ؛ إذ لا يُمْكِنْهُ تَعْلِيمُهُ عَلَى وَجْ يَأْحُذٌ مَا عيََهُ قسَقَطَ اغيبَارة. 


وَلوْ أَرسَلَهُ عَلَى صَيْدٍ كَثِيرٍء وَسَمّى مَرةَوَاحِدَةَ حَالَةَ الإْسَالِء فَلَو َكل 
الكُلّ ؛ يَحِلٌَّ ِهذه النَسْمِيَةٍ الوَاحِدَةِ؛ اا 0 
4 شاي اليا ا بحبح 

وقال في #وجيزهم؟: ولق قفد موتاون الفقاءة فأصابٌ وجنام خل ».ولق 
قصَدّ واحذا منة» فأصاب آخَرَ؛ فوَجْهانِ)2 . 

وَجْهُ قولٍ مالك رفقه: أنَّ الإرسالٌ حَصَّلّ عَلى المُشار إِليْه» فإذا أَخدّ غيرّه 
فقّد أخدٌ بغير إؤْسَالٍ» قلا يحل » كما لو انحرف يمينا وشمالا. 

ولّنا: أن أخدَ غير المُشارٍ إِليْهِ حَصَلَ بِإرْساله» ككل كماق اعد الكشاة إل 
وهال لغ بتتق » لأ خط التي كي فليو + للا لاني التليع قل مكل 
يآخْلٌِ إلا ما عيَنهِ ء لأنّه قد لا يَعْدِدٌ عَلى أخذه بعيبهفسقط اعبار التَعْيين» كان 
القعرة الاكيالء فيا 44 على مكو الإزسال كل أكل ويم يخلاني يارلا 
عوك يق ازواية لان الشية تمق بعر إتمال الال اماه مَل المفرقه 
ومو ذهبٌ قبل المغْربٍ» فيكونٌ الأخدُ بغير إرْسالٍ» والإرسالٌ شرْطٌ الإباحة. 

قوله: (لا يَقْدِرٌ عَلَى الوَقَاءِ ببه) » أيئ: بالصَّيدِ المُشارٍ إِلْهِ » أو يما َيه المُْسِلٌ . 


قوله: (وَلَوْ آَرْسَلَهُ عَلَى صَيْدٍ كَثِيرِء وَسَمّى مَرَّةَ وَاحِدَةَ حَالَةَ الإِرْسَالِ :كلو 


تََلَ الكل ؛ يَحِلٌ بِهَذهِ النَسْمبَةِ الوَاحدَةِ) » وهذذه مِن ن مسائل (الأضل» أيضًا ذكرّها 


تفريعًا. 


(1) ينظر: «الوجيز في فقه الشافعي» للغزالي ٠] ١8/1[‏ 


لِآَنّ َع َْ بالإزسَاٍ َلَى ما بين لهذا 5ُمْتَرَط النَسْمِيَةُ عِنْدَهُ وَالْفِغْلُ 
وَاحد كيه تقو اعد بخلاف د بح الشَاتَئْنِ يعَسْمِيَةٍ وَاحِدَةٍ؛ [ملكاظ]؛ 
أن لبي يبيد مذبُوحة يفل عبر الَو قلا بدن تشجية أخرَى. حتّى ل 
أشخح العتيوها قزق الأخرى » وتبحقها بككة واستو قحلا يتشيية واحدة: 


2 غاية البيان -5: 


قال في «الأضل): اوكذيك إذا أزسله عَلى صيدٍ كثير» وسَمّئ مر واحدة 
عل الإزسال» فإنّه إذا قتلّ الكل ؛ ب يحل اذكل بتسمية ة واحدة)7١‏ 0 

قال شيخ الإشلام خُوَامَر َادَ نظ في اشرحه): : «قَرْقُ بينَ هذا وبَينَ ما إذا 
ذبح شاتئْن بتسمية واحدة ؛ فَإنّه لا يحل . 

ترجه الفزْقٍ [م/دد/] بيتّهُما: أنَّ اذبح في باب الكلّبٍ يخصلٌ بالإزسال» 
ولهذا يرط التَسمِيةٌ وقتٌ الإرسال » وإذا كان الفِعلٌ واحدًا فيه تسميةٌ واحدةً» 
وإن حَصَلَ به ذَْحُ صيُودٍ كثيرة » بخلافي ما لؤْ ذبَحَ شاة» ثم ذبج أخرئ ؛ لأنَّ القاني 
صار مذْبوحًا بفِعْلٍ غير الأول فلا بن ين تسمية أخرى . 

وقياسٌ مشألةٍ الإزسال: أنْ لؤ أَضجَمٌ شاتئِن إخداهما عَلى الأخرئ» 
وذْبَحَهُما بِحَزَّةِ واحدة؛ فَإنّهما تحلان بنسمية واحدة؟ أنه حَصَلَ دَبْحَهُما بفِغلٍ 
واحدٍء وكان يمنزلة:ما لق ومن سهما [لوه.ضيقده وأصاب صيديْن يَحَِانِ ؛ لأنْ 
يما حَضْلَ بفغل وُحِدَ عليه التُسمية ؛ » قكذا هذا). 


2 


قوله: (علَى اريم أين؛ : في أو كتاب الدَبائْح» أراة يه ما قالَ: (وَني 
الصَّيْدِ مُشْتَرَطُ عِنْدَ الإِْسَالٍ وَالرّي) ٠‏ 

قوله: (عِنْدَهُ)» أي: عند الإرسال. 

قوله: (بخلاف ذَبْح الشَائَيْن) » أي: على التعاقب . 


. ينظر: «الأصل/المعروف بالمبسوط» [877/8/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]‎ )١( 


لذن 


9 9 
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وَمَنْ أَرْسَلَ قَهَدَاء فَكَمَنَ حَنَّى يَسْتَمْكِنَ, كُمَّ أَحَذَّ الصَّيِدَ فَمَتَلَهُ؛ يُؤْكَل ؛ 
سي حاية اليا 6ل ب ببح 

وله (ققن ادل الها فكع ,حال متطلكة: 2 أَحَدّ الصَّيِدٌ كَمَتَلَهُ ؛ 
يُؤْكَلُ)» وهذه [*/:م] من مسائْلٍ «الأضل» » ذكرّها تفْرِيعًا أيضًا. 

قال فى «الأضل»: «أرأيتَ الرّجُلَ يُدْسِلُ فَهْدَهِ عَلى الصَّيدِء والمَهدٌ إذا أَزسِلَ 
كَمَنَّ؛ ولا يتب الصّيدَ حى يشتمْكن» فيمكثٌ ساعة» فم بأد الصّيد فيقتله» هَل 
يُؤْكَلٌ ؟ قالّ: : نَعَمْ200. 

وقال الكرْحِي به في ١مشتصره)‏ : اوكذلك الكَلبٌ إذا أزْسلّه الرَجُلُ» فم 
كما يضُنعٌ الفهدٌ ٠‏ قلا بأسّ بِأكلٍ ما صادء وذلِك لأنّ المُكتَ ساعة جيلةٌ من 
للاضْطياد؛ لا للاستراحة» فيْعَدٌ ذلك ين غايةٍ حدّاقةٍ الحيّوان» قلا يكونُ قاطِعًا 
للإؤشال+ يل يكون ين أسْباتِ الاصْطِيادٍ كالوثوبٍ وَالعَدُو200. 


وقال شيج الإشلام خْوَامَر رَادَهُ: يتك في الشرّحه): : يقال إِنَّ في الَّهدِ ل 
ل كان واحدٌ مها في بَني آدمً لكان مِن أشرف النّاس: 
لض الميتة » وإنّما يأكلُ الذكيّة:". يعني: أَنّهِ لا يأكُلُ الحَبِيتَ 


وإنّما يكل الطيِبَ 
ومنها: ا 
الأخلٌ ولا تركّه . 


(1) ينظر: المصدر السابق [ه/577/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
(؟) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/٠"/‏ داماد] . 
)2 وقع بالأصل: «المذكية» . والمثبت من: ١(ن)؛‏ و(م؛؛ والجاء واغ1). 


نل 8# كتاب الصيد 2+ 


(وَكَذَا الْكَلْتُ ذا عاد عَادتَ) » وَلَو أَحَدَّ الكَلْبُ صَبِدَا فَقَتَلهُ نُمّ أَحَرَ 
تعر ققكلة وقد أَوْسَلَُ صَاحِيْهُ ؛ أكلا جَمِيمًا؛ ؛ لذن 4 ييا 


بمَنِْلة ما لَوْ رَمَى سَهْمًا إلى صَيْدٍ قَآَصَابَةُ وَأَضَابَ اخرّ 


نات غاية البيان © 


ومنها: أنه لا يتَذللُ لِمنْ يَخْتاج إليه ب لأ لا يَعْدُو حَلْقّهء ولا يزضى من 
صاحبه إلا وأن يركبه عَلى فَرّسه. 


بالعاره منرارب اقبوفقة عن | 57 
الكل : : «حَدتْ حديئيِنٍ امرأةً» فإِنْ أَبَتْ فاع )07). 

قوله: (وَلَو أَحَدَ الكَلْبُ صَيَْا قله ثم أَحَدَ آخَرَ فقتَلهُ و ل ال 
كلا جَمِيعَا) » وهذه م من مسائِلٍ «الأضل» ذكرّها تفريعًا. 

قالّ في «الأضل») :أ ريت الكلبَ يرس عَلى الصّيد فته فيقعله» ثم يأحذ 
أخرء أناكلهما صمي 0 . وذلك لأن الإزْسالٌ قائمٌ لم ينقطِع بعْدُء فكان بمنزلة 
ما لوْ رَمِ سهُمًا إلى صيدٍ فأصابه وأَصابٌ آخَر. 

وقالٌ في «الأضل) [أيضًا]”*: «أرأيت إِنْ أَحَدَّ [..رام] الأول فقكله؛ ثم 

جَتَمَ عليه طويلا منّ التّهارٍء ثم مَرٌّ به صيدٌ آخرٌ فاشتد عليه فقتله» أَيُؤْكَلٌ ؟ قالّ: 


00 ماين الممقوقين: وياد من 31:1 وقع 1 4603 بواج لا 

5 عي دك موي ٠١‏ روي املع 0 
ويضامف للعدأة لصن عفْلهَا: ٠‏ ينظر؛ الفائق في غريب الحديث والأئرة للزمخشري [1/ 1 

(0) ينظر: «الأصل/ /المعروف بالمبسوط) [71/0/ طبعة: : وزارة الأوقاف القطرية] . 

5 ما بين المعقوفتين: زيادة من! انا » والغ)» و(مك والجا. 


2# كتاب الصيد 2+ تفن 


(وَلَْ كل الأول َجَكمَ عََِْ طَويلًا ِنْ التَّارِ م مر به صَبْدُ حر فقَكلهُ لا 
يُؤْكلُ الَّنِي) لانقطاع الإرْسَالٍ يميه إذ لَمْ َكُْ ذَلِكَ حيلة مه للأَحْدٍ وَإِنَمَا 
كَانَ اسْيِرَاحَةَ» بخلاف مَا تَقَدَّمَ. 

وَلَوق أوضل َاِيَهُ لمُمَلمعَلَى صَيْلو وَقَّعَ عَلَى لَيْءِ ؛ م انَبَعَ الصَّيِدَ 
َأَحَدَهُ وَكتلَهُ ؛ َإِنَهُ يؤْكَلُ وَعَذَا إذَا لَمْ يَمْكْثْ زَمَانَا طَوِيلًا لِلاسْرَاحَة» وَإِنَمَا 


للش كك ل لشعغعييل#قه غايةالبيان #] 
لا)20. وذلك لأنّه 131 باع ون لبي قط الإرْسالٌ؛ أن المُكْتَ ما كان 
حيلة منة ه لأخذ ل آخرٌ حتى ع الاشتغال به كالاشتغالٍ َالذّهاب» نما كن 
للاستراحة » فانقطعَ الإرسالٌ الأوّلُ بهذا المُكثٍ حقيقةٌ وحكمّاء وإنّما د القاني 
بغير إزْسالٍ» قلا يحل » بخلاف ما لو مك للكَوينِ ؛ لأنَّ لمكت حينئكٍ صارّ جيلة 
مه لعل لا للاستراحة) فيكون نهدا الكت ممه والذهان سؤاء: 

قوله: (بخِلَا ما تَقَدّمَ)) أئ: بخلاف ما إذا مكَتّ لِلكَمِين. 

1-0 لع و نف لكر عَّ ضَنْد ) ف قَهَ غ1 د ٠ن‏ 24 ك2 

قوله: (13 لَو]”" أَرْسَلَ بَا زِيّه المعلمَ عَلى صَيْدٍ » فوَقعَ عَلى شيْءٍ » ثم انتَبَعَ 
الصَّيْدَ فَأَحَلّ دَهُ وَكَتََهُ 4 فَإنَهُ يو لّ) ؛ وهذه من مسائل «الأضل»» ذكرّها تفْريعًا أيضّاء 
وقد مرّت عند قوله: روك أن هلك ين عاج 

قال خْوَامَرُ رَادَهْ 8: اوهذا إذا لمْ يمكْتْ زمانًا طويلًا للاستراحة» وإنّما 
مكَتَ ساعةً لِلكَمِين حتّى لا ينقطِعَ فَوْرُ الإزسال» فأمًا إذا كت زَمانًا طُويلًا حتّى 
انقطعٌ فَوْرُ الإزسال ؛ فَإنّه لا يُؤْكَلُ كما في الكلّبٍ». 
(1) ينظر: «الأصل/المعروف بالمبسوط» [877/0 طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


)0ن( وقع بالأصل: «أنه لم والمغبت من: انك ولم4؛ والج1ء واغ). 
() ما بين المعقوفتين: زيادة من: «نفء ولغكء وهم واجلء 


ين :9 كتاب الصيد © 


و 


للكمين لِمَا بَينّهُ في الْكَلْبٍ . 

وَلَوْ أَنَبَازِيًا [«إجمءه] عزنا عد عجرا تكله وله يذرَئ أرْسَله إِنْسَان أذ 
لا؟ لا يُؤْكَلُ لا يُؤْكَلُ لِوْقُوع الشَّكّ في الإرْسَالِء وا تَثيِتُ تُ الْإَاحَةٌ بدُونه. 

قَالَ؛ وَنْ حََقَهُالكَْبُ وَلَم يَجْرَحه لم يُؤْكل ب لِآنَ الْجْْحَ شَرْط عَلَى ظَاهِرٍ 
ووحت حب ووز ا 4 

قوله: (للكمين) » هوّ اسمٌ بمغنئ و الكموة: ومُو التَّواري٠‏ 

قوله : (وَلَوْأَنَ باز يا («/حدان] مُعَلَما كد صبيدا فقئلة :ولا بتر أَرْسَله إنْسَانٌ 
آم لا؟ لا يُْكَلُ) ء وهذه ين مسائل «الأضل»» ذكرّها تفريم . 

قال في باب صيد البازي والصَّقرٍ م مِن «الأضل»): «أرأيت بازيا مُعَلمًا أَخَرّ 
صيدًا فقتله ؛ فلا يُدْرَى ما حال الاي » أَؤسلّه إنسانٌ أمْ لا؟ أيُؤْكَلُ ؟ قالّ: 2201 

وذلك لأنَّ الإِرْسال شط الإباحة بعد مُجود التلِيوٍ» ٠»‏ فإذا لم يُعْلَمْ أنه كانَ 
مُزْسلا أو لم يكُنْ ؛ لا تبث الإباحةٌ كما في الكلّبٍ. 


والبّازي: بالتَخفيفء ويه يُرّاةّ» والبَازُ لغ فيدء وتججعه! أَبْوَارٌ وييرّانٌ. 


غاء 


قوله: (لا يُؤْكَلُلِوْقُوع الشَّكَّ في الإرْسَال)» أئ: لا يُؤْكَلُ ؛ لأنّه ميد لا 
أنه مال العير 

قوله: ( ثَالَ: وَِْ َتَقَُ الكَلْبُ وَلَمْ بَجْرَحه ؛ لم يُؤْكَلُ), أيْ: قال القدُورِي 
في ١مختصره)!"".‏ وهليه رواية «الزّيادات»» وعَلى رواية «الأضل»: يُؤْكلٌ ‏ وقّد 
مر تام م البيان عند قَولِهِ: (وَلَا بد مِنَ اجرح في ظَاهِرٍ الرّوَايَِ) 


قال القدُورِيٌ « زنك في «شرْح مخئّصر الكَرْخِيٌّ ته : «وأنًا إذا بحري الْصيد 


(461 تتلره : «الأصل /المعروف بالمبسوط» [ه 0 "| طبعة: #وذارة الأوقاف القطرية] . 
(؟) ينظر: «مختصر القَدُورِيَ» [ص/00١؟].‏ 


8 كعات ال 
© كتاب الصيد 4# 


- 2 جتنو 


َاهِرالروَاي اق ل ل 1 2 ا 
ع © أنه ذا كسَرَ عُضْوَ لَه لا بَأس بأكْله ؛ لِأَنَهُ جرَاحَةٌ بَاطِتَةٌ فَهِيَ 
0 
لخ سس ب هب فيةابيد » - 
اث الطيرة ا االو 0/3 (وَلا بد من 
٠ 9‏ ورَوَئْ الحسَنٌ عَن أبِي حَنِيفَة ع : أنه كل لقي 
أ إذا لم يَخْرخه ولع يخنطه ولكتّه كر عُضوًا منة مات ؛ فإنَ با الحسن 
لزي ذكرأه ل بذ عن أي تنيقة 4 شين صرحا 
وقَدُ حكئ محمد : فته في «الزّيادات» المشألةَ » وأَجاب فيها جوابًا مطلقًا: :أنه 
إذا لم يخرخ لم يُؤْكَلِء وهذا يفضي أنه لا يحل بالكشرء فقال الكَدحِي 
في ١مختّصره):‏ : اوذكر أبو يوسشف في إثْر حكايته عن أبِي حَنِيقَة يؤر فقال: : وَإِنْ 
دهن غيرٍ أن يجْرحَه يناب » أوْ مِخْلب ‏ فَإنّه لا [+/ ١٠طاء]‏ يُؤْكَلٌ » وكذلك لو صَدَمَه 
عله ؛ ولمْ يكبيز ولمْ يجرخ» فإذا جرح بنابٍ أو مِخُلبٍ» أوْ كسَرَ عضا فقتله ؛ 
قلا بأسّ بأكله)0"©. إلى هنا لفظ الكَد عو 8 ٠‏ 
قال القُدُورِيٌ : نفك في (شرّحه) بل [عليق] "هذا اكد : يفضي أنَّ الكشرٌ 
كالجزح . ووَجْهُه: : أنَّ الكسرٌ جراحةٌ باطنةٌ فيه فهي كالجراحة الظاهرة. 
ووعة نا نذكاة محمد وعم : 9 الجرح بلع يه إنهاذ الدّم وهذا المغنى لا 
يُوجِدٌ بالكشر » فصارٌ كالحَْقِ)”؛ 4 . كذا في شرح القُدُورِيٌ) نظ . 


قوله: (عَلَى م ذَكَْنَا) » أئ: عِندَ قوله: (وَكَا بد منَ الجَرْح في ظَاهِر الروَاَة) . 


.] ينظر: (مئحة السلوك في شرح تحفة الملوك» [ص/ ثم‎ )١( 
. ينظر: (شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ع. *#/ داماد]‎ )1( 
ما بين المعقوفتين: زيادة من: انا ولغ و(ماء ولجلا.‎ )7( 
. (؛) ينظر: «شرح مختصر الكرخي! للقدوري [ق/5٠7/ داماد]‎ 


5 © كتاب الصيد 4# 
وج الأول أَنَ الْمعتبرَ جُرْحٌ ينْتهضٌ سيا لإِنهَارٍ الدَّمِ وََا يَحْصلُ ذَلِكَ 
بالْكَشْر قَأَشَْه للَِيقَ . 
قَالَ: وإِنْ شَارَكَهُ كَلْبٌ غَيْرُ مُعَلّم. أَوْ كَلْبٌ مَجُوسِي» أو كَلْبٌ لَمْ يذْكر 
اع انعا حلي يبدب ندا لم فؤكل) مارفا في ريت عذو. ليه .» 
وَلَِنَه ْم الْمْبِيحُ وَالْمُحْرِمُ َيَغْلِبُ جِهَةٌ الْحْرْمَةِ نضا أ اختِيَاطًا (وَلَوْ رَدَه 
عَلَيْهِ الْكَلْتُ الثاني ول طرخ مذ وكات يقلن الأوّلِ يُكْرهُ أَكلهُ) لِوْجُودٍ 


الْمْسَارَكَةِ في الْأَحْ وَتَقَيهَا في الْجُرْح . 


9 غاية البيان 42 
قوله: (قَالَ: وَإنْ شَارَكَهُ كَلبٌ غَبْرُ مُعَلَمِء َو كَلْبُ مَجُوسية » أو كلم 
يُذكَر راشم الله تعالى عَلَيْهِ ؛ لَمْ يُؤْكَلُ) » أيْ: قال القَدُورِئُ في «مختصره)(2. 
وقال صَائحت «الهداية» 2 (يرِيدُ به عَمْدَا) » »أَي: يُريدُ عدم ؤكر اسم الله 
تعالى: [عدَم ذرء]!" عَمدًا؛ لهذا قرلة ناسيا أل ٠‏ 2 يعْني: اتبعَ الصَّيدَ مع الكل 
المعلّمٍ كلب آحَرْ غَيرُ مُعلمٍ» أذ كلب تجوسي أو كلبٌ لم يُذْكرٍ اسمٌ اللو عليه 
عَمِدَاء فْأحَذَاه وجَرّحاة؛ لا يُؤْكَلٌ الاح للع وفعي والار عن 
سب الحرمة مُمْكِنٌ» ٠‏ كَرجّح جانبٌ الحرمة» وذلك لأن. - 2 00 موب 
الإباحة وجَرْح غير المُعلْمٍ لا يُوجبٌ الإباحةً» والاحترازٌ عنهُ مُمْكِرٌ » فر 
حجان ارمق كما لو وق في الماو. 


والأصلُ في ذلِك: حدية عَدِي بن حَاتِمٍ 8 ليله : (وَإِنْ [شَارَكَ كَلْبَكَ ك0 
0 حر عَبْرُ ملم قا تأكل)200, فأمًا إذا ردَ عليه الكلْبٌ الحَرُء ولمْ يجْرح ممّه» وإنّما 
)00( بنظر: «مختصر القَدُورِيَ؟ [ص/ه١5]٠‏ 


)020 ما بين ١‏ قوفتين: : زيادة من: (انكء ولغاء ولمكء ولاج). 
05 وقع بالأصل: «شاركك كبا . ٠‏ والمثبت من: : الذاء ولمك ولجكء ولغ1. 


(14) سبق تخريجه. 


# كتاب الصيد 4*2 1١/‏ 


وَهَذَا بخلّاف ما إِذَا رَدَهُ المَحُوسِيٌ بنَفْسِهِ» |1 و عقي لك لِنّ 
كل المقريي لزاون عنس يتل الكل لايك تتَحَقَّقٌ الْمُمَارَكَةُ وَتَتَحَفَنٌ بَيْنَ 
ِعْلَي الْكَلَبيْنِ لِوْجُودِ الْمُجَانسَةِ 


*ة غاية البيان 47 
2ه الكل عله ومات يحب قال: وكرة أكله لان عي الفعل لق شارك 
في الجرح والأخذ [+/«م».] ؛ حَرُمَ الأكل» ولؤْ لم يُشارِكه لا في الأَخَذٍ ولا في 
الجزح حَلَّ ؛ ولو شاركه في الخ ولمْ يُشاركه في الجزح كُرة. 

ثم ذكرٌ مُحمدٌ هه في هذا المَصل: الكراهة» وذكَرٌ في الفُصل الأوّلِ: 
الخُرمةً ؛ لأنَّ ثَمَةَ َم النتوئ سببٌ الحُرمة وسيبٌ الإباحة؛ لأنّ الشركة وُجَدَتْ في 
الأذٍِ والجرْح جميعاء ومتى اسْتوئ السَّببِانِء والاحترازٌ عَن سب الحُرمة 
َي ؛ ثبت الخرمةٌ» كما لو وق في الماء. 

فأمّا هنا : تجح مُوجبُ !1 الحلّ عَلى موجب الحُرمة؛ لأنّالُشاركة وُحَدَتْ 
لكوك ا لوك واج فد يسان 
لم بُنْكِنٍ الاحتراذٌ عن سببٍ الحُرمةٍ؛ لا يُوجبٌ الكراهة أيضّاء كما لو اتبعَ 
المُعلّم كلب الصّيدٍ ولمْ يأَخذّه. 


قوله: (وَهَذَا لاف ما ذا َدَهُ المجُويِيٌ بتَفْسه» حَنِتُ لا يُكْره): أئ: رد 
المجوصية الصَّيدَ على الكلب المُعلّم . 

قال فى «الأضل): «أرأيتَ إِنْ رَدّ الصّيدَ على الكلب انان يجوب فأعلٌ 
الكلبٌ الصَّيدَ فقتله. أَيُؤْكَلُ ؟ قالَ: نعَمْ200: وذلك لأنَّ فِغْلَ الود ين 75 
جنس فِعْلٍ الكذبٍ حت يُجْعَلَ مُكَمّمَا له بخلافف الكابَن » فإنّ المُشاركة تعبت بِينَ 


)١(‏ وقع بالأصل: «فرجح جانب). والمثبت من: (ن»» و((م» وااج2؛ والغ2. 
(؟) ينظر: «الأصل/المعروف بالمبسوط» [1760/0/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


١4 


وَلَوْلَمْ يَرْدَهُ الكَلْبُ النَانِي عَلَى الأول لَكِنَّهُ اشْتَدَ عَلَى الأَوّلٍ حَنَى اشْتَدَ 
عَلَى الصَّيْد 12 ل كله ؛ لذ نفل الكايي أثَرَ في الكَلرِ 
المْرْسَل دُونَ الصَّيْدِ حَيْتُ ارْدَادَ به طلَبًا فَكَانَ بع لِفِعْله ؛ لأَنْهُ بتَاءٌ عَلَيْه فََا 
:. -©. غاية البيان 2©» 


كايا كوو الانباسق 

قوله: ([لَو]"" لَمْ يده الكَْبُ الثاني عَلَى الأول لحن شد عَلَى الأول 
حََى اشَْدّ عَلَى الصَّئْدٍ وَأَحَدَهُ وَكتَلَُ لا يَأْسَ بأكْلهِ) » ذكَرَها تفْريعَاء وهِي من 
مسائل «الأضل). 

واشتدٌ [+/«رام]ء [أْ](: عَداء كذا في «ديوان الأدب00"© ٠‏ أي: اشتدٌ 
الكلبٌُ القاني عَلى إثْرٍ الكلْبٍ الأو المُعلّم. يعْني: عَدا حَلََْه » واتبه مِن ورائه 
حبَّى عدا الكَلت الأول على الصّيد فأعن8): 

قال الكزخئٌ نفد في (مختّصره) : «فإنْ تبعَ الكلبَ كلبٌ آ خو غير مُعلّم اقلم 
ير عليه ولم يه الصَّيدَ » ولكنّه اشعدّ علئه » فكانٌ الذي أده الكلبٌ المُعلّ 

فقتله » قالّ: لا بأس بأكله)0 . 


قال القُدُورِيٌُ ييقم: «وذلك لأنّه لم يُوجَدْ مئْه المعاونةٌ» قلع يشعر 
اليد ال ا ار يي م 
المُسلم». 

3 (لأَنَ مل اللَاني أََرَ ني الكَلْبٍ المُرْسَل دُونَ الضَِّدِ) » أي: فِعُلُ الكلب 


)0 ما بين المعقوفتين: زيادة من: الن؛ » ولغ) ؛ و(ام)ء والج). 

)02( ما بين المعقوفتين: زيادة من: نك ولغ»؛ وام والج1). 

() ينظر: اديوان الأدب» للفارابي [8//ا9١] ٠‏ 

(؛:) وقع بالأصل: «فأكله فقتله). والمثبت من؛ ١ناء‏ و(ام), واج)ء وااغ». 
(د) ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/*٠8/‏ داماد] . 


كت 


© كتاب الصيد ©* ةا 


2 1 0 06 م سم ص و تم عمو > جاع عوج 3 
يضاف الْأخذ إلى التّبع » بخالاف ما إِذًا كَانَ رَدَهُ علَيْهِ ؛ لِأنَّهُ ل يَصرْ تَبعًا يضاف 
نيعا 

قَالَ: وَإِذَا أَرْسَزَ ل المُسلم كَلبَهُء قرَجَرَه مَجُوسي . فَالْرّجَرَرَجْره ؛ اقلا اس 


ِصَيْدِه ؛ وَالْمُرَادُ بالزّجْرِ مر الإِغْرَاءُ بالصّيَاح عَلَيْهِ وَبِالِإنِْجَارٍ إعلياة زِيَادَةٍ الطَلبِ 
32 غاية البيان يي 0 


الثاني - وهو غيرٌ المُعلم - أئَرَ في الكلْب الّدي أَرْسِلَ؛ لأنَّ الكلْبٌ المُعلّمَ ادا 
طلبًا للصَّيدِبفعْلٍ الكلْبٍ القاني. أي: الخو اذ عفو ةذ مساق جنا الكني 
الأوَّلِء فصارَ لِعَدْوِه أت في الكلب الأَوَّلِء لا في الصَّيدِ ؛ لأنّه لم يَرْدَ الصَّيدَ عَلى 
الأول ولمْ يُهببه ٠‏ قلا يكونٌ لله قد 3 في الصَّيدء فلَمّا لم يكّنْ لفِغْله أثَدْ فيه؛ لم 
يكن بأكله بأسن . 
٠‏ قوله: (كَالَ: وَإذًا أَرْسَلَ المُسْلِمُ كَلبَهُ مَرَجَرَهُ مَجُوسِيمٌ» فَانْرَجَرَ لِرَجْره ؛ قلا 
َأْسَ بِصَيْدِهِ) » أيْ: قال في «الجامع الصَّغير)20. 

لل 01 

قال صاحبٌ «الهداية» ب8ت: (وَالمُرَادُ بالّجْرٍ: الإِغْرَاء بالصّباح عَلَيْو)» أيئ: 
عَلى الكل ٠‏ (وَالِئِْجَارِ إظْهَارُ ِيَادةِ الطّلَب)» أي: : طلب الكلب لِلصَّيدِ. 


وقد ذكَرٌ محمد نه في (الجامع الصّغير) هنا ثَلاثةَ فصول: 


الأول : كلبٌ أرسله مُسلمٌ وسمّئ فذهَب» ثم جره قجوسيٌ سي فانزجَرٌ لرَّجْرِهِ » 
فقتل الصّيد أل لا بأسّ بأكله؛ لأنّ الإرسال لم يتقطغ الصاح ين المجوسيّ» 
فكانَ صِّاحُه تبعًا للازسال » كانت [«ااحاظ] العبرةٌ لإزسال اجيم ؛ لا لصياح 
المَجوسيّ » وهذا لأنَّ الانزجارٌ مِن الكلب عَقِيبَ الزَّجِرٍ طاعةٌ يِنَّ الكلّب لِلرَاجرٍ 


)60 ينظر: «الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير؛ [ص//441] ٠‏ 


مم عاق2 62 00 ا ول م د عقا 


قنخ أن اغل يزع يتا خو كوة: ِْلهُكَمَا في تشخ الآي. وَالَِّرْ 
موق الإزشال لكونه كله عله ْ 

(وَلَوْ أَوْسَلَهُ مَجُوسيء فَرَجَرَهُ ملع فَائرَجَرَ برَجْره لَمْ يُؤْكلُ) ؛ أن الزَجْر 
دُونَ الإرْسَالٍ وَلِهذَا لَمْ تبث به مُبِهَةٌ الْحْْمَة ة َوْلَى أَنْ لا ب يعبت به الْحٌِ: و 
مَنْ لا تَجُورُ دَكَانَُ كَالْمُرتَدَ وَالْمُحِْم وَبَارِك التَسْمِيَة عَامِدَا في هَذَا 0 
ساس سس اشاية البيان #3 ست 
بطريتي الذّلالة» وذهابّه بالإرسالٍ طاعةٌ منه لِلمُرْسلٍ صَريحَاء ولا تَعْتبرُ الدَلاله عِندَ 
وُجِودٍ الصّريح » مصارت الذَلالة لَهوَاء ذ تقل شيهة اقلم كر 


والغاني: أن يرسله مَجوسي فيذْهبَ» ثم يَرْجِرُه مسلمٌ ويُسَمٌي » فينزجد 
فيقعلة؟ ؛ لا يجلُ أله ؛ وذلك لأنَ أضل الإْسالٍ كاد فاسدًاء والصّيَاح بعد الإزسال 
لمّا لم يُعْتَبرْ شُبهةً في النُحريمٍء كما في الصّورة الأولى + فلن لا يعر شه في 
الإباحة في هليه الصَورة أَوْلَىء ولأنّه لز شاركه مل ْله ؛ حَرُمَ الصَّيدٌ» فإذا أعالّه 
بما ليس من جنس فِعْلِه ولا مثله ؛ فالتّحرِيمٌ به أَؤلَى . 

والَالت: : أن يكونً الكلبٌ مان صاحبه» فيزجرٌه تُسلمٌ يسمي » فيز جر 
و ره فيقتله ؛ أنه يحل والقِياسٌ: :لا يحل 

قال خْوَامر رَادَهُ ا ك: «وبالقياس أَحَلَ مالك وله ؛ لأنَّ الانفلات لَمْ ينقط 
بالصّيَاحٍ ؛ لأنَ ّي نماك َم بوفله» أذ يما هو فوله لا يما دوت والصّباحُ دون 
الانفلات ؛ لأن الانفلاتَ عل لأنّه سابقٌ» والصّيّاحُ [+/١اظام]‏ بناءٌ عليه فكان 
تبعًا لَه فكانَ دوته» فَلَمْ يرتفعْ به الاتفلاث» وإذا لم يرْتَفِعْ به الانفلاث27©؛ فقد 
اجتمع ما ييح وما يحرم والاحترازٌ عَن سببٍ الخُرمة مُمْكِنٌ » فتجبٌ الخُرمةٌ 


)١(‏ وقم بالأصل: «بالانفلات». والمثبت من؛ «ن4)) وهم» ولج»ء واغ). 
وقع بالاصل 1 
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(وَِنَ لم يله أَحدٌ 06 ه مُسْلِعٌ فَائرَجَرَ قأَحَدَ الصَّيِدَ فلا بَأسَ يأكله) ؛ 
وو 


كو 


لِأَنَّهُ إنْ كَانَ دُوتَهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ بنَاءٌ عَلَيِْ َهُوَ فَوْقَهُ 


ع مور يع 


من حَنِثُ نه ل امكل فَاسَْيَا صلم تايح . 


1 يسرم لك و امو كار 
>وةروو 


بح اكه , ا 90 


4 110 لفقت عدت ك0 
وَجْهُ الاستحسان: ل الذلالة .هنا وُحدت مفردة؛ ال يُعَارِضها صَرِيحٌ 


الإسالي» فَوَجَبَ العمل بالدّلالة» وله يه ير بالانفلات شُبهة؛ أنه عدمٌ عِلةٍ في 
حُكمٍ الشَِّع» والعدمٌ ليس بشيء» فلا يصلحٌ مُعارضًا ولا شبهة. 

أوْ نقولٌ: إِنَّ الصّياحَ مثِلٌ الانفلات » َصَلّحَ ناس له ؛ لأنَّ الانفلات إن كان 
َصْلَا من حيثٌ إن سابقٌ ؛ تع ين حيثٌ إن ْلُ غير الآدميٌ للآدميٌ » والصّاحُ إن 
كان تبعًا؛ لأنّه لاحِنٌّ وبناءٌ عليّه ؛ أصلٌ من حيتٌ إِنّه حَصَلَ من الآدمئ » فاستوّيًا 
في الأمبالة والبدلةء تعان الصّبَاحُ مثلّ الانفلات» فانتسَحٌ به الانؤلاتٌ» ولّم 
ا َْيْتِ الشركة ؛ لأنّ الشّركةَ تثبثُ في الجس الواحدء لا في الجنس المُختلف» 
والعلث مم الأدم# سان طعافان» كلما يعولة م4 : 

والانفلاثٌ: خُروجٌ الشَّيِءِ قَلَْةَ. أئ: بغْتةً. 

0 : (وَلَوأَْسَلَ اله ِمُ كَلْبَهُ َلَى صَيْدٍ وَسَمّى ب فأدرَكَهُ وضَرََهُ وَوَقَدَهُ 

َفَتلهُ؛ أكلّ) »أي: أدركَ الكلبٌ الصَّيدَ» فضربٌ الصَِّدَ ووَقدّه. ٠‏ أي: أَنْكَنَه 

مارو ل ا 
وما بعتها إل مَل المي فين" 

قال أبو الحسن الكرخِيٌ يفم في «مختصره»: «وإذا أزسلّ المُسلمٌ كله عَلى 


سس سسسسسسدووسسستتشفمفم 0 كتاب الصيد يم 


يل 0 00 


(وَلَوْأَْسَلَ رَجُكَانِ كل وَاحِدِِنْهُمَا كبا هذَه أَحَدُ 
اي ل و ل 

مِنْ النَانيي حَصَلَ عَلَى الصَّيْد وَالْمُعْتيْرُ في الإبّاحة وَالحُرْمَة حَالَةَ الإرْسَالٍ كَل 
الالا اتائو و1 ااا اا لاوا كر 
صيدٍ وسَمَّىء فأذركَ الكَلبُ الصَيدَ قضرته وللة فم هزه كانية قله ؛ أكل: 
وكذلك لو أرْسل كليينٍ على صبلدء فضربه أحدهما فوكده: ثمَّ ضرّبّه كلبّه الآخر 

فقعله ؛ أكلَ)20. 

ال لقُُوريُ في «شزحه! 8ة: «وذلك لأنّ هذا المضنى لا ين صبِطه ين 
ِغْلٍ الكل ألاترى أله لا ينك أن يلم كد زكَ الجرح بعدّ الجْح الأول وم لم 
نكن تعليقه تفط أعنيا 1 فكانه قتله بجزح [#/حدكو] واحد) . 

وقالٌ الكَرْخِيٌ أيضًا نيق: «ولؤ أَرُسلَ وَجْلَانَ كَل واحل منقنا كته ان 
صبد» فرت كلبُ أحدما فوفد ؛ وضيرته كلب الآخر قعل ؛ فاه يكل »والصي 
لصاحب الكلّبٍ الأوّلِ)20. ٠‏ إلى هنا لفظ الكزحوع ف . 

وذلك لما ينان جح الكلبٍ بعد الجزح لا يمن لحر مناء فلم يتخ 
مِن الإباحة. 

وأما املك فإنّما صارَلِصاحِبٍ الكلب الأوَّلٍ؛ لأنّ جراحتّه أخرجت الصَّيدَ 
ون حبر الامتماغ» ؛ ثمّ بعد ذلك لا تُيلُ جراحةٌ القاني مِلْكَ صاحبٍ الأول عَنه» 
وهذا الذي ذكزنا بخلاف ما إذا رم صيْدا بسهم فافحته» بحيثُ رجه عن حير 
الامتناع » ثم رما ثانيًا فقكلّه ؛ لا بؤْكلٌ ؛ لأ لما ته ؛ صارَ ذكاته ذكاة الأهلي » 
ويمكثه الاحترارٌ عن الرَّمِيةَ الانية» قلا يكون عفُوا . 


٠ ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/4٠"/ داماد]‎ )١( 
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يُحَرَّمْ بخلاف مَا ِذَا كَانَ ١‏ 

الْكَلْبِ الأول 

ل مسف غايةالبياقن #8 بات 
وفي الكلبٍ ليس كذلِك ؛ لأنّه لا يُمْكِنٌ تَعْلِيمُهِ عَلى وَجْهِ لا يجرحٌ ثانيًا بعد 


2 
9 5 
اي 
3 
0 


نِى بَعَدَ د الْحْوُوجٍ عن الصَيْديّة يه بجح 


أن جرح مرّةء وما تعذرَ ْمُه تقر فو وسَيَجِيءٌ تمامٌ الببانٍ في مشألة لزي في 


قَصْلٍ الرّميِ إن شاء الله تعالى . 


هلام 5مؤهى 


4*2 يا كتاب الصيد‎ ١*4 


في الرَني 
وَمَنْ سَمعَ حسا ظَنَّهُ حس ]/51١‏ صَيْدِ» رما أو رْسَلَ لبا أو بايا 
عَلَِِ َأَصَابَ صَيْدَاء ثم تين أنه حِسُ صَيْدِ؛ِ حَنَّ المُصَابُ أي صَيْدٍ كَانَ؛ 
لِأَنَهُ قَصَدَّ الاصْطِيّاد. 
سو اي الا .22س 
في الرّئي 
لما كانث آله [/:وام] الاضْطِيادٍ مُنقسمةٌ إلى قسميّن: حيوانٍ وجّمادٍء كما 
ينا في أوَّلِ هذا الكتاب: ده مضل الحتراقه تفضيلية على قشل الما 1 لأ 
الحيّوانَ له رُوحّ وفِعْلٌ اختياريٌ » والجَمادُ لا رُوحَ له؛ ولا فِعْلٌّ. 1 
والآلة: ما يُسْتَعانُ به على تخصيل أمر. 
قوله: (وَمَنْ سَمِعَ جما ظَنَّهُ حِسّ صر" َرَمَاه أو أَرْسَلَ كَلبّاء أ بَازِيا 
علي ََصَاتَ صَيِدا» م تآ حِسُ صَيْدٍ؛ حَلَّ لمُصَابُ » أي صَيْدٍكانَ) » يغني: 
رمئ التسموع حشّه على ظنّ أله صيدٌ» فأصاب سمه صيدا غيرٌ المسموع حسّه؛ 
فظهرٌ أن المشموع عسل كان صِيدًا لا دمي 'ولة شاة؛ ونخو ذلِك حل ما أصاته 
سَهْمّه إذا كانَ مما يُؤْكَلُ» وسواءٌ كان المشموعٌ حِسُّه مأكولٌ الحم أوْ غَيرَ مأكول 
اللّحم ؛ لأنَّه قصَّدّ الاصْطِيادَ بالرّمي » وكذلك إذا أَرْسلَ كَلبَه أوْ بارّه في هذه 
الصورة. 
وهليه المسائِلٌ من أوّلِ الفضل إلى قوله: : (وَإِذَاسَ سَمَى الرَجْلُ مِنْدَ لزي أكل) 
لوست بمذكورة في «البداية» ؛ لأنّها لم 0 في (الجامع الصَّغير) و«مختّصر 


)00 وقع بالأصل: «صيدًا». والمثبت من: الن)» و(م)؛ وااج»ء والغ). 


كنا 
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ل و م؛ ألا تر 
أنَهُ لا تَنيْتُ الْإبَاحَةٌ في مَيْءٍ مِنْهُ بحلاف السّبَاع ؛ نه موق 0 جِلدمًا 
غاية البيان 2. 
القَدُورِي» ؛ وإنّما ذكرّها القُدُورِيٌ 8د في شزحه ل١مختصر‏ الكَرْخِيّ 212 

وذكرّها صاجبٌ «الهداية» ييه فيها تكثيرًا للفوائد. 

قال القَدُورِيٌ في شر حه206: «وجملة هذا الباب: : أن من سهعٌ جما فظله 
صيدًاء فأزسل عليه كلبه. أؤ باره؛ أذ رماة َيه » فصابَ صَيدً » وباَ | 1ل 
الذي سوعه لم يكن حِسٌ صيدٍ» وإنّما كان شاة أو بقرة» أو آدميً؛ لم يُؤْكلٍ الصَّيدُ 
الذي أصابه في قولهم ؛ ؛ لأنّه سل إلى غيرٍ صيلٍ» فلم يتعلق به حُكُم الإباحة» 
وصارٌ كأنّه رَمى إلى آدميٌ لم يعلم به فأَصابَ صيدًا؛ لم يُؤْكَل . 

وأا إذا كن الح حِسّ صيدٍ مأكول أ غير مأكول ؛ فإنّه إذا أصابٌ صيدًا 
مأكولا أكِلَ» وقال ذَُُ به ا ل يي 
له يُؤْكَلُ » وروي عَن أبي يوسّف هد أنه قالَ: : إذكات شن ثم ؛ مق أكل الصية؛ ذإ 
كان حِسّ خنزيرٍ لم يُؤْكَلٍ الصّيدٌ. 

وَجْهُ قولهم المشْهورٍ [+/++:ذ]: أنَّ اصطِيادَ الحيوان المأكولٍ وغَيرٍ المأكول 
عن حبني اليد سواة في الإباحق» فإذا أحَسٌ بذك فرّماة» أ دسل عليه تعلق 
بإزساله ورَمْيه إباحةٌ الاضطِياذ» وقد تعيّنَ بهد صيد مأكول ٠»‏ فأِلّء كما لوْ كان 
الجث .حي مأكول و ناضات مأكولة أن 

وَجْهُ قَولٍ زُكَرَ 2 أن السّباعَ لا يحل أكلها رق نيها لا يعلقُ به إباحةٌ الأكل » 
0 1 


. داماد]‎ /6 ٠ ينظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ه‎ )١( 


سل للق تهاية البيان 42 

ولأَبي يوشف ؤلد: [أن]20 الجنزيرٌ مُلّظُ التَحريمٍ لا يجورٌ الانتفاع به 
يوجه» والسّباعٌ وإن كانث مُحرّمة؛ اد الانتفاع بهاء فإذا رم إلى صيدٍ يَجوزْ 
الانتفاع به وتَعيّنَ يه المأكولٌ جار كله . وإذا رَمى إلى صيد ؛ لا يحل الانتفام به 
بحال لم يعاق برميه حُكُمُ الإباحة؛ فلّم يحل ما تيّنَ يه . 

فأمًا إذا لم غلم أن الحسّ حِسٌ صيدٍ أو [+/:ظام| غيره ؛ لم يُؤْكَلُ ما أصابه ؛ 
لأنَّ الحظَرَ والإباحةً تَساويّاء فكانَ الحُكُمٌ للحظر. 

وقال في «الأضل): ١فيمَنْ‏ رمئ غنزيرًا أَمْليّا» فأصات صيذاء قالّ: لا 
يأكل)1'' . لأنَ الخنزير الأهْلي ليس بمْعع » فالرّميْ م إليْه كالرّمِي إلى الشَّاقِ فلا 
تعلق .نه به حُكُمُ الإباحة» وإن أَصابَ مأكولًا» . 

م قال لقدُوري فوكد قالوا فتن سي نا» فظله ادم كرما ات 
الحِسَّ نفسّه» فإذا هُو صيدٌ: : أكِلّ ؛ أنه لا مُعتبرَ ِظنّه مع تعيّيه صيدًاء فصارٌ كله 
قصّدّ إلى المَحْسوس ٠‏ 

وقالوا: ال رم طائرًا فأّصاب صيدًاء وذمب المَزميُ لَمْ يعْلمْ أَوَحْشيكٌ 
أن مسْبتأ: 5 أل اليه وهلا تبي عن أن ال لاذه في الشحر 
ل يحل بالف ؛ لهأي البيوت» فتبث اليد عليه إلا أله إذارمى الطَير ثم 0 
فيه ؛ فالأصلٌ في الطائرٍ: التوحُشنٌ عن حتّى يُْلَمَ الاستثناسٌ » فيتعلقّ برميه الإباحة. 


قالوا : ولو رَمئ بَعيرَاء فأصاب صيدًا وذهبٌ البعيرٌ» فم بعلم أناد هو أو غير 
نادّ؛ لم يُؤْكلٍ الي عن كل أن البعيرٌ كان نادًا؛ لأنَّ الأصلّ في الإبل: 


)١(‏ هابين المعقوفتين: زيادة من: «ذكء ولاغاء والمك والجلء 
(؟) ينظر: ١الأصل/المعروف‏ بالمبسوط» [417/5/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
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وَرُكَدٌ حص مِنْهَا مَا لا يُؤْكَلٌ لَحْمْه ؛ لِأَنّ الإرْسَالَ فيه لَيْسَ لِلْبَاحَة . 


وَوَجْهُ الظاهر أنَّ اشم الِاصْطِيَاد لا يَسْمصٌ بِالمَأَكُول فَوَكَعَ الْفَغْلُ اضْطِيّادًا 
قرا انعم جيك ل بتر 1 وح ا 


+3 غاية البيان © 


الاستئناس 8 حتّى يُعْلَمَ غيره) . 

قالّ: «واختلفت الرُوايةٌ عن أبي يوسّف .« 8 فيمَنْ رَمى سمّكة, أو 
فأصابَ صيداء فقالٌ: لا يُوْكَلُ ؛ لأنَ السّمكَ والجَراد لا ذَكاةً لهُما. 

ورَوَئ ابن أبي مالِكِ يهه: أنه يُؤكَلُ الصَّيدُ ؛ لأنَّ المَرِْيَ” من جُملةِ الصَّيدِ» 
وإن كان لا ذَكاةً له). 

قالّ: «وقالوا: لؤْ أزسلّ كلبه على طيرٍ مُوتقيٍ أّصاتَ صيدًا لم يُؤْكل ؛ ؛لأنَّ 
الوق لا يحل صيده بالكلّبٍ» وهُو كالمَّاقٍ ولق اول بره على بي » 9 
يصيدٌ الظَّاة» فأصابَ صيدً؛ لم يؤْكَل؛ٍ لأنَّ هذا الإزسال لم يُقصَد به به الاضطياة: 
قَهاركَمَن أزسل كلا على فيز فأعل صينا0:. كذ دقر قوري 03 
فى (شرّحه). 

مجن اشبعو يي بود 1 

قوله: (إنَّ اشمَ الاصْطِيادِ لا يَخْمَضٌ بِالمَأكُولِ). 


عد أذ 
ر 


كل الشاعرٌ ع0 
صَِبه لكوك أوانسية ب وَتَعَالِسِبٌ له وَإَِارَكِتُ نَصَيْدِيَ الأبَطَالُ 


)00 وقع بالأصل: «الرمي». والمثبت من: «(ناء وام ولجكء واغ1. 

(؟) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ه ٠‏ "/ داماد] . 

() قيل: هو علِيَ بن أبي طالب» وقيل: غيره. ينظر: اعجائب المقدور في أخبار تيمورا لابن عريشاه 
[ص/ .]47١‏ واكشف إصطلاحات العلوم والفنون» للتهانوي ٠ ]١١٠١5/5[‏ 
وراد المؤلّف من الشاهد: الاستدلال به على أن الصيد غير مختص بالمأكول. 


لين © كتاب الصيد 2* 


وَهْرَ فغلٌ مُبَاحٌ بِنَفْسِهِ , وَإِبَاحَهُ التَتَاوْلِ تَرْجعٌ إلى الْمَحَلَّ كَثيِتُ بِقَدْرِ مَا يَعبلُ 
اعلاوباناء وقد لزت تت إِذَا لَمْ يَقْيَلهُ » وَإذَا وَقَعَ اضطِيّادًا صَارَ كَأنَّهُ رَمَى ' إلى 


حَيوَان اهدي 
لَيْسَ يِاصْطِيَادٍ (وَالطَيد لداجي الَذِي 1 ل 5 أَخية لط الشُوكل 


582 
شٍٍ 
2 
5 
ا 
ا 
2 


لو غاية البيان 2 

قوله: : (وَهُوَ فِعُلٌ مُبَاحّ بِنَفْسِو)) أي : الاضطيادٌ ِل مباحّ في نفسه ؛ لقوله 

تعالئ: 8وَإدَا لحر َأحَطَادُواْ # [المائدة: ؟]» والاضطياد 1 الصَّيدِء والصَيدٌ م 

لمُمتنعٍ مُتوحّشٍ في الأضلٍء ككانتٍ الآيةُ دليلًا يعمويها على إباحة عمو 
الاصطياد. ل 9 الاصطيادٌ إذا كان فيما ل [علهماو] أعْله؛ كان الغرضٌ 

و ا ا 


ريشهء أو دَفْعَ أذيّته. 


وي ا (وَإِياحَة ع التَنَاوِْ َ جع إِلَى المَحِلٌ » 1 بقَذر مَا يَقْبَهُ 
لَخمًا وَجِلّْدا) أي: ب كيت التَاولُ بقَدّرِ ما يقبلٌ المحل التازل من يني اناده 


و 


الل 
يعغني: : إذا كانَ بعل المح تناو اللّحم؛ ثبت تناو اللّحمٍء وإن كال يفبلُ 
اول الج لا الح قبت ذلك: فينم بجليه؛ وإن لغ يقبل تنا ولهما جبيعاة 
كما في الخنزير؛ فحيئئ يكون الاصطياد َع أذِييه » فإذا كان الاصطيادٌ مباًا؛ 
حلَّ الحصابُ إذا كان مأكول الحم وإن كان المشموعٌ حش لا يحل أكله 
قوله: (وَالطَِيْ الوق بِمَْزلِ)» أني: الطَبرع المُفيّدُ [4/«وام] بمنزلة عط 
الدَّاجِن الذي يأُوِي في البيوت. مرّ بيائه . 


ا 58 ال ص ا 1 9 اذ هو 
- 52 ا 


. 000 
ئدَحِل ف رقا عن بي وق ؛ ل حي وني أ رَى عَنْهُ لا يَحِل ؛ 
ات التششيع جنا وَقَدْ ظَنَهُ آدَونًا فَإِذا هْوَ صَيْدٌّ يَحِلَّ ؛ لِأَنه لا 
د كه 
َع اتعدنه 


كو 


وَإِذَا سَ سمّى الول ند الي ؛ كل م الات رن جرح شي كيت ؛ لانة 
ذَابِحٌّ يالرَّمِي لِكَوْنٍ السّهُم آله له ممُشْمرَط التَسْمِيةٌ عِنْدَهُ وَجَمِيعٌ م البدن حل 
م لم و ل يس 
6 000 شَ 2 20006 
قوله: (لِمَا ب إشارةٌ إلى قوله: (لِأَنَ الل لَيِسَ بِاصْطِيادٍ) . 
قوله: (نَادٌ) » يقال: تَدَّ البعيرُ تَذّا وتُدودًا ؛ إذا ذهب عَلى وجْهه شاردًا. كُذا 
في «الجمْهرة)7". 
قوله : (وَإِذَا م ستَى الرَجُلُ داري َكل ما أَصَابَ دا جرح الم قَات) » 
. ها 8 
وهلا لفط القَدُورِيَ في الخو وذلك لأنَّ السَّهمْ آله الاصطيادٍ, فيُسَْرَط 
النّسمية عند وَيه» كما تُشترطُ النّسميةٌ عند إرْسال اكب » ونّما شرطً الجرح لأنَّ 
القع مت حَصَلّ بآلةٍ تقطعٌ وتخرح ؛ حَلَّ الأكل» وقتى حَصَلَ بأل دق وتُمَرقُ لم 
يحل الأكلّ ؛ لِمَا رُوِيَ في الأثر عَن إِبْراهيم :3 هه أنه قالَ: : لاما حرق المِعْرَاض فَكُلْ » 
)١(‏ زاد بعده في (ط): اومر الطائر ولا يدري وحشي هو أو غير وحشي حل الصيد) ؛ لأن الظاهر فيه 
التوحش ولو رمئ إلئ بعير فأصاب صيد!» ٠‏ 
(؟) ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد [118/1]- 
5 ينظر: (مختصر القُدُورِيَ» [ص/ه١؟].‏ 


كتاب الضيد 


5 
قرة 


لِهَذَا التّوع مِنْ اذك وََا بد من الْجُرْح يتمق مَغْتى الذَكَاة عَلَى ما يناه 


قَالَ: وَإِنْ أَدْرَكَهُ حا ذَكَاهُ وَكَدْ بَيَنَاهَا بوُجُوهِهَاء وَالِاختلاق فيهًا فى 


وما لَمْ يَخْرْقُ فَلَا تأكلُ ؛ فإنّه وَقِيذٌ)(2. 

قال صاحبٌ «الهداية) هد: (وَجَمِيع البدَن ن مَحَلٌّ لِهَذَا الع من نَ الذّكَاق)؛ 
أيْ: لذكاة الاضطرار » وذلك لذن ل عل مزعي تنا د في أوائل القبايج: 

ذكاةٌ الاختيارء وه قَطَمُ الأَوداجٍ في محل معُلوم» وهو ما بين الل واللّحينِ. 

وذكاةٌ الاضطرارء وهِي جرح في أي محل كان. 

قوله: (َلَى ما َه أئ: في فضل البجوارح عند قوله: (وَكَا بد ِنَ ابزح 
في ظاهر الرَّوَابَةِ) . 

قوله: (كَالَ : وَإِنْ أدْرَكَهُ حي ذَكَاهُ)» أي: قال القدُورِيُ ني في (مختصره)(20, 
وذلك أنه قدرَ على الأضْل قبل حُصول المَقُصود ين البدّلٍ فيطل حُكُمْ البكلِ؛ 
وذلك لأنَّ ذكاةً الاضطرار بدلٌ عن ع0 ذكاة ة الاختيار» وقد مرِّ بيانُ ذلك مُستوفى 
مع ما فيه منّ الاختلاف عند قوله: :"(وَإِنْ أَدْرَكَ المُرِسِلٌ الصّيْدَ حَيّاء وجب عله أن 
يُدَكَبَهُ) » ومُو المُرادُ بقوله: (وَكَدْبينَهُنِي الَضْلٍ الأوّلِ) ؛ أي: في فصل الجوارح . 

وقوله: (وَالِإخِلَافَ فيهًا) بالنَصبٍ عطفًا عَلى الصَّمِيرٍ في قوله: (يينَاةُ)» 
وهُو السّمَاعٌ» وتجورٌ بالجرٌ عطمًا عَلى قوله: (يوْجُوهها) » أي: يوجوء المشآلة. 


(1) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ 191775] » ومحمد بن الحسن في: «الأصل/المعروف بالمبسوط» 
[ه /م؛/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . عن عن إبراهيم ب#ن به. 

(؟) ينظر: امختصر القَدُورِيَ» [ص/9١2]‏ + 

0-6 وقع بالأصل: «يدل على»- والمثبت من: ان4, واما» والج»» ولغ . 
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قَالَ: ذا وَََ السّهُمْ بالصّيدٍ امل حَتَى عَاب عَنّْه قم يل في طليه 

حَتَى أَصَابَهُ ؛ أكلّ الصَّيِدُ : وَإنْ قَعَدَ َنْ طَلَب» ثم أصَابَهُ ْنا ؛ لم يُؤكَلَ ؛ ؛ لِمَا 
رُوِيّ عَنْ التي جه - «أَهُ كه أكلَ الصَّيِدُ ذا عَابَ عَنْ الرّامِي وَقَالَ: 037 
3 غاية البيان المجتبتببي 2 د خم 

قوله: (قَالَ: َإِذَا وَكَمَ ََ السّهُمْ بالصّيِدِ متحَاملَ حَتَى عَاتٍ عَنَه لم َل نبي 
طلو حت أضانة . أكل الصَّبَدٌء ون كعد عَنْ لله كم أضابة ميا ؛ لم يُؤْكَلُ)» 
أئ : قا قال القَدُورِيٌ يفك في «مختصره)20. 

وقولة: (أكِلّ الصَّيْدٌ) ايا + والقياس كَّ يُؤْكلَ ) كذا ذكرَه القَدُورٍ 
في لش شزحه)!"2» وهذا إذا لم يكُنْ فيو جراحةٌ أخرئ غير جراحة سَهِه آم إذا كا 
فيه جراحةٌ أخرئن ؛ لا يؤْكَلُ قياس واستحسانًا . كذا قال حْوَامَدْ رَادَهْ + نيك في لشرّحه) . 


م 


وَلِشَّافِمِيَ نه قؤلان: إذا غاب الصَّيدٌ عنهُ فوجَدّه ميعّاء في قول: 1 
وفي قول: لا يؤكَلُ”» ولم يُعْتبٍ [+/10ه] القعودٌ والطَّلبٌ في القوليْنِ جميعًا . عدا 
فى «مختصر الأشرار) . 

وقالَ ابن الجلّابٍ المالكيٌ ني في كتاب «التَفْريع»: ولا بأسّ بأكلٍ الصّيد 
رذ عاض عن الشار [: مَصْرعُه]!؟) ما لم يبث عن فإِن بات عنةُ لم يَجْْ أكلهغ00». 


وقالَ الخرَقِحُ من أضحاب أحمدّ بن حَنبلٍ 82: «وإذا رَماهُ قَعابَ عن عَيْنه 
وأصابه( ' ميبًا وسَهُمُه فيه» ولا أَثْرَ به غيده و جار كله . 


() ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/ه١٠].‏ 

(؟) ينظر: ااشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ه٠‏ "8/ داماد] . 

(0) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي ٠ ]5/١9[‏ 

(؛) مابين المعقوفتين: زيادة من: (ان)» واغ4, ولمعا والج2. 

)2( ينظر: «التفريع في فقه الإمام مالك» لابن الجلاب [511/1] ٠‏ 

00( وقع بالأصل: «فأصابه». والمثبت من: 'ان»» و«م!؛ والج1ء والغ) . 
(0) ينظر: «مختصر الخراقي» [ص/ ٠ ]١544‏ 


9 كناء 9 
+ كتاب الصيد م 


َم الأْض قله 1« د وَلِأَنَ احْتمَالَ الْمَوْتِ بِسَجَبٍ آكَرَ قَائِم كما يَنْبَعي أنْ 
َحِنَ أكلهُ؛ لَِنَ الْمَؤْهُومَ في هَذَا كَالْمَُحفق ؛ ابو م 


55 


عماية البيان 0 


وَجْهُ قولٍ أحْمدَ يله ظاهٌ ؛ ومو ما رَوَئ صاحبٌ «السّنن) بإسناده [وااطاء| 
إلى عَامِرٍ النَِّيَ» عَن عَدِي بن حَاتِم , وين أَنَهُ قَالَ: : يَا رَسُولَ الله أَحَدْنا يرب 
سيد َي أ لزن و9 ف تجئ تاد ةد يأك اناد نَع 
إن شَاءَ) . أَوْ قَالَ: ١يَأكُلٌ‏ إِنْ ضّا)(0. 


ومالك وله يلين احتج : أنه سمعَ أهلّ العلم كذالك » وكأنّه بىئ الأمرّ على الغالِبٍ ؛ 
أنه إذا بات عنْه قعَدَ عَن طلبه غالبّاء حتّى إذا لمْ يقعدٌ عله ؛ يتبغي ألا يَحْدْمَ عند 


حا 


: والشَّافِمِيٌ يذه احتجّ بقول ابن عبَّاسِ ك: «كُل ما أَضْمَيِتَ وَدَعَ ما 
أَنَمَيَتَ)200. 
قال فى «الفائق»: «الإِصْمَاءٌ: أن ييل مكاته: والإنْمَاءُ: أن يُصيه إصابةً غيرٌ 
: ع2 ا ًِ :. 
مُقَعصة)(", ولأنه يحتمل إذا توارى أن يموت يعارضٍ آخرٌ كالترّدّي ونخوه. 
ولنا: ما رَوَئ أَصحابنا ر2: فد في كُتبهم كالقُدُورِيّ وغيره: أن الى جك مر 
ِالبَوْحَاءٍ عَلَى حِمَارٍ وَحْشٍ عَقِيرٍ» تَبَادَرَ أَضْحَابُ ِلَيْهِء قَقَالَ: «دَعُوهُ سأي 
صَاحِيةُ). فَجَاءَ دَجُلٌ تَقَالَ: هَذِهِ رَمِيتِي يَا رَسُولَ اللو وََنَا أَطأكْهَاء و ود جَنائها 
لَكَء قم كول الله 2 كل ا بَكْرٍ كقَسَمَهَا بين الرّقَاقٍ)”؟'. ولأنّه إذا لمْ يقعذْ عَن 
علقم : الببخاري في الصحيحه) [011/5] » ووصله أبو داود في كتاب الصيد/ باب في الصيد [رقم/ 
©1807]ء والبيهقي في «السئن الكبرئ» [ /41؟]» عَاِرٍ السَّعِيَ » » عن عَلِي بن حَاتِمٍ وله به . 
(؟) سبق تخريجه. 
(+) ينظر: «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري [؟/19]] . 
(:) أخرجه: مالك في «الموطأ» [801/1]» ومن طريقه والنساني في/ [رقم/ 816؟]ء وأحمد 
في «المستد) [/818]؛ وابن حبان في ١اصحيحه)‏ [رقم/ ١‏ من حديث عُمَيْرٍ بن سَلَمَة.- 


طليه» ولع بشعول يعمل آخبر عل كله مات يمرأ عين شاد فا للترجء 
وهو مدفوعٌ شرُعا ؛ أن الاصْطِياد يكون غالبا في المَشاجِرٍ والبراري” وتواري 
ا ا ا 0 ؛ حل كله دفما للشّرورة» ولا ضرورة 


2 0 0 لذن 


هما لشفل صمل أكوه قلا كل حل خلي بخذا ديت 3 ينث الشخهة 
التي + نه جَوَّرَ أكُلَ الصّيد مع تَوَارِيهِ إذا كان الصَائد يقتّفي أَثره. 
وقالٌ القَدُورِيٌ فك في «شرّحه): (رُوِيَ أن رجلا أفدى إلى لبي 
يه صيداء فقال [له]0؟2: من أينَ لّك هذا ؟ قالّ: ا 0 
حتى هَجَمَ اللّيلُء فتَطَعَِي عَنْه فوَجَدنُه اليَوْمَ» ومِؤرَاقِي*» في فقال : «إِنَّه 
ري ل دن انبر أَعَائَكَ عَلَيْدِ ا حَاجَةٌ لي فيو)0© :و 
1" له ةا بك 2 لال شذ عن عليه فادث كل ال 


وخرج الجرح مِن أن يكونَ ذكاةً له لا يجورٌ استباحتّه بالشكٌ . 


- عن البَهْزِي رييب به نحوه. 
قال ابن الملقن: «هذا الحديث صحيح». ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [59/9] - 
)0( وقع بالأصل: «البراري والمشابراا. والمثبت من: «ناء و(ماء ولج»» ولغ1. 
00( وقع بالأصل: «فيما». والمثبت من: ان», وا١م»»‏ وهج4؛ والغ1. 
(6) سبق تخريجه قريب 
(:) مابين المعقوقتين: زيادة من: لانكء وااغاء ولاعاء ولاج»ء 
00 المِررَاقُ: رُمح قصِير أَحَفْ من العَترّة. ينظر: «المصباح المنير) للفيومي [101/1/ مادة: رزق] ٠‏ 
(+) أخرجه: أبو داود في «المراسيل» [ص/180]غ: ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرئ» 
»]١51/4[‏ عن عامر الشعبي *ِلك به نحوه مرسلا ٠‏ 
ورواه عبد الرزاق [8511] بنحوه مرفوعا عن عَائِسّة . 
قال ابن حجر في «الدراية» [94957] : وفيه عبد الكريم بن أبي المُخارق وهو ضعيف. 
7و0( وقع بالأصل: «قعد فيا . والمثغبت من: انا والماء وجاك ولاغ4. 


غ١‏ كر كتاب اله ٍ 


لما باه إلا أن قطنا تار ما دام في طَلَبِه صَرُورَة إذ لا يشْرَئ الاضْطِيا 
عَنْهُء وََا ضَرُورَةَ فيما إِذَا قَعَدَ عَنْ طَلَبهِلإمْكَانٍ التَحَوُزِ عَنْ ب َوَارٍ يَكُونٌ يسبب 
ول لجر خا ع زفي تليلا وه 1ن لزيد 
١‏ و هنو هيو جنع بوره يل دسو 
0 2 

والتحاملٌ في المَفْي: أنْ يتكلُّه بمشْقٍّ وإغياء » يقالٌ: تحاملْتُ في المَميا', 
ومنّه: : ربّما يتتحاملٌ الصّيدُ ويَطيز »أئ: : يتكلفُ الطَّيرالَ » ومو بين الحَمْلٍ أي : يحمل 


1 


اليد نفته!' عَلى تكن امَف والطّرانِ . كذا في «المُغْرب)27. 
قوله: (لِمَا رَوَيْنَا) إشارةٌ إلى قوله [+/.4,,] <ة: «الَعَلَّ هَوَاءَ م لض تلت . 
قوله: (وَلَوْ وَجَدَ به جِرَاحَةَ سِوّى جِرَاحَةِ سَهْمِهِ؛ٍ لا يَجِلْ ؛ لِأنَهُ مَوْهُومْ), 
ذكَرَها تفريعا» وهِي من مسائّل «الأضل») . 
قال الحاكم الشِّيدُ يفك في «مختصره) المسمّئن ب«الكافي): : (وإن كاتنت فيه 
جراحة أخرى ؛ لم يأكله إِنْ تَرَِكَ الطَّلبَ أو لم يتركه» وذلك لأنّ موت الصّيد 
بجراحة أخرئ متوهّمٌ كموته! *' بسببٍ هَوامٌ الأرض ء [ثمّ إذا لم يفَعدْ عن طلبه» 
فوجدّه مََيعًا وليس به جراحة أخرئ ؛ 0 اعتبارٌ وهم مؤته بسب هوام 
() وقع بالأصل: «الشيء». والمثيت من: «ناء و(م»2 و«ج4» وااغ». وهو الموافق لِمَا وَقَم 
في: «المغرب في ترتيب المعرب». 
)١(‏ وقع بالأصل: «بئفسه»- والمثيت من: «ن»)ء و(م»ء واج»ء و(اغ». وهو الموافق لما ولع 
في: المغرب في ترتيب المعرب» . 
(*) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطْرَّزِي [1717/1]. 


(؟) سبى تخريجه. 
)2( وقع بالأصل: «كونه). والمثبت من: «ناء ولاماء والج1ء والغ1. 


2ك كت كت 
© كتاب الصيد 8+ 


اراز عَنْهُ غير مُحَوّمًاء بخاف وَْمٍ اَم َلجَوَابُ في ِرْسَالٍ الكلب 
في هَذَا ؛ كَالجَوَابٍ في الرّمي في بيع ما ذَكَرئَاُ. 

قَالَ: وَإِذَا رَمَى صَيْدا قَوََعَ ني المَاءِ » أو وَقَعَ عَلَى سَطحء أَوْ جَبَل؛ ثم 
تَردَى مِنْهُ إلى الأزض ؛ لَمْ يُوْكَلٍْ لِأهُ الْمتَرَدْيَةُ وَهِيَ حَرَامٌ بالنّضّء 
بجي 120 غَاية البيان ربب 7275 
الأزض ]” لأثه لا يُمْكِنٌ الاخترازٌ عنه ؛ [لأنّه] 20 لا [ر/ودراء] مد [من]”2 أن 
قَعَ الصَّيدُ علئ الأرض» ولا تخْلو الأرضُ من الهَوام. 

وأمًا إذا لم يفعذ عَن طليه فوجده مينًا ويه جراحةٌ أخْرئ ؛ لمْ يسقط اعتبارٌ 
وهم موته بلك الجراحة ؛ لأنْ الاخترارٌ عنها مُنكنٌ ؛ لأنَّ الصَّيدٌ يخُْلو عَن جراحة 
[أعرى ](افي الجملة» فوَجَب اميا المؤهوم الإتكاق الاسورازء كما إذا تعد كن 
طلَبٍ الصَّيدٍ ولّم يجذْ به إلا جراحةً سَهِْه) . 

قوله: (وَالحَوَاتٌ ف إِرْسَال الكَلْب ]20 في هَذَاء كَالجَوَابٍ في الرّنِي) » 
يغني: : إذا أزْسلّ للب أو البو ملم عل الصّيدِ فججرحَه فغاب؛ فم وجده مينًاء 
ا ل ال ل 2 
لكان ب جراجة أغرى ليت 

قوله: (قَالَ: : وَإِذَا رَمَى صَيْدَا فَوَقَعَ ني الما 3 وَقَعَ عَلَى سَطحء أَوْ جَبَلٍ » 
َم ترد مِنْهُ إلى الأض ؛ ؛ لَمْ يُؤْكَلُ). أي: وا 

قال في «الأضل»): «رَجُلٌُ رَمى صيدًا فأصابّه» فوقعَ في ماءِ فماتٌ ؛ فإنّهِ لا 
0 
)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: انك والغاء ولام»» والج1). 


(؟) ينظر: (مختصر القُدُورِي» [ص/ه١؟].‏ 
() ينظر: «الأصل/المعروف بالمبسوط) /"8٠/0[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


وَلِأَنَّهُ احْتَمَلَ الْمَوْتَ بِعيْرٍ الرّمْى ؛ 011 


غاية البيان 2»>. 
وهذالِمَا روي أ الي قل لعي , بن حَاتِمٍ ول للق : (وَإِذَا وَدَ قعَ رَميّنَكَ في 
مَاءِ ؛ قَلَا تكله ؛ ؛ فنك لا تَذرِي أنَّ الماء كله َم سَهْمكَغ200. 


والمغنى فيه: أنه الجتمعَ سببٌ الإباحة وهُو الجَرحٌء وسببٌ الخرمة وهر 
الؤُقَوعٌ في الماء ؛ لجواز أنه اختنقٌ بالماءء فإذا اجتمع السَّببانِ؛ لا بُدَّ من اغْتبارٍ 
سيب الخحُرمة إذا كان مما يُمْكِنُ الاحترادٌ عنّْهء والؤقوعَ في الماء مما يُمْكِرْ 
الاحترازٌ عنْه» فَإنّه قد لا يقعُ في الماءء بخلافف السّقوط عَلى الأرض ؛ لأنّهِ مما 
لا يْمْكِنُ الاحترازٌ عنّه» فسقّط اعتباره. 

وهذا إذا كات الإصابةٌ بحال بُتَوَهُمُ سلامةٌ الصَّيدٍ [من ذلك الجرح ؛ فحيئئلٍ 
يجتمعٌ السَّبانٍ . فأمًا إذا كانت الإصابةٌ بحال لا تَوَمَم سلامة د الصّيدِ]" منه ؛ إن 
كان بَقِيّ فيه من الحياةٍ مقّدارٌ ما 0 فق المذبوح بعد البح م من اللاضطرات 
للذَبح» بأن أبانَ رأسَه» ثم وقع في الماء؛ فإنّه لا يَحومٌ عندَهُم جميعًا؛ ؛ لأنّ هذا 
القدرٌ مِن الحياةٍ لا عبرةً يها عندَهُم جميعا ؛ لأنّها حياةٌ صورة لا معنّى ؛ فإنّه لا 
ينتفع بهذ الحياةٍ ما يُطلبُ منّ الحياق» فإذا لمْ يكن لهذا القدر مِن الحياة عِبرةٌ 
عندَهُّم جميعًا ؛ فوٌقوعُه في الماء في هذه الحالة ووقوعُه وهو مِيثٌ سواءٌ» ولؤ وقعَ 
في الماءٍ بعدّما ماتّ؛ لا يَحْرّم قكذا هذا. 


فأمًا ذا كانت الجراحةٌ بحالٍ يموت منةُ لا محال » بأن صاب البطنّ » وتَدَ 


ِ 
0 


)١(‏ أخرجه: مسلم في كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان/ باب الصيد بالكلاب المعلمة 
[رقم/ 1414]» والترمذي في كتاب الصيد/ باب ما جاء فيمن يرمي الصيد فيجده ميتا في الماء 
[رقم/ »]١418‏ والنسائي في كتاب الصيد والذبائح/ في الذي يرمي الصيد فيقع في الماء [رقم/ 
وأحمد في «المسند» [09/4؟] ؛ من حديث عَدِيّ بن حَاتِم لله به. 

0( ما بين المعقوفتبن: زيادة من: «ن)» واغ2» ولم» وهج»). 


+ غاية البيان 62>. 


إلى الجانبٍ الآخرء أو لم يَنُْدُ ولكن وصَلّ إلى الأمعاء حتى بِتَيَنَ بموته ٠‏ إلا أ 
يميش أثخ ما يميئن الالبرحماخل يرم ني عله العا إذا رقع في الما 9 


بع 


قال شبخ الإشلام خُوَامَرْ رَادَهْ ييه في «شرّحه): يجب أن تكونَ المشألةٌ 
على الاختلاف ؛ على قول أب يوسشف وظقم [م/.واظ]: إلا 7 يَحرُم] 27 لذن هلا 
القدرٌ مِن الحياة لا عِبْرةَ بها عَلى مذهبه » ووجودُه وعدمٌه بمنزلة » فإنَّه رَوَى سليمانٌ 
بن شعيبٍ عَن أبيه عَن أبي يوسّف به في إمْلائِه عليهم في المَوْقُودَةِ والمُتردية 
8 5 0 رارع 
والتطيحة وما أكَلَ السّبِعٌ إذا كانَ ذكىَ شي( مِن ذلك» قال: إن كان ما [+/واظاء] 
َل بعال لصي مث لأ مالك وك ل بيعل ,وإ كلك يدي اد ةا 
7 نك ب 5 
يَعِيسن المذبوح بعد الذبح . 
وإذا لم يكَنْ لهذا القَدرٍ م ين اليا عبرة على مذْهيه ؛ كان يمنزلة ما لو وقَم 
فى الماء ويه من الحياة7؟2 ما 0 في المذّبوح بعد اذبح من الاضطرابٍ!* ى 
لذب ولو وقعَ في الماء في هذيء الحالة؛ فإنَّه لا يَحْرُمُ بسبب وُقوعِه في الماىء 
ولا بحل] إذا أذْركَ بالذكاة. 
وعَلى قولِ مُحمدٍ زه: يكون هذه الحياق عِبرةٌ عندّه. فإنّه رَوَئ ابن مكاعة 
الايد وم : أن رمي إذا أذركث وقد حَلَّ يها ما يلم يقي أ يموت 
إلا أنه بَتِيَ [فيع]” ١‏ من الحياةٍ أكثرٌ مما يكن في المذبوح بعدّ الذّبح ؛ نه يحل 
)١(‏ مابين المعقرفتين: زيادة من: (ان)ء ولاغ4)» واامكء ولالج). 
00( وقع بالأصل: (إلا ما ذكيتم». ٠‏ والمثبت من: اذك ولامكء ولج والغ), 
9 وقع بالأصل: ١ما».‏ والمثبت من: (ن1» ولاما» والج»» وااغ1. 
(١‏ وقع بالأصل: ١حياة».‏ والمثبت من: انك واامك ولجكء ولغلا 
)2 وقع بالأصل: «الاضطرار». والمثبت من: (ن)اء و(ام)» والج1ء واغ). 
03 ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان), ولغ), و«مك» والج)- 


20 

فيكونٌ الموث مُضافًا إلى الذّكاة : تكذا هنا( يكون المَوتُ مُضافًا إلى الغّرقٍ فيَحْرُمٌ) . 
هذا خاصل ها كد راق رَادَهُ ويك » وقال: هذا إذا كان الي بريه فإذا كان 
مانا ؛ فإن كانت الجراحة لم تنغيش في الماء؛ فإنّه لا بأسّ بأكله ؛ وإن انقمسَْ 
فيه فإنّهِ لا يُؤْكَلُ عَلى ما ذكرّنا. 

وقالٌ أبو الحسّن الكَرْحِيُ نل في المخْتصره): : المُتردّي م من الصَّيدٍ هو الذي 
يرم وهُو يطيد فيشقط على ججل » ثم يشقط مه إلى الأْض » فهو مُكَردٌ؛ فإلَّه لا 
يُؤْكَلُ إذا مات مين ذِك ؛ وكذلك إن كان عَلى جبل فسقط مثه على شيء من الجملٍ » 
نم سَقَطَ إلى الأض ؛ فإنّ لا يؤْكلُ » وكذلك لوْ كان عَلى سَطْحٍ فهُوئ فأصاب 
حائطً السّطح , ؛ ثم سَقَطَ إلى الأرضص ؛لمْ يُؤْكَلُ. 

وكذلِكَ لز كان على شجرةٍ أو تَخْلةٍ فسَقَطَ منها عَلى جِذّع التَّحْلوَء أ بدن 
لجرو م سقط إلى الأرضي قمات؛ لم بؤكَل » وكذلك لؤ وك عَلى دمح مزكوز 
[في الأرض]! ''؛ وفبه سنا فوقع على السّنانِ» ثم وقع على اأرض ؛ لم يُؤْكُل) 
وكذلك لوْ نشب فيه السَّتانُقَماتَ عَليْه؛ لم يُوْكَل)(© ٠‏ إلى هنا لفظ الكَرْخِيٌ رجته 
الله تال ٠‏ 


08 


قال القَدُورِيٌ يه في لشرحه): «(والأصلٌ في هذا : أنه إذ شرك الم مغنو 
احا و ا 0 روي 
عن ال يل أنه قَلَ: (وَلَوْ وَكَعَ في المَاء ؛ قََا تكله فَلَعَلَ المَاءَ قَدُ قَعَلَهُ)!؟) 
)00 وقع بالأصل: «هذا). والمغبت من: «(نكء وا(عاء والجكاء والغ1 . 

ات ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ناء ولاغا» ولاماء ولج2. 

ام+) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/17٠5/‏ داماد] . 

(؛:) مضئ تخريجة. 


دي غاية البيان ©: 


ومعلومٌ أنَ وقوعّ الصّدٍعَى شيء ثم وقوه منه إلى الأرضي ؛ قد يخُلو منة 
الي في الغالب» ويَجورٌ أن يكونَ الَف حَصَلَ به : فصار كُوقوعه في الماء» وأما 
إذاوق علي الأزفي كباظ) فالقياسر آل يكل انه جور أن ايكون عات ور 
الأرض » والاستِحسانٌ أن يُؤْكلَ ؛ لله لا يُْكِنُ الاختراذٌ عَن وقوع الرّمي عَلى 
الأرض » وما لا يُمْكِنٌ الاخْتراز عنهُ في الصَِّدِ يَسْقُطُ حُكْمُه) . 

قال: وقد ذكَرَ في «المُنْتعَّى) في الصَّيدِ: إذا وقمّ عَلى صخرة فانشقّ بطنّه» 
أو انقطّعَ رأسّه ؛ لم يُؤْكَلُ) . 

ثم قال الحاكم: «وهذا خلافُ جوابٍ الأصل. يعْني: أنه خلافُ عُموم 
الجواب ؛ لأنّه قال في «الأضل': إِنّه لو وقعٌ على آجرَةِ مؤضوعة في الأرض 
أكلّء ولم يفْصبل ين أن يكن ادق تطتهء أل لم ينْشَق): 

ثم قال: : «فإن جعلناةٌ رِوايعيْنٍ » فْوَّجْهُ ما ذكَرّه [/551.] 55 : أنه إذا 

82 نشقّ بطيّه ؛ فالظاهك أن المؤتَ حَصَلٌ بغير الرّمي ؛ فسقط النُويرُ - أي: شمط التمال 

بوت مي »وي كلك بيع لجا لابو مت يد ل 
أو من الوّميةء والاحترازٌ َيرُ دكن ؛ فسَقَطَ النّجوير. - يعني: :الم يعبر اتحتمال أن 
يموت »| من الوقو: لأ ست الشرمة لاتير إذا لم تكن الاسورا علد 

ثم قالّ: «ويجورٌ أن يُحْمَلَ ما ذكَرَه في «الأضل» عَلى هذا لسر » فيكون 
مغناة: أنه يُؤْكَلُ إذا لمْ ينشقّ بطثه. أوْ ينقلغ رأسٌُه)0"©. 

وقالَ الكَرْخِوءُ في ١مختصره)‏ أيضًا جم : «وكذلك لؤ وقَمَ عَلى حَرْفٍ جْرَّةٍ 


. ينظر: «الأصل/المعروف بالمبسوط» [84/0”/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]‎ )١( 
٠]1717/ق[ (؟) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد‎ 


يه غاية البيان 2 
في الأْض ء أَوْ عَلى حَرْفٍ حَجَرٍ ثم وقَعَ على الأرضص ؛ لم يُؤْكل ؛ لأنه قد شَركَ 
اقوط غيره» و[لو]' لكان د الج متِطرخةٌ علي الأورض والليقة» قوقع غلتها 
فمات ؛ أكلَ » وذلك لأنَّ الآجُةٌ المنطوحة كالأْض ٠‏ فوقوعه عليّها كوقوعه عَلى 
الو 
وقال الكَرْخِوئٌ أيضًا بجته: «ولؤ وقعَ عَلِى جبل فاستقرٌ عليه ؛ أكِلّ » وذلك لأنَّ 
استقرارٌه عَلِى الجبلٍ كاستقّراره عَلى الأزض». 
وقالٌ الكَرْخِيٌ أيضًا « إ:: الولو سَقَطَ من الرّمِية في الماء قمات؛ لم يُؤكَلُ؛ 
ولا أَعْلمٌ في هذا خلافًا ؛ لأنّه [قد]* 01 يكو اختنقٌ بالماء) . 
ثم قال الكَرْخئ: «قالَ بَشْدْ وعَلٌِ بن الجَعْدٍ عَن أَبِي يوسّف وه: إذا رمى 
رجلٌ صيداء ومو في السَّماءِ بنُشَابَةٍ وسَمّى» فأصابه فوقَمَ عَلى الأْض قَماتَ؛ 
أكلّ؛ وليسّ هذا يِمُتّردٌء وكذلك لو كان على جدارٍء أَوْ حائط » أَوْ رَابِيَة!"2 أو 
بل ؛ فوكمَ منْها إلى الأرض » ولكن المُتَردّي الّذي لا يُوْكلُ: أن يقعَ فوقٌ المَّيء 
من السَّماءِء أو من موضع فوثّه: ثم يع من ذلك المؤضع م إلى موضع آخَرَء قهذا 
لا يُؤْكَلٌُ » وهذا مُتَردُ)2. إلى هنا لفظ الكَرْحِر قا . 
قال القُدُورِيٌ: : اوهذا صحيحٌ ؛ لأنَ المُتردّي هو كي الكركة رين بذ الجندم 
الحَزْفان ؛ قلبُوا أحدَّهُما ياء» كقولهم: تَقَضِي البَاِي » وإنما هو تَضة ؛ والمتردد: 
مو أن يق على شيء ثم على شيع . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» والغ»؛ و(م4» واج). 
(؟) الرَّابيَةٌ: المكان المرتفع . ينظر: «المصباح المنير» للفيومي [10//1؟/ مادة: ربو] . 
(*) ينظر؛ ااشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/6:3/ داماد] . 


لك 


غاية البيان > 


وقال الكَرْحِيُ أيضّا: الول كه اق مؤمرز: أو كيح لاقل 
أَدْكَ حيًا وبه َي دكي ؛ حَلَّ أكْله إلا ما جد غ اش ا كل جوع لايد 
ين مثله إلا بقدْرٍ ما يعيش المذبوحٌ ؛ فإنه لا ُؤكَلُ وإن ذتيَ ك3 تخد تسود حر 
في هذاء وأطلقٌ القولّ أبو يوشّف يفن » وقد حكيثّه في غَيرٍ هذا المؤضع من كتابي 
هذا)0؟ . إلى هّنا لفظ الكَرْعوْ في «مختصره» فخ . 

وقال في «شرح الَّحَاوِيّ) : «المَدْفردة والمتَرديةٌ اللي وما أكلّ 
الع لا يؤل إذا وجدَ ميعَاء ولم ير ذكائه» وأا ! إذا أُدرِكَ ذكاله ؛ فإنه بحرا" 
بعدَ أنْ وجَدَه ومعَهُ قليلٌ من الحياة» كالصّبَاحٍ والحركة ونخوه؛ وخُروج الدّمِ لا 
يدل عَلى الحَياةٍ إلا إذا كان يخْرجٌ كما يخرج من الحي وهذا يد أَبِي حيبق ب » 
وهُو ظاهِرٌ الرّواية» وقالَ محمَدٌ لم : : إن ِِي ين حباتها مع حياة المذبوح أذ أل 
لا يَحلٌ ؛ وإن كان أكثرَ مِن ذلك يحل . 

وذكرٌ الطّحَاوِيٌ: 9 عَلى قولٍ محمّدٍ يه: إن لمْ يَبْقّ معه ]© 
الاضطرابُ للموت فدَبّحَها مَكذا لمْ تحل مل ووذ كات وله قبرءة أل بشن 
يوم؛ حل , وهذا مواققٌ لِمَا ذكزنا [+/:.؟ط] منّ الرّواية. َ / 

وقال أبن بومتك بد : إن كان ملم أل يموثُ لا متحالة ين ذلك ؛ لم يحل » 
وإنْ كانث تعيش بعد التردّي فذّببحه ء فإنّها كل ؛ وروي عله في رواية أخرئ أنه 
قال: : إن كان يه مين الحياةٍ ما يعلمٌ أن يعيشُ يوم أ كر ين نصفب يوم ؛ يُؤْكَلُ ول 
٠ , 0)‏ كذا في (شرْح الطْحَاوِيً). 


وء 


له 


(1) ينظر: ااشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/505/ داماد] . 
000 وقع بالأصل: «لا يحل». والمثبت من: انا ؛ وام ولجء واغ1, 
(+) مابين المعقوفتين: زيادة من: «ناء وهغاء واماء ولجاء 
(4) ينظر: اأشرح مختص الطحاوي» للا سبيجابي [ق/7١5].‏ 


دك 


إِذْ الْمَاكُ مُهْلِكٌ وَكَذَا المُقُوطٌ ِنْ غَالِ 
وذ ثلث تراك في النايفة ىَ ككل يتك 


تن يام كدري أَنَ الْمَا ككلَهُ أم سَهْمُك). 


َإِنَوَقََ على الأض انعدَاء؛ أكل؛ ؛ لأََهُ لا يُمْكِنُّ الاخيِرَازٌ عَنْه » وَفِي 

اعْتبَارِهِ سَدَّ يَابِ الِاصْطَيَّادٍ د بخلاف مَا تَقَدَّمَ؛ لِأَنَّهُ تُمْكن التَحَوّرْ عَنْهُء قَصَارَ 

جح و ا 000 

وقالَ القُدُورِيٌ « هد: ١ذْكِرَ‏ في (المُنتقَى): عن أب يؤك فاه د وليه قال: ولو رمئ 

صيدًا على قله" جب » فأدخته حتّى لا يتحرّك » ولم يستيطغ أن يأحدَه» فرعا فق 

ووقع ؛ لم يأكله » وذلك لأنّه خوج بين حبر الامتناع بالرّي [داءاطاء] الأول فصار 
الرَّمِيٌ القَاني إلى غير مُمْتنع ؛ قلا يُؤكلُ) . 


0 0100 0 في 2 باب 0 ”": حَدَتَنَا إِيْرَاهِيمْ بْنْ مُوسَى 


مم 5 
عَلِ *“ الدَارِء ومن عَلا الدَارِء وين عَلْ » ومن َال ء وين مُعالٍ » بضمٌ الميمء وين 
و انفجع الولو أ ختكيا؛ ؛ أوْ كشْرهاء 


قوله: (وَإنْ و علَى الأَرْض ابتدَاء ؛ أكلّ)؛ هذا لفظ القُدُورِيٌ ريك » وقد 
قيأثه: 


(1) القلَةٌ من كلّ شيع: قِمَنهُ وأغلاه. ينظر: المعجم الوسيط» [097/5] . 

(؟) وقع بالأصل: «التردي». والمغبت من: ن) » ولام1ء والج2؛ والغ». 

(7) أخرجه: أحمد في «المستدا [4 /14]؛ ومن طريقه أبو داود في كتاب الصيد/ باب في الصيد [رقم 
٠‏ 6]. وابن الجارود في «المُتَى) [رقم/ 9٠‏ ؛ من طريق يَحتَى بن رَكَرِياْن أبي رَائِدَةٌ بإسنادهبه. 

(:) ينظر: «الصحاح في اللغة» للجَرْمَري [؟/47"0 ؟/ مادة: علا] . 

زه( وقع بالاصل: «علي». والمثيت من: «ناء ولمكء واجكء ولغ4). 


الل نسم الح ولك بق إذ التتمعا وأكن الكعةز عمَا مو مج الخزقة 
َرَجَّخُ ‏ هه | حرق مَةَ احْتِياطّاء وَإِنْ كَانَ مما ا يُمْكِنٌ التَحَرّرُ عَنْهُ جَرَى وَجَودهُ 
موام بسن عب 4 ١‏ يوح رعو وروا 
على شَجَرٍ أذ حَائطٍ أذ آجْرٌ رَةِ ثم وَ قَعَ عَلَى الْأَرْضٍ َو رَمَاهُ وَهْوَ عَلَى جَبَلٍ 
تَرَدّى مِنْ مَوْضِع إلى مَوخيع حَتَّى ترد إلَى الْأَرْضِء َو رََاهُ قَوَقَعَ عَلَى رمح 
مَنْصُوب أَوْ عَلَى قَصَبَةِ قَائِمَة أو عَلَى حَرْف آجْرَةِ لِاحْتِمَالٍ أن حَدَ هَذهِ الأَشَْاء 
كه وَيِما ا يكن الاخيرَاز عن إذَا َع علَى الْأْضٍ كما ذَكَرئاُء َو عَلَى 
مَا مُوَ ماه كَجبلٍ أو طَهْرِ بَْتِ أو َبئَِمَؤضُوءَة أَوْ صَخْرَةٍ فَاسْعَفرَ ليها ؛ أن 
وُفُوعَهُ عَلَيْهِ وََلَى رض سَوَاءٌ. 


:يوري الست . كيه عدج + لحْتِمَالِ 


0 


سل عَل عث َال الِإنْشِقَاق» وَحَمَلَهُ امن ا قت د اتير 


35 ة على ما أَصَابَُ بَدُ حَدٌ الصَّخْرَةَ قَانْسَنّ بطل لِك » وَحَمَلَ اموي في الْأضْلٍ 
عَلَى أنه لَمْ يُصِبْهُ يُصِبُْ مِنْ الْآجرَةٍ إلا مَا يُصِيبةُ مِنْ الأَوْضٍ لو وَ قَعَ عَلَيْه وَدَلِكَ عَفْوْ 


وَعَذَا أصَحُ. 


يد غاية البيان © 
قوله: (وَصَحَّحَهُ الحَاكِمْ): أ: صحَّحَ ما ذَكَرَه في «المُنْتقَّىا» وبياله عر 
قَبْلَ هذا . 
قولهة '(َوَحَمَله شه الأدكة لمرَخسِي 8)» أئ: حمل ما ذكَرَه في 
«المنْتَقَى) عَلِى ما إذا أقباته كل لكر انث نشقٌ بطنه » وحمّلّ ما ذكرٌ في «الأضل») 
عَلى ما إذا لم يْصِبْهِ حَدُ الصّخرةٍ» ولمْ ينشقٌّ بطثه. يعْني: لا اختِلافٌ بِينَ الرّايَينٍ 


»# كتاب الصيد‎ # ١6 


قال :5م ات المعْرّاضُ بِعَرْضِه؛ لَمْ يُؤْكَلُء؛ لم 
لول يقر 


ا ل » وَلِأَنَهُ لا بُدَّ مِنْ الْجْزح 
يحَحَقَقَ م مَعْتَى الذْكَاةٍ ة عَلَى مَا قَدَمْنَاةُ 


ع 
ع 
3 


أ 


قَالَ: وَلَا يُؤْكَلُ ما أَصَابَهُ لبُندقَةُ قَمَاتَ بِهَاء لأَنّهَاتَدْقَ وَتَكْبِرٌ وََا كَجْرَمْ 
ب اغاية البيان أ - ست 


قولّه: (كَالَ: وَمَا آَصَاتَ لمَعْرَّاضُ بِعَرْضِه ؛ َْ يُؤْكَلُ) , أي: قال القَدُورِيٌ 
ردق في (مخئّصره) 0 وتمامه فيه : : «وإِن 1 ألَ)0. 


5 


وذلك لِمَا رُوِيَّ في «الصّحيح البخَارِيَّ» و«السّنن» مسندا إلئ 0 
قَالَ عَدِيُ بن حَاتِمٍ وه : : سَأَلْتُ الي ل عَنِ المِعْرّاض » قَمَالَ : ذا آَصَابٌ بِحَدٌ 
َكل ء وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضه ؛ قلا تأكل فإنَهُ وَقِيلٌ0©. 

والمِعْرَاضُ: سَهُْعٌ بلا ريش ولا نَضْلٍ , يَمْضِي عرضًا'”". 

ول (كَالَ: وَلَا يُؤكَلُ مَا أَصَابَهُ بَهُ المنْدقَة0؟) قَمَاتَ بهَا)ء أي: قال القَدُورِيُ 
في مخقصره00*©, وذلك لأنَّ الي كَل اعتبرٌ تبر الجرّحّ في حديث المِعْرَاضٍ ؛ ولم 


.]؟١ه/ص[ ينظر: «مختصر القُدُورِيَ)‎ )١( 

(؟) أخرجه: البخاري في كتاب البيوع/ باب تفسير المشبهات [رقم/ ]١1449‏ » ومسلم في كتاب الصيد 
والذبائح وما يؤكل من الحيوان/ باب الصيد بالكلاب المعلمة [رقم/ »]١375‏ أبو داود في كتاب 
الصيد/ باب في الصيد [رقم/ 19864 ؛ عن الشَِّْيٌ قَالَ: قَالَ عَدِيُ بن حَاتِم رلة به. 

(0) ينظر: الجوهرة النيرة؟ [0]1074/5 «البناية شرح الهداية» [44/4/11]) «اللباب في شرح 
الكتاب» [171/9] : 

() البُنْدقة: طِينةٌ مُدرّرة يُِمَى بهاء ويقال لها: الجُلاهِق . ينظر: المغرب في ترتيب المعرب" للمُطَرّزِي 
لكا 

(5) ينظر: امختصر القُدُورِيَ) [ص/ه١؟].‏ 


قصَارَ كَالْمعْرَاضٍ ذا لَمْ يَخْرِقُ » وَكَذَلِكَ إِنْ رَمَاهُ بحَجَرِ ؛ وَكَذَلِكَ إِنْ جَرَحَهُ 
َالُوا: : كأَييلة إذ كان كتيل وود بمدة لاشيمال 0 1 كَلَهُ بفقله» وَإِنْ كَانَ الْحَجَرُ 


5-3 غاية البيان > 


> ريسن من الحَجَّرِ والحَشب؛ لذ كلك يدق وهر 23 
ولا يَقْطَعُ ولا يَجْرِ 

ا في في ١مختّصره‏ 0 المسمّى ب«الكافي») ١1‏ ديد 
البدقةٍ والحَجَرٍ والمِعْرَاضٍ والعّصاء وما أشْبة ذلك وإن جرح ؛ ؛ [لأنه لا يَخْرقٌ]() 
ِل أذ يكونَ شي من ذلِك قد حَدَدَ وطوّله كالسّهم» وأَمكنَ أن يُرمى يه فإن كان 
كذلك وحَرقه بِحَدّه وبَضَعَه ؛ حَل» والمز رَافُ كالتّهم)0”© . إلى هّنا لفظ «الكافي». 


وذكَرٌ فخرٌ الإشلام في اشر الزّيادات») في باب الصَّيد ل أكله: : (إذا رَمى 
فأصابت غيرّه [علكةجو] ؟ 3 الحَجَرَ أو التندقة إذا جرح حل وكذلك المعْرّاضٌ 


ا 


قوله : (وَكَذَلِكَ إِنْ رَمَاهُ بِحَجَرِء وَكَذَلِكَ إِنْ جَرَحَهُ) » أي: ا 
اد «الأضل» ذَكوُها تفريعاة 

قال شبخ الإشلام ِخُوَامَز دَادَهُ نغ 8ه في «شرّحه): «وذلك أن ل 
دق مَزّقْ ولا يَفْطمٌ إذا لم يكن له حِدَّةٌ فيكونٌ كالمغراض ! إذا أضات العيد ب 
ل ها ذا كل اكع قلا » ذا كلا حا وجول كاله لوبلا وخ بس 
صيذه. إلى هنا أشارٌ الحاكمٌ أيضًا(” . 

قالّ في «الأضل»: «وكذلك إِنْ رَماهُ بمَرُوة!؟» حديدة؟ قالّ: نم2200 ؛ لأنّه 
)0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» ولاغ)» و(م», والج). 
)١(‏ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/158١] ٠‏ 


(0) ينظر السابق. 1 
(؛) المزوة: 2 اينم بَرّاق يكون فِيهِ النار . وَالحَدِيدَة الجكددة ٠‏ ينظر: «طِلْبة الطلبة» لأبى حفص 


النسفي [ص/ --]١٠١‏ 
)2 يط «الأسلر/المدرو كبا سطويط»زلة الخ | ليف ارقا الأوقاف القطرية] . 


115 


2 كتاب|ل 2 
كتاب الصيد ته 


فيا وه حِدة َل تع الْمَْتٍ بالجُزحء وَلَوْ كَانَ اجر حَفِيفاء وج 
ويا حِدَهٌ نه يَحِلّ والأنه يله يجزحه. 

© غاية اليييان 4سا سس سم 
م "يدقُ ويُمَرقُ ولا يَْرح؛ والقلُ بيئل هده الآلة لا يميد الإباحة» وكذلك إذ 
رمى صيدًا مرو حديدة» وستّى فقَطَعَ رأسَه» هَل يؤل ؟ قال: 0 ؛ لأن الإبانة ”ا 
حَصَلّ بالتّمزيق لا بالقَطم ‏ » فيكو وَقِيذَاء وإن مات بالجرح» فإن كان الجر 


وعدم 


مُدمَيا؛ فإنّه يحل يلا خلافي [م/ذورام]ء إن جرح ولمْ يدم اختلف المشَايحُ فيد. 
قال بعضهم: : لا يحل لقوله يَكل: ١م‏ أَنْهَرَ ادم وَأفْرَ الأوكاجَ ؛ ككل" 
شَرَط الإنهارّء وهذا ضعيفٌ عندي ؛ لأنَّهِ كما شرّط الإنهارٌ ؛ شَرَطَ قري الأؤتاج 
أيضًا » وفي ذكاة الاضطرار لم يُمْترط فرعي الأَوَْاج » ككذا لا ' يُشُترطٌ الإثهانٌ. 
: وقالٌ بعضّهم: يحل ٠‏ صغيرة كانت الجراحةً أوْ كبيرة» وهو الأصخ عندي؛ 
لأن أضلّ الجزح كاف في ذَكاةٍ الاضطرار. 
وقال بعضهم: إذا كانتِ الجراحةٌ صَغْيرةَ د؟ يُْعَرظُ الإذماة» ون كانث كبيرةً؛ 
بحل بلا إذما؛ لأنّها إذا كانث صغيرة؛ فعدمٌ روج الدّمِ يدل على ضيبي امَف 
لا عَلى عدّم ادم : في الحيّوان» وخروجٌ الدّم عند وود الم شَرْطٌ للإباحة» وإذا 
كانت كبيرة؟ : لا يكونُ عدم الحُروج لِضِيق المَنْذٍ » بل لِعدّمٍ [الدّم]”*' فيه أصلاء 
كما إذا كان عَلنُورَقَ العتَّابٍ”" فاحتيسٌ دمُه» وخروجٌ الدَِّ حال عديه فيه لي 


)00( وقع بالأصل: «بما ٠‏ والمثبت من: «ن4 و(م1» وهجاء وااغ). 

فق وقع بالأصل: : «الإباحة) 00 انا ولا و21 

زع القَزي: القطع + يقال* : قَرَى الأوْدَاجَ - أي: : شَقَها وقطعهاء ؛ أو شَقّها وأخرج ما فيها ٠‏ ينظر: «مطالع 
الأنوار) رفول [ه/1؟؟]. 

(؟) سبق تخريجه. 

(2) مابين المعقوفتين: زيادة من: «ناء ولاغاء ولمكء والج2. 

)0( العنّابُ: شجر شائك من الفصيلة السَدذْرية » يبلغ ارتفاٌه ستة أمتار » ويُطْلق العتّابِ على ثمره أيضاء 


58 ] 0-1 
2 كتاب الصيد © 


و 


وَلَوْ رََلهُ مرو حَدِيدَوَوَلَمْ تبْضِعْ يضما لا يَجِل ؛ أنه يله دنا : وَكدَا ذا 
رَمَاهُبهَا قبن رَأْسَهُ أو قَطََ أَوَْاجهُ ‏ لأنَ الْْرُوقَ تَنقَِعُ يفل الْحَجَر كَمَا تَقَطِحْ 
اقم موق الشَّكَ أو لله مات قبل قم الأداج » ولو رمه عا أ يعُود 
حَبّى قله لا يَحِلٌَ ؛ لِأنَه يله قلا لا جُرْحَاء اللهمَ ِلَّا ذا كَانَ لَه حِدَهٌ يِضِمْ 
بِضمًا تَحِيتئِذٍ لا بَأَسَ به لِأنَهُ مَل السّيفٍ وَالرْمْح 


3 


َالَْضْلُ في هَذِهِ «المقايل ‏ أن الْمَوْتَ إِذَا كَانَ مُصَافًا إلى الْجْزح قسن 


من رما يِسَيْفٍ تيش توبك 0-0 » وَإِنْ أضَا 


واللّهمَ: كلمةٌ يُؤتى بها قبل الاستشناء إذا كان المُسْنى عَزِيرًا نادرا» استظهارًا 
بمشيئة الله تعالى عَلى إثباتِ وجوده. 

قوله: (رَإِنْ أَصَابَ بقَمَا السّكينِ » أو ِمَفْيِض السيِف ‏ لا يَحِلُ) » ذكره تفريعًا 
عَلى مسشألة القَدُورِيٌ. 

والمَقيضُ مِنّ السّيفي: بفئح الميم وكَسْرٍ الباء؛ حيتُ 
الكنّء وذلك لأنّه يَدْق ولا يَجْرح. 


7 


بض عليّه بجميع 


وهو أحمر خُلْرٌ لذيذ الطعم على شكل تمرة التق . وقد تقدم التعريف بذلك. 


والخديك وَعَيْرٌه فيه وا 


وَلَوْ رَمَاهُ فَجَرَحَهُ وَمَاتَ بالجُزْح» إن كَانَ مادا الْجْوحُ مُدْمِيَا 1 
ِالإتَمَاق » وَإِنَ ل 0 مُدْمِيَا فَكَذَلِكَ عِنْدَ بَعْضٍِ الْمتَأَحَرِينَ سَوَاءٌ كَانَتْ 
الْجِرَاحَةُ صَغِيرَة ٠‏ أَر َيرَة؛ أن اه 12 أ عِلَظِ الدّم 
وَعِنْدَبَحْضِهِمْ يُشْتَرَطُ الْإذمَا لقَوْلِهِ - ة ‏ «مَا نهر الم وى الْأَوداحَ ككل 
شَرَطَ الإنْهَارَ وَعِنْدَ يَعْضِهِمْ إِنْ كَانَتْ 21 حَلَّ يدُونِ الْإدْمَاءِ » وإن كانت 
صغيرة لا بد من الإدماء. 


وَلَوْ دَبَحَ ضَاةَ وَلَمْ يَسِلَ مِنْهًا دَمْ؛ 4 قبل وي : 1 
الْقَولَيْن دَحَلَ فِيمَا ذَكَرْنَاه. 
اسمس هه غاية البيان #9 سس سم 

قال في 3 قِسْم (المتسوط) م من «الشَّامل): «أخَدَ عُودًا وحَدَّدّه إِنْ أصاتَ 
5-7 : يحل وال قلا). 

قل (وَالحَدِيدُ وَغَيْرُه فيه سَوَاغ) » أي: في شَرْطٍ الجرح سواءٌ. ٠‏ يعني :أن 
الحديد إذا جرع أكلّ وإذا لم يَجرِح لمْ يُؤْكَلْ » وكذا غيرٌ الحَديدِء كالمعْراض 
والعُودِ إذا جرح أكِلّ وإذا لم يَجِرح لم يُؤْكَلَ . 

كول (وَلَوْ بح شَاةَ وَلَمْ يَسِلْ مِنْهُا دَمٌ؛ قِيلّ: لا يَحِلَء وَقِيلَ: يَحِل) ) ذكره 
تفريعًا. 

وَجْهُ عدّم الجلّ: : ما ذكرّه مِن قوله 822: « مَا أَنْهَرَ رّ الدّمَ وَأ 
مَكُلْ)20. 


وو الحلَّ: ما ذكرّه قبِلَ هذا [+/50؟ط] بقوله: (لَِنَّ الدَّمَ قَدْ يَحْتَس لِضِيقٍ 


)00( مضئ تخريجه ٠‏ 


وَإِذَا أَضَابَ السَّهُمُ ظِلف الصَّيْدِء أَوْ قَرِنَهُ كَإِنْ أَدْمَاهُء حَلَّء وَإِلَا قلّاء 
وَهَذَا يويد بض ما ذَكَرْنَاة. 


غاية البيان >. 
ء 


المَْقَدٍ وَغِلَظِ الدّم) : كالول ل: قول أبى ي القاسِم الصّفَارِ والقاني: قول 
الإسْكّافِ. 

قوله: (وَإِذَا أَصَابَ السّهمْ ظِلَفَ الصَّيِد ٠‏ أو قَرْتَهُء فَإِنْ أَدْمَاةٌ 4 ولا 
قلا) : ذكرها تقريعًا أيضّاء أئْ : أصاب ظِْفٌ الظَبِي » أ قَْنَ البق الوخشيّ 

قال صاحبٌ «الهداية) 8ك: (وَهَذَا يُوَيَدُ بَعْضَ مَا ذَكَرْنَاةً) 2 
أَبِي القاسم الصَّفَارِ؛ أنه شَرَطَ للحِلّ إنهار الدّم. 

وقالٌ الحاكم الشَّهِيدٌُ نتم في «الكافي): (وما توَحَّشَ مِن الْأهْليّاتِ ؛ يجل 
يما يحل به الصَّيدُ» فإ َدّ بعيٌ: أو غيره فلم يدر عليِه؛ وخيق ذهائه. فرْمي 
بسهم ؛ ؛ حَلّ يه ء فِنْ أصاب الظَلْفٌ أو القَرْنَ فقتلّه ؛ حَلٌ به أيضًا إذا أذْماة وخلصّت 


الو بأ اشع موكازة النت »تريش لابقا مل يزه ها ليما 
فأدّماة ؛ فهو يو ذكاته)0. إلى 5 لنْظ [م/دحظام] الحاكم ز28 


ل 


قال شيخ الإشلام عَلاءٌ الدّينٍ الأَسِْيجَايِيٌ نف في «شرح الكافي): اوهذا 


ا ع لو و ؛ لم تحلّ به؛ لأنّه أْكنَ أخَذّها 
تحقيقٌ الذكاة الاختياريّة فيهاء بخلاف البِقَر؛ ؛ لأنّه يعَذّدُ أَخَذُها حالة الصَّيّالٍ 


0 
ولا فيه نظَرٌ أنه خلافُ عُموم جَوابٍ الحاكم ؛ أنه قالَ: : الوما توّحَّشَ من 
الأمْليَاتِ ؛ حل يما يحل يه الصَّيدٌ) ٠‏ ولف الأهليات يتناو الغتم أيضًا. 


وقال أيضاء «(وإن تدبغة أذ عد هذا لذن غير التعير أعجٌ مِن أن يكون 


لَه وَإَِا وى صَيْدَا فقَطَّعَ عُضْوَا منْهُ؛ أَكِلَ الصّبدُ لما بَينَهُ وَلَا يكل 

الْعْضُوٌ: 
غاية الييان 2 

2 أو عنما والعلةُ في البعيرٍ والبقر: خفن 15م ميك لا قا عليد متناف 
ذهائه؛ وهَذا الممنئ قد يُوجَدُ أيضًا في الَّاةٍ إذا ندّثْ في الصّحراء » ويدلٌ علكِ 
قو الحاكمٍ أيضًا ؛ الأنه قالّ: وإن آضات الطلق + والعالك تتكععل 5 لبر 
والظي والشَّةٍ جَميعًا 3 

ثم قالّ شيخ الإشلام الذكوة: (وهذا إذا كاتت تجار الوصن »ا أمّا إ إذا كانت 

في المِضر لا تحل بالرّمي ؛ أنه أنكَنَ أخْذُها من عَيرٍ تكلب زائد» از 
يق الذكاةٍ الأصليّةٍ فيها؛ فإن نات الظُلفٌ أو القَرْنَ فقتلّه ؛ 2 به إذا أذمَى 
لوجوؤ المزح: 

وقالَ الولوَالجِيٌ 2 في «فتاواه): اارخل يع رشاة ألايترة». حهدا على ازيم 
أوجه: : إنْ تحرّكَ بعدَ الذبح وخرّج منة دم مشفوحٌ ' أَوْ تحرَّك ولم يخَرخ مله دم 
مشفوحٌ أو خرَجَ مله دم مفو ولم يتحرَّلذ؛ تفي الوّجوه الثّلاثةٍ يحل ؛ لأنّه وْجَدَ 
علامةٌ الحياق) وخلافة الحياة أحدٌ هذَيْن الأمرين: ما 80 المنيو أو الحركةٌ 
وفي الوجه الزايع - وشو إذا لم يتحرّلاً ولمْ يخرجٌ منْه دم سيوع - لا يحل ؛ لله 

م يُوجِدْ علامةٌ الحياق» ولكن هذا إذا لم يُعْلَمْ حيائه وَقْتَ الذبح » فإِنْ عُلِمَ حل 
وإن لم يتحرّلة ولمْ يخْرج منه الدّمُ أصلة0©. 

قوله: (ثَالَ: وَِذَا رَمَى صَيْدَا فَقَطَعَ عُْضْوَا مِنْهُ؛ كل الصَّيْدٌ)ء أي: قال 
القَدُورِيٌ اب ندا مسري فيو: اول يُؤْكَل العُضوٌ240. وإنّما أكلّ 
)020 ينظر: «الفتاوء ل ام 


() مابين المعقرفتين: زيادة من: «ن)اء واغاء ولاما» ولج»ا. 
:. 
)0( ينظر: «مختصر القَدُوريّ» [ص/ه١2] ١‏ 


0-3 


وَقَالَ الَّافِعِيُ ده نأك 20 إِنْ ا اميد مه ؛ لآنه ميان بِذَكَاةٍ 
الِإِضْطِرَارٍ ريل ابش وليه يجار 55 لوس ذَكة امار خلا 
ما إِذَا لَمْ يَمْتْ ا يق بالذَّكَاةٍ 
211 
لصي لوجود الجر ء وهو العبيخ في .كلق الاططارارء وإلى هذا المعنى [/م5؟ر] 
أشارٌ بقوله: (لِمَا بَينَاهُ), ولا يُؤكلُ العضوٌ المُبانُ عندّنا إذا كانَ الصِيْدُ تمكنه أن 
به انام فإن كان لا يعيش” يُؤْكّلٌ المُبانُ والمُبانُ من جميعاء ومذهبٌ 
مالكِ”' مثل مذهينا. 


وقالٌ شبح الإشلام خُوَامَر رَادهُ فاه : اوقالَ ابن بي لَيْلّى والشَافعيُ ة: 
إن مات الصَّيدٌ من القطع الذي حَصَلَ يه الإبانة؛ إن بحل المُبان والمُبان من 
وإن لم يحْتْ منّ القطم الذي حَصَلٌ به الإبانةٌ» واخيجَ يج إلى ذكاق أأخرئ ؛ فإِنَالمُبانَ 
لاأيكل ءاوحل لبان م4 

وذكَرٌ الخِرَقِيٌ مِن أضحاب أحمدٌ بن حَنبلٍ يع في العضو الْمُبانٍ روايتين 
«في رواية: يُؤْكلُ» وفي رواية: لا يُوْكَلُ)90». 

وَجْهُ [قول]” ابن أبِي لبلى والشَّافعِيَ ك: أنَّ هذا مُبانٌ بسبب الذّكاق 

يكل قياس عَلى ما لو أبانَ رأسّهء أن تَطَمَهيَصمَْنِ» أو قط الثلتَ ين قبل الوأ 
مات ؛ هيك اباك لأنّالابانة حصت بسب الذكاو» ككذا متى قلع جد 
فمات من قَطْم الفخذٍ؛ فالمُبانُ حَصَلَ بسب الذكاة؛ لأن هذا القطعَ جُعِلَ ذكاة 


00( في حاشية الأصل: اخ : أكلا»). 

(1) ينظرة 5-0 
(+) ينظر: «نهاية المطلب» للجويني اتسنا 

(:) ينظر: «مختصر الخرقي» [ص155]. 

اليل ما بين المعقوفتين: زيادة من: اان)ء وااغاء وهم1؛ والج4. 


١5‏ كتاب الصيد 2ه 


كول كل دنا أيويق العرد مرو فوت ت) ذِكْرْ الْحَيَ مُطَلَقَا فَيَنْصَرِفُ 
7 حَقِيقَة وَحُكْمّاء وَالْعْضْوٌ الْمْبَانُ بهَذِِ الصّمَة؛ لِأنَّ الْمَْانَ مِنْهُ حك 
حَقِقة لام الْيَاٍ فيو وكذا كم ل 7 ره شلاية بد هذ اراح 
ملهدًا اتكيرة اقرغ حثاء حى لز رقع فى التار ويه خياة بهزة الصقد توم 


غاية البيان :64 
حالة الاضطرارٍ » وَلهذااخل الباقي بالاتّفاق » بخلاف [ه/«اواء] ما إذا لم يَمْثْ 
بالقطع الذي حَصَلَ به الإبانةٌ» اتيج بع إلى ذكاة أخرئىء 

لأنا قلنا: : مُبَانٌ حَصَلَ بسب الذّكاٍء ومذا الحُبانُ لمْ يحصّلُ يسبب لكا 
أ ل يح الباقي بسيب القطع حتّى تكون الإبائ حاصلة بسبب الأّكاٍ» وما بن 


من الحيّ لا بسببٍ الذكاة فهو حرامٌ؛ فصارَ تفسيرٌ قوله عا علا: «وما أيِينَ من الحيّ 
قَهُوَ مَيّت)17 ٠‏ أي: ما أَبِينَ من لا بسبب الذَّكاةٍ فهُو ميّتٌ؛ لإجماعنا: : أنَّ الجُبانَ 


2 


يسبب ب الذّكاةٍ 0-0 


ناه ما روي في «الشنن» دا إلى عَطَاءِ بْنِ يَسَارِء عَنْ أبِي وَاقِدٍ وير 
كل : قَالَ َسُولٌ الله ككل: ١مَا‏ مُطِعَ مِنَ البهِيِمَةِ وَهِيَ حَبّة ؛ قَهِيَ مَبئةٌ)(. 


/ 


وقالَ أبو الحسن الكَرْخِيُ هه في ١مخُتصره):‏ : «رُوِي عن التي يله أنه قَالّ؛ 
«ما بَانَ من الحيئ ؛ فهو مَبةٌ70؟) ٠‏ ولا أعلمُ بينَ أل العم خجلاًا في أن وج 3 
قَطعَ من إِلْية شاةٍ قطعةً أوْ من قَحِذِها ؛ أنه [لا]20 يحل لَه أكُلٌ ذلك)0©. 


00 مضئ تخريجه من حديث أَِي وَاقِدٍ اللي له به . ورواه ابن ماجه [8717] من حديث ابن عمر. 
قال الِيذِيّ: حسن غريب. 

(؟١)‏ مضىئ تخريجه. 

(6) هو يمغنئ الحديث السابق. 

(:) مابين المعقوفتين! زيادة من: ((ذاء والغ1؛ والعكاء واج» ٠‏ في: #نكاء واغ1ء و«ماء والج». 

() ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ه ١»‏ "/ داماد] . 


تولب ايخ يالذّكو ثلا حال (قره دك 7 قَْ ذَكَاة لَقَاء الرُوح في الْبَاقِي » 
وَعِنْدَ اا يَظهَرٌ في الْحمَانٍ لعَدَم الْحَباٍ فيوء وا تبه رايا بالائفِصَالٍ 
قَصَادَ عَدَاِالْحَرْف هو الأضل+ أن 1 لَمْبَانَ مِنْ الْحَيّ حَقِيقَةَ وَحْكمًا ا يَحِلٌ» 
َالْمُبَنَ مِْ الْحَيّ صُورَةَ لا حُكُمَا يَحِلُ وَدَِكَ بن يََى في الْمُبَانِ مه حَيَاةٌ 
َِدْرِمَا يَكُونُ في الْمَذْبُوح قَإِنَهُ حيَاةٌ صُورَة لا حُكْماء وَِهَذَا َوْوَكَعَ في الْمَاءِ 
دكا القن يخ لاد أذ رد مِنْ جَبلٍ أو سَطْحٍ لا يَحْرُمٌ فمْخَرَجُ عَلَْه 

3 افق ةالبياد. 3 ء و 

قال القَدُورِيُ © شك في «شرّْجه): «وهذا أُمْرٌ كاتت تفعله الجاهليّة » كانوا 

يفُطعونَ قطعة بن إل الاق وين سَنَام البعير فبأكلوتهاء قال التي لا: : ما يَانَ 
مِنَ الحَيّ فَهْوَ مَيِّت)(20 ٠‏ فدل ذلك على تخُريمه ؛ لأنَّ الميتةٌ حرامٌ. 

والتّحقِيقٌ في الباب أن يُقال: َ اَي يله ذَكَرَ الحيّ فطلا والفظلق 
يسرك إلدى الكائل + والجزع اعطاق شو السره صروة ركه 

فأمّا الحيُ صورة لا حُكمًا: فليس بحيمٌ كامل ؛ لأنَّهِ حييٌ مِن وجْهِ دون وَجْه. 

فصا الأضلُ ّنا أن البئنَ من الحيّ - وهو خَوصورة ويحكمًاب بخراة: 
أنّا المُبانُ من الحيٌ - وهو حييٌ صورة ؛ لقيام الحياةٍ فيه لكلّه ليس + بحي حُكْما؛ 
لأنّه لا يتوه سلامتُه بعد القطع -فَإنديحل. 

بيائه: إذا قطعّ رأس الصَّيدِء أوْ أكثرٌ الرَأسِء أو نصفٌ الرأس» أو قطعّه 
نصفين أ قطع العلك من مالي الس » فإله كل الب والباك مه حجميمًا؛ 
أنه لا يَوَهمْ ملاعة الصَّيدٍ بعد مئلٍ هذا عه رظ] تلع » فكانَ ذلك مُبانَا منّ 


الحيّ صورة لا حُكْماء ولهذا لو وقّمَ في الماء؛ أَوْ ترّدئ من الجبلٍ ؛ لم يَحْوُمْ في 
هذه الحالة . 


)١(‏ هضىئ تخريجه. 


المََائلُ» تَنقُولُ: إدا تطعا و راد أو ذا و ذه مما يَلِي الْمََائِمَ وق 
مِنْ ضف الرَأسِ يَحُْمٌالْمبَانَ وَيَحِلٌ الْمبانمِهُ؛ [.:.اد] أنه يهم ََاءُ لحي 
في الْبَاقي (وَلَوْ قَدَهُ ينِضْمَيْنِ أَوْ قَطَّعَهُ أَنْكَانا وَالْأَكْكْرُ مما يَلِي الْعَجُرَ أَوْ مَطَمَ 
نض وأب ]ؤ قد يئ بل لفان والباةٌ بنة): لأن العبان ينه حر صورة 
ا حْكَمًا؛ إِذْ لا بْتَوَهّمُ بَقَاءُ الْحَيّاةِ بَعْدَ هَذَا الْجْرْحء وَالْحَدِيتُ وَإِنْ تَنَاوَلَ 
لتك ونا أي بن 26 م يك إل أن نيت حلا بالخويث الذي توبكة: 


لاجد اشم تإذ ضيرث هل اققء بذ عات ل كل لنت لاجيل. 
َِنْ لَه يَحْتْ حَتَّى قَطَمّ الْأَوْدَاج حَلَ . 
ااا حا ببح 

وإذا قطَّعّ تخد الصَّدِء أو يدّهء أوْ رِجْلّه أو اللتَ مما يَلِي العجْرٌء أو قطَّم 
أقلَّ من نصفب الرَّأس ؛ يَْرْمٌ المُبانُ؛ لأنّه بان منّ الحو ضور وك لأنه 
يتوم سلامةٌ الباقي بعدَ مثلٍ هذا القطع . 

1 ولهذا لووقعَ في الماء» أو ترَدئ مِن الجبلٍ ؛ يَحْرُمٌ» قار تفسيرٌ الحَديثِ: 

ما أَبِينَ من الحيٌ صورة وحكمًا ؛ فهُو ميتٌ :أي : 

والجوابٌ عَن قوله: أنه مان بذكاة الاضطرار يحل : 

فتقول: : حال قط اليد َم يقَْ ذلك ذكاة ليقاء الرَوح في الباقي : فبعْدَ زول 
الرُوح لم يظْهَز أئرّه في المُبان ؛ لانفصاله قبل حخصول الذكاة. 

قوله: (وَلَوْ ضَرَبَ عُنقَ َاةِ بان وَأْسَهَا يَحِلُ)» ذكرها تفريعًاء وهي ين 
مَسائل «الأصْل). 


قال فى «الأضل): (أرأيت رَخِد ضَرّب عَنْقّ شاةٍ بسيفب وسَمَّى » فأبائه من 


ملا 


َرَت صَيْذا فتن بدا أزررجيق ؛ وَلَمْ يه إن كَانَ تَوَهَمْ الالَِْام 
وَالِإنْدِمَالٌ َإِذَامَاتَ تَ حل أله ؛ ؛ أنه من سَائِرِ أََْاِ وَإِنْكَاَ لا وهم 
نبي مُبَعَلَهَا بِجلْدهِ حَلَّ مَا سِوَاةُ 7 الإِبَائة مَعْتَى وَالْعبْرَة ِلْمَعَانِي ٠‏ 

وَكَا يُؤْكَلُ د صَنْدٌ المَحُوسِيّ ٠‏ وَالمرْئدٌء وَالوَكَب؛ لِأنّهُمْ لَيْسُوا م ِنْ أل 


لذََّاوحَلَى ما يه في الدَّئِح » وَلَا دنا في إجاحة ا 
امس سس ست ااي سر يك لالج ا 1 
بل الأَْدَاج » هَلْ يُؤْكَلُ ؟ قالّ: نعَمْء وقد أساءَ في صَنيعه)(". 

أمَا أنها 3 ُؤْكَلٌ ؛ لَه أت بالذّكاةٍ وزيادٍ» ولك أساء؛ لأنّه جاور النُخعَ ؛ 
وقد تهى النَِيُ كك أن تُنْحَعَ 
فَأمّا إذا ضرّبَ من قل الها [/»«ظام] فأبانَ الرّأسَء فإن ماتت الشَّاةٌ 5 قبل َع 
لأَْدَاج؛ ل تحل ؛ لد الدّكاةً إِنّما تحصُل إذا قطع وداج وجي عقا قط 
الأَودَاحٍ حَصَلَّتْ وهِي ميتةٌ» ون قطعَ الأَوْدَاجَ والمّاةُ حي حَلّث . 

قوله: (وَلَوْْضَتَ صَيْدَا فَقَطَعَ يَدَا أو رِجْلا ؛ وَلْمْ يُبنهُ...), إلى آخره. 
ذَكرّها تفْرِيعًا أيضّاء وهِي من مسائل «الأضل). 

فهّذا عَلى وجْهيْن: إمَا أن تتكونَ الإبانةٌ بحال يكرَهّمُ الاليئامُ والاندِمال» أو لا 
يكوَهَّمُ» بأنْ بَقِيَ مُعَلَقَا بجِلّدةٍ. 

تفي الأول ل: تُؤْكَلُ اليد والرّجْلُ ؛ لأنَّهِ لم تُوجَدٍ الإبانة لا حقيقةٌ ولا اعتبارًا» 
يكل كنا جحل سان الأجزاق: 

وفي القاني: لا يحل ؛ لأنَّ الإبانةً وُجَدَتْ مِن حيثٌ المغنى » وإن لم تُوجَدُ 
من حِيثٌُ الضورةء والعيرة للمغتى. 
)١(‏ ينظر: «الأصل/المعروف بالمبسوط» [47/0/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


4 مضئ تخريجه عن سعيد بن المسيب ك به مرسلا . 


السَّاةٌ إذا دب بِحَث*" 2 وهذا إذا إذا ضرّب ين بل اواج » 
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وَاليَفُودِيَ ؛ لِأَتَّهُمَا مِنْ أَهْل الذَّكَاةٍ عه تَكَذَا الا 


الامْتتاع ٠‏ قَرَمَاه آخَرَ ألو لقي ع ال وك 23 ا 


“33 غاية البيان © 

قوله: (وََابُؤكَل صَيْدُ المَُوِيّ. وَالمْرئدٌ وَلوَكيّ) : وهذا لفظ اوري 
ل في (متقفيونا0 بوني يضر التتيخ: دوالتخررة؛ 

وذلك لأنّ الجرح في الصّيدٍ بمنزلة الذّكاء فمَن لم يكن أمْلا للذَّكةٍ كهؤلا, 
لا يحل صيده» ومن كان أهلًا لها حلَّ صيدّه. كالمُسلم غَيرٍ المُحْرِمٍء واليَهوديئ 
والتّصرانيٌ؛ بخلاف المجوسيٌ إذا أَحَدَ بَيِضًا ؛ لا بأسّ بأكله ؛ لأنّه لا حاجةً لِليْيْض 
إلى الذكاقٍ» وبخِلانف الولدٍ الحادث بينَ اليهوديّ والمجوسيّ تتح ريه الأن 
الولدَ يتبعٌ خيرٌ الأبويْنٍ دِينَاء والكتابيٌ م أقربٌ [إلى ١]‏ " الإشلام. 

وبخلاف المُسلمٍ يصْطادٌ بكلب مجوسيٌ ؛ نه لا بأسّ به؛ لأنَّ الكلْبَ 
اللي صار آلةَ كالسّكين » والمسلمٌ إذا ذبَحَ بسكي الممجوسي حل » ُكذا إذا 
اضطا بكلب المجوسيّ. 

وقال شبح الإشلام خُوَاهَرْ زَّادَهُ يهتك: «وعند سُفِيانَ: ثكرة) . 

قوله: (قال1: وَمَنْ وى صَبْدا صاب وَكَمْ يفل وَلَمْ بُخْرِجْهُ عَنْ حي 
الامتتاع» َه آحَر كله + َهُوَ اي ) » أي : : قال القدُورِيُ شيك في (مختّصره)20, 
وذلك لأن الثاني هو الذي صادّه؛ والأرّل فعَلَ [/544,] سببًا في الصَّيِدِء قَصارٌ 
كن أفار ضيدا ٠‏ فأَحَذّه غيره ؛ فهو للآخنٍء تكذا هُناء ويُؤْكَلُ ؛ لأنَّ التاني قتله قبلّ 
أن يخرج الصَّيدٌ عَن حَيّرِ الامتناع بإصابة الأرّلِء ولمْ يُوجَدِ الحاظر. 
() ينظر: امختصر القَدُورِيَ» [ص/00؟]. 


02( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«غ»), ولاما؛ والج2. 
90-7 0 
() ينظر: لمختصر القدُورِيّ» [ص/9١5].‏ 


١الصَّيْدُ‏ لِمَنْ أَحَدَ) وَإِنْ كَانَ الأوّل أَنْحَنَهُ » وَرَمَاه الَانِى فَقَتَلَهُ ؛ فَهْوَ للآوّلء وَلَمْ 
يُؤْكَل ؛ لاحْيَمَالٍ الْمَوْتَ بالنَاتِي؛ لين 6 ةَ لِلْقَدْرَةِ عَلَى ذَّكَاةٍ الاختِيّار» 
بخْلافٍ الْوَجْهِ الْأَوّلِء وَهَذَا إذا كانت الرّمية يه الأران يخال ينه لعن 
ِأَنّهُ حيَئِذٍ يَكُونُ الْمَوْتُ مُصَاهًا إلى الرّمي الَانِي . 
38 غاية البيان 4# ل نيشاشيمس 
قوله: (وَإِنْ كَانَ الأوّل أَنْحَنَهُ » وَرَمَاهُ الثاني فَقَتلهُ ؛ فَهُوَ لول وَلَمْ يُؤْكلْ) » 
01 ري نا يِذ في «مختّصره)(2. 
يغال: أنككة الجراحة. أئ: أوهن ولك أن الأول الخرجه من أن يكوق 
صِيذًا قضاوٌ أهد] لد كما والصّيدٌ لمّن أَحَدَّمء ولا يُؤْكَلُ الال لتاشرج عن 


مك 


2 حَيرٍ الامتناع صارَ أ هي ؛ فكانَ!"' ذكائه ذكاةً الاختيار» لا2" ذكاةً الاضطرار؛ ثمّ 
َم رماهُ القاني صارٌ كمَنْ رَمئ شاةً فتتلّهاء »قلا تَحلٌ . 

قال القَدُوريٌ: «والثاني ضامنٌ لقيمته للأوَّلٍ غيرٌ ما نقَصَنّه جراحته. أيْ: 
جراحةٌ الأول » وذلِك لأنّه قلف صيدًا ممْلوكًا للأوّل؛ فيِضْمَنُ قيمتّه يوم الإثلاف ؛ 
لأنَّ ضمانَ الإثلاف يُعْتدُ فيه القيمةٌ يوم الإثلافٍ» فكانَ ذلك الوقتُ منقوصًا 
بجراحة الأوَلِء قم يلزثه تُقصائهاه . 

وقادَ الحاكمٌ الي زف في مخْتصره) المسمّى ب«الكافي»: «وإذا صاب 
النّهمْ لصَّمدَ فأشكَته حتّى لا يستطيع برَاحَاء ثم رماةٌ بسهم آخرّ فقتل ؛ لم يحل 
كل ؛ أنه قد صا ملا وإن رّماه غيرُه بسهم فقعله لم مُكَل 1/0/1 ويَضمَنُ 
قسله روس للا في قول أبي يوسف ومحمك ها ء وإذا كانت رمي الثاني قبل 
ميت الأول اراق اللبديايي لباه يراج انيه وله 


5 وقع بالأصل: «فكذا». والمثيت من: «ناء ولمكء ولجكء ولغل, 
05 وقع بالأصل: «لأن». والمثبت من: (ناء والمى ولجكء واغلء 


- ب > 93 
١‏ + تتاب الصبد جم 


َأَما ذا كان الأول بحَالٍ ا يسم مِْهُ الصَّيِدُ نا يبقَى فيه مِنْ اليا 
ارما يبَى في الْمَدبُوح» كما أبَاَوَأسَهُ يحل ؛ لأن الْمَْتَ لا يِضَافُ 
إلى المي النَانِي ؛ لِأَنَّ وُجُوده وَعَدَمَهُ بِمئِْلَةء وَإنْ كَانَ الي الأول باللا 
يشل نه الصَيدُ إلا َه َقِيَ فيه ينْ الْحَياة عر ما يَكُون بعد الح بأد كا 


نت بي رظ. بت 


عي يَوْمَا دونه على مَل أَبِي يُوسْفَ لَا يَحْرُمُ بالرّني لاني ؛ لِأنَ من 
اعد [715/و] م من لفيا لا عِبْرَةَ بِهَا عِنْدَه وَعِئْدَ مُحَمَّدِ يَحْرُمُ ؛ لِأَنَّ هَذَا القَدْر 
ا فو شاية البيان #5 - سه 
مع ما أصابه ِن''' رمية الأول فرماة الثاني فقتكه؛ فهو للقاني حلالٌ» وإذ رم 
جميعاء أو أخدهما يعد عبائتية* قبل أن يُصيبَ سهم م الأول فقَتَلاه ؛ فهر لَهُما 
٠ 0‏ إل هنا لفظ الحاكم ره . 


عاق القزعرة في اسفتصرءه! الوق أذ 2 لين رع كل وانه متنا صن 
بسهمء قأصابا الصّيدَ جَميعًاء ووقعت الرّميتَانِ يالصَّيدٍ معًا فماتٌ؛ فَإنَّه لهُما 
ويؤْكل). إلى هنا لفظ الكَرْحِيٌ يهته. وذلِك لأنّهما اشتركا في سبب الاسْتخقاقي, 
وتَساوَيا فيه؛ فيتساوّيان في الاستحقاق . 


م قال الكرْخِيٌ في «امختصّره): احَدََنا روي » عَن محمد بن شاع عن 
الحسّنٍ ٠‏ عَن زُكَرَ قد : َه قال في رَجُلِينٍ رَمَيا صيْدَاء فأصابه سهمٌ أحريم 
وَقَدّه ثم أَصابَه سهمٌ الآحَرُ بعد ذلِك فقتل » قال: لا يأكل؛ لأنَ السَّهمَ الثاني 
أصابّه وهو غَيرٌ صيدٍ» قله أنث موتك زد : : يأكله ؛ لأنَّ القانيَ أزْسل سهْمّه وهر 
6 0 اقول أي يرف عرفول أى خية 

ير ٠‏ إلى هنا لفظ لكوي 0 . 
للك وقع بالأصل: «إصابة. والمنبت من: (ن1)» واماء وااج1 واغ1. 


(؟). ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/178]: 
(*) ينظر: ااشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ه٠"/‏ داماد] . 
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يِنْ الْحَبَاٍ مُعْتبرٌ عِنْدَهُ عَلَى مَا عُرِفٌ مِنْ مَذْهَبهِ قَصَارَ الْجَوَابُ فيه وَالْجَوَابُ فيمًا 
ذا كَانَ الأول بِحَالٍ لا يَسْلَمُ مِنْهُ الصّيْدُ سَوَاءٌ فَلَا يَحِلٌّ قَالَ (َالنَني صَامِنٌ 
لقيمته للْأَوّلِ غَيْرَ مَا تَقَصَنْهُ جرَّاحتُهُ) ؛ لَِنّ بارِّي َف صَيْدَا مَْلوكا له نه 
مَلَكَهُ المي الْمُْخِنِ وَهْوَ مَنْقُوصٌ بِحرَاحَيِه وَقيمَة الْمتلَفٍ تُعْتير يَوْم الإنلاف . 
متكت 31586 تك 

قال القَدُورِيٌ و وك «وهذه المسألةُ 2 عَلِى اختلافهم: أنَّ المُعْعيد 

في المي بحالٍ الرَّمي ؛ أو بحال الإصابة ؛ فعندٌ أضحاينا اللاثة: أنَّ المُعمبرَ 
بحا المي ؛ لَه مو ادي تعلق يفعله ‏ والنسمية عبرة عندّه» وقد حصَلَ ريا 
[::»ظ] جميعًا» والصَّيدُ مُمتنعٌ ؛٠‏ فلم يتعلق بِالَّهمٍ الثاني حفك إلا أن المِلّكَ 
للأوّل ؛ لأنّ سهته أخحرجّه عَن حير الامتناع» فصارٌ سهمُ الثاني كأنّه وقعّ يصيدٍ 
ممُلوك» فلا يتحو به شي2. 

وَجْهُ قولٍ رُكَرَ إفه: أنَّ المعتبرٌ بحالة الاصطياد» بدلالة أنه إن لم يُصِبْ لم 
يَمْلِفْء وقد حَصَلّ السَّهِمْ القاني» والصَّيدُ غَيرُمُمْتَعٍ » قصارٌ كمَنْ رَمئ إلى شاةٍ 
فتَتلّها) . 

قالّ: «وكذلك إن رمئ أحدمُما بعد الآخر قبل إصابة الأَوَّلٍ ؛ فهُو كرَمْيهما 
معا فى القوليّن». 

وجملة القَولٍ هُنا: ما قال شيخ الإشلام واه َادَهْ 8ه في مت الأضلم 
الذي مُو «منسوطه»: م أن هله المسشألةَ تتضمَّنٌُ أحكامًا ثَلائةَ: أحدها: حكُمُ 
الإباحة. والثّاني: حُكْمُ المِلْكِء والثَالِتُ: حُكُمْ الصَّمانِ. 

5 5 فد م باغ > 03 26 0 

أمّا حْكُمٌ الإباحة: إن لَمْ تنْخْنْه الرّمية الأولى » أوْ أتختثه إلا أن الرَّمْيةَ الأولى 
كان بحالٍ لا يسَلَعُ الصَّيدُ منه» ولم يَثْقّ فيه من الحَياةٍ إلا مقدارٌ ما يكونُ في المَذبوح 


)00 وقع بالأصل: «الرامي». والمغبت من: «ن)ء والمكء ولج واغ). 


ا © كتاب الصيد #2 


قَالَ - وله : أُوِيلهُ إِذَا عُلِمَ أن الْمَْلَ حَصَلَ بِالنَانِي بأَنْ كَانَ الَْرَلُ بِحَالٍ 
فقو أذ جام الشية ون آي رغال ل يذل الصية ين يكرة الل 4 
مُصَافًا إِلَى التَانِيَ وَقَد َل حَيَوَانَا مَمْلُوكًا للْذوّلٍ م مَنْقُوصا بِالْجِرَاحَةَ قَلَا يَضْمَبُ 
كَمَلا ؛ كَمَا إِذَا َكَل عَبِدَا مَرِيضًا. 
جل ا سج 00002 
بعْدَ الذبح للاضطرابٍ » أن أبانَ رأسّه فَإنَّه يحل ولا يَحْرُمٌ برمية القّاني؛ لأنَّ 
إذا لم تُفِْيْهِ الرّمِية الأولى ؛ لم تعبت تِ القّدرةٌ عَلِى ذكاة الاختِيارٍ حتّى يَحْوُم برمى 
القاني . 

وإ أت الم الأولئ إلا أن لمي كادث بحال لا سكم الصّيدُمنها ؛ فإِنَّ 
الموتٌ لا يُضافٌ إلى رمية الثاني وإنَّما يُضافُ إلى الأولئ » والأأولى 1 حَصَلَْتْ في 
حال لا يقدرٌ فيه عَلى ذكاة الاختيار» وإذا لمْ يكن الموثُ مضافًا إلى رمية العاني؛ 
صارَ وُجَودُ الزببيايعاله بفاجطواة: 

وإن كانت المي الأولئ أنكته» وكادث بحال ينجو مثها الصّيدٌ؛ » فإذا رَماهُ 
القاني فجلانت؟ فإنَّه لا ل لأنَّ الموتّ مُضافٌ إلى [ح/داظ/م] لكين ؛ فمَتى 
كانت الأول جار أن يسَْمَ الصّيدُ منها ؛ حَصَلّ الثاني في حال القدرةٍ عَلى ذكاةٍ 
الاختيار» وذكاةٌ الاضطرار عِندَ القَدرةٍ عَلى ذكاةٍ الاختيار لا ثُفيدٌ الإباحةً» فقدٍ 
الجتمع الشيخٌ والمحَرمٌ: اؤجب الخرمة. 

وإن كانت الرّميةُ الأول بحالل لا . بعيشُ الصّيدُ مثها إلا َي فيه منّ الحياة 
أك مما يكونٌ في المذبوح بعد البح إلاضطراب ء بن كان يعيش يش بعد ذلك يومًا 
أو دوته ؛ فعَلى قول أبي يوسّشف نه: لا يَحْرْمٌ برمية الثاني ؛ لذن هذا القدرَ من 
الحياة لا عبرة يها على مذهيه؛ كما لا عِبرة إذا كان فيه بن الحياةٍ ما يَبقّى في 
المذبوح بعد الذبح. وعِندَ محمَّدٍ :هه: فالآ عدا الفيوعج الخياة تق على 


كتاب الصيد 2د ١/١‏ 
بيد 2 


لا يَدَ يَذْرِي قَالَ ف (الرَّيَادَات): 


إذْعَلِمَ أن الْمَوْتَ يَحْصّلُ مِنْ الحِرَاحيْن احير 


. 32 2 و« - 5 اَن 
عر ارك ووو واكم عدو ل الى املك روصم "قرفال ده 0 ا عده. 5.ة 
يف الثبي عالق ولط لوتقة ايك معد عزاو جا 3 
م سا عم 
يَضْمَّن نصف قِيمّة لحمه 

2 

ا 


ا 2 ع ود ساعن د ل 8 6ع 
| وَلَ دِلِنهُ َرَحَ حَيوَانًا ممْلُوكًا لِفْميْرِوََدْ قَصَهُ قيَضْمَنُ ما تَقَصَهُ أوَّلَا. 


© غاية البيان 2: 


مذهبه » فإذا كان معتبرا على مذهبه ؛ كان الجوابٌ في هليه المشألة عند كالجواب 
فيما إذا كانت الرّمةُ الأول أنختثه » وكانً بحال بوهم يسم الصّيدُ مثها» ٠‏ فمت 
رَماُ التَانى ؛ لا يحل » مَكذا هذا: 
وأما حم الملّكِ: فإنْ لم يَُخنْه الرميةٌ الأولى ؛ كان الصَّيد لاني ؛ لأنَ الأول 
0 2 و 4 ًَ 
لما لم يُمْخنْه لم يَصِرٍ الأول آخذا له بِرَمْيه» فْبْقِيَ مباحا كما كان فيَصيرٌ للثاني » 
ل ري 3 و2 ع2 2 2 
وإن كان الأول أئحَّته ؛ فإنّه يكون مِلْكًا للأَّلٍ ؛ لأنّه لما صارٌ الصَّيدُ بحالٍ لا 
يتحرك ؛ صَارٌ آخِذًا له برَمْيه» فيعَْرُ يما لو أحَدّه بيدِهء ولو أحَدّهِ بيده صارَ مِلْكَا 
[+ادهىو] له » فَكذا إذا صارٌ آخدَا له بالرّمي . 


وأمّا خُكُمُ الصّمانِ: : ذكرٌ في الكتابٍ: ول 
علي الآكن فيمثه سدروينا بالجر اس الأولقل: 

قال شي الإشلام حامر رَادَْ :هده: : «ما ذَكِرَ في الكتاب محُمولٌ علئ ما إذا 
ُلِمَ أنّ القدل حَصَلٌ بالقاني 6ب3 لت البزاسة الأول وخا يجزة 2 
اصّيدُ منهاء والقاني كان بحالٍ لا يشم الصَّيدُ من بأ أبن القاتي رأسَه مثلاء 
وكانَ القعل كله مُضاقًا إلى القَاني» فإذا صارٌ مُضافًا إلى الثاني ؛ فالّاني قتلّ حيوانًا 
مملوكًا لغيره؛ لأنَّ المي الأولى لما أدكتثه صارَ مثلوكًا للأرّلِ» ومن قتلّ حيّوانا 
مْلوكًا لغيره؛ فإنّه يَْمَنٌ قيمته: إلا أله يَْمَنُ قيمتّه مجروحًا بالجراحة الأولن ؛ 


َ 


55 2 2 
بي يوسف ومُحمّد : 


)0( وقع بالأصا : (فإن» . والمثغيت من: ا(ناء والم ولجكت ولغ24. 


< 


© كتاب لصيد # 


ما ايفن الْمَوْتَ حَصَلَ بِالْجرَاحَتَنِ يحون هُرَ مدلَِا يضف وهر 
وا ينك يعد عورة لواحي 0 الأولى ما كَانْ 


لأنّ القاني 3 قا سي ادب وات بول يك عفار 21 
قتله وهو مريضرٌ ؛ لا يضِْمَنٌ قيمته صحيحًاء فكذا هذا). 

وقالٌ شيخ الإشلام خُوَامرُ واد 8ن : اوإنّما حص قولَهُما ؛ لأنّهما لم يَحْمَطا 
الرُوايةَ عَن أَبِي حَِيفَة» لا أنَّ قولٌ أَبِي حَِيفَةَ يه بخلاف قولهما». 

فإذا عُلمَ أن الموتّ حَصَلّ من الجراحتيْن جَميعَاء أو لا يُدْرَى: قال شيع 
الإسُْلام خْوَامَرُ زَادَهُيته: «لم يذكز هذا في الكتاب أن القاني ماذا يضْمَنُ ؟) 

ثم قال: «وذكر في «الزّيادات» وقالّ: يضْمَنْ الثاني ما نقصَنْه جراحته. ثم 
يضْمَنُ نِصٌ قيمته حي مَجْروحًا بجر احَينِ » ثم يضمَنُ نصفٌ قيمة ليه ذَكًا للأوّلِ. 

وإِنّما يضْمَنُ ما نقصَئْه جراحتّه ؛ لأنّهلَمّا رّمى الثاني فقّد جرح حيّوانًا ممْلوكًا 
للأوّلِء ومن جرّحَّ حيوانًا ممُلوكا لخيره؛ فَإنَّه يضْمَنٌ ما نقَصَنّْه جراحته أُوَلَاء كما 
لو جرح عَبْدَه: 

ثم يضَعَنْ نصف قبميه حيًا ويه جراحتان لأنّ للف حَصَلَ بالجراحتين 
فصارٌ القتلّ [+/٠٠رام]‏ مُضافًا إليهماء وإذا صارٌ القتل مُضافًا إليهما ؛ صارٌ التَاني قاتلا 
نصفٌ هذا الصَّدٍ وهو مملوكٌ لغيره» فسن نمف بيه سخرويا ببرابين) 
لأنَّ الجراحة الأولى ما كانث ين صُنْعِهء قلا تكو مضمونة عليّه » والثانيةٌ وإن 
كانث ين قبل إَِّ أنه ضَِنَ مرّة؛ قلا يضممُها مر أُخرئ . 


6 ©*! اعد 2 0 2 8 01 8 
ثمَّ يضمَنُ نصف قيمة لخمه ذَكِيا ؛ لأنْه بالرّمية الأولى صارٌ بحالٍ يحل بذكاة 


زا 


9 كتاب الصيد © 


وأا النََلِتُ مَِدَنَ بالرّمي الْأَوَّلِ صَارَ بِحَالٍ يَحِلٌّبذَكَةٍ الإخْييَار لَوَْا رَمْيُ 
الثَانِيء كَهَذَا بالرّني لاني فين عَليْه صلق اللخم مَيَضْمَئْه و يَضْمَنْ 
لتك الأعو لان يق 6 صَمِهُ م َدحَلَ صَمَانُ للّخم فبو» إن كدَ رمه اَل 
كالخ كيو عر ؤاخر تعاب اا كد الاي غَيْرهُ؛ ويَصِيرٌ 
غم مذ رس سبذا عل ينو عل كك نم22 ثانا كَنرَلهُ لا يَجِلُ ؛ لِأَنَّ 
النَانِيَ مُحَرَّمٌ» كذَا هَذَاء 

قَلَ: وَيَجُورٌ اْطِيَاءُ ما يُْكَلُ لَحمهُ ِنَ الحَيوان» وما لا يؤْكَلُ لاقي 


5 


ما تَلُوِنَا وَالِصَّيِدُ لا يَخْتَم بخص يِمَأكُول الم قال اله : 


ا 1 ا ا ا 1م 
الاخيارٍ لؤلا رَمِيةٌ القاني» فهُو بالرّمي أفْسدَ عليه نصفّ اللحمء فِيضْمَنُ نصفٌ 
قيمته لحما» . 1 5 


بياله: [ما]0"© قالوا في شروح «الزٌّيادات»: إِنَّ نصفٌ الصَّيدٍ كلف بفِغْل 
الأيَّلء إلا أنّ ذلك كان يُؤكلُ لؤلا فِْلُ القاني» قَصارَ القاني مُنلِمًا للّصفي الذي 
له لازك دواد قرع عيم شاه ولم يتن اقيم قيفي الاك الذي كله 
بنفسه لحم ؛ لأنّه ضَمِنَ قيمّه حيّاء فدخلّ فيه قيميّه لحمّاء 

قوله: (تَالجَوَابُ ني حُكُم الإِيَاحَةِ)» يعْني: لا(" في حُكُمَّ الصَّمان ؛ لآ 
الإنسانَ لا يضْمَنُ مِلّكَ نفيه لنفسه. 

قوله: (ثَالَ: وَيَجُورُ اضْطِيَادُ مَا يُؤْكَلْ [لَحْمُهُ]”" مِنَ الحَيوَانٍ. وَمَا لَا 
ْكلُ)» أين: قال دوي د في «مشقصره!؟2. وذلك لأنَّالتُصوص المُقعضية 


نَ 


)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: (ان)ء ولاغ»ا ولام4» والجا. 
(؟) المثبت من: «ن)ء ولام)ء والجكاء والغ24. 
إفية ماين المعقوفتين: : زيادة من: : (ن»ء ولغلاء وهمكاء وللج). 
(4) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/< ]| 


و غاية البيان :#7 ب بي يبي سه 
2 21 1 ٍِ 57 2 
مقد الفجوك 1 انب وَتَعَاإِبٍ عه وَإِذَارَكقِتُ فَصَّيْدِي الأَبََال 


1 وَلِأنَ صَيْدَهُ سب للاتتفاع ب بجلده 1 شَعْرِهِ 0 رِيسَّةٍ 5 سدقم 


شَرّهِ وَكُل ل ذَلِكَ مَشْرُوع . 

ل سف يق لبها #8 سح 
لإباحة الاصطياد من الآياتِ والأخبارٍ عائةٌ» ولأنّ [*/هو'ظ] اصطيادً ما لا يؤْكلٌ 
لحْمّه فيه فائْدةٌ» وهِيّ الانتفاع بجِلّدِهء أو بشَعْرِهء أو ريشهء أو عَظمف أ دَممُ 
ّي فيكونٌ مَشْروعًا كاضْطِيادٍ ما يُؤْكَلُ لحْمُه . 


واللة تعالى أعْلّمُ بالصَّوابٍ ولب المَرجعٌ . 


ام 


هلام دهلانج 


خيس الى دريأوة يجب كان وفي الشْرِيعةة جل © 


بحل يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْ الرغن ليون وعُوَ مرو بقل 


مناسيةٌ الرَّهِنِ بالصّيدِ: مِن حيثٌ إِنَّ كلّ واحدٍ مِن الرّهن والاصطِيادٍ سببٌ 
مباحٌ لتخصيل المال. 

ثم الّهنُ لّةّ: حبس الشيء بأيّ سبب كان منهُ قوله تعالى: ط كل أمري يما 
كسب تَهِينٌ © [الطور: ٠ ]0١‏ 

وفي عُرْفٍ الشّرع: حَبْسُ العين بحقٌّ يُمْكِنُ اْتيفاوه مثها. 

. وإنّما قيّدذنا بالحقٌ ؛ لأنَّ الرّهنَ كما يصحٌ بالذَيْنِ يصح بالعَضْبٍ أيضّاء والحقٌ 

وقالٌ القَدُورِيُ ل في «شرحه): «الرّهنُ في الشَّعِ عبارةٌ عن عَفْدٍ وثيقةٍ 
بمالء وبذلك ينفْصِلٌ من الكفالة0» والحوالة؛ لأتهما عَفْدّ وثيقة بذمّة» وينفصلٌ 
من المبيع في يد البائع ؛ [لأنّه وثيقةٌ]('2 وليس بعقدٍ على وثيقة بذمّة) 220 . 

والأضل في مشروط: الوم الكتابٌ » والسُنةُ ؛ والإجماع: 

ما الكتابُ: فقوله تعالى: طون كُئْز عل سَمَرِ وَلَرَ يَجَرُوأ كبا وْصنٌ 
مفَبُوضَةٌ © [البقرة! 188] ٠‏ 


)١(‏ وقع بالأصل: «في الوكالة». والمثبت من: «ن)» و(غ». و(افا1). 
)2( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» واغ4؛ واامكا» و(فا١»).‏ 
(+) ينظر: ااشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/19١/‏ داماد] . 


3 كيَات الرهن 3 


1 


بيك 


تقال لور تقو اير عدا قرعا وي «أنه ‏ جد - اشترَئ مِنْ يَهُودِيٌ 
7 ا 2 اك ا 
طعَامًا وَرَهَنَهُ بِهِ دِرْعَه) وَقَدْ انْعَقَدَ عَلَى ذَلِكَ الإِجْمَاعَ شماه باع هة هافق ع بوافقعء, 
لاس غاية لبان > 
والرّهان: جَمْعُ الزن » كالهبادٍ والزئَادِ في جَمْع العَبدٍ والزَّنْدِء و وقرأ أبو عَمْرِو 
لع( مو ب 3 2 
وابنُ كثيرٍ: لقَرَهْنْ1' مَفَبوضسَةٌ 24 وهي جِمْعٌ الجمع . 
وأمًا السُنهٌُ: فما ذكرٌ محمدٌ في «الأضل): عَن أي يوسشف [عَنِ الأغممش ]40 
عَنْ إِبراِيمَ » عَن الأَسْوَدِء عَنْ عَائِعَةَ يه: «أَنَ وَسُولَ الله يل اشْترَى منْ يَهُودِيٌ 
طعَامًا بتسيئَة» وَرَهَتَهُ به وَزْعَة)7). 
را 2 2 
وإجماعٌ الأمة عَلى هذا ظاهرٌء لم يَخْلُ عصرٌ منّ الأغصار يَرْهَنونَ ويزتهنونَ 
وثيقة بالديون. 
وحَدَّتَ البْخَارِيُ ب« يه في ١الصّحبح):‏ اشاب إلى الأشوو» عَنْعَايعة © 
«أنَّ التتَ كل اشَْرَئ مِنْ يَهُودِييٌ [+/«ظام] طَعَامًا إلى أَجَلٍ » وَرَهَنَهُ درْعَةُ) 0 
أفادَ ما ذكرٌ محمّدٌ 8ه فوائدٌ: 
إخداها: أنه لا بأسّ سّ بالبيع والشّراء تَسيئةٌ» و ترانة ليو وقين التلس نتن 


5 


قال كر لما فيه من طول الأمل» » فإنَّه رُوِيَ عَنْ أَسَامَةَ وليقه: أَنّهُ اشْكرَى عَئَا 


(1) بضم الراء والهاء. ينظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد [ص/44١] ٠‏ و«التيسير في القراءات 
السبع» لأبي عمرو الداني [ص/4 ؟] ٠‏ 

0( ها بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» واغ4» ولام)اء و(فا1ا. 

() أخرجه: البخاري في كتاب البيوع / باب شراء النبي يك بالنسيثة [رقم/ ]١1977‏ » ومسلم في كتاب 
المساقاة/ باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر [رقم/ *170]: ومحمد بن الحسن 
فى: «الأصل /المعروف بالمبسوط» [17/6/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية]. من طريق 
الأعْمض ء عَنْ إرَاهِيمَ» عن الْأسْوَدء عَنْ عَائكةَ نه به نحوه. واللفظ لمحمد بن الحسن . 


(:) مضئ تخريجه. 


ا 


هن غاية البيان © 

بِدَرَاهِمَ تَسِيئَة 5 شَهْرَاء قَبْلَعَ ذَلِكَ رَسُولَ الله عليه مَقَالَ د: جد إن أسَامَةَ لَطَويلُ 

الأَملِ وَالهِ “أ عن لاز أشقى على تقس لعزت قل أذ نقد رما 
الثاماق لم يزوابه باسنا بهذالالحديت: 

وفبه دليلٌ: أنه لا بأسّ بالاستدانة» فإنَّ الشَّراءَ نسيئةٌ استدانةٌ» وكا ذلك 

مكروما في ايتداء الإشلام؛ لأن الي كا يُشدةٌ في أمر الَيا'2» وكاد لا 


صَلي عَلى من مات وعليه مين 2" ثم رخص في ذلِك؛ ووعَدَ مَنْ عليه الدَيْنُ 
وعدا جميلا9©)» وكانٌ يَقُولٌ تكلةه: : إن لله في عَوْنٍ امب المُسْلِمٍ ذا كانَ َي دَنٌ» 
وَهْوَ يريد قَضَاءة200. 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» [ص/78 - 54]» والطبراني في «مسند الشاميين» 
[؟/5]. وأبو نعيم في «حلية الأولياء» [/41]» والبيهقي في ]٠٠١80[‏ من حديث أبي 
سعيد الخدري ,لَه به نحوه . 
قال العراقي: «رواه ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» والطبراني في «مسند الشاميين» وأبو نعيم في 
«الحلية) والبيهقي في (الشعب» بستد ضعيف». ينظر: «تخريج أحاديث الإحياء» للعراقي 
[ص ام ا] . 

(؟) ضبطه المؤلف بخطه بكسر الدال: «الدَّينَ) كما أشار إليه في حاشية: (فا١»»‏ ولعله مِن العٌجلة . 

(*) يشير إلى ما أخرجه: البخاري في كتاب الكفالة/ باب الدين [رقم/ 1177]؛ ومسلم في كتاب 
الفرائض/ باب من ترك مالا فلورثته [رقم/ 8 من حديث أبي هُرَْرَةَ وهل : «أَنَّ وَسُولَ الله 
كذ كان ؤتّى بلجل اميت عليه ّنا يشآل: والى ا 0 
0ل عَلَيْهِ وَإِّ قَالَ: «صَلُوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ٠‏ َلَمّا نتَحَ اله عل لوح » ثَالَ: «أنا أؤلى 
ِالمُؤْمِنِينَ من أَنْمُسِهمْ , كَمَنْ تومي وَعَلَنِِدْنفَلَيَ َوه وَمَنْ ترك مالا فهو لوَرَنّيوا . لفظ مسلم . 

(4) لعله يشير إلئ ما أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس/ باب مِن 
أَحَذ أموالَ الناس يريد أداءها أو إتلافها [رقم/ 11517]؛ عن أبي هُرَيْرَة يله مرفوعًا: «مَنْ أخَدّ 
أَنْوَالَ النّاس ري َدَاعَهَا أذ الله عَنْهُ » وَمَنْ أَحَدَّ يُرِيدُ إنَاتهًا أَتَلَقَدُ اف . 

(5) أخرجه: النسائي في كتاب البيوع /التسهيل فيه [رقم/47857]» وابن ماجه في كتاب الصدقات/- 


بحخيحتل-بت ان ع بسي 
ولكنّ الأفضل للونسان أن يتسارع إلى 5 قضائه ؛ لثلا يدركّه الموثٌ وعليّه 


ين يذ نهل حل بن لولم بم الل الدَيْنُ 2 إلا آن يتفضّل [1دوى) 

امي ا له 

وفيه دليل: أله لا بأس بِرَهْنٍ السّلاح متهم ؛ فإنّه ل هن بم الطعام ِرْعَهء 
وهذا إذا لم يكن لهم قرةٌء أ إذا كان لهم قرةٌ يكره لهم يك » كما ره ابيع 
منهُم . كذا ذكرّه شيخ ح الإسلام علاءٌ الدّين الأَسْبيجَاييُ نتن في (شرّح الكافي) . 

وقالٌ أضحايّنا: يجورٌ الزن في السّغْرٍ والحضّر جميعًا. 

وقال فى «الكشّاف»: (وعن مُجاهدٍ وَالقكاكَ يها: أنّهما لم يُجَوّراه إلا قن 
حال السَّفرِ أَخْذًا بظاهِر الآية200 . 

ولنا: كي عَائْسَةَ ئشة وه : ءآُ 2 اسْتَفْرَضَ بِالمَّدِيئَة ة مِنْ يَهُردِي ام 
وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ)! ', ولأنّ كلَّ عمّدٍ جار ذ في السَّفْرٍ جار ف في الحضر كعمد البيع . 


ع 2 ب 


وقوله تعالى: طاوَإن كنم ز عل سَفْرِ و رَيَدُوا كايا هي هن مَفَيُوضَةٌ © [البقرة: 
]+ فإتّما خض السَفْدَ لأنّ العالِب أن الإتسان. لا يتمكة فيه من الكتاب 
والإشهادٍء في يفو ثق بِالرّهن ؛ وفي حال الحَضَرٍ يتَمَكَنُ من الاشيثاق يالكتاب 
والشّهودء فلذلِك لم يُذْكر الرّهنُ فيد. 
- 0 باب من أدان دينار وهو ينوي قضاءه [رقم/8 ]١ 5٠‏ » وأحمد في المسند» [777/7] » وأبو يعلئ 


في امسئده» [15 /04]» من حديث مَْمُونة ل مرفوعا اما مِنْ آَل يدان ْنَا فَمَلِم الله أنه يُِيدُ 
قَضَاءَه إلا أده الله عَنْهُ في الدّنيا» ٠‏ لفظ النسائي . 


.]998/1[ ينظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )1١( 
هعون نخريج‎ 


كتاب الرهن © 1724 


ولأنه عَفَدٌ وثِقَةِ لجاب الاسْتفَاء ؛ تبر بالوَِيقَةِ في طَرَفِ الوّجُوبٍ , وَهِيَ 


قَالَ: الرَّمْنْ يَنْعَقِدَ بالإيجّاب وَالقَبُولِء وَيَتَمّ بِالقَبضٍ قَانُوا: الرْكُنُ 


يحمي حا ا 00 غاية البيان ب ا ير ا 
َو 


قوله: (وَلِأنَّهُ عفد وَِبقَةٍ لجَانب الِاسْتِيقَاءِ ؛ قَيُعْكبْرُ بِالوَثِيقَةِ في طَرَفٍ 
الؤْجُوبٍء وَهِيَ الكَفَالة) . 
نيائة: أن الدَيْنَ له طرّفان: طرف الوُجِوبٍ» وطرف الاستيقاء 52 


وا ني اذَه شم وى المالّ بعد ذلك . ثم الوثيقة طرفي الؤجوب الي يخصٌ 
بالثّمة - وهى 'الكفالةٌ ‏ جائزة» فكانت الوَثيقةٌ بطرفٍ الاستيفاء الذي يختصٌ بالمال 


جائزة أيضا ؛ اعتبارًا بطرفف الوجوب بل بالطريت الأ ؛ لأن الاستيفاء مقو 
والوجوبُ وسيلةٌ لهذا المُصودء فلَماشُرِعَتٍ الوثيقةٌ في بق الوسيلة ؛ فلآنْ تُشْرَحَ 
في حقٌّ المقصود أَوْلّى . . كذا قال شي الإسْلام خُوَامَر زَادْ تنك ٠‏ 

والوكيقة :اما ما يوم قٌّ به الشّيءٌ يوك به. 

قوله: (ثَالَ: اق ار بان وَالقَبُول » وَيَتِمْ م بالقنض) » أَيْ: قال 
القَدُورِي فته في (مختصره)27. 

أمّا اعتبارٌ الإيجاب والقبول: فاذن الرّهنَ عفد ولا يد للعقدٍ من [+1. او/ء] 
الإيجاب والقبولٍ كما في سائِرٍ العقود» والإيجابٌ وَالعبرل 5 العقد؛ لذنَّه لا 
050 

وأما اعتبارٌ القبض: فهُو َرْط لصحَّة الرّهن وجوازه عِندّنا. 

وقالٌ مالِكٌ ونه("2: يصح بالإيجاب والقبول بدون القبض ؛ لأنَّه عَفْدٌ مُختص 


)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/92]: 
(5) ينظر: «منح الجليل شرح مختصر خليل» لعليش [/1414]: 


2 كناب الرهن جه 


لإجَابُ بمُجَرّدِِ؛ للحي َي بلْمتبرع كَالّْهِبَةِ و وَالصَّدَكَةَ وَالْمَبْضِْ عَروِطً 
اللرُوم عَلّى تا ثبي ينهُ إِنْ شَاءَ الله تَعَالّى وَقَالَ مَالِكٌ: يَلْرَمْ يكس الَْقدِ؛ ؛ لأنه 
بص بالْمَالٍ من الْجَاي ين قصَارَ كَالبيع, وَلأَنَهُ عَفدُ يي َأَعْبَهَ الْكَمَاَ 
ب خخ غاية اله 
بالمالٍ من الجانبيِنِ » فلا يُشْثَ فيه اقيض كالبيع ٠‏ 

ولناة قرلة تعالى: ومن مَفْبوضَةُ 45 وصَفَ الرَهنَ بكونها مقبوضةً: 
والتكرة ة إذا وُصِمَتْ عَمَثْ كقوله: «والل لا أكلَمْ إل رَجُلَا كُوفيًاه؛ فيقتضي أن 
يكونُ كل ارهن مشروًا بهذه الضفو وله عَفُ تيع بدلالة أن الإنسانَ احم 
عليه لا يل به الاسيخقاق إل ممت ينض إليهكالوصية» ولأنَ الام 3 
مات قبلٌ أن يقبض المُرْتَهِن ؛ لم يُجْبَرْ ورئٌه عَلى القبض» فلو تعلق الاستخقاقٌ 
بمجرّدِ العقد؛ 97 ورثتّه كالبيع ٠‏ 

وثال صاحة «الهداية» هر: (قَالُوا: الرّكْنُ الإجَابٌ ترد [لالحواض]ء 
أ قال بعضٌ المشايخ » إشارة إلى ما قالَ شيحٌ الإشلام وا أرَاحَدْءٍ لأنّه 
الَ: «الرَهنُ ُ قبل القبض جائرٌ إلا أنه غيرٌ لازم ؛ وإنّما يصيرٌ لازم في حقٌّ الرَاهنٍ 
بالقبض »ء فكان القبضءٌ شرْط الوم لا شَرْطَ الجوازٍ كما في الَهبة». 


وما قال صاحبٌ «الهداية» وَحْوَامْ رَادَهُ يؤقا» كلاهما ضعيفء 


نا قولٌ صاحب «الهداية) فلانّه جعلّ ركنّ الرَهنِ بمجرّدٍ الإيجابا ''» ولمْ 
يذكرٍ القبولٌ » ورُكُنٌ النّي ء ما يقوٌيه ذلِك الشي*: ولا قيام للعقد يذون الإيجَاب 
والقبول » والإيجابٌ أن يقولٌ المديون: مَنتُك هذا بما لك علي ِ مِن الدَيْنَء أوْ 
يقولٌ: خُذُ هذا النَّيءَ رهنًا بِدَيْنك؛ ونحو ذلك » ويقولٌ الدائنٌ: قَِلْتُ. 

نا قول حُوَامَرْ رَادَهْ يه فلأنّه خلاف الرّواية وخلاف النصّ. 


وقع بالأصل: «بمجرد الرهن». والمثبت من: (ناء وام»ء والغغء و«فأ١»ء‏ 
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2 كتاب الرهن ©* لحيل 


ولنا: ما تلَوْنَاُ وَالمَصْدَرُ المَقْرُونُ بِحَرْفٍ القَاءِ في مَحَلَّ الجرَاءِ يُرَادُ به الأَمرُ 


أمّا خلاف الرّوايةّ: فلأنَ محمّا يل قال فى كتاب الدّهن: لا يجورٌ الزن إلا 

وقال الحاكِمٌ الشَّهيدٌ في «الكافي): ١لا‏ يجورٌ ارهن غير مقبوض)!) 

وقالَ الطْحَاويٌ في «مخْتصره): «ولا يجوز الرّهنُ إلا مقبوضً مُفرّغًا مَحُورَا 
خارجًا عَن يد راهنه إلى يد مُرتهنه » أو إلى يدٍ من يَئْنُ راهئه ومُرتهئه أن يكونَ في 
يِه دون أَيْدِيهِما عذْلا فيه لهُما)" . 

وقال أبق الحسن الكَرخيٌ بع اد : «قال أبو حَِيفةَ وزكر وأبو 
يوسّف [ومحمّدٌ]””" والحسن بن زياد :©: هد: لا يجورٌ الرّهنٌ إلا مقبوضًا محورًا 
فصا من غبره» غير علي يما لم يقغ عليه َف لَه ,0" . وهذا كله يدل 
على أن الرَهنَّ لا يجوز يدون القبض. 

عُلِمَ: أن القبض شَرْطُ الجواز ؛ لوقف اليجواز عَلى القَبض . 

وأمًا خلاف النصّ: فلأنّه تعالى قال: اومان مَفْبُوضسَةٌ 24 فقّد قيّدَ الرّهِنَ 
بالقبض» ومذْهينا: أن نّ المُطلقٌ يُجْرَى على إطلاقه» والمْقيدُ ؛ يُجْرئ على تقييده 
دا كظام]اء جور لقا التَقييدِ» كما لا يجورٌ إِلْخاءُ الإطلاق. 


قوله (وَلنَا ما تَلَوْنَاهُ) » أرادَ به قوله تعالى: لوعن مَفَُوصَةٌ 4. 
قولّه: (وَالمَصْدَرُ المَفْرُونُ بحَرْف القَاءِ في مَحَلَّ الجَرّاءِ) يُرَادُ به الأمرء كما 


٠ ]"50/3[ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد‎ )١( 

(؟) ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص/1514١]:‏ 

(؟) مابين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» و(غ4» و(«مكء و«قا١».‏ 

0( وقع بالأصل: «الرّاهن)». والمثبت من: ان)» واام»؛ والغ». والفا١).‏ 
)0( ينظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/19؟/ داماد] . 


أن عَفْدُتبرُ ِمَا أن الرَاحَِ لا َمَوْجبُ يِمُمَابلِِ عَلّى الْمُرْكهن غَنا لهذا 
لا بجر علي لايد من إِمَْائِهِ كما في الْوَِيةوََِكَ مض » لم يحتَى فيه 
بالنَخَليَةٍ في ظاهر الرَوَابَة؛ لِأَنَهُ قَيضئ بحكم عَقدٍ مَسْرُوعٍ َأَمْيََ بض الْمبيع 


لل ااي غايةالييان © 
في قوله تعالى: هده مّنْ يا أْحَر» [البقرة: 144]» وقوله تعالى: #شحرر 
َقبَقَ مسد 4 [انساء: :1ء أئ: فليِضْمْ عدَّة» ولبِحَرّر رقبة. 

وثّد سَمَّى صاحبٌ «الهداية) ,ا جه العا مشدرا قدا ترغخ: وكذلف دك و ميع 
الإشلام علا الدّينٍ لأسِْيجَابيُ يهنا 8 ااشزح الكافي» 2 ولنا فيه تظك ؛ ؛ لأنّه 
خلاف ما ثبت في قوانين اللّغق كد الجفهرة»''' و«ديوان الأدّب)7" ' وغيرهما؛ 


لأنّهم قالوا: الجَهانُ: 2 رهن وجَمْع م الرّهن: عو ورهانٌ ورهن بضمّتِين ؛ 
والرّهينةٌ بمغنى الرّهنٍ أيضّاء وجَمْعُها: رَهائْنُ 

نكم : الرُعان يَِيِءٌ مضدرا ين قولهم: راهنة علئ كذاء أي: تخاطره؛ مراهنة 
ورهاناء من باب المُفاعلة» ولكن ليس ذلك مما نحن فيه؛ فلو كان المصْدرُ هو 
ع ا ا د م 

قوله: (وَلِهََا لا يُخْبرُعَلَيِِ), [هذا] ”| إيضاحٌ لكون الزن عَمَدُ تبر ٠‏ يعني ! 
زلاله قد مزع لالش الرله خلى الإخيء 

قوله: (فَلَا بُدَّ مِنْ إِمْضَائِو) » أي: : من إنفاذ الرَّهِنٍ وإِمْضائه بالقيض . ٠‏ يعني: 
لا بد إنبوتٍ الاشتشقاقي ين الإمضاء» كما في الوصيّة أنها فد تبوُعٍ لا يمحي إلا 
بالإمئضاءء ولكن [عااودو] إمضاذغا بألا يَرْجِعّ عنها صريحًا أو دلالةً. 

قوله؛ (نُمَ يُكْتقَى فيه بالمّْليَة ني ظَاهِرِ الرَّوَايَةِ) ؛ أيْ: في القبض» وأرادٌ 
)١(‏ ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد [401//9]- 


(؟) ينظر: «ديوان الأدب» للقارابى [1379/1]. 
(>) مابين المعقوفتين: زيادة من: «نكء ولغكاء ولما, ولافا١).‏ 
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لِلصَّمَانِ انتدَاءً بِمَِْلََ الْعَضْبٍء بخلاف الشرَاِ؛ نه تَاقِلٌ لِلضَمَانِ مِنْ الْبَائِع 


إَِى الْممْكَرِي وَلَيْسَ يشوجب انْندَاء وَالأَوْلُ أَضَح . 
ا اي بي 0 
بالفّخلية: رَفْعَ الموايع عَن القبض» يعْني: 8 الرّامِنَ إذا علي ببق نّ المزتهن 
والتؤقوة يكت ابناء جما ناسل ايخ ل ذلك بالتيع والتفتري: هذا أذ 

بض الرَّهِنِ [قبِضٌ]("© واجبٌ حك عَقْدٍ مشروع » فكانَ كقبض المَبِيعَ » فم 
عق بالتُخلية» فكذا منا. 


وروي عن أبي يوسّف رفك ه: أنه دَق بين نَّ المَرْهون والمبيع : فم اكتَفي 
بِالتَّخلية» وفى ارون اشثرط الت إذا كان امون ياه ذلك لأن ته قَبْضَ الرَّهنِ 
مُوجبٌ للّمانٍ ابتداء بعقد ارهن لأنّ لان لتقل يبن شخص إلى شخص آَرء 
فكان 93 قَنِضُ الزن كقبض العَصبٍ » انه موجه لمان ابتداء [أيضً] . 

وفي الَصب يُمْتَرط التّقلّ لِلضَّمان9؟؟ » ولا يغبت بالتّخلية» فكذا هُناء 
بخلافٍ الضَّمانِ في المبيع ؛ له قبل نض المشري كاد مر عل الباره 
بالتّمنِء وبالقبض انتقّلّ الصََمانٌ عنه إلئ المُشْتَرِي» َلَمْ 3 مشكهؤنا ابتداء» 
فاكتفَى بالتّخلية . 

قوله: (وَالأَوّلَ ا افج ٠أئ:‏ ظاهر الزّواية » وهو ثبوتٌ القبض بمجرّد التَخُلية 

ون( اشتراظط التّقلٍ أصح ؛ لذن الرّهنّ إِنّما يُعبِضْ لجهة اسُتيفاء الدَيْنِ مِن هذا 
ام » فكانَ للرَّهِنِ حُكُمْ اسْتيفاء الدَّيْدا؛) . 
(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» ولاغ)» ولاعا» وافا1». 
22( وقع بالأصل: «بالضمان» . والمثبت من: «ن)» ولام) » واغ). وافا١).‏ 
4 وقع بالأصل: «التّخلية لأن». والمغبت من: ١(ن4»‏ و(م), والغ). و(فا1). 
)0( وقع بالأصل: «الرهن». والمثبت من: «ناء واام1» ولغ . واافا1). 


أكتاء 
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قالَ: قَإِذَا كبَضَهُ متهن مخُورًا مُمرَعَا مُتمَيرَا كم اَذ فيه لؤجُود 
لض بِكَمَالِهِ وَكِم لْعَقْدُ وما َم يَقِضْهُ: كَالرَامِنُ بالخيّارٍ: إن ضَاء سَلَمَه وَإِنْ 
359 98 0 و ىفك روث عو 
شَاءَ رَجَعَ عَنِ الرّهْنِ لِمَا ذَكَْنَا أن اللَرُومَ ابض إذ المَقصود لا يَخصل قبْله. 
لصتت بت افو ا ا ا ااا 00000 
008 الرَّاهِنَ ذا شلب بِينَ المرتهن ونه ؛ يعر قابضاء وذَاكٌ حقيقةٌ 

ابر ااا اي الرّهن » ومو جهةٌ الاْتيفاء. 

قوله: (قَالَ: كإِذَا َبَهَهُ المُرِتَهنّ مَحُورًا مُقَرَغَا مُتَمَيرا ؛ تم اعفد فيه) » أي: 
قال القَدُورِيُ نف في «مختصره» 2277 يغني: عنة ادو ني لكر ينيك 
لأنَّ قتيضّه عَلى هذه الصّفة قَبْضحْ صحيحٌ » فتمّ العقدٌ به . 

قالوا: قوله: (مَحُورًا) » احترارٌ عَن رمْن الثَّمِرٍ عَلى النَخْلٍ » وعَن رهْن الزَّرْ 
في الأرض ؛ لأن المُرْتَهنَ لم يَحْرْه. 

قوله: (مُفْرّعَا)ء احترارٌ عَن عكسه, ومُو رَهْنُ البَخلٍ دون الثَّمرِه ورَهْنُ 
الأْض دون الزّرع ؛ لأنَّ المَرْهُونَ ليس بِمُفرّعْ عم لم يقخ عليه عَقَدٌ الَهنء بَلْ هُو 
مشْغول بغيره. 

وقوله: (مُتَميْ) احترالعَن رَهْنِ المُشاع » كَرَهْنِ يُصفب العَبِدِ» أو الدّارٍ 
أو الوب » وبيان هذه البو يجية إن شاء الله َه تعالئ في أوَّلٍ الباب مِن قوله زولا 
حون وهر المُشَاع) إل قوله: (وَلَا د يَصِحٌ الرَّهْنُ ِالأَمَانَاتِ) . 

قوله: لاقام بنيلة : قَالرَاِنُ بالخيّارٍ: إذاقاء صَلمَةء ون شَاءَ وَجَعَ عَنِ 
الوَهْنَ)ء وهذا لفظ القورية : له في «مشقصره» 177 وذلك لأنَ الرّهنَ لا يلوم قبل 
القبضء» فكانّ مُخَيّرَا في التَشْليمٍ والرّجوع , وَإنّما قَلّدا هذا؛ لأنَّ المقصوةٌ من 


)١(‏ ينظر: «مختصر القدُوريَ» [ص/42]. 


كتاب الرهن ©* 1 


قَالَ وَإذَا سَلَمَهُ َِِ َعِضَُ ب دَخَلَ في صَمَانهِ وَقَالَ الشَافِِيئُ - نه -: هو 


غاية البيان © 


الرَّهنِ ملك اليدِء والحبسٌُ بجهة الاسْتيفاء. وهذا المْنئ لا يِحْصّلُ قبل القَبض ٠‏ 
أو تقول: المقصودٌ مِن الرّهنِ: إضجارٌ الرّاهِنِ» بكوته محبوسا عند المُرْتَهنٍ 
حتَّى يضجرٌ ويتسارع إلى قضاء الدَيْنِء وهذا لا يكونُ بدون القّبض . 


ع و 05 

أَوْ نقول [+/00!ظ]: المقصودٌ 3 صيانةٌ حنٌّ المُْئَهنِ عَن مُزاحمة سائرٍ 
الخُرماءد في الرَهنِء وهذا المعْتى لا يتَحَمرٌ يتحمقُ إلا بالقإيض . 

وله (قال: وَإِذَا سَلَمَهُ لَب مقبِضَةٌ؛ دَكَلَ فى ضَعَانه)» أيك: قال آله وري 
نظ فى «مختصره200 . 


والكلامٌ هّنا في نفس الصَّمان: أنَّ الرّهنّ مضْمونٌ أمْ لا؟ فعندّنا: مضمونٌ» 
وعند السَّافِعِوءَ ريلقه: أمانة . 


وأنا اكلام في عيطي القساق: حيبي + عن قوله: (وَمُوَ مطقُود بالأكل ين 


وَجْهُ قول الشَّافعِيَ ففة: ما رَوَئ الطَّحَاوِييٌ في شرح الآثار): [بإسْناده]©© 
إلى ابْنِ شِهَابٍ » عَنْ ابن المَسَيْبٍ وه : «أنوَسُولَ الوك َل «لا يَعْلَقٌ الرَّهْنٌ) . 
[قَلَ ابْنُ شِهَابٍ](©: كان اليب 1 يعوْلُ+ الكَفْن مين وَعَنة» له خْنْحُه وَعَليهد 


)0 ينظر: امختصر القَدُورِيَّ) [ص/؟9]. 

(') ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [5/1 5 ؟] ؛ واروضة الطالبين» للنووي [9/هم"] . 

(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ناء ولاغ1» ولام)ء ولاقا1». 

(4) هابين المعقوفتين: زيادة من: «ناء واغكء ولم)ء وااقا١).‏ 

(5) أخرجه: مالك في «الموطأ» [؟/8؟]ء وابن أبي شيبة [رقم/ 744؟؟]: والشافعي 
في ا(مسنده |ترتيب السندي» [ص/ 58١].؛‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ |١507‏ » ومن- 
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أمَائةٌ في يد وَلَا يَسْقُط صَيْءٌ م مِنْ الدَّيْن بهَكَاكِه لِقَوْلِهِ - هلا - «لا يُعْلَقُ الرّمْنُ 
قَالَهَا تَكَاتَهَ لِصَاحبِهِ غَنْمُهُ وَعَلَيْه عُرْمُةُا وتو قرم تع جود اءدب كدي فكي كر 4 لاوم 


للهوؤة. غاية البيان © 


ِلك الطَّحَاوِيٌ 02 بإسْناده إلى ابن جْرَيْج : » عَنْ عَطَاءِ وَسْلَيِمَانَ بْن 
٠و‏ )6 
( 


مُوسَئ وَققين قالا : قَالَ رَسُولٌ الله يكل : «لا يَغْلَقْ الرََهْنْ 

َال قَائلٌ: لما قَلََسُولُ الله َة: «لا يَعْلَُ الرَهنُء لِصَاحبِ غنم وَل 
غُرْمُهُ)0"). ثبت بذلك أنَّ الرَهنَ لايَضيعٌ بالدَيْنِ » وأنَّ لصاحيه عُنْمَهِ ؛ وهُو سلاميه . 
وعليه غُرْمُه » وهو غْمٌ الَْنِ بعد ضَياع الرّهنِ. 

قال الطلّحَاوِيُ نه [م/جداء]: «وهذا تأويل أنكرّه أهلٌ العلم جميعًا باللغق 
وزْعَموا أل وَجْهَ له عندهم»” ". ولأنَّ لرَهنَ شِع وثيقةً بالدَيْنِ لصيانته » وسقوط 
الدَيْنِ بهلاك الرّهن يضادٌ الصّيانة» فكانَ مرْدودًاء أو لأنه قيض مالّ غيره بإذنه غير 


- طريقه الدارقطني في «سننه» [8/5م]ء والبيهقي في «السئن الكبرئ» [5/1]: عَنِ ابن المَُيٍ 
نك به مرسلا ء 
قال العيني: «هذا إسناد منقطع مرسل»)١‏ ينظر: انخب الأفكار شرح معاني الآثار» للَيْنِيَ [153/1]. 
(1) أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» [4 / ٠‏ من طريق ابن جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ وَسُلَِمَالَ 
بْنِ مُوسَى به . 
قال العيني: هذا إسناد منقطع مرسل». . ينظر: #نخب الأفكار شرح معاني الآثار» للعَيْنِيَ [157/1]:- 
(؟) أخرجه: ابن ماجه في كتاب الرهون/ باب لا يغلق الرهن [رقم/ ١554؟]0‏ والشافعي 
قى امسنده/ترتيب السندي» [ص/ 51؟] » وابن حبان في «صحيحه» [رقم/ 0984] , والحاكم 
ف «المستدرك على الصحيحين» [58/5]» والدارقطني في «ستنه» [/87]» والبيهقي 
: في «السنن الكبر» [54/7] » من حديث سعيلٍ بن المُسَيٍّ عن أبي هريرة لله به - وهو عند ابن 
ماجه بالفقرة الأولى فنه فقط : 
قال الدارقطني: هذا إسناد حسن متصل» م امت وو سحي 0 
ولم يخرجاه). . وقال ابن حجر: «وصحّح أبو داود والبزار والدراقطني وابنٌ القطان إرسالّه. وله 
طرّق في الدارقطني والبيهقي كلها ضعيقة) . ٠‏ ينظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر [1871/5]: 
(9) ينظر: «شرح معاني الآثار؛ للطحاوي ٠ ]١١١/4[‏ 


1١ /ا4‎ 


وثنا: نما حَدَتَ الطحاوي د في اشز الأره 2 مكترنن زقة قَالَ: 


حَدَكنا عَبيل اثر(ة بن محمد مُحَمّد اليم قَال: أ حبرا عبد الله بن جود لمعه 


القَرَسٌ فِي يد المرْتَهِنِ » فقَالَ رَسُولٌ | الثم يكن : : اذَهَبَ حَقكَ)! ايدو 
رَسول الله يكِ: عَلى بُطْلانِ الدَيْنِ يضياع الرَهنِ . 

قالَ القدُورِيُ د في ١شرْحه)‏ #"قولا يجوز أكون الكراة 0 
الإمساك ؛ ؛ لأنّ ذلك يُعْلَمُ مُشاهدة» ولا من المُطالبة برهن آخرّ؛ٍ لأنَّ ذلك لم يكُنْ 
ا » فلم يَبْقّ أكون القراة : ذهب حقَكٌ مِن الدَّيْنِ)0 . 


قال الطْحَاوِيٌ: «فإن قيلّ: هذا منقطعٌ . قيلّ لَه: : فالّذي توت أيضًا منقطمٌء 
فإن كان المنقطمٌ حُجَّةَ لكَ عليّنا فالمُنقطمٌ أيضًا حُجِةٌ لّنا علئِك)40 . 
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المُسَيِبِء ومنقطعٌ سعيدٍ بن المُسَيّبٍ يَقومٌ مقامَ المتّصل ٠‏ قيلٌ له: ومّن جِعَلَ لك 


)١(‏ عند الطحاوي: «عبد الله». وهو علئ الصواب في: «نخب الأفكار شرح معاني الآثار؛ للعَينِيَ 
[6طالاتل]ء 

(+) أخرجه بايش رف اعدة» ا بالف ارقي وتو ناي انيه 149/41 زجالبداي 
في «السئن الكبرئ» [11/1] » عَنْ عَطَاءِ بْنِ بي رَبَاح فق 
قال عبدٌ الحق الإشبيلي: «هذا مرسل وضعيف الإستاد» وال العيني: : (إسناد رجاله كلهم ثقات» . 
ينظر: «الأحكام الوسطئ» لعبد الحق الإشبيلي [74/7؟] ؛ و#نخب الأفكار شرح معاني الآثار» 
للعَيْنَيَ [158/15]- 

() ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/19١/‏ داماد] . 

20 ينظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي ٠ ]1١7/4[‏ 


وليل 


لل هي غاية الببيا ##سس 
أن مع تسعيذا يهذاء ومطئع عط ين أل المديعة مث أني سلمة » والقاسم, 
وسالم) وعُروة» وسُليمانَ بن يَسارِء وأمثالهم مِن أهلٍ المَدينق» والشَّعْبِيّ» 
واثرايمَ لتحي وأمثالهما بن هل الكوفة » والحتمن » وابن سيرينَ وأمثالهما ين 
أهل البضرة. 
وكذلك من كان في عَضْرٍ مَن ذَكَرْنا من سائرٍ [عاده؟ى] ققهاءٍ الأمصار» ومن 
كان رم ين الطَّقة الأولى من التابعِينَ» مثل عَلْقَمَةَ» والأسودء وعَمْرِو بن 
ييل » وعبيدة وشريحٍ قف لَِنْ كان هذا لك مُطلقًا في سعيدد بن المُسيّبٍ فإ 
شق رك فبن كنا وإ كلك مننو ين ذلك ؛ فاك ممومٌ ين مه 
لأنَّ هذا حُكُمء وليس لأحدٍ أنْ يحْكُمّ في دِينٍ الله بالتحكمء واللة لَه أعلمُ) 20 
ورَوَئ الطَّحَاوِيُ أيضًا: عن سَعيدٍ بن المُسيّبِ» وعّروة بن لوبي والقاسم 
بن محِ» وأبي بكر بن عبد ارّحمن» وحَارجة بن زيلد» وببد الو بن عب اله 


مؤقوفًا ومرفوعاء أنّهِم قالوا: «الرَّهْنُ ما فيه ذا هَلّكَ وَعَمِيتٌ قِيمنْه2"00. 


ثمَّ اغلم: : أنَّ أحدًا بنالفخابة والتابسين عه أن الرَّهنَ في مقْدارٍ 
البن لي بمشتعوو» بل خم تفقوا أنه مضْمونٌ في مقدارٍ الدَيْنِء وَإِنّما اختطفرا 
في الزَّيادةٍ عَلى قَدْرٍ الدَيْنِ ؛ فعندَ ءُ عمّرٌ لله : هي أمانة: 


(1) ينظر: المصدر السابق [11/5]. 

(؟) أخرجه: : الطحاوي في اشرح معاني الآثار [:/؟.: ٠‏ من طريق عَبْد الرّحْمَنِ بْن أ بي الرّتَادِه عَنْ 
أَبِيهء قَالَ: : كل من رت بن هايا لَ هن إلى قزليم مهم سيد بن اليب , وروز 
ليث لايم بن محَمِّ َو نارح » وحار نز عبد اهن لله في 
مَنيَحَةَ ْنَا هم أهل َه وَصَلَاح وَقَضْلٍ - َذْكَرَ جَمِبِمَ ما جَمع من أَنوِيلهِمْ في كاي على هذه 
الصَّمَةَأََُْ اا : 9 الرّهْن بِمَا فيه ذا عَلَّكَ وَعَمِيَتْ قِيِمَْها . يرق لِك مِنْهُمْ اله إلى النَبِ ييه. 
قال العبني: إسناده جيدا ١‏ ينظر: : اانخب الأفكار شرح معاني الآثار» للمَينِيَ [15/ ل]ء 
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وقول الخّصم: ( نه أمانةٌ في مقدار الدَنْ عق للاجماعء قلا يشحم » ولا 
با لخدي رميق ارين تائيه متها به كولم ٠‏ فإنْ التَعريفَ يقعٌ 
باللفظ » قلا بُدّ مِن مُراعاةٍ مغن اللفظ 4 ليكوت التعريف ريه :ضحِيحا .وقد ورة 
الشَِّعٌ باسم الرّهنِ وهُو مُنْبنٌ عن الحبس ؛ قال الله تعالى: « كل كَين إيَا ََتَ 
هيه © [المدثر: مم]. أي: : مُخْتبسةٌ» فصارٌ موجَبٌ الرّهنِ احتِباسٌ لعي بِالدَيْنِ » 
فلَمّا كانث مُختبسة به ؛ سَقَطَ الدَيْنُ ين يهلاكها(", ولأنَّ ارهن شرع وثيقة بالدَيْنِ» 
ألا ترئ أنه أَِيمَ مقامَ الإشْهادٍ والكتاب في قوله تعالى: #وإن كُشْرَ عل سَعَ رَِلَرَ 
يَدُوأ أحيَا فرهن مَفَبُوم مَفَيُوضَةٌ © [البقرة: *مم] ٠‏ والكتابٌ يُقْصَد به الوقيقة: 0 
لرّهنٌ يُقَصَدٌ به الؤثيقة يعأ؛ ماب الاشيقاد» ‏ يكوه فرمل زد لال بز تن 


جُحودٍ الراهمن الَيْنَ؛ أنه لا يجْحدُ خوفًا عَن جُحود المُرْئهنِ الرَّهنَّ» ولأنّه يضجِرٌ 
بكون الرّنٍ في يد المُرْتهنِ» فيتسارٌ إلى قضاء الدَْنِ لضَجرهء أ لحاجيه إلى 
العينِ("2» فإذا كانَ كذلك ؛ كان مُسْتؤْفيًا مِن وجه؛ لأنَّ اشتيفاء الدَيْنِ ليس إلا 
بتمليك العَين بِالدَّيْنِء وقد تقرّرَ الاْتيفاءٌ بالهلاك» فلو استوفى ثانا ؛ أدّئ إلى 
ابا قلا يَجورء بخلاف حال قيام الرّهنِ ؛ لأنَّ ذا الاستيفاء : يُنْقَضِء ُنْقَضُ برد العينٍ إلى 
اران قلا يُؤْدّي إلى تكرار الاشتيفاء. 

ولأنّهِ عَفْدذٌ يختصٌ بعينٍ من إخدئ الجانبيْن ودَيْنٍ ين الخو ب ”فا ير 
الضّانَ كالسلَمٍ» ولأنّه مقبوضٌ بجهةٍ الاشتيفاء؛ والمقبوضُ على جهة الاشتيفاء 
ا لل ا لك 


(؟) وقع بالأصل: «الغيرا. والمثغبت من: (ن»» والم)اء واغ». وهفا1). 
6 وقع بالأصل: «الذَّيْن). والمثبت من: ا(ن4ء والماء والغ1. والفا1). 
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جهة التَّملِيكِ ؛ كان كالمفبوض على وَجْهِ التّملِيكِ في الصَّمَانِ . 

وكيق.يفال: إن لالشررني الأدث امنيا اساحها م يه ؟ وكذلك 
في العاريّة» وليسّ للرَّاهِن أن يأَعُدّ الكَهنَ من شاء حتّى يؤدّي الدَيْنَ أو ْله 
المُرْتَهنٌ » فَعْلِمَ أنه مضمونٌ بالدّيْن. 

ا : 

وحجَّةُ أخرى: أنه لما كان للبائع حَبِسُ ش السّلعة بِالقّمِنِ ليشتؤقيه(" » فإذا هلك 
هلَكَ بِاللّمنِ» ككذا الرّحنٌّ [٠/ده:د]‏ لَمّاكانَ مخبومًا بالدَيْنِء فإذا هلّكَ هلّكَ بِالدَيْنِ. 

ولبعواك قن تندون أيي فقول قال أب عبَيدٍالقاسمٌ بن سَلامٍ القروي: 
«قوله جه : «لا يَغْلَق الرَهْنُ)( قد جاء : تفْسيرُه عَن غير واحدٍ منّ القُقهاء. قالَّ: 
له يريد قي قير غر راي ل كل 3 إن يشل رهتاء وعد نه 
دراهم ‏ فقَالَ: إِنْ جِّك بحقّك إلى كذا وكذاء وإلا فالكّهنٌ لَك بحقَكٌ فَقَال 
إبْراهيم: : دلا يَغْلَقٌ الكَعْ)40). 

قال أ رخو ماسو الإسانيا امود ويه عن لوي دري 


المعنى » وذلِك عن ابن عَبَيئة َيه عن عَمْرِو عَن طاوس دا 00 . 


)600 وقع بالأصل: ايأخذ). والمثبت من: ان)» ولام»» ولغ واافا1). 

(؟) وقع بالأصل: «١يستوفيه».‏ والمثبت من: «ن)؛ و(م»» والغ). واافا1». 

(00) ا.مضئ تتخريجده 

(:) أخرجه: أبو عبيد في اغريب الحديث" [/71/ طبعة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية] ؛ ومن 
طريقه الطحاوي في «شرح معاني الآثار) ]1١1/4[‏ ؛ عن مُغيرة » عن إبراهيم (#لك به . 
قال العيني: هذا إساد صحيح». ينظر؛ انيف الأفكار شرح معاني الآثار» للعَيِبيَ [هطاباكا]. 

)ه( وقع بالأصل: «عبيدة»). والمنبت من: «ن), و(ام)» ولغ . و(فا١».‏ 

(<) وقع بالأصل: «للمسألة). والمثبت من: «ن»» و(م)ء واغ» . و(افا1). 

(0) أخرجه: أبو عبيد في اغريب الحديث» /10١/5[‏ طبعة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية] ؛- 
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قال ': وأخبرني ابن مهدي عَن مالك بن أنس وسُفِيانَ بن سَعيدٍ: أتهماكانا 

يمَسَّراتِِ عَلى هذا التّفسيرٍ) . 

ثم قال أبو عَُئدٍ: : اوقد ذهب بمغنى هذا الحَديثِ بعضنُ التّاس إلى تَضمِيعٍ 
2 0. 
الرَّهِنٍ [يفول]” ا الرّمنْ عنة المرتهنٍ ) فإه يحم عل صاححيه فيأعذ 
[منة] © الدَيّنَّ» وليسن يضر تضبِيعٌ [ح/ككظام] الرّهنِ). 

قال أبو عُبَيْدِ :هه : + اوعدا ملحت لبتربعله أمل الله ولا جود في كلام 
العرّب أن يقال دهن إذا ضاعً: : قد عَلِقَ» إنّما يُقالُ: غَلِقَ إذا اششحقه المرْتهنٌ 
ا ع ل ل 
يَعْلَق الرَّهْن)) . وقد ذكرَ بعضٌ الشّعراء ذلك في شِعْرِه قال زُ هيه يلك أفرا 
وَمَوَتَكَ برَهْنِ لَافِكَاكَلَهُ مو 0 


ا اي مر 
وأمًا الحديثٌ الآحَرٌ ذ في الرّهن!©: 2 ٠‏ وَعَلَيْه 6ك ال حدكنيه 


كثيرٌ بنُ حشام » عنْ جعفر بن بُرْقانَ: عَن الزُهْرِي» عَن سَعيدٍ بن المُسَيّبٍ يرفعه: 
نه قال ذيك0©. 


- ومن طريقه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» [1/5 »]1١‏ عن مُغيرة» عن إبراهيم هد 

. يعني أبا عبد‎ )١( 

إقفق ماين المعقوتن: زيادة من: (لن»» ولاغ2, و«م»» وافااا. 

() ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن2؛ واغ)» و١م»؛‏ و(فا١».‏ وهو الموافق لِمّا وقّع في: «غريب 
الحديث) لابي عبيد ٠‏ 

(:) فى «ديوانه) [رص/ه"]. 

)( وقع بالأصل: «فالرهن». والمثبت من: «نفء واام»» وااغ). وافاة». 

(7) مضئ تخريجه من هذا الوجه المرسل ٠‏ 


كل 
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وهذا أيضا معْتاهُ معْنى الأوّلٍ لا يمُترقان . يقولٌ: يِرْجمٌ الرّهنٌ إلى ربّه فيكو 

له عُدْمُه؛ ويرْجِعُ رب الحنّ عليه بحَمّه؛ فيكوث عُرمُه عليه » ويكونُ شَرْطُهُما الي 

اشْكَرطا باطلاء » هذا كله مغناه إذا كان ارهن قائمًا عئيِه ولمْ ضغ » فأمّا إذا ضاٌ: 
فحُكُمّه غير هذا)(' ٠‏ إلى هنا لفظ أي عُبَئِدٍ ٠.‏ لد في (كتابه) . 


ول نالل لله في «الموطًً): عن ابن شهاب » عن [ابن]1"' المْسَيِ 
فق : أن رَسُولَ الله كك كَالَ: «لا يَعْلَقٌ الرَهْنْ200 . 

َال مالك «وتفسية هذا فيما'ترى !6 أن يرهن الدَجُلُ ارهن بالشّيء وفي 
الرّهنِ قَضْلٌ عمّا رُعِنَ يه؛ فيقولٌ الرَاهن للمّزتهن : إن جتتّكَ بحقّكَ إلى أجرا"' 
ّيه لَه». وَل فالدهَنٌ لك يما في قهذا لا يَصلح .ولا يحل وهذا الذي به 
عنه؛ فإِنْ جاء صاحبّه يما فيه بعد الأجل فهو له)0©. 

وقالّ الطْحَاويٌ 2د في (شرْح الآثار): تاياي سي قر [سَعيد]"' بن 


ووو 59 


المسيب 0 :أب خَيقَة وأنا يُوسشف.ومحكدا و5 وَقتْهِر قالوا -: الَهُ غَنْمُهُ وَعَلَهِ 


غَرْمُهُ). . إلى أن ذلِك في بَيْع الرّهنِ إذا ب جالعل رضن فد كدخ من الكين ؛غَرِم 


(1) ينظر: اغريب الحديث» لأبي عبيد [11/4- 175/ طبعة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية]. 

(؟) مابين المعقوقتين: زيادة من: «ن»» و«غ» ولاماء وهفا١».‏ 

(*) مضىئ تخريجه. 

)0 وقع بالأصل: ايرئ». والمثبت من: «ن1ء و(ماء والغ1١‏ والفا1». 

)2( وقع بالأصل: «ارجل». والمثبت من: «ن)؛ واعاء و(غ1. و(فا1»ء 

() ينظر: «الموطأ» لمالك [758/5] ٠‏ 

(0) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن2» واغ4»؛ و(م»»؛ و«فا١».‏ وهو الموافق لِمَا ومع في: اشرح 
معاني الآثار) : 

)0( وقع بالأصل: «أن». والمغبت من: «ن»؛ وام) ؛ والغ). وافا١».‏ 
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أخدّ الرَّاهِنٌ ذلك الفضلً ؛ وهو عُنْمُه المذُكورٌ في الحَديث)20. 
وقالٌ بعضٌ أضحابنا 2 لير في «طريقة الخلاف) [00:::ر]: له تأويلان: 
أحدهماء أ 8 أ واف ين الكوفع ولو وخا مذفكه. 


نه له زيادة ثمنه ) وعليّه نقضائه. عبد الببع» وهذا [إذا]! " أَريدَ 


قال القّد وري با فد في (شرّحه): : الوق اعتبرٌ الشَافعِيُ ٠١‏ د هلاكَ الرّهنِ يموت 
الكفيل ٠‏ يعْني: : أنّ كل واحدٍ من الكَفلَةٍ والرّهنِ لتق ثم يموت الكفيلٍ لا يسقطٌ 
الدَيُْ» قكذا بهلاك اليّهن». 

قال: “لاوقا لس يضخبيح ؟ أن التوثق ْقّ يقعٌ بذِمّة الكفيل في مقابلة ذَمَّةٍ 
لعريٍء والتوثق بذمّة و القريم لاوفوجت أن تكونَ مضمونةً على صاحب الدَيْنِء 
وكذا التَوئنٌ بذمّة الكفيل » والرّهنْ يكو ثَقُ يه في مقابلة الذَيْنِء فلؤ قَبَض الدَيْنَ؛ 
كان مضّمونًا عليه » فكذلك إذا قَبض ما يمَودَقٌ يه [+01"رام] منة. 

ولا يْقالُ: إِنَّ بض تبص الترتهن لز تعلق به القسمان لمي جع المُرتَهِنْ على الرّاهِنٍ 
بما يلحقّه منّ المَّمانِ عند الاستخقاق» كما لا يَرْجِمُ الغاصِبُ؛ لأنَ إمساك 
المَرْتَهن يقح لمنفعته » ولمنفعة الرَّاهِنٍ ؛ بدلالة أنَّ الدَيِنَ نّ يشقطٌ عن الرَّاهنِ بتلّفٍ 


-11١7/4[ ينظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي‎ )١( 
.»١افالو ما بين المعقوفتين: زيادة من: لنكاء وااغ», ولم)»‎ (00 
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ثَالَ: | :اد وَمَعَْه لا يصِير مذ شونا بالتون؛ زان الرّهْنَ وَثِيقَة بِالديْنٍ قَبِمَكَاقِ | 
ا قط الدَد ْنُ ترا عاك الضّكَّ 5ك وَهَذَاء أن يَعْدَ الْوثِيِقَةَ يَرْدادُ ممت 
الصَّيَّانَةَ» 1 بِالْهَكَاك يُصَاد مَا اتْتَضَاهُ الْعَقْدُ إِذَا لَحِقّ به يَصِيرٌ عرض 
لهاك وَهُوَ ضِدٌ الصّيَائَة. 
ا 1 للاخ 
الرَهِنِء فصارٌ كَمَئِض المُسْتأجر لَمّا كانَ فيه منفعة المّؤْجِرٍ والمشتأجر رَجَمْ 
المشتاجة بالضَمان)00,. 

وأمّا قِتِضُ الغاصب: فَلا منفعة فيه للمالك » فلذلك لمْ يَرْجِمْ 

قوله: (كَالَ: وَمَعْنَاه!")» أي: قال السَّافِعِي نفقه: مغنى قوله كلا: «لا يَعْللٌ 
الرَّهْنّ)ا» اي لايصيد مضدونا بالدَيْن. 

2 عن ا رو انفده 
وقال في «الفائق): («[يُقالٌ] 0: غَلِقَ الرَّهِنُ لوق ؛ إذا بَقِيَ في يد المُرْتهِن 
لا يُفدَرُ عَِى تخليصه» وكان + ين أفاعيل الجاهليّة أن لاهن إذا لم يود ما عليه في 

الودْت المُؤْفّتِ ؛ مَلّكَ المُرتهنٌ البَهنَ)47©. 

ورأيتٌُ في اير النّساء)(5) لأبي عبد الله بن عِمرانَ مني قالّ: 
أَخْبرَني محمد بن + يخيئ الصّولِيءُ قالّ: أن اتيف» حَظِيةَ المأمون استأذئت 
المُعتصمَ ‏ وهو يَمْخَصٌ إلى بغْداد ‏ أن يدن لها في زيار قَبرٍ مؤلاهاء أن لها 
(1) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/١٠107؟/‏ داماد] . 
(1) وقع بالأصل: «وما معناها. والمغبت من: «ن»» و(م»ء وااغ). واافا(». 
إفيف ما بين المعقوفتين' زيادة من: ان4؛ واغ4 وام2؛ وافا١».‏ وهو الموافق لِمَا وّع في: «الفائق في 

غريب الحديث». 
(:) ينظر: «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري [77/7] . 
(5) لم نظفر به في القدر المطبوع من هذا الكتاب؛ فلعله من الساقط منه. والقصةٌ ذكرها ابن ظافر في 

«بدائع البدائه؛ [ص/ 78]؛ والسيوطي في «المستظرف من أخبار الجواري» [ص//١-6١]:‏ 
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وَلَنا كَرلَهُ - 84# - للمرتهن بَعْدَ مَا مق هدش لمن عِنْدَهُ ددمت حَقك» 
كو - كه - «إذَّا عَمَى الّهْنَ قَهُوَ بِمَا فيه» مَعْنَاه: عَلَى مَا قَالُوا ذا اشْكبَهَتْ 
قِيمَةُ الرّهْنِ بَعْدَ مَا هَلَكَ وَإِجْمَاعٌ الصّحَابَة وَالتَابِعِينَ ‏ 88د عَلَى أن الرَاجِنَ 
مَطْمُونٌ مَعَ اختلافِهم في كفي وَالْقَوْلُ بالأمائة حَرِقٌ لَك وَالْمْرَادُ بول 
© «لا يُعْلَقُ الرَهْن) عَلَى ما قَانُوا الاحتبَاسُ الْكليك ا بأَنْ يَصِيرٌ 
ملكا لَه كَذَا ذَكَرَ الْكَر حي عَنْ السَّلفِ؛ وَلِأَنَ الثابتَ للْمُرِتهنِ يَُ الاسْتِيقَاءِ 
وَهُوَ ملك اليد وَالْحَبِس ؛ لِأَنّ الرَهنَ بثِن عَْ الْحنِسٍ الدَائِمٍ» قَالَ الث تَعَالَى 
« كل تين يَاكميّت وَهِيتة 4 [السسد: م؟! وَقَالَ قَائِلْهُمْ: 
وَكَارَفمّك بِرَهْنٍ لا فِكَاكَلَهُ عه يَوْمَ الْوَداء فَأمْسَى الرَّهْنُ قَدْ غَلِهَا 

وَالْآَحْكَامُ المَّرْ وي تعياكء على الاق علر ينو الانله وَلِأنْ الرَّهْنَّ 
وَثِيقَةٌ لِجَانْتِ اليف و أَنْ تَكُونَ مُوصِلَّةٌ ِلَبْهِ وَذَّلِكَ تَابتٌ ِلك الْيَدِ 
وَالْحَبِس لِيَقَعَ الْأَمْنُمِنْ الْجُحُودٍ مَكَاقةَ جُحُودٍ الْمُْئَهِن الرّهْنَّ» وَلِيَكُونَ عَاجرًا 
ادك 39ت 5ت 27557 ا شه لاض الله 
قَصَربت عليه فُسَطَاطَ(9, وجعلّث تبكي وتَنُوحٌ بشغْر لّها: 
يِامَلِكَاف شْبِتَاسِهه عه هئ إلّي المَيْششَ نصِهوِ 
واشقتح] فتكت زوز لبتي + قوم في البناكينَ كيه 
افو يعمل مني الفِدَا عه لكش بالمُفجَة أَنْرِيِه 
عَاؤلَتِي في جَرِّي أنصِري «ه قَدغَلِلَالرَّهْنُ بمَافِهِ 

وتثْريف: اسم جارية المأمون [الخّليفة]0©. 
() القُسطَاط: الكَيِمَة اميم . وقد تقدم التعريف بذلك . 

(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: انك واغكء ولام)ء وافا١ا.‏ 
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كتاب الرهن بم 


عَنْ الإنْتَاعٍ به فاوح إَى قَصَاءِ الدْنِِحَاجَه َو لجرو وَإدا كانَ كذ 
2 يبت الِاسْتِيَاء مِنْ وَجْهِ وَقَدْ كدر بالمكاكء َلَوْ اسْتَوْقَاه ثَانِيًا يودي إلى الوا 
بخلاف حَالَةَ 3 الِْيامٍ؛ نه فض هَذَا الاسْتِيقَاء بالرّدَ عَلَى الرَّاحِنِ قَلَا يَكرّر 
لاوج إلى اشتقاء لبي بذون؛ لأ لا يصو سيا يع بالمالة. 
أمَّا العَيْنُ: أَمَاَةَ حَتّى كَانَتْ تَمَقَةُ الْمَدْهُونِ عَلَى الرَّامِنٍ في حََاتِهِ وَكَمِِْ بَعْدٌ 
هف غاية البياق #2 ب حيمس 

قوله: (تَََ) ؛ يُقالُ: قت الدابةٌ؛ إذا هلكث تُمَوقًاء وتمَقٌ المتاعٌ: إذا راج مَانًا. 

قوله: (وَلَا وَجْهَ إلى اسْتِيفَاءِ الباقي بدُونه ؛ لِأنَّهُ لا بَصَوَّرُ), أي0": لاوج 
إلى استيفاءِ الباة قي » وهو الرَّهنٌ القائمُ بدون مِلْكِ اليد. 

يعني : : إذا رد لرّهنَ إلى صاحيه؛ يفوث مِلّكُ اليد عَن المُْتهن » ولا بن 
القولُ يالا نتيفاء حيتئذٍ ؛ لأنَّ امتيفاء المُرْتهنِ كيه ين الرّهنٍ يدون ملك اليد ١‏ 
يصو لأثه محال ؛ فإذا لمْ يمكن الاستيفائ وطُولِب الرّاهنٌ بأداء الدَئنِ؛ لا يلزم 
الرّبا ؛ لأنّهِ لم يتكرّرٍ الاستيفا. 

قوله: (والافيقاة بتع بالعالئةء آم العية؛ : مانم وهذا جوابُ سوا بأ 
يُقال: : لا تلم [/ووط] أن الرَّهنَ استيفا للدَيْنِ ين وجهء فلو كان اسْتيفاء ء للدي 
لايشلو: إما أنكان اشتيفاء لِعينٍ الدَيْنِ؛ أو اسْتيفاء لبدل الذَيْنِ» لا وَجْهَ إلى 
الأول ؛ 0١‏ الو لي من نسي الوه ومنفة اي لايكره الام ناه 
ولا وَجْهَ إلى الثاني ؛ لإجُماعِنا أنْ الرّهِنَّ فيه» وببدل الصَّرفٍ ف قبل القبض 
ملاظ اقل اشغ لات 


فأجابٌ عنة بهذاء فاندفعَ السؤالٌ ؛ لأنَّ المُجانسةً ثابتةٌ باعتبار صِفْةٍ ماليّ: 


)١(‏ وفع بالأصل؛ ؛ اوالاستيفاء يقع بالمالية » أما العين أمانة» وهذا جواب سؤال أن بقالَ: :تلم أذ 
الرهن استيفاء للدين . ولا وَجْه إل استيفاء الباقي بدونه ؛ لأنه لا بتصور أي . والمبت من: ١ن‏ 
ورامك واغ). ولفالاء 


2 


8 كات الره #5 ل ب َيل 


مَمَاتِهء وَكَذَا قَضْ الرَّهْنِ لا يَنُوبُ عَنْ قَنِض الشَّرَاءِ إِذَا اشَْرَاه الْمُْتهِنُ ؛ لأن 


فكانَ العينُ كالكيس » فلؤ كان أَوْتَى حقّه مِن الدّراهم في الكيس ؛ يكون ما في 
الك فضهوتا دون [ماعاظام] الكيس ع فكذا هنا ما في العَينِ سرك صفة الماليّةٌ 
8 د دون العَينٍ فإنّها أمانةٌ؛ لأنّها مِلكُ الراهن ن ونفقتّها عليه . 

وتحقيق) البجوات نهنا أن يقال: أما مِن حيثٌ مِلْكُ اليدِ: فهُو استيفاءٌ لعين 
الذَيْنِ ب لأنَ مِلْكَ اليد يَعتَمدُ النّجانسَ في الماليّة وقّد وُجِدَ. 


وأمّا من حيتٌ مِلَكُ الرّقبةٍ: فهُو استيفاءٌ بدلٍ الدَيْنِء ولكن من معْنئ العين» 
ومو المالٌ لا مين صورة الَنِ وذاتها؛ لأنّ العينَ مِللكُ لاهن وهو أمانةٌ في يد 
المُْتّهِنِ » ويهْلك عَلى مِلّك اراهن فلهذا جار الرّهِنُ بالل والصَّرفٍ ؛ لأن 
وك و الاو بارا جا لاسي 

َإِنْ قَلَتَ: : قولكم: بت يتقرَّرٌ الاسْتيفاءً بالقلاك» قلا تسل ؛ ؛ لأنَّ الاستيفاء ءَ على 
نوعين :نوت بالهلاك» كانتيفا الل بد تشلم اليم ؛ فود يندلا 
المبِيع » ونوعٌ يَمتِضُ عند الَلاكِء كاسْتيفاء ء الَّمنِ قبل تَسْليمٍ المّبيع ؛ فإِنّهِ ينتقِضُ 


عند مَلاك المَبِيع . 

ولِمَ قلثم: : إنَّ هذا الاستيفاء لا يُنتَقَضٌُ بهلاك المَرْهُونِ كما يُنْتََضنٌُ في حالة 
الفكاك » فإذا انتقضَ يودي إلى الرّبا؟ 

قُلْتُ: إنّما ب: ينتقضٌ القبضٌ والاسْتيفاءٌ برد العين إلى المالك » وإعادة يده إِليّْه 


كما في حالة الفِكّاكِ ؛ وكما في حالة مَلاك المَيعٍ قَبلَ القّبض » ولّمِ يُوجِدْ ذلك في 
عور و علاة التزخوو ادلم عفن بل برو الاتتيقا ل بالياواه ؛ لأنَّ الشَّيءَ َ بانتهائه 
يتقرّر فإذا تعَرّرٌ رَ استيفاء الدَّيْنِ يهلاك المَرْهُونِء ثم لوْ وَجَبَّ عَلى الرَّاهنِ إيفاءٌ 
الديْنِ ثانيًا مِن مال آخَرَ ؛ يتكّرُ الاستيفاءٌ لا محالة» مَيُوَدي إلى الرّبا وأنّهِ حرامٌ. 
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3 كتاب الرهن 


ات 


87 عوجت 


الْعَينَ ماه فلا تَُوبُ عَنْ قيض ضَمَانِ» وَمُوجَبُ العَقدِ: كو فد لاا 
وعدا كفل لجان » ون كن كرا اَن ضرا كما في الْحوَالة. 

فَالحَاصِلٌ : [0؟ه] أن عِنْدَنَا حُكُمَ الرّهْنِ و الرّهْنِ مُحْتَبَسا بدن 
ات يد الاسْتبفَاء عََيِْ. وَعِنْدَه: تَعَلقُ دين العَيْنِ اسْتيفَاء مُِْ عَيِنا بالمبيع , 
ب سس اية البياة 2 سح 

قؤله: (وَمُوَجَت الغقر» توت شل الاشعيقاوء. وَهَدَا مَحَققٌ الصمائة) + جوات 
عن قولٍ الشَّافِعِيَ زله: أنَّ اَن وثيقةٌ بالدَّيْنِ شرع صيانة للدَيْنِء اقوط 
بالهاك اد ايان فقال: : لا نسم أله يضادً الصيائة» بل يحم الصّيافة؛ لأ 
لما تقد التقرفاء الذَيْنِ بالهلاك لم يذْهبٍ الدَّيْنُ بلا شيءِ حنَّى يفوت مغنى 
ليان بل تمن مننى الصّيانة حبث سقط يعلالك الرَّهِنِ » ولَّمْ يهلك مجَّاناء 
وإنّما يبطلٌ مغنى الصّيانة إذا قُلنا بتوَى0" الدَيْنِ مِجّانَاء ولم تقل(" كذيك 


غايةٌ ما في الباب: أن ذه لاهن تفرع عن الدَنِ بِجغْلٍ المُتهنٍ : 
دَيِتها"» بهلاك الرّهن» وفراغها لا يُضادٌ مغن الصّيانة ؛ لأنّه إذا حَصَلَ 0 
حَصَلَ الفراٌ ضرورة» وإلَا لم [./...] يكن الاستيفاءٌ استيفاء؛ كما في الحوالة 
أنّها شُرِعَتْ وثيقةً لصيانة حنٌّ الطَالب» ثم بالحوالة تفْرُعٌ ذمةٌ الم لمُحيلٍ عَن الدَيْنِء 
ولا يُضَادٌ فراعُها معُنئ الوثيقة والصّيانة» ُكذا هُنا. 

قوله : (كَالحَاصِلٌ: : أن دنا حُكُم ارهن صَيْرورَة اَن مُحَْبِسَ بدن بات 
يَد الاسْتِيفَاءِ ء عَلَيْ؛ وَعِنْدَه: تعلق الدْنِ يلين اسْبقَاء مله عا بالمبيع) »أي: 
خَاصَل الخلافٍ في أنَّ الرّهنَّ [4/ أواما مشهون أو أمانة» بناء علئ الخلاف في 
)0 وقع بالأصل: «يستوي». والمثبت من: (ناء وام4اء واغ». وهفا١).‏ وقد مضئ أن التَرَى: هر 

التلف والهّلاك. 

0( وقع بالأصل: «يقل». والمشبت من: «ن) واما» واغ». واافا1». 
35 وقع بالأصل: (ذمته). والمثبت من: ١ان4»‏ و(م4؛ ولغ . ولافا١»,‏ 


كتاب الرهن #8 بحبح قو 


ويخرج علئ الأصلين هذين عد مِنْ الْمَسَائِلٍ الْمُخْتَلّف فِيها بَيْنََا وَبَيْئهُ عَدَ 0 
في كمَايَة الْمُبَهَى جُمْلَة: مِنهَا أن الرَّاهِنَ مَمْنُوعٌ عَنْ الاسْيَرْدَادِ لِلانْتِمَاع ؛ لأ 
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خخ للم 

فَمَنْ قالّ: حُكْمُه أن يكونَ مُختبسًا بالدَّيْن ؛ جَعله مضْمونًا عَلى ما قرَّْنا. 

ال نه ليس يمختبس بالذَيْنِء بل حُكُمُهِ تعلق الدَينِ يالعين استيفاء 
منة عي بالبيع ؛ جعله أمانة» فإنَ المرْتهنَ كال له أن يُطالب الرَاهنَ بإيفاء الذَئْنِ ين 
غير تغيين المَحلٌّ » فبَعدَ الرّحن يُطاليُهِ بالإيفاء مِن هذا المحلّ بعئيِه . 

وقال في «طريقة يقة الخلاف المُطْوَّلةٍ البُرهانيّةِ) عند علمائنا 5 يفر: حُكُمْ الرّهن: 
استيفاءٌ العين بِالدَّيْن في حقٌ ملك اليد والحبسٌ مِن حيثٌ إِنَّه مال لا من حيثٌ 
عير وضتقمة حم الإخ قيرث ولانة مطالئ البيع » واعممياشة :ما المين 
ين بين سائِرٍ العُرماء. 1 

وقالٌ في «المُخْتلف): احُكُمُْ امم الشّافِعويٌ ولنة: صيرورةٌ المُرتهن 
[أ حقٌّ ١7]‏ بشمنه عند البيع » وحقّ المطالبة ييه بعئخة وعتد ]ملك اليد.و لتقيس بنسدهة بجهةٍ 

0 

الاشتيفاء يدا في الحال على وجه يتصيد حقيقة الامتيفاء عند لهَلاكِ» يق ال 
بهلاكه) (2. 

وعلئ هذا تُبتََى مسائل: 

منها: أنّ الَهنَ أمانةٌ عندّه» وإذا هلك لا يسْقّطٌ الذي » وعندّنا : يشقط. 

ومئها: أنَّ حُكْمَّ الرّهِن لا ب يسْرِي إلى الولد عندّه؛ أن تين عين لقضاءِ 
الدَيْنِ لا يُوجِبُ تعْيينَ عين آخر» وعندّنا: يَسْرِي ؛ لأنَّه صفةٌ شرْعيةٌ للأم فيَسْرِي 


ئ6 
اا 


)00( فى «مختلف الرواية»: «للراهن وأحق». 
(؟) ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [1801/4]. 


يَقُوثُ مُوجَبة وَهُوَ الاحتَِاسٌ عَلَّى الدَوَامِ وَعِنْدَه لا يَمتَعْ نه ؛ لأنة لا ياي 
موجه وَهْوَ َيه بع وَسَيأتِيك الْبوَاقِي ‏ فِي أثنَاءِ المَسَائِلٍ ا 
َالَ: وَلَاِ ع لض لبت تضلوو أن شتا د تيد الاسْتيقاء, 
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إلى الولدٍ كملك الرّقبة. 


ومنها: أن هن المُشاع يجورٌ عندّه؛ لأنَ المُشاغَ ع قاب للبيع » واسْتيفائً 0 
مِن ثمنه؛ وعندنا: لا يجوز؛ لأنَّ ِل الحبس بقْضِي تصورٌ الحبس» و 
المُشاع وحْدّه لا يتحمَقُ . 


ومنها: : أن الرَاهنَ يَمْلُِ اذ شتزداه ؛ لأ كه وتعينه لقضاء الذَيْنِ ِن شميه لا 
يَبطلُ باسترداده» وعندنا: [لا]١"‏ يَمْلِكُ ؛ لأنَّ فيه إبطالَ مِلّكِ اليدٍ والحبس علله. 
ِلْكه » وعندّنا: ليسّ لَه ذلك ؛ لأنَّ فيه إنْطالَ ملك اليد عليه . 

ومنّها: أنَّ الرَاهنَّ إذا أعتىّ عبْدّه المَرْهُونَ ؛ بَطَلَ إغتاقه » وعندّنا: يَتقُدُ يضم 
قيمتّه إن كان مُوسِرَا» ويكونٌ رهُنًا مكاته » وإن كان مُعْسرًا يشعن العبدُ في قيمته 

له: أن الإعتاقٌ لاتّى حقَّ اير بالإبطالٍ» ؛ فلا ينقد كبيع اراهن المَرْهُون. 

ولنا: أ أعق ملك نفيه؛ لأنْحُكمَالرَمنِ ِلك اليدِء مقي يك الرَةِك؛ 
والإعقاق 1[ .| يُصادفُ يِلْكَ الَو إلا أنه يطل حٌ متهن صِمْنًا وتبماء 
قلا يمْنعُ نفلاه؛ ويجبٌ جَبْرُ حمّه بالمَّمانٍ. 

وهذه [هي]'" عِدَةُ المسائل التي دك تْداقها جملةٌ في «كفاية المنتهي!: 


قوله؛ : (قَال: وَلَايَصِحٌ ارهن إلا بدَيْن مَضْمُونٍِ) أي قال القدوري لهند في 


)0 ما بين المعقوفتين: زيادة من: اذك ولغ1؛ ودماء وافااا. 


(مختصره)(2. 

وقئِدٌ الدَيْنِ بالمضمون عَلى وَجْهِ التأكيدء ولا قجميعٌ الدّيون مضمونة0". 
عبان ف حي 

وقيلَ: “أريةجالئي المشيرة : ما كانَ واجبًّا للحال. أيْ: لا يصحٌ إلا [بديْنٍ 
واجب ]7 للحالٍ [١/؛'ظام]»‏ لا بديْنٍ سيَحِبٌ , واختررٌ به عن الرّهن يالدّرك ؛ إنَّه 

لاس امبر هدق الل جه بكم قي المبيع . 

وقيلّ: اخترارٌ عنْ بدلٍ الكتابة ؛ إن الرَهنَ به لا يصحٌ ؛ لأنَّ المضمونَ ُو الذي 

لاب قط إل" بالاداء أو الأبرادء ويدل الكتاية لي كذلاك) لأثه قط بتشجيز التفسن + 


وفي «الفتاوئ): يجورٌ ارهن ببدل الكتابة » والأصحٌ ما قاله في شرح الأَقْطّع) . 

قال الشيح أبو الحسّن الكَرْخِئُ يهم في «مختصره): «الرَّهنُ جائرٌ بالدّيونِ 
كلها ما كات ء ومن أي وجه ثبّثُ مَكيلةَ كانث أَوْ مَؤْزونة أو معدودة» أوْ غيرٌ ذلك 
مِن سائر العقود » ما ثبت بالبيّاعاتٍ والإجارات والكمَالاتِ والحَوَالاتِ وغير ذلك 
مِن سائر العٌقودء وكذلِك ما تبتٌ بِقَرْض أوْ عَضَّبٍ أو استهلاك مالٍ» وكذلك ما 
بت بعقدٍ التّكّاح» والخُلّع » والصّلح من دم عمدٍء أَوْ صُلْح مِن جراحة عَمدٍ ِن 
عُروض ‏ أوْ حيوانٍ من الرَّقيق » أوْ غيره» فالرَّهنُ بذلك كله جائر . 

2 0 الرَّهن بالأغيان ما كان منها أمانة من نَّ الودائْع ) والعَوَّارِي » 
والمُضارّبات» والصّرّكُ» وما هُو منّ الأعيان مضْمودٌ بغيره لا بنفسه منّ الأَعْيانِ 
(1) ينظر: «مختصر القَدُورِيَ» [ص/97]. 


(؟) ينظر: اشرح مختصر القدوري» للأقطع [لق/594؟]: 
3 وقع بالأصل: «بالدَّيْنَ واجبًّاا . والمثبت من: «ناء والاماء وااغ1. ولفا١).‏ 


ا غاية البيان © 
الواقع عليِها البيمٌ » وما كان في معْناها ؛ لا يجوز أ نْ يأخدٌ د المُشْمَرِي منَ الباع بذلك 
رهنّاء وما كان مِن الأعيان ن مضمونًا بنفسه مما يجبٌ يهلاكه قيميّه ؛ من الأغيان 
المغصوبة» والمَُرَوَجٍ عليه والمخلع , يهاء والمصالح عليِها من دم عمد ؛ وغيرٍ ذلك 
مما هُو مضمونٌ بقيمته إذا هلّكَ فالبَّهِنُ ب به بجنائة17؟ . إلى هنا لفظ الكَرْحِو 

قال القُدُورِيٌ في اشرّحه): ا وجمَلةٌ هذا: أن الرّهنَّ لا يخلو: إِمّا أن يكونّ 
بدَيْنِ أو بين » فإن كا بدَيِْ جار بكلّ حالٍ» سواء كان اْنُ م من الأنْمانٍ أوْ غيرها 
بأيّ وَجْهِ ثبت مِن وجوه الصَّمان » وذلك لأنَ الرّهنَ لِلاسْتيفاء » والدَيْنُ ف 
اشتيفاوُه من ثمن الرّهنٍ » قَجارٌ الاتِهانُ يه. 

فَأمّا الأعيانٌ المضمونة: فإنَّها عَلِى وجهِيْن: ما كان منْها مضْمونًا بنفبه 
كالقّصب جار الرّهنٌ به؛ والمضمونٌ بنفسه ما يجبٌ يهلاكه مثلّه إن كان له مث 
وقيمئُه إن لمْ يكن له ِل » وإنّما جار ارهن بذلك ؛ لأنّه مضُمودٌ ضمانًا صحيسًاء 
تكو ايناة المشنون ين الرمنء فسان الزعية: 


وأمّا الأغيانٌ المضمونةٌ بقَيرها: فلا يَجوزُ الرّهنُ يهاء كالمَبيع في يد البائع . 


وذلك لأنّه لا يجبٌ بهلايه حل عَلى البائع يُستوتَى منَ ارهن وإنَّما يطل هلاي 
ليع ويشقط التمذة » فصارٌ كما ليس بمضمونٍ . 


وأمّا الأعْيانٌ لني لبيك ,امول كالودائع » والعَوَارِي [«اا.مراء 
والمُضارباتٍ » والشّرك ؛ فإنّه لا يَجورٌ الرَّهنُ يها؛ لأنَّ مقيضاءٌ المَمانٌ» ما لس 


بمضمون ؛ لا يُوجِدٌ مغن الرَّهِنِ [فيه][0"). 


. ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/١11١/ داماد]‎ )١( 
.)١افاو ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن), ولاغ4)» وام‎ 68 


قال يجو الرَّهنٌ بالأعيان المُترَوّج عليْهاء والمُخْلم بُهاء والمُصالح 
علنها ين دم العمدٍء وذلِك لأنّها مضمونةٌ بأنفيهاء ألا ترئ ) أنّها إذا هلكّث وَجَبَ 
مثلها إن كانَ لها مِثْلٌ [0/4؟داء]» أو قيمتها إن لَم يكن لها مِدْلّ» وأمًا إذا ترَوّجَها على 
دراهِم بِعَيْنهاء وأعغطىئ يها رهنًا؛ م يَجُزْ في قول أضحابنا مير » وقالَ زكر هله 
يجوز»). 

قال القَدُورِيٌ: : اوهذا فرع عَلى اختلافهم في تين الدَّراهِمٍ» فإنَ عندّنا: : أنها 
لا تع وإنّما حِبُ يثها في الم فد أخد رهنًا يما ئس بمضمون» وعدة 
3 : أنها ته تتعيّنُ كالتِابٍ » ويجورٌ عَلى هذا أن يكونّ قوله: «بدَيْنَ مضمونٍ) احتراذًا 
عن الذَّراهِم المُتزوّج عليْها بعتْنهاء فافهَم. 

وقالَ القُدُورِيٌ زيند في الشزحه): : «قالوا في قَثْل العَمدِ: ذا ضالع الرلي عن 
بد أو تؤب بعئيئه» ورهن بذلِك رهنًا مقبوضاء جارّء وهذا علئ ما قدَّمنا: أن 
البدلَ مضمودٌ بنفيه» فإنْ كان القتلّ خطأً» فصالحه ين ذلِك عَلى عبدٍء أْ نْب ؛ 
أو شيءٍ مما يُكَالُ ‏ أو يُورَّنُ بعَيْنه ؛ ثم رَهتّه بذك رهنًا مقْبوضًا ؛ لان 
البدلٌ ههُنا غير مضمونٍ بنفسه» ألا ترى أن ممْلولكٌ بسب يَلْحَقُه الفح » فإذا هلك ؛ 
انفسح الصّلحٌء فصارٌ كالمّبيع»(©. 

وقالَ الفقية أبو اللّيثِ بد في كتاب «العٌيون): (ذْكرَ أبو الحسّن الكَرْ يع في 
كتابه وقالَ: الأغيادَ إذا كانث أمانة» أو مضمونة بقيرها؛ لا يجودٌ اَن يهاء وإن 
كانت مضمونةٌ بنفسها جار مثل أعيان المغُصوبة» والمتروج عليّها ونحو ذلِك» فإِن 
هلك الرّهنٌّ في يده ؛ فإنّهِيضمَنٌ الأقلَّ ين قيمة الرّهنِ وقيمة العين » ويأَحُذُ العينَ » 


- أي: القُدُوريٌ هد‎ )١( 
. (؟) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/١11؟/ داماد]‎ 


34 الوا دريو ع هر اريدم وأا المضمون 
مل المي لو أخد المشتري يه رهتا فهلك : هلك بغير شيو؛ لأن ليع 
0 ا" 
قال الفقيهُ أ و اللي :د: «هذا الفصلٌ الآخرٌُ خلاف رواية «المنسوط)؛ 
لأنّه قال فى كتاب الصَّرّف: إذا اشترئ سيفًا فأخدٌ به رهنّاء فهلَّكَ الرَّهنُ؛ إن 


يضْمَنُ الأقلّ من قيمته» وين قيمة السّيفي)70©. 

وقال في اشرْح الطّحَاوِيّ) : الأول يجوز أخْلٌ الرّهنِ يما يَصيرٌ مضمونا في 
اذ في ثاني الحالو نحو أن يأخدٌ ين البائع رهن بالدَك .رهن ياطل» أوياعدً 
رهنًا بما تبَتَ عليْه له في المستقبل ؛ فالرّهنُ باطلٌ » ثبت بعدّه أو لَمْيَثيْتْ » ويس له 
أن يَحِْسَ الرّهنَ به» فإذا هلّكَ في يديه قبل الحبس هلّك أمانة» وبعدٌ الحبس يهلكُ 
مضمونًا عليه كالغضب. 

وليسّ الزن كالكفالة أنَّها تجوز يما يَصيرٌ مضمونًا عليه في ثاني الحالٍ» كما 
معي ب اللا ا ؛ لأنَّ للنّاس يه 
تعاملا» والرّهنٌ بخلافه » ولأنّ الرّهنّ [لردعظ] ! ياء. وفي الارتهانٍ استيفاءٌ) 
فحَصَلّ به مغنئ المبادلة كالبيع ٠‏ 

ولِهذا لوْ أخدّ الرَهنَّ بشرط أن يُفُرصَّه كذاء فهلكَ في يده قبل أن يُقُرضَه؛ 
هلكَ بأقلَّ من قيمته: وممًّا سَمّى لَه من القرض ؛ لأنَها'' قبضّه يِسَوْم الرّهنِء 


)00 ينظر: اعُيُونَ المَسَائْل) لأبي الليث السمرقندي [ص 714 858] . 
(؟) ينظر: المصدر السابق. 

. ذاب: أي: ما وجب وثْبَتَ وتقرّر. وقد تقدم التعريف يذلك‎ 4-١ 

00 وقع بالأصل: الأن». والمثبت من: انك والعكء ولغلاء و(«قا(). 
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ا 


قال و#ة: وَيَدْحْلُ عَلَى هَذَا اللّمْظ: الدَهْنُّ بالأغيّان المَصْمُوئَةِ بِأَنْمْسَهًا ؛ فَإِنَه 
ِِح اَن بها ا كن ل 8 امه اام يها مو أي 0 
00 امام ل در 

للا ل ته لغماية البيان 48 

المبوضئ سو لعن مفمونة كالمئيوض بسَوْمٍ ابيع إذا هلك في بل المُساوع 

صَمِنَّ قيمتّه » وإن قبَضّه بدن صاحبه!١ ٠‏ كذا [+/١اطام]‏ في اشرّْح الطحَاوِيّ» طا . 


قوله: (وَيَدَْخُلُ عَلَى هَذَا اللّْظ: الرَّْنُ بالأَعْيَانِ المَضْمُوتَة َنفْسِهَا ؛ فَإِنَه 

حم لضي 2 الافتيل قلي اتر' (ولا تخ الا بيو 

م اذو عن هذ الاعراضي: اا ارات الاساروض لحمب القيرة عار 
ما عليه أكثرٌ المشايخ » » فإذا كانَ كذلك اندفعَ الاعتراضْ ؛ لأنْ الدَيْقَّ شَمِلٌ لضت 
نضا 

[قال]7: غايةٌ ما في الباب: أنَّ القيمةً ليست بواجبة في الحال» وإِنَّما تجبٌ 
القيمةٌ بعدَ الهَلاكِ » ولكن المُوجب للقيمة بعد الهَّلاكِ مُو القبضُ السَابقُ ؛ يدليلٍ 
أنَّ قيمةً الغضب ثُعْمَرٌُ يوم القبض » فكانّ الزن بالقَصب رهنًا بالقيمة بعد وُجودٍ 
سبب وُجوب القيمة ؛ قَصحّ. 

آلا تر أن الكمالَة بالمصوبٍ تصحٌ وإن كانت العا باعي لا تصح » 
لوال المُيّدةٌ بعين تَبِطُلُ يهلاك الغين» كما | إذا كانت الحوالةٌ بألف وديعة» 
ولوْ كانت الحوالةٌ بالألف المُْصوبة لا تبطُلُ بالهلاك. 


(1) ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي» للأسبيجابي [ق/4 279 199] ٠‏ 
(؟) مابين المعقوفتين: زيادة من: «ناء واغكء وهمىء والفاااء 


السَّابق وَلِهَذَا بر قِيمَمهُ يوم الْقَنِضٍ فَيَكُونُ رَهْنَا بعْدَ وُجُود سَبَبِ وجُويه 
الْوَدِيعَةِ. 


2 غاية البيان 2 
ع أن مرجب الأصلي عو القمةً» هذا و الال ين مفين كلايد. 
قلتُ: لا يَرِدُ عَلى القُدُورِيَّ الاغتراضئٌ ؛ لأنّه لا يفي صحَة الرّهنِ بالأعيان 

المضُمونة بنفْسِها ؛ بل صَرّحَ بصمتها في شزحه لامشقصر الَرْخِيَ» وإنّما اققصرٌ 

هنا على الدَيْن ؛ لأنَ الغالبَ في الرّهن: : أن يكونّ بِالدَيْنِ» واكتفئ به هنا اعتمادًا 
على ما ذكرّه في موضع آخرّء وليسّ يذُهبُ القُدُورِيُ في الموجب الأصليّ إلى ما 
يذهبُ هؤلاءٍ المشايخٌ ميد حتّى يُصَحَّحَ كلامُه يكلايهم: ألا ترئ أنه قال في 

كتاب العَصب من ١مخُتّصره):‏ : «(وعلئ الغاصِب رد العَينِ)20. 
وقولهُم: بأنَ الموجبّ الأصليّ هُو القيمةٌ في غاية الرّكَاكة» مرّ بيائه في أوائل 

كاب العّصبٍ . 
ولا تَلَمُ أنَّ امال بالعَينِ لصح مُطلقَاء وإنّما لا َصحٌ بالعين المضمونة 

بغيرهاء وتّصحٌ بالأعيان المضُمونة بأَنمْسِهاء كالمَهِرٍ في يد الزَّوجء وبدل الخُلع 

في يد المزأء وبدل الصّلحٍ في القصاص » والمقصوبء والمقبوض عَلى سَْمٍ 
الشرّاءء أو و بسع فاسد. تصّ عَلى ذلك الكَز خي يقن : في ١مختّصره)‏ » في باب 

واو لابج يجاب الكَمَالة . 


انما لم بطل َنِطّل الحوالةٌ المُقيّدةٌ بهلاك الألف المضموتة؛ لأثه يجب عله 
مثلهاء وتبِطْلٌ بهلاك الألف الوَدِيعَة؛ لأنَّ الحوالة فُيّدَتْ يهاء ولمْ يجب يهلاكها 
شىةٌ آحَرْ » وبيانُ الحوالة المُقيّدةٍ والمُطلقة مرِّ في آخر كتاب الحوالة. 


-]1789 ينظر: امختصر القدُوري» [ص/‎ )١( 
]1١5 ر القذثوري» [ص/‎ : 


م 9 
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قَالَ: وَهُوَ مَضْمُودٌ بالأقلّ مِنْ قِمَتِهِ وَمنَ اَن ذا هَلَكَ في يد متهن 
7 الذي سَوَاءُ؛ صَارٌَ المُرْتَهِنْ مُسْتَوْفيًا لِدَيْنِهِ. وَإنَْ كَانَتْ قِِمَةٌ الرَّهْنٍ 
كر ؛ فَالقَاضِلٌ أمَاَُ ؛ لأ الْمَضْمُونَ بقَْر مَايَهَُ به الاسْتِيقَاءُ وَذَاكَ بِقَدْر الدَيْنٍ 
1 
قوله: (قَالَ: معطو بالأكل بن نيه ين الدَيْنِ ؛ قَإِدَا هَلَكَ في يد 
المْرئَونِ وَقِيممهُوَالدَيْنُ سَوَا؛ صَارَ امه نٌّ مُسْتَوْفيًا لدَيْنه ١/+[‏ و6 وَإِنْ كَانَتْ 
قعَة اهن أَكْكرَ؛ َالفَاضِلٌ(" أَمَائَةٌ)ء أي: قال القَدُورِيُ ف فى ١مخُتّصرها»‏ 
عا «وإنْ كانث أقلّسَقط من الدَْن بره جع المرتهُ بالفضل »201 . 
وفي بعض التّسح: «مَضْمُونٌ كَل بسكير الأقل1". 
فاغلم أوَّلَا [م/دورم]: أنَّ أفعلّ التفضيلٍ إذا استُعْمِلَ ب«من» لزمه الشَكيرٌ 
وإذا فرق ين لزمه اتيف تقول : زيدٌ الأفضلٌ» أذ زيدٌ أفضلٌ ين عَمْرِوء ولا 
حور رد يدٌّ أفضلٌ » ووه ديد الأفضل من عَمْرِو فكان ينبّغي أن عا على 
[قياس ]!*» هذا: كير الأئل؛ لأنه استُعْيلَ ب«من»» ولكن عَلى ذلك التَقَدِيرٍ 
شين المشون »لك كرون 6 : اممونٌ بأقلّ من قيمته وين الذَِنِه» على وزانٍ 
قولك: زيدٌ أَفُضلٌ مِن عَمْرِو ومن بِكْر» فيكونٌ عَمْوُو وبَكْرٌ ممْتركين في الفضلٍ 
معّهء ولكِن لريْدٍ رجحانٌ في الفضل ‏ ورَّيْدٌ غيرُهُما لا محالةً. 
قكذا فيما نحن فيه: تكونٌ القِيمةٌ والدَيْنَ مُشتركين في القلّة معَ أقلّ » وأ 
)60 في «الأصْل»: فالفاضل - 
(؟) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/؟4] . 
(+) ينظر: «مختصر اختلاف العلماء» [04/5] . «المبسوط» [354/51» 76]ء ارؤوس المسائل» 
[ص +0 ]ء «تحفة الققهاء» [ 51/٠‏ ] » «الفقه النافع» »]1١17175/7[‏ «تبيين الحقائق» [78/5] » 
«تكملة البحر الرائق» [5185/4] - 
)2 وقع بالأصل: «ولا يجوز أن يقالٌ: زيد»- والمنبت من: اان4» ولام؛ء والغ» . والفا١»-‏ 
(2) مابين المعقوفتين: : زيادة من: لاناء و«لغ»ء وام»ء وافا١».‏ 


5 


- 


قار 7 2 5 ل 3 
0 كتاب الرهن جم 


(وَِنْ كَتْ َك سَقَطمِنْ الدَيْنِبقَْرِِوَرَجَعَ الْمُْتَهنُ بالمَضْل) ؛ لِأنَ الإسْتفَا 
ِقَدرِ الْمَايّهِ: 


د غاية البيان 26 
غيرُهُماء وليسّ كذلِك» ؛ بلٍ المُرادٌ: أن لرَهنَّ مود بالأقلّ الذي ُو من هلين 
المذكورين أيّهما كان أقلّ منّ الآخرء فيكون الأقلّ أحدَّهّماء وليسث «من) هذه 
[ه هي ١]‏ الي مُعَعمَلُ للتّفضيل بل هي لتبيين الأقلّ ؛ وهُو بالتُعريف» فكانه قالَ: 
مضمودٌ بأقلّهما منّ الآخرء فحصلّ من هذا: : أن يُقالَ بالأقلّ مُعَرّهَاء فافهَم . 
ومّذا الذي ذكره القُدُورِيٍُ هك مُو الكلامٌ في كيفيّة المَّمانِء فعندنا: مر 
مضمون بلأقلٌ من قبيه وين الَنِ إن كا قم لعن لفن » والدَُ أل . 
فجَميعُ الرَهنِ محبوسيٌ بالدَْنِ فنصفُه مضموقٌ » ونصفه أمانةٌ, وإن كان لين أل 


6 


001 » فإنْ هلك 
سَقَطَ بقَدْرٍ قيمته» وهذا قولٌ عُمَرَ بن الخطاب ول . 


عند يعض الثاس: : مو مضموةٌ يجميم لوقل قهمثه » وكذا ُو 


أ 


عَن شرَيْحٍ وه أ نه قالّ: «الرّْنُ ما فيه وَِنْ كَانَ حَاتَمًامِنْ حَدِيدٍ مه وزْهم)!". 


كأنّه يجعلٌ الرّهنّ بالدَيْنِ يمنزلة البيع . 

قال شيخ الإشلام علاءٌ الدذّين الأسَايي بي 2 في اشرّح 0 «وهذا 
قولٌ لا يُؤْحَذُ به؛ لأنّه وثيقةٌ يِالدَيْنِء وهو يُنافي ع معنى الوّئيقة » وعِندَ زفْرٌ د: 
يكونٌ مضْموتًا عليه بجميع قبميه؛ قلَّ اَن أذ كر حت إذا هلك الزن وقيمك 


للف ما بين المعقوفتين: زيادة من: «(ناء واغاء و(م)» والفا1»ء 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ 117/94]؛ وعبد الرزاق في (مصنفه» [رقم/ /19077] ؛ ومحمد بن 
الحسن في : «الأصل /المعروف بالمبسوط) [177/1/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . والطحاوي 
في شرح معاني الآثار؛ [7/4* ١ك ٠‏ عن شَرَئْحٍ ب به ٠‏ واللفظ لمحمد بن الحسن. 
قال العيني : الإسناده صحيح2. ينظر: : انخب الأفكار شرح معاني الآثار» للعَينِيَ [105/18]. 


كت 


5 1 2 
كتاب الرهن #* 


وَقَالَ زُكَرُ نهد: الرّهْنُ مَضمُونٌ بِالْقيمَة» حَنَى لَوْهَلَكَ الرَهْنْ» وَقِِمَته يوم 

الرّهْنٍ لف وَحَمْسَيائَة وَالدَيْنُ ألَفْ رَجَمَ جَمَ الرّاهِنُ عَلَى الْمْرْكهِنِ بحَمْسِمِانَّة . 
2 غاية البيان > 

يوم رُعِنَ أكثرٌ من الدَْنِ؛ و رَجَعَ جَعّ اراهن عَلى المُرْتَهِنٍ بالفضل ؛ لِمَا رُوِيَ عن عَلِيّ 
يفن أنَهُ كَالَّ: «يَكَرَادّانِ القل»0. ولأنَّ الزيادة على قَذْرٍ الدّيْن مزهونةٌ ؛ لكونها 
مخبوبة بالثينء كتكرثُ مشحونة كدر الزن . ا 

ولنا : ما رَوَئ الطّحَاويُ : شك في «شرّح الآثار) بإسْناده إ ه إلى ميد بْن عُمَيْرٍ أن 

عُمَرَيْنَالحَطَابٍ ولف قَالَ في الرَاهنِ يَزْهَنُالَّهْنَ مضي قَالَ: : «إِنْ كَانَ بأَكَل رَدُوا 
عََْه وإ كَانَ َأفْصَلَ قَهُرَ أَمِينٌ في المَضْلِ"؟» كم 

وال مَيَحمل في كتاب «الآثار» : «أخبرَنا أبو حَنيفَةَ له قن ماو عن 


إبُراهيم 95 قَالَ: إذا كانَ الرَّهنّ يشوى أكثرٌ مما فيه؛ فهو ذ في الفضلٍ مؤتمنٌ 
[عارسظ]ء فإذا كان الرَّهِنْ م أقل” ؛' مما رُهِنَّ فيه ؛ فيج ووسك كدر الرّهن”*) 
وكانٌ ما بَتِيَ عَلى صاحب الرّهن)!". 


ا 0 حَدَنَا الحشرمي قال: حَدَكنَا أ ور قل 


مهو 


41 لاد ا يا له قالّ: ين 


(1) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ 171744] » والبيهقي في «السئن الكبرئ» [/41 ] » عن عَلِوٌ زه به . 

(0) وقع بالأصل: «بالفضل). والمغبت من: «ناء ولام)» واغ». وافا١).‏ وهو الموافق لما وفع 
0 في: اشرح معاني الاثار» . 

5 أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار) ]٠ ٠8/4[‏ من طريق عَبيِدٍ بْنِ عُمَ 2 
الحخَطابٍ وله به . 

(( وقع بالأصل: (بأقل». والمغبت من: ١ن)»‏ و(ام»ء و(اغ». وافا!). وهو الموافق لما وقَع في: «الآثار)» . 

)2( وقع بالأصل: «الديّْن) . والمغبت من: «ن4» وام1؛ وااغ» . ولافا١».‏ وهو الموافق لِمَاوقَع في: «الآثار) . 

)003 أخرجه: محمد في «الآثار) [؟/*77/ طبعة دار النوادر] » بهذا الإسناد به. 
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لَه حَدِيتُ عَلِيّ - زه قَالَ (يَكرَادَانِ الْمَضْلَ فِي الرَّهْنِ) وَلِأن الرَّيَادةَ عَلَى 

الدَيْنِ مَرْهُوتَُ لِكَوِْهًا م ا ال ا 

مَرْوِيّ عَنْ عْمَرَ وَعَبْدِ الله ابْن مَسْعُودٍ ‏ , وهر -» وَلِأَنَّ يَدَ الْمُوْتهنِ ي 1 

3 غاية البيان يه بل-ا يس سات 

فهَلَكَ ؛ فَهُو بِمَا في ؛ لِأنَّه أَِينٌ في الَضْل ء وَإِذَا كَانَ بقل مِمَا رُهِنَ يه ؛ ؛ رَدَ الرَاهِنْ 
المَضْلَ)!". 


وف كزعي ع أيضًا ره: حَدَئنَا الحَضْرَمِيُ قالَ: حَدَكنَا كَاملُ بْنُ طَلْحَةَ قال: 
حََكنَا حَمَّاد بن سَلَمَة) ؛ عَنْ قَثَادَةَ عَن خلاس بْن عَمْرِو: 33 عَليا ويه قَالَ: «إذًا 
0 و 2 3 


كَانَ في الرّهْنِ قَضْلٌ كَأَصَابَئهُ جَائِحَةٌ 550 ٠‏ فَإِنْ لَمْ تَصِبهُ جَائِحَة ؛ فَإنَهُمَا 
يَكَرَاذّانِ القَضْلَ)(2 . 

وقالّ الكَرْخِيءُ أيضا: حَدَكَا الحضروي قالَ: حَذَكَنَا كَامَلّ قال: حَدَكَنَا حَمّادٌ 
عَن حَجَّاجٍ » عَنْ عَطَاءِ والحَكَمٍ ‏ عَنْ عَلِيَ بْنِ أبي طَالِبٍ وليه قالّ: (يكرَادَانٍ الراك 
والتقْصَانَ)90 . 


قال أبو الحسَنٍ الكَرحِي هه نهت: «ما رُوِيَ عَن عَلِيَ في هذا الباب يشّهِدٌ بعضه 
لبعض ‏ ويدلٌ عَلى صحَّة ما رواة محمِّد ابن احتف ؛ أنه روي عن علو ١‏ يليه أنّه قالَ: 
«إذا كانَ نَ [الرَهنُ|!*' بأكثر مما رُهِنَ يه فهلك ؛ فهُو يما فيد؛ لأنّه أمينٌ : في الفضل ؛ 
وإذاكاةٌ بأئلّ مما موق يد؛ أذ الداع الفضل + وهذا فول أشحاينا 28 بعتيه. 


)600 أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/ 1171745 » من طريق عن مُحَمّد ابْن الحَتفيّة » عن عَلِيَّ يلق به. 

(؟) أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار) »]٠١/5[‏ والبيهقي في «السئن الكبرئ» [47/1]: 
من طريق حَمَّاد بن سَلَمّة» عَنْ قثَادّة» عن لاس بْن عَمْرِو عن عَلِيَ وله به . 

() أخرجه: البيهقي في «السنن الكبرئ» [47/1]» من طريق حَمَّاد بْن سَلَمَةَ» عَنِ الحَجّاج؛ عَنِ 
الحَكّم ‏ عَنْ عَلِيّ وله به. 
قال البيهقي: «هذا منقطع » الحَكَمُ بن عتََةَ لم يُذْرك عليًا) . 


(4) سابين المعقوفتين* زيادة من: (ن)ء واغ1» و«م»ء و«فا1). 


الإسْتِيَاءِ فلا تُوجِبٌ الشَّمَانَ إلا بلْقَدْرِ الْمْسْتَْفِي كَمَا في حَقِيقة الاسْعِيفَاءِ 
وَالرّيَادةُ مَزهُوتَةٌ به ضَرُورَةَ يتاع حبس الأضل بِدُويها وَلَا ضَرُورَة في حَقّ 
الّمَانِوَاَُْادُ بالا م يَُْئ حَاله الع ٠‏ فَِنهُ روي عَنْهُ أَنَهُ قَالَ: الْمْرْتَهنْ 
أَِينٌ في الْمَضْل . 

َالَ: وَلِلمتَهنِ أَنْ ُطَالِبَ الرّامِنَ دنه وَيَحْبسَهُ به؛ لِأَنَّ حَنهُ بَاقي بَعْدَ 
بل --اا ‏ سف غاية ليقن 7-48 سس 

وإذا أصابئه جائحةٌ وفيه فضلٌ ؛ فهُو يما فيه؛ لأنَّ الفضلّ أمانةٌ. وإذا لم يْصبه 
آفة؟ ؛ رد الفضلَ». 

فهذا عندّنا عَلى أنه قا ثمٌء وكذلك تأويل حديث الحَكّم!”': يترا اذَّانِ الفضلّ . 
يد لمُرتهن فَضْلَ الرَهنِء وير الرَاهِنُ فل الدَيْنِ إن بِيعَ بأقلّ ؛ فهي عندي مق 
عَلى ما تأوَّلناة»20). إن من لفت ارح في ١مخْتّصره؛‏ ؛ ولأنَّ المضمويّة 
باعتبار يد الاستيفاء , فيُعْتَبرٌ ذلك بحقيقة بحقيقة الاستيفاء ؛ وفي حقيقة الاسْتيفاء لا مَزِيدَ 
اي و0 
بِقَدْر لمر لون ؟ :"ور المشهونةة بالأقل ون قيْمد العين ومن الدَيْن ؛ لأنّه القد 
الُنتؤفى» وإنّما جُِلتِ الزيادُ مزهونة ضرورة أن وَهْنَ الأصل ليت بدونهاء 
لأنّ َهْنَّ نّ المشاع لا تجوازكه والثابتٌ وو قد ِقَدْرِ الفرؤرة ولا يت 
المَمانُ في الزّيادة؛ لعدّم الضّرورة في جِعْلها مضمونة . 

قوله: (ثَالَ: وَلِلمرَِهنِ أَنْ بُطَالِبَ الرّاحِنَ بِدَيْنه وَيَحْبِسَهُ به): أيْ: قال 
القَدُورِيُ يعد في «مختصره)7) 

قال الكَرْخِِيٌ في «مختصره): «وللمُرتهن مُطالبةٌ الرَّاهِنٍ بدَيْنهِ إذا كان حالّا» 


)00( عر العكربي روي الخر الما ا علي 1 بى طالب قله ٠‏ 
(؟) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/774/ داماد] . 
(؟) ينظر: «مختصر القَدُوريّ» [ص/99]. 


31 كعاب الم 


ماه 


الرَّمْنِ َالرهنَ ِزِيَادةٍ الصَّيّانَةَ فا كَمتَيعُ به المطالة التق جا الظلم. 
ذا ظَهَرَ مَطْلهُ عنْدَ الْقَاضِي يَحْبسْهُ كَمَا َه علَى النَفْصِيل فيمًا تَقَدَم. 
له غايةالييان ‏ 
ولا يمنمه الارتهان به ين ذلك , ولا كونُ الرّهنِ في يديه » وكذلك إذا كان آجلَا 
فحلُ ؛ وإن خاصمّه إلى الحاكم أوْجَبَ عليه دقع اَن فإن امتتع عه يدع ولم 
يمنغه مِن ذلك كونٌ الرّهنِ في بد المُرْتهن)7) إل هنا لف الكْيِي جه وذلك 
أنه َي واجبٌ » فجاً له المُطالبة كُ [به]١"2»‏ ولأنّه يأدٌ [/*:*و] الرّهنّ لِيَسْتَوقٌ 
ين حقّه؛ ويتمكَنَ ين استيفائه» فلم يز أن يكونَ ذلك مانعا منّ المُطالبة» وإذا 
خاصَمه إلى الحاكم افع ين أداء الذَِنِحسَه حَبسَه به ؛ لأ الرّهنَ إنّما بُؤحَدُ لتو 
َلا بطلُ الحنٌ النَابثُ لصاحب الدَيْن قبلّه. 


وقالّ الكَرْحِيٌ أيضًا: (وتيع البحاكم ارهن في دَيْنِ المُرْتهنِ عَلى قولٍ [0ا0«راء] 
بي يوسّف ومحمّد ‏ .ولا يمه في قول أب حَنِيفةً له » ولكنَّ الحاكم حبش 
الرّاهِنَ حتئ يُؤدّيَ الدَّيْنَّ» أو يَبِيعَ هُو الرّهنَ ‏ فيؤدّي كَيْته)(7©) . إلى هنا لفظ الكَرْيِي. 

قال العَدُورِيُ يي في ااشرحه): «وهذا فرع عَلى اختلافهم في الحَجْرٍ 
بِالفَلَسِء فعندّ أَبِي حَيقَةَ ييه: أن الحاكم لا يَبِيحُ مُ مال المُفْلِسِ » ولكن يحبسّه حبّى 
يوط قله إذا اسع ين ال بع طن 


قولهة الما ناه عل عَلَى النَفُصِيلٍ فِيمَا تقَدََّ) » أي: : في فصّلٍ الحبس مِن كتاب 
أدب القاضى . 


وتفصيله: أنه لا يعْجَلُ بحنسه إذا تبت الدَْنُ بالإفرار» بل يحبشه إذا ظهرٌ 


. ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/18؟/ داماد]‎ )١( 
.)١اف١و (؟) هابين المعقوفتين: زيادة من: ١ن!» ولغاء و(اماء‎ 
. ينظر؛ «شرح مختصر الكرخي» للقدرري [ق/75/ داماد]‎ )( 


8 كتاب الرهن #* 


وَإِذَا طَلَّبَ المُرْتَهِنُ قينة و الو ابإحقناز لدف لأن 5 َبْضَ الرَّهْنِ مَنِضُ 
.اعرد لا رهن على وريد لاسي 20 : يتك الاسْتِيقَاءُ 
على تجار الاك في يد اَن وهو حمل فإذا أخضر ير لاحن يتشييم 
انز رقو أزلا) يتمع عل كباتسز حٍَ حَقُ الراِنِتَحْقِيَ ّي كمَافي َشلِيمٍ 


لج يع وَالقَّمَنِ يُحْضَرٌ و ا ّ ل ع يُسَلمْ العَمَنُ 1 
يي لس سي 
تع يديه(" بأنْ أَعِيدَ إلى مجليه ثانياء بخلافف ما إذا ‏ 3 نبت بالبيّةّ» حيثٌ يعْجلٌ بحبسه ؛ 


لأنّ البيّمةَ يحتاج ليها عند الجُحود فيهء فيكونُ ظالمّاء وجزاء 4 الظلم الحبْسٌ ٠‏ 
وعلى قول الحَضَّافٍ : في البِّنةٍ أيضًا: : لا يحبسّه في أُوَّلِ وَهْلَ» ثم إذا 


امت نما يحبشّه في كلّ َيْنِ لزمه بدلا عن مال حَصَلَ في يديه ؛ كثمن كثمن المَبِيع؛ أو 
التزمّه بعقدٍ كالمهر والكمَالَة» ولا يحبسّه فيما عدا ذلك ؛ نحو بدل العّصب » وأزش 


1 ةب 5 


الجناية» ونفقة الزَوجاتٍ» إذا قالّ: إنّي فقيكء إلا أنْيِتَ غريمُه أنَّ له مالاء وقّد 
مرّ بيائه في أدب القاضي . 

قولّه: (وَإِذَا طَلَبَ المُرْتَهنْ ديه ؛ يُْمرُ بإخضَار الرَّهْنِ)» وهذه المسْألهُ معَ ما 
بعدّها مِن المسائل مِن مسائل «الزَّيادات) إلى قوله: (وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ في يَدِه) . 
ذكرّها تفْريمًا عَلى مشألة «مختصر القُدُورِيً. 

قال فخرٌ الإشلام به في شرح اتات : ارَجُلّ رمن رجلا جارية بألفب 
درهم نُساوي ألقَّاء فحضر المُزْتهنٌ يطلب كته أَِرَ بإخضار الرّهن ليُقْضَئ كين ؛ 
لأنّ الدَيْنَّ بمنزلة العوّض عَن الرّهنٍ بوَضْفِه ألا تّرئ أنه صارٌ مضْموثًا يه وصارٌ 
الرّهنُ كأنّه مقبوضحٌ بِالدَّيْنِء فيشتحيلٌ أَنْ يَقِْضَ ماله مع قيام مَا هُو بمغنى 
الاْتيفاء» قَيوَدّي إلى التكرار مع احتمال هلا الرّهن » فإذا أحضره قيلَ لِلرَّاهن: 


6 وقع بالأصل: «#تعيينه) . والمثبت من: لناء ولماء واغ). وافا١).‏ 


3 كا ب الرهن 


عات 


إن طالب يادي في غير اللي تح اعفد فبد» إن كان لون نا 


لا حَمْلَ لَهُّ وَلَا مؤتة؛ فَكَذًَا الجَوَاتٌ؛ اَن الأمَاكنَ, كله في حَقَ اليم 
كَمَكَانِ وَاحِدٍ فِيمَا لَيْسَ ل له حل وَمُؤنَة, هاا يرط يان مكَانٍ لقا فيه 
في يَابِ السَلَّم لمع (وَإنْ كَانَ لَهُ حَمْلٌ وَمُوْتةٌ ينتوفي و وَل كك 
إِحْصَارَ الزَّمْنِ) ؛ ؛ لِأَنّ هَذَا تقل وَاْوَاجِبُ عَلَْ اليم به بِمَعْتَى التَّخْلِيَة لا 
الَقلُ مِْ مَكَان إلى كان ؛ 3 يَعَصَرَّرٌ ب به زِيَادَة الضّرّرٍ رِوَلَمْ يَلتَرمَة. 
ل هي فيةاتيين © 
لم الي ا لتميْنَ حنُ المُرئهٍ كما تعيّنَ حفّك » وذلِك كما في البيع». وهذا 
نشل من سبانك «الزّيادات) . 

قوله: (وَإِنْ طَالَبَهُ بالدَّْنِ في عَيْرِ البَلَدِ الذي وَقَعَ العَقْدّ فِيه. إِنْ كَانَ الرَهْنْ 
وا لحكل له ولا مونة؛ .تعدا الجَوَابُ) » أي: يُوْمَرُ المُرْتَهنُ بإخضار الرّهن 
ولا وهذا فضلٌ 1 رذ في «الزّيادات). ه 

قال فخرٌ الإشلام فد في ااشرّح الزّيادات): «رَجُلٌ رهن شين ؛ وسلّمه إلى 
المُركهن ؛ م لَه في غيرٍ مضره» فطالته الحُرتهنُ بقضاء ينه » فأب إلا بإبخضارٍ 
الزّهنِ فإن كان ارهن شينًا لحَمْلِهِ مُؤْنة ؛ أَجْبرَ الرَّاهِنُ علئ القضاء» ولم مير 
[+/+.+ظ] المُرْتَهِنْ عَلى الإخضار ؛ لأنَّ الرّهنَ أمانةٌ في يد المُرتّهنِ ينه » فلا يكونٌ 
عليه [/«مطام| الردء إنّما عليه لتّسليمٌ» والتقل إلى بل آخرّ ليس من التّسليمٍ في 
شيءٍ» فصارٌ هذا ساقطًا عنةُ بحُكُمٍ العقدٍ ؛ قلا يصيرٌ درا في تأخير الي كما 
لز كانَ في يَدَيْ عدل» ولكن يُحلف المُرْتَهُ باللِ: ما هلك الرّهنُ إن طلبه الدَاهِنُ؛ 
لأنّه غائثٌ» فيحتملٌ الهلاك: فيِطّل أيضًا الدَّيْنُ» فإذا حَلَفَ اققضى دَيْنه ‏ 

وإن كان شينًا!" ليس لحَمْلِه مُؤنةٌ ؛ فإنَ القياس أن يُجْيَرَ اداه عَلَى قضاءِ 
(1) وقع بالأصل؛ 0: الفصل الآخر». والمثبت من؛ «نك واماء والغ). ولقالاء 
(؟) رقع بالأصل: «اشيء). والمثبت من: (ن)ء وااماء ولغ . وا«فا١).‏ 


ك لحا 


9 كتاب الرهن ©* 
وَل سَلْطَ لان العَْل على بع المَُون. قبع بنفد. أذ نسيئة؛ جاز 
لإطْلَاق الأمرء قَلَوْ طَالَبَ المْرتهنْ بالدَين؛ لا يُكَلَفْ المْرْتَهنْ إِحْضَارَ الرَّهْنِ؛ٍ 
لأنه لا َه لَه عَلَى الإخضارء وََذَا ذا مر مهن بيع باع ولَمْ يض 
لمن ؛ لِأَنُّ صَارَ دنا ابعر الرَاهِنِء قصَارَ كن لان وَهَهُ وهو دن 
1 29 غاية البيان ©#. 
اَن ين غير تشليم الرّهنِء وفي الاستخسان: لا يجي على قضاء ادن حنى 
حفر ارهن . 


ف 200000 ََ لا ترئ أنَّه لا 
يمْتَرطُ بيانٌ مكايه ؛ لصحَّة السّلم عِندَ أَبِي حَنِيقَةَ #ندء ولا يتعيّنُ مان العقد 
لِتَسَليمه عندهماء فصارت الأمكنةٌ كاليضر الذي فيه الرّهنُء بخلاف الأول . 


قوله: (وَلَوَصلط الرَاهث 'العدل عن > َع المَرْهُونِ فَبَاعَهُ نقد ؛ أأى كقيتةة 
حلم ف ووو ساس ا و 
ِأنَّهُ لا قدرَةَ لَهُ عَلَى الإخضار( وَكَذَا ذا أَمَرَ المُئَهنَ بيع فَبَاعَهُ وََمْ يَقَبضٍ 
الَمَنَ)» أي: لا يُكَلفُ إخضارَ الرّهنِ » وهذا فضلٌ آخرٌ في «الزيادات». 


قال في «الزّيادات): : «رَجُلٌ رمن رَجْلُا جاريةً بألف. وجعلّ الرتهن مسلط 
على بَئْعها إذا حمّرَ أَجَلُ كذاء فحن الأجَلُ ؛ كان إلمرتهن أنْ يبع بالنَّدِ والنَّسيئةِ؛ 
لأنّ التَوكيلَ مُطلقٌ » ويملك بالتّوكيل المُطْلَقٍ البيمَ بالأجل المتعارّف بلا خلاف 
بِينَ أضحابنا يفي » فإنْ نهاة عن البيع بِالنّسيئةٍ ؛ لم يح البهيةء وملك الْبيع 
ِالنّسِيئةَ بخلافف سان الوكلا ؛ لأن هليه الوكالة لازمةٌ بم للرّهنِ عَلى ما عُرفَ » 
فإذا لزمَ أَضْلَّها لزمَ 7 وسائرٌ الوكالة لمْ يلزم أضلّهاء فلم يلزمْ وضمّها» . 


التَمَنِ هُوَ الْمْرْتَهنٌ ؛ لأنَهُ هُوَ الْعَاقدُ تزجع الُْقُوقُ َيه 111111 


غاية البيان +©: 

يغني به [أن]١'‏ المُوَكَلَ ئمّةيَِْكُ لعل » وههنا: لا يَْلِكُ الل فإذا اصح 
الع نين +خع اه الثرنهن يطل كلام فاتك الزاغن سكي يفير الزعن؛ احبر 
الرَّاهنُ عَلى قضائه ؛ لأن الرّهنَّ إنّما صارّ ثمنًا دَيْنَا بتسليط الرَّاهِنِ وأمره؛ وأحدٌ 
عِوَضَّي البيع إذا تأخَرَ يديل يخصّه؛ لمْ يجب تأخيرٌ الآخر مع م أنه مخض مُعاوضة. 

ألا تررى أن اللَّمنَ إذا كانَ مجًا أجل البائُ؛ ملَكَ المُمْعَرِي بض المَبيع» 
وَالّلَمُ لما تأجَّلَ لم يتخ قبْضُ رأس ي المالِ» قفي! باب الرّهن أَوْلَىء وكذلك 
إذا كان الثّمنُ حال غير مؤجلٍ؛ لأنّ ادهو لَيَاصاد دَيْنَا بإيجاب [الرَاهِنٍ]”"؛ 
فكأنّه كذلك رمّته» وليسٌ تشليمٌ الَيْنِ في ولايٍ [دلدكوام] متهن » فلم يقل 
عليه تسْليمٌ الدَيْنِ» ألا تَرئ أنَّ الرّهنّ لوْ بَطَلَ أصلًا بالمُناقضة قضة لم يَبطُل الدَيْنُ» فههنا 


أؤْلى . 
فإن قيلّ: فإنْ قال الرّاهنٌُ: كيفٌ يلزمُّي تسليمٌ الدَيْنِء ولا آمَنُ ملكي أنْ 
وى فيككونٌ ذِك على مركن ؟ 


قيلّ له: نكم [/ع *.] لكنّه سَقَط عنه تشليمٌ الرَهنٍ ن لما صارٌ دَيْنَا باخقيارك» 
فصارَ كأنّك رهثته رهنا لم سمه لي لكن عزلته» فلم يجب عليه اتيم وانّما 
يُجارّئ بالمنع إذا امننع عَن تشليمٍ واجب عليه وكان عَلى المُرْتّهِنٍ أن يَفبضَ 
النّمِنَ ويُسلَّمَه إلى المُرْتَهِن ؛ لأنَّهِ ولي عَفْدّه؛ فإنْ توي على المُشْكَرِي فإنَّ المُرْتَهنَ 
َردٌ على الرّاهِنِ ما افْنضاءٌ مِن الدَّْن ؛ لأنَّ التَوَئ لما جُعِلَ عليْه تكرَّرٌ الاسشتيفا. 


)0020( ما بين المعقوفتين: زيادة من: 'ان»)ء والغك» وام»ء وا«فا١).‏ 
0 وقع بالأصل: (فبَقِيَ) والمثبت من: اناء ولماء والغ) . وافا1)ء 
(ع) سابين المعقوفتين: زيادة من: : (ناء وااغلء ولاماء ولفاااء 


كتاب الرهن 4 5 
وَكَمَا يكلف زهجن [ِحْقارَ الدَهْن لاشْعيقاء كُلّ الدّئْن + يُكَلَف لاستيقاء نجع 
قَدْ حَلَّ ؛ لاحْتمَالٍ الْهََاكِء ثم ذا قيض اللَمَنَ يمر بإِحْضَاره لاسْتيقاء الذي 
قِيَامِِ مَقَامَ الْعَيْنِ» وَهَذَا خلا مَاإِذَاقََلَ رَجْلْ المَئِدَ الرّمْنَ خطأً. حَنّى فضي 
بالقيمّة عَلَى عَاقلَه في نَلَاثِ سين ب لمْ يُجْبَر الرَاهِنْ على قضاء الدَبّْن حتى 
< غاية البيان +» 

قوله: (وَكَمَا يُكَلّفْ إِحْصَارَ الرَّهْنَ لاسْتبمَاء كل الدَيْن؛ يُكَلَف لاستيفاء") 
نَخم قَدْ حَلَّ) : وهذا فل آخرٌ في «الزّيادات». 

قال فخرٌ الإسْلام رهد في ١شرّح‏ الزّيادات»: ارَجُنُ لَه على رَجُلٍِ ألف درهم 
نُجومًاء يُؤدّي إليْهِ كل شهر كذاء فرمته بذلِك رهتّاء فلمًا حَلّ جم طالب بذلك 
القذْر » فقالَ الرَّاهنُ: :لا أعيلياك حك كليج اله وإن ان في غير بلديهما لع 
ُجبرْ على إخضار الرّهنِ ؛ لأنَّ تسليم الرّهنِ لا يازمُه عند قَبْضٍ بعض الدَّيْنِ ؛ لأن 
الرَّهِنّ محبوسٌ بكلّ جزءٍ من الدَيْنِ ؛ لكنّه إن ادّعى الهلاكَ حَلمَه . 

فأمّا إذا كانا في مِصْرِهِما الذي فيه ارهن لم يُجْبر المُرتهنْ على إلحضاره 
في القياس لِمَا قُلناء وفي الاستسكسانٍ: يُجْيُْ لأنَ اضر كله كمكانٍ واحلٍ» فصارٌ 
كأنَّ الرّهنَ في يده» وفي إِحُضاره فراغٌ قَلْبٍ الرّاِنِ» وصيانةٌ القضاء ؛ وسقوط 
اليمين عَن المُرتَهِن » فلذلك كُلَفَ إحضاره. 

وإن شاء القاضي حَلَّمَه ه ولم يُكلّفْ إخضارّه؛ ولم يَفْصِل ههّنا بينَ ما لَه مُؤنةٌ 
وبينَ ما لا مُؤْنة له ويحتملٌ أن يفترقا في الاستحسان عَلى ما قُلناء والأشبة: ألا يفترقا 
في هذا الفصل » قلا يُجْيْرُعَلى إخضاره في عير المصر ؛ لأنّ ليس أوانُ نشليم الرّهن . 

قوله: (وَهَذَا بخلاف ما إِذَا َكَل رَجُلُ المبِدَ الرَهْنَ خطأء حَتَّى قُضيَ 
بالقيمة عَلَى عَاقِلَتِهِ في نَلَاثِ سنينَ ؛ لَمْ يُجْبَرِ الرَّاسِنُ عَلى قَضَاءِ الدَّيْنِ حَنَى 


)١(‏ وقم بالأصل : «الاستيفاء». والمغبت من؛ نا ولاملء والغ4. وافااا 
6 : و من ( 6 


8 كتاب رهن 2ه 


مب 


ك1 الْعنَِوَة لذن القبقة لفك عَنْ رن فا بد مِنْ إحْصَارٍ كُلَّا كما لا 
بن مِنْ إحْضَارٍ كُلَّ عَيْنِ الرَهْنٍ وَمَا صَارَتٌ قِيِمَةَ بفِعْله ؛ وَفِيمَا تَقَدَمَ صَارَ دين 
فِعْل الرّاحِنِ قَلِهَذَا اقتَرَهَا. 
3 غاية البييان <»#-_بببب-ب-ب- ا لت 
يُحْضْرَ كَُّ القِيمَةِ). وهذا فصل آخدُ في «الزّيادات» . 

قال فخرٌ الإسْلام البَزْدوِيُ يهن في «شْرْح الرّيادات»): (إذا كان ارهن عبدّاء 
فقله وَجُلُ خطأء فَعَرِمَ العاقلةٌ قيمئّه [في] ١‏ ثلاث سِنينَ» فأراة!" المُرتهنٌ 
استيفاء دنه وأيّى ذلك الرَّاهِنُ؛ لمْ يُجْبَرٍ الرّاهِنُ عَلى القَضاءء بخلاف البيع 
بأثره ؛ لأنَّ ههُنا إِنّما تأخرَ الحنُّء وصارَ دَيْنَا لا باختيارٍ الراهِنِ وإيجايه» فصار 
عُذْرًا في حقّه» بخلاف البيع . 

ولا يُجْيرُ اراهن عَلى قضاءٍ الدَيْنٍ 9 حت يُسَلَّم له كل القيمة؛ ؛ لأنَ القيمّة خِلنٌ 
[مإحعظام] العين » ولا بُدَّ من إحضارٍ كلّ الرّهنِ إذا كان قائمّا» وإن كان متفرقًا 
فكذلك هذاء فإنْ كانت القيمةٌ دراهمَ أؤ دنائيرٌ ين جني الدَيْنِ» فكلا حل شيم 
اقنضاءٌ المُرتهنُ بحقّه» وإن كان القاضي قضئ بالقيمةٍ إلا أو بقرًا أو غنمًا حيس 


إذا قبَصّه » حتى عبض كلّه» ثم يُسَلَمُه ويقبضصُ حقّه). 

قالّ: «ومّد ذكزنا أنَّ للقاضي أَنْ يَقْضِيَ بالحيوانٍ في قيمة العبد) . 

قوله: (وَمَا صَارَتْ قِيمَة بفغله): أئ: لغ تصِز قيمةٌ العبدٍ المقتولٍ خطأ قيمةً 
بفِعْلٍ الرّاهِنِ”"' واختياره» بل بفِعْلٍ الأجنبيّ. . (وَفِيمَا [علأ٠عظ]‏ تَقَدّم) »أئي: فى 
بَيِْ العدل أو المُتهِنِ؛ صارث قيمة باختياره. 


)22( ما بين المعقوقتين: زيادة من: (اناء والغ4, و9مكا2 و(فا١».‏ 
4 وقع بالأصل؛ فلا بد». . والمثبت من: (ناء واماء والغ4. والقا1» 
)2 وقع بالأصل: «الفاعل». والمثبت من: «ن4» وام)ء و(غ). وافا١).‏ 


كتاب الرهن 4# 4 


وََوْ وَضَمَ الرَهْنَ على يَد العَذْلِء فَأمرَ أن يُودعَهُ غَبرَهُ َمل ثم جَاء 
متهن يطلب ينه لا كلف إِحْصَار اَن ؛ هم ؤم عل َيِثْ وضع 
عَلَى يَدِ غَيْرِهِ فَلَمْ َكُنْ تَسْلِيمُهُ في قُدرَتِه. 


و غاية البيان. 7-48 لت سم 

قوله: (وَلَو وَصَعَْ الرّهنَ عَلَى يد المَذْلِء فَآمرَ أن بُودِعَهُ غَبْرَه قمعل كم جا 
المُرتَهِنُ يَطْلْبُ دَْئَهُ؛ لا يُكَلْفٌ إِحْصَارَ الرّهْنِ)ء وهذا فضلٌ آخْدُ ذكَرَه في 
«الزّيادات) . 

قال فخرٌ الإسلام «< لف في اشرّح 3 : ارَجُلٌ رهن وجا تخارية بألف 
كرنم ؛ ووضعها على يَدَيْ عذل» فم عه سق القز تهن يَعللك5 2 )وقد عابت الْعَدل 
ع ا ات : لا أقضِيكَ حتى 

تخضر الرَّهنَّ ‏ والمُودم يقول: نه أؤدعَني فلانٌ» ولا أذري لمَنْ مدر إن 5 

يُْيرُ على تشليم الذَين ؛ لأنَ المُتهنَ ليس عليه إحضارٌ الرّهنٍ إذا لم فيضن يك 
0 

ودليل أنه [لِسٌ ]7 عليه تشليمٌ الرهنِ: أن التعدِلَ نّم شرع صيانة للرّهنٍ 

عَن المُرْتَهنِ والرّاهنِ جَميعًا» وكذليك إن كان العَدلُ عاب يالرّهنٍ مع نفبيه» ولا 
يُذْرَى أينَ هو أَجْيرَ اراهن على قضاء الدَيْنِ مطلق لِمَا قُلنا. 

فإنٍ ادع الرَّاهنٌ أن الرَهنَ قذ هلّكَ امتُخلِفٌ المُرتهنُ باله عَلى عِلِْه أنه لم 
هلك ؛ لأنّه ادّعى أمرًا محتّملا » فْوَجَبَ تحليفُه » فإنْ حَلَفٌ قبض الدَّيْنَ ء وإن نكلّ 
لم يقبضئ » فإِنْ جحد الي أودَعَه العدلُ الرّهنَ » وقالَ: مو مالي » لم يَرْجع المُرْتهِنُ 
عَلى الرَّاهِنِ بشيءٍ حتَّى ينبت الرَِّنُ؛ لأنّه لما جحدّ فقّد تَوَئء والتّوَى على 
المُرْتَهِنِ » فيَثيتُ به قبْضصٌ الدَيْنِء قلا يَمْلِكُ المُطالبة . 


)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: «ناء ولغ»ء ولمكء ولفاااء 


(وَلوْوََعَهُاْعَذْلُ ف يَدِمَنْ في عا وعَابَ وَطَلْبَ المُرَِْنْ يه الي 
في يِه يَقُولُ أَوَْعَنِي فُلَانٌ ولا أَدرِي لِمَنْ هُوَ ب يُجْبرُ الرَاهِنُ عَلَى قَضَاءِ الدَيْنِ) ؛ 
لِأَنّ إِحْصَارَ الرّهْن لَيِسَ عَلَى الْمُرْكهن ؛ لأنهُ لم قيض ا 

(رَكَذَِكَ إِذَاعَابَ الْعَدْلُ وََا يُدرَى أَيْنَ هَُ) لما قلا 

وَلَوْ أن الّذِي أَوْدَعَةُ الْعَدْلُ جَحَدَ الَهْنَ وَكَالَ هُوَ مَالِيٌ لَمْ يَرْجِعْ اممو 
عَلَنَ الرّاهِن بِصَيْمْءِ حَتَور يندت كَوَنْهُ رَهَْا؟ ؛ لِأَنَهُ لَمّا جَحَدَ الرّهْنَ 30 تَوَّئ الْمَالُ 
َالو عَلَى الْمُرَْهِن متَحَمَقُ اسْتِيمَاء الدَيْن وَلَا يَمْلِكُ الْمُطَالبَةَ ب. 
وصطتحخخح 77ح و0 2225222952525252525259259291323224 000 

والفصلٌ السَابِعٌ: : ذكرّه ق فى «الرٌّيادات) - ولم يُوردْه صاحبٌ «الهداية) به - 
قال «رجُلٌ الترئ ِن رَجُلٍ شيًا ين الأشياءِء ولمْ يقبضه» ولمْ يدفع النّمنَ حت 
َك الال فى عبر مره اللي ايز ليخ :اليم الجن » فأبَى بَى المُشْتَرِي إِلَا أن 
يدقع العبيغ؛ ؛ فإنّه لا بي يُجْبرَ المُمْتَرِي عَلى تسْليم الثمن حت يحْضِرٌ البائعٌ المبيعٌ 
فيما له مُؤْنَةٌ » وفيما لا مُؤْنَةَ لهء بخلاف الرَّهنِ). 

والفرقٌ بِيهُما: أنّ المَبِيعَ والّمنَّ عِوَصانِ من كل وجهء فإِذا ترا قبْفيٌ 
أحدهما مِن غير فِعْلٍ العاقِاِ وَجَبّ تأخيرٌ الآخرٍ تحريا للموافقة » كما إِذا هلك 
المع قبل التسليوء وليسّ بن اله والَْنِ ُعاوضةٌ» فإذا تأر قيض أحدوما 
[/ه'دام] من غير إضافة إلى الرّاهِنِ("؛ لم يتأخَرْ قبِضُ الذَيْنِء ويُسْتَوئقٌ ين 
المُْرِي بكفيلٍ حتّى يَحْضْرَ ذلك المضْرٌ» ؛ أو يبعت وكيلا قيض القَّمِنَّ ويَقِيضٌ 
المَبِيعَ أنه ريما يغيبُ فيطل حقٌّ البائع . 

قولّه: (لِمَا ثُلْنَا) إشارةٌ إلى قوله: (لِأنَهُ ل يَقِْض عَنبْعًا) » أي: شيئًا من 
الرَّهن. 


5 وقع بالأصل: (الرهن». والمثبت من (ناء وهماء ولغ . وافاا». 


الوا 


و كتاب الرهن #©» 


قال: وَإِن كان الرَّهْنْ في يده ؛ ليِسَ عليه أن يُمَكنَهُ من ال لبَئْع حَنَى يَقضيّهُ 
الوَيْنَ 'لأن حكمة الحبيل الذَّائُِ إلى أن يض الدَيْنَ على ما بك (وَلَوْ قَضَاهُ 


غابة البيان > 

قوله: (قَالَ: وَإِنْ كَانَ الرَّهْنْ في يده لَبْسَ عَلَيْه آنْ بُمَكَنهُ من ابيع حَنَى 
َقْضِبَهُ الدَيْنَّ) ٠‏ أي: قال القُدُورِيُ لل في «مختصره), وتمامه فيه: «فإذا قضاهُ 
الذّينَ قي له: : سَلُم الرّهنَ | ليْهن1١‏ ' وذلك لأنّالرّهنَ وثيقةٌ للُرتهن» وفي تسليمه 
إبطالٌ للوثيقة »قلا يلزه ذلك حّى ينتوفي حقّهء ولأن حم الرهن: الحبسش 
الدائمُ إلى زمان قضاءِ الدَيْنِء قلا يجو إيطاله قبل قَصاءٍ [/ه...] الذَّيْنِء فإذا 
قضاهٌ الدَّد يْنَّ جميعه ؛ يقال للمُرتهن : سلّم الرّهنَ إلى الوَاهِنٍ ؛ لأ زالَ حنٌّ الإساكِ 
بفضاء الدَيْنِء فلزته التَسليمٌ إلى الماك . 

قال الكَرْخِيُ لت في «مخْتّصره): «وليسٌ لِلرَّامِنِ أنْ يَقْيضَ شيئًا من ذلك 
حنّى يودي جميع الدَّيْنِء فإنْ أذ بعضًا وأراة أن يَفْضَ بعض الرّهنِ مكانّ ما 
أذ ؛ لم يكن له ذلك ارين ربد بصي الما ؛ فإِنْ رمّنَ أعيانًا في عَمّدٍ 
واحدٍ ؛ فسمّى لكل عين شيئًا منّ الدَيْنِ فجَعله فجعله رهما به ؛ فذلك جائرٌء فإِنْ أدّئ ما 
ست لأحد الأغيان دم أراة مو قيض تلك العين؛ فيو اخحلاق فد في موضيه 
إن شاء اللهُ تعالئ )27 . إلى هنا لفظ الكَرْحِي هك . 

أرادَ به: اختلافٌ روايتي «الأضل» و«الرّيادات»؛ قال في «الرّيادات»: «رَجُلُ 
رهن عبديْن بألف درهمء قيمةٌ كل واحد مهما ألفُ درهوء وسَلّمهما"» ثم أذّى 

ين الدَينِ خمسّ مئقٍ» لم يكن له أن يفيض واحدًا منهما؛ لأنَالصّْقَة واحدةٌ» ومن 

حُكُمٍ انّحاد الصّفقة: : أن يكونَ كل الرَهنِ مخبوسسًا بكلّ جزء منّ الدَينِ. 
)00 ينظر: ١مختصر‏ القُدُورِيّ؛ [ص/98] . 


(1) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/077١/‏ داماد] . 
(©) وقع بالأصل: «وسلمها». والمغبت من: ان1ء والماء والغل. والفا١اء‏ 


لِيَعْضََ فَلَهُ لَه آنْ َس كُلَّ الرَهْنِ حت يَسْعَوْفِيَ الْبَِيّة) اغتارًا يِحَبْس الْمَبِيع . 
عويواقبيق سس سس سحتو 


ل أن ف البيع إذا قض بعض لمن ؛ لم يقيضن شينًا منَ المَبيع » مكذا 
ن في ذلِك تفريقٌ الصفؤة غلين المرتهن في الحبس » فأمًا إذا سَمَّى لكل عبد 
م و ما راد أن يَقيمْنَ حدما وقالٌ: ديت 
حِصَّةَ هذا ؛ فلّه ذلك». 
وقال في كتاب الرَّهِنِ مِن «الأضل» : اافيمّن رَهَنَ مئة شاةٍ بألفٍ درهمٍ »كل 


شاةٍ بعشرء ثم تقَدَ من الدَيْنِ عشرةً» فأراءً أنْ يَقِْضَ منها شاة: : ليس لَه ذَلِك206. 


5 


قال القُدُورِيُ زد في شرحه ل«مختصر الكَرْحِيً» : «قالّ الحاكِمٌ يفت : ما ذكرّه 
في (الأضل): “ولا يوشت نف » وما ذكرّه في «الزَّيادات»: ول مكل قفر ا . 
ثم قال القَدُورِي: اوكانٌ أبو بكر الرَازِيُ يهن يُْكِرٌ ما قاله السماكم ويقولٌ: إن 
ابنَ سَمَاعَةَ رَوَئ عَن محمّد نلق مثل ما في «الأضل» ‏ فالمسْألة عَلى رِوايتَئْنٍ عَن 
محمّد)(© 
رويد امل : أنّ هذا عَفدّ واحدٌّ» وليسّ بعقديْن ؛ لاتّحادِ الإيجاب 
والقبول» والتُصيلُ في الدَيْنِ ايده في معْنى عقَدَيْنِ ؛ لاتْحَادٍ د المتَعاتِدَينٍ 
[ملوحظام]اء» َِ كترئ أنه لا يَجْعلُ البيعَ المضاقفق إلى محلين بَيِعيْنِ عند تفُصيلٍ 
بقار اجا أحدهما دون الآخرٍ ؛ لم يصحّ. 
وكذلك لا يكونُ بسبيلٍ [من](" قَبْضٍ أحدهما دونَ الآخرٍ ون فصلّ في 
القن كنا وجب اليكو بسي فيما تحقٌ في أيضًا إؤ لين في الرّهن بمنزلةٍ 
النَمنِ في البيع لتعلق اله يه. 
() ينظر: «الأصل/المعروف بالمبسوط» /١6/[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
(؟) ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [17/4/3/ داماد] ٠‏ 
(+) مابين المعقوفتين: زيادة من: نكا وااغ2» وام4ء واافا1»ء 


8 كتاب الرهن 4# 7ب سا 


(َإِذَا قَضَاهُ الدَيْنَ قِيلَ لَهُ سَلَمْ الدَهْنَ لَيْه) ب لأنَّهُ زَالَ الْمَانِعُ مِنْ التَسْلِيم 
شيا الح إلى تقتوتر طاو ماد ابل الوا شيا ا 


وَوجْهُ رواية (الزّيادات»؛ : في الفرفي بِينَ البيع والرّمن: 0ن الَهِنّ يحتملٌ 
التَمْرِيقَ في الابتداءِ عند افتراقي الُسمية' '), وذلك أنَّ من قال لآخَرَ : رهنك هذيّن 
العبديْن بألف» » كل واحدٍ مهما بخمس مئةء فَقَبِلَ المُرتهنُ م أحدَمُّما دون الآخر؛ 
صحَّ يما سَمَّى |لَّه|' '' منَّ الحصّة » ٠‏ فكذلك في الانتهاء يختمل التَفْرِيقٌ ٠‏ 

فأمًا في البيع: فإنَ الممْترِي لو قبِلَ أحدَهُما لمْ يملِك. ولمْ يصحّ التفريق » 
تعلك في الانيهاء ألما الأرقا في هذاء لأن تيع امد إن الريو قصرة ني 
البيع للتّرويج » يول أحدهما يُوجبٌ ضررا بالبائع ؛ وليس [عاو.عظ] ذلك 
بمقصواق». ولا مُتعارفيٍ في الرهنِ» ولأن اليجات في الذي لم يُوجذ فيه القبول 
يحي كَالشرْط الفاسِدٍ في الآخرء والبيعٌ ممًا يَْسّدُ بالشّروط الفاسدة ؛ لأنَّ ذلك 
بمغنئ الرّباء والرّهنُ تبرُعٌ لا يدخله الرّباء ولهذا صمَّ قبول العقدٍ في [الرَّهِنِ 
ا 3 

بخ الإشلام عَلا م الدّينٍ الأسْبِيجَابِيُ شم : : «والصَّحِيحُ ما ذكر في 

لالخف يك من فصل اي الوه ون وج 

تع الوثيقةٌ بالجملة فلّو جعلناةٌ ع د اماكم واه عي 
لبَطَلّ مغنى الوثيقة » وهو الضجرٌ الحاصلٌ ب> حبس الكل . 

أ( لك ل اكيم اشغرة ابيا قا : » أي: لو هلّكَ الرَّهِنُ 
قل ليم الكزتهن الرّهنَ إلى الوَاهِنِ بعدّ قضاء الدَيْنِ ؛ استردً الرَاهِنٌ ما أدّ إلى 
المُرْتهن 
131111111000222 
(؟) مابين المعقوفتين: زيادة من؛ قنك واغقاء وام ونفالا. 


كا 


كيرة 


اب الره- 2 


+ ؟؟ 


صَارَ مُسْتَوْفِيَا عِنْدَ الْهَكاك الْمبْضٍ السَّابِق» قَكَانَ النَانِي اسْتِيقَاء بَعْدَ اسْتِيفَء 
َبَجبٌ رَده وَكَذَلِكَ لو تََاسَحَا الرّهْنَ؛ٍ لَه حَِشة مَالَمْ يفيض الدَينَ أ يبر . 
رََا يِل الرَّهنّ إلا باه على الرَادِنِ عَلَى وه الخ + لأنُّ ينقّى مضحُون 


وله ذلك لو تسيا الرَهنَ؛ لَه حَبهُ مَا لمْ بض الدَينَ رق 
أي : : مالم بر المُرْتَهِنُ الرّاهنَ عن الدَيْنِء ذكرّه تفريعا . 

قال في شرح الطّحَاوِيًّ» (: «ولؤ تفاسّخا الرّهنَء ثم أرادَ المرتهنُ حَنت 
بعد التّماسُخ ب لَه ذلك » ولا يِطْلٌالرّهن إلا بالردٌ على الرَّاهنِ عَلى سبيل الفشخ!”0. 

وقال في «شرْح الكافي): : (وإذا تتارّك0”"© لاهن والمُْتهِنْ وتقضاة. وهو في 
يد المزتهن ؛ ؛ فهُو رهن على حاله حتَّى يَقيضه الرَّامِنْ ؛ لأن ضمانَ هذا العقد 
اقيض ؛ فيكونُ انتقاضه بَِقْضٍ القبض ء فإِنْ بّدا لِلمُرتمنٍ ن أنْ يُمْسكه ؛ فله ذلك؛ 
لأنّ الرَهنّ لم يَنْتَقَِضْ بعد وليسّ لاهن أن أده ولوبَدَا لاهن أن يتركه كا 
متهن أنْ ير لا بقضيّة المُتارَكق» ولكن لأنَّ عَفْدَ ارهن ليس يلازم في حقّها. 
ذكرّه في باب رَهْنِ الرَّجِلَيْنِ . 

وعللَ صاحبٌ «الهداية) [حلعنوام] بقوله: (لأنَهُ يَنقّى من مَصَمُو 
القَيْضْ وَالدَيْنُ) . 

قال بعضهم في اشر ا بْقِيَ القبضُ والدَيْنُ معاء حتَّى لز بَقِي 


أحدّهُّما وانتقّى الآخَرٌ لم ب كل نشيو لأناغرة الإهن مشيموياء كك بعلل وات 


(1) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأسبيجابي [178/3]. 

)02 وقع بالأصل: «التفسخ»). والمثبت من: لناء وهم»ء واغ). وهقا١).‏ 
[فرفق وقع بالاصل : اشارك» . والمثبت من: «ن/اء ولامكء ولغ .وه«فا١).‏ 
)1( وقع بالاصل: ١بَفَيَ)‏ . والمثبت من: «(ناء وهم وللغ». و«فالاء 

)0( وقع بالأصل: ١إناا.‏ والمثبت من: (ن) ؛ و(ام», ولغ . وافاااء 


كتاب الرهن 42 


-0»؟ 


ا بَقِيَ القَْضْ وَالدَيْنُ [:| وَلَوْ هَلَكَ الرَهْنْ في يده يَسْقْط الذَبْنْ ذا كان 
به وَقَاءٌ بالدَّئْن لِيَقَاءِ الرَّمْن. 

وَلَيْسَ لِلمُْتَِنِ أن يَنْتَفعَ بالرَّهْنِ لا باشتخدَام . وَلا سْكْنَى , وَلا لبس 
إِلَا أن يَأدَنَ لَه المَالِكُ ؛ أن لَهُ حَنَّ الْحَبس دُونَ الانْتمَاع (وَلَيِسَ لَهُ أَنْ يبِيمَ إلا 


غايه الييان ». 


وصفيّن » وهما القبضْ والدَّيْنُ» فلا يَبَْى مضُمونًا بأحذهما». 

ولنا فيه نظو ؛ لأنّهِ إذا هلكَ عند المُرْتَهن بعد قضاءٍ الدَّيْن يهلكُ مضْمونًا 
بالدَيْنِ حتّى يسْتَردَ اراهن منُ ما قضاةً» مع أنَّ الدَئْنَ''' كان مُنْتفيًا بالاشتيفاءِ سابقًا 
عَلى الهلاك ٠‏ 

وقّد صَرّحَ بذلك صاحبٌ «الهدابة) بنفسه ره قبلَ ثَلائةَ خُطُوطء فلؤ كان 
الضَّمانُ مُنتَفيًا بانتفاء أحد الأمْريْنِ ؛ لم يكن مضمونًا بالهّلاك ولهذا لؤْ رمّنَ عينًا 
بدَيْن عند إنسانٍ ثمّ تصادّقا ألا دَيْنَ عليه » ثم هلّكَ العينُ ؛ هلّكَ مضمونًا. 

َعلمَ: أنَّ تعْليلَ صاحب «الهداية) يَطَّرَدُ ولا ينعكسٌ ء والأؤْلّى في التعليلٍ 
ما قدَمْناهُ من «شرْح الكافي». 

قوله: (وَلَوْ مَلَكَ الرَّهْنُ في يَدِ؛ٍ يَسْقْط الدَّبْنُ إِذا كَانَ به وَقَاءٌ بالدَّيْن) » 
يعغْني: إذا هلكَ الرَّهنُ في يد المُْتَهنِ بعد التّفَاسُح . 

قوله [م/د و : (وَلَبْسَ لِلمُرْئَهنٍ أنْ ينْتَفِعَبالرّهْنِ » لا بِاسْتِخْدَام » وَلَا سكُتَى » 
لالس إلا أن نَل المَالِكُ)) ذكرّها تفريعًا على مشألة «المخقصر»» يمني : 
لا ينتفع بالرّهنٍ | إذا كانَ عبدّاء أو أَمَة باستخدام » ولا بالسّكنئ إذا كانت دارًا 
ونحوّهاء ولا بالنّيِسِ إن كان ثويًا إِّا بِذْنِ مالك الرّهنٍ» فحيتئزٍ كان له ذلك . 


00 وقع بالأصل: «أن الذي». والمغبت من: (ناء ولمكء واغ». ولفااك, 
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مِنْ الرَّاجِنِء وَلَيْسَ لَهُ أَنْ ؛ يُؤَاجِرَ رَ وَيْيرَ) ؛ لِأَهُ لَبِسَ لَهُ ولَاية لقاع 
َيِه قلا يك كليم ير َيِه كن مَعَلَ كَانَمُتعََيَاء وا يِطلُ عَفْدُ ارهن 
بالتَعَدّى. 
11 
وكذلك لا يركبٌ الرَّهنَ إلا بِإذْدِ المالك ؛ لأنَّ الماك رَضِيَّ بِحَبِسه لا 
بانتفاعه » فإذا استغمله بوجه مِن هذه الوّجوه كان غاصِبًاء وصَمِنَ قيمتّه بالغةَ ما 
بلعّثْ. وإن كان بإِذنِ الرَّاهنِ قلا صَمانَ عليه ؛ لأنّ الحَجرٌ لَحِقّه ؛ وقد رَضِيَ به. 


ثم كما لا يجوز استَخْدامٌ الجارية المزهونة مِن المُرْتّهنِ ؛ فكذلك لا يَجِورٌ 
وَطْؤُهاء ومع هذا لو وَطِئّها لا يجب عليْه الحَدٌ عَلى رواية كِتاب الرَّهْنَء ويجبُ 
ع ل ا ا 1 

فعَلى هذه الرَّوَايَةَ: جُعَلَتَ الشيهة 5 كبية لجح ء 

دقل روايةكتاب الخدووة يجب اد إذاقل: علمث لها َل حرا لا 
لا مِلّْكَ له فيهاء ولا حُكمَ مِلْكِ» وإنّما له حقٌ الاسْتيقاء» إِلّا إذا ادّعى الشّبهة: 
فَعلى هذه الرّواية: جُعِلت اله : شبهة الفعل » وقد مرِّ ذلك في كتابٍ الخُدودٍ. 


وقال الكَرْخِيُ في ١مخْتّصره):‏ : #وليس للمُرنهن أن يريع لعن في كته إذا لم 
يكن الدَاهِنُ لله على البيع» وذلك لأنَ َع ِلك الثَير لا يجورٌ إلا بوكالة »أو 
بولاية؛ ولمْ يُوجِدْ واحدٌ منهماء ولأن المُرْتهِنَ بت حقّه ِعَقْدٍ الرَهنِ» فكانً له أن 
يتصرَّفٌ بما اقنضاءُ العقدٌ من الإساكء إلا أنْ يجْعَلَ لَه الرّاهِنُ ما زادَّ عَلى ذلِك؛ 
وليسّ لَه أنْ يُوَاجرَ ويعِير» وذلِك لأنّ المُرْتَهنَ لا يَمْلِكُ الانيفاَ بنفسه ‏ قلا يجورٌ 
أن يَْلِكّه لغيره». 

[م/.+ظاء] قال: «فإنَ فعلّ شينًا ين ذلك قح ورد إلى يد المُرْتهنِ رهمًا؛ لأنه 
عَفدٌ فاسدٌء فإذا لم يُجِزْه المالك ؛ مسح » ولا يَِطلُ الرّهنٌُ بهذا التصدّفي ‏ لأنّهِ تعد 
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ين ارهن » فاسع ال فا ال باه كال إذا د في الوديقة» ف 
زالَ التَّعدَيِء وكذلك قال أضحابنا: لا يجورٌ لاهن اشتيفاءً ه منافع الرّهن إلا بإذْنٍ 
المُرْتهنٍ , وكذلك النَّصِرّفُ فيه0 20 

وقال في اشح لطع »: «وقالَ الشَّافْعِيُ طله: للرّاهِنٍ أَنْ يسْكُنَ الذَّارَ 
ويُؤْجرّهاء ويركبٌ الدَابةَ ويُِيرهاء ويزْيَعَ الأرض» ويحْلْبَ اللَبنَّ» ويَجْرٌ الضُوق » 
ليطأ النجاريةة ولا يل العوت 0 

لنا: 9 إطلاقٌ الاتيفاع للرّاِنٍ يُو جب الإخلالَ فيما قبت من الحقّ 
متهن ؛ لأنّ القابت لَه بقضبّة ارهن مِلْكُ اليدِء وهُو اختِصاصّه يه حئسًا إلى أن 


يقْضِيَ دَيْنه؛ وهذا مما ينعدمٌ بإطلاقي الانتفاع في حقٌّ الرّهنِ» فوّجَبَ الحَجْرٌ عنه 
تَحقيقًا لاختصاصي المُرْتَّهِنِ به حبسا . 


وإنّما قلنا: إن القابتَ له مِلّكُ اليد إلى أَنْ يَقْضِيَ ده ؛ لقوله تعالى: لَرُهُنٌ 
مَفمُوْصََةٌ © [البقرة: +0 ؟] ٠‏ فدلّ ذلك عَلئ استدامة الحبس ؛ 0 
الحبش» وإذا زا القبضئ ال الحبش» ثم إذا جار ركوبُ الرَّاهِنٍِ 1 ٠+ظ]‏ أو 
كا يرز القبف الا فساك وكاخيدق التكزا رلانيا حمل اويا فَمَنِع 
داه مويه ب 
فإِنْ قيلّ: : الوطء بآ يفصى يُقْضِي إلى العُلُوق» فِيئطُلُ به حنٌ المُرِّْنِ» والنُوبُ يَبلّى 
الس موي إن انقصان سي الجزكون. 
قيلّ له: استعمالٌ العبدٍ ربّما يُؤدّي إلى تلفِه مِن العمل » ورد الشيء إلى يد 
)١(‏ ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/7/؟/ داماد] . 


(؟) ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي [70/4]. 
4 وقع بالأصل: «للراهن». والمثبت من: النكء ولماء ولاغ». و(قالاء 
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قال: وَلِلمْرْتَهن أَنْ يَحْنَطَ البَّهْنَ فس وَرَوْجَمَه وَوَلَدِِء وَحَادمِهِ الذي 
في عِبَالهِ . 
مم له قاية البيان 45 --ب----- سس 
لاهن يودي إلى إسقاط حقٌّ المُرئهن ؛ لأنّه يجْحدٌ الدَْنَ وإذا كان اله في يده 
لا يجحدٌ ؛ لأنَّه لا فائدة في بده ؛ فالرَهنٌ مثلٌ الدّْنِ أوْ أكفرٌ» ولا يلّزمٌ على هذا 
إعا ره" المُرْتّهن منه ؛ ل يُؤدّي إلى إسشقاط حقّه» ولكنّه قد رَضِيّ به. 


فإن قبل: رُوِيَ عَن أَِي هْرَيرَةَ ف عن البِي يلل قال : : «الظَهر و ير كب بِنَققَيد 
ذا كَانَ مَرْهُونَاء وَلمَنُ الدَرّ د يُشْرَبُ بِتَفَقَته ذا كَانَ مَرهُونًا)(2. 

قلنا: : هذا مجملٌ ل ين فيه من الّدي يَركبُ ويَشْربُ » قلا يصح الاحتِجاح 
بالمجمل » ولَيِنْ لمن أن الرهنَ هُو المُراة؛ فتقول: لاايصحٌ الاحجاج يه أيض؛ 
لأنّهِ يلزمٌ حينئذٍ مُعارضةٌ خبر الواحدٍ يكتاتٍ الله و تعالى» قلا يجوز ذلك ؛ لعدم 
شََرْطِهاء وهو المساواةٌ. 


ناته كن قوله تعالئ: لفَرُهنٌ مَفَبُوضَةٌ 4 [البقرة: 147] يقتّضي استدامةً 
الحبس » فلؤ جار ركوبُ الرَّاهن يتفي ذلك » فنتبت المُعارضة . 

قوله: (وَلِلمَرْتهن ن أَنْ يَحْنَظ الرَّهْنَ بنَفسِهِ وَرَوْجَتِهِ» وَوَلَدِهِ وَحَادمِه الزي 
فى عيَال) » أي: قال القَُورِيك طق في «مشتصره»!"2» وتمائه فيٍ: «وإنْ حَفْظه بغير 
مَن فى عياله , أَوْ أَوْدَعَه ؛ صَمِنَ). 


00 وقع بالأصل: (إعادة». والمثبت من: ان), وام والغ . و«فا1». 

(؟) أخرجه: البخاري في كتاب الرهن/ باب الرهن مركوب ومحلوب [رقم/ //787] » وأبو داود في 
أول كتاب الإجارة/ باب في الرهن [رقم/ 9177]ء والترمذي في كتاب البيوع/ باب ما عقي 
الانتفاع بالرهن [رقم/ 4 175]؛ وابن ماجه في كتاب الرهون/ باب الرهن مركوب ومحلوب [رقم/ 
٠‏ من حديث أبي هِرَيرَة لذ به 

(©) ينظر: «مختصر القَدُورِيَ؛ [ص/94]. 
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َال ينه -: مَعْنَاُ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ ذى عِيَلِهِ أَيْضاء وَعَذَا ؛ٍ لذن عَيْمَهُ أَمَائَةٌ 

في يَدِِ قَصَارَ كَالْوَديَة . ْ 
غاية البيان »> 

وقال الكَرْضِيُ في «مختصره) رفه: ور بمنزلة الوَدية في يده قَّما لا 
يجوزٌ له في الوَدِيعَة مِن التََصِرّفٍ ؛ إن لا يجوز له في الرَّهِنِء وما [1/4.و/م] جار 

في الوَدِيعَةٍ جار في الرّهنِ »لَه أن يُسلَمَ ارهن نَ إلى زَوْجِته؛ وخاديه؛ ومن هو في 
عياله ين وليه وأَجَرائِه الذِينَ يتصرّفونَ في لم0 0. إلى مّنا لفظ الكَرْخِيٌ طق ء 
وذلك لأنَّ المُرتهنَ والعدلّ إِنَّما يُمْسِكانٍ الرّهنَّ بأثر الرَّاهِنِء وهو إنّما أَذْنَ في 
الإنسالك توت ولخ يأدَْ في الاستغمالٍ» ولا في الإجارةء َم يَجْ ما لم يأ 
فيوء كما لا يجوز للمُودّع . 

َأمًا الجفظ بِمَنْ في عياله: فلانه مأمودٌ بالحفظ » ومو يحفظ بِهؤُلاءِ» ألا تّرى 
إذا كانوا في عياله ؛ صا الت في أبديهم » وإذ م يسمه إليهم إذا خرج من 
منزله » وإذا كان كذلك ؛ لمْ يكن رطا بحفْظِهم » وإنْ حفظ بخير من في عياله» أذ 
أُودَعَه ؛ ضَمِنَ» وذلك لأنَّ الأديَ تحْتَلِفُ في الحفظ والأمانة» والمالكُ لم يأذَنْ 
له في ذلِك » فِيضْمَنٌ . 

والمُرادُ من في عِباله: أن يُساكنَ ممّه؛ سواة كان في نفقهه أو لا “فلو أن 
ابرأة ودعت وَدِيعَةَ » فدفعث إلى زَوْجِها؛ لا يضمَنُ» وإن لم يكن الرّوجّ في 
عيالها ؛ ؛ لأنَّ العبرة في هذا الباب [+/00] للمُساكنة دون التّفقة. 

ألا تَرئ أنَّ الابنَ إذا كان ساكيًا معَهُماء وليسّ في عيالهماء فكَرّجا مِن 
المنزل و تركا المنزلٌ عَلى الابن ؛ لا يفسمنان . ]1 

والمراد م من الأجير: أجيرٌ المُشامّرة0" 100 


. ينظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/85؟/ داماد]‎ )١( 
(؟) المُشَاهَرَةُ: من الشَّهْرء كَالمُعَاوَمَةِ من العام . وقد تقدم التعريف بذلك.‎ 
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(وَإِنْ حَفِطَهُ بعَيْرِ مَنْ في عِبَالِه أو أَوْدَعَهُ ضَمِنَ) عَلْ بد يَضْمَنُ الذَاني فَهْرَ 
عَلَى الخلافء وَقَدْ ينا نا جَمِيعَ ذَلِكَ بِدَلَائِلِهِ في الوَدِيعَة: 


ات لون ف الوه ضيئة شا القايب يتمع يتا 


أو المُسَا انهه( دونَ المُيَاوَمَة('2» وقد مرّ ذلك في أوائل الوَدِيعَة . 

قوله: (بَيْنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ بِدََائِهِ في الودِيمَةِ): يغني: أن في تضمين المُودع 
5 َه 2 2 - ا 2 و - > 
الثانى خلافًاء فعِندَ أبى حَنِيمَة: لا ضمانَ عليه » وعندهما: عليه الضمان كالأوّل؛ 
وعندٌ ابن أَبِى لَيْلَى ره : لا ضمانَ عَلِى واحدٍ منهماء وقد مرّتِ المسأله مُنتوئى 
بياثها في الوَدِيعَة. 

5 ع2 وت 3 0-5 جم احور خم َ 3 

قوله: (وَإِذَا تَعَدّى المُْتَهِنُ في الرَّهْنٍِ صَمِبَهُ صَمَانَ العَاصِب بجَمِيع 

3 ع 8 5 0 0 3 5 5 

قِيِمّته) ' وهذا لفظ القدُوريُ زه فى «مختصره)20. 

قال الحاكم الشَّهِيدُ فى «الكافي»: (فإِن ركب المُرتهنٌ الدَّابَ » أو كانَ الرَّهِنُ 
عبدًا فاستخدمه » أو ثوبًا فَلَِسَهء أوْ سيفًا فتقلده بغير إِذْنِ الرّاهِن ؛ فهو له ضامنٌ؛ 
لأنَّ المُرتهنَ ليس له حنٌ الانتفاع » فصارٌ يه غاصبًا؛ لأنَّ اراهن رَضِيَّ بحَئبه لا 
بانتفاعه» قصارٌ به غاصبًا حتّى يضْمَنَ قيمتّه بالغةٌ ما بلكَتْ » وإِنْ كان بإذْنِ الراهِنِ؛ٍ 
قلا ضما عليه ؛ لأنَّ الحَجْرَ حَقَه» وقد رَحَِ به206: 

قال شيخ الإشلام علاءٌ الدّينِ الأَسْبِيجَابِنُ في ١شرْح‏ الكافي): ااوهذا إذا 
(1) المُسَائَهَةُ: الج إلى سَنَة . وقد تقدم التعريف بذلك. 
(؟) المَُاوَمَةُ: يعني: يومًا يومًا. وقد تقدم التعريف بذلك. 
(ع) ينظر: «مختصر القَدُورِيَ» [ص/944]. 
(:) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/وم]. 


ف 
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اي فجعَلهُ في حِنْصِره َو ان ؛ أله معد ِالِاسْتَعْمَال ؛ 
لِأنَهُ غَيْدُ مَأَذُونِ فيه» وَإِنَمَا لذن بالْحفظ وَالبنتى وَاليْرَى في ذَلِكَ سَوَاء؛ 
لأَن الْعَادَة فيد مُسْكَلمَةٌ (وَلَوْ جَعَلَهُ د في بي الأصَابِعكَاَ هن ما فبو) ؛ ؛ أنه ل 
يْبْسٌ كَذَلِكَ عَادَةَ فَكَانَ مِنْ بَابٍ الْحِمْظٍ , وَكَذَا الطََْسَانٌ إنْ َِسَهُ ليسا مُعَقَادَا 
صَمِنَ» وَإِنْ وَضَعَهُ عَلَى عَاتقه لَم يَضْمَنْ 


ممح تح تر ارو اران يي 
تقد سيف عَلى وَجْهِ الاستعمالٍ ؛ أمًا إذا تقلّدَه عَلى سبيل الجفظ ؛ ؛ لا يضمن ؛ 


5 ل يعد يه حافظًا لتعملا ء ولهذا قالوا: : لو كان ارهن سمي فتقلّدَ يهما؛ 2 
ليق لات له إملة يد الالسراك عاط و40 ضْمَنُ؛ لأ قد يتعلّد(ا 
اسن للاسْعمالٍ في الحرب» ولؤ كانت الشيوفُ ثلاثة؛ فقلد بهن لا يضمن 
ا 3 أنه لا [ممظام] يتقلدٌ يهن ن للاستغمالٍ غادة). 

قوله: ولو وَهَنَه حاتم عله في خنْصره ؛ فَهُوّ صَامِنٌ) » ذكرّه بسبيل 
التّمَريع عَلى مسألة القدُورِي". 

قال الشيحُ أبو الحسن الكَرْخِيُ « نش في (مخئّصره): “لقال أبو عم حنضن بد 
صالح عن محمل: 8 لولحل لقي كل عاها فيطلاي جلغر م01 
هو ضامنٌ ؛ لأنّ هذا لبِسنٌ» واليُمنى واليُسرئ في ذلك سوائً» ولو جعّله في بقيّة 
الأصآت و كان راهنا بماهر فيط ومذلك لكان حَمِيع الأشبافة20. إلرد هنا 
صا واكان واد جاسمو جو . وجميع الاشياء» '". إلى هنا 

قال القُدُورِيٌ يهن في اشرحه): «والأصلُ في هذا :١‏ أنَّ المُرتَهنَ مأذونٌ في 
للق وقع بالأصل: : قد تقلد). والمغبت من: ((ن)» واماء وغ . و(افا١1).‏ 
00( الطَبِلَمَانٌ : تَعْرِيبُ تَالشَانَء وجَمْعٌه: : طَيَاِسَة » وهو من لياس العَجَم مُدَوّر ود ٠‏ وقد تقدم التعريف 


يلالك» 
(؟) ينظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/84١/‏ داماد] . 


ا 


كة 


كتاب الرهر 2 


(وََِ َه سيقن أذ كلا لها لم يمن في الات وَصَحِنَ في 

السَيِمَيْنِ) ؛ لِأنَ العامة جَرَتْ بَيْنَ الّجْعَانِ َل الصَيْقيْنة في اوت وَلم تر 
و 

علد اَذ ل حَائمًا وق حَاكم» إن كانهو من يتجمَل ينينس 
حَائَمَيْنِ ضَمِنَ» وَإِنْ كَانَ لا يتَجَمّلُ بِذَلِكَ كوو خافِط كلا تك 
22----5397-------١‏ 00 02 
الحفظٍ غيرُ مأذونٍ في الاستعمالء وثيْسُ الخاتم في الخِْصَرٍ استعمالٌ له وذلك 
موجبٌ للشَّمانٍ وليه في غير الخِصر ليس بأبْسء ألا ترئ أنه لا يُْصَدُ في 
الناذة» قهو قط فلم يَضَمَنْ به وكذلك الطََسانَ إن يسه كما لس الطَيّالة؛ 
صَمِن ؛ لأنَّ هذا استعمالٌ » وليس بِحِنْظٍ » وإن وَضّعه على عاتقه على غير الوجه 
الذي يَمْمَلهُ الناس + فليس يِلَبْس » وإنما هو حَفْظٌ(0. 

وقال الكَْخِيُ في «مخقصره): «وقال هشامٌ: سمعثُ محمّدا يه يَقُولُّ في 
رَجُلِ رهَنَ عند رَجُلٍ سيفن أ ثلاثةٌ؛ فتقلّدها؟ قالَ: : لا يَضْمَنُ في الثلاثة ؛ لأنه 
ليس بلاس » وقال في السيمَيْنِ: فد ا الى و لعي تفاددم 
قالّ: أنظك في الاثنين [«ا».+ط] وشكٌ10) . إلى هنا لفظ الكَرخية يظله 

قال القُدُورِي: «وذلك لأنّ تَقَلْدَ السّيف الواحد اتتعمال وليس بحفظ , 
وكذلك تقلدُ تين ؛ لأنّ الناس قد يتقَلّدون بالسّيفيْنِ في الحرب» فأمّا الثلاثة: 
لَه تَجْرِ العادةٌ بتقنّيهاء فكان ذلك حِنْظَ . 


وقال الكَرْخِئٌ أيضًا في ١‏ مختّصره): «قال هشامٌ: وسمعثٌ عدا وله قال 
في الخاتم: إذا تتم به في يمينه صَمِن ؛ لأن من الناس من يِل الخاتمَ في يمينه. 
وقال محمد 8د: إِنْ تحَنَّم به في الخنْصَرٍ مِن اليُسشرى, ولَيِسّه فوقٌ خاتم عليه؛ 


. ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/865؟/ داماد]‎ )١( 


آذس ما 


3 كاب الرهن © 


قال: وَأَجْرَه البِيْت الذي 0 فيه الرَّهْنْ على الما تهن: .ركذا أجْرَة 
الحَافظ . وَأجْرَةُ الرّاعي , وَتَفَقَةُ الرَهْن عَلَى الرّاهِن. 


د مابة البيان ااا 

قالَ: لا يَضْمَنُ. قلْتُ |له]*” ': ولِمّ» وربّما تختّم الإنسان بخاتمَئِنِ ؟ وذكرْتُ له 

بعض السلاطين » وْْسَه الخاتم فوقٌ الخاتمء قالَ: اذلك يلس للحم . ٠‏ قال هشامٌ 
يقد في معنئ قوله ا إلا على مَن كان له سلطانٌ»! 
إلى هنا لفظ الكرْخي 

قال قوري يلل في اشرحه): «والمَرْجمٌ في هذا إلى العادةٍء فإن كان 
نابي مين يعجكل بلبس خاتمين من :وإ ن كان ممّن لا يجَكلٌ بذلك, فهذا 
علط ولي بلس » فلا شماه 

وقالَ في كتاب العَصب من «الفتاوى الصّغرئ»: «ولو كان المُرْتهِنُ امرأة 
تّمت به أي أضبع كان ؛ ضَمِئَتْ ؛ لأنّ النساء يتَحَتَّمْنَ في جميع أصابعِهنَ»!'". 

ثم ينبي لكَ أن تعرق: أن الثراة بعد المّمانٍ فيما يُعَذُ جفظاء لا 
استعمالا ألَآيشْمَنَ ضما الَصبٍء لا أنه لا يَضْمَنٌ أصلا ؛ لأنه مضمونٌ بالدَيْنِ » 
فيشقط الدَئْنُ بهلاكه بما هو الأقلّ من قَيمّته » ومن الذَّيْنٍ [ملكطرام] كالخاتم إذا 
جِعّله في أُضبع ؛ لا يكت به في العف والعادةٍ» وكالُوبٍ إذا ألقاه على عائقه ؛ 
وبه صرّح في «شرح الطحَاوي» رلته . 

قوله: (]قال]": َأَجْه لبي النذي قط في الرَّهْْ عَلَى المُزتهن ؛ وكذا 
12 الحافظ , وَأَجْرَةٌ الرَّاعي ؛ وَنَفَقَهُ الرَّمْنِ عَلَى الرَّاهِنِ) أي: قال القُدُورئ 
(؟) ينظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/80١/‏ داماد] . 


(*) ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/179]. 
(:) مابين المعقوفتين: زيادة من: «ناء والعكن والجكء ولغ1, 


>23» 
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وَالأَصْلٌ أَنَّ ما يُحتَاجُ إِلَِْ ِمَضْلّحَة الرَهْ وَتَبِقِتِه فَهُوَ عَلَى الرَّاحِنِ سَوَاه 
كَانَ في الرَّمْنِ قَضْلٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِدء وَكَذَلِكَ [71؟لاظ] 


غاية البيان © 


فى ١مختصره)20‏ . 

قال الشيخ أبو الحسن الكَرْخِيُ 8: في «مختصره): «قال أبو حَنِيفَةَ وأبو 
يوسفٌ ومحمَّدٌ والحسنٌ: ولا أعلمٌ عن زُفْرَ خلاقًا وتهر: أن الرّهن إذا كان حيوانً ؛ 
فإن تمَمَتَهُ في مأكله ومَشْريه عل الرّاهِنِء وكذلك إن كان كشوة هَ الرّقيقٍ » وكذلك إن 
كانت أمةٌ فولدَث ؛ فَأَجْرةٌ الظثرِ على الرّامِنِ , حكّاه الحسنٌ» ولم يَحْكِ خلاله. 

وكذلك إن كان الرّهنُ بُستانًا فيه شجرٌ ونخلٌ وكَرْمٌ» وليس فيه ثمرّء وهو مما 
يُيرُ َيه ؛ وتلقيخ تَخْله» وجدَافه» والقيام بمصالجه علئ الرَاهِنِء سواء كان 

في الرّهنٍ فضلٌ على الذَنِ أو لم يَكُنْء فإنّ ذلك كله على الرّاهِنِ دون المزتهن؛ 
لمعه اا متدرا دربا نوكن 

وأما الحفظ في جميع ذلك: فعلئ المُرْتهنِ ما كان مضمونًا منه » وما لم يكُنْ 
ا د عن يط قعل الله 
أن يَسْتَأْجِرَ رَمَن يَحْفَْظه يَحْمَطه» وكذلك المأوئ للبقر والعَم على المرْتهِنِ دون الراهنٍ»!". 
راشا لع كردي فسشتسرية. 

وذلك لما ذكرٌ المَدُورِيُ : لك من الل في ااشرْحه): وهو نكل مُؤْنٍونف 
كانت لمصلحة الرَّهِنِ دون الرَّاهِنِ وتَبْقيتَهُ ؛ فهو على الرَّاهِنِ وكل ما كان لحِفْظِه؛ 
أو لرَدَهِ إلى يد المَرْتَهن ن» أَوْ لرَدّ جزءٍ منه فات( بسبب حادث ؛ فهو على المُرْتّهن 

وإنما قُلنا [«/د..ر]: إن النفقة في المأكلٍ والمَشْربٍ والكسوة على الرّاهنِ؛ 
00 ينظر: امختصر القَدُورِيَ» [ص/98]. 


(؟) ينظر: ااشرح مختصر الكرخي» للقدوري [14/3؟/ داماد] . 
اع وقع بالأصل: افاتت". والمثبت من: الناء والعكاء ولغ . و(قا١).‏ 


ا ا يه ع ع ل كؤلة ولكه كما في 


أن العينَ على مِلْكِه؛ وكانت نفقتّه عليه كالوديعة» وليس هذا كالعبدٍ المُوصّئ 
بخدمّته ؛ إن النفقةٌ على الموصّئ له لا علئ الوارث ؛ لأنَّ الموضّئ له أحقٌّ بمنافع 
العين من مالكها من غير منفعة سَلِمَثْ للمالك » فكانت التفقةٌ عليه ؛ وعلى هذا 


وى 


أَجْرُ الراعي ؛ لأنه يَحْتَاجّ [إليه]7'" لِعَلَّفِ الحيوان ؛ فهو كالطعام والشَّراتٍ 

ال في «التّحفة)! ": يسوي بينَ أن يَكُونَ ارهن مضموًاء أو يكُونَ أمانة 
كزوائدٍ الرّهنِء وما فضلّ من الرَّهنٍ من قيمة الدَيْنِ؛ لأنَّ كله لَه ٠‏ فعليه كفايئة 
ومؤه» وأا ما يَُْاجُ إليه للحفظ ؛ كأخْرة الحافظ ؛ ؛ فعلئ المُرْتّهن ؛ لأنَ الإمسالة 
من حقوقه : فوجب أن يَكُونَ عوَضُه عليه وكذلك أَجْرةُ المشكن الذي يُحْقَُ فيه 
في الرواية المشهورة ؛ لأنَّ الحفظ والإمساكٌ حٌّ لهء فكان مايَْرَم فيه من العُرمٍ عليه) . 


وقال القُدُورِيُ 8ك: «وروَئ ابن سَمَاعَةَ عن أبي يوسم هفا: في الرَّاهِنٍ 
والمزهن إذا احتلفا في مأوّئى البقر والعّدم والدَّوَابٌ الذي [م/ععدام] تأوي إليه » فإن 
كان عند المَرْتَهنِ ع فهو في منزله ‏ وإِنْ أبَى ذلك ؛ يُكترَئ لها" © ويكون الكرَّاءٌ 
على الرّاهِنِ)217. 


وَوجْهُ ذلك: أنَّ كل من لزقه نفقةٌ الحيوان في مأكله ؛لَِمَه في حِفْظِه أَجْرةُ موضعه(0» 


.)١اف(و مابين المعقوفتين: زيادة من: «ن)؛ واغ»)» و«م)»‎ )١( 
٠ ]44/9[ (؟) ينظر: «تحفة الفقهاء» لعلاءٌ الدّين السمرقئدي‎ 
وقع بالأصل: ايُكْتّرئ بها». والمشبت من: (ان)؛ و(ماء واغ». وافا1).‎ )( 


(؛) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ ١85/3‏ / داماد] . 
(5) وقع بالأصل: «منزله». والمغبت من: «ن)ء وام واغ). وافالاء 


دعبم 


كالمُودَعٍ » وأمًا [نا |" بريه الع إل [بي]"" الثزتهن ؛ فهو عل الآبي. 
فإن ذلك لازم للمُرتهن إذا كانت د الرَّهنِ والدَّيْنِ سوال وإن كانت ع 
[الرّهنِ]'' أكثرٌ؛ كان على المُرْتهِن بِقَدْرٍ المضمون» وعلى الرَّاهنِ بِقَدْرٍ الأمانة؛ 
وذلك لأنَّ الجُْل نّم يَجِبٌُ بإعادة يد المُرْتهِن » وذلك حقٌّ له فكان الجُعلٌ عليه, 
وأباية املظ تإدقيوا والقرحج فكو عل مالكة : 

وليس هذا كأَْرةٍ الشكن ؛ لأنّ جميتها على متهن وإن كان في الزن 
فضلٌ ؛ ؛ لأنهاا 'تَلْرَمُْ لأجْلٍ الحَْس الذي هو حقٌّ له. وحقه في حَنِس الأمانة كحقه 
ف كيين المفتعوق: 

قال: وذكر ابن سَمَاعَةَ عن أبي يوسفٌ يهقلا: أنَّ الجُعْلَ في رقبة العبد إِنْ أدَاه 
الرّاهنٌ ؛ حُيِبَ ما قّاه مِن دَيْنٍ متهن » وإذر إِنْ أدّاه المُرتهنُ ؛ فإنما اصلع رهْته 
ودَْنُه على حاله ثابثٌّ » وهذا إذا كانت القيمةٌ والدَيْنُ سواء» فجُعلَ حاصل الصَّمانٍ 
على المُرْتَهنِ في الجُغْل » إلا أنه عَلَمَه برقبة العبدٍ » لأنه ويب بسبب من جَهّته؛ 
وهو الإياق :فضا كالجباية: 

وأم ما يجبٌ لَه جز من الغين إلى يد ارهن الذي فات يسبب عارضي» 
غير عثقاراة النعرائحة بالحيواة والفزو ».ولق الأخراضي + فهو افرع هها 
مم ام اا ا ال 0 
الَاهنِء وذلك لأنَّ الُرتهَ يُصلِحٌ بذلك حقّه »ألا تر أنّ ما يَقُوتُ من الرّهنٍ 
يَذْهَّبُ من دَيْنهء فإذا عاد سَلِمَ [له]!”" الدَيْنُ نٌّ بكماله » وإذا كان في ذلك إصلاحٌ 
0( وقع بالأصل: «لأنه . والمثبت من: «ناء وامكك ولغ . والفالاء 
(>) مابين المعقوفتين: زيادة من: «ن4», والغ»ء و(ملاء و(فاااء 
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ومن عَذَا فس ينوه الوقيق َأَجَْه ظِثٍْوَلَدِ ارهن وسَفْيْ الْسْتَانِء وَكَرِيْ 
لَْرِ لقح تخيله وَجُدَاده وَالِْيامُ يمصَالِحِِء وَكُلُ ما كَانَ لحفظه أو لَه 
إلى يَدَ لزاع "دلو جز ين على الثزتون يل أخجرة اْحافظ» لأن 
الإنسَاك حَنٌّ آ لقوالبئل ولتق فكرن بدائ علي رقديف أجل لنت 
الِي يُحْمَظ الرّهْن فيدء وَهَذّا في ظَاهِرٍ الروَاَة 

وَعَنْ أبن يُوسفَ وله أَنّ كرَاءَ الْمَأوَى عَلَى الرّاهِنِ بِمَنْرلَةَ التَمَقَة ب لَه 
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سَعَ في تَبْقَيته صر 
وَمِنْ هَذَا القشم جُعْلُ الآبي فَإِنَهُ علَى الْمُرْتهِنِ ؛ لِأنَّهُ مُحْتَاجٌ إلى إِعَادةٍ 
لسسكدكس قف ص حيو طون مممسملل ل ل طم 
حقّه ؛ كان عليه » وأماحصّةٌ الأمانة فإنَ المُرتهنَ'' فيها كالمُودَع » فيَكُونُ على المالك . 
وقالّ الكَرْخِيُ :ته في «مخْتّصره»: «فإن أراد الرَّاهِنُ أن يَجْعَلَ التَفْقةَ التي 
ذكزنا أنها'”' عليه فيما نمّئ مِن الزَّهِنٍ ؛ فليس له [/م .+ن] ذلك » وللمرهن أن يُمْسِكَ 
جميعٌ ذلك)!*) . إلى هنا لفظ الكَرْحِيتَ تت » وذلك لأنَّ التّماء داخل ة فى الرَّهنء فلا 
بجر يداد أن جل الثفعة فيد كنا اكول ل أن فليا مي في الكهن: 
قوله: (وَمِنْ هَذَا الجئس عِسْوَةٌ الرَِّبقٍ)» أي: مِن جنس ما يَحْتَاجٌ إليه 
لمص ملحة الرَّهن وتبقيته . 
قوله: (لحِمْظِه أَْ لِرَدّهِ)» الَّميرٌ في الموضعيْنٍ راجمٌ ع إلى الرّهِنِ . 
كول (وَمِنَ هذا القشم جُعْلُ الآبقِ). أي: من القِسمٍ الذي تَجِبُ مُؤْنته 
للق في حاشية الأصل: اخ: المرتهن» . 
4 وقع بالأصل: «الرهن». والمثبت من: ان»» و(م»» ولغ». و(فا١».‏ 
4 وقع بالأصل: «ذكرناها» . والمثبت من: ن» ؛ وهماء ولغ . واافا1) . 
(:) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/75؟/ داماد] ‏ 
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يه" 2 ١‏ يد > اموا ووو عر د ىلوو 2 8 
لا ستيقاء اليَى كانت له ليرده نَتُ مُؤْنَهٌ الدَدْ ميَلرَمَهُ » وَهَذَا إِذَا كَانَتُ ف 
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وال بن سَوَاء مون كَادتْ َِمَةُ اَن كر فعَلَيِْ بقَذِ المَضْمُونٍ وَعَلَى 
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كَأَعَا الجن ِنَّمَا يَلْرَحُهُ ؛ أجل ال الصَمَانِ 006 بِقَدْرِ 209 1 
الْجِرَ رَاحَةَ وَالَْدُو ع وَمقالَجة الأتراض والفذهاين الاي ة يلقي م عَلَى المَضْمُون 
وَالأَمَائَة» وَاْخَرَاجُ عَلَى الرَّاهِنِ حخَاصّة ؛ لَِنَّهُمِنْ مُوَنِ الْمِلْك . 


قوله: (وَالفِدَاءُ مِنَ الجتَايَة يَنْقَسِمُ عَلَّى المَضْمُونٍ وَالأَمَائَهِ)» والفداءُ من 
الجناية » والدّيّنُ الذي يَلْحَىُ 0 بالأموال التي يَضْمَئْها بالاستهلاك» إذا وَجَبِ 
ذلك في الرّهنَ ؛ إن ذلك في حَقّهِما في حنٌّ كلّ واحدٍ مِن الرَّاهِنِ والمُرتهن ؛ لأنَّ 
جناية المضمون في يذ القدامن كلكريي َجْرَئ جناية الشَامنِ » فيَكُون ين ماله وأا 
جناي [اءجرام] الأمانة: فإّها كجناية الوَدِيعَة فَكُونُ علئ الراهنٍ . 

قال الكَرْخِيُ 8 في ١مختصره):‏ «قالَ بو يوسف به: فإنْ لَمْ يَفُدِياه في 
الذي ن ‏ ولا في الجْعْلٍ ب نه وقَيْتُ الجْعْلَ والدَيْنَ» وما بَقِيّ ِن ثمنه فهو ره ؛ 
وذلك لأنّ ابيع بدن مُشتحٌ »وما فضلّ عن مقدار الدَيْنِ فاه لم يتلق به ني 
في الأصلء فيَعُودُ إلى يد المُرْتهنٍ70. 

قولّه: (وَالحَرَاجُ عَلَى الرَّاهِنِ خَاصَّةٌ) . 


1) -نظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/704/ داماد] . 


احرف 


و كتاب الرهن #» 


َالْعُهْرُ يما يَْوُجٌ مَُدَم علَى حَقٌّالْمُرتهنِ تعلق بلْعَْنِ ولا يتنطل الرَّهْنُ 
في افجافي » لأا وجو 11 بتاني لَه يلاف الاميقاقي . 


يد غاية البيان 8 


قالّ الكَرْحَي ب في «مخْتّصره» : 9والخَراجٌ أيضًا على الَاهِنٍ دون المُرْتهنٍ ؛ 
فإن أراد الرَاهنُ نيعل في العلّ؛ لم َكُنْ له ذلك » وهو في مال الرَّاهِنِ خاصّة ؛ 
فم العَشْدٌ: : فهو في العَلةِ فيما يَخْرجُ من الزَّرع والثّمرء يَأحُذُ ذلك الإمام؛ ويَكُون 
ما بَِيّ رهنًا عل حاله ولا يُفْسِدٌ ذلك الرّهنَ20. إلى هّنا لفظ الكَرْ و نفك » 
وذلك لأنَّ الخراج مُؤْنةٌ تلزم المالك لأجل يلك » فصار كالّفقة » الهش في اقل 
فيما يخرج ين الزّع واللّمرِ يأخذ ذلك كله الإمام بحقّ ما يجب له» ويكون ما 
يفُضل ين ذلك رهْتَا على حاله» ولا يُفيِد ذلك الرّهنَ لأن العشْر يتعلق وجوثه 
بالعين » عدم عن حقّ القرتهن كَكَقٌ المشعسق + و [إنمنا] :لا يطل الرَّهنْ في 
الباقي ؛ لأنَّ وجوب العُشْرِ لا يَمْتَعُ ين مِلْكِ الرّاهِن . 

ألا تر أنه لو باع قَدْرَ العُمْرِ؛ جاز بَِعُه» ولو أعطى العُشْرَ ين غيره؛ جاز» 
فلم يُوَدٌ ذلك إلى الإشاعة » بخلافٍ الاستحقاق ؛ فإنه يَمْتَعُ مِلْكَ الرَّاهِنِ في قَدْرَ 
حصن جم ماعو دكي فيلرّمُ الإشاعةٌ . 

وقال شيخ ح الإسلام علاءعٌ الدّينٍ الأَسْبيجَابِيٌ زفتم في اشرح الكافي»: «وإذا 
كان الرَهنُ أرْضَ خراجء أو أرض عُْرِ» فأحَذ الشُلطانُ الخراج » أو عُشرَ لمر 
من الرَّامِنٍ ؛ لم يكن لاهن أن يَرْجِعّ في شيء من الثَّمَرِء وهو كله رهن يَبِيعْه 
العدلٌ» يومَيُ المرْكهنُ ؛ لأنَّ العُمْرَ والخراجَ إنما يِب علن الرامنٍ ؛ لأنه هو 
المالكُ» إِلَّا أنَّ له تعلمًا بالرّهنِ) ولكنّه لا يُوجبٌُ إبطالَ الرّهنِ؛ لأنه يُمْكِنُ 


استيفاؤٌه من غير الزن . 


(1) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/074؟/ ذاماد] . 
قف ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن4)» ولغ», و«عم)» و(فا١4.‏ 


ا و 1 0 
أغييظ 
ججح ري 1ل ليم 

إن أوقاه اراهن من موضع آخرّ: : فقد لص الرَّهنُ في يد المُرْتّمنِء وليس 
له أن يََْعَ في الثَّمرِِْ ما أذ ؛ لأنه كما خخاصٌ عن الح ؛ تقرّر رهُنًا كما كان 
وإنْ أَحَد الشّلطانُ اشر أو الكَراجَ من الثَّمرةِ كان له 1*1 و] ذلك رخرج 
ذلك القَدرُِين حُكُم الرّهنٍ لاستحقاه » ولكن لا يطْلُ اله فيما ب بَِيَ ؛ لأنه بمنزلة 
استحقاق شيء مُفْرِ» ولا يَذْمَبْ من الدَّيْنِ بقَدْرٍ ما اسَتّحقٌ ؛ لأنه مدن أنَّ ذلك 
القَدرَ كالخارج من الزّهن فى الأصل». كذا في (اشرح الكافي» . 

قوله: (وَمَا أده أَحَدُهُمَا مما وَجَبَ عَلَى صَاحِبه ؛ فهو ممَطَوعٌ) . ٠.‏ إلى آخره. 

قال الكَرّْخيٌ في ١مختصره):‏ : اوكل ما وجب على الرّاهنِ » ففَعَل المُزَْهُ يك 
وأذّاه من ماله بغير إِذْنِ الرَهنٍ ن ؛ فهو متطوّع)(2. إلى هنا لفظ الكَرْحيَ » وذلك لأنه 
قضَى ذَيْنَ غيره بغير إِذْنهِ [/عظام]اء » فكان بذلك مُتطوّعاء 

وقال الكَرْخِويٌ :2 أيضًا: «وكذلك ما وجب على المُرْتَمِنِ فداه الرَّاهن بغير 
أمْرِهِ ؛ فهو مُتطوعٌ » فإنْ أنقّى7" المُرتهنٌ التّفقةً التي تجب علئ الرّاهن بقضاء قاض ؛ 
عيذم وكذلك الإلضن إذا لخر بين ماله هاليجية اق الكزتهن بأئر مان ؛ ؛ رَجَمَ 
به عل المُرْتّهن 0 إلى هّنا لفظ الكَرْخِيّ نه وذلك لأن القاضي له ولايةٌ على 
كلَّ واحدٍ منهماء فإذا امتتّع م مِن الإنفاق الواجب عليه ؛ أضرَّ ذلك بالآخرء فجاز 


)00 وقع بالأصل: «الرّاهِنَ. والمثبت من: «ن), و«م4» و(غ». والفا١.‏ 
(؟) ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/1074/ داماد] . 
(١‏ وقع بالأصل؛ «اتفق». والمقبت من: (ن4ء و«مكء وااغ1. و«فا1). 
ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/08؟/ داماد] . 


ع2 قو أنه 


َعَنْ أبي حَبفَةً نه أنَهُ لا يرجح إِذَاكَانَ صَاِبة حَاضِِرًا ون كَاَ بأ 


القاضِي ء وَقَالَ أبى: يوسيف إن يَرْجِعٌ في الْوَجْمَيْنِء [556/و] وَهيَّ مَرْع مَسْأَلةِ 
الحَجْرء وَاللهُ أَعْلّمْ 


خلس هه قيةاني يان 2 
للقاضي أنْ يأذّنَ في ذلك » ويجعلّه دَيْنَا على من يَجِبُ عليه. 

وقال الكَرْخِعٌ أيضًا: «وكذلك إِنْ أقر كل واحدٍ منهما صاحبه أن يَذْقَعّ ما 
يَحِبُّ عليه ؛ كان جائرًا» ويَرّمٌالآهر ما فَلّه الآخر» 01 ٠‏ إلى هنا لفظ الكد خم يي فل > 
وذلك لأيه لان صار الخ وك في الأنشا» جع عليه كم الوكالة. 


وقال الكرخيٌ: «وقال ابن شُجاعٍ في «المجرّدا: : أخبرني الحسنٌ 7 أبي 
مالك » عن أبي يوسفّ » عن أبي حَنِيَة هر أنه قالَ: إذا كان الرَّاهنٌ غائبّاء فأتمّق 
المُرتَهنٌ علئ الرّهِنِ” '' نفقة ؛ ييَحِبٌ على الرَّاهنٍ بقضاءِ ءِ قاض رَجَم عليه بهاء وإن 
كان الرَّاهِنٌ حاضرًا؛ لم يَرْجِعْ عليه بذلك, وقالٌ أبو.نوست: كه 'قيونا حمينا: 
يَرْجِعٌ عليه)20. إلى هنا لفظ الكَرْخِي نفك . 


قال القدُورِي في شرحها: «وهذا فرْعٌ على اختلافهم ذ في الحَجْرٍ “فل عد 
00 3 الحاضرٌ لا يَلِي الحاكمٌ عليه؛ يجيد على التّفقة» فإن أذ 
الكمقي صر دنا عليه ؛ لأنه يَْرُ على إيفاء حقّه بإلزام من عليه الحقٌ ٠‏ وإذا 
كان غائبًا تعذّر ال م عليه فلذلك وَلِيَ الحاكمٌ عليه في الذِء وعلئ قول أبي 
يوسفّ رَحِحَه الله تَعَال: : يي القاضي عند الامتناع مع الحُضُور والعَيْبِةَ فإن أَذْنَ في 
اوعجار ذلك دَيْنَا عليه) . 

قوله: (وَهِيَ َع مسأل الحخر)؛ مر بيائهاآنًا. واللة أعلم. 
)١(‏ ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/04؟/ داماد] . 
0 وقع بالأصل: «الرّاهِنَ). والمئبت من: «نىء ولام)ء وااغ». وهفا1». 


() ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/074؟/ داماد] . 
ع وقع بالأصل: «الأجر» . والمثبت من: اان1» ولام1» والغ). والفااكء 


© كتاب الرهن © 


بَابَ 
حر و 8 
مَا يجوز ارْتسَانةُ وَالِإرتتِسَانَ بِهِ وَمَا لا يور 
َال يله: وَلَا يَجُورُ رَهْن المُشَاع . 
72222و 0 1 22555959292222-- 
جاب 
مَايحُور إدمت ركاه وَالِإرَتِسَانُ بِهِ وَمَا لا يجوز 
لَمّا ذكر قبلّ هذا مُقدِّماتِ(" الرَّهن: شَرَعَ يُمَصَّلْ ما يَجُورُ ارتهائه. وما لا 
يَجُوزُ ؛ لأن التّفُصِيلَ بعد الإجمال. 
ا 3 - ع1 2 و 5 0 
قوله: (كال: وَلا يجوز رَهْنْ المُشَاع) ؛ أي: قال العَدُورِيُ في «مختصره») به 
قال الشيح أبو الحسن الكَرْخُِ في «مختصره): «قالَ بو حَنِيفَةَ وزفرٌ وأبو 
يوسفٌ ومحمدٌ والحسنُ بن زياد و88 لمن ]شير ما مَحُورًا مُنْمَصِلا 
من غيره » غيرٌ متعلّقٍ بما لم يَقَْ مَعْ عليه عَفْدٌ ارهن . 
ولا يَجُوزُ عندّهم جميعا رَهْنّ المُماعٍ كان شائعا فيما يَنْقّسِمٌ» أو فيما لا 
يَنْقَسِم» لا يَجُوزْ وَهْنُ نصفب دارا © ولا نصفٌ عبدٍء ولا نصف أرض عندّهم 
[ع/و. .+ن] جميعًاء ولا نصفُ ثوب» ولا سَهْمٍ من سهام ذلك » وسواءٌ رهن المُشامَ 
ين ريه في ذلك ؛ أذ ين خيرم فاه لأجيونه وين ّم ذلك ذه إيه01 إلى 


500 رَهْنُ المُشاعٍ جائرٌ » ولكن شَرْطُه عند مالك 


دق وقع بالأصل: : اامقدمة) . والمثبت من: «ن)اء و(١م4»‏ ولاغ) . وهفا1). 

(؟) ينظر: امختصر القَدُورِيّ» [ص/45]: 

رف وقع بالأصل: : #دينار» . والمغبت من: انا و(ام»» والغ». والفا1»). 

(4) ينظر: ااشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/و د ؟/ داماد] . 

(د) ينظر: (الحاوي الكبير» للماوردي [5/1١]؛‏ و«روضة الطالبين» للنروي [/185] . 


عي باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز 2+ 26 


ل سق شاي الييان ‏ #8 سي 
قَنِضٌ جميعه . كذا في «المدونة)27. 

وعباراتٌ أصحابنا مختلفةٌ فيه: قال »| بعضهم: : باطلٌ» وق اختيار 
الكَرْخِيّ » وقال بعضهم: اب عذا ذكّر شيخ الإسلام علاءٌ الدّينٍ الأَسِْيجَابِيُ 
إن في شرح الكافي» . 

وَجْهُ قول مالك والشَّافعيٌ 88 : : أن امُاعٌ محل للبيع» ٠‏ فيكُونُ محلا للرّهنٍ 
كالمفرزٍ» والعقدٌ متى أَِيفٌ لمحله ل بد أن ينعفد ضف الضّحٍَ ؛لأنَّ الأصلّ 
في العقودٍ الشَّرعيّة هو الإطلاقٌ ؛ لوقوعها مصلحة. 

وإنما قُلنا: إنه محل ؛ لأنّ محل التَصرُفٍ ما يَكُونُ قابلا لحكيهء والمُشاعٌ 
قبل لحم الرَهنء فإنّ كم الرَهنِ: ِلك المطالبة بالبيع » أو مِلْكْ الحبس على 
الاختلاف » والشائع قابلٌ لذلك لأن المطالبة بالبيع تَسْتَقِيم 3 القابل للبيقء؟ 
والحبسٌ يَتَانّى في المُشاع بعَيْضٍ جُْلتِهِ » ولهذا يَنْمَِدُ فيما لا يَحْتَيلُ القسمةً عقودٌ 
تفع تَمتَقَرَ إلى القبض ؛ كالهبة والصّدقة بالإجماع » ولهذا لو رمّن مِن رَجُلئْنِ؛ٍ جاز» 
يَكُونُ رهنا عند كلّ واحدٍ منهما ْمُه ولهذا لو جعلٌ الماع رأس مالل اسلو" 
أو بدلّ الصَّرفٍ ؛ جازء والقبغنٌ شَرْط في هذه المواضع 

تحقيقٌه: أنَّ المُشاغَ لا يَمْتَعُ القبضصَ في حقيقة الاستيفاءء فلآنْ لا يمْتَعَ في 
وثيقة الاستيفاء ٠‏ أل ألا كز أنه لو كان لجل على آعز أل درهرء فدقّع إليه 
ألقَيْ درهم ألمًا لدَيْنهء وألمًا فَرْضَاء فقبضَ ؛ صحَّ القبضٌ . 

ولنا: أنَّ العقدَ إنما يَنْمَِدُ في المحلّ القابلٍ لحُكُوه ؛ لأنه إذا لم يبل المحل 
)١(‏ ينظر: «المدونة» لسحنون [179/5]. 


. ]75//16[ «تحفة الفقهاء» [8/1] » «درر الحكام»‎ »]59/5١[ ينظر: «المبسوط»‎ )١( 
)١افاو‎ . وقع بالأصل: «اسلم» . والمثبت من: ((ن»» والعاء ولغ‎ (2 


حُكُمَ العقد؛ لا يَنْمَِدُ العقد ؛ كنكاح المُحرّماتٍ» وبع المسلم الخمرٌ والختزير. 

وإنما قلنا :إذَّحهُمَ رهن ِكُ الحبس الدَائم؛ لأ لَه لم برع إلا مقيوض 
بالنضٌء ولآن الكهنٌ عبارةٌ عن الحبسن في الل والح لا يح إلا بوك الحبس 
واستحقاقه » ثم حبس الا وحتة لا يصو ور إلا بحس الكل » وحَبْسُ الكل ليس 
بَحتحَحِقٌ .بالعقد؛ لأن. العقدَ يَيَاوَلَ لُ التَصفّ لا الكُنَّء ولأنَّ الرَّامِنَ يَحْتَاج إلى 
الانتفاع بالنصفب الباقي » ؛ فليس للمُرتَهِنِ أن يمَعَهُ عن الانتفاع به » فلو تُصَوّر حَِسَ 

الشائخ » إذما 0 التهَايُو » وحَبْسّه بطريق التهَايُوٍ فاسدٌ ؛ لأن في اليو 
الذي يَحْبِسَهُ المَرتهن خيس الصف بحم اهن » والقصف الآحر ب الاي 
عن المالكِ» وفي 7 الذي يَحْبِسَةُ المالك يَحْبِسٌ التَص بحُكم المِلّك, 
والتضف الككه د بحُكُم الملك لذ للك لا يمع أن يكرد ترقا في يلي 
بطريتي التيابة عن' ' غيره» إلا أنه يُ يُكْتَرُ رضا المُرَْهن لزوالٍ حمّه . 

فإذا زال مُه يخس الرَاهنُ الكل بحُكُمٍ الولك ٠»‏ فإذا لم يَصْلّحْ أن يَكُونَ 
نائبًا عن المُرْتهن ؛ كان حُحُمْ ارهن ثابتًا مؤقًا [«/“نام] معتّى » وكأنه قال: : رهِبيّكَ 
يومّاء ويومًا لا» فلو صرّح بذلك ؛ لا يَصِحٌ الرّهِنُء فكذا هذا. 

وخرّج الجوابٌ بهذا: عن الرّنِ من [/0ص] رَجُليْن ؛ لأنَّ أحدّ المُرتهتين 

يَحْبِسُ التُصفٌ بِحُكْم الرّهنٍ» والتَصفُ الآحَرُ بكم التيابة عن صاحيه» وكذلك 
ا 

والجوابُ عن قو الخصم في هبة الماع ه وصدقةٌ الماع فيما لا يَحِْيُ 
القسمة ل لا تله أنَّ ذلك دالٌ على أنَّ القبض مُتصردٌ حفيقةٌ » بل كبن 


0 وقع بالأصل: «من0. والمثبت من: «نكء ودمكاء راغ . وافالاء 


عق باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز + ا 


وََالَ الشَّاِيُ ضي: يجوز وَلَنَا فيه وَجْهَان: اعنكبو عات 
الرّهْنِ » قَنَّهُعِْدََا ُبُوتُ يَدِ الِاسْتِيفَاء » وَهَذَا لا يتَصَرَّرُ يما يتََاوَلهُ العفْدُ وَهْوَ 


و 


المشاع . 

وَعِنئهُ مقع يهل ما هو ال كُمُ ِندهُ وَهُوَ َيه ليع . 

وَالثَاني 3 مُوجبَ بَ الرّهْنِ هُوَ الْحَبِسُ لدي نه لَمْ يْرَع إِلَّا مَعثر مَفيُوضًا 
بالئّصٌ » أَوْ يلت إل الْمَفصُودِ ِّهُ وَهُوَ لاسكا ل من الوخد الي بككاة ‏ وكل 
ذَلِكَ لق ِالدّوَام» وَلَا يُقْضِي إِلَبْهِ إِلَّا اسْيحْقَاقُ الْحَبْس » وَلَوْ جَوَّزْنَاهُ في 

و غاية البيان م ل مل ل سدم 

ثمّةٌ بالقبض القاصر » وهو قَبِضٌ المعقود عليه منضمًا('' إل غيره؛ لأنَّ القبض قَرْطٌ 
ثم والشروط أتباٌ» فكي بالقبض القاصر ؛ لأنَّ غيره لا يحصوَّرٌ في المُمَاع : أما 
هما: فالحبش هم الهم هو الأصلٌ والمقصوٌ» فلم يكف فيه بالقاصر ين 
القبض . 

قوله: (تيِوتٌ يد الاسْتِيقَاء). 


2-0 


والمراد منه: اختصاص متهن بالرّهِنٍ حبسا إلى أنْ يَقَضِيَ الرَّاهنُ َيه 
وهذا المعنئ لا يَُصَوّرُ في المُشاع ؛ لأنَّ اليد لا تَيِتُ حقيقةً إلا على جزء معيّن . 

قوله: (إلَى المَقْصُود مِنْهُ) » أي: من الحبس الدائم “والكقضوة هو الاسقيعاق 

من الوجه الذي بيه قبلَ ثلاثة أوراق بقوله : (وَِن نوق جاب الاسْتقاء) » 
وهو أناتكون وي 00 إليه» وذلك ثابتٌ بلك اليد والحبس ؛ ليقع الأمنُ مِن 
الجحود مخافةً جحود المُرْتهن الوّهنَّ» ولِيَكُونَ عاجرًا عن الانتفاع » فيكَسارعَ إلئ 
قضاء الدَّيْنِ لِحَاجَتِه أو لصَجَره. 


)60 وقع بالأصل: «امتضمنًا) . والمغبت من: (ن4» ولام4» ولاغ) - وافا١».‏ 
000( وقع بالأصل: ا«موصولا» . والمثبت من: «ناء وهماء و(غ» . و(فا1). 


الْمُمَاع ي تْ الدَّوَامٌ؛ لأنّهُ ا بد مِنْ الْمُهَاَةِ َيِصِيرُ كَمَا ذا قَالَ رَهَنْتّك يَرْمّ 
وال ؛ وَلِهَذَا لا يجوز فيمَا يََِْلُ الْقِسْمَةَ وفيما لا يَحْتَلهَاء يخلاف اله 


حَنِتْ يَجُورُ يما لا يَحَلُ السمة؛ لأ اْمَايعَ في اله عََامَ الِْسْمَة وَهُوَ 
قنها عشم + أما حُكُمْ الْهبَة الْمِلْكُ وَالْمْشَاعَ يعلد :وهنا الحكم تورث يد 
الاسْتِفَاء وَالمُمَعٌ لا يََْلُ إن كَانَ لا يَحمَلُ الْقِْمَة ولا يَجُورُمِنْ شَرِيكه؛ 
لِأََهُ لا يبل حُكَمهُ همه على الَْجه الْأوِّ وَعلّى الوَجْهِ الي يَسْكْنْ يَوْمًا بسكم 
اذ ووم ُِكْمٍ اَن َي عَانَهوَهنَيَْما يمالا وَالشْبُوع الطاروأ يمح 
ا بحرم 5-2 ننه أنه لا يَمْتعُ ؛ لأ حُكُمَ 


5 غاية البيان ا 7075 


قوله: : (وَعَلَى الوَجْه النَّانِي)» أراد به قوله: (وَالنّاِي: نَم مُوجبَ الرّهْن: هو 
الحبس الدَّائم) 

وقال القدُوري «١‏ ته في (شرحه): «وقالوا في رَهْنِ المُشاع: : لا يَجُورُ من 
اليك ! فكذلك حبة المُاعٍ» وجوّز أبو َي #ة: : إجازة المُشاع من الشَّربكٍ 

في الرواية المشهورة ؛ لأن المانعَ ين الرَّهنِ: عدم استدامة القبض ؛ وهذا المعنى 

موجودٌ في الرّهِنِ من الشّرِيكِ ؛ لأن المرتهنَ نَ يُمْسِكهُ يومًا رهنّاء ويومًا يَسْتَخْدِمُة 
وليس برمْن » والمانع من الهبة: التفريط في الإقباضٍ » وهذا موجودٌ في الشَّريكِ؛ 
والمانعٌ من الإجارة [أنّ] 1 المستاجرٌ له تتك و هن اشيفاء ما اقنضياة العقد إلا 
بالمهايأة» وهذا المعنئ لا يُوجَدٌ في الشّريك)0). 

قوله؛ (وَالشبُوعٌ الطارَىئٌ يَمْتَع بَقَاء الرَّهْنِ فِي روَاَةٍ ةِ «الأضل000) . 


[5)نابين ا قوفتين: زيادة من: «ن)ء وقغكء والماء وهفالا. 
06 ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/85١/‏ داماد] . 
(+) ينظر: «الأصل /المعروف بالمبسوط» [/11/1/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


باب ما يحوز ارتهانه والارتهان به وما ل" يجوز #» / 1 


وَجْهُ الأول أن الامِْنَعَ لِعَدَمٍ المعكد َمَا يَرْجِعُ َيِه فَالإبْيدَاءٌ وَالْبَعَاءُ 
جَوَاء كالمحروة مِيّهَ ني باب ب الاح » بخلّافٍ الْهِبَةِ؛ ؛ أن الْمْمَاعَ قبل حكميَا 
5 غابة البيان 2 

ل و . 59 و و - 

قال القُدُورِيُ في «شرح مختصر الكَرْخِيءُ» ا: «وأما الإشاعةٌ الطارئة: فذكر 
في كتاب الرهن: أنه تغقع من اهن وصورئه: ذا يول لاهن لعدل ينع 
الرّهنِ كيف رأئ ؛ مجتمعا ومتفرّقَاء فيبِيعٌ ب بعضّ العين » أزيَْمن َُّْا') فيه عشرون 
درهمًا فضةً بعشرةٍ دراهم» ؛ فينكيرٌ» فيفْمَنُ الُْتَهنُ نصفٌ القُْبِء وهي حصَّةُ 
المضمون » وتَبقَى حصّةٌ الأمانة رهتاء فِقَطّمُ حتّى لا يَكُونَ مُشَاعًا. 

ورَوَئ ابن سَمَاعَةَ عن أبي يوسفٌ يهفا: أنه رَجَع عن هذا القولء وقال: 
ات ا ا اي 


وَجْهُ رواية «الأضْلٍ» لإ واء]: أن الإشاعة تُوَثّرٌ في الابتداء ؛ لأنها تمْتَعٌ من 
استدامة قَبْضٍ المُرْتّهنِ » وهذا المعنئ موجودٌ في الإشاعة الطارئة» وليس كذلك 
ل ل 
ين الفرقٌ بِِتَهُما : أن الواهبّ لو رجّع [0/0ظ] في بعض الهبة ؛ بِقِيّتِ بقِيت الهبةٌ 
قٍ الباقي » وإن تفاسَحًا ‏ الرَّاهِنُ والمُرتَهِنُ ‏ بعض الرَّهنِ » وأرادا تبت العقد في 
اباي لمي 1 
وَجْهُ روابة ابن سَمَاعَةٌ: أنَّ حُكْمْ البقاء أسهلٌ من حُكُمٍ الابتداءء بدليل أنَّ 
العدلَ يبِيعٌ الرَهنَّ» فِيَصِيرٌ الثّمِنُ في ذمّةَ المُمْمَرِي رهناء ولو رمّته في الابتداء 
01 ؛ لم يَجْرْء فكذلك لا يَمْنَعٌ أن يَصِمَّ الرّهنْ في المُشاع في حالٍ البقاعء 
وإن لم يَصِمَّ في حال الابتداءء ولأنه عَقَدٌ من شَرْط صكّتِه القبيضصٌ» فالإشاعةٌ 


)١(‏ القُلَتُ ‏ بضم القاف وسكون اللام -: ما يُلّمْس في الذّراع مِن فضة ‏ وقد تقدم التعريف بذلك. 
(؟) هابين المعقوفتين: زيادة من: «ان4ى واغ4)» ولم»ء ولاقا١).‏ 


كتاب 


54 


وَهُوَ الْمِلْكُ وَاعْيَارٌ الَْْضٍ في الابْتِدَاءِ ِتَفْي العَرَامَة عَلَى ما يناه وََا حَاجَة 
إِلَى اغْيبَارِِ في حَالَةَ الَْقَاءِوَلِهَذَا ب بصخ الرّجُوعٌ في بَعْض الهبَو» وَلَا يَجُورُ قَلمُ 
الْحَقْدِ في بَحْض الرّهْنِ. 

قَال: وَلَا رَهْنْ تَمَرَةِ عَلَى رُعُوسِ النَخِيلٍ دُونَ للخل » وَلا 3 8 
الأَرْض دُونَ الأْض : وَلَارَهنُ الّخْلٍ في الأْض دُوَهَاء لِأنَّالْمَرْهُونَ متصِلٌ 


ما ليس يِمَرْهُونٍ خِلْمَة تكَانَ في مَعْتى الشّائِع . 
ت>”كك 000000898909090 0 0000 
الطارئةٌ لا ور فيه كالهبة”". كذا ذكر القُدُورِيٌ نهله 

وذكر في «(الطريقة قة الُرهانية المُطوّلة» صورةٌ الشيوعٍ الطارئ: : ما لو رهن من 
رَجُليْنِ ؛ فمات أحدّهما. 

قوله: ( َف العَرَامَ » أي: غرامة القسمة. 

قوله: (وَلِهَذَا د بِصِحٌ الرّجُوعْ في بَعْض الوبق) » » أي: أجل أ الِلّكَ حْكَمْ 
اله والمشامٌ ل يجافيه؛ صم الرجومٌ في بعض الهبة بخلافب الزن » فإ كما 
ِلك الحبس الدَائم» والإشاعةٌ ثنافيه» فلم يصع التفاسخّ في بعض الرّهن . 

قوله :2 3ل رهن موق على رفونين اليل مُونَ لتيل » ولا د 
فِي الأَرْض دُونَ الأزض . وَلَا رَهْن النّخْلٍ في الْأَرْض دُونَهَا) » أي: قال العَدُورِيُ 
فى #مشتصره © 

قال الكَرَخِيٌ نط في ١‏ مختصره): «ولا يَجُورُ رَهْنُ ثمرة في تَخْل , ولا كَرْم؛ 
ولا شجر حتَّى يَحُورّه ‏ ويُسلمَه إلى المُرْتّهنِ » ولا رَهْنُ ذلك دون ثمرته » ولا رَهْنْها 
09 ينظر: ااشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/4١؟/‏ داماد] . 


)20( ما بين المعقوفتين* زيادة من' اذك ولعاء والجكء ولغ1, 
)2 ينظر: امختصر القَدُورِيَ» [ص/93]: 


ب باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز + 


وَكَذَا إِذَا رَعَنَ الَْوْضَ ذُونَ [؟0/ظ] التّخِيلٍ َو دون الرَرْع أو التّخيلٍ دو 
المَّمَرِ؛ أن الإتّصَالٌ يد يَعُومُ بالطَرمَينِ » قَصَارَ الأَضْلُ أن لْمَزهُونَ إذَا كَانَ مُتَصِلَا 
ما لَبِسَ يمَرْهُونٍ لَمْ يَجُزْ؛ لأنَهُ لا يُمْكِنُ قَبِضْ الْمَرْهُونِ وَحْدَهُ. 
شع يثايت كود ه151 رَهَنَّ الدَّارَ دُونَ 
الْبتَاء ؛ أن الْيَاء اسْمٌ يِْمَبئَى كُيصِيرُ رَاهِئا جمِيعَ الْأَرْض وَمِيَ مَشْعُولَةٌ يمل 
الرَاهِنِ ٠‏ 1 


و غاية البيان 8م يتاحاح 
دون الأرض »ولا رَهْنّ نَخْلٍ ولا كر »ولا شَّجِرٍ في أرض دون الأرض 2 0 
إِنَّ رمّن زرعًا في أرض دون الأرض ء ‏ أَوْ رَمَّن الأرضّ دون لزع ؛ ؛ ولا يَجُوزُ رَهْنُ 
الأرض دون ما فيها ين نخْل» أو شججر» أو كَزْم)0 ٠‏ إلى هنا لفظ الكَرْخري 2 
وذلك لأنَّ المرهونٌ مُتَصِلٌ بغيره» ولا يُمْكِنُ حَبْسُه دوتّه» وكان في معنى رَهْنِ 
المُشاع » وذلك باطل ؛ لأنه لا يَكانَى القبضٌ فيه وَحْدَهء فكذا هذا لهذا المعنى. 

قوله: (وَعَنْ أبِي حَنِيفَةَ ره لد: أن رَهْنَ الَرْض بِدُونٍ الشَّجَرِ جَايِرٌ) . 

قال الكَْحِيُ في (مخقصره): (وإن رهنَ أرضنًا فيها نخل » أو شجرٌء أو كرمٌ : 
فقال: قد رهنتكٌ 0 دون الّخْلٍ والشَّجِرٍ والكَرم ؛ فإنَ الحسن بن زياد رَوَى 
عن أبي حَنِيمَة و8 أنَّ ذلك جار » وأمًا أبو يوسفٌ ومحمَّدٌ وق فقالا: إن !لم2 
باطلٌ» ولم يْكيا خلاقًا»!" . إلى هنا لفظ الكَرْخ نه 

قال القُدُورِيٌ في «شرحه): «والمشهورٌ: أنَّ الرَهنَ باطلٌ» ووَجْهُه: أنَّ الرَهنَ 
مشغولٌ بما ليس برهْنٍ» فصار كَرَمْنٍ الأرض التي فيها متاعٌ الرّاهِنِء وقد قال 


(1) ينظر: لاشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/594؟/ داماد] . 


1 31 عيبييه © امي عر د كم ل يوا ته اؤيالة "مد 

الع د و ا ا 

وَل كانَ فب كم يَدخْلُ في الرَْن ؛ ِأنّهُ اع لِانصَالِِ به دحل تبن 
تَضْحِيحًا للْعَقْدِ» ؛ خلا الْبنِع ؛ لأَنَبيِمَ يع النّخيلٍ بدُونِ الثَمَرِ جَائْرٌء وا ضَرُورة 
ااا ا سي م ا يم 
الحسنٌ بهت في روايته: أنه لو رَهَن الأرضَ دون [4/ه+ظط/م] البناء ؛ لم يَصِحّ ؛ لأن 
الرّهنَ مشغولٌ بالبناء» وكذلك هو مشغولٌ بالتّخْل والشَّجرٍ. 

وَجْهُ رواية الحسن: أنَّ البّخْلَ عبارةٌ عن البَدَنِ مع مكانه» والشَّجِرٌ عبارةٌ عن 
الحَشب بموضعه ) 3 ترّئ أنه في غير 00 جِذّْعٌ» وليس بتَخْلٍ فكأنه 
سيت في بمكاه من الأرض » فيصير ذ رهنًا لِمَا سواه» وذلك اال وليس 
كذلك إذا اسد ستنئ البناء؛ لأنَ ذلك عبارةٌ عن الأنقاضن دوف مكايها ؛ فيدخلٌ مكائها 
في الرَّهِنِء وهو مشغولٌ بهاء فلا يَصِحُ. 

وأما إذا رمّن الأرض واسْتَثْتى النّخلَ بمواضعه ؛ جاز في قولهم جميعا ؛ لأنه 
رهن [+إدلو] ما سواه وذلك يبقعة محورة مجاورة البكاد البّخل » فيَصِح فيها 
اليَّهِنٌ) . كذا ذكر القَدُورِيُ فته في لشرحه». 

قوله: (وَلَوْ رَمَنَّ النَخيلَ بمَوَاضِعِهَا جَارَ)» ذكرها تفريعًا على مساألة 
ل المشتصضرة هر اببانها آنا 

فول (وَلَوْ كَانَ فيه مر يَدْخُل في الرّهْنِ) » ذكرها!'' تفر عا أيضّاء أي: لو 
كان في النّخل الذي رهنه بمواضعه : ثم ؛ دحل ف في الرّهن ؛ لأنَّ العقد لا يصِحُ على 
لنَخلٍ دون التّمرِءِ ودخوله في العقدٍ لا يُوحِبُ زوالَ مِلّكِ الرَّاهِنِ عنه» وقد قصَدَ 
إلى عَقْدِ صحيح» فدحّل فيه ما لا يصِحٌ إلا به» وليس كذلك إذا باع التّلَ ؛ ؛الأن 


)00( وقع بالأصل: #موضع». والمثبت من: اذك وهع»ء واغ». وهفالاء 
5 رقع بالأصل: الذكر ا . والمثبت من: «ناء وااعاء ولغ . وهفا١).‏ 


"0١ 


باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز #* 


إلى داه ِنْ عر ذخروء واف المَكام في الدَارِء حَْتُ لا يدل في رَهْنِ 
الذَار مِنْ غَيْرِ ذِكْرٍ؛ ؛ لِأنَهُ ليس يتاع ِوَجْهِ مَاء وَكَذَا يَدْخْلُ الزَرعٌ وَالرَطبَةٌ في 
رَهْنِ الأَرْضٍ ولا يَدْخُلُ في في الْبَيْع فوقلؤية فاه وش يوه 6 ون اع فاه عه 1غ ع 6ك هبو راواه 


الي يي 
بيعَ الّمرٍ دونَ النّْلٍ يَصِح » فلم يَكُنْ بنا حاجةٌ إلى إدخال القّمرِ بغيرٍ تسمية. 

وله (وَبخْلَافِ المَماٍ ني الدَارِء حَيْتُ لا يَدْخُلُ ني رَهْنِ الدَارٍ من غَيْر 
ذكْرٍ) “عطقف علي قوله: (علاف الو ةبق كما أنَّ الَّمرَ لا يَدْحْلُ من غير 
ذِكْرٍ في بيع النّخلٍ ٠‏ فكذلك لا يَدْخُلُ المتاعٌ في الذَّارٍ في رَهْنِ الذَّارٍ بلا ذِكرٍ- 

قال القَدُورِيُ « نف في (اشرحه): : له أدخلتّم المتاعٌ في الرّهنٍ » وإن لم يُسَمّه 
طلبًا لتصحيح العقدء كما أدخلتم الثمرةً والزّرع ؛ لأنَّ الثمرة والزّرعَ في حك 
تابع”" للتّخلٍ والأرض » ألا تر أنه لو باعَها بكلّ قليل وكثير هو منها ؛ دل في 
البيع » والمتاعٌ ليس من حقوقهاء فلا يَجُورُ أن يَدْخُلَ مِن غيرٍ تسمية». 

قوله: (وَكَذَا يَدْخُلُ الرَّرْعٌ وَالرَطبَةٌ في رَهْنِ الأَرْضء وَلَاِيَدْحُلُ في البَيْع) . 
ذكرها تفريعا أيضًا . 

قال الشيخ أبو الحسن الكَرْخِيٌ د في «مشْتصره): «وإن قال: رهتّك هذه 
الذَّارَه وهذه الأرضء أو هذه القريةً» وأطلّق القولٌ إطلاقًاء ولم يَخْصَّ شيئًا دون 
شيءٍ ؛ دحل البناء والتّخلٌ والشَّجِرٌ والكَرْمُ الذي في الأرض في الرّهنَء وكذلك 
يَدخُلُ الرّعٌ والرّطبةٌ في الرّهنِ» ولا ييه الرّهنْالبيعَ ؛ ؛ لأن الرّهِنَ لا يَحْرْجٌ من 
أ الرَاهنٍ بعقد الرّهنِ » وخرج من م ِلْكِ البائع في البيع » وهذا قولّهم جميمًا»70©. 
إلى نا لفظ الكَرْحوحٌ في «مشتصره. 
)0 وقع بالأصل: «المتاع». والمثبت من: «ناء ولعاء والغ». ونفا١».‏ 
(7) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [59/3؟/ داماد] . 


5500000 
ا 02 5-6 5 2 3 00 لو وده اعدو مريت 
وَيَدْخْل البنَاءُ وَالِعَرَسُ فِي رَهْنِ الأرْض والدار وَالعرْيَة لِمَا ذكزنا. 
وَلَوْ رَهَنَّ الدّارَبمَا فِهَا؛ جَارَ ؛ وَلَو اسْتْحِقَ بَعْضْهُ: اد 
بتداءٌ الرّهْنٍ عَلَيْهِ وَحْدَه ؛بَقىَ رَهْنَا حضتا وَإِلَا بَطَرَ ل كُلهُ ؛ لأن الرّهْنَّ هن جَعِل 


كَنَهُ ما وَرَد إِلَّا عَلَى الْبَاقي . 
وح لح ل 0 


قال القُدُورِيٌ : شق في الشرحه»: : قوأما البناءوالمّرسٌ : فيَدخُلُ في البيع» وإن 
لتر صحَةُ البيع إلى دخوله » فلا يَْْلَ في الرّهنِ وصّنُه يِف على دخول 
أ » فأما رع والرَطبةٌ فلا دحل [0/.؟, 'وام] في البيع » ويَدْخُلُ في في الرّهِنِ لِمَا بين 

فى الْكّمْرةَ أنَّ البَهنَ لا 2 يبغ ون ذلك » ودخولة غيه لا ترجه ون ملك لاعن , 

ذلك ذل صمي للمتو»: 

قوله: (لِمَا دَكَرنَا ني الثَمرِا'') إشارةٌ إلى قوله: (لأَنَهُ تابعٌ) . 

قولهة (وَلوَوَهَنَ الدَّارَ يِمَا فِيهًا ؛ جَارَ وَل اسْنْحِقَّ بَعْضْهُ: إن كَانَ البَاتي 
يَجُورُ اندَاءُ الرَهْنِ عَلَيْه وَحْدَُ؛ بَقِيّ رَهْنَا بحِضَّيه وإ إلا بَطَلَ كُلَهُ)» ذكّرها تفريعًا 
أيشناء 


قال الشيحٌ أبو الحسن الكَرْخِيٌ نته: «فإنْ رمّن الأرضَ بما فيها أو الدَاَ 
ثم استْحِن بعضن ارهن ؛ نظزث إلى ما بَقِيّ فإن كان يَجُورٌ ابتداءٌ الرَّهِنِ عليه 
وحدّه؛ فهو باتي على الرّهِنِ بحصّتِه من الدَئنِء وإن كان ايتداء الرّهنٍ لا يَجُوزْ 
عليه ؛ بَطَلّ الرّهنُ له إلى هنا لفظ الكزخِي نظت . 


يعني : : إذا [/1-ظ] كان الباقي مُفْررًا بَِ بَتِيّ ارهن فيه» وإن كان شَائِعا بَطَلَّ؛ 


)00 وقع بالأصل: «الثمرة». والمثبت من: ان4» و«م)ء ولغ». وافا١».‏ 
(؟) ينظر: ااشرح مختصر الكرخي» للقدوري [3ق/79١/‏ داماد] . 


ردكا 


:يز باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يحوز © 


وَيَمْتَعُ التَْلِيمَ كَوْنْ الرَّاهِن أَوْ مَمَاعِهِ ني الدَّارِ المَرْهُونَةِ وَكَذَا مَتَاعْهُ في 
الوعَاءٍ المَرْهُونِ. 


غاية البيان اكه--- ااا 
وذلك لأنَّ بالاستحقاق تَبيّنَ أن نَّ المُشَمَحقٌ لم يَكُنْ داخلا فى العَقَدِء فصار راهتًا 
ويم لم 1ع 


وقال الإمامٌ لأَسْيجَابِيُ في شرح الطّحَارِيٌ) ب9ا: «وإذا استْحلٌ بعض 
الوه بعد صحه؛ فإنه يُنْظرُْ إن كان الباقي بعد ورُودٍ الاستحقاقي بمحلٌ أن يَجُورَ 
الرَّهِنَ ن عليه ابتداء؛ فلا َل الرّحنُ فيه» 0-7 .الباقي محبوسًا بجميع الذي 
ولكيّه يكُونُ محبوسا بحضَّته من اَن إن قم الَْنُ على قبميه وقيمةٍ ما انق 
منهء مِن حيثٌ إنه لو هلك الباقي يهلِكُ بحصّتِه من الدَيْنِ » وإن كان في قيمتِه وفاءٌ 
بالدَّيْنِ ؛ لا يَذْهَبُ جميعٌ الدَيْنْء بخلافف ما إذا رمّن الباقي بِالدَيْنِ ابتداءء وفيه 
وفاءٌبالذَْنِء ولو كان الياقي بعد ورُودٍ الاستحقاقي مما [لا]”" يَجُورُ ره ابتداء؛ 
فإنه يَِطُلٌ الدَهنٌّ 00 

ل يَمَْعُ الَسلِيمَ كَوْنْ الرَّاِنِ أَوْ مَتَاعِهِ نفي الدَّارِ المَرْهُوئَةِ » وَكَذَا مَتَاعَهُ 
في ألوْعَاء المَرهُون) ذكرها تفريمًا أيفنًاً. 

قال القَدُورِيٌ في «(شرحه): «قالَ الحسنٌ؛ عن أبي حَديفَة : إذا رهته 
دارا » والراهِنُوالمُرتَهنٌ جميعا في جَرْفها فقال. ل 
يلاع قال الكرنين : قد قَبلْتُ؛ د كن رهنًا حى يخ ا من الاو قاذ 
اي و حا بود د 00010 
تسليمُه إلى المُرْتَمِنِ » وإذا لم يَصِعّ ذلك التّسليمٌ حتّى خرّج ؛ احتاج إلى [د/+مظام] 


.»١افاو مابين المعقوفتين: زيادة من: ان»» وللغ2, ولاماء‎ )١( 
]510/3[ ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأسبيجابي‎ (00 


ع 


َاغِلٌ هاه » بخلاف ما إذَا رَمَ عن اذل دوه حَيتُ يكُونُ وَهن قا 4 
عليه ل الدب مَشمُولَ به قصَارَ كمَاإِذَا رهن مََاعًا في دار أَْ في وعَاٍ 
دُونَ الدّارِ وَالْوعَاءء بِخِلَافٍ مَا إذَا رَمَنَ سَدْجًَا علَى دَابَّةِ أو جام في َيه 
دقع اد مع الج وَالنّجَامٍ حَيِتُ ا يكُون رهن حََى ينها كم يله 
ِل لِأَنُّ مِنْ توَايع الاب م لقم لتّخيلٍ حَتَى قَالُوا يَدْحُلُ فيه مِنْ غير 
كن 
لفق غايةالبيان 8م لل بحست 
مجلايل مبليم 121 

قال: وإ كان في الذَّارٍ متا قليل» أو كنيرٌ» أؤ نياب أ حَْبٌء أو شي؛ 
مما يُنتَعُ بهء ثم سَلّمَ الدار هّنا وذلك فيها ؛ لم ب يتم الرَّهنُ حتَّى يُفرّحَ ذلك منها؛ 
لأنَّ الدَّارَ مشغولةٌ بما فيهاء فيمْنعُ ذلك من تسلييها». 

قالّ: الولو رَهَنه داك وما اققاءة وعاين بوبنا وهو خارجٌ منها؛ تم 
الرَّهنّء وذلك لأنّ ما فيها يصح رهئّهء فإذا دحل في الرَّهِنِ ؛ لم يَمْتَعْ مِن صحَّةٍ 
القبض في الدَارٍ)7". 

قوله: (وَيَمْعْ ليم لَب المَرْهُونَةٍ الحمْلُ عَلَيْهَاء وَلَا يَيمُ حَتَّى يُلْتِيَ 
الجمْلٌ) » ذكرها أيضًا تفريعًا. 

قالّ القُدُورِيٌ © في «شرحه): «ولو رَهَنه دابّةَ عليها حِمْلُ ؛ لم يتم ارهن 
حتَّى يُلْقِي الحِمْلَ عنها ويَدمَعها» وذلك لأنها مشغولةٌ بالحِمْلٍ كشَغْلٍ الذَّارٍ بالمتاع» 
فإِنْ رَمَنَهُ الحِمْلَ دون الدَابَّة» ودمَها إليه بالحمْل ؛ كان ذلك رهتًا تامّا في الحِمْل » 
وذلك لأنَّالرَهنَ ليس بمشغول بغيره» ولا تابعَ لهء فصار كرَهْنِ متاع في دار إذا 


. ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/19؟/ داماد]‎ )١( 


ِو دب ما يحوز رتهاده والارتهان به وما ل' يحور 0 ١55‏ 


قَال: ولا يَصِحٌ الرَّهْنْ بالأمَانَاتِ » كَالوَدَائع ' وَالعَوَارِيَ؛ وَالمُضَارَبَات , 
وَمَال الشّرْكَةِ ؛ أن الْمنْضَ في باب الزن فض |٠٠اد|‏ مَضَمُون فا بد مِنْ 
صَمَانٍ نَابتِ لِيَقَعَ الْقَنِضُّ مَضْمُونَا و 7 يَتَحَقَقٌ اسْتِيقَاءٌ الدَيْنِ مِنهُ: 


غاية البيان +/»> 


خلّى بيه وبيته». 

قال: «فإنْ رمّنه سَرْجًا على داب أؤ يجام في رأس الذَابَ» أو 0 5 
رأسهاء ودقّع إليه الدَايَهَ بالسّْج واللّجامٍ والرَّسَنِ ؛ لم يَكُنْ رهنًا حت يَنْزِعَهُ عن 
الدابّ » ثم يَفْبِضَهُ » فيتمٌ به الرّهِن). 

قالَ: «وهذا كله على قياس قول أبي حَنِيفَةَ وأبي يوسفٌ ورُكْرٌ فر » وذلك 
لأنّ السّرْجَّ واللّجامَ من توابع الدَابَّهَء فلا يَصِح إفراده عنها بالرَّهن كثمرة التَخل » 
ولهذا قالوا: لو رمنه دابّةَ عليها سَرْجّ ولجامٌ 0/1 وَرَسَنٌّ ‏ وذلك للرَّامِنِ -؛ 
دحل في الرَّهنِ ؛ لأنه مِن توابعهاء فلا يصح إفراده بالرّهنِ دوتها»!'". 

قوله: ([قال]*": وَلَا يَصِحّ الرَّهُْ ِالأمَانَاتِ » كَالوََائع ؛ وَالمَوَارِي ؛ 
وَالمُصَارَبَاتِ ؛ وَمَالِ الشَّرْكَةِ) » أي: قال القُدُورِيُ يثك في «امحْتصره)!! '» وذلك 
لأنّ مقتضى هٌ نض الرّهنٍ [هو]”*' الضّمان» فما ليس بمضمونٍ ؛ لا يصِحٌ ذلك فيه ؛ 
لا يَجُور اَن به وقد مر بيانُ ما يَجُورُ ارهن به» وما لا يَجُورُ بن الأعيان عند 
قوله: 2 يِصِحُ اهن إلا بدَيْنِ مَضْمُونِ) . 
() الرسَنُ: الحبل ».وما كان من زمام على أَنْفء وهو الذي يُقاد به التعير. ينظر: «تاج العروس» 

للرّبيدي [ه/47/ مادة: رسن] ٠‏ 
(؟) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [19/3؟/ داماد] . 
زع( ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)ء و(ام», والج»» ولغ4. 


)0 ينظر: «مختصر القّدُورِيَّ» [ص/0؟ة]. 
(2) مابين المعقوفتين: زيادة من: دن واغف واامفء والفالكء 


كتاب ال ه. 8 
رهن # 


قال: (وَكَذَلِكَ لّا يَصِحُ الْأَعْيَانِ الْمَضْمُوَة بِعَيْرِهَا كَالْمَيع فب يل 
الْبائْ) لأ الضَمَادَ ل يواج ء نإ َك الْعَِنُ لم يمن الماع عب 


آ و 


كِنه يفط اَن وَهُوَ حَنُ الْبائع قا يَصِح الرّهْنْ ٠‏ 
ًا الأَعْبان التطفوئة بِمئيها وَمْوَ أَنْ يَكُونٌ مَضَمُوًا بالمثل أو بَالْقيمَز 
عِنْدَ مَلاكه مِكْل الْمَْضُوبِ وَبَدَلِ الخْلْع وَالْمَهْر وَبَدَلِ الصُلّحَ عَنْ دم الْعَمْدِ 


1 يَصِح الزن بِهَاء ؛ لِأنَّ الَمَانَ مَُقَدوُ» فاه إنْ كَانَ كَائِما وَجَبَ تَسْلِيمُهُ وَإِنْ 


3 


كَانَّمَالِكًا تب قِمثه تكَانَ ْنَا هو مضْمُونٌ تبص . 
م 
قَالَ: وَالرّهْنْ بالدَرَكُ بَاطِلٌ وَالكَمَالهُ ِالدّرَكُ جَائرَةُ وَالْمَرْقَ أن الرّغْنَ 
و غاية البيان 45 لي 
قوله: (تَأما ليان المضْمُوة بِعَئنَ) » قد مر بياها مُشتوفَى عند قوله: (وَلا 
يَصِح الرّهْنْ إلا بِدَيْنِ مَضْمُونٍِ) . 
قال الشيخ أبو الحسن الكَرْخِيٌ 8 في «مختصره» قال وو 
وقد أَخذَ بشيء ين هذه الأعيان المضمونة بأنفسها ؛ فإنه يُقال لمنْ في يده تلك 
العين: سلّم ما في يدك وحُذْ ين المُْتّهنٍ الأقلّ ين الدَْنِء وين قيمة الرَهنِ؛ 
وذلك لأنَّ الدّهنّ عندنا مضمونٌ بالأقلّ من قيمّتِه » ومن قيمة الَّيْنْء فإذا هلّك ؛ صار 
م امور زاراوم ل لالد اود عليز ولسوا" 
قالّ: «وإن هلكت الأعيانٌ قبلّ ارهن [م/مموام] ؛ فالرّهنٌ رهن قتا تلك 
الأعيان ؛ لأنه هو المضمونُ , فإن هلكَ الرَّهنٌ بعد هلاك الأعيانٍ ؛ هلّك بالأقلّ من 
قيمته » ومن قيمة العين التى كان رهئًا بهاء وهذا علئ ما قدّمنا)(©. 
قوله: (قَالَ: وَالرَهْنُ بالدَّرَكِ بَاطِلٌ) : أي: قال في «الجامع الصّغير)20. 


00 ينظر: ااشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/01١؟/‏ داماد] . 
(؟) سظ «الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير» [ص/اده؛ ]. 


يي باب ما يجوز ارتهانه والآرتهان ده وما لا يحوز 4# 1 
لاسْتِيمَاءِ ولا اسْتِيِقَاءَ قبل اوبوت 3 وَإِضَافَة الْتَمُلِي 3 إلى زَمَانِ ف 4 0 
كما في الصَّوْمٍ وَاصّكَاٍ» وَِهَذا تَصِح الكفالة بمَا داب لَه عَلَى فُلَانٍ وََا يَصِحْ 


غابة المبان +آ/4 


وتفسيرٌه: رَجُلٌّ باع سلعةً وقبضَ ثمئها و سلمّهاء وخاف المُشْتَرِي الا ستحقاق : 
فأَحَذ بالنّمن رهئا بِالدَّرَكَ ؛ فإنه باطلٌ حتّى إنه إذا حبس البَّهنَّ فهلّك عندّه؛ هلّك 
أمانةً » حل الدّرَكُ21 أَوْ لم يَحِلَّ . 

والدّرَكُ في اللغةٍ: عبارةٌ عن التَِعةِ من كلَّ شيء» ويرادُ به: ضمانٌ اللّمنِ عند 
استحقاقي المَبيع » ثم إن الرّهنَ بالدَّرَكِ باطلٌ» والكَمَالةُ بالدّرَكُ جائرٌ. 

موا وك 2 ا 2 سم 

والفرق: أن الرَّهنَّ لا يَجُورْ إلا بِدَيْنِ مضمون» ولا ضمان قبل استحقاق 
المَبيع ‏ فكان الرَّهِنْ بالدّوَكِ رهنًا بما ليس بمضمونٍ » فلا يجوز زُء [فل جا 20 
بما سيَحِبُ؛ كان مُعلًا بالكَطرِء والرّهنُ لا يَحْمَلُ التعليٌ؛ لأن "فيه معنن 
التمليك » 0 الارتهانَ استيفاءٌ » والرَّهنٌ إيفاءٌ» فكان فيه ١‏ معنئ المَبادلة» 
والتمليكاثٌ لا يَصِحّ تعليقها بالأخطار. 

بخلاف الكمَالة ؛ فإنّها عَفَدُ التزاع» والالتزاماث7© مما يَصِحّ تعليقها("» 
بالأخطار؛ كإيجاب الصّومٍ والصَّلاةٍ والصّدقة ؛ فإنّها تقول التعليقٌ بالحَطرٍ 
والإضافة» ولهذا جازت الكَمَالهُ بما يَذُوبُ له عليه» ولم > يَجُْ الرّهنُ بما يذُوبُ له 
عليه . 

قوله: (وَلِهَذَا نصح الكََالَةٌ بمَا ذَاَ لَهُ)» إيضاحٌ لقوله: (وَاليِرَامُ ال 
)00( وقع بالأصل: «الدَيْنَا. ٠‏ والمثبت من: ذا و«مكء واغ». والفاااء 
(؟) هابين المعقوفتين: زيادة من: «نكء ولغلا وهم»ء وهفا١ا».‏ 


0( وقع بالأصل: «والالتزام؛ . ٠‏ والمثبت من: «نكاء وهمىء وااغ4. والفاااء 
(:) المثبت من: «ن)ء ولام», ولغ . وااقا١».‏ 


ع > 0 
© كتاب الرهن # 


ات 1 


اليَهْنُء فلو مبَقَهُ قبِلَ الْوُجُوب مَهَلَكَ عِنْدهُ يَهْلِكُ أَمَائهَ ؛ لِأَنَهُ لا عَقْدَ حَيْتُ 
وَقَبَاطَِا ء بخلاف الَّْنِ بالدَينِ المؤعُود وَعُوَ أن يَقُولَ هنك هَذَالْفْرِضِي 
لف دِرْمَمٍ وَمَلَكَ فِي يَدِ الْمُرِتِنٍ حَيْتُ يَْلِكُ بِمَا سَمَّى مِنّ نَ الْمَالٍ بَمُقَابَلتهِ ؛ لِأَنَّ 
الْمَْعُود جل كَالْمَوْجُود باغْيتَارٍ الْحَاجَةء وأنه(2 مَفْبُوضٌ بِجِهَةٍ الرّهْنِ الذي 
يصِحُ عَلَّى اغتارٍ وُجُودهِ على لَه حُحْمُهُ َلْمَفبُوض عَلَّى سَوْمٍ الشَرَاء قيضملة. 

كَال: : وَيَصِحُ الرّهْنُ برَأْسِ مَالٍ الصّلَم» وَبكَمَنِ الصَّرْفِء وَالمْسْلمِ ذ فيه. 
سي غاية سيان أ ببح 
يَصِح مُصَافًا إِلَى المَآلِ) . 

قوله: (بخِلَافٍ الرَّمْنِ ِالدَيْنِ المَؤْعُودِ)ء مُتّصلٌ بقوله: (يَهْلِكُ أَمَائَةَ). 

قوله: (يَهْلِكُ بمَا سَمّى مِنّ امال بَمْفََلَتو)» أي: بمُقابلة الرهنِء ونه 
و لوسييات بن رجت ا 

لا ئَرَى إلى ما قال الإمام الأَسْيِجَابيةٌ في شرح الَّحَاوِيٌ) :« نظت : «ولو أحَذ 

ال در أيه كفا فك في ا قل أرق هلك ام ب 
من قيمَته » ومما ب 5 ملا ين القرضي + أنه بيه بوم الؤطنٍ خالمقبرعن يتوم 
الرّهنِ مضمونٌ ؛ كالمقبوض بسَوْمِ البيع إذا هلك في يد المُساوم ؛ ؛ ضَمِن قيمتّه وإنْ 


قيضّه بإذن ا . 


قي “ل م 1 5 00 خا 5 3 
قوله: (قَالَ: وَيَصِحٌ الرَّهْنْ برَأْسِ مَالِ السّلم؛ وَيَِمَنِ الصَّرْفٍ وَالمُسْلَم 
فيه) 2 أي: قال القَدُوريُ وطن فى «مختصره)(20. د 


00 في حاشية الأصل: ذخ ؛ أصح: : ولأتةة: 
() ينظر: ااشرح مختصر الطحاوي» للأسبيجابي [575/3] ٠‏ 
(*) بنظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/45]. 


4 


باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز م 


00 


0 

َقَالَ زُكَرُ يه: لا يَجُورُ؛ لِأنَّ حُكْمَهُ الإسْتِيفَاءُ» وَهَذَا اسْيبِدَالٌ لِعَدَم 
او ام 00 

وَلَنَا أن الْمْجَانَسَةَ كَابِتَةٌ في الْمَالِيَ َم الاسْتِيقَاءُ مِنْ حَيْتُ الْمَالَ وَهْوَ 
الْمَمْ ون لد ما اموا 
| ايو شاية البياقن 7ه--- 9797م 

وقال زَُرُ بفقه: لا يِصِح0" . 

قال في «إشارات الأسرار): «إذا أخدّ يبدل الصَّرفِ ورأس المالٍ في باب 
السّلمٍ رهنًاء فهَلّك قبل الافتراق ؛ : تم القبيضٌ استحسانًا خلاقًا لزُفَرَهِ وهو القياسٌ». 

وَجْهُ قول زُكَرَ هه: أنّ الرّهنّ إذا هلّك؛ كان المُرْئَهنُ مسعوفيًا لدينه من 
الرّهِنِء واستيفاءٌ غير رأس المال ؛ ويدل [داامطام] الضَّرفٍ والمُسْلَمُ فيه لا يَجُورُ ؛ 
لأنَّ استبدالٌ هذه الأشياء من غيرٍ جنيه لا يَجُورٌ. 

ولنا: أن الرَهنَ للاستيفاء وكل ين يمن استيفاؤه من الرَّهن ؛ جاز الرّهنُ 
به كما في الرّهنِ بسائر الديونِء وهذه ديونٌ يمْكِنُ استيفاؤها من الرّهنِ» ٠‏ فيصِحٌ 
الرّهنُ بهاء والرّهنُ إن لم يكُنْ ون جنس حلَّه صورة ؛ فهو من جنس حّه معتّى » 
وهو الماليّة ؛ والمضمون من الرّهنِ معناه لا صورثه ؛ لأنَ صورئة أمانةٌ؛ فإذا هلّك 
ارهن في المجلس ؛ تم العقدٌ؛ وصار مُستوفيًا لِحَقّه . 

و ف 5 5 2 2 

وقوله: (عَلى ما مَرّ) إشارة إلئ ما ذكر في أوائل كتاب الرّهنء والاستيفاءٌ 
عَم بالماليّة » أما العينٌ: أمانة . 

0 2م 2« 3 2< المراوب 2 ليد 01 01 2 

قوله: (وَيَاتَ الاسْتَبْدالٍ فيهًا مَسْدود)» أي: في راس مال السلمء» وبدل 


)١(‏ وله في السلم روايتان. ينظر: «المبسوط» [؟61/7١]»‏ «تحفة الفقهاء» »]١9/9[‏ «العناية» 
[١٠/67١1]ء‏ اتبيين الحقائق» [9/7/1]» «الجوهرة الئيرة» [5347/1؟]؛ «تكملة البحر الرائق» 
[4/ة؟؟]ء «اللباب» [1/1؟9]. 


42 


© كتاب الرهن بي 


قال: وَالرَّهْنٌ بالمَبيع بَاطِلٌ لِمَا بَيَنَا أَنَهُ غَيْدُْ مَضْمُونٍ بِتَفْسِهِ (فَإِنْ هَلَكَ 
مويه ؛ لِأنَهَ لا اغوَارٌ ِلْبَاطِلٍ ونه يسا يايد (تإن لك ار 

كَمَنِ الصَّرْفٍ وَرَأْم كال الل في خلس العف لصوف و 122 
ا وري إتتيد خغيا) (تعقر المَئِضٍ حُكُمًا 

هر َبْلَ مَلَاكِ الرَّْنِ بَطَلَا [:++٠د]‏ لَِوَاتِ الْمَنِضٍ حَقِيفَة وَحُكْمًا. 
مسحي عيةاصيل # 
الصّرفي والمُسْلم' ' فيه » وذلك لأنَّ قنْضَ رأس المالٍ» وبدل الصّرفِ في المجلس 
بلعو الال دتري جلت ؛ بخلافٍ الاستبدال بِالنَّمنٍ ؛ فإنه يجو لأنَ يق 

ليس بشرطء وَالمُسْلَمٌ [فيه]!”' م مَبيعٌ َي » فلا يَجُورُ الاستبدالٌ فيه كالمبيع العين؛ 

لأنّ التصرف في المّبيع قبل القبض لا يجوز. 

قوله: (وَالرَهْن بالمبيع بَاطِلٌ) » وذلك لأنه ليس في مقابليه حنٌّ مضمود 
ينفسهء ألا ترَئ أن اميم إذا هلّك سَقَطَ ضمائه » ولا يَجُورٌ أن يَكُونَ رهتا بالنّمنِ؛ 
لأنَّ النّمنَ حنٌّ للبائع على المُمْمَرِي » فلا يَجُورُ أن يُعطِي به رهئّاء فإن هلّك الرَّهرْ 
في يد المُّْئَرِي ؛ فالبيعٌ على حاله. ويَذْهَبُ الرّهنٌ بغير شيء ؛ لأنه غيرٌ مضمونٍ, 
فلو أعطاه المُؤْجِدُ رهتا بعَبْدا”' الإجارة؛ فالرَّهِنُ باط ؛ لأنه ليس بمضمون عليه 
ألا تَرَى أنه إذا هلّك انفسخت الإجارةا*'. كذا ذكّره القُدُورِيُ نغ في «شرحها. 


قوله: (وَإِنِ افََْاقبَلَ هَلَاكِ الرَهْنِ يَطَلَا) أي: إن افترق العاقدانٍ في 
الصَّرفٍ والسَّلَم [قَبِلَ هلاك الرّهنِ؛ٍ بَطَلَ الصَّرفُ والسّلَم]!* ؛ لأنه لم بُوجدِ 


)00 وقع بالأصل: «السلم» . والمثبت من: «ن4 وهم ء واغ». والقا1»ء 
(؟) مابين المعقوفتين: زيادة من: ١ن4‏ ولغ4؛ وهم4ء وهفا١»‏ 
() وقع بالأصل: «بعقد). والمثبت من: «ن4, وهمفء ولغ . وافااء. 
(؛) ينظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/1ا؟/ داماد] . 
0( ما بين المعقوقتين: زيادة من: هنف ولغ4ء ولعلاء ولفا41. 


باب ما يجوزارتهانه والارتهان به وما لا يجوز 2 فس 


رع 2و 


وَإِنْ هَلَكَ الرَّهْنُ ِالْمُسْلم فيه ؛ بَطَلَ السَّلَمُ بِهَلَاكه وَمَعْنَاه: أنه يَصِيرٌ 
مُنَوْفيا لِلْمُْلَمٍ فيه قلَمْ يق السَلّ. 


ور تاشخ الع كبالقهام شي ون يعون كلك رخن أن التمال 
حَبَى يَحبِسَهُ ؛ لِأنَهُ َدَلَهُ َصَارَ رَكَالْمَعْصُوبٍ إِذَا هَلَكَ وَبهِرَهْنٌّيَكُونُرَهْنَا يمه . 


2 غاية البيان +ع 


لض المُسْتحقٌ في المجلس لا حقيقة هَ ولا حُكْماء بخلاف ما إذا افتَرقا بعد هلاك 
الرَّهِنِ ؛ لأنه وُجِدّ القَبِضئٌ حَكمّاء ا العقدٌ بالاستيفاء بالقبض السابق - 

قولّه: : (وَإِنَ هَلَكَ الرّهْنُ بالمُسْلَم فيه؛ ؛ بَطَلَ السَّلَمُ)ء قَالَ: (وَمَعنَاة: أنه يَصية 
تعن التستريدء قلع يق الكل اء يائذا فى غلبي إطلاي ٠‏ لله إثما بيد 
مجويا للتد ل نيه إدا كان بي الآمن وناليم ليا إذا كان لمن نّ أقلّ منه فلا . 

ك9 تو إلئ ما قال [ج/7٠”]‏ في باب التلَ من اشرح الطّحَاوِيُ: فإن هلك 
الرّهنُ في يده صار مُسْتوفيًا للسّلَمٍ وفي الزيادة يَكُونٌ أميئاء وإن كان قيمتّه أقلَّ 

من المُسْلّم فيه ؛ صار مُسْتوفيًا لذلك القَدرِ» ويَرْجِعٌ عليه بالباقي»20. 

ع ممم ميت كبرو عع وري قلعا لأماند مخ م ار و 

قوله: (وَلَوْ تَقَاسَخَا السَّلَمَّ وَبِالمُسْلم!" فيه رَهْنّْ ؛ يكون ذَلِكَ رَهْنَا ِرَأسِ 
المَالِ حَنَّى يَحْبِسَةُ) ٠‏ 

وجملةٌ القولٍ فيه: ما ذَكَرُوا في الباب الثاني من كتابٍ الرَّهِنِ من [+/دبوام] 
«شرح الكافي»: وإذا أسلّم الرّجِلْ خمسّ مئةٍ إلى رَجُلٍ في طعام مُسَمّى » فارتهنَ 
من عبد يُساوي ذلك الطعام ومبَه» ثم صالّحه عل رأس ماله ؛ فالقياسٌ أن فيضَ 
الرَّاهِنُ الغبدء وَيَكرْنٌ رس المال ,كيناعلية+ ولكمًا ندع القياس وتجعله رهنًا في 


يَديه حنَّى يَسْعَوفَِ رأسّ المالٍء وهذا عندناء 


٠ ينظر: #شرح مختصر الطحاوي» للأسبيجابي [ق/570]‎ )١( 
وقع بالأصل: «والمسلم». والمثبت من: «نف وهماء واغ. ودفا1».‎ (00 


+-م 


وق غايذ البيان 2 
وقال رُهَرٌ ينل : الرّهن بالكل ده باطل ؛ لأنّ عندّه الرهنُ إنما يَصح بدن 
يَصِحٌّ الاستبدالٌ به لا بِدَيْنٍ لايِصِحٌ م الاستبدال يدا ولهذا يجوز تدك + الصو 
أيضا #هو يَقُول بن أبسيقاء الدَيْنِ إنما يق بمالٍ هو من جنس الذَْنِء لا بمالٍ هو 
من خلاف جنيبه » والعبدٌ ليس من جس الطعاوٍء إلا أنه يَصِيرٌ به مُستيدلا عند 
اختلاف الجنس » ٠‏ يم ذلك في كَيْنِ يَحْتَيلُ الاستبدال الي 0 
يَحْتَِلُ » وَالمُسْلّمُ فيه مما لا يَحْمَِلةُ» فِطَلَ ارهن به. 
ونا نَقُولُ: إِنَّ الاستيفاء إِنّما يََمُ بماليّيه » وماليتّه من جنس الدَيْنِ » فاستقام 
الاستيفاءٌ به في الأحوالٍ كلها . 
ولَيِْنْ قال: ماليّيّه ارهن مقدَّرةٌ بالدّراهم . 
قلنا: التقديد بالدّراهمٍ ليش حقو بل يَجُورٌ تقذيرها بشيء 1 وإنما 
و د ل ؛ تيسيرًا للأمرٍ على العباد» وهذا لا يَفْتَضِي ع 
ا ا ا و 0 
كان ذلك تقديرًا لماليّيّه(" بالطعام تحقيقًا لعَرَضِهماء ومتى صارت ماليّّه مُقَدَرةٌ 
بذلك ؛ تحقّق معن الاستيفاء به حيدئل وصار كأن ان بشيء ين جنس لذن 
حقيقةٌ فصمّ . 
فإِنْ صالّح على رأس المالء فالقياس أن يَسْتره” ) لأنه َهْنٌ بالُسْلَمٍ فيه 
وهذا دَيْنٌ آخرٌ غيرّه» ل ترَئ أن الأَوّلَ واجبٌ بالعقدٍ» وهذا واجبٌ بالتّقض » 


)00( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ناء وااغ»» وهعكء والفااة. 

0620 وقع بالأصل: «جاز». والمنبت من: «ن»ء وهمفء وااغ». والفا1». 

5 وقع بالأصل: «تقدير المالية». والمثبت من: (ناء ولاما» ولغ». ولفا1». 
0 وقع بالأصل: ايسترد». والمثبت من: ان4» واامكء والغ». ولافا1». 


1] 


كا باب ما يجوز ارتهانه والآرتهان به وما لا يجوز 4# 


ا عاية البيان  ---_-|-45‏ سس 
والرّهنُ بدَيْنِ لا يَكُونُ رهنا بدَيْنِ آخر» ولَمّا لم َكُنْ رهنًا بهء لا يَكُون [له]' 
حَبْسَهِ به . 

إِلّا نا استحسّنًا وقلنا: له أن يَمْتَعَهُ لاستيفاء رأس المالِ» وإن لم يَكُنْ رهنا 
به؛ لأن في الرّهنِ بالمُسْلَمٍ فيه استيفاٌ له من وَجِْء فصار كما لو استوثّاه حقيقا » 
ولو استوفاه حقيقةً » ثم تقايّلا ؛ كان له أن يحْبِسَه لاستيفاء ءِ ما يُعَابِله تحقيقًا للمساواة 
في الإقالة التي هي في معنى العقدٍ » فكذا إذا صار مُستوفيًا من وَجْه. 


فإِنْ هلّك العبدٌ عندّه من غيرٍ أن يَمَعّهِ ؛ فعلى المُْئّهنٍ أنْ يُحْطِيَ مثلّ الطعام 
الذي كان "على الققلم ] إليه» ويَأَحُدّ رأس ماله ؛ لأنَّ بقبض الرّهنِ صاررث 
ميته مضمونةٌ بطعام السَّلَم» وقد بَقِيَ حُكُمْ الرّهنِ إلى أن هلك » » فصار بهلاك 
الرّهنِ مُشتوفيًا طعامً السّلَم م 

ولو استوفاه [م/٠+ظ]‏ حقيقةٌ قبلّ الإقالة» ثم تقايلاء » أو بعد الإقالة ؛ يَلرَعُهُ رد 
لقوق جرهلا رار المالٍء ؛ فكذلك هنا لأنَّ الإقالة في باب الّلمٍ لا 

تَحْتَمِلُ الفسح بعد ثبوتها ٠‏ فبهَلاك الرّهن لا تبطُلُ الإقالةٌ» وإن صار مُستوفيًا طعامَ 
[طام] السّلمٍ؛ جعلّه هالكًا بالطعام لا برأس المال الالو وذ هه لعن 
محبومسٌ به لِمَا قلنا» ويَجُورٌ أن يُكُونَ الشيغ محبوسًا بالشيء؛ ولا يَكُونُ مضمونًا 
به. 

ألا ترئ أنَّ من ١‏ افرع هين بالنى :شرهي شرا ة مازيذا تيدبا عاد الشتتري 
أن يَحِْسَ العبدَ عن البائع لاستيفاء ءِ اللَمنِ منه» ولو هلّك العبدٌ عنده ؛ هلك بقيمَته 


لا بالقّمنِ ؛ لأنه ليس بِرَهْنٍ بالنّمنِء ولكنّه مقابَلٌ بِالثَّمِنِء فله أَنْ يحْيسَه عنه7”) 


ابلق ما بين المعقوفتين! زيادة من؛ «ناء وااغاء ولاماء ولافا١).‏ 
00 وقع بالأصل: «عنده». والمثبت من: «نكء ولمف واغ). والقااا. 


وَلَوْ هَلَكَ الرَّهْنْ بَعْدَ اللَمَاسُّحَ يَمْلِكُ الطَّام ْمَلَو فيه؛ وَإِنْ كان 
موسا بغر كن مم عبد وس المع ود الم هناها فنع 1 
اي ف اا ب و مد 0 
عن اي بار لاوا #جحيعة توفي التَمَنع 
قال ولاقو زطق الخ والشر والتكاتبء وَأ الود يان 
الرَهْنِ تيوت يَدٍ الاسْتِيمَاءِ » وَلَا يحَحَمَنٌ الِاسْتِيمَاءٌ مِنْ هَؤُلَاءِ لِعَدَم الْمَالِيَهَ فى 
الْحُرَ وقَِام لْمَانِ في الْمَاقِينَ. 


وك غاية البيان 2م 


لابحةا وان زقايلة فكذا عدا 

قوله: (وَلَوْ هَلَكَ الرَّهْنْ)ء أي: رَهْنْ المُسْلَّمِ فيه. 
00 كَانَ مَحْبُوس بِعَبْرِهِ) أي: وإن كان الرَّهنّ متحيوسنا يغيرٍ 
الطعام» وهو رأسٌ المال ٠ ٠.‏ يَعِنِي: أن اليَهنَ محبوميٌ برأس المالٍ» وليس بمضمونٍ 
به» بل هو مضمونٌ بالطعام المُسْلَمٍ فيه» ومرائه: :أن القن يجوز أن كوه مخبوسً 
بشيءء ولا يَكُونَ مضمونًا بهء وقد مرّ بياه آنقَاء والله أعلم. 

قولب ويها 2 ). ي: لأرّ امن بدل العريع/ 

قوله: (وَلَا يَجُورٌ رَهْنُ الخُرّ» وَالمُدبّرِ وَالمُكَانَبٍ» وَأمَّ الوَلّدِ) . 

قال الشيحٌ أبو الحسن الكَرَخِيٌ بهت ين : ا١كلٌّ‏ ما [لا]0 ب يَجُورُ بيعٌُه برضا المُعاقِديْنِ 
عليه ؛ فلا يَجُورٌ رهئه» فلا يَجُورُ رَهْنُ حر ؛ ولا مُدِبّر ‏ ولا مُكاتبء ولا أمَّ ولدء 


قوله: (وَإد 


)١(‏ وقع بالأصل: «فإن». والمثبت من: (ناء وام4؛ ولغ - وا(فا1». 


(+*) هابين المعقوفتين: زيادة من: «ناء» ولاغ4اء ولمء وهفا١).‏ 
بين وفتين- رياده من 2 3 


31 باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز 00100000000 دين 


وَلَا يَجُورٌ الرّهْنْ بالكَمَالَةٍ بالنفس ء وَكَذَا بالقصّاص فِي النَفْس وَمَا دونه 
عدر الاسْتِيفَاءِء خلا ما إذًا كَانتْ الْجِتلَةٌ حَطأء لِأَنَّ اسْتيمَا الأ مِنْ 
لمن مُنكِن. 
سي شاي اليا 24#--- بيب 
ولا يَجُورُ أن يَرْتَهنَ المسلمٌ خمرًا» ولا خنزيرَاء ولا يَرْهنّه » وسواءٌ كان المتعاقِدان 
تليق أو أنمذهماء:,ويعوز لزتفان الخمر والخنزيرٍ بِينَ أهلٍ الذَّمَهَ إذا كان 
المتعاقدان جميعا ذمَيِّد اع ون 
الناس م ون شمر ول خيرم40] إلى هنا لفظ الكَرخي 


وقالّ في (وجيزهم): : الونص الشَافعِيُ ب : أن رَعْنَ امبر باط » وفيه قولٌ 
مُخرَّحٌ مُنْقامنٌ أنه صحيحٌ)(2. . إلى هنا لف «الوجيز»» وذلك لأنَّ الدَهنّ يمضه « 


و 


للاستيفاء » ولا يعَصوَّرٌ استيفاء الدَيْنِ من هذه الأعيان ؛ لأنه لا يَجُو د بيه ء 


أما الحرٌ: فلأنه ليس يمحل للبيع ؛ ؛ لأنّ محلّه المال المتعُوّمٌ والحد ئيس 
بمالوء والباقياثٌ للمانع فيهاء وهو التدبيرٌ والكتابة» الاستيلاٌ» ولأنه عفد لا 
صخ على أَمّ الولد» فلا يِصِخّ على المُدبرِ كالوصيّة» والخلافٌ مني على أن بي 
المُدبَّرِ يَجُوزُ أمْ لا؟ 


قوله: (وَلَا يَجُوزْ ارهن بالكََالَةِ بالننفس, وَكَذَا بالِصّاص [ في النَفْس ]7 
وا دُوه) : ذكرها بسبيل التفريع : ١‏ 1 كا د 

وإنما لم يَجْرِ الرّهنْ ع بالكفالة بالنّمسِ ؛ لأنَّ المكفولٌ به ليس بمضمونٍ على 
الكفيل » ولهذا إذا هلك لم يرم بهلاكه شيةٌ» فلا يَصِحٌ ارهن بما ليس بمضمونٍ » 
() ينظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/7/1/ داماد] . 


)2 ينظر: «الوجيز في فقه الشافعي» للغزالي [518/1] ٠‏ 
5 وقع بالأصل: «بالنفس». والمثبت من: «ن)ء وام وااغ». ولافا1». 


000-ك-ك0 2 502 غاية البيان ©. 
ولأنَ المكفولَ به لا يُْكِنُ استيفاؤه ين تَفْس الرّهنِ؛ لأنّ المضمونّ هو إحضار 
المكفولٍ به؛ وهذا المعنى لا يُمْكِنٌ استيفاؤه من الكفيل ؛ لأن المكفولٌ به غي' 
الكفيل ٠‏ 
وأما القصاص ذ في النَّمْسٍ وما دُونها: فلا يح اله به؛ لأنَ حقّ القصاص 
اكاك اناق من غير الزمن» .وقد اقم الاحترازٌ [ملوعرام] بالرّهنِ بالقصاص 
عن" ارهن ببدل الصّلحٍ عن دم العمدٍ؛ فإنه [م/؛١سو]‏ جاتر ؛ أنه مون بنقة, 
فإذا هلّك يَجِبُ مثله إن كان له مث » وقيميُه إن لم يَكَنْ له مِثْلٌ . 
قال(20): «فإذا هلّك الدَهنٌ وَالْعين اليقيفون قائمٌ في يد الرّاهِنِ؛ يقال ل: 
سَلّم العينَ التي في يدِك» وُذ من المُرْتهِِ الأقلّ م من الدَيْنِ» ومن قيمة الرّهنا. 
وقد مرَّ ذلك فى هذا الباب. 
فإن كانت الجناياث خطأ ناز الرََهَنّ بأوشهاء لأنه يُمْكِنٌ استيفاءٌ #الأزش 
من الرَّهِنِ1"© ٠.‏ كذا ذكره القُدُورِيُ نفك في الشرحه) . 
ثم الرّهنُ بيد الصّلحٍ عن دم العمل جاتر لِما قلناء ذأمًا إذا كان القتلّ خلا 
فصالحه ين ذلك على عب أو ثوب » أ شيء مما يكال » أذ يُورُّ ثيه ثم وك 
بذلك!؛) رهن مقبوضً؛ لم يج لأنَ البدلٌ ههنا غير مضمونٍ بنفسه. ألا رى أن 
إذا هلّك انفسّخ الصّلحُ» وقد مرّ ذلك قبْلَ هذا الباب عند قوله: 2 يَصِحٌ الزّهنُ 
)6 وقع بالأصل: «علئ». والمثبت من: «ن4), و(ام)» وااغ). و«فا1». 
(؟) لعله يقصد به: صاحب: «تحفة الفقهاء)؛ لأن هذا الكلام كلامُه بحروفه. ينظر: «تحفة الفقهاءا 
لعلاء الدين السمرقندي [41/9]- 


() ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/1101/ داماد] . 
4 وفع بالأصل: افذلك». والمثبت من: ١ن‏ ؛ واامكء والغ). واافا1». 


عد دب م يجوزارتهانه والارتهان به وما لا يجوز 2+ 


ع 


لايور بالشفْعةء أن التيع كز عشكون على المشقري: 


وَلا بالعَِدٍ الجَاني وَالمَبدِ المَذَيُونِ لِأَنَهُ غَْرُ مَضْمُونٍ عَلَى المَؤْلَى» فَإِنَ 
و َلَكَ ليث عليه ش4: 
ص من حي 


3 غاية البيان +2 


ِلَا بدَيْنِ مَضْمُونِ) . 
قوله: (وَلَا يَجُورٌ الشفعَة)  ,‏ 
بمضمون على المُمْكَرِي للتّفيع أ 
ضما » وقد ذكّرها بسبيل التفريع أيضًا : 
قولّه: (وَلَا بالعَبِدِ الجَانِي وَالَبْدِ المَدْيُونِ('))» ذكّرها تفريعًا أيضاء وذلك 
لأنَّ رقبته ليست بمضمونة على المولّى7"» ولهذا إذا هلّكت؛ لم يَْرَْهُ شيء: 
ذكرها تفريعًا أيضًا. 


تجوز اهن بالففغة ؛ لأنَّ ف ليبس 


٠أي:‏ لا 
ترَى لمر المشترئ 


قال الكَرْخِيٌُ هد في «مختصره): «ولا يَجُورُ الرَّهنُ أيضًا بما لا يتوصّلٌ إلى 
استيفائه من الرَّهَنٍ أو ِن ثمنه» ولا بما لو هلّك لم يَجِبْ بهلاكه شيءٌ علئ أحدٍ؛ 
مثلٌ الكَفَالَةَ بالنفس , والشّفعة» والعبيدٍ الذين في رقابهم الجناياتٌ على بني آدمَ ؛ 
أن ابد الجائر لو مات بَطَلٌ ح المج عليه » ولا يرم الموّن من ذلك شي 2 
وكذلك المكفولٌ بنفيه, لو مات بطلت الكفالةٌ» ولم يَجِبْ على الكفيل شي 
وكذلك ما وَجَبَ فيه الشّفعةٌ لو لت عليه دِجْلةٌ أو القُراتُ يَطَلَ حقٌ الشّفيع» ولم 
يَجِبْ علئ المُشْتَرِي فيه شي . ْ 

وكذلك العبيدٌ الذين في رقابهم الدَْنُ لا يَجُورُ للهُرّماء أن يدوا م من المولئ 
رهنًا برقبته » ولا مِن العبدٍ إذا كان مأذونًا له في التجارة ؛ لأنَّ الرقبةً لِيسَتْ بمضمونة 


5 وقع بالأصل: «المأذون». والمثبت من: (نكء ولعاء واغ». ونقالاء 
؟) وقم بالأصل.: قالولى4: والمثيت م : لان «غ». وهفال». 
فق وقع باللاصل «الولي» والمثبيت من: لان»)» و(ام»ى ولاغ». و«فاا» 


وَلَا بِأَجْرِ النَائِحَة وَالمُمتَبَِ حَتَّى لَوْ ضَاعَ لَمْ يَكَنْ مه موك انه 4 
شَئْءُ م ع مَصَمُون . 

وَلَا يَجُورْ للمُسَلِم أن يَرهَنَ حَمْرَا أو يَرْتَهنهُ من مُسْلم أو ذِمَي لتعذرٍ 
الإيمَاءِ وَالِاسْتِيفَاءِ في حَقَّ الْمُسلِمٍء َم اراهن ذا كَانَ ميا مَالْحَمْرُ مَضْمُونُ 
لَه ِلدَمّيَ كَمَا إذَا عَصَبَُ» وَإِنْ كَانَ الْمُْتهنُ ميا لَمْ يَضْمَئْهَا لِلْمْسْلِمٍ كمال 
عون ل ا 
على أحل» أَا تر أن الع المَذُْونَ لو مات لم يَحِبْ بموته على أحدٍ شي0104. 
إلى هنا لفظ الكَرْحِري في «مخْقصره) يه . 

قوله: (وَلَا بأَجْرٍ الَائِحَةِ وَالمُمَنية), أي: لا يَجُورٌ الرّهِنُ بأجْرهماء ذكَرها 
تفريعا أيضًا. 

5 الكَرخِي بد شق في ١مختّصره):‏ : ااوكذلك ل اسكا جر نات 2 أو 
بأجر معلوم؛ وأعطاها [بالأجر]!" رهًاء فضاع في بيهاء لم يَكُْعليها في ذلك 
الرّهنَ ضمانٌ ؛ لأنه أخدّ بغير دَيْنِ واجب)!” 1 إلى مها لفظ كرحي ب" 

[م/و+ط/م] وذلك لأنَّ الإجارة على ذلك باطلة» والأجرةٌ غير مضمونة ) 
والدّهنٌ إذا لم يَكُنْ في مقابَلته شيءٌ مضمونٌ ؛ كان باطلا . 

قوله: (وَلَا يَجُورُ لِلمُسْلِم أن يَْهَنَ حَمْرَاء أو يَرتهتَهُ من مُسلِم أل ذميَ). 
ذكرها تفريعًا أيضّاء وكذا الحُكُمُ في الختزير؛ وذلك لأنَّ الرَّهنَّ للإيفاء 
والاستيفاء ‏ والمُسْلِمُ لا يَمْلِكُ الإيفاء'*' إذا كان هو [الرَّاهِنَ » ولا يَمْلِكُ الاستيفا 


و 


. ينظرة «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [3ق/١0؟/ داماد]‎ )١( 
(؟) مابين المعقوفتين: زيادة من: «نكاء واغاء ولماء و(فا1).‎ 
٠ ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [705/3/ داماد]‎ )+( 
.»١افالو وقع بالأصل: «الاستيفاء». والمثبت من: (ان)؛ و(«م2» ولغ».‎ 


01 باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز * 
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إذا كان هو]* المُّرتهنَ» إِلَا أنَّ اليَاهِنَ إذا كان ذِميّا؛ِ إن الخمر مضمونةٌ على 
المُسلم لِحَقٌّ الذميّ » كما يَضْمَئُها بالقّصب» وإن كان المُرتهنٌُ ميا لم يَعْمَئْهًا لحن 
المُسلم» كما لا يَضْمَنُها بالغصبٍ. 


وأما إذا جرَئ عَفَدٌ الرّهنِ ب بينَ أهْلٍ اذم جاز ذلك في الخمرٍ والخنزير؛ 
لأنّهُما مال عندّهم + فالختزيرٌ لهم كالّاةٍ لنا )»ها ؛ والخمرٌ لهم كالعصير لناء 
بخلافف رَهْنْ الدّم والميتة وارتهايهما؛ فإنَّ ذلك لا يَجُورُ اع ليان 
ولا مِن غيره؛ لأنهما ليْسَتا بمالٍ» فلم ب يَجُِ التَصرُفُ فيهما 

وتقل في «الأجناس» عن «نوادر هشام»: «قال محمدٌ نفنه: نصرانييٌ رَهّن عند 
نصراني خمرًا قيمته عشرةٌ دراهمَ بعشرة له عليه» فأسلّم الرَاهِنُ» قشدَ الرّهنُء ولو 
هلّك الخمرٌ فلا شى ي 6 علئ صاحب الدَّيْنِ ء ولو كان أسلّم المُرتَهِنُ ذهيَثُ بالعشرة(©. 

وفرّق بيتهما: بأنه خارج من الزخنغ والخمرٌ مضمونُ على المُسلم 
للمٌصرانيٌ» لذلك ذهب دَيْنه » وبمئله(" لا يَكُونُ الخمرٌ مضمونا للنشلم على 
الذَّمِرتَ فكان رهئًا فاسداء فلا يَلْمَبُ به» فقد نض على أنَّ الَهنَّ الفاسدٌ لا يَْعَبُ 
بهلاكه الدَّيْهُ)0. كذا في «الأجناس». 


وقال الكزتي في تبخخصرهة يك : «وإذا قبض المَرتهِنُ ارهن في جميع ها 
وصَفْتُ لك أنه لا يَجُوزُ في هذا الباب» فهلّك في يده ؛ فلا ضمانٌ عليه إلا الخمرٌ 
والخنزيرٌ إذا كان الرَّاهنُ ذِميًّا والمُرتَهن مُسْلمّاء فهلك في يده؛ فإنه يَهْمَنٌ الأقلَّ 


للق ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و(اغ4» ولم)» و(افا١).‏ 

00( وقع بالأصل: «رهنية بالعشر». والمثبت من: «ناء وهماء والغ1. وهقا١».‏ 
[فرف وقع بالأصل: «ومثله» . والمثبت من: (ناء ولامكء ولغ». وافاااء 

(4؛) ينظر: «الأجناس» للناطفي [10/0/7"] . 


5 00 
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ْنَا ِالَْضْبٍ يله يجكَافي ما إذًا ج رَىئا جَرَئ ذَلِكَ ِيمَا بََْهُمْ ؛ لِأنَا َال في 


»أن لمت بصت بعال ندم قلا يَجُورُ ئها وَاديَاّها فيا يق, 
كَمَا لا يَجُورُ يما بئْنَ الما مين بكال. 


+ 


َو اشتر عَبدا كرمنَ كمه داء أو حَلاء اكه تفرع له 
أن العَبْدَ -ٌُ وَالكَلّ حَمْق وَالشَّاةٌ ل قَالرَهنٌ مفسمو3؛ دس رَهَنَهُ بدَيْنِ 
ااا سه اي اا يح 
من يميه ومن الدَيْنِ)27. 

وتَالٌ القَدُورِيٌ 2 في الشرحه): هن الرَّهنّ على ثلاثة أَضْوّْب ؛ رَهْنٌ جائ 
وهو الرَّهنٌّ بالديون» والأعيان المضمونة بأنفيهاء ورهن فاسدّ كالرّهنِ الحم 
ورَعْنٌ باطل كالرّمن بالودائم + والأعباز المشسمونة بخيرهاء #الصسيخ من اليد 
تعلق به الما والفاسدٌ يتعلُ به لمان كما يتلق الّمان بالفاسدٍ من البيٍ» 
والباطل 1 يتعلقٌ به العَتَمَانٌ كالبيع بالميتة والدّم). 


0001 


قوله : (وَلو اشترى عَبدا رن بكم عدا أو حَلاء أذ سه مَذبُوحة, م طهر 
أن العبدَ خُرٌّ» وَالِخَلّ خَمْرٌء وَالنَاةَ مَبِتةٌ؛ كَالرَهْنُ مَضْمُونٌ) . أي: ظهّر العبدُ 
العْتدئ 2+ والبخلّ العكترئ مرا والعنذبوحة ميقة. 

وَالدَِّيلُ على هذا التقديرٍ: ما ذكره القَدُورِيٌ يه في شرْجه ل«مختصر 
الكرْخِي ١‏ : «ولو اشترى مسلمٌ من مسلم حَلا بدراهم» وأخد منه رهما بلنّمنِء أو 
اشترئ اه متبوعة , وأغطة بِالئّمنٍ رهئاء وعلم أ الشاءً كانت ميتةً؛ والخلّ 
خمرًا ؛ ضَمِن المُرتهنُ [+/..ام] الرّهنَ ؛ لأنه قبضّه على مالٍ مضمونٍ في الظاهر» 
وهل ميخ ناماه برف شاع ثم علم أن العية حر ؛ ضين المُرتهنٌ الأقلّ 
من القيمة ومن قيمة الرّهن ن ؛ وذلك لأنه قبضه على مال مضمون في الظاهر)(". 


. بتظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/77؟/ داماد]‎ 1١( 
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عمو او 


وَاجِبٍ ظَاهِرًا وكذلك إذا [:5/د] ككلَ عَبْدَاوَرَهنَّ يمه يميه رَهْنَا كم طهر أنه خُرٌ) 
وَعَذَا كُلَهُ عَلَى ظَاهِرٍ الرَوَايَة وَكَذَا ذا صَالْحَ عَلَى ِنْكَارٍوَرَهنَّ ًا صَالحَ عله 
يتحبب يح 7 حتت و انيه ب 02 
قال القدُوريٌ يظنه فخ : الوهذا كله على الرواية الظاهرة ة فى الأسول» ويَجبٌ على 
قول أبي يوسن ج8: ال يضمن ؛ لأنه قجشّه وليس غناك ضماقٌ في الحقيقة». 
قولّه: (وَكَذَا إِذّا صَالَّحَ عَلَى إِنْكَارِ)... إلى آخره» ذكّرها بسبيل التفريع » 
وكذا ما تقدمها. 
و أللني الماع مس200 ولو ادّعى رَجُلُ على رَجُلٍ ألف درهم قَرْضّا 
فْجَحَدّها المدّعَى عليه؛ ثم إنه صالح المدّعِي ِن ذلك على خمس مثةٍ درهوء 
ل المذَّعي بذلك رهنًا يُساوي خمسٌ مئة درهم» فضاع عندّه» ثم تصادقًا 
جَمَيعا' يعد ذللفة علو أن ذلك المالّ كان باطلًا » وأنه لم يَكُنْ [0/٠مم]‏ ] للمدّعي 
عليه شيع ثم هلّك الرّهنُ في يلده؛ كان على المُرْتهنِ أن يرد على الرَاهن حمس 
منةِ؛ لأنَّ الارتهانَ حَصَّلّ بدَيْنِ مضمونٍ على الرَّاهِنِ من حيثٌ الظاهرٌ» فإنّهما لو 
اختصما إلئ القاضي قَبِلَ أن يتصادّقا على ما تصادّقا عليه؛ فإن القاضي يَجْيْرٌ 
لنت عن جلي عام جين بوذا لأا الع المع عا لعي بار 
والمقبوض علئ جهة الشيء كالمقبوض على حقيقته ؛ ولهذا كان المقبوضٌ على 
سَوْمٍ القرض مضمونًا على القابض » وإن حَصَّلَ الارتهانٌ بما هو غيرٌ مقبوض 
حقيقةً» وكذا المقبوضٌ عل سَوْمٍ الشّرءِ يَكونُ كالمقبوض على حقيقته حنّى كان 
يسنا بز كان فقن برلع الف وعذابجو ا اراي زم اقوطيه لاق 


عه 


وقالَ القُدُوريئٌ فى اشرحه): اوقال بِشّْدٌ عن أبي يوسفٌ وهر فى ١نوادره»:‏ 
في رَجُل ادّعى على رَجُل دَيْنَاء ثم رمّته به رهنًا عبدًاء فهلّك العبدُ وتصادمًا أنه لم 


)00 ينظر: «الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن [ص/4١؟]١‏ 


رَهْنا م تَصَادَا أن لا دَيْنَ َالرَهْنُ مَضجُوٌ» وَعَنْ أبي يوس بهد خِلاقة. وَكَنَا 
د سانه 5508 
َكَنْ له عليه شيةٌ قال: لا يَضْمَنٌ الكَهنَ)20. 

لأبي يوسف: : أنهما إذا تصادقًا على بُطْلانِ الدَيْنِ ؛ فقد قبض الرّهنَّ» وليس 
هناك كدق مضيدون وافلا لبذ مان 


قوله: (وَعَنْ أي يوس يفلا خِلاثُه) : أي: خلا هذا الحّكُمَ » وهو ما رَوَئ 

قوله: (وَكَذَا قِيَاسّهُ فيمَا تَقَدَّمَ مِنْ جِنْسه)» أي: قياسٌ قولٍ أبي يوسفٌ» 
كذلك في عدم الضَّمانِ فيما تقدّم من المسائلٍ من جنس هذا المذكور, من حيثُ 
إن الرَهنّ لم يَكُنْ بدَيْنِ مضمون في الحقيقة. 

وأراد بما تقدّم: ما إذا ظهّر العبدٌ حرا والخلّ خمرًاء والمذبوحةٌ ميته » ففي 
كلّ ذلك لا يَحِبُّ الصَّمانُ في قياس قول أبي يوسفٌ © » وإن لم تكن الرواية 

قال [م/.:ظا/م] القَدُورِيٌُ نه في (شرحه): «(ولو اذّعى المودع أو المضاربٌ 
هلاكَ الوديعة أو المُضاربة» وادّعئ ربّهِما أن المُودعَ والمضارِب استهلكاهاء 
وتصالّحا على مال ؛ وأعطاه به رهنّاء فهلّك في يده؛ لم يضْمَنْ في قول أبي يوسفٌ 
الأ ويَضْمَنُ في قوله الأخيرٍ » وهو قول محمَّدٍ يهقا. 

وهذا فزع علئ اختلافهم في جواز الصّلحٍ بعد ادّعاء المُودّع الهلاك » قال 
أبو حَنِيفَةٌ وأبو يوسم 85: : الصّلحُ باطلٌ » فقد قبن الرّهنَّ » وليس هناك مال 
مضمونٌ في الظاهرء وعلئ قول محمَّدٍ رلقه: أنّ الصّلحَ جائرٌ» والمالّ ثابتٌ» 


50 ير شرح متختضر الكرننية للفدوزقي | ق/”نا؟ / داماد] . 


ياب ما يجوز ارئهائه والارتهان به وما له يجوز 8# سمح رم 


قال: وَيَجُورُ للأب أنْ يَرهَنَ بِدَيْنه عَبْدَ انه الصّغير ؛ لأَنَّهُ يَمْلِكُ الإيدَاعَ» 


د غابة البيان :) 


للف 


وَالدَهنَّ مضمون] 
قوله: (ثَالَ: وَبَجُورُ للآب أَنْ يَرْهَنَ بدَيْنه عَبْدَ البه الضَّغير)؛ أي: قال في 
(الجامع الصّغير)!')» وهذا استحسانٌ. 
والقياس: أنه و للأب أن يَرْمَنَ وذ عن أبى يرسك طم : أنه أخحل 
بالقياس. كذا ذكّر الشيحٌ الفقيه أبو الليث ين في «شرح الجامع الصَّغير؛؛ وذكّر 
فخرٌ الدَّينٍ قاضي خان قولَ الشّافعيٌ ب8؛ كقول أبي يوسفٌ .ب«م0"". 
وَجْهُ القياس: أنه قضىئ ذَيّْنَ نفسه من مال [+/0٠]ظ]‏ ابنه» وليس له ذلك. 
بياه: أنَّ الأب ليس له حقيقةٌ الإيفاء(؟©: بأنْ يُوفّي دَيْئَه من مال الصّغْير» 
فكذا لينل له أن"يدقع مال الصّغير بجهة الإيفاو» لآن- الوَعِنَ محبوسخ بجهة 
الاستيفاء . 
وَجْهُ الاستحسان: أنَّ هذا تصدّفٌ يَسْتَوفِى معانئ الولاية والنظر فَيَجُورُ ؛ لأنَّ 
ولايةً الأب نظريّة . 
بيدِه» والإيداعٌ داخلٌ في ولاية الأب فكذا ما كان في معناه. 
وأمّا النَظرٌ: فلأته جعلّه مضمونًا على الحافظ» ولو جعلّه محفوظًا غيرٌ 


. ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/071؟/ داماد]‎ )١( 

(؟) ينظر: «الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير» [ص/اةء ١]‏ 

(؟) ينظر: شرح الجامع الصغير» لقاضيخان [ق/41"]. 

(؛) وقع بالأصل: (الاستيفاء». والمثبت من: انا» و(م4؛ وااغ». والفا1». 


ع 1 ؟ 
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(وَوْ كَلَكَ َهْلِكُ مَضْمُونًاء الْووِيعَةُ هلك أَمَاة وَالْوَصِ'ُ ِمَنِلَة الأبِ) في هنا 
الْبَابٍ لِمَا ينا . 

دَعَنْ أي يُوسْفٌ وَرُكَرَ يق ها جور لِك منْهُمَاءوَهْوَ قاس اغتارا 
1 ِحَقِيقَة الإينًا وَوَجْهُ ارق عَلَى الظاهِرِ وَهُوَ الاسْتِحْسَانٌ أن في حَقيقَةِ الإيقاء 
لم لصم بن وض يني اللءوفي عاض حاط يد 


(وَإِذَا جَارٌ الرَهْنُ يَصِيرُ الْمُرْتَهِنُ مُْتوْفيًا دنه لَوْ هَلَكَ في يده وَيَصِيرٌ 
الْآَبْ) أَوْ الْوَصِيٌُ (مُوفِيًا لَهُ وَيَضْمَئْهُ لِلصَّبِيٌ) ؛ ؛ لِأنَهُ قَضَى كَيْتهُ ِمَالِهِ 00 
“كثكثك»1»1»5”كثككبلتتكك ٠‏ 555527121120029 
مضمونٍ صم ؛ فلآنْ يصحَّ مضموئًا ومحفوظ أَوْلّى » فيبقّئ بعد ذلك أنه صرَّفٌ مال 
الصَّغير إلى دَيْن نفسه » وذلك جائدٌ ؛ لأنه لو كان لابه الصَّغيرٍ دراهمٌ ‏ فقَضئ الأب 
بها دَيْتَه ؛ جازء فكأنه اشتراه بمئله » ويَمْلكه بضمانه » وذلك جائرٌ داخلٌ في ولائته؛ 
لأنَّ الأب يَمْلِكُ ذلك بمثل القيمة. كذا ذكّر فخرٌ الإسلام وغيرٌه ملففر في اشروح 
الجامع الصَّغير) . 1 ١‏ 

ثم إذا صحّ الرََهنُ» فإنْ هلّك في يد المُْئّهن» وبه وفاءٌ بالدَّيْنِ ؛ صار المُرتَهنُ 
ميو اا 

قال صاحبٌ «الهداية») : (وَالوَصِيٌ مَل الأب في هَدَا البَاب) ؛ يعني! 
إذا رهَنَ الوصيٌ متاعٌ اليتيم بِدَيْئه جاز؛ لأنَّ الزّهنّ ل يزيل الملّكَ ف الحال 
كالكتابة» وهو ضامنٌ له. . كذا في «الشامل» . 

والفقيه أبو اللَّيثِ نش ذكّر القياس والاستحسانّ في الوص كما في الأب. 


قوله: (لِمَا بنَُ) إشارةٌ إلئ قوله: (وَهَذَا نر في حَقّ الصَّبٌِ) . 
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وكذا ذا لو سلطا متهن عَلَى بع أنه َكل بانع وَهُمَا يَمَِايِِ قَالُوا: : صل 
مذ المَلةالبيِع » َِنَ الأب أو الْوَصِيَ ذا بَاَ مالَ الصَّبِيَ مِنْ غَرِيمٍ تَفْسِه جَارَ 


ََقَُ الْمْفَاصَّهُ ويَْمَنهُ لِلصَِّيَّ ِنْدَهْمَاء وَعِنْدَ أي يُوشف يه لا تَمَعُ 
مْقَاصَهٌء وَكَذَا وَكِبلٌ البَائع البَئِع ٠‏ وَالرّهْنُ َطِيرُ البيع تَظَرًا إلى عَاتِبتَهِ مِنْ 
:4ك إف قي 


حَيْْتُ وجوت ضاق ؟ 


د غاية البيان 7 

[مااغواء] قوله: (وَكَذَلِكَ لَوْ سَلَطًَا المُرتَهِنَ نَ عَلَى بَبْعِهِ)» أي: كما أنَّ الأب 
والوصي يَْمَنانَ للصبوعٌ إذا هلّك عبْدُه الذي رَعَناه عند اكه ؛ فكذلك يَضْمَنان 
إذا سَلطا المُرْهنَ على بَيْعَهِ فباعه. 

قوكه: (ثَالُوا: آل هَذِهِ المَسْة البَْمُ)» أي قال المشايحٌُ وإتفر: أصلٌ مسألة 
رَهْنِ الأب أو الوصيّ بِدَيْنِ نفسه متاعَ الصَّغيرٍ البيعٌ » فإِنّهما إذا باعا متاعَ الصّعْيرٍ 
ممّن له مَيْنّ عليهما ؛ تَفَعُ المُقاصّة" بِينَ الذَّيْنِ والنّمنِ على قول أبي حَنِيفَةَ رلقة 
ومحمّدٍ يك ؛ ويَضْمَنانٍ للضَّغْيرٍ. 

وعند أبي يوسف رلقا: لا تَقعُ المقاضصُّ بل ينِقّى دَيْنُ الغريم علئ الأب» أو 
الوصي كما كان, ويَكُونُ الشمنٌ للصّغيرٍ على المُمْمري » فإذا تب 2 بَتَ هذا الاختلاف في 
ابيع ِ تبَتَ في الرّهنِ أيضا ؛ لأنَّ الرّهنَ بعاقبته بالتّظر إلى كونه مضموئًا نظيرٌ البيع . 

قوله: (وَكَذَا وكِيلُ لاع بالبَع)» يعني: إذا باع الوكيلٌ ممَّن له عليه دَيْنّ؛ 


َو 


تَمَعْ المُقاصّةُ عندهما خلاًا لأبي يوسفٌ يفت . 
قال في كتاب الوكالة من «الفتاوئ الصّغرى» 7" و«التّدمة)0"': «الوكيلٌ بالبيع 


)600 أصلٌ المُقاضّة: : المُمائلة ؛ مِن قولهم: : قَضََّ الخبر: إذا حكاه» فداه على مل ما سَع ٠‏ والقصاص 
في الجرّاح : أن يسْعَوفِيَ مغل جرّحه . . وكذلك سُمِيّتْ المُقاصّة في الدّيْن ن ؛ لأن علئ كل واحدٍ منهما 
لصاحبه مئْل ما للآخَر ٠‏ وقد تقدم التعريف بذلك ٠‏ 

(؟) بنظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/98١]-‏ 

+) ينظر: «تئمة الفتاوئ» للصدر الشهيد [ق/1117]- 


ين © كتاب الرهن + 


ذا رَهَنَ الأب من تَْسِء أو من ابن لَه صَعِيرٍء أذ عَبدِ له اجر لادَيْنَ 
عَلَيهِ؛ ؛ جَارَ ؛ لِأنَ الأب لِوُقُورٍ 5 8 شَمْقهِ أَنِْلَ منزكة هَخْصَيْنِ وَأقِيمَتْ عَِارثهُ قم 
ا ا ا ا 72 
يَمْلِكُ إسقاط للَمنٍ عن المُشْتَرِي » بالإقالة والإبراء والمُقاضَّة بما على الوكيل 
عَتَذهما».ؤقال أبو يوس وق: لا يَمْلِكُ ذلك». 

كم قال فيهما: ثم في وقوع المقاصّةٍ إن كان دن المُشْمرِي على المُوَكٍ. 
وهو مغل الّمنِ ؛ صار قصاصا إجماعاء وإن كان دَيْنه علئ الوكيل فعلى [53/0,] 
الاختلاف ‏ وإن كان دَيْنّه عليهما: يَصيرٌ قصاصا بِدَيْنِ المُوَكّلٍ . 

أما عند أبي يوسفٌ: فظاهرٌ ؛ وأما عندّهما: فلأنَ التّمنَّ لو صار قصاصا بِدَيْنٍ 
لوكيل ؛ لاحتَجْنا إلى قضاء الوكيل للمُوَكلٍ » ولو صار قصاصًا بدَيْنِ المُوَكّل ؛ لا 
يَحْتَاخ إلى قضاءٍ آخرّء فَقَصّرْنا المسافة» ولأنَّ المُوَكُلَ يَمْلِكُ إسقاط لمن عن 
لمُشْتَرِي) . 

ثَ م قال فيهما: «وفي «نوادر ابن سَمَاعَةَ): إن كان دَيْنُ المُمْئَرِي على 
لموّكل » فاراد أن يَجْعَله قضاصاء. لين له ذلك » لأن. الْمُوَكُلٌ" لين له -مطالبة 
لمُمْتَرِي بالئّمن). 

قوله: (وَإِذَارَهَنَ الب من نَفسهء أو من ابن لَهُ صَغِير» أو عد لَه تَاجِرٍ لا 
دَيْنَّ عَلبِدِهِ جَارٌ). وهذه المسائل من هنا إلئ قوله: (وَيَسُورٌ رَهْنٌ الََّاجٍِ 
وَالدَّنَانِير) ٠ ٠‏ من مسائل «الأضل»» ذكرها تفريعًا على مسألة «الجامع الصّغير). 

قال الحاكم السَّهِيدٌ زيم في «مختصره) المسمّى ب«الكافي»: «وإذا رمن 
الأبُ من نفسه متاعَ الصّغيرِء أَوْ م مِن ابن آخرٌ له صغيرٍ متاعٌ الصَّغْيرٍ ؛ فهو جائرٌ» 
وكذلك لو رهته من غَبِدٍ له تاجد ؛ ليس عليه دَيْنُ90. 


(1) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/95؟] ٠‏ 
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عِبَارئيْنِ في هَذَا الْحَقْدِ كما في بَيْعَهِ مَالَ الصّخِيرٍ مِنْ تَفْسِهِ ذخ 
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يعني: ارتهن الأب متاعٌ الصّغْيرٍ بدَيْنِ [./:؛ظام] للأب علئ الصَّغيرٍ» بأنْ باع 
الأبُ ماله من الصَّعيرِء أو رمّن الأت ماع أحلي ابتيِه الصَّغيريْنِ من الْآحَرِء بأنْ 
يَكُونَ لأحدهما دَيْنّ على الآحَرِء بأنْ باع الأبُ مال أحد الابنيْنٍ من الآحَرِء بأنْ 
يَقُولَّ مثا بِعْتُ عَبْدَ ابني فلانٍ من ابني فلا أَوْ رمّن الأب متاعَ الصّغيرٍ من عبْدٍ 
تاجر للأب لا دَيْنَ على العبدٍ» بأنٍ اشترئ الأب متاعَ عَبْدِهِ التاجر الذي لا دَيْنَ 
عليه لأَجُلٍ ابنه الصَّغيرٍ» فصار للعبدٍ دَيٌّْ على الصَّغيرِء فرمَنَ الأبُ متاعَ الابن 
الصَّغْيرٍ بِدَيْنِه عند الأب. 

وإنما قيّد بعدم الدَيْنِ ؛ لأنَّ الشبهة فيه ؛ لأنه حيئَئٍ يَكُونُ ما في يده لمولاه» 
ولكن لما جاز بَيعُ الأب مال نفسه من ابنه الصَّيرِ؛ جاز بيعُ مال بيه الذي لا َيَْ 
عليه » فأمّا إذا كان عليه دَيْنّ لا يَمْلِكُ المولئ ما في يده عند أبي حَدِيمَةَ وله » فيكو 
ما في يده كمال الأجنبي » فَيَجُورُ شراءٌ المولئ منه بلا شبهة. 

ثم إنما جاز رَهْنُ الأب متاعَ الصَّيرٍ من نفسه ؛ لأنهيَمْلِكُ بيع من نفييه» فكذا 
يَمْلِكُ أن يَرْمَنَ من نفيسه ؛ لأنه لكمالٍ رأيه وشفقته ينل منزلة السفير”"؟ ين جانب 
الصَّغيرٍ في حنٌّ المَبُولٍ منه » وفي حقٌّ الإيجاب عاقدٌ لنفيه؛ فنزل منزلةً شخصَّيْنِ » 
بخلافي الوص ؛ فإنه وكيلٌ حقيقةٌ » وحقوقٌ العقدٍ راجعةٌ إليه» فلا يَجُورٌ أن يقُوَ 
مقامٌ شخصِيِنٍ لحقوق مُتَضادَّةِ في الجانبين ؛ كالوكيل في حال الحياق. 

والأصلٍ هنا: ما ذكّر في الباب الحادي عشر من «الزّيادات) ا 
محمد نفق: أنَّ الواحدّ لا يتولّى طرَكي العقد إلا الأب نيول في ع مال 
يتم يبن نفسه» أ بيع مال نفييه من اليتيم اسحسانا؛ لأنّ الب يُوجِبُ حقوا 
متضادَة» فلا يَجُورٌ أن يَكُونَ الواحدٌ بائعاء ومُمْتريّاء ومطالبًا [ع/<-ض]ء وقابضاء 


)000 وقع بالأصل: اله غير» . والمثبت من: الذاء ولام)» والغ) . و«فا1). 
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ومُسَلماء ومُسْتزِيدا» ومُسْتئقصاء وامتخاصبيًا إلا الأب يَبِيعٌ من ولده الصغير؛ 
يَشْتَرِي مال ولده الصّغْيرٍ لنفسه» اث ذلك صحيحٌ . 


والقياس: أنهياطل) وهواقرل 5 ره » وعندّ الشَّافِعيٌ وله : يَجُورُ أن يم 
من ولدهء ولا يَجُورُ أنْ يَشْرِيَ منه(©. 

وَجْهُ الاستحسان: أنَّ الأب لكمال سَمَمَتِه قام رأيّه مقامَ رأَيَيْنِ»ء فإذا قال: 
3 ع 2 5 . 0 5 1 ا 0 
اشتريثّه بكذا ء أو قال: بعْتُه ين هذا بكذا ؛ صحّ» وإن لم يقل: قَبلْثْ » وكذلك الجدٌ 
أبٌ الأب بعد موت الأب » ويَبَنِى له أن يُْهِدَ؛ٍ لأن معاملتهُ للصغير”" لا تُعْرَفُ 
من معاملته لنفسه ء فكان الإشهادٌ أحَصّ به. 

وكذلك بَيْمُ مال أحدٍ الوالدَيْنِ من الآحَرِ وإذا باع الوصيٌ ماله من يتيمٍ في 
حِجْره» أو [/:ؤوام] اشترٌ 1 عمال افير لشية )الم يمع متها علي كل الو ؛ لأنه 
أجنبة ع وإنما قام الأب [فى هذه الحالة] 9) مقام شخصيّنِ لكمال شفقتهع وصار 
الوصو كالوكيل ٠‏ 

وقال أبو حَنِيقَةَ رإلة: لايِصِح إلا ب ظاهر » وهو أن بيع ما يُساوي درهمين 
بدرهم» أ يري ما يُساوي درهمًا بدرهمين؛ أو بدرهم ونصفي» وكذا معدن 
فاحشًا ؛ فإنه يُعَلٌ نفْعًا ظاهرًا هنا + كذ ذكر فخْرٌ الإسلام يفيك في اشرح الريادات). 


والحاصل: أنّ الأبَ إذا اشترئ مالّ الصّغير بَِبِنِ يَسيرٍ » أو باع ماله منه عبن 


(1) ينظر: ااكفاية التبيه شرح التنبيه) لابن الرفعة [ ٠ ]179 8/١١‏ 
(0) وقع بالأصل: «معاملة الصغير». والمثبت من: «ن)ء و١ماء‏ ولغ). و(«فا١».‏ 
() ما بين المعقوفتين: سقط من: «م6. 
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وى طَري اَل . 

و لزتنة تومي بن كد رين لين أزيخا مياق يلتبم بق 
نيم َل يج لوك تخضئ» والْوَاجهُ لاي َي الَف ني 
يفي اب »ومو لايل ع لحي في 
2 غاية البيان 7 
أما الوصيٌ: فإنه لا يَجُورُ ذلك منه على كلّ حالٍ عندّهماء وقال أبو حَنِيقَة 


يَجُورُإذا كان خيرا لليتيمٍ » وهو إحدئ الروان عن أبي يوسف نيت » وهو 


اع 


لد الآخرٌء ذكره القاضي الإمامُ علاءٌ الدّين :* يع في (زياداته» ؛ وشمس س الائمّة 
السَرَحْسِي في شرح وصايا الأصل». 


وفسّر شمسٌ الأئمّة السَّرحْسِيٌ في (شرح أدب القاضي): الحَيْريةَ بما إذا 
اشترئ ما يُساوي عشرة بخمسةً عشرٌ قصاعدا ؛ فهذا خيدٌ لليتيم » وما دوته لاء وإذا 
باع منه مال نفسه ما يُساوي خمسةً عشرٌ بعشرةٍ؛ فهو خيرٌء ويما فوقّها لا. 

والفقية أبو الليث 'ِ ذكر في كتابٍ اكت الوصايا»: قولَ أبي يوسفٌ مع 
محمد د هقاء ثمّ قال: (ثم رَجَعَّ أبو يوسفّ إلى قول أبي حَتِيقَة 225 . 

قال: «ولم يَذْكرْ رجوعه في سائرٍ المواضع إلا في هذا الموضع خاصٌة». 

قوله: (فتَولَى طَري العفدِ) : وهما الإيجابٌ والقبولٌ. 

قوله: (وَلّو ارَْهََهُ الوَصِي مِنْ تَفْسِو) ٠أي:‏ : ارهنَ الوصيٌ متاعَ الضَّخيربدَيٍْ 
للوصيّ على الصَّغْيرٍ وو الوا 4 ارتهن الوصييٌ متاعَ الصّغيرٍ بدَيْنِ ابته 
الصَعْيرٍ على الصغيرٍ اليتيم » أو ارتهّن الوصيٌ متاعَ الصغير بدَيْنِ عبْدٍ الوصيً التاجرٍ 
الذي لا دَيْنَ عليه على اليتيم؛ أَوْ رمّنَ الوصييٌ عينًا للوصيّ بِدَيْنٍ اليتيم على 
وسيل رلك له لايور لان الرامة لا رار طرق العقية 

قال الحاكمٌ الشَّهِيدٌ ند في (مْ مختصر الكافى): «ولا يَجُورُ للوصر أن يَرْهَنَ 


ين كتاب الرهن # 


1ض بِالْمَضْبِ مِْهٌُء بخلاف مَا إِذَا جَرَئ ذَلِكَ فِيمَا بَبِنَهُمْ ؛ لأنَّا مَالُ 0 
0 0 الْمَيْكَةُ تست يمال البجاى يجوز رَهتها وَارْتِهَانْهًا فِيما بَيْنَهُمْ 


او ل حَلّاء أو َاةَ مَذْبُوحَة كُمَ طهر 
أن العَنِدَ خُرّء وَالخَلَّ حَمْرٌءِ وَالشَاةَ مَِتةُ ؛ فَالرَهْنُ مَضْمُونْ ؛ لِأَنَهُ رَهَنَهُ بدَين 
ل لس قاية اياف سس 
من قِيمّته ومِنّ الدَيْنِ)20. 

وقالّ القُدُورِيُ ته في «شرحه»: (إنَّ الرّهنَّ على ثلاثة ة أَضْوْبِ ؛ رَهْنٌّ جائر 
وهو الرّهنٌ بالذيونِء والأعيان المضمونة بأنفيهاء ورَهْنٌ فاسدٌّ كالرّحنِ بِالكَمرٍ 
ورهْنٌ باطلٌ كالرّهنٍ بالودائع ٠‏ والأعيان المضموئة بغيرهاء فالصّحيحُ من اله 
يتعلٌ به اسان والفاسد يتعُ به الضّمانُ كما يتعَلقُ الّمانُ بالفاسدٍ من البيع . 
والباطلٌ لا يتعلقٌ به الشَّمانُ كالبيع بالميتة والدّم. 


قوله: (وَلَو ا شتَرَى عبد رهن بِكمَِهِ عبد أو خلا ؛ أو شا مَذبُوحَة مط 
أن العيد حر وَالخَلَ حَمْوْء وَالشَاةَ مَبتَةٌ؛ فَالرََهْنٌ مَضْمُونٌ): أي: ظهّر العبدٌ 
الكقتدئ 2 اء.والغل المتشرئ عيموا: والمذبوحة مينة: 
والدَّلِيلُ على هذا التقدير: ما ذكّرهٍ القُدُورِيٌ هك في شرْحه ل«مختصر 
1 اولو اشترئ مسلمٌ من مسلم خلا بدراهم؛ وأخد منه رهنًا بالنَّمٍ »أو 
شترى شاة مذبوحةً» وأعطاه بِالنّمِ هنا "وم أن الشاء كانت مي والخل 
خمرا ؛ ضَمِن المُرتهن /١[‏ اواك ا ا جا ازا قمر 
وارشل عيدا فاعطاء يريك زعا قاع »ثم علم أنَّ العبدٌ حد ؛ د ضمن المُرتهنٌ الأقلّ 
من القيمة ومِن قيمة الزّهن ن ؛ وذلك لأنه قبضه على مال مضمون في الظاهر)0". 


ينظرة «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/0؟/ داماد] . 


شنا 


8 باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز 8+ 


عمو وي 


وَاجِبٍ ظَاهِرًا وكذلك إذا ٠٠٠1‏ ككل عَبْدَا وَرَهَنَ َه َهْنَا كم ظهَرَ أنه خرٌ) 
رَهَذَ كله على طَاهِرِ الوا وَكَذا ذا صَالْحَ عَلَى ِْكارٍوََهَنَ يما َال عََيِِ 
عجح جتسجحتتج و وو ريد جيه 

قال القُدُورِي هه : وهنا كله على الزواية الظاهرة : فى الأصول » ويَجبٌ على 
فول لى يرسق وود" الا يفقن) أنه ققه ولد حاك عساة في السفيدقة: 

قوله: (وَكَذَاإِذَا صَالَحَ عَلَى إِنكَارِ)... إلى آخره» ذكّرها بسبيل التفريع » 
وكذا ما تقدمها. 

قال في «الجامع الكبير)(©: ولو ادّعى رَجُلٌ على رَجُلٍ أل درهم قرْضاء 
فْجَحَدَّها المدّعَى عليه » ثم إنه صالّح المذّعِي من ذلك علئ خمس مثةٍ درهمء 
وأعطئ المدّعي بذلك 0 فضع عندّه؛ ثم تصادقًا 
جميعا يقد ذلك بعلن أن ذلك المالّ كان باطلا » وأنه نه لم يَكُنْ [/10؟د] للمدّعي 
عليه شيٌ» ثم هلك الرَّهِنُ في يدِه؛ كان على المُرئّهِنِ أن يرد على الراهِنِ خمسٌ 
منٍ؛ لأنّالارتهان َصلَ بين مضمونن علئ الرَانٍ من حيثٌ الظاهرٌ» فإنّهما لو 
اختصما إلى القاضي كَبلَ أن يتصادّقا على ما تصادقا عليه ؛ فإِن القاضي يَجْبرٌ 
لمع حلم ماين شاو الس كف وهذا لم ابن فين عل جو الانء 
والمقبوضٌ على جهة الشيء كالمقبوض علئ حقيقته ؛ ولهذا كان المقبوضٌ على 
سَوْمٍ القرض مضموثًا على القابض» وإن حَصّلَ الارتهان بما هو غير مقبوض 
حقيقةً» وكذا المقبوضصُ عل سَوْمٍ الشّراءِ يَكُونُ كالمقبوض علئ حقيقيه حتّى كان 
مفتموناء وإن كن ينامالا + وذ هن اهل الروايؤء ول كيه حلاف 


وقالَ القَدُوريٌ في (شرحه): «وقال بِشّرٌ عن أبي يوسفّ حر في ١نوادره):‏ 
فى رَجُل ادَّعى على رَجُل دَيْنَاء ثم هته به رهنًا عبداء فهلّك العبدٌ وتصادقًا أنه لم 


)06 ينظر: «الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن [ص/؛؟؟]. 


00 
م 2 كتاب الرهن © 


وُوعِهِ لاما مِنْ جَانبه؛ إِذَْصَْفُ الآ بِمَنْْلة مده يَقْسه بَعْدَ ْو لقبابه 
مَعَامَهُ ٠‏ 

َلَوْ كَانَ الأبُ رَهَنَهُ ِو فَقَضَاهُ الابْنْ فَإِنَّهُ يَرْجِعْ به ففي مَالٍ الأب 
أنه مُضْطَدٌ فيه لِحَاجَيه إلى إِحياءِ ولك قَأَهْبَه مُعِيرَ اله (وَكَذَا ذا هَلَكَ قل 
أ َه لِأَنّ الأب بيد فاضا يق ماله كله أن يج علَيو. 

وَلوْ رَعَنَهُ بِدَيْنِ عَلَى تَفْسِهِ وَبِدَيْنِ عَلَى الصَّغِيرٍ ؛ جَارَ 5 25شظ2(5 
لفق قحاية لياق 8ه لل اتات 

قال الحاكم ‏ يف في ١مختّصر‏ الكافي»): «وإذا رهن نّ الوصيٌ ف اليجورقي 
نفقة اليتيم » ثم أدرك اليتيم » فأقرّ يذلك » وأ راد أن بُتِطلَ الرّهنَّ ؛ لم يَكُنْ له ذلك 
وذلك لأن هذا عَقُدٌ لازم قد صَدَر عنه في حال ولايته عليه » فلا يَمْلِكُ إبطالّه كما 
لو باع ماله أؤ تصرّف تصِرّقًا عليه» هو بسبيل منه0(©. 

قوله؛ (مِنْ جَانبه) » أي: من جانب الصّغيرٍ: 

قوله: (لِقِيامِِمََاَه) ؛ أي: لقيام الأب مقامٌ الصَّغيرٍ: 

قوله : (وَلَوْ كَانَ الآثْ رَهَنَهُ لِنَفْسِهِ » فَقَصَاهُ لابن نه يَرْجِعُ به في مَالٍ الآب)» 
[يعني: إذا رمّن الأبٌ متاعَ ابنه الصّغْيرٍ في دَيْنِ نفسه» لا في دَيْنِ الصَّغيرٍ» فقضاه 
الابنُ؛ رَجَعَ في مال الأب]!''» وذلك لأنه قضى دَيْنَه وهو مضطرٌ فيه إحياءً لح 
نفسه» فأشبه شه [ماءورام] مُعِيرٌ الرّهنِء وكذا إذا هلّك الزن قبل فِكَاك الرّهن؛ رَجَمَ 
به [«بااعظ] الابنُ في مال الأب ؛ لأنه عند الهلاك يَصيرٌ الأبُ قاضيًا دَيْنَ نفسه ين 
مالي مال الابن » فاستحقّ الاب الرجوعٌ عليه . 

قوله: (وَلَوْ رَهَنَهُ بدَيْنِ عَلَى تَفْسِهِ وَبدَيْنِ عَلَى الصَّغِيرٍ ؛ جَارٌ) . 


(1) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/9ة"] . 
(؟) سا بين المعقوفتين: زيادة من! «ناء ولغ وقماء و(هفالا. 


ب ياب ما يجوز ارتهاتة والارتهان يه وما لا يجوز 8 ليييح 308/0 
لامْتمَالهِ عَلَى أَمْرَيْنِ جَائِرَيْن . 

(مِن َلك صَيِنَ الأب حِضَّتَهُ من َلك لِلوَِ) لإيقائه يهن الها 
الْمفْدَارِ وَكَذَيِكَ الْوَصِيُ» وَكَذَلِكَ الْجَدٌ أَبُ الأب ذا لَمْ يَكُنْ الْأَبُ أَوْ وَصِيءُ 
الأب. 

وَلَوْ رَهَنَ الوَصِيٌ مَنَاعا ليم في دَيْنِ اسْتَدَائَهُ علي ٠‏ وَقَبَضَ المُرْتَهِنْ , 
عار الوَصِي لاجو التتبمٍ ؛ قَصَاعَ في يد الوصِي ؛ َه َرَجَ من ارهن ؛ 
وَهَلَكَ منْ مَالِ اليم ؛ لِأن فل الْوَصِيَ كَفِعْلِه تَِْه بَعْد الْبَُوع ؛ لِأََهُ اسْمَعَارَ 
ةك 

قال ويد السَّهِيدٌ ٠‏ فتن في «الكافي): «وإذا رهن الأب متاعا لولده بمال 
أَخَذه لتفيهء ولولده الصَّغيرِ؛ جاز؛ لأنه لو رَمَنهِ بدَيْنِ نفيه؛ جازء وبدَيْنٍ 
الشُشير وخاز فإذًا اجحقها ب يَجُورُ أيضّاء فلو هلك الرَّهِنٌ صَمِن الأبُ حصّةً نفسه 
من الرهنٍ للولدٍ لأنّ في حصَّيه صار قاضيا َه من مال الولدِ» وكذلك الوصييٌ» 
وكذلك الج أب الأب إذا لم 0 له وصية)(2. كذا في «شرح الكافي) 05 

قوله: (لِامتِمَالِِ على أَمْرْنِ جَائِرَيْنِ)» أراد بهما رَهْنَ الأب متاعَ الصّغير 
بين نفسه» ويدَيْنِ الصّغيرٍ. 

قوله: (وَلَوْرَمَ هَنَ الوص مََاعَا لتم في ديْنِ اسَْدَانَهُ علي وقبَضَ المرتهن » 
اماه لصي لِحاجَةٍ التدب» مَصاعَ في > يَدِ الوَصِيٌ؛ فَإِنَّهُ خَرَجَ مِنَ الزَهْنِ 
وَهَلَكَ مِنْ مَالٍ التتيم) ؛ وذلك لأن رَهَنَّ الوصيّ كرّهْنٍ اليتيم ‏ واستعارتّه 
كاستعارته » ولو فل ذلك اليتيمُ بنفسه بعد البلوغ , ثم هلّك الرّهنْ ؛ لم يِف على 
المُرتَِنِ » فكذا هذا ؛ لأنه إنما يَهْلِكُ على المُرْتَهِنٍ أن لو هلّك في يدِه؛ ولم يَهْلِكْ 
في يده لا حقيقةٌ ولا حُكْمًا ؛ِ لأنَّيَد اراهن يد نفسه ؛ لأنه مالكٌ» لا يدُ المُركهن ؛ 


. ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/91"]‎ )١( 


1لا 


ِحَاجَة الصَّبِيَ وَالحُكُمْ فيه هَذَا عَلَى مَا تيه إن شَاءَ الل . 
20 5 0 رةه 
(وَالمَا مَيْنٌ عَلَى الْوَصِيٌ) مَعَْاهُ هُوَ الْمُطَالِبُ به (ثمَّ يَرْجِعٌ بذَلِكَ على 

الصَّبِيّ) ؛ لِأَنهُ غير معد في هذ الاسْيِعَارَةٍ ؛ إذْ هي لحاجَة الصَّبي ٠‏ 
(َكَوْ اسْتعارَهُلحَاجَةِ تف ضَمِئَهُ ِلصَّبِيُ) ؛ لِأنَهُ معد إذ لَيْسَ لَه واي 

لاسْتعْمَالٍِ في حَاجةٍ تَف. 
وَلَوْ عَصَبَهُ الوص بعْدَمَا َعَنَهُ» فَاسْتَْمَلهُ ِحَاجَة تَفْسِهِ حَتَى ا 

شح سس لج وار ال ا يدي 

لأنه لا يَصَلحٌ نائبًا في ملكه عن غيره٠‏ 
فإذا ثبَتَ أنه هالكٌ في يد الرَّاهنِ من كل وَجْهِ ؛ هلّك عليه» لا على المُرئَهنِ, 

ولايضكن الوحبية شيك ربع ؛ لأنه إنما استعارّه لحاجة اليتيم» » لا لحاجة نفسه. 

وله هذه الولايةٌ» وإنما المانعٌ حٌالمُئهِنٍ » وقد زال ذلك برضاة» ويزجغ المزتهْ 

على الوص بدَيْنه ؛ لأنه لم يَسْقَط» ثم يَرْجِعٌ به الوصو علئ اليتيم ؛ لأنه قصَى كدَينّه. 
ولو أن الوصيٌ استعارٌ الرّهنَ لحاجة نفيه » ثم هلّك في يده ؛ يَضْمَنه للصبي ؛ 

لأنه ليس له ولايةٌ استعمالٍ مالٍ الصَّغْير في حاجة نفسه» فكان مُتعديًا فِيَضْمَنُ. 
قولهة (وَالحُكُمْ فيه هَذَا عَلَى مَا نُبينهك2)""0 أي: الحُكُمٌ في فِعْل اليتيم بعد 

البلوغ هذاء وهو أنه يَهْلّكُ مِن ماله إذا رَمَنه فاستعارّه» فهلّك في يده. 
وأغار بقوله: (عَلَى ما ما معنه11)ع إلى ما ذكّره بعد سبعة أوراقي في باب 

التصرّف في الرَّهِنِ عند قوله: (وَإِذَا أعَارَ المُرْئهنُ الَّهْنَّ ِلرَّاهِنِ) » حيث قالَّ: (تَِنْ 

مَلَكَ في يد الرّاهِن ؛ هَلَّكَ بِعَبْرِ شَيْءِ لِقَوَاتِ القَبْض المَضْمُون) . 
قوله: (وَلَو عَصَبَهُ الوَصِر بَْدَمَا [«ا؛ظام| رَهََهُ؛ فَاسْتَعْمَلهُ لِحَاجَةِ نَفْسِهِ حَنّى 

00 وقع بالأصل: إنما». والمثبت من: (نكء والمكء ولغ . والفا1ا. 

0 وقع بالأصل: (ابينه). والمثبت من: (ناء و«م)» والغ). ولفا1). 
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َلَّكَ عِنْدَهُ؛ فَالوَصِيٌ ضَامِنٌ لقيمته ؛ لِأَنَهُ متَعَدٌّ في حَقٌّ الْمُْتهِنِ بِالْعَضْبٍ 
رَالِإسْتِعْمَالِ وَفِي حَنَّ الصَِّيّ بالاسْتِْمَالٍ في حَاجَةِ تو ميُُطَى به الدُْ 
إِنْ كَانَ ك قَدْ حَلَّ (تَِنْ كَانَ قِبِمَيُْ مغل الدَيْنِ داه إلى الْمُرْتنِ وَلَا يَْجِعُ عَلَى 
التِيٍ) لِأنّه وجب لمعل مَاوَجَبَ له عل المِ فالا تِضَاصا (وَإن 
كَانَتْ قِيميهُ أَكلّ) مِنْ الدَّيْنِ (أَدّى قَدْرَ الِْيمَة إلَى الْمْرَْهِنِ وَأَدّى الزيَادةَ مِنْ 


0222 غاية البيان ©>. 
مَلَكَ عِنْدَه؛ قَالوَصِيٌ صَامِنٌ لقيِمّته) . 


قال الحاكمٌ الشّهيد : يهني في «الكافي»): : ولو رمّن الوصومٌ مال اليتيم ثم غصّبّه 
واستعملّه حتئ هلّك عندّه؛ فالوصيٌ ضامنٌ للقيمة؛ لأنه ليس بسبيلٍ من هذا 
شرعاء فصار متعدّيًا في حقٌّ المُرْتَهِنِ » وفي حقٌّ الصبيٌ جميع(" . 

لاقو التزئيي ودر ارالك . 


وأما في حٌّ الصبي: فلأنَ الوصيٌ استعْمله في حاجة نفييه» لا في حاجةٍ 
الصبي » فِيَحِبُ [/د1مر] عليه ضمانٌ القيمة» فِيْقْضِي الوصوٌٍ بالقيمة الدَيْنَ إن كان 
حَلَّ الدَيْنُ» 

فإن كان الدَّيْنُ والقيمةٌ سواء ؛ أدّاها إلى ا 
بشيء؛ لأنه وجب لليتيم علئ الوصيٌ مث ما وَجَبَ للوصيّ علئن اليتيم؛ أعني 
أنّ لوصي وَيجَبَ عليه باستعمال مال اليتيم في حاجة نفيه لليتيو» كما وجَبَ عل 
اليِيم للوصي بقضاءِ الوصييٌ َيْنَ اليتيم» فصار آخرّ ادن قِضَاضًا عن الول 

وإن كانت قيمةٌ الرّهن أقلّ من الدَيْنِ؛ أذّئ الوصيٌ قدر القيمة إلى المُرتهنِ » 
ود الباقي إلى تمام الدْنِ من مال اليتيم؛ لأ المضمود علن الوصي بعضْبٍ 
اليه قَدْرٌ القيمة لا غيرَء وإن كانت قيمةٌ الرّهنِ أكثر من الدَيْنٍ؛ أذ قَذْرَ لين 


٠ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [917/3؟]‎ )١( 


كتاب الرهن ب 


مال اليِيم) ؛ لِأنَ الْمَضْمُونَ عَلَيِِقَدرُالقِيمَةِ ا عَِرَونْ كانت قِبمَة ارهن كت 


مِنَ الدَيْنِءٍ أَدَى كَدْرَ الذَْنِ إِلَى المُرْتهن » وَالْمَضْلُ لليتِيم وَإِنْ كَانَ لَمْ يَجرٌ 


الدَيْنٌ فَالقِيمَةٌ رَهْوٌ) ؛ لِأَنَه ضام متهن بعفْوِيتِ حَقَه الْمُخَْرَمٍ كَحُون رَهْنَا 
َع 
عتده ٠.‏ 


2 ثم إِذَا ًَّ لَّ الْأَجَلٌ كَانَ الْجَوَاتٌ 0 عَلَى التَفْصِيلٍ الي قَصَلَنَاء: 

لو أنَّهُ عَصَبَهُ وَاْتَعْمَله لِحَاجَة الصّغِيرٍ حَتَّى هَلَّكَ في يده ؛ ضَمَِهُ لح 
الشزتهن » ولا طحق غير لأ ينمل حا الجر لس يقد 
العا اجو عه 0 د ق 5 
وَكَذَا الأخذ ؛ لأن لَه ولَايَهَ أَحَذٍ مَالٍ اليتيم» وَلِهَذَا قَالَ في كِتَابٍ الإِعْرَارٍ: إذَا 
مم 1 2 
من القيمة إلى المُْئّهنِ » والباقي بعد قَدْرِة' الدَيْنِ منه لليتيم ؛ لأنه بدل مله . 

وإن كان لم يحِلَّ الَيْنُ حينَ هلّك الرّهنْ بعدّ الَصبٍ تكن القيمة رهيًا 
عند المُرْتهِنِ إلى أن يَحِلَّ الأجل ؛ لأنّها بدلُ الرّنِ» فَكُون مقاتهء ثم إذا حل 
الأجلٌ بعد ذلك ؛ فالجوابٌ ما عرفته فيما إذا كانت القيمةٌ مثلّ الدَيْنِ» أو أقلّ منهء 
أو أكثرٌ منه. 

قوله: (وَإِنْ كانت قِبمَةُ الزن ن كر مِنَ الدَّْنِ ؛ أذ قَذْرَ الدَئْنِ إِلَى المرتَهنِ)ء 
وقد وقّع في بعض النصح: : «أذئ دو القِيمّة) . وذلك ليبس بشيء ؛ ال 
المُْتهن ليس إِلّا في قَدْرِ الذَيْنِءِ فكيفٌ يُوَدّي إليه كَذْرَ القيمة» وهى أكثرٌ من 
الدَّيْن ؟! 

قوله: (َلَوْ َنَّهُ عَصَبَهُ وَاسْتَعْمَلهُ لِحَاجَةٍ الصَّغِيرِ حَبَّى هَلَكَ فى يَدِوِ؛ صَمِتَهُ 
ِحَنَّ متهن وَلَا يَضْمَنْهُ ِحَنَّ الصَّغِيرٍ)؛ يعني: أن الوصيً يمه َدرَ الدَيْنِء 


لم وقع بالأصل: لقبض6 . والمثبت من: لانكاء واام1» ولغ . و(فا١».‏ 
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ود الأب أو اي ل لِأَنَهُ لا يتَصَرَّرُ غَضْيُ 
0 عورم د ل ل ب 
لِمَا أن لهُ واي الْأَخْذِء مدا مَلَكَ في يده مَنهُ لِلمُرْتهن يَأَخَذْهُ بِدَيِْهِ إن كان 


د حل » وَيَْجعُ الوص َلّى الصّبر كن ينال قر غيل دك 
نل يل كُون وهنا ند لون »ثم إذَا حَلَّ الدَيْنُ يحل ديْمهُ مِنهُ وَيرْجٌ 
قَالَّ: وَيَجُورُ رَهْنْ الدََاهِمٍ وَالدَاِرٍوَالمَكيل وَالمَوْرُونِ؛ أنه تحمل 
د غاية تياد > سح 
وهو حيٌ المرْتّهنِ ؛ لأنه غصَب حقّه واستعمله » ولا بُصَمَنه الزيادة على كَدْرِ الدَّئْنِء 
وطخ لبعز امه لم كرو الشلق تن الرمريش حي اشر أنه النتعمل 
مال الصَّغيرٍ في حاجة الصَّغْيرٍ ٠‏ 
غايةٌ ما في الباب: أنه أحَذ مال الصَّْيرٍ من يد المُرْئهِنِ» وله ولايةٌ الأخل؛ 
بدليلٍ ما قال في كتابٍ الإقرار: إِنَّ الأب أو الوصيّ إذا أقرّ بَعَضْبٍ مال الصَّغْيرٍ؛ 
لا ره شيغ؛ لأنه لا يصَرَرُ عَطبْه عَضْمْه لِمَا أنَّ له ولاية الأخذٍء ثم إذا ضَمئه لحَقٌّ 
المرتهن ب بأحُذَهُ المُرتهنُ إن كان مثلّ الدَْنِء وإن كان زائدً ؛ فهو لليتيمء ويَجمٌ 
الوصيٌ بما أحَذَّه المُرتهِنُ على الصّغيرٍ؛ لأنه قضّئ دَيْنَ الصَّغيرٍ» ولم يُوجَدْ منه 
التعدّي في حقٌّ [+/»4دام] لصّخِ؛ لأنّ عمله وقّع لأجْلٍ الصَّغْيرٍ» وهذا 0 
اَنُه فإن كان لم يحِلَّ بعد تكُونُ قبمةُ ارهن رهنًا مقاته» ثم إذا حَلَّ اَن ؛ 
يأَحُذُ المُرتهنٌ مي منهاء فيَرْحِمُ الوصيٌ بما أحَذ المُرتَهنُ عل ره أنه فقي 


دننة ٠.‏ 
ع 5-0 5 و 7 وا جع ال د عير 
قوله: (لِمَا ذَكَرْنَا) إشارة إلى قوله: (لأنه لَيْسَ بِمُتَعَد بَلْ هو عَامِلَ لَهُ) 
قوله: (ثَالَ: وَيَجُورُ رَهْن الدَّرَاهِم وَالدَّنانِيرٍ وَالمَكِيل وَالمَوْرُونِ) » أي: قال 
القَدُوريُ طلم فى «مخْتصره» » وتمامّه فيه: «فإِنْ رهدّتُ بجنسها ؛ هلكّتْ يمثلها من 
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لاسْحَِائ من فكَانَ محا رن (قَنْوهِنَتْ بها قهَلَكَتْ هَلَكتْ يلها مز 
الذَيْنِ وَإنْ احَلَمَا ني الْجَوْدَةِ) ؛ لِأنَهُ لا مُعْتبرَ الود عِنْدَ ممه بجنيهاء 
عشت كك مله غايةالبيان © 
الدَّيْنِء وإن احمّلفا في الجَؤْدةٍ)0 » وذلك لأنَّ الرّهنَ يُعْقَدّ للاستيفاء! '". يدير 
استيفامٌ الذَّيْنِ من هذه الأعيان» فجاز رَمُّْهاء ثم إذا هلكث بعد الرّهنٍ بجنيها 
»ذا ء هلك بمثلها من الدَْنِ» وان اختلفا في الجَؤْدة لأنَ الجَْدة لا قينا 
لها إذا لاق جنسها فيما يَجْري فيه الرّباء فلهذا تَكُونُ بمثلها م اختلاف الضفو 
فكأنُ مل الدَيْنِء وهذا قولٌ أبي حَديقَةَ يل . 
وقال محمد ٠‏ فيه في «الجامع الصّغير): : اعن يعقوبٌ » عن أبي حَِيفةً #4 

في رَجُلٍ عليه عشرةٌ دراهم لرَجُلٍ » فرَعَنه بها إبريقٌ فصّةٍ فيه عشرةٌ دراهم فضام؟ 
قال قو ه11 


ومعنى قوله: افيه عشرةٌ دراهم» . أي: وَزْنْهِ عشرةٌ» فإذا كان وَزُنه عشرة؛ 
احتّمل أن تَكُونَ قيميّه كذلك أو أكثرٌ أو أقلَّ » فإن كان مثله فلا يُشْكِلُ ؛ لأنه لا ربا 
فيه ولا ضررٌ» فصار كنوب قيمتُه عشرةٌ» وإن كان أكثر ؛ فكذلك عندّهم جميعًا. 

فأمّا عند أبي حَِيقَةَ 8 ينة: فإنه يَعْتيرُ الوزن» وهو مثلّ الدَينِء وقضاء ادر 
ما جْوَدُمنه حسَنٌ؛ وكذلك عندّهما؛ لأنَّ في قبميه وفاً وزيادة» هلف 
يهْلِكُ بالدَْنِ» ويَعْضٌه أمانةٌ» فلا بد من صحَة الاستيفاء؛ وإن كانت قَيمثه أقلّ» 
فكذلك عند أبي حَنِيفَةَ وقه: يَصِيرٌ مُستوفيا ؛ الأنَّ استيفاء اليد بالرِّيءِ صحيعٌ 
أيضًاء فأمًا عندّهما: فإنه يَضْمَنٌ قيمتهُ » ويَكُونُ رهن مكاته» ويَرْجِعٌ بالدَّيْن. 


(01- ينظو «مختصر القُدُورِيَ؛ [ص/95]. 

)0 وقع بالأصل: «الاستيقاء) . والمثبت من: ان1ء والم)؛ ولغ». واافا1». 
+1 ينظر: «الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبيرا [ص/كةة ]. 

ما ومع بالأصل: «ابما فيه). والمثيت من؛ ا(ن)اء و(ماء ولاغ» ٠‏ وافا1). 
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رَمَذَا عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ ؛ لأن عِنْدَهُ يَصِيرٌ مُسْتَوْفِيَا باعتا الْوَرْنِ دُونَ الْقِيمَة 
َعِنْدَهُمَا يَضْمَنُ الْقِيمَةَ مِنْ خلاف جِنْسِه وَيَكُونٌ رَهْنَا مَكَانَهُ (وَفي الْجَابع 
3 غاية البيان ©: 

وهذه المسألةٌ مذكورةٌ في «الرّيادات) و«المبسوط) على الاستقص وء وَيُعْنيكَ 
عن جميفها إن شاء الله له تعالى ما ذكره لقدُورِيُ في طَرْحه لامقصر الكَْخِيّ!" في 


باب رَهْنِ الفضَّةٍ بالفضّة » فقال طك: 


«هذا البابُ يَخْقَصٌ بِرَهْنٍ كلّ شيء يَقَعُ فيه الرّبا بجنسه» وهو مَْنيٌ على 
أصول. 

منها: أنه إذا رمَنَ فضَّةً بفضَّةِء أو ذهبًا بذهب» أو جنطة بحنطة» أو شعيرا 
بشعيرء فهك الزن وقبمله مث انه ذه بد هلك بالثَيْن في قولهم 
جميعا ؛ لأنَّ [+/؛؛ظام] هلاكٌ الرّهن يَقَعْ به الاستيفائ» واستيفاءٌ الرَّهِنِ بهذا الدَيْنٍ 
جائرٌ. 

فإن كانت قيمته أكثرٌ من قيمة الدَيْنِء وقَدرُه مكل وَزْنِ الدَيْنِءٍ هلك بِالدَيْنِ 
في قولهم جميعًا ؛ لأنَّ من أصل أبي حَدِيفَةٌ قه: : إذا لاقت الجَؤْدةٌ جنسّها("؟ فيما 
ثبَتَ فيه الرباء لا قيمة لها ٠‏ فكأنه مث الدَينِء وعلئ قول أبي يوسف 0:: 9 
الجَوْدةَ كزيادةٍ وَزْنْء فلو كان الوزن زائدًا ؛ هلّك بِعْضّه بِالدَّيْن » وبعضه بالأمانة. 

وأما إذا كانت قيميّه أقلَّ من قيمة الدَّيْن فهلّك ؛ ذهّب بالدَّيْن عند أبي حَنِيَة 
فه» وقال أبو يوسمٌ ومحمدٌ 85 يَكْرَمُ المُرتَهنٌ مثلّه» إن كان له مِكْلُ وقيمته 

ب 5 2 
إن لم يَكنْ له مِثْلٌ من غير جسه» ويَرْجِمٌ بالدَّيْنْ). 

قالَ: «وهذه المسألة مَبِنِيةٌ على اختلافهم فيمنْ له على رَجُْل دراهمٌ جيادٌ» 
)١(‏ من هنا بدأ النقل من «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/81١/‏ داماد] . 
00( وقع بالأصل: ابجنسها». والمثبت من: اذا وهم ولغ . واافا1). 
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الصّغِيرِ: إن نرق ووه ةبر قاع َه يما فيد) َال - وا 

مَعْنَاهُ أَنْ تَكُونَ قِبِميهُ مِكْلَ وَرْنِه أَوْ أَعْكَرَ هذا [:..اظ| الْجَوَابٌ في اقزر 
غاية البيان 2 

تاستر او بن رديئة» وهو لا يلها فأنقَقها قال أبو حَِيقة بد هد: لا يَرْحِع بشيء, 
وقالا: يَرْدُ مثل الريوفف , ويَأَخُدُ الجِيّادَ . 


لاي حئقة د أذ الع لا جود نيع نبا ل يغ عليه تبعئ؛ كا 
ل 0 
فيه من الرّياء ة يق إلا أن يَسْقُط حقّه : 

وَجَهُ قولهما: أنَّ حمّه في الوزن والجَؤْدةء وقدٍ استوقّئ أحدهماء متِيَ 
الآخرٌ» ولا يُمْكِنُ استيفاؤه إلا بغرامة مثلٍ المقبوض » والرجوع بحقه». 

وإذا ث تبت هذا في مسألة الدَّينِ: قال أبو حَنِيقَة يللقه: هلاة المي ينابي 
طريقي المتء خهو كال متفاء ءِ من طريق المباشرة» فلا يَرْجَعٌ بشيء » وقالا: : يَغْرَم 
ما استوفاه, ويَرْجعٌ بحفّه. 

فإن قيل: لا يُعْبَهُ مسألةَ ارهن ما ذكرتّموه مِن قَبِض الدَّيْنَ ؛ لأنَ تلك المسألهً 
موضوعةٌ علئ أنه قبضَ الزيوفَ » وهو لا يَعْلَمُ بهاء ولو قبِضَها وهو عالِمٌ بها؛ لم 
يَكنْ له الرجوعٌ . وفي مسألتنا َبْضصُ الرّهن أَذْوَنُ من حقّه» وهو عالمٌ به. 

فالجوابٌ: أنه لم يَقْيضٍ الرّهنَ ليهْلِكَ حتّى يَصِيرٌ راضيًا بالاستيفاء» وإنما 
قبَضَه للحبس فلذلك لم بم هذا السؤال. 

وأمّا إذا دخَل في الرَّهنِ نص بغير فل المُرْتّهنِ: فقد ذكّر في «الأصل)(2: 
عن بي حنيقة ا : أنه يَضْمَنُّ قيمتّه ؛ فيَكُونُ رهنّاء وإن كان وَزْنه أكثر ون الدَّيْن؛ 
ينظر: «الأصل/ المعروف بالمبسوط» [/180/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
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التاق لأ الاسْتِفَاءَ عِنْدَهُ ياغْتَِار الْوَرْنِ وَعِنْدَهُمَا اعبار الْقِيمّة» ا 


ااا لفق شاية البيان 8 ا سح 


وَرَوَئ ابن سَمَاعَة ؛ عن أبى يوسفٌ عن أبى َنِيفَةَ نهر في ١الإملاء»‏ » وفي 
«توادره): أنه لا ضبمانٌ على المُرْتّهن » ويْقَالٌ للرّاهن: أذ الدَيْنَ كله » ول الرّهنَّ 
0 0 7 5 : 2 

وهي رواية بشر في «الإملاء» » وفي «نوادره»: عن أبي يوسف عن أبي حَديفة 89 » 
وكذلك رَوَئ عَلِينٌ بن الجَعدٍ عن أبي يوسفٌ عن أبي حَنِيقَةَ والحسنٌ بنْ ذ زياد عن 
أبي حَنِيَة قفد ٠‏ 

وقال محمد ونه في «الرّيادات): : (هو قياس قولٍ أي حَنِيقَةَ ‏ وقال ألو 
يوسفٌ ومحمدٌ طلفتهر: إذا كانت القيمةٌ مثلّ الدّيْن [ [دإهةرام] ؛ صمت المرتهن. 

ع 2 ع2 قد 7 << 03 ل ويم 2 71 
عن أبي يوسف: فروّئ محمد عن أبي يوسف: أنه يَضْمَّنْ منه مقدارٌ المضمونٍ من 
القيمة» وروَئ يشو عنه: أنه يَضْمَنْ قيمتة!"". 

وَجْهُ رواية «الأضل») : أن الرّهنَ مضموثٌ بالقبض كالخَضْبٍ » ومعلومٌ أ مٌأن العَصبّ 
يسوي فيه أن يَكُونَ التق ”" بفعلٍ الغاصبء أو بغير ِعْلِِء فكذلك ارهن . 8 

- 5 200500 2 2 لب - ( 
ا مك 
إذا حَصَلَّ بغير فِعْلِ البائع ؛ لم يَضْمَنْء فكذلك هذا. 

وأما وَجْهُ رواية محمّدٍ عن أبي يوسفٌ #95 أنْ الرّهنَّ إذا كان وَزْنْه مل 
الدَيْنِ» وقيميّه أكثر ؛ ضَيِن منه مقدار الدَيْن بقيمَته » فلن ن زيادةً الجَؤدةِ عندّه كزيادة 
الوزن. 

وأما وَجْهُ رواية بِشْرٍ عنه: 9 الجَؤدةَ ب تبعٌ للعين » وإذا كان و العين مثل 


(1) ينظر: «العناية شرح الهداية» [١٠//191]؛‏ «تكملة البحر الرائق» [188/4] ٠‏ 
)2( وقع بالأصل: «القبض». والمثبت من: دن واماء ولغ . ولافاااء 
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لل هي غايةالبيان 5 
الدَيْن ؛ صَمِن جميعهاء فكذا لو كانت مكل الدّيْن فى الجَؤْدةَء وقد قال أبو حَنِيئة 
يينذ: إن الرّهنَ إذا كان مثلّ وَرْنِ الدَّيْن ؛ وهو أَجْوَدُ مِن الدَّيْنِ ؛ فإنْ جميعه مضمونٌ, 
ولا اعتبار بالجَْدة ؛ لأنها إذا لاقت جنسّها فيما فبه الرّبا؛ لا قيمة لهاء وقال أبر 
يوس د يخ : زيادةٌ الجَؤْدة كزيادة الوزن ؛ لأنَّ لها قيمةً بدلالة أنَّ من كسَرٌ إناء فَّةٍ 
فوع + مدق من الجَوْدةَ ؛ كما يَضْمَنٌ الوزنَ. 

وأما محمدٌ ي: فجعلّ الجَؤْدةً [/15مظ] تابعةً للوزن» وجعلّ المضمونَ من 
الوزنٍ إلا أن يَكُونَ الَّيْنُ نُ أكثرٌ منَ الوزن» فيُجْعَلَ المضمونّ منها لأجْلٍ الضرورة , 
فلم يتعَلْ الع حُكُمٌ عند عدم الحاجةّء وعُلقٌّ ؛ به حُكْمٌ عند الحاجة إليه. 

وقد قال محمدٌ به [في الرّهنِ]” إذا دخله عَيْبّ وجَوْدنُهِ مثل الذَيْنِ أو 
أكدر: أن للرّاهنٍ أن يْرَْهُ على العُرتّهنٍ بدَيْنه » ومنع أبو حَدِقَةَ وأبو يوس #6 
ذلك؛ ؛ لأنَّ قبَضَ الرّهنٍ لا يتعَلَقُ به التمليك » كمَبِض المُودعٍ » وليس كذلك قَبْضْ 
الغاصب ؛ لأنه وقّع مُوجبّا للتمليك ؛ فكان للمالك اختيارٌ التمليك عند التّقص . 
وأما محمدٌ جد ؛ فقال: بأئه ضَمان يتَعلنّ بالقيض #الغضب: 
وإذا ث عت هذه الأصولٌ كُلنا : لا يخلو: إِما أن يَكُونَ وَرْنُ الرّهنِ مثلّ الديْنِء 
أ أ 


أو أة 


0 


3 ا ف 2 ضزة ذه *ه > 

فإن كان مثلّ الديْن: فلا يَحْلو: إِمّا أن يكون مثله في الجَؤْدة) أَوْ أَدُوَنَ1', 

د أجوَة: 
وإن كان وَزُْئهُ أكثرٌ من الدَّيْنِ: فلا يَخُلو: إِمّا إن كانت قيمَيُه أكثر مِن وَرْنِه 


.)١افاو مابين المعقرقتين: زيادة من: (ذاء وااغلا» و(ملء‎ )١( 
وقع بالأصل: «أو دون» والمنت مى: «ذاء و«مكء والغ)ء و(اقا1).‎ (2) 


7 


باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز 2+ 


<2- غاية البيان 2 
3 . 


أو مثلّ وَزْيه » أو أل من ودنها» ومثِلّ الدَيْنِء أو أقلَّ مِن وَرْنه» وأقلّ من الدَيْن» 
أ ؤ أقلّ من وَزِْه » وأكثر من الذَيْنِ 
وإن كان وَزُنْه أقلَّ من وَرْنِ الدَّيْنِ: فلا يَخْلو: أن تَكُونَ قيميّه أقلّ من وَذْنِه » 
أو مثلّ وَزْنِه » أو أكثرٌ مِن وَزُْنِه وأقلّ من الدَيْنِء أو مك مثلّ | الدَيْنِ ن» أو أكثرٌ 
من التَيْنِء فهذه فلاثة عشر فصلا كل واحل منها لا يَخُُو اهن فيه ب مِن هلاك » 
أو تَقُْصٍ » فذلك ستةٌ وعشرون فصلا . 

فالقسمٌ الأوّلُ0'': إذا كان رن البَهن مثلّ الدَيْن وقيميٌه كذلك , وهو أن يَكُونَ 
لين عفر وَوَزْنُ اللأعن'طشرةء وقيمله عذرةء حلا يشلو: [قا أن يولك 2 أو 
يَْكَسِرَ» فإن هلّك هلك بِالدَيْنِ في قولهم جميعًا ؛ لأنه مثلّ وَزْنِهِ وجَوْدته » فوقّع به 
لاستيفائ» ون انكسر صَيِنَ قيمتّه بالانكسارٍ في إحدئ الروايئيْنِ عن أبي حَيِيقَة » 
وهو قول أبي يوسفٌ 96 . 

وقال محمد رلك : : للرّاهِنٍ أن يُملّكه دنه على الأصل | لذي قدّمنا. 

وذ كان وريه مطل ان وقيعة اتلّه معو ان يكين مش ة يتدعلك ملت 
باللَْنِ عند أبي حَنِيفَةَ له ؛ لأنَّ الجَؤْدةٌ لا قيمةً لهاء ة فَيَصِيرٌ مُسْتّوفيا للفضّة الرّدِيئة 
بالجيّدة1"©. 


وعلئ قولهما: يضْمَنٌ قيمتّه من الذهبء ويَرْجِعٌ بدَيِْه » وأمًا إن انكسر ضَمِنَ 
ا ع 2 5 1 0 
قيمتّه عندٌ أبي حَنِيفَةَ في إحدئ الروايتَئْنِ» وهو قول أبي يوسفٌ 0485 ولا يُمْكِنٌ 
النَّملِيكُ عند محمدٍ يه ؛ لأنه أَذْوَنُ مِن حٌّ المُرْتَهنَ إلا أن يرضّى المُرتهنُ بذلك » 


. النقل من «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/87؟/ داماد]‎ )١( 
-]077/15[ (؟) ينظر: «البناية شرح الهداية»‎ 


حعغغ ل و هاية الييانت 8 
فيكون راضِيًا بأقل مِن حقه. 
5 1 9 عنك ا 5 ها 2 
وأما إذا كانت قيمتّه أكثرَ من الوزن(" مثل أن تكون اثتئْ عشرّء فإن هلك 
21 


وعندٌ محمد ف زية: أنّ الجؤد ةلا اعتباز بها هّنا ؛ لأنها فاضلةٌ عن | يْنِ فهي 


أمَانة: 

فأمّا على قول أبي يوسفٌ .#2: فالجَوْدةٌ مضمونةٌ كالوزن » فقد قيل: على 
قوله: يَهْلِكُ خمسةٌ أسدايه بالدَّيْنِ» وسدسُه بالأمانة» وكأن الوزن اثنا عشر وفي 
هذا شُبهةٌ ؛ لأنه يَصيرٌ مُسْتوفيًا لشمانية2"0» ودَانقَيْنِ بعشرة» وهذا ربا 

ويُجابٌ عنه: بأنَّ [/.+] الاستيفاء من طريق الحُكْم يَجُوزُ فيه ما لا يَجُورْ 
فى الاستيفاءِ بالمباشرة؛ بدلالة أنَّ المُسْلَمَ فيه لا يَجُورُ أن يُسْتَوقَى به غيرٌه» ولو 
هلك الرّهنٌ به صار مُسْتَوفيًا. 

وقد قيل: على قوله: يَضُمَ يشَتَن الترمق تس اسندامن القلب من التعبء 
ويَرْجِعٌ بدَيِْه حنَّى لا يُْدّي ذلك إلى الرّبا. 

فأنًا إذا انكسّر: فله ثلاثةٌ أحوال: إنّا أن يَذْمَبَ بالانكسار بعضْ؛ْ الجَوْدق 
بقن [قيمث]!© أحدّ عشرّء أو كل الجؤدؤ» فتبقّى قيمثه عشرة» أو أكثرٌ من 
الجَؤْدةٍ» فِِقَى قيميّه ثمانية» وفي جميع الأحوال عند أبي حَتِيقَة ية: يضمّن 

15 بس ظٍِ 20 

جميعه ؛ لأن المضمون عنذه الوزن » والجودة لا اعتبارٌ بها. 


)00 وقع بالأصل: «الدَّيْن). وا مثبت من: ((ن)» و(ام)؛ ولاغ) . وافا1». 
(؟) وقع بالأصل: «بعمانية». والمثبت من: (ن)» ولم»؛ ولغ». و(«فا11. 
() ما بين المعقوفتين: زيادة من: «نكء ولغ وهماء و«فاذ). 


ب عا يجوز ازتهاته والازتهان ده وما لذ يجوز 8ب ايا 888 


الل ميتي وَاية امو 6 ؟؟7 7 7 بيس 
شاع 3 5 24 
وعند أبي يوسف يده فى إحدئ الروابر تين : يَضمَنَ حمنية اند امه لاثه 
1 1 : 2 
يعم كناك الج وو 2 يافة الوزن وف 3٠١‏ لح عر ا 2 ؛ لأن 
يَجَعل زيادة الجودة كزيادة الوزن. وفي الرواية الاخرئ: يَضمَن جميعه؛ لان 
ع يد دء.ءٌ ع( 
لوزن مثل الديْنٍ » والجودة تع ' 
41 5 َ< م2 ءِ 
وآما على قولٍ محمد رِلِكهُ: إن نقصٌ من القيمة درهدٌء أوْ درهمان؛ فلا 
عر 5 


2 


ويسقذُ حقّه من الانكسار » وقد قيل على قولهة إنَّ له أن يُضمّته ؛ لأنَّ في التمليك 
إسقاطً حقّه من الجَوْدةِ» فصار كقول أ أبي حَنِيمَة رف 

وأمّا القسم الثاني0©: وهو أن يَكُونَ الدَيْنُ عشرةً» والوزنُ ثمانية » وهو على 
خسة فصول: إن كانت قَيميُه أقل من وَزُيِدَءِ عل أن يَكُونَ سم » فإنْ هلّك هلّك 
بثمانية عند أبي حَِيفَةَ وقة » وعلئ قولهما: يَغْرَم”” قيمتّه من الذَّحبٍء ويَزْجع 
بده ء وهذا على ما قَدّمْنا. ٠‏ وإنِ انكسّر صَمِن قَيمَتّه في إحدئ الروايمَيْنِ عن أبي 
حَنبفَة ؛ وهو قولٌ أي يوسفٌ ©. 

وأما محمدٌ يلقه: فلا يُمْكِنه أن يُجْيرهُ في التمليك ؛ لأنه لا يَجُورُ أن يُمَلّكَ 
المُرْتّهنَ َيِه أذْوَنَ منه إلا برضاه» فلا بُدّ ين التضمينٍ علئ قوله . 


وأما إن كانت قَيمَيُه مثلّ وَزْنِه فهك هلّك بمثل وَرْنِهِ في قولهم » وإنٍ اتكسّر 


() ينظر: (الإيضاح» للكرماني [ق/اد١]ء‏ «بدائع الصنائع» [155/1]» «البناية شرح الهداية» 
[كداعده]ء 

(؟) النقل من «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [187/3/ داماد] . 

)2( وقع بالأصل: ١يضْمَن2.‏ . والمئيت من: 'ال»" - ولمى ولغ 2 ٠‏ وهفااع». 


0 فق له أن تلك بعماية من المَينِ؛ لأنه يفلها في الوزن 
الود وإن كانت قيميّه أكثر ين وَزِْوأقلّ من الذي ) مثلّ أن يَكُونَ تسعة هلك 
ا ا 

وعلى قولهما: يَضْمَنُ قم يمت لِحَنَّ لاهن حتَّى لا يَستَوْفِيَ منه أجْوَد من حفّه. 
وإ الكت شين فيك في تزيم : لان جميعه مكبمرة إلا أناو عبن الام أن 
يُمَلَّكَه قمَته في دَيْنه » فيَجُورُ ذلك عند محمد ولق . 

وإن كانت قيميّه مثلّ الدَيْنِء وهو أن يَكُونَ عشرة؛ فالكلامٌ في الهلاك 
والانكسارٍ كالكلام فيه إذا كانت قيمثّه تسعة وإن كانت قَيمَيُه أكثرّ من الدَيْنِ» 
وهو أن [0.01+ط] يَكُونَ اثتيْ عشرّ ؛ إن هلّك هلّك بثمانية عند أبي حَبِيفَةَ رذ ؛ 
لأنْ المعتبر عندّه بالوزن. 

وآما آبو يوش يله فمن أضلهة أنّالمضموة مس البداته» تدميل: 
يَْلِكُ حمسةٌ أسدايه في الدَّيْنِء وإن كان أقلّ من الدَيْنِ وزْنَا على ما بين في 
الاستيفاءء من طريقٍ الحُكْم . 

وقد قيل عنه: إنه يَضْمَنُ قيمةٌ خمسة أسداسه من الذهب » ويَرْجِمٌ بدَيْنِه على 
الرّاهن حتّى لا يُوَدّي إلئ الرّبا. 

فارخ الكت امسج بصيرة مكاي عينة لة ؛ لأنَّ المعتير عنده 
الؤزة » وقال أبويوسك 6 د: يضْمَنُ خمسة أسدايه ؛ لأنَّ الجَؤْدة عندّه كالوزن» 
وعلئ رواية بِشْر ايشم جميعه الأ العؤدة عه للؤزن: 


0 


وأما محمَّدٌ محمد يلتم فقال: إِنْ نقصٌ بالانكسار درهمٌ أَوْ درهمان ؛ لم بِمْ نان 


باب ما يجوز ارتهاته والارتهان به وما لا يجوز آ#----- ‏ ل بيس 4# 


غاية البيان )6 
ما زاد علئ الدَيْنِ أمانةٌ عنده ؛ وإنْ نقَصَ أكثر ين ذلك ضَوِنء إلا أن يَخْعَارَ تهليكّه 
بِدَيْنه وإسقاط الجؤدة. 

[+/<؛ظام] وأما القسمُ الغالثُ0'©: إذا كان وَرْنْه أكيرٌ من الدَيْنِ » وهو أن يَكُونَ 
ائني عشر» فإن كانت قيمثه مثلّوَزْنِ فهك ؛ ذهب خمسةٌ أسدايه بالذَْنِ» وسْدسُه 
أمانةٌ في قولهم ؛ فإنٍ اتكسر صَمِنِ خمسة أسدايه في قول أبي حَِيفةَ وأبي يوسفٌ 
وه » وعند محمل ولقله : له أن يُمَلَّكَهُ خمسة أسدايه بِالدَّيْنِ ؛ لأنه مث حقّه . 

وأما إن كان يميه أقلَّ مِن وَرْه ٠‏ وأكثر من الدَيْنِء مثلّ أن يَكُونَ وَرْنْهِ ائنئ 
عش وََيَِيُه حل عش 'فإنّ علك حلك بالدئن خحمنة أسداييه عمد أبى خَزيقة .وله 
رواية عنهما في هذا الفصل . 1 ْ 

قد فيل يوي لد واتمك طمن ابداري ريا يت يتشد . 

وقيل: علئ قياس قولهما: يَمِلِكُ بِالدَيْنِ. 

قال القُدُورِيُ لة:: «وهو غلّط ؛ لأا إنْ جعلنا جميعه هالمًا بالدَينِ ؛ أدّئ إلى 
5 8 في أكثر من حقّه ‏ وإِنْ جعَلنا بعْضَه هالكً بالدَْنِء وهو مث وز ؛ أذّئ إلئ 

ستيفاء ء أقلَّ من حقّه. 

527 
بالودو + وكذا يحب ألا بوه علن: فول لي بوسف يهة) لانه لا جرد في الأعن:: 
فيعتَيرٌ الوزن . 

وعلى قولٍ محمَّدٍ يله: لا يَجُورُ التمليك ؛ لأنَّ الوزن أدوَنُ من الدَيْنِ 


وقد قبل: على قياس قولهما: يَغْرَمٌ عشرةً أجزاء من أحدّ عشرٌ جُزءًا من 


. النقل من «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/841؟/ داماد]‎ )١( 


لاحلا 


يلي يي ل 022205250525055 
الرّهن ؛ لأنه لا يُعتدّ بِالجَوْدةِ قَدْرَ المضمونء وهذا يُوْدّي إلى إسقاط الوزن. 
واعتبار الأمانة في القيمة. 

1 2 ا 0 - ع 0 

وأما إن كانت قَيمَنّه مثِلّ الدَيْن عشرة فهلك ؛ هلك خمسة أسداسه بالديْن 
عند أبى حَنِيقَة إقة ؛ لأن المعبرَ عندّه الوزن » وقالا: يَهْرَمُ خمسة أسدابه. وباج 

- 2 5 ما 
بحقه, وإِنٍ انكسر ضَمِن خمسة أسداسه عند أبي حَنِيعَةَ » وعندّهما: يَعْرَمٌ جميمٌ قيمته. 
والتمليكُ لا يُمْكِن عند محمَّدٍ به » وقد قيل على قولهما: يَْرَمٌ خمسةً أسدايه. 

ع ً 3 - ا 0 26 

وأما إن كانت قيمته أقل من الديّن » مثلّ أن يَكونَ ثمانية» فإنْ هلك ذهب 
خمسةٌ أسداسه بالذَّيْنِ عند أبي حَنِيفَة» باذ الكهر كن عمنة مدان 
وعندهبنا: : يضْمَنْ قيمّه في الحاليْن » وقيل: يَعْرَمٌ خمسة أسداسه . 

[+/:+] وأا إن كانت قيمه خمسةً عشرٌ فهلّك: فخمسة أسداسه بِالدَيْن عند 
أبي حَنبفة بق ؛ وعلئ قولهما: يتل أن يقاَ: يَغسمَنُ خمسة أسداسه أيض؛ لأ 
مححمد! قي وله يَجْعَلُ قَضْلَ القيمة إذا لم تَدْعْ الضرؤرة إليها أمانةً . 

وأبو يوسف ,ب( قد قيل على قوله: إنهيَُْرٌ الوزن والجَؤْدةٌ تبَعٌ » وقيل: 
إنه يَضْمَنُ مقدارٌ الدَْنِ من القيمة» ويّجِيءٌ على قولٍ محمَّدِ: أن يُمَلَكه إن اختار؛ 
لأيه أنشوة من بحثه م وآن اشر شو هبة أبى بخينة وو عسة انبدابية, 

7 0 

وعد دَ أبي يوسفف رف : يَضْمَنٌ لكيه ؛ لأنه يَجْعَل الجَودة كالوزنٍ» وعلىئ 
الرواة الأعرع تج حمنة أسداضة: 

وعند محمد #8: :إن نقَصَ مقدارٌ لودو لم يعد به » ون نقصّه من الوزنء 
إن شناع مَلّكه ميسنة ةَ أسداسه بالدَينِ 3 وَإِنْ يد /] شاء ا 
شاء عَرّمه قيمة خمدة أسذايه حم لايشقط حقه من الجودة. 


لحل 


باب ما يحوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز 2+ 
وَهِيَ مِدْل الدَّْنِ ِي الأوّلِ وَزيَادَةٌ عََِِ في الذَنِي َبصِيرٌ قَدْرٍ الدَيْن مُسْعَوْفيا. 

نكل مه كل مِنْ ادن هو َلَى الخاف المَذْكُورِ لهم آنه لا وَجْه 
إلى الاسْتِيمَاءِ بِالْوَرنِ لِمَا فيه مِنْ الضَّرَرِ بالُْرْتَهنِ» وَلا إِلَى اغيَار الْقِيمَة َه 
يودي إلّى الرّبَا قَصِرَْا إلى التَضْمِينٍء بحلاف الْجِنْس لِيََقِض المَِضْ 
222525252525252 1 10 

الم د مك جود وغ كه 4 2 1 

قال القدُورِيُ فته: «وقد أَنَثْ هذه الفصول على ما ذكرهٍ الشيخٌ أبو الحسن 
الكرخي دفي الباب» دين الكلا/ ني كش واسيء وهر ككل موصو شي 
المُرتهنُ بعض القُلْبٍِ بالانكسار ؛ مَلَّكَ ما ضَمِن بِالشَّمانِء وصار شريكًا في بقيّة 


الرّهِن. 

فعلى الرواية التي قال: إِنَّ الإشاعةً في حال البقاء تُْطِلُ الرّهنَّ ؛ يُقطَعٌ القُلْبُء 
فير منه ما ملّكه المُرتهنٌ» فتَكُونٌ باقية مع القيمة التي عَرِمَها المُرتهنُ رهنّاء حنّى 
لا يودي إلى الإشاعة . 

وعلى الروايةٍ التي قال: إِنَّ الإشاعةً في حال البقاء لا توَث ؛ لا يَحْتَاجٌ إلى 
القطع , ويَكُونُ المُرتهنٌ شريكٌ الرَّاهِنِ في القُلْبٍ2©0» والثهٌ تعالى أعلمٌ . 

قوله: (وَهِي7" مِثْل الدَّْنٍ [فِي]!"' الأوّلِ)» أي: القيمةٌ مث الدَيْنِ في الوجه 
الأرّلِء وهو ما إذا كانت قيمةٌ الرَهن مثلّ وَرْنِ الرّهن. 

قوله: (وَريَدٌ عله في النَانِي)» أي: القيمةٌ زيادةٌ على الدَيْنِ في الوجه 
الثاني ؛ وهو ما إذا كانت قيمةٌ الَهنٍ أكثرٌ من وَزَنِه ٠‏ 

قوله: (كَهُوَ عَلَى الخلّاف المَذَكُورٍ) » يعني: عند أبي حَنِيفَةَ ولك : يَكُونْ 
(1) إلى هنا انتهئ النقل من شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/87؟/ داماد] . 


00( وقع بالأصل: «وهوا. والمثبت من: (ن1اء وامكء والغ1. ولافا1). 
اليف ما بين المعقوفتين: زيادة من: الذاء والغاء ولعاء والفا١).‏ 


0 


5 كتاب الرهن # 


وَلَهُ أن الْجَوْدَةَ سَاقِطَةُ الْعبِرَةٍ فى الْأَمْوَالٍ الربَِية عِْدَ الْمُقَابَلَةَ بجنْسِهاء 
واتعيقاة العكل بالوي جارك غم |6 جود به وَقَدْ حَصَلَ الاسْتبَا 
بالإِجْمَاع . وَلِهَذَا ُحْتَاجٌ ِلَى تَقْضِ وَلَا يُذْكِنُ تَقَضْهُ تَقْضّْهُ بإِيِجَابٍ الضَّمَانِ ؛ لَه 


--2 2ج 0 ل ا 060( او اه 
مُسْتوفيًا بالوزن» وعندهما: > ّ يْمَنُ القيمةٌ من خلافي جنيه» ويَكونٌ رهنًا مكاله؛ 


ويَرْجِعٌ بالدَّيْنِ. 

قوله: (وَيُْعلَ مَكَاَهُ م يَكمذَكَة)؛ أي : يُجْعَلَ قيمةٌ الإبريقي مكان الإبريق 
رهناء ثم يتَمَلَكُ اراهن تلك القيمدّ» ويترجع الخردهز عليه يكنق أذ يلك 
المُرتهِنٌ الإبريقٌ الذي ضاع قَصَمِئَه ؛ لأنه أدّى بدلّه؛ وهذا أَوْجَهُ عندي » فافهم. 

قوله: (وَاسْتَِهُ اليد بالرّدِيءِ جَائِرٌ» كما ذا َجوّرَ به): هكذا وقّع في 
عامّة التخ . 

وصوايّه أن يقالٌ: «واستيفاءٌ الرَّدِيءِ بالجيد جائرٌ) . بدلالة السّبَاق والسّيّاق. 

أما الأول: فإنَ المسألة في استيفاء الإبريق الذي قيمته أقل من عشرة ؛ لردّاءته 
بالعشرة الجيّدة . 

وأما الثاني فإنَّ فوله:'(تَجَورٌ بو)؛ دليلٌ على ذلك ؛ لأنَّ التجوز يُستعمل 
في المُسائّحة فى الاستيفاء » وإنما يُسامّح في استيفاء الرَّدِيء بالجيّد, ولا حاجة 
إلى المُسامحة فى عَكسه. 

قوله: (وَقَدْ حَصَلَ الاسْتِقَءُ بالِجْمَاع » وَلِهَذَا بُحَاجٌ إلى نَقْضِه) . 


بيانه: : أنَّ قَِضَ الرّهن قَبْضصٌ بجهة(" الاستيفاء ء على وَّجْهِ يَصيرٌ د عقيقة الاسيفاءٍ 


)0 وقع بالأصل: اابحهتد»" رالمشت من: «ان) . واللم)» ولاغ». والفا1)ء 


م١‎ 


داب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز ©* 
لا يَدَ لَه مِنْ مُطَالِتِ وَمُطَالَتِء وَكَذَا الإِنْسَانُ لا يَفْمَنٌ 555 
اين يعد اللقمن: وَقِبلَ: هَذِهِ فَُيْعَةٌ ما ذا اسْتَوْقَ الزيُوفٌ مَكَانَ الْجِيّادٍ 
َ تَهَلَكتْ ثم عَلِمَ بالريَاقَةا') وَهْوَ مَعْرُوقٌ , 00 22710001 


لس ا ل لللمص و9 غمايةالبيان 0-١‏ لل ل 0 000 
عندَ الهلاك » وقد حَصَلَ الاستيفاءٌ بالهلاك بالإجماع , بدلالة أنَّ الاستيفاء ء لا يَرْتَفِعُ 


ا تقض الاستيفاء» برد اله إلى الرّامِنِء ولم يوجدٍ النقضٌ بالردٌ. 

ثم نَقضه بِالصمانِ عل [عرجض]؛ لأنَّ الصَّمان لا ٍَ له من مُطالب 
ومُطالبٍ » ولا يُمْكِنُ ت في تحقيق هذا المعنئ في الشخص الواحدٍ للتنافي ٠‏ 

بيانه: أنَّ ضمانٌ قيمة الإبريق لو وج جَبَ علئ المُرْتهِنِ ؛ كان ن [هو]”" مُطَالبًا 
لابح اللاو»فإذا كان هونفشه مايا » بالكسرء يَْرَمُ التّدافي» ولا يَجُورْ 
أن يَكُونَ من مطاليه [/اذظ/م] الرَّاهنٌ ؛ لأنَّ المانَ لمُراعاة حقٌّ المُرتَهن» لا لِحَقٌّ 
الرَّاهِنِء فكيف يُطالبُه الرّاهِنٌ لِحَقَّ المرْتَهِنِ ؟! 

ولأن الإنسانَ إنما يَضْمَنُ لأجْلٍ غيره: لا لأجل نفيبه» وضمانٌ متهن هنا 
لجل نفسه» ولا نظيرٌ له في الشرع ٠»‏ فلم يَسْتَقم القول به ومتئ تعذّر النصمِينُ 
عليه ؛ تعذر النقضر* » فتقرّر الاستيفائ» ولأنه إنما يُنْقَضصٌ استيفاؤٌه إذا لم يَرْضَ به» 
وقد وَخِيَ به لأنه لما بار عَفْدَ الرّعنِ مع عله أنه عَفْدٌ قد يُْضِي إلئ حقيقةٍ 
الاستيفاء منه بالهلاك , فقد رَضِيَ به لوقوعه استيفاء» فلا يَجُورٌ نقْضْه» فصار كما 
لو اسْتَؤْفَى حمّه في الجيادٍ بالرّيوفٍ» وهو عالمٌ [به](©. 

قوله: (وقيل : أهذة فرَيْعة مَا إِذّا اسْتَْقَى الرّيُوفَ)... إلى آخره» أي: هذه 
المسألةٌ بناء على مسألة قَبْض الدَيْن رَيِقَا مكانَ الجيّدِ» وقد مرّ ذلك قبل سبعة أوراق . 
)1( زاد بعده في (ط): «يمنع الاستيفاء». 
(؟) مابين المعقوفتين: زيادة من: «ن»ء ولغ4, و«اماء ولفا١ا.‏ 


ينا +5 كتاب الرهن 42 


يد أذ ليا اصح ما هو العو ؛ لِأَنَّ مُحَمّدَا رف فِبها مع أَبِي حَيفَةَ م 
وَفِي هَذَا مََ أ بي يُوسَفَ ,0 8 وَالمَدقٌ [ مُحَمَل نه أنه فض الزُيُوفَ لِيَستَوْفيَ 
مِنْ عَيْهَا ءارالا تع اليفك وََذ َم الاك وض الرهْنِ لشفي 


2 حم حت 20 غاية البيان © 
قال صاحبٌ «الهداية») ينك : (البنَاء ل يَصِعٌ) ) يعني * :الو كانت هذه بناء على 


تلك ؛ لكان قولُ محمد هنا مث ما كان ثم ويس كذلك ؛ لأنّ محمدا ثمّةمع أ بي 


حَنِيفَةَ فخ » وهنا مع أبي يوسفٌ يطيفاء بل هذه المسألةٌ ابتدائية. 


والفزْقُ لمحمدٍ يف بِينَ المسألتين: أنَ01© في مسألة الدّيْنِ قبض الزّينَ 
لاستيفاء حقّه من عَيْنهِ » والرَف ليس بمائع من الاستيفاء؛ فكان ازيف من جس 
الحقّ » وقد تم الاستيفاءً بالهلاك » وفي مسألة [الرَهن]”” ما قبَضَ الرَّهنَ ليستؤنيَ 
حقّه ين عين الرّهنِ بل تبه و حل بلقو حل م غير اله فض 
الإبريقٌ الردِيءٌ؛ وهو الرَّهنْ؛ يُنْقَضُ القبضٌ؛ ؛ لأنه يُْكِنُ نقْضْه بعصمين المُئهنٍ 
لقيمته: هذا معنى كلام المصتّفب يه في بيانٍ قولٍ محمَّدٍ بهله» ونحنٌ لا نسَلَّم 
إمكانَ التقضص”" لِمَا مر 

قال فخرٌ الإسلام البَزْمَوِي نه في اشرج الرّيادات»): في هذا العقامة المن 
أصحابنا من قالَ: هذا فرِعٌ مسألة «الجامع الصّغير)»: إذا استوقئ الزيوفٌ مكادَ 
الجيو بتَئيه»: وذكر اتخلاق المشهوة فم دقل 

«فإن قيل : قولّ محمدٍ يهو هنالك مع أبي حَبِقَة د ويه » وهنا مع أ أبي يوسف رهله. 

قيل له: رَوَئ عيسى بن أَبَانَ عن محمدٍ في ذلك مثلّ قولٍ أبي يوسفٌ). 
يَعْنِي : يَصِح البناءٌ على رواية عيسى طلققد 


.»١اف«و وقع بالأصل: «أي». والمثبت من: «ن»ء و(م؛ء واغ».‎ )١( 
(؟) مابين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» ولاغكاء ولاماء واافا1).‎ 
وقع بالأصل: «القبض». والمثبت من: «ناء وقمكء واغ). وهفالاء‎ 5 


3 باب مأ يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز ©* 


مِنْ مَحَل آحَرَ فَلَا بُدَّ مِنْ نَقْض الْمَبْض ء وَكَدْ أَمْكنَ عِنْدَهُ بِالنَضْمِينِ. 
وَلو انْكَسَرٌ الإبْرِيقٌ كَفِي الْوَجْهِ الْأَوّلِ وَهْوَْمَا إذَا كَانَتْ قِيمَْهُ مِغْلَ وَزُنِهِ 


2 غاية الييان © 

قوله: (عِنْدَهُ اله لتضمين ) ) أي: عند محمّدٍ و بتضميرة”" المرّتهن 

01 0 3 ومو 

قوله: (وَلَو الْكَسَرٌ الإِبْرِيقٌ)... إلى آخره. يعنى: هذا الذي ذَكَرْنا فيما إذا هلك 
الرَهِنّء أما إذا انكسّر: فلا بُجْيْرُ الدَاهِنٌ على كلك اهن بأداءِ الدَّيْن إلى المُرْتَهن فيما 
إذا كانت قيمةٌ الهِنَ مكل الوزن ؛.لأنه إن ذهب بالتّقصان شى من الدَّيْنَ ؛ ضار ربا 
فإن لم يَذْعَبٌ فات حقٌ الراهِنٍ في الجَرْدةٍ» فوَجَبَ التَخيِيرٌ كما لو انكسّر 
عند الغاصب » فإنْ شاء افَعه ناقصا بجميع الذَينِء ولا شيء له فإن أبَى عليه ؛ 


فله أن يُصَمتَهِ قيمتّه» بخلافف جميهء فيكون رهنًا مكاله؛ وإنّ شاء من جميه 


[+/11+:] عند أبي + حَنِيفَة وأبي يوسفٌء ويَمْلِكُه المُرتهنُ» وعندٌ محمد نفل : له أن 


يَجْعلّه [وادراء] بالدَيْنِء فيصيرٌ مِلْكًا للمُرتهن» ويَذْمَبُ الدَيْنٌ . كذا ذكر فخرٌ 
الإسلام البَزْدَوٍ وي نهد في اشرح الزّيادات). 

وقال شيخ الإسلام علا الدَّينٍ الأَنيجَابِيُ له نيت في اشرح الكافي»: «ولو 
انكسرٌ: اجية. يُجْبَرُ على الفكاك ؛ لأنه لا يَخْلو: ما أن يَذْهَبَ شيء من الدَّيْنِ لنقصانه » 
أؤلا يَدْمَبَء لا وّجِةَ إلى أن يَذْهَبَ شيء من الدَّيْن ؛ لأنه يَصِيرٌ قاضيًا دَيَْهِ بالجَؤْدةٍ 
على الانفراذء والجَوْدةٌ لا قيمةً لها عند الانفراد. 

ولو ألزمناه الفِكَاكَ ين غيرٍ أن يَذْهبَ شيءٌ من الدَيْنِ مع التّقصانٍ حقيقةً ؛ 
أدّئ إلى الشَّررِء فحَيّْناه إن شاء افنَكّه ناقصاء وإن شاء صَمّتهِ قيمتّه من خلافٍ 
دحوت 1 وو بوه وج حو ل ا 


عند أبى حَنِيفَةَ وأبى يوس 886اء وعندٌ محمد لك ولفه: إن شاء افتَّكّه ناقصّاء وإن 


)00 وقع بالأصل: «يتضمن». والمغبت من: ان)» و(م2؛ والغ). واافا1). 


غاية البيان 22 


وَجْهُ قول محمَّدٍ يهة: أنَّ حالةً الانكسار تُعْتبرٌ بحالة الهلاك ‏ فعمّةَ مضمون 
بالدَيْنِ لا بالقيمة بالإجماع ؛ فكذا هناء وهذا لأنَّ عدد تعذَّرِ الفِكاكِ مانا يَصررٌ في 

مغن الهالك »يشي بالوالا التقعي» ولأله بشن القيضن جنار مشموةا لني 
بالإجماع على وجه تقر هذا الصََمانٌ بالهلاك؛ قلا يَجُودٌ أن يُكون مضدرنا 
بالقيمة ؛ لأنَ العينَ الواحدّ لا يَجُورُ أن يَكُونَ مضموئًا بضمانيْنٍ مختلفئن . 

وَجْهُ قولهما: أن هذا يَْلحُ أن يَكُونَ مضموًا بالقيمة ؛ ولهذا يَكُونُ مضمونا 
بالقيمة بالإجماع في موضع تَكُونُ فيمث أقلّ من وَزْيء ولأ طريقٌ صَيْرورِ 
مضمونًا بِالدَيْنِ أن يُجْعَلَ مضموتا بالقيمة در الَْنِ؛ لأنه حَفَدٌ استيقاع» وسقوط 
الدَيْنِ في الاستيفاء الحقيقيّ هذا أنْ يُجْعَلُ مضمونًا بالقيمة عليه ثم تَقَعُ المُاصّهُ 
ن نا اله وبي ماعايةة 

ومتئ كان الطريئٌ هذا في الاستيفاء مِن كل وجه؛ فكذا في الاستيفاء من 
وجهء َهِتَ أنَّ هذا القبضَ 2 سببًا لضمان القيمق: ول سببًا لضمانه 
ل 0 ايه وى ؛ 0 
بالدَّيْنِ في حال قيامه ؛ أذ إلى عُلوق الرَّهِنِ ؛ وهو أن يّ: ينقَى في يد المُرتهن » ولم يقد 
علئ تخليصه وهو حُكُمٌ جاهاو مردودٌ في الشّرع بقوله حفل: (لا يَفْلقُ الرَهْنٌ)00. 

ولو جعلناه مضموتًا بالقيمة ؛ لا يُؤْدّي إلى غُلوقٍ الرّهنٍ ؛ لانتقالٍ حُكُم الرّهنٍ 
إلى مثله : ولأنه لو جعِلَ بالدَيْنِ في حالةٍ القيام ؛ بغي أنْ يُجْعَلَ علئ الوجه الذي 
جُعِلنَ في حالة الهلاك » وقد جُعِلَ في تلك الحالة بِالذَيَنِ من حيثٌ الماليةٌ مع بقاه 


)1١(‏ سبق تخريجهء 


2 


باب ما يحوز ارتهانه والارتهان به وما لا يحوز * يايد 


عِنْدَ أي حَِبقَة ل وَأبِي يوش لا ميد عَلَّى الفَكَاك ؛ لَه لا وَجْه إلى أَنْ 
يَذْمَبَ شَيْءٌ مِنْ الدَيْنِ ؛ لِأنَّهُ يصِيرٌ قَاضِيًا ديئَهُ بالْجَودَةٍ عَلَى الانفرَاد وََا إلى 
أَنْ يَفتَكّهُ مَعَ التُقْصَانِ لِمَا فيه مِنَ الصّرَرِ مَكَيَرْئَاةُ 0 0 11100 
نباب سف طاية الباق #5 لي 
العين على مِلْكِ الرَّاهِنِء ولهذا كان الكمّنُ على الرّاهنِ لو كان عبداء ولو جُعِلَ 
هكذا في حالة القيام لا يُمِيدٌ ؛ لانتقاض الاستيفاء عند عَوْدِ العينِ إلى المالك ؛ إِذٍ 
الماليةٌ لا [+ا+؛ظام] تَْمَصِلُ عن العين [في]( حالة القيام . 

وقال في «الشّامل): «وإذا انكسر؛ فعن أبي حَتِيقَةَ له روايتان؛ ذكّر في 
«الأضل)2(0: سمخ قِيِمَعَه [م/؟عظ] مَصُوعًا من خلاف جنسه » نكو رهئاء ومَلّك 
العُلّية.وغته أيضً أنه له يَضَمَر بالاتكبان قيناء وإنها يضمن إذا ره 

وَحَه رواية: «الأضل 4: أند :قتف يتعلق ب الشُمان» قحل .محل القصك» 
والغاصبٌ يَضْمَنّ قيمةَ المكسور إذا انكسّر بغير فِعْله ‏ 

3 2 39 > 1 007 

وَجْهُ الرواية الأخرئ: أن الرَّهنَّ غيرٌ مضمونٍ بنفسه بل بغيره» فحل محل 
المَبيع21 في يد البائع ٠‏ 

قوله: (لا يُجْبَرُ عَلَى الَكَاك), أي: لا يُجْرُ الرَّاهِنُ علئ فك الرّهن » يعني: 
لا تديره المرتون غلىئ ذللك:. 

قوله: (لِمَا فيه مِنَ الضَّرَرِ)» أي: في الافتكاك مع التُقَصانٍ صَردٌ بالراهِن ؛ 
لأنه يَقُوتُ ع فى الجَؤدةٍء (تَحَيّرْنَاه) أي: الرَّاهِنَ» ولا خلا في خيار 
لاهن وإنما الخلافُ في كيفية الخيار. 


)00( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» واغ4)» و(اماء و«فااا. 
(؟) ينظر: «الأصل /المعروف بالمبسوط» [1071/7/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
4 وقع بالأصل: «البيع». والمثيت من: ١ن»»‏ و(ماء والغ) ٠‏ والفا1». 


© كتاب الرهن بي 


لحك 


إن شَاءَ اكه بمَا فيه وَإِنْ ضَاءَ صَمَّئَهُ مه مِنْ جِنْسِهِ أَوْ خلاف جِنْسِهء وَتَكُونُ 
هاعد الُْتهنِ» وَالْمكْسُورٌ متهن بالضّمَانِ وَعِنْدَ محمد إن مَاء اك 
َاقِصّاء وَإِنْ شَاءَ جَعَلَهُ الدَيْنِ اغْيِبارَا لِحَالّة الانْكِسَارٍ بِحَالَةَ الَْكَاك؛ وَهَذَاء 
أنه َمَا َعذَرَ الْفَكَاكُ مَجَّاَا صَارَ ؛ ْلَه الاك وَفِي الْهَكَاك الْحَقِيقِيَ مَضْمُونٌ 
بالدَْنِ بالإِجْمَاع كنا ًا مو في تغقة. 

ُلنَا: الاسْتِيمَاءْ عِنْدَ الْهَكَاك بِالْمَالِيّهَء [:55/د] وَطَرِيقَةُ أن بكرن خرن 
بالِْيِمَةِ كم تقُ الْمُقَاصّةُ وَفِي جَعْلهِ بالدَيْنِ إِغْلَاقُ الرّهْنِ وَهْوَ حُكُمْ جَاهِِيٌ 
َكَانَ الَضْمِينٌ بالْقيمَة أَؤْلّى . 

وَفِي الوَّجْهِ الكَالثِ: وَهْوَ هُوَ ما إِذّا كَانَتْ قِبِمَنْهُ كَل مِنْ وَرْنْهِ كَمَانِيَةٌ يَضْمَدُ 
فنك عَيْداايِنْ خلا عَدئه أو اوينًا فو جنيد وتكون وهنا بعندة وها 


الاثَمَاقٍ عِنْدَهُمَا مَظَاهِرٌ 
3 غاية الثيان © سمس 
فعندهما: إِنْ شاء افك ناقصًا بجميع الدَيْنِء وإن شاء صَمَّن الرَّاهنْ المُرْتَهنَ 


قيمةٌ الإبريق المُْكسر » فيكونٌ رهْنًا مكاته. 
وَعلك مخمل ب: : إن شاء اكه ناقصًا بجميع الدَيْنِء ون شاء جعله بالدَينِ 
أي : ملك الرَاهٌ الخرتهن الإبريق بدتنه90. 
قوله: (انْتَكَّهُ بمَا فيه). أي: افتلكٌ الرَاهنٌّ الإبرينٌ المُتْكسرٌ ناقصاء كما هو 
بالدَيْنِ الذي هو مرهونٌ به؛ يعني: بجميع الدَيْن. 
معناه: أنَّ الرّاهنَ يفك رَهْنَه ؛ أي: 5 بأداء جميع الدَيْنٍ إلى المزتهن. 
قوله: (وَفِي الوَجْهِ الالثِ: وَهُوَ ما إِذَا كَانَتْ قِيمَيُهُ كل مِنْ وَْنِهِ كمَانيةٌ). 


(1) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/81١/‏ داماد] . 


مف : 


باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز ©* 


وَكَذَلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ هد لِأَنَهُ يَعْترُ حَالَة الانكسار بِحَالَة الْهَلَاكِ 
وَالْهََاكُ عِنْدَهُ بالْقِيمَة. 


وَنِي الوَجْه النَانِي: وَهْوَ مَا 5 كَانَتْ قِيمَيُهُ أَكْثَرَ مِنْ وَْنِهِ انئئْ عَشَرَ عِنْدَ 
بي حَنِيفَةَ يَضْمَنْ جَمِيعَ قِيمَتِهِ وَتَكُونُ رَهْنَا ِنْدَهُ؛ لِأَنْ الْعِبِرَةَ ِلْوَزْنِ عِنْدَهُ لا 


ل لحري س2 دم 
إنما قدَّم الوجة الثالتَ على الوجه الثاني ؛ لأنَّ للوجه الغالثِ7١‏ مناسبة بالوجه 
الأول من بحيتٌ إنهما قالا: عو يَصُلْحُ أنايكون مضموثا بالقيّْمة فيما إذا كات وَرْنْه 
كيذه تبواة) كما إذأاكانت كيمعة فل عن زه : 
قال الحاكمٌ الشهيدٌ: «ولو انكسر ؛ يَضْمَنُ قيمتَهُ من خلا جنسيه ؛ أو من جنسه 
رَدِينًا مثلّه؛ ويكونُ رهنًا عندّه. يعني: في صورة الانكسار » وهذا بلا خلاف». 
أما عندّهما: فلا يُْكِلُ ؛ كما إذا كانت قيمّه مثل وريه ؛ وكذلك عند محمد 
لتق ؛ لأنه يُعْتَمرٌ > عخالة الانكسار بحالة الهلاك» وعندَ الهلاك يكونُ عندّه مضمونًا 
بلقيمة لا بالدَينِء فكذا بالانكسار» ولا ُذكله جَْله بدن بأ ملك بدي ؛ لأنه 
دون مد ن حقٌّ المُْتهِن» إِلّا أن يرضّى المُرتهنٌ بذلك » افيكزث راضيا باقل من قد: 
قوله؟ (وَفي الوَجْه النّانِي: وَهْوَ مَا إذَا كَانَتْ قِيمَتُهُ أَكثَرَ مِنْ وَرْنِه) » يعني: 
في صورة الانكسارء فعند أبي حَنِيفَةَ يله: يَضْمَنُ جميعَ قيمته بالغةً ما بلعَتْء 
يخلافق جتيبدء ويكونٌ رهنًا عتثه:,وعند' أب يوسف : يضمن أقيمةا خضة 
سداس قِيمَتِه» بخلافٍ جنسه إن شاء اراهن » فيكون خمسة أسداس [ما:؛وام] 
المتكِرٍ رِ مِلْكَا للمُرتهن بالضَّمانِء وما صَمِتَه معَ سدس المُتكسر رَهْنّ بجميع 
الدَيْنِه وسّدسٌ المنكرٍ يفْرَرُ حتّى لا يَبقّى الزن شائعًاء وإِنْ شاء الرَّاهنُ افك 
المكسورٌ بجميع الذَيْنِ. 


)6 وقع بالأصل: «الثاني»: والمثبت من: «ناء والعاء واغ). وا«فالاء 


0 


م" 


كتاب الرهن # 
ار شن م رشع ع دية .و ني +2 ع اه 8 
ِلجَوْدَةٍ وَالرَدَاءَةِ فَِنَ كَانَ باغتَار الْوَزْنِ كله مَضْمُونا يُجْعَلُ كله مَضْمُونًاء فإن 
0 60 ل 1 
كَانَ بَعْضَهُ مَبعْضْه» وَهَذَا لِآنّ الْجَوْدَةََابِعَةٌ لات وَمَتَى صَارَ الأضلٌ مَضُْون 
وا 2 82 ريه 2 0 6 10 و4 4 ا م 
اسْتَحَال أن يكون التَابعٌ أَمَانَةَ وَعِنْدَ أبي يُوسْفَ 8ك يَضْمَنْ حَمْسَةَ أسْدّاس 


غاية البيان ٠‏ 
غاية البيان ؟ 7 

وقال محمدٌ د: «اإن كان النّقصان درهميّن» أو أقل ؛ أَجْيرَ اراهن على 
الفِكَاك» وإِنْ زاد عليه: + : خُيْرَ اراهن إن شاء افتَكّه بجميع الذَيْنِء وإن شاء جمّله 
بالدَيْنِ» كن ونه وقيمتة منؤائة . كذا في «الزّيادات». 


والحاصل: : أنَّ عند أبي حَِيفَة : لا عِبرةَ للجودة والرّداءةٍ في هذا الباب, 
يل العبرةٌ للوزن» فإن كان باعتبار الوزن كله مضموئًا + ُجعَلُ كله مضموثًا؛ أعني: 
فيما إذا كان وَزْن ارهن مثل اَن وإن كان بعضه مضموًا ؛ يُجْعَلُ بعضّه مضموتا 
اج الرَّائدُ كما إذا كان 0 الرّهن أكثر من وَزْنَ الدَيْنِ» فتنة فتنقسم الجَؤدةٌ على 
ا [/*ر] » وما كان 
بمقابلة الأمانة ؛ يَكُونُّ أمانة . 

وفي مسألتنا: : كل الرّهنِ مَشنمِونة؟ د لأنَ إَرْنَ الرَهنِ مثلٌ وَرْنِ الَيْنِء فمتى 
بار الات مَشْتَمونًا استحال أن يُكون الوصضق ١‏ أمائة؛ لأنّ الجودةً تابعة لكونها 
عو الس 

وعندٌ أبي يوسف بهد؛ ب يُعْتَرٌ الجودةٌ» ويُجْعَلٌ زيادةٌ القيمة كزيادة الوزن» 
كأنّ وَرْنَه اثنا عشزء 3 الجودةً عبارةٌ عن كمالٍ الماليّق» ومتئ كان أصلٌ ماله 
معتبرًا ؛ كان كماله معتبرًا بغاء 010اشرنها باون عل الردباة ؛ بخلاف 
جنسها» واعتبرناها في عقودٍ المريض مرض الموتٍ حتئ جعلناها بمنزلة الوصيّة 
عند لها من المقابلة» ولكن لم تَعْترُها عند المقابلة بجيهاء لا لأنها ليست 
شي ولكن لان الفَرَ جل المساوة في لات شط لاز اعد فهاء 
ولم نكتّف بمقابلة الوصفب بالذات سئْعاء أو لأنّها لا تَصْلحٌ مُقابلةً الات ؛ 


باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يحوز 2م اننا 
58 ا ل إن 2 9 ىن ابرع اع داب اا لك يلها حت 
قِيمَتهِ » ويكون خمسة أسْداسٍ ن الإبْرِيقٍ لهُ بِالضمَانِ وَسْدسُهُ يُمَرَرْ حتى لا يق 
كىََ 200 1 2 د ولع دوس 
0 0 رَهنا ؛ فعئذله د 1 
ا - را رولف كن مرعير عه 
الْجَوُدَة وَالوَدَ 0 ان اد كركاف اليد كان وزنه اثنا عشر » وهذا 


لتفاوت بِينَ الو ا 7 نقسها هَدرًا فلا . 
وعند محمد ض: لا عبرة للجودة بقدر الأمانة» وق الأمانة إليها. 
م 000 5 90 عون ف 5 
والضمان إلى الوزن » إلا إذا بَقيَ شي 14 من الضمان و راءَ الوزن » فحيتئدٍ يصرف 
فضْلُ الشّمَاقٍ إليه ؛ لأنَّ الجَؤْدةَ مُتَقَوّمةٌ كما قال أبو يوسفٌ ) ولكنها ليست في 
تقوم والماليُ كالاتٍ ؛ لأنّ الوصف قائم بغيره: والذَاتُ قائٌ بفيه. 


ولأتها وَضْف الذاكن والأوصافٌ توابعٌ» والذوات. أضول الك 
الأصليٌ في الرّهنِ المَضمونية ؛ لأنه عَقْرٌّ ضمانء وعَقّدُ استيفاء» ومعنئ الأمانة 
فيه تابعٌ » قمهما. أنْكن موف الحَكُمٍ الأصليّ إلى ما هو الأصلٌ في الباب 
لاطا ؛ كان أَوَْى بين صَرْفِه إلى التايع » ولا ين سََ يَسْتقِيمُ الصرف إليهما!"'؛ لأنه يرم 
ُعارضة الأصل والتابَ ؛ وهو باطل» فوَّجَبَ صَرْفُ الشَّمِانٍ إلى الذَاتِء وصَرْفُ 
الأمانة إلى الجَؤْدةِ ما أمْكَنَّ إِلَّا أن يَفْضْلَ شيءٌ من الصَّمانِ ؛ فحيئئٍ يجب صَرْفْه 
إلى الجَوْدةِ ؛ لأنه لا تعارْضَ ‏ كذا في (شرح الكافي»). 

وقال في «المُختلف)»: «وههنا اختلافٌ [في اختلافي]("©: أحدُهما: أنَّ عند 
ر احواها يدم نر امسا يم 
محمَّدٍ زيف : إذا كان الهلاكٌ بالدَيْنِ فالانكسارٌ بِالدَيْنَ اي وإن كان الهلاكٌ بالقيمة: 
)1( وقع بالأصل: «إليها» . والمغبت من: «ن)» و«م4, ولاغ». واافا1»- 
0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: اناء واغ»ء والماء و(قا١).‏ 


() «يعنى: أن محمدا يعتبر حالة الانكسار بحالة الهلاك فإن كان مضمونًا بالقيمة حالة الهلاك » فحالة 
الانتكسار كذلك؛ وكذلك إن كان مضمونًا بالدين حالة الهلاك » فحالة الاتكسار كذلك لتعذر الجمع - 


0 8# كتاب الرهن # 
أن اْجَوْدَةَ مُتَقَوَمَةٌ في ذَاتِهَا حَنَّى كعبر عِنْدَ الْمُقَابَلَة» بخلاف جِنْسهاء وني 
تَصَرْفٍ الْمَريض , ؛ وذ كك لاد ينة التقهلة يجتيها سنا فأبر 
اعْتََارَهَا : 

سس سسسِِيِيِاكِ غاية الييان 2 

فالانكسارٌ بالقيمة. 


واختلافٌ آخز أنَّ عند أبي حَيفَة له له إن كان الوزن مضمونًا ؛ فالصياغةٌ كذلك 

مثالا يرا ركد الردة مل اللدى رتبية الشافه أعذى شين سدع او 
5 2 011 ا 5 

وعندٌ أبي يوسف وذه: الصّياغة كعين مالٍ قائم » والضمان فيهما جميعًا. 

وعندٌ محمد يذة: يُصْرَفُ الصَّمَانُ إلى الوزن » والأمانةٌ إلى الصَّياغة. 

له: أن الأمانة تابعٌ في الرَهنِ ء والصّياغةٌ تابعة لوزن فبضرف الاب إلى 
لتَّابع » والأصلٌ إن الأصل . 
هتد: أنَّ الصَّياغةَ مُتَقوّمةٌ» ولهذا قلنا: إنَّ المريضَ مرض 
اموت إذا اع [بريق فضة ود موقي بصياغيه مثمان يمت ارين الك ؛ 
كما لو تَبرّعَ من العين. 

ولأبي حَنِيقَة قة: أنَّ الصّيَاغةَ :]لا قيمةٌ لها علئ الانفراد, ألا تر 
أن مه كر إبريقٌ فض لرَجُلٍ ؛ لم يَكْنْ للمالك أن بُمِكَ العين ويُضَمّته قيما 
الصّياغة» وإذا لم يَكُنْ لها قيمةٌ عند الانفراد: وَجَبَّ اتَباعُها الوزن ؛ لأنّه الأصل 
والمعتبة)20, 


ثم طريقةٌ معرفة خمسةٍ أسداس الوزن: أن تنص من الوزن الذي هو عشرةٌ- 


- بين ضمانين مختلفين وأثر ر كونه مضمونا بالدين أن يتخير الراهن إن شاء تركه علئ المرتهنء وإ 
شاء افيّكه ب يجميع الدين» ٠ ٠‏ كذا فى حاشية لم4 . 
)١(‏ ينظر: المختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [45/1/ا -/910/ا4] ٠‏ 


ع ياب ما يجوز ارتهاته والارتهان يه وما لا يجوز  ---4#‏ بإ بس [8705 


وَفِي بان قَولِ مُحَمَّدٍ ند َوْعّ طول يُعْرَفُ في مَوْضِعِه مِنَ: «المَنسوط) 
وَالزََّادَاتِ) مَعَ جَميع شُعَبهَا: 


قَالَ يتن باع عبذا عقن أن يرع التفغري قينا يعني باز ,اليطشانا. 


غاية البيان ./». 


سّدسِه وهو درهمٌ وثلنا درهم ؛ ؛ تَبِقَّى خمسةٌ أسداسه» وهي ثمانية دراهَمٌ. وَثُلتُ 
درهم» وذلك لأنَّ العشرة سمه أسداس » فيكو قيمةٌ خمسة أسداس الإبريق عشرة. 

قوله: (دَنِي ببَانِ كَوْلِ مُحَمّدٍ :: نَوْعٌ طُولٍ يُعْرَفُ في مؤضعه من 
«المَنسُوط» وَ١الزَّيَادَاتِ)‏ مَعَّ جَمِيع شعَبهًا) . 

وسُعَبُها: ستةٌ وعشرون فصلا ذكّرها القُدُورِيُ نه » وقد مر بيانُ ذلك قبل 
هذاء وإنما لم يذكْرْ صاحبٌ «الهداية» إل بيانَ قولٍ محمد 8/ مع ما ذكر أن فيه 
رك يرف في #المبسوظ» ووالزبادات», أهطهما لنفيه» واعتراقا من أن كاي لم 
يَْرِ جميعَ البيان» وفوقٌ بيانه بان آخرٌء يُعْرَفُ ذلك في كُتْبٍ المتقدّمين طك » 
وإشارة إلئ أنّهم [هم الذين](" حارُوا الأصولٌ والفروعَ » وهو مُتَبعٌ آثارهم في 
التصنيفب ؛ حتئ يرغبٌ الخَلَفُ في كّبٍ السَّلفِء ولا تُهْجَرٌ باكتفائهم بِالمُحْدَئاتِ 
والمختّصراتٍ» فما أحسنّ ما قيل: الفضْلٌ للمُتقدّم . 

قوله: (ثَالَ: وَمَنْ بَاعَ عبْدَا عَلَّى أَنْ يَرْعَتَهُ”" المُشْتَرِي ْنَا عيب جَارٌ) , 
أي: قال القُدُورِيُ رن في «مختصره» 1 ولف يذ 0 
أن يهن" المُشْمري [بالتّمٍ ]1 شينًا ع٠‏ فامتتع من تسليم الزن ؛ 
عليه » وكان للبائع الخيارٌ: : إن شاء رَضِيَ بترك الرَّهِنِ » وإن شاء ف فس البيمَ » 0 
)00 وقع بالأصل: «رهنه). والمثبت من: «ن4ء والمكء وااغ». و(فاافء 
(؟) مابين المعقوقتين: زيادة من: «ن4ء و«غ», وااماء و(فا١».‏ 


١ 1خ‎ 
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وَالْقِيَاسُ أَنْ لا يَجُورَ» وَعَلَى هَذَا الْقِيَّاس وَالِإِسْتِحْسَانِ إِذَا بَاعَ شيا عَلَى 
أَنْ يُعْطِيَهُ كَفيلًا مُعينَا حَاضِرًا في الْمَجْلِس فَقُبِلَ وَجْهُ الْقِيَاسِ أَنَهُ صَفْقَةُ في 


نَع المَُْرِي العمنَ حالًاء أو يدف قيمة"" الرَهن رهتاة”©. إلئ هنا لفط 
«المختّصر» . 
والأصلُ في هذا: أنه إذا شُرِطَ الَّهِن في عَقْدِ البيع » فالقياسٌُ: أن يَبِطلٌ 
الْعَمَدٌ».فإنه شرط فيه 'شرطًا لا يقتضيه العقدٌ». وفيه متفعة للبائع » :قضار كأنه قال: 
مير ع 0 0 


على أن تُعَرضَنِي عشرةً دراهمَ» وإنما استحسنوا في جوازه؛ لأنَّ الّمنّ الذي به 
رَهْنّ وكفيلٌ أوْئقُ من الذي لا رَعْنَ فيه ولا كفيلٌ ؛ فصار الرَّهِنُ صفة للّمنِء 
فَكَدْطها لا يُفْسدٌ العقدّ كالجَؤدة. 

نما شرّط في المسألة أن يَكُونَ ارهن مُعَينَاهِ لأنه إذا لم يَكُنْ مُعَينَا صار 
مارو ات ا ا ا 
تسليم الرَّهِنِ على خلافف ما قاله زَُرٌ طق ؛ لأنَّ الرَهنّ لا يتعلّقٌ الاستحقاق بعَقده» 
!َي َرَى أنَّ صكّته تف علئ القبض » فلا يُجْبَرُ عليه كالرّهنِ المنفرو2". 


9 جين : أنَّ هذا الزّهنَّ صار مِن حقوق الع » فإذا امتنّع منه 
المُْعَرِي أ عليه كائر حنوق" اليه وها لا تمع » لا الرّهنّ عَفْدٌ 
منفرة””'» والعقوة لا يكو بعضها ين حقوقي بعضي » وإذا ف جك انه [ا مم2 ميا 
تسليم الرَّهن ؛ بَتَ للبائع الخيارٌ؛ لأنه وَضْفٌ مرغوبٌ» فإذا لم يَْلَمْ يَسْلمْ ؛ ثبت 
إللق وقع بالأصل: «يدفعَ فيه4. والمغبت من: «ناء و«مك؛ ولغ . واافا11. 

0( ينظر: امختصر القدُورِيَ» [ص/9]. 

ع وقع بالأصل: «المفقودة. والمثبت من: «ن1ء ولعكء والغ0. ولافا1». 
إلذق وقع بالأصل: «الحقوق». والمثبت من: «نكء وهمقء وااغ1. ونفااا. 
(د) وقع بالأصل: «المفقود». والمثبت من: «ن4. و(ام»ء والغ». والفا١»,‏ 


قرا 
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صَفَْة وَهُوَ مني عَنهُ؛ وَلَِنَّهُ شَوْط لا يَف عفري العذد وقد منقعة للكييكا ء دمثلة 
3 الْبِيِعَ وَجْهُ الاسْتَحْسَان: إنهُ قَرْطٌ مُلائم لِلعَقّدءٍ لِأنَ الْكَفَالَةَ وَالئَهْنَ 
للاسْتيكاقي وَأَنَهُ يكَائِمُ [:50ان| الْوْجُوبَ . 
33 غاية البيان -2ج. 

[له]'" الخيارٌ لمَقَدِه. 

إن دفمَ المُمْمَرِي القّمنَ حال ؛ سَقَطَ الخيارٌ [/::مر| ؛ لأنَّ المقصودّ من 
الرّهنِ الاستيفا» وقد اسْتَؤْقَى حقه عاجلاء فهو أَوْلّى من الرَّهنء وإِنْ دفعَ إليه 
قيمةٌ الرَّهن جاز ؛ لأنها قائمةٌ مقامٌ العين» فكأنه سَلّم العينَ التي شرّطً رَمْتَهاء فلا 
يكون للبائع خيارٌ في قَشْح البيع ٠‏ 

وقال دوي نظن في (شرحه) في باب الشروط التي تي البِيعَ: ادل 
أصحابنا مقي يقال للمُمَْرِي: :ا ندم الرَهنَ» أو قيمته» أوتَدقعَ العمّ» ؛ أو تفْسَحَّ 
البيعَ » فإن امتّع مِن أحدٍ هذه الوجوه ؛ لم يُمَكَنْ من ذلك ؛ ؛ لأن في دَفع الرّحنِ وفاء 
بالشرط في العقلدٍ وفي دَفْعٍ قيمته إيفاء حقٌّ البائع ؛ لأنّ حمّه في الرّنٍ استيفاة 
لين من ثمَيه » وهذا موجودٌ في القيمة» وفي دف النّمنِ م يي عن التوثتي به» 


0 


فإن لم يَسْلَّمْ للبائع أحدٌ هذه الوجوهء وهو لم يَرْضَ بالشمن المُطلق ؛ ؛ كان له أنْ 


0 
: 2 


قوله: (وَفِبِ مد لأحَدِهِمَا)» أي: وفي الشرط المذكورء وهو شَرْطُ رَهْنٍ 
شىء بِعينه منفعةٌ لأحد المُتعاتِدَيْن » ولا يَقْنَضِيه العقد. 

قوله: (إِنَّهُ مَرْط مَُائِمْ للعَقْدِ)ء وذلك لأنه يُوَكدُ موجبّ العقدٍ؛ لأنَّ 
المقصود بالبّهن والكَمَالَة [,/.دظاء]: التوثٌ بالكّمن » فصار كاشتراط الجَوْدة. 


.)١اف(و مابين المعقوفتين: زيادة من: (ان)» ولغ و(ام)»‎ )١( 
. ينظر: (شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/*١١/ داماد]‎ )١( 


اع 
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وَإِذَا كَانَ الكَفِيلُ حَاضِرًا ذ فِي المَجْلِسء وَالرَّهْنْ مُعينَا اعْتبرنَا فيه المَعنّى 
وَهُوَ مُلَائْم قَصَحَّ الْعَقْدٌ 

َإِذَا َم يكن لزن وََا الَِلُ ينا َو كَانَالْكَِيلُ خَئِا حت َال 
يبْقّ مَغْتى الْكَمَالَة وَالرّهْنِ لِلْجَهَالَة م َقِيَ الاغيَِاٌ لِعَيْدِهِ مَيَفُسَدُ» وَلَوْ كَانَ عَائئا 
مَحَصَرٌ فِي الْمَجْلِس وَقَبِلَ صَمَّ. 

امْتتَعَ ال مُشْتَرِي عَنْ تَشلِيم الّهن لَمْ يُجْز 2 يُجْيرْ عَلَيْهِ) وَقَالَ زَكَرٌ: مُجْبْرٌ ؛ لِآَنّ 
اَن إذَا رط ني ابيع صَار حا نوق َال الوط في ال 
يمه بلرُومِهِ. 

وحن ققُول: ال عفدُ برع مِنْ جَانِبٍ الرَاِنِ عَلَى ما ين و جَبرَ 
عَلَى التَبَدّعَاتٍ (وَلَكِنَّ الَْائِعَ بالْخيَارٍ إن شَاءَ رَضِيَ بتَرْكِ الرّهْن وَإِنْ شَاءَ ء قَتَتَّ 
الْبيعَ) ؛ ١‏ لول تروب ف وق يي للب كي يوا( آذ 
المي لمن حَال) ِمْصُول الْمَفصُود د (أَوْ يَدْقَعَ قِيمَةَ الرّهْنِ رَهْنَا) ؛ أن يَدَ 
الاسِْيفَءِ تيت عَلَى الْمَعتَى وَهُوَ الْقِيمَة. 

قَالَ: وَمَنِ اشْكَرَى شنا بدَرَاهمَ» قَقَالَ للبائِع: أَمْسِكُ هَذَا اللَوْبَ حَنَى 
ا وو ووو 2 0 

قوله: (وَإِذَا كَانَ الكَفِيلٌ حَاضِرًا ف في المَجْلِسء وَالرَّهْنْ مَعَيِّا ؛ اعْمَبَرْنَا فيه 
المَعْنّى) . .. إلى آخره ٠‏ 

يعني: أنَّ الكمَالَةَ والرّهنَ باعتبارٍ نفسه لا يُلائِمُ العقدّء ولكن يلائِمُهُ باعتبار 
حُكمه ؛ لأنه عَفْدُ وثيقة » ومعنئ التوثيق لانم الونمرج» فاخا انوع مين 
والكفيل حاضرا ؛ اعُْبرَ غْيرَ المعنئ » فصع العقدٌ» وإذا كان الكفيل والرّهنُ مجهولاء 
ْ و كان الكفيلٌ غائبًا عن المجلس حَّى افترقا؛ اعثُير عَيْنه ‏ وهي مُفْسِدةٌ للعقد. 


ج210 ا 


قوله: (قَال: وَمّن اشْتَرَئ شَئِنا بِدَرَاهِمَ , َقَالَ للبَائع : ميك هَذَا النَوْبَ حَتَى 


ول* 
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أَعْطِيِكَ الثَمَنَ ؛ فَالنَوبُ رَهْنٌ ؛ لِأَنَهُ أتَى بِما يُنْبِىٌ عَنْ مَعْتَى الرّهْنِ وَهُوَ الحَبِس 
إلى وَقْتِ الإعْطَاءِء وَالْعبرَةٌ ذ ِي العُقُودِ لِْمَعَانِي حَتّى كَانَتْ الْكَمَالَةُ بشَرْط بَرَاءة 
الأصِيل حَوَالَة» وَالْحَوَالهُ فى ضِدٌ ذَلِكَ جََالة. 
سس 252501 تك 
أَعْطِيَكَ النَمَنَ ؛ فَالنَّوبُ رَهْنّ) , أي: قالَ في «الجامع الصّغيرا ٠‏ 

وصورتُها فيه: امحمدٌ عن يعقوب عن أبي حَنِيَةَ لفقه: : في رَجَلٍ اشنتر من 
رَجُلٍ شينًا بدراهمَ» فقال له المُشْمرِي: أمسك هذا العوت حر أعطيك القمق : ٠‏ قالَ: 
هذا رَه20. إن هنا لفظ أصل «الجامع الصّغير. . ولم يَذْكُرْ ههّنا اختلافًا كما تَرَى. 

وقال الفقيهُ أبو الث نهم 8 في «شرح الجامع الصَّغير): روسك كي 
في «الأمالي»: إن أعطاه ثوبًا وقال: أمْسِكْ هذا الغوب حتّى أعطيّك مالك ؛ فإنَّ أبا 
حَنِيمَةَ قال: هذا رَهْنٌّ- 

وقانا أب يوعكي لا وكون هتاه وهو وؤيعة: 

وإن قال: أمْسِكُ هذا الثوبّ بمالِكَ حتَّى أدفمَ إليك , أو قال: أسِك هذا رهنًا 
حتَّى أدفعَ إليك ؛ فهذا رَهْنٌّ في قول أبي حَنِيمَةَ وأبي يوسفٌ وم جميعا». إلى هُنا 
لفظ الفقيه. 

وَجْهُ قولٍ أبي يوسف: أذ الأمو بالإمساك للعين يَحْتَمْ الرّهنّ» وب ييز 
الحفظ بسبيل الوَدِيعَة» فلا يَثْبْتُ الرّهنُ بالشكٌ, ويُحْمَلُ على الوَدِيعَة ؛ لأنّها 
لأ ؛ لكونها غير مضمونة ما لم يهم الدلينٌ عن إرادةالأكثر. 

وَجْهُ الظاهر: أن هذا الكلامَ يُؤدّي معنى الرّهنِ وحُكْمَه ؛ لأنَّ حُكْمَه الإمسالكُ 
الدائمُ إلى قضاء الدَيْنِ» 


)١(‏ ينظر «الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير» [ص/ذة؛غ]. 


2 
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اا 


5 ع2 مو 


كال 21 ند :: لا يَكُون رَهْنَاء وَمئْلةُ عَنْ أبي يُوسف ؛ أن قله فييك 
يَحْتملُ الرّهنَ وَيَحْتِلُ الإيدَاَ, وَالدَئِي أََلّهُمَا مََقْضِي يتوه يلاف ما إن 
َالَ: أمسِكة بِدَيْنِك أَوْ يِمَالِك ؛ لِأنَّهُ لما قَابَلهُ ِالدَيْنِ قَقَد عَيِّنَ جهَة الرّهْنِ. 
كُلنَا: َمّا مده إِلَى الإِعْطَّاءِ عَلمَ أ مُرَادَهُ الرَهْنْ ٠‏ 


وقوله: : الأفسكه حت أعطيك ماّك». دل على الرهن ؛ لأن د الإملة إلى 
الإعطاء» فصار التكلُّ بحُكمٍ الرّهنِ أكالتكلم بصيغته [ع/؟عظ]» كرَّجُْلٍ قالّ: 
لتك عبِدِي هذا بألف درهم؛ ؛ فإنه يكُونَ بيع لأنَّ العبرة في ي العقودٍ للمعاني, 
ولهذا كانت الكفالةٌ بشرط براءة الأصيلٍ حوالة» والحوالةٌ بشرط عدم براءةٍ 
الأصيل كفالة . 

وقول حمق يؤق مضظرث . كذا في #المجلف006. 


ونم مود 


-]107641/8[ ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي‎ )١( 
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َه 1 

وَمَنْ رَهَنَ عَبِْدَيْنِ بألفٍ, قَقَضَى حِصَّة أَحَدِمِمَا؛ لَمْ يَكْنْ لَه أَنْ يَقْبِضَهُ 

َتَى بودي بَاي الدَْنء وَحِضَّةُ كل َاحدٍمِنْهُمَا ما يحْصَهُ ذا سم اَن عَلَى 
ِيمَتِهِمَاء وَهَذَا؛ لِأنّ الرَهْنَ مَحْبُوسنٌ بِكُلّ الدَْنِ فَيَكُونُ م منشفوسا بكل جُزء من 

ل ل لل هوه غايةالبيان 8 


ره ل 
لمّا ذكرَ حكمّ رهن الواحد: شرع في بيانٍ الرَّهن» أو الرَّاهِنِ» أو المُرْتَهنِ إذا 
كان اثنين ؛ لأن الواحدّ قبل الاثنين. 


قوله: (وَمَنْ نْ رَهَنَ عَبِدَيْنِ بأنف ققضى حِضَّة أَحَدِهِمَا ؛لَمْ يَكُنْ لَه أَنْ يَبِضَهُ 


للق 


حَتَّى يُؤَدَيَ بَاقِي الدَيْنِ) » وهذا لفظ القُدُورِيٌ هه في «مختصره» 
قال صاحبٌ «الهداية» «اه: (وَحِضَّةُ كُلَّ وَاحِدٍ مَا يَخْصّهُ إِذَا قُسِمَ الدَّيْنُ عَلَى 
يُقال: حَصَّنِي من المالٍ الثُلتُ »أو الرْبعٌ؛ بالحاءٍ [م/١درا/م]‏ المهملة. أي : 

أصابّني » قصال [في]' "© حِصَّتي ؛ ؛ وذلك لأنّ الصَّفْقةً متحدة ومن حُكمٍ اتّحادٍ 

الصَّفْقة: : أن يَكُونَ كل الرّهِنِ محبوسًا بكلّ جزءٍ من الدَيْنِ. 

ا تَرى أن في البيع إذا أذّئ بعة بعض النّمنِ ل يعض المَبِيع » 
فكذلك هنا ؛ لأن فيه تفريٌ قَّ الصّفْقَة على المُرْتهنِ» وهذا إذا لم ب َه لكل واحدٍ من 
أعيان” الرّهن شيئًا من المالٍ الذي رهته به. فكذلك إذا سَمَّى على رواية 
«الأضل» . وعلئ رواية «الرّيادات): له أن يَقْبِصَه إذا أدّئ ما سَمَّى له. 

)6 ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/47]. 


ه64 ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان4؛ و«غ4. و(امكاء والفااا. 
فق وقع بالأصل: «الأعيان». والمثبت من: ١ن)»‏ و«مك؛ والغ1. واافا1». 


2 


برلء 


© كتاب الرهن بي 


أََْانِ مُبَاَعَةُ في حَمْلِهِ على قَصَاء الدْنِوَصَارَ كلمع في يد الباقع ؛ قن 


سَمّى لكل وَاحِدٍ مِنْ أعْيّانِ الزَهْنِ ن شنا من الْمَالٍ اَي َعَنَهُ يه فَكَذَا اْجَوَارُ 
فِي رِوَايَهٌ الْأَصْل: : وَفِي الزَيَادَاتِ : لَه أنْ يَبِضَهُ إذَا أَدّى مَا سَمّى لَهُ. 


وقال شيخ الإسلام علاءٌ الدينٍ الأَسْبِيجَابِيُ ا : : «والضّحيحٌ ما ذكِر في 
«الأضل» + لأنَ غرَضّه من هذا التفصيل المقابلةٌ في حقٌّ الضّمان » ولكن على وجم 
يَ َقَعُ الوثيقةٌ بالجملة قلو بجعلثاة بسبيل من استرداد البعض عند قضاء بعض المال؛ 
بطل معنئ الوثيقة» وهو الضَّجَرٌ الحاصلٌ بحبس الكل . 

وقد مرّ تمامٌ البيان مرَّةَ ذ في أوائل كتاب الزّهِنِ عند قوله: ادي 
يدو لمن علته أن مكتة 2 مِنَ انع حَنَى بَقْضِيَةا" الدَنَ)؛ وبْنْطَرٌ ئمّة ثمّة 


قال الكَرْحِي له في «مشتّضره»: : «وإذا رَهّنه عبدَيْنِ» أذ ثوتئِن » أو كرٌ طعام, 
أوْ كرّ شعيرٍ بألف در هرء ولم يسم لكل واحدٍ من ذلك شينًا من الَيْنِ؛ جعَله را 
بوء فسبيلٌ ذلك أن َم الَْنُ على قيمة تلك الأشياء» فما أصاب كلّ بو أو 
كل ثوبء أَوْ كل كرٌ كر ؛ فهو مضمونٌ بالأقلّ من تلك الحصَّة التي حَضَّْه حَصَئْهُ بالقسمة, 
ومن قيمة نفسه»''' ٠‏ إلى هنا لفظ الكرْخِِيٌ قله نه » وذلك ؛ لأنَّ الدَيْنَلَمّا كان في مُقابلة 
الرّهن وَالصَمانٌُ منقسمٌ ؛ وَجَبَ أن7"' يده التعية علئ المُتّفقين بالأجزاءع, وعلى 
المخُتلفين بالقبمةٍ, كما يم الَمنُ على المع بالقيمة» وأا إن َم لكل واحٍ 
منهما حصَّةً من الدَيْنِ ؛ لمث تبر القيمةٌ » فكان كل واحدٍ منهما مضموتًا بالأقلّ من 
قِيمّته ) ومعل 4ك ذه لأنه دل فى مقايك مقداة التسمية» فلا فلا يُعتَبرٌ بالقيمة؛ 
كالمبِعِيْنِ إذا سَمّى لكل واحدٍ منهما ثمنًا!؛). كذا ذكّر القُدُورِيُ نك في اشرحها. 


)00 وقع بالأصل؛ ايقبضها . والمغبت من: (ن1ء وام»ء ولاغ ١‏ و«فا1». 
(0) ينظرة اشزح مختضر العرخيا للقدوري [ق/74١/‏ داماد] . 

2( وقع بالأصل: : دألا» . والمثبت من: (ن) ؛ و(ما؛ ولاغ). و(قا1). 
(؛:) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/0/4؟/ داماد] . 


داب ما يجوز ارتهاتة والارتهان يه وما لا يجوز ## 7ب ب بس 814 


جو اس بي دو ا 
الثاني [+ *'دا أَنَهُ لا حَاجَةَ إِلَى الاتحَادِ؛ أن أَحَدَ الْعقْدَيْنِ لا يَصِيرُ مَشْوُوطًا 
في الْآحَرِ ؛ ألا يرى أَنََ قل الَهْنَ بي أَحَدِهِمَا؛ و“جان: 


ةقخ 

وقال الحاكم الشّهِيدُ في «الكافي» ببسب ] رَهنه شاتئن بثلاثين ذرهمًاء 
إحداهما بعشرين » واللأخرئ ل بعشرةٍ» ولم يُِيّنْ هذه من هذه ؛ لم يَجْزْ الرَّهنُ ؤذلك 
لأنه لم بين ن المقابلٌ بعشرة من الأخر» فصار المرهونُ في حي الْمّماق سجهرلة 
وهي جهالة د تفضي إلى [+/05+,] المنازعة عند هلاك إحدّاهماء فأوجّب فساد العقد. 
وكذلك في حقٌّ الاستردادٍ» ولو سَمّى كان جائرًاء وأيّهما هلكَث هلكّت بما فيهاء 
والأخرئ رَهْنٌ بما سَمّى لها»(©. 

قوله: (وَجْهُ الأوّلِ)ء أي: وَجْهُ رواية «الأصل»). 

قوله: (أنَ اعفد مُتَحِدٌ)ء يعني: أنه عَقْدّ واحدّء وليس بعقدَيْنِ ؛ لاتّحادٍ 
الإيجاب والمبُولٍء والتفصيلٌ في الذَينِ [+/٠دام)‏ لا يَجْعَلَهُ في معنى عقدئْنِ؛ كالبيع 
المُضافٍ إلى محلين » ؛ لا يَكُونُ بعَيْنِ عند تفصيل الثّمِنِء حتّى لو أراد المُشْتَرِي 
أن يقب[ ل العقدّ في أحدهما دون الآخرٍ ؛ لم يَصِحَّ ؛ وكذلك [لا] 0" يَكُونُ بسبيل من 
بضٍ أحددهما دون الآحَرِه فكذا في الرّهنِ ؛ لأنّ الَنَ في الرّهنِ كالنّمنِ في البيع 
لتعلق! “لزعي يمد زقد مرذلك ويا هدم 

قوله: (وَجْهُ الَّاني)» أي: وَجْهُ رواية «الزّيادات»). 

قوله: (لَوَ قَبِلَ الرَّهْنَ في أَحَدِهِمًا؛ جَارّ)» يعني: إذا قالّ: رهئتّك هذيُن 
العبدَيْنِ بألفي» كلّ واحد منهما بخمس مئْةء فقَبِلَ المُرِتِهنُ أحَدَهُما دون الآحَر؛ 
() ينظر: #شرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/غ وعم داماد] . 


(؟) مابين المعقوفتين: زيادة من: «نقء واغفء ولاماء ولافاا)ء 
5 وقع بالأصل: االتعين». والمثبت من: «ن), واماء وااغ». و«فا1». 


شن 


2# كتاب الرهن 2 


يعم 


قَال: إن رَمَنَ عَبِنَا وَاحِدَةٌ عنْدَ رَجَُئْنِ بِدَيْنِ لكل وَاجِدٍ مِنْهُمَا لَب 
جَارَ ؛ وَجَمِيِعْهَا رَهُن عِنْدَ كُلَّ وَاجِد مِنْهُمَا ؛ لَِنَّ الَهْنَ أَضِيف إلَى جميع العَين 
في صلق وات ولا لو يوه وثزيلة يرز لين والأذنه ونين 
ايل الؤضق باقعزي نصَاد» عنزب يكل واد ونها: وهذا يلاف الوه 


غاية البيان © 
صحَّ بما سَمَّى له من الحصَّةَء ؛ فكذلك في الانتهاء؛ يَحْعَِلُ التفريقّ ٠‏ وفي في البيع لو 
َل أحدهُما لم يصح التفرٌ» فكذلك في الانهاء» وقد مر هذا ين قبل 


قوله: (كَالَ: َه نواد ند وجي دن لل اهما َي 
جار وَجَمِمُهَا رَهْنٌ عِنْدَ كل وَاحِد مِنْهُمَا)ء أي: قال القُدُورِيُ يفن في «مخقصره70". 

وقال الشيحٌُ أبو الحسن الكَرْخِيُ في ١مختّصره»‏ : «إذا ارهن رَجُلانِ من رَجُلٍ 
رهن بدَْنِ لهما عليه» هما فيه شريكان» أو لكل واحدٍ منهما عليه دَيْنّء لا شرك 
لصاحبه فيه ؛ فإنَّ الرَهنَ جائدٌء فإِنْ أذّئ الرَّاهِنُ إلى أحدٍ المُرتهتيْنِ ما له عليه 
وأراد أَنْ يَقَبضَ بعض الرّهنِ؛ ؛ فليس له ذلك» وللمُّرتهن الآخرٍ أن يُمْسِكَ جميعٌ 
الرَهنٍِ حبَّى يَسْتَوفِيَ ما له على الرّاهنٍ)") إل هنا لفظ الكرخِيَ يق » وذلك لأ 
المقصوة بالرَّهنِ الوثيقةٌ ويُمْكِنُ ا جميعٌ الرّهنِ وثيقة لهذا وجميعٌه وثيقةٌ 
لهذاء فلا يُوَدّي ذلك إلى الإشاعة» فيَصِح + الرَهَنٌ+ وليتن هذا كهبة الواحدٍ من 
الاثنين ( "© عند أبي حَدِيفَة يلقة ؛ ؛ لأنّ المقصوة بالهبة المِكُ» ويسْتحِيلُ أن يكُونَ 

جميعٌ العين ملكا لهذا ولهذاء ولا بد أن يَكُنَ كل واحدٍ منهما مالا لصف 
صنل ند في شاع » فلاتمة اله واذا يت نبت أنها رَهْنّ عند كلّ واحدٍ منهما؛ 
(1) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/98]. 
000 ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/75؟/ داماد] . 
() وقع بالأصل: «الواحد. والمثبت من: اان4؛ وامفء ولغ» ١‏ ولافا1»: 


هي دناه عحور ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز > 


: فإن تَهَايَآ فَكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا في نَوْبته ؛ كَالمَدلِ في حَق الآحَرٍ قال: 
وَالمَضْمُونٌ عَلَى كُلّ وَاحَدٍ مِنهُمَا حضَّنهُ م اَنِب لَِنَّ ند الاك يَصيرُ كَُُ 
وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُسْتَوْفِيًا حِصََّهُ ؛ إِذْ الِاسْتِيقَاءٌ كا ا 

قَال: قن أَعْطَى أَحَدَهُمَا دَيْنهُءٍ كَانَ كُلهُ رَهْنَا في يَدِ الآحَر ؛ لأَنَّ جَمِيعَ 
الْعَيْنِ رَهْنّ في يَدِ كُلَّ وَاحِدِ مِنْهُمَا مِنْ عَبرِ رقي وَعَلَى هَذّا حَبْسُ الْمَِيع إِذَا 


غاية البيان 2 
كان المضمونٌ على كل واحدٍ حصّةٌ دَيْنه على أضلنا: أنَّ المضمونّ الأقل مِن قيمة 
الرّهنِ ومنّ الدَيْن: 

قوله: (فَن تا تَكُلُ واد مِنْهُمَا في به كَالمَدْلٍ ني حَقٌّ الآخَر) . 

قالّ في «الإيضاح»! '؟: («فإذا تَهَايَآ فأمسكَ هذا يومّاء والآخرٌ يومًا؛ فإنَ كلّ 
واحدٍ منهُما في اليم الذي يُمْسِكُه كالعَدلٍ في حَقٌّ الآحَرِء وإذا هلّكَ صارٌ كل 
واحِدٍ منهُما مُسْتؤْفيًا بقَدْرٍ حَقّهِ ؛ لأنَّ الاستيفاء مما يبل الوضفٌ بالتّجرّو! ابا 

قوله: (قال: وَالمَضْمُونُ عَلَى كُلّ وَاحِدٍ مِنّْهُمَا حِضَّنُهُ مِنّ الدَّيْنْ)» أي: قال 
القَدُوريُ رغد في « ممختصرهة270, 


1 ا ان ام حاتوه يت 81 هه يق 
قوله: (قَال: فَإِنَ أعغطئ أحَدَهُْمَا دَيْنَهُ ؛ كَانَ كله رَهْنَا في يَدِ الآخَرِ) ؛ أي: قال 
55 5 َي 8 +5 8 .4-0 
القدورِيٌ ياه في المختصره)(1) وذلك لأن جميعّ العين [/505ر] رَهْنّ عند كل 
واحدٍ منهماء فإذا استوفئ أحدهما بقِيّتِ العينُ عند الآخر بحالهاء وعلى هذا 
)١(‏ في «الأضل»: شرح الإيضاح . 
(؟) ينظر: «الإيضاح» للكرماني [ق/1817]- 
(+) بنظر: ١مخته‏ ر الفُدُورِيْ» [ص/؟؟ |. 


(:) ينظر: المصدر السابق ٠‏ 


لوحت 117 


5 كنب ارمس 


وإذا رَهَنَ رَجْلان بِدَيْن عَلَيِهِمَا رَجْلَا رَهْنَا وَاحدا ؛ فَالرّهْنْ جَائِرٌ ؛ وَالرّهْنْ 
رهن بك ل الدينٍ وَللمْتهن أن كه حَتّى يَسْتوفيَ جَمِيعَ لذَْنِ؛ لِأنَ قيض 


الرّهْنِ يَحْصل في في الْكلَ ِنْ عير شبوعٍ. 

هق هايذانبيان : 
|4/١ة‏ حبس المّبيع إذا اث شترئ الاثنان من الواحد» فأدّئ أحدُهما حصتّه م١‏ ن القّمنِ؛ 
كان للبائع أَنَّ يح 7 اديوه لاع ترئا ا 
إلى االحدهمًا لم يكن له أن يفضي 0000-0 . كذا ذكّر القَدُورِيٌ د في الشرحها. 


وقال في «الشّامل): لول د أحدهما » ليم اله يد شيءٍ منه ؛ لما 
عُرِفَ أنه رَهْنّ عندَ كلّ واحدٍ بتمامه» فإِنْ هلّك عندّه بعدمًا قضَى ذَيْنَهِ ؛ يَسْتَردُ ما 
أعطاه كما لو كان 1-7 


ءءء 


قوله: (وَإِذَا رَهَنَ رَجُلَانِ بدَيْنِ عَلَيْهمَا رَجْلَا رَهْنَا وَاجِدَا؛ٍ فَالرّهْنُ جَائ 
وَالرَّهْنُ رَهْنٌ بِكُلَّ الدَّيْنِء وَلِلمُرَْهن أنْ يُمْسِكَهُ حَنَّى يَسْتَوْفِيَ جَمِيعَ الذَّينِ). 

5 المسألةُ ليست بمذكورةٍ في «الجامع الصّغير) و«مختصر القدُورِيً), 
وإنما ذكرّها الكَرْخِيٌ في «مختصره) قالَ: : اوإن رمّن رَجُلانِ بِدَيْنِ عليهما رَجْلَا 
فاو جتاجق 032 ار عدا وززرة علريما كل معو واحنعة أ علق فل ا 
كل وأحد متينا 422 عن حيو خذاك جالق: ون أكن السسكابنا حليد و لو يكن 
له أن يَقْضَ من الرّهن شينًاء وللمرتهن أن يُمْسِك جميعٌَ الرّهن حتئ يَسْتَوفِيَ جميع 
الدَّيْن90) ٠‏ إلى هنا لفظ الكَرْخيح نه . 

وذلك لأنَّرَهْنَ الاثنينٍ من الواحدٍ يَحْصُلٌ به القبيضُ من غيرٍ إشاعةٍ» فصار 
كرّهْن الواحدٍ منّ الواحد؛ ولا اعتبارٌ باختلاف الدَيْنِ واتّفاقِه » وإنما لمُعمَرٌ باتّفاقي 


. ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/074؟/ داماد]‎ )١( 
والمثبت من: «ناء وام»ء والغ». وا(فا1).‎ ٠ وقع بالأصل: «عيدًا»‎ 00 
. ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/74؟/ داماد]‎ )©( 


6 داب ما جور ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز *» 


قَإِنْ آَقَامَ الرَجْلَانَ كل وَاجِد مِنْهُمَا البيّنَهَ عَلَى رَجُل أَنَهُ رَهَنْ عَبْدَهُ الذي 
فِي يَدِهِ وَقَبِضْهُ ؛ فهو بَاطِلُ لأنَ ل َاحدٍ نه أت يتن عن كل لبه 
وَلَا وَجْه إلى الْقَضَاءِ ء لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بلكل ؛ ؛ أن اد الْوَاحدَ يَسْتَحِيلٌ أن 
يَكُونَ كل هنا هذا َكل هنا لِذَِكَ في حال وَاحدٍَء ولا إن الْقضاءِ كله 
ِوَاحدٍ بعَيدِه لِعَدَمِ الْأَوْلَويّء وَلَا إِلَى الْقَضَاءِ لكل وَاحدِ مِنْهُمَا بالتَضف لأنَهُ 
ص ص ل جه ايةالييان # 
صفقة الرّهن» ألا ترى أنَّ الواحدّ إذا رهَنَ من الواحدٍ رهنًا دين ثبَا في صِفْقَتَيْن ؛ 
جاز ؛ لاتّفاقٍ صفقة [الرّهن](©. 


ولو رمّن بِدَيْنِ واحدٍ عينًا واحدة في صففقتئينٍ ؛ لم يَصِح هَ؛ لاختلاف صفقة 
الرَهنِء فدلٌ عل أن اختلاق صفقة الدَئْنِ يُوْدْ » فأمًا إذا 87 أحدهما ؛ فليس 
له أن يَأَخْدَ نصيبه ؛ لأنَّ في ذلك تفريقٌ الصّفقة على المُرْتَهِنِ في الإمساك» وهذا 
لا يَجُورّ كما لو كان الرَاهنُ واحدا: 

قوله: (َإنْ آقَامَ الرَّجَْانَ كل وَاجِدٍ منْهُمَا اليه عَلَى رَجُل أَنَّهُرَهَنَ عَبدَهُ الذي 
في يِه وََبَضَهُ ‏ فَهُوََاطِلُ) ؛ وهذه من مسائل «الجامع الصّغير. 

وصورتُها فيه: مرحي عن تنفرت خن آي حيقة ووااش رخ في يتنه 
عبِدٌ » أقام ل البيّنةَ أنه رَهَنّه إِيّاه وقبِضه » وأقام وجل آخرٌ البيّنة ع رَهَنه إيّاه 
وقبَصّه ؟ قال : هذا باطلٌ كلّه)0» . إلى هنا لفظ أصل «الجامع الصَّغير) . 

وقال الفقيه أبو اللَّيثِ ظله : قال في كتاب الشّهادات: : إن الرَّهنَّ في القياس 
[4/؟دظاء] باطلٌ » وفي الاستحسان جائرٌ » وبالقياس تأخذٌ». 


وجهُ الاستحسان: أنه يَجُورٌ أن يَكُونَ الشيء رهنًا عند رَجُلَيْنء فيَكُونُ لكل 


.)١افهو هابين المعقوفتين: زيادة من: «ناء ولغ كا وهم‎ )١( 
.]49١/ص[ (؟) ينظر: «الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير»‎ 


١ 1 


فضا © كتاب الرهن يه 


ُوَدَي إلى الشَيُوع فَتَعْذْرَ الْعَمَل بهمَا وَتَعَينَ النَهَائْرْ وَلَا يُقَال: إِنَهُ يَكون رَهْنّ 
لهُمَا كأنهُمَا ارْتَهنَاهُ مَعَا إِذَا جْهِلَ التَارِيحُ بَيْتَهْمَاء وَجُعلَ في كِتاب الشْهَادَانِ 
هَذَا وَجْهُ الاسْتِحْسَانِ لِأَنا تقُولُ: هذا عَمَلٌ عَلَى خلاف مَا اقْتَضَئْهُ الْحْجَّهُ؛ لَِنَّ 
كُلّا مِنْهُمَا أَتبَتٌ بيت حَبْسا يَكُونُ وَسِيلَة إلَى مثله في الاسْتِيَاءِ» وَبِهَذَا القَضَاءٍ 
ا ا عمابه السان 452>. 
واحَد منهما نصمهاة) ا بنصفف حقه 


وَجْهُ القياس: أنه لو قُبلّتِ البيّان ؛ يُقْضَى لكل واحدٍ منهما بالنّصفي, فَيْصيا 
كأنة آرتهنٌ كلهء كم انحجن عليه الصف . 

ولو ارتهنَ عبداء ثم استٌحِقّ نصمٌه ؛ بَطَلَ الباق لمكان الشيوع» فكذلك 
هَهّنا + ولا يُجْعَلٌ كأنه رَهَنَّ منهما؛ [/-:مر] لأنّ كل واحدٍ منهما أنْبت0) بيت 
رَهْنّ الكل فلو جُعِلَ كأنّه رَهَنّ منهما؛ كان هذا قضاءً بخلاف الدّعوئ» وهذا 
امول جو جر يتو)» حئسًا يكونً” وسيلة إلى مثله في 
الانحيفاء» وبهذا القضاء يكت حتت يَكُون وسيلة إلى شط في الانتيفاو. ٠.‏ ' 

قوله: (وَبِهَدَا القَضَاءِ) » أي: بالقضاء يَْعَهُ مرهوًا من اثنين درم َب 0 
طريقٌ إلى شَطْره من الاستيفاءء وذلك عملٌ بخلافف الحجَّء وهو 4 
والتصيق غنل الاحة وات إن نكن » وقد تمر نا ؛ لمكانٍ الشيوع بإثباتٍ 
لابتوف التو علدت الما د اوضق الدماقة الإحؤدة مارم 
0 يَتٍ اليوع ٠‏ فلم تعذّر العمل بالبيعَئن ؛ ؛؟ تهات رّتاء كرَجُليْنِ أقام كل واحد منهما 
بيعل امرأؤ نا بالتكاح + أنه باعل كله ؛ وكذلك أختان أقاما ابيع عل وجل 
بالنكاح ؛ أنه باطلٌ كله لتعذر العمل بالتَصِيف . 


)0 وقع بالأصل: انصف». والمثبت من: #نفاء واام4ء ولغ . و«فا١».‏ 
0 وقع بالأصل: اتْبِتَ4. والمثبت من: «نفء وامفء وااغ» . وا(فا1». 
زع) وقع بالأصل: «فيكون». والمثبت من: دن ولامفء وااغ». وااقاا». 


جو باب ما يحور ارلهانه والارتهان يء وما ل" عموز |4 م 


بَْت حَنِسٌ يَكون وُسِيلَةَ إلى شَطْرِه في الاستيفاء »1+ وُلَيْسَ هَذَا عَمَلَا غَلَى 
وَفْق الْحُجّة , وَمَا ذَكَرْنَاهُ وَإِنْ كَانَّ مِيْاسَا كن مُحَمِّدَا بهل أَحَدَ به لقره وَإِذَا 
وَقَمَ بَاطلًا فل هلك يَهْلكُ أمَانةَ ؛ لأنْ البتاطل لا حُكْمَ لَهُ. 
33 جا ايه البيان 43 ب 

وقال شيخ الإسلام علاءٌ الدذين الأسْبِيجَابِي راد في «شرح الكافي»: «وهذا 
على وجوه إمّا أن يَكُونَ في يد الراهن ‏ أو في أيديهماء أو في يد أحدهما وارّغَاء 
أو لم يُؤرّخاء أما إذا كان في يد الرّاهِنِ وأرَّخَاء وتأريخح أحدهما أسبّنٌ ؛ يُقْضَى 
لأسْبقهما تاريخًا؛ لأنه أَنْبَتَ العقدّ من قبل الراهِنِ في وقتٍ لا يُنازْعه صاحبه» 
وكذلك إِنْ أرَّخَّ أحدهماء ولم يُؤرُخ الآخرٌ , لأنه ظهّر العقدُ في حقٌّ أحدهما مِن 
وَهْتِ التأريخ . وفي حقٌّ الآخَر للحال. 

أما إذا لم يُْرّخا؛ٍ لم يُقْضَ لواحدٍ منهما في القياس, وفي الاستحسان: 
يُقضَئ بيتهما'!) رهنًا واحداء ذكرٌ الاستحسانَ في كتاب الشهاداتِ» وكذلك إِنْ 
أرّخا وتأريحُهما سواء. 

وَجْهُ الاستحسان: ظاهر إداءدرام| ؟ لأئه متئ ل يَنْبْتَ سَبْقَهِما» صار كأنهما 
وَقَّعا في حالة؛ فصار في الحُكُم كأنه رهَنه منهماء كما إذا اذَّعيا تلَمّي المِلكِ شراءً 
من رَجُلٍ» فأقاما البيّنة ؛ يُجْعَلُ |في ]!'' الحُكْم كأنه باع منهما جملةً حنَى يُقُضَى 

وَجْهُ القياس: أظهرٌ ؛ لأنه لا وَجْهَ للقضاء منهما بهاتئن البِيَْْنِ ؛ فلا يُقْضَى ؛ 
لأنالا يلوه ]15 أن بلقن برش الجميع لكل واج تمتهنما نميا :بول ونه اليد 
لأنهما لم يدّعِيَا هكذا؛ لأنَّ كل واحدٍ منهما اذّعى رهنًا على الانفراد» ولا وَجْهَ 
إلى أن بُقُضَئ لكل واحدٍ منهما برهن علئ حدة ثم يُنَضَّفْ بِحُكُم المُراحمةٍ كما 


.6١افالو وقم بالأصل : اببيتتهما». والمعبت مد: #نقء وشم ولاغ4.‎ )١( 
يتنهم نَ الله د‎ 6 
(؟) مابين المعقوفتين: زيادة من: قنف وهلغف و«مف و«فال»ء‎ 
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نا © كتاب الرس # 


قال: وَلوْ مَاتَ الرَّامِنُ . وَالعَئِدُ في أَيْدِيِهمَاء َأقَامَ كل وَاحدٍ منْهمًا الي 
عَلى مَا وَصَفْنَاٍ كَانَ في يَدِ كُلَّ وَاحِدٍ منْهُمَا نطفْهُ رَهْنَاء يبِيعهُ بِحَقَه استحسان 
دََُ فول بي حَنفَة محمد َي القياس: هذا بَاطِلٌ» َم قْلُ بي بُوشل 
فلن وَكهبايل للع كم في حلط الحاو“ 


في الشّراء؛ لأنه إنم يَشَْقِيمُ ذلك في عَفْدٍ أو كم عفد قبل لصيف وحُفئ 
الا قابلٌ لصيف في حنَّ كلّ واحدٍ منهما في العين ؛ لاستواثهما في الح 
والرَّهنُ غيرٌ قابلٍ لصيف فتعدّر الصف , وبالقياس آحُدٌ ؛ لأنه أصحٌ». 


ولو كان في أيديهما هكذا الجوابٌء إلا إذا أرّخا وتأريحٌ أحدهما أسبٌ ولو 
كان أرّخْ أحدّهما دونَ الآحَرِ ؛ هكذا الجوابٌ ؛ لأنه في حقٌّ الذي أرّحَّ اجتمع تأريمٌ 
ويد واليَدُ أسبقٌ معئى , فصار كأنّهما أرّخا على السّواء » ولو كان في يد أحدهما؛ 
يفضَى لصاحب اليلِء سواء أرّخ [ع/::ذ) الآخر أو لم يُؤرَخْ ؛ لأ اليد لا نض 
بالتأريخ ؛ لاحتمال سبق على التَأريخ » إلا إذا أقام الآخرٌ البيّنةَ 9 عَفْدَه قَبْلَ قَيِضِه , 
هذا إذا كان الرّاهِنُ حيّاء ولو مات الرّاهنٌ ؛ فبياه في المسألة التي تلي هذه. 

قوله: (قَالَ: وَلَوْ مات الرَامِنُ؛ وَالمَبدُ في أَبدِبِهِمَا كَأقَامَ كل وَاجِدٍ هما 
لبينةَ عَلَى مَا وَصَفْنَاِ كَانَ في بَدِ كُلَّ وَاجِدٍ مِنهُمَا نضِفُهُ رَهْنَاء بيع بحقه 
اسْتِحْسَانًا)؛ أي: قال محمدٌ 8 في «الجامع الصّغير). 

وصورثها فيه: «فإنْ كان الرَّاهِنُ مات , والعبدٌ في أيديهماء فأقاما البيّنةَ على 
ما وصَفْتُ لك ؛ فالقياسٌُ في هذا أن يَكُونَ باطلا » ولكني أسَكَحْسِنٌ أن يَكُونَ نصفُ 
العبدٍ رهن لهذاء ونصمُه رهنًا لهذاء يِيمُ كل واحدٍ منهما نصقّه بحقّه0000. إلى هنا 


)00 ينظر: «الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبيرة [ص/ 44٠‏ ]. 


ظ 


ا 


3 باب هما حور رتهابه والارتهان به وما لا يحور 2ه ايؤر ا 


وَجْهُ الاشتخسان أن الْمَقْدَ لا يُرَادُ لِذَاتِهِء وَإِنَمَا يراد لِحُكْمِه» وَحْكْمُهُ في 
حَالة 3 الحبأة اد نالفو وش وَيَعْدَ الْمَمَاتِ الِإاسْتِيقَاءٌ ؛ بالئْع في الدَيْنِ 
وَالشّبُوعٌ ع لا يوه : وَصَارَ كَإِذًا اذّعَئ الرَّجْلَانِ نِكَاحَ 2 3 اذَّعَثْ أخْمَانِ 


3 غاية البيان -< 
لفظ محمد ب في أصل «الجامع الصَّغير) . 

وله يدك عل أبي يوسفٌ في «الجامع الصّغير): وإنما ذكره في كتاب 
ليحن ؛ وقال: «الرّهنُ باطلٌ عند أبي يوسفٌ» وقولٌ محمدٍ مع أبي حَنِيفَةَ مر » . 
كذا ذكره الفقية أبو الليث يِل . 


وقال شيحٌ الإسلام علاء الدّين الأَسْبِيجَابِيُ هد في «شرح الكافي»: اذكّر 
الكَرْخِييٌ قول محمَّدٍ مع أبي يوسفٌ ولد [+/+دطام] في هذه المسألة». 

وَجْهُ القياس: أنَّ الحبسّ للاستيفاءِ حُكُمٌ مقصوةٌ بمَفْدٍ لرَّهنِ» فيَكُونُ القضاءً 
به قضاءً بِعَقْدٍ الرّهن لا محالة » والقضاءٌ بِعَقّدٍ الرَهنِ علئ سبيل الشيوع بيتهما 
باطلٌ , فكذا القضاءٌ بحُكمه. 

وَجْهُ الاستحسان: وهو ل أبي حَنِيعَةَ ومحمّدٍ ظا: 58 العقدّ مطلوبٌ 
بحُكْمه» وَالحُكُمُ بعد الموتِ» وهو الاستيفاء بالبيع ؛ لا يَِطُلٌ بالشّيّا والشركةء 
فصمَّ القضاءٌ بالعقدٍ الذي هو سببّه . وهو الرّهنْ. 

وأما حال الحياة: فالمقصودٌ منه الحبسٌ , والحبسٌ في المُمَاعَ لا يَجُورُ. 

وهذا كما قالوا جميعا في كتابٍ التُكاح: : إن َجُلينٍ لو أقام كلّ واحدٍ منهما 
لبد علئ امرأةٍ أنه ترّرّجَّهاء ولم تَكُنِ المرأةٌ في بيتٍ واحدٍ منهما؛ لا تُقبَلُ 
شهادته » ولو أقاما البيّمةَ بعد موتها ؛ قُبِلَتْ بِيّشهما: 


وكذلك إذا ادَّعَتْ أختان كل واحدةٍ منهما نكاحًا قبل رَجُل واحدء وأقامتا 


واي ري :259393295ي تم 2227 
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النَكَاحَ عَلَى دَجْلٍ وَأَقَامُوا البية تَهَاتَرَتْ في حَالَة الْحَيّاةِ وَيُقَضَى بالميرّاث 
بَنّهُمْ بَعْدَ الْمَمَات ب لِأَنَهُ يَقيْلُ الانْقسَامَ وَاللْه أَعْلَمُ. 
تش مت اسه 
البيّنة. إن كان في حال الحياة؛ لا يُقُضَئ لهماء بعد المماث تُقْبَلُ البينةٌ؛ لأ 
المقصود في حال الحياةٍ الجلٌ؛ وهو لا يَحْتَمِلُ الشّركة» وبعدَ الموتٍ المقصرد 
الميراثٌ . وهو مال يَحْتَمِلُ الشركة والشَّيَاعَ. 

وأورد الفقيهُ أبو اللَّيثِ لان في اشرح الجامع الصَّغير) في هذا المقام سؤالا 
وَجَوايًا ؛ كقال: 


«فإن قيل: : إنمايَبْثُ في حقٌّ البيع إذا ثبت ثبت الرّهنْ » ولا يت يِيْتُ ارهن في المُنَاٍ. 

قيل له: الرّهنُ لا قرارٌ له بعد الموت» والمقصودٌُ فيه البِيعٌ » فيعَْبرٌ حال 
البيع ٠‏ ولا يُعْتَرُ حال الحبس». 

ثمّ قال الفقية أبو اللَّيثِ: : «اعلم أن كثيرًا من مسائل هذا الكلوديني 


كتابٌ «الجامع الصغيرة ب فبها. يام واستحسانٌ , له أنه ' لم يك في الكتاب 
القياس 2 ولا الاستحسانٌ » فكأنه أجاب عن الاستحسان » وترّك كر القياس 


والاستحسان إلا في [+/00+د| | ثلاثة مواضعٌ » في موضع منها ذكّر القياس خاصّة ؛ وفي 
موضع متها ذكر الاستحسانّ خاصّة ؛ وفي موضع ذكر القياسّ والاستحسانّ كِلَئِهما. 
فأمًا الموضعٌ الذي ذكّر القياسٌ خاصّةٌ: ففي باب الصلاة؛ قال: إذا صلّوا على 
الجنازة رُكْبانًا في القياس يُجِْئهِم » ولكن لا يُجْزئهِم» فأضمرٌ فيه الاستحسان؛ ولم 
َذْكرَه. 
وأما الموضع ع الذي ذكر لاصيا خاصّة: : ففي باب الإيجارات » قالَّ: إذا 
استأجّر الظَثْرٌ بطعامها» وكِسْوَتِها؛ٍ يَجُوزٌ استحساناء وقال [١/:درام|:‏ أَسَتَحْسِرُ 


8 داب ما يحور ارتهانه والارتهان يه وما لا يجوز 4# ياس 858 


ذلك . ولم يَذْكُرٍ القياسّ . 

وأما الموضع الذي ذكّر القياس والاستحسان جميعًا: فهو هذه المسألةً » قالَ: 
ال ناك اع ع فى 2 : في ارقن 3:0 4 
القياس في هذا أن يَكونَ باطلا » ولكن أَستَحْسِنٌ أن يَكونَ نضف العبدٍ رهنًا لهذاء 
ونضّه رهنًا لهذاء وفي سائر المواضع أضمّر القياسّ والاستحسانٌ ولم يُظهِر). 


والله تعالئ أعلم . 


يعم 


© كتاب الرهن جم 
بَابْ 
الرَهْنِ يُوصَعٌ على يَدَي عَدلٍ 
قَال: وَإِذَا اتَمَمَا عَلَى وَضْع الرَّمْن عَلَى بَدَي العَدّل ؛ جَارَ 0000 
بَابٌ 
اَن ُوصتغ على يدي عذلٍ 
لما ذَكّر حُكُمَ الرَّهنِ إذا كان في يد المُرْتَهِنِ: ذكر حُكْمّه إذا كان في ير 
العدل وهو الذي يَنِقُ الرّاهِنُ والمُرتهنُ بكون'" الرّهنِ في يده؛ لأنه نائبٌ عر 
المرْتهنٍ + والنائبٌ يعو المَبُوبَ لا محالة. 
قوله: (ثَالَ: وَإِذا الََمَا علَى وَضْع الرّهْن عَلَى يدي(" العَذْلٍ ؛ جَارٌ)؛ أي: 


ا 


قال العُدُورِيٌ يل في امختصره) 


ارم لذبو مكبر لعي «وقَبْضُ العذل الرّهنّ بمنزلة 

قَنِض المُرْتِنِ في حُكْمٍ صحَِّه وضمانه بِالدَيْنِ إذا هلكٌ» ؛ بلعّنا ذلك عن إبراهيم 
والقّفِيَ وعطاء والكسن طقد» وقال ابن أبي ليلئ يلقة: : إن هلّك في يد العدل؛ 
لم يطل الدَيْنٌ ٠‏ وإن مات اراهن ؛ فالمُرتهنٌ أَسْوةٌ ارا فيهء وذلك لأنه لم يكُْ 
فى يده فقد يَطَلَّ الرَّهِنُ)!؛ ان 

والحاصلٌ: أن الزَهنَ هل ينقد بوَضفف الصّحة والنّومٍ بض العدلٍ؟ عندنا 
يَنْعَقِد » وَجِبْدة الا تعفد هو يفول : وجودٌ الرّهن بِقَنِض المُرْتِنِ» ولم يُوجِذ لا 
حقيقةٌ ولا تقديرًا ؛ لأنَّ العدلٌ نائبٌ عن الرَّاهِنِ لا عن المُرْتهن ب لأنَّ المالكَ هو 
)00( وقع بالأصل : لايكون» . والمثبت من: : «نكاء ولماء واغل. ٠‏ وهفا١».‏ 
)02 وقع بالأصل: : لايد : والمثبت من: ذف وام ولغ ولفا١).‏ 


() ينظر: امختصر المُدُورِي» [ص/؟و]. 
(:) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/٠89] ٠‏ 


لديورا 


0 داب الرهن بوضع على يدي عدل نه 


وَقَال مَالِكُ. يلد: لا يحور ذَكَرَ َوْلهُ في بَعْض النُسخ ؛ يَدَ الْعَدْلِ يَدْ الّمَالك 
وَلِهَذَا بَرْجِعٌ الْعَدْلُ عَلَيِْ عندَ الاسْتَحقَاقٍ فَالمَدءَ الَْنِضْ . 
فاية االبيان. )6س سس 
لاهن لا المُرتهنٌّ ؛ وكيف يَكُوَنٌُ نائبًا عن المُرِتَهن والعدلٌ نُصِبْ ليحفظ عنه في 
حال لا يُؤتمنُ عليه» ولهذا لو لَحِقَه ضمانٌ بأنْ هلّك في يده ثم جاء مُشتحقٌ 
واستحقه ؛ يَرْجِعٌ به عل الرَّاهنِ دونَ المُرْتَهن. 

ونحنٌ نقول: إنَّ قتِض العدل كقِض المُرْتَهِنِ » فيتمٌ به ارهن كما لو أمرّه 
بالقبض بنفيه تَنْصِيصًاء وهذا لأنّ رَضَهما تحقيٌ عَفْدِالزّهنٍِ لأنْ الكلام فيما 
إذا رَهنه وأمّر العدلٌ بِمَِض الرَّهنٍ ؛ ولا يتحّقٌ رهنًا إلا بقبض المُرْتَهن كما قال» 
فْوَجَبَ حْكُمْ العدلٍ نائبًا عن المُرْتهن في القبض وأمكنَ جَغْلهُ نائبًا عبه؛ 'لأن 
المالكيّةَ كالمشترك بِينَ الدَاهن والمُرْتَهِن لأحدهما من حيثٌ العينُ؛ وللآخر من 
حيتُ اليد فإنَ المُرْتّهنَ كالمالك للعين من حيثٌ الينٌ؛ والرّاهِنُ مالك لها من 
بيك ال وت له نا عنهما(© في حقٌّ العين عن الرَّاهِن [/0عطاء 
[+/؛دطاء] وفي حقٌّ اليد عن المُرْتَهنِ تحقيقًا لغرضهماء وهو تحقيقٌ عقد الرَّهنِ. 

وإنما لا يَرْجِعْ بالمََمانِ على المُرْتَهِن ؛ لأنه لَحِقَه الممانُ بسبب العين ؛ وهو 

عق الع ن نانبٌ عن الزَّاهِنِ فإذا تمَّ الرَهنُ بقبض العدل ؛ ؛ لزم الزَّهنْ 0 
0 حقٌّ المُرْتّهنِ بهء فكان هو أحقٌّ به من سائر العُرماءِ لو مات 
الزَّاهِنُ ؛ لاختصاصه به. 

قوله: (وَثَالَ مَالِكُ .9ذ: لا يَجُورٌ ذَكَرَ قَوْلَهُ في بَمْضٍ الها وكأنَ 
صاحبٌ «الهداية؛ شك في قولٍ مالكٍ هنا حيثُ قال : (ذَكَرَ قوْلَهُ في ب نمراتيواء 
لأنْ مالك .؛؛ لق لا يُعْتَرَطٌ القيضةة في الزَّهِن أصلًا ؛ علئ ما قال صاحبٌُ «الهداية) 30 


)١(‏ وقع بالأصل: «عنها». والمغبت من: #نفء وامفء و«غ». وااقااة. 
فع بالا صل : اعنها». والمثبت من رياه 


١7 


3315 9 كتاب الرهن بي 


نا نيه علّى الصُورَة يد اميك في اْحفظ + إِذ الع أمَاةٌ» وفي حو 
الْمَالِيَه ِ الْمُرْتَهِن ؛ لَِنَّ ب ل صَمَانِ 000 م الْمَاليَة درل ِل 
الشَّحْصَيْنٍتَْقًِا ما مَصَدَاُمِْ اَن وَِنّما يَرْجعْ الْعَلُ على الْمَالِكِ في 
الاسْتحْتَا سْتِحْقَاق ؛ لِأَنَهُتائِبٌ عَنْهُ في حِفْظِ الَْين كَالْمُودع . 
د غاية البيان + 


في أوَّلِ الكتاب: 0 مَالِكُ: يَلرَمْ بتَفْس العَقْدِ) . 


فإذا كان كذلك: يَتبَفي ألا يُتْعَرطَ قبْضِْ العدلٍ أصلا » ويَجُورُ أن يَكُونَ عن 
الك نه روايتك في اشعراط اقيق في ا . 

وقالَ الشيح أبو الفضل الكزمَانيئ يد في «إشارات الأسرارة: : ارهن يعم 
بقبض العدلٍ خلاقًا لمالكِ يله ؛ لأنَّ يده يد المالك» افلا يتم به الرعن + وإنً() 
تقول يده على الصورة يدُ المالك: وعلئ المعنئ يدُ المُرْئّهنٍ فينزل_منزلة 
الشخصيْنٍ , ولكن قال مالك في «المُدوّنة): «ولا يعم رَهٌَّْ إلا بقبضه)20. 

وقال الشيحُ أبو الحسن الكَرْخِيٌ بد في «مختصره): «قال أصحابنا جميعا: 
إن وقّع عَفْدُ الرّهنِ بين رَجُلِينٍ على أن يَجْعَلا ذلك على يَدَيْ عدل بيهُما ؛ فذلك 
جائرٌ وهو مقبوضٌ» وقَئِضْ المُرْتهنِ وقبْضٌ العدلٍ بمنزلة واحدةٍ في صحَّة الزَهنِ؛ٍ 
لأنَّ قنِضّه حقٌ للمُرتهن , ويد العدل يدّ للمُرتهن » ألا ترئ أنَّ المُرْتهنَ لو أراد فنع 
الرّهنّ وإبطالٌ يدِ العدل؛ كان له ذلك» وإنَّ الَّاهِنَ لو أراد ذلك لم يَكّنْ له. 

فعلِمْت بهذا: أنَّ اليد في الرّهن للمُرتهن» وحن له دون اراهن وإن كان 
لاهن في ذلك حنٌ متعل وذلك بمنزلة متي للدّار: : المِلْكُ له واليدٌ وإن 
كان للتَّفيع فيها حنٌ الشّفعة» وكذلك عبِدٌ جتى جنايةً [فالملّك]*" واليدٌ لمولى 
(1) وقع بالأصل: #قإنا». والمثبت من: هه ررم ولع مانا 


(؟) ينظر: #المدونة» لسحنون [179/5]- 
إلثيفا ما بين المعقوفتين: زيادة من: دنقء واغى واماء وا«فاا», 


9 ارقن قمع ودي ‏ # آآ حت 11 


َالَ: ولس لِلمُْتَِنِ وَلَا للرَّاِن أنْ يَأَحْدَهُ منْهُ؛ لتَحَلقٍ حَقَّ الزَاهِنِ في 
الْحظ يبد مهتلي حقَّ متهن به افا َلَا يَمْلِكُ أَحَدُهُمًا ِبْطَالَ 
حَنَّ الآحَرِ َلَوْ هَلَكَ فِي يَدِهِ؛ ؛ هَلَّكَ فِي صَمَانِ المُرْتَهن ؛ ؛ لِأَنَيَدَهُ في حَقٌّ الْمَالية 
يد الْمُِتّهنِ وَهِيَ لسرن 
وَلَوْدَقَعَ المَدلُ إِلَى الرّاِنِ » أَْ إلى المُرْهِنٍ ؛ ضَمِنَ ؛ لا 6و نَهُ جوع الدَاهِن 
الل 9# شايةالييان #8 سس مسي 
العبدء وإن كان في العبد حقٌّ لوليّ الجناية070. إلى هنا لفظ الكَرِْيَ يد . 
قوله: (كَالَ: لَيْسَ لِلمُرْتن وَلا للرَاِن أَنْيَأَخُدَ0' مِنْهُ)» أي: قال القدُورِي 
في «نمتصرء»' *» وإنما لم يَكُنْ لواحدٍ منهما أن يأخدّ ارهن من العدل؛ ان 
لكلّ واحدٍ من الرَّامنِ والمُرْتّهِنِ حمًا في الرّهنِء للرَّاهِنِ في العينٍ وللمُرتهن 
[«إددوام] في اليدِء فلا يَجُورُ لأحدهما أن يُبَطِلَ حقٌّ الآخَر. 
قوله: (كَلَوْ هَلَكَ فِي يَدِهِئٍ هَلَّكَ في صَمَانِ المُرْئَهِنِ)» [وهذا لفظ القُدُورِيٌ 
في «مختّصره2*00, أي: لو هلك الرّهنُ في يدٍ العدل؛ هلّك في ضمان 
المُرتَهن]**2: فكأنه في يد المُرْتّهنِ ؛ لأنَ يدَ العدلٍ يدٌ المُرْتَهِنِ في حقٌّ الماليّة 
ل سل ١‏ لل و ا 2 
ويد المُرْهنِ في حقٌّ الماليّة مضمونة بالأقل من قيمة الرَّهِنِ ومن الدَيْن. 
قوله: (وَلَوْ دَقَعَ العَدْل إِلَى الرَّاحِنِء أو إِلَى المُرْتَهِنِ؛ ضَمِنَ)» وهذه من 
مسائل «الأضل)200. 
)١(‏ ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [1075/3] ٠‏ 
5 وقع بالأصل: «يأخذ) . والمثبت من: ان)ء والعكاء والغ1. والفا١اء‏ 
(0) ينظر: «مختصر القُدُورِيٌ» [ص/0؟ة]. 
(:) ينظر: المصدر السابق٠‏ 


(:) هابين المعقوفتين: زيادة من: «ن4) واغق وهم وهفال). 
(+) ينظر: «الأصل/المعروف بالمبسوط» /١84/7[‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


| 


© كناب الرهن ## 


عم 


في حَقٌّ الْعَيْنِ وَمُودَعٌ الْمرْتهنِ في حَق حَقَّ الْمَاليّه دهم أَجْتَبية عَنْ الآخر, 
وَالْمُوَعَيَضْمَنْ |.٠٠٠[‏ بالدّفع إلى الأَْتبيَ 


غاية البيان 7 

قال الحاكمُ السّهِيدٌ : شت في (الكافي»): «وإذا َيِه الْعَدِلُ إلئن الرَّاهِنٍ لصا 
أو [إلئ]”" المرتهن ؛ كان ضامنًا له وذلك لأنه مُودَعٌ منهما جميعاء مُودَمٌ من 
الرَّامِنِ في حقٌّ العينِ» ومُودمٌ من المُرْتهنِ في حقٌّ اليل» وليس للمُوعٍ أن يُوقٌ؛ 
وكذا لو استودّعه رَجلَا» ولو وَضَعَه عند امرأته أو أخِيرَة» أو بعض من هو في 
عياله وال يَضعَنْ) لأنه ماموة بالحفط المعتادء والحنظ المحتاة في هذا أن يحتفا 


بيده أوْ بيد مَن في عياله . 

وإذا كان العدلٌ رَجُلئِن ؛ والبَّهنٌ مما لا يُفْسَُء فوَصَعاه عند أحدهما؛ كان 
جائرًا ولا ضمانَ فيه ؛ لأنهما أََا بالحفظ المطلوب منهما ؛ لأن حِمْظهما لا يان 
في مل هذا إلا الهاي زماً ؛ لأنه يتََذَرُ عليهما اجتماغهما علئ حِلْظِه آنا الب 
والنهار» فكان الحفظ المُمْكِنٌّ منهما عادةً هذاء وقد أتيّا به 

وإن كان مما بُقْسَمُ فاقتسماه. فكان عند كلّ واحدٍ منهما نصمّه ؛ لأنه لما 
أضافٌ الحفظ إليهما ؛ اقتتضئ هذا انقسامً الحفظ عليهما: فكأنه قال: احمّظا كلَّ واحدٍ 
منكما طائفة من العين العو م ا 1 
صاحبه في قول أبي حَدِيقَةٌ ين » وقال أبو يوسفٌ ومحمدٌ وك ألا ضمان عليه9", 

وقد مرّ في كتاب الوّدِيعَةٍ: أنهما هل يَمْلِكانِ التهَايُوَ في | لحفظ فيما يَحْتَمِإ 
القسمة؟ 

فعند أبي حَنِيفَة بففة: لا يَمْلكان وعندّهما يَمْلكانء والدلائلٌ ذُكِرَتْ ثمّه 


4 ما بين المعقوفتين؛ زيادة من: انا والغك؛ ولامكء وافاا». 
)00 ينظر: #الكافى» للحاكم الشهيد [ق/٠*:‏ 5941] ٠‏ 


هع باب الرهن يوضع على يدي عدل 4# وعم 


وَإِذَا ضَمِنَ العَدُلَ قِيمّة الزَّهْن بَعْدَمَا دَفَعَ إلى أحَدِهِمَا وقد اسْتَهْلكه 
المَدْفوعٌ لبه . وهو الرَاهنْ: أو المُرْتَهنٌ» أو هَلَكَ في يَدَيْهِ. لا يقد أنْ يَجعْلَ 
القِيمَة رَْنَا في يَدِِ ؛ لِأَنَهُ يصِيرُ قَاضِيً وَمُْعَضِيًاوَبَِنّهُمَائَافٍ » لَكِنْ يتَقَانٍ عَلَى 
أنيَُحُذَعَا نه ويَجْعَلاهَا رَهْنَا بده أذ عند عرو 0 
ل ل هي غاية البيان مم 
ولكن يضمن كلّ واحدٍ متهما يما دقع لا بما أتد لأنّ كل واحلٍ منهما وم 
الموّع فيما أخَدَه ومُوَعٌ المُودع لا يَهْمَنُ عند أبي حَتِيفةً يل . 


قوله: (وَإِذَا ضَمِنَالعَذْل قِمَةَالّهْنِ بَْدَما دَنعَ إلى أَحَدِهِمَا) , أي: إلى الرَاهنِ؛ 
أو إلى المُرتهِنٍ ٠‏ (وَقَدِ اسْتَهْلكَهُالمَدفُوعٌ إلِ). وهو الرَاهنُ ' أو المُرْتَهِنٌُ؛ (أو هَلَكَ 1 
في يَدَيْه) : ؛ أو في يَدَيِ المدفوع ! إليه. (لا يَقْدِرُ أَنْ يَجْمَلَ القيِمَةَ رَهْنَا في يَدِه): أي: 
لا يَقَدِرٌ العدلٌ أن يَجْعَلّها [رهمًا]''2 في يد نفيه ؛ لأنه إذا إد/هدظام] جاز ذلك يَلْرَمُ أن 
يَكُونَ العدل قاضيًا ما وَجَبٌ عليه بالمَّمانٍ مُفعضيًا له وهو مُحَالٌ للتنافي , عن لكر 
الواحدٌ مُسَلّمًا ومُحَسَلّماء ولكن يَتَفنُالرَاهِنٌ والمُرْتهنٌ على أن حل القيمةٌ من العدل» 
ثم بعد ذلك يَجْعَلانِ تلك القيمةً رهًا عند ذلك العدل » أو عند غيره: 

ون تعد اجتماع الرَّاهنِ والمُرْتَهن ؛ يُرْهَعُ الأمرٌ إلى القاضي » أحدُهما إمًا 
الرَّاهِنٌ أو المُرتهنُ ؛ حتئ يَفْعَلَ القاضي كذلك ٠‏ أعني: يَأحُذُ القيمةً الواجبةً على 
العدل بالصَمانِ منه. ثم بَضَعُْ عددّه رهنًاء ولو فمّل القاضي ذلك ثم قة قضئ الرَّاهِنٌ 
الدَيْنَ بنط إن كان ضمانُ العدل بسبب الدع إلى الرَاهنِ ؛ كانت القيمةٌ سالمةٌ له؛ 
لأن القيمة كانت بدلّ اليّهنِء وقد وصّل الرَّهنُ إلى الرَاهِنِ » فلم يَكْنْ وجْةٌ في أن 
يأخذّ الرَّاهِنٌ القيمة ؛ لئلا يَجْتَمعَ البدلُ والمبِدلُ في مِلْكِ رَجُلٍ واحدٍ. 

وإن كان ضمانٌ العدلٍ بسبب [+/دمظ| الدَّفع إلى المُرْتَهن ؛ يَأَحُذُ الرَّاهِنٌ 


.)١افلو مابين المعقوفتين: زيادة من: انق ولغلا وام‎ )١( 
0 ) ين فتين من دك‎ 


م 


© كتاب الرهن تي 


وَلَْتَعذَرَ اجِمَاْهُمَا ير أحَدُهْمَا إلى القاضي لِتَفعَلَ كَذَلِكَء وَلَو َل دن 
2 قَضَئ الرَّامِنُ الذَيْنَ وَقَدْ ضَمِنَ الْعَدْلُ الْقِيمَةَ بالدّفْع إلَى الرّاجِنِ فاليم 
سَالِمَة له لوصول الْمرْهُونٍ إلى الرَهِنِ وَوُصُولٍ الدَيْنِ إلى اْمُتون فلا قم 
البتل وَالْمُبدَلُ في يلك وَاحِدِ ش ١‏ 


3 عيةاكبيان ا ## ل هن 
القجمة من العدل؛ ؛ لأنه أذ الذَينَ إلى المُْتهِنِ » فلو كان الرّهنْ قائمًا في يد العدلٍ؛ 
كان يده إذا أذ الدَْنَ» فكذلك بَأَحُذُقبمة اهن ؛ لأنه لا يجَْوحُ البدلُ والمبل 
هنا في مِلْكِ واحد. 


ثم هل يَرْجِعٌ العدلٌ بذلك على المُرْتّهنِ ؟ قال في «الذّخيرة»: : (إن كان العدل 
دقع ارهن إلى المُرْتّهِِ علئ وَجْه العاريّة. أو الود وهلّك في ييه ؛ لايزجع. 
وإن استهلكه المُرْتهِنُ يَرْجِعٌ عليه ؛ لأنَ العدلٌ بأداء ضمان الرَّهْنِ إلى الراهنِ لَك 
ارهن ٠‏ وتبيّنَ أنه أعار أو أودّع مِلْكَ نفسه» فإن هلّك في يده لا يَضْمٌَ؛ وإن 
استهلك يَْمَنٌ» وان كان العدل دقته إل المُرْتهن هنا أن قال: هذا رمك عل 
بحقّكَ واخبشه بِدَينِكَ ؛ رَجَعّ العدل عليه بقيمته بقيمَته استهلكه المُرتهنٌ أو هلّك؛ لأن 
دقَعَ إليه على وَجْهِ الضّمان. 


وإذا دقع العدلٌ الرّهنَ إلى أجني وَدِيعَة ِعَةَ من غير ضرورة ؛ فهو ضام ؛ لأنّ 
العدل أمينٌ في حق الرّهنِء فكان الجوابٌ فيه كالجوابٍ في المُوع) . 

قوله: (يَرْفَع أحَدْهْمَا إلى القاضي ) برفع الدَّالٍ علئ أنه فاعلٌ . ٠‏ أي: يَرْنعُ 
الأمرّ إلئ القاضي أحدُ هذيْن المذكورَئْنِ » وهما الوّاهنٌ والعزتهن تخي يعد 
للحتي تررك بد بد 


00 جح ار ويم 


باب الرهن يوضع عل يدي عدل ©» ها 


(وَِنَ كَانَ صَمِنَهًا بالدَفع 3 الْمْْتهنِ قَالرَ اهن يَأَخْلُ الْقِيمَةٌ منة) ؛ ؛ أن 
الْعَيْنَ لَوْ كَانَتْ قَائِمَةَ في يلو يدها إن أذع التَيْقء َكَزَّلِكَ يَأَحْذُ مَا قَامَ 
مَقَامَهَاء وَلَا جَمْعّ فيه بَيْنَّ نَّ الْبَدَلِ وَالْمَبْدَلِ: 

قَال: وَإِذَا وَكلّ الوانين المُرْتِهّنَ . أو العَدْلء أو غَبْرَهُمَا بتع الرَّهْنِ عند 


يور 


خُلولٍ الدَيْنِ ؛ قَالوَكَالَة جَائِدَةٌ ؛ لأنَّهُ توكِيلٌ بيع مَالِه (وَِنْ شْرِطَتْ في عَفْدِ 
لل سف حاميظ لساك 2ه 7 7 7_بببب مت 
وذلك ليس بشيء؛ لأن العدلّ هو الضامنٌ للقيمةء فبعيدٌ أن يَرْقَعَ الضامنُ 
المطالبةً''' نفسه الخَضْمِ إلى القاضي . 

قوله: (قال ذا وكلَ اران المْْتهنَ» أو اذل 1<مداء| ١‏ أو غَيْرَهُمَا بيع 
الزَّهْن ند لول الذَئن ؛ قَالوَكَالَةُ جَائِدَةٌ) »أي : قال القُدُورِيُ ين في ١مخْتّصره)‏ » 
وتمامه فيه: : #اوإن ء شَرّطه في عَقدٍ الرّهنٍ ؛ فليس للرَّاهنِ أن يَعزِلَ الوكيل . وإن عَزّله؛ 
لم ينْعَِلُ0! "' وذلك لأنَّ الإذنَ في البيع توكيلٌ من الرَامنٍ للعدل بالبيع ؛ وتوكيله 
جائرٌ كما لو وله بين غير هْنٍ» وليس للرّاهنٍ فخ هذه الوكالة إذا كانت مشروطة 
في العقد ؛ ؛ لأنها إذا شْرِطَتْ فيه صارت من حقوقه: ألا تر ئ أنَّ الرَهنّ المُوكلٌ 
عه أوئقٌ من الرّهن الذي لم يوكلْ َِيْعِه » فإذا صارت الوكالة من حقوق الرّهنِ ؛ 
لم يَكنْ لاهن إبطاله » كما ليس له إبطالٌ القبض ء وكذلك المُّرتهنٌُ لا يمْلِكُ فشْحّ 
هذه الوكالة ؛ لأنَّ العدلٌ وكيلٌ بالبيع لغيره0©. 

قال الحاكمٌ الشّهِيدٌ هه في «الكافي)!2: «وليس للعدل ب بي الرَهنِ ما لم 
تقلط على كف لأأنه مابوة بالاطظ »إن فان ره خلون أنه مخلط. فاون 
000 وقع في «فا01: #المطالبة». 
0 بنظر: «مختصر القُدُورِيٌ» [ص/98] . 


زع وقع بالأصل: «غيره» . والمغبت من: ان»؛ ولم4 ولغ واافا1». 
(4:) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/91]. 


را © كتاب الرهن #* 


الرّهْنِ قَلَيْسَ لِلرَّامِن أن يَِْلَ الوَكِيل ‏ وَإِنْ عَرَلهُ َم يَنَِْلُ) ؛ ؛ لأنها لَمَا شْرِطَتْ 
في ضِمْنٍ عَفدٍ الرهْنِ صَارَ وَضْمًا مِنْ أَوْصَافهِ وَحَنَا ِنْ حُفُوقِهِ؛ آلا ترَى أنه 
ياد الْوَثِيمَة ميرم بوم أَضلِهِ, وَلِأنهتلَقَ به حَقُ الْمْمهِنِ وَفي الْعَزْكِ وا 


حَقَّه وَصَارَ كَالوَكيل بِالخُصُومَةِ بِطَلَبٍ المُدَعِي . 


<5 غاية البيان > 

تمه » فأبود أن تمه + فرفته المُنهُِ إلى القاضي + أجبره القاضي علي بيه بعد أن 
تَقُومَ البينةٌ على ذلك » فلات سائر الؤكلؤة بالبيج ؛ نه لا يُجْيرُ لو امتع نعّ» وذلك 
أنه كوي وم يتعاق نيذه الإعاة حل ها سام تود بي كدان حل الي يه 
فجاز أن يُجْبَرَ عليه إيفاء لحقٌّ الغير لق اام ذلك» وصار نظيرٌ الكَمَالَةَ: 
ل .| في الرّهنِء وقد شرع ذلك توثيقًا لقضيّة اله ؛ 
صار من أوصاف الرّهن» فلم كأضلِه؛ فإن كان هذا التسليطٌ مشروطًا في العقد؛ 
يلرَمُ كتين » وإن كان غيرٌ مشروط نُكت واحدة» . كذا في شرح الكاني». 

قوله: (تَلَيْسَ لِلرَاحِنِ أَنْ يَِْلَ الوَكِيل): أي: يَعْزِلَ الوكيل بدونٍ رضا 
المُرْتهِنِ ؛ لأنهما إذا اتَفقا على ذلك جاز. 

قوله: (آلَا ترَى أَنَّهُ)» أي: [أن]7" عَقْدَ الوكالة. 

قوله: (مبَرَم روم َضْلِه) , أي: يلْرَمُ عفد الوكالة بلزوم أضْله الذي هو الزن 

قوله: (وَصَارَ كَالوَكِيل [بِالخُصُومَةٍ]!" بطَلَبٍ المُدّعِي) . 

قال القَدُورِيُ نظ في شرحه ل(مختصر الكَرْخِيٌ»: : «وهذا كما قالوا في الوكيلٍ 
بالخصومة: أن الْعْدَعِنَ إذا الك قيقد فد مايه بوكيل بقيمة» فنصّب له 
وكيلا؛ لم بَجْرْ للموَكلٍ عَزْل ؛ لأنّ حنَّ الحَضْم تعلّق بهذه الوكالة حبنَ نت 


.)»١افااو مابين المعة فتين: زيادة من: «ن)ء ولغ1ء ولاماء‎ )١( 
.)١افا١و (؟) مابين المعقوفتين: زيادة من: «ن)غ ولغ2)» و(ام»»‎ 


وي دب انرعر نوضم عل يدي عدل ## حالدكيننا 


وَلَوْ وَكَلهُ بالبئع مُطْلَقَا حََّى مَلَكَ بِالنَّقْدِ وَالنَستَة ثُمَ نَهَاهُ عن ابيع 
نَسينة ؛ لم بَعْمَلَ نَهْيْهُ؛ لأنَهُ ام أَضْلِمء مَكَذَا بوَضْفِه لِمَا ذَكَرْنَاء وَكَذَا إذا 
عَزَلَهُ الْمْرتهِنُ لا يَمْحَزِل ؛ أنه لَمْ يُوَكُلْهُ وَإنَمَا وكَلَهُ خَيْرُهُ: 


بمطَالَبتِه ٠‏ ولو كان وَكّله ابتداء بالخصومة من غير مطالبة ؛ جاز عَزْلَه حينَ لم يتعَلّق 
بالوكالة حنٌ الخصوة!0». 

قوله: (ولو وَكَلَه بِالبَيْع مُطْلَقًا َس مَلَكَ [ماددظام] بالتَقد والنسيئة» 3 نَهَاهُ 
عن البِع ةلم يعمل َه) . 

قال القُدُورِيٌ نل في «(شرحه»: «قال محمدٌ رلك في «الزّيادات»: 9 للعدل 
أنْ يبع انمد وَالنّسِيئةِ ؛ لعمومٍ الأمر إلا أن يَكُونَ نهاه الرَّاهنٌ عند يل 
أن يَبِيعَ بنسيئة ؛ لأنه حيتَمذٍ وَكَله وكالة خاصّة: 


وإن :كان الاق الوكالة كم قال لد بعد غلك اكع باللسيلو» لبيعه بالامياة 
جائرٌ ؛ لأنَ إطلاقٌ الأمر اقتتضئ جوارً البيع بالنّسيئة» وهو ما يَمْلِكُ تغيير ما اتضَنْ 
الوكالة: وهذا لأنَ عَفدَ الوكالة صار لازا بلزوم أضله؛ لكونه مشروط في عَفد 
الرّهِنِء ؛ فلّزم أضله فكذا لزم وَضْفُّه ؛ وهو الإطلاقٌ» حيث لم يِتَقيّدبالتَّدٍ بالنهيّ 
عن النَّسيئة » وهذا الذي ذَكَرْنا مذهينا»20؟. 


فعلى مذهب الشَّافِعِيّ إلا : : للموكل عَزْلُ العدلء وإن شُرِطَتٍ الوكالةٌ في عَفْد 
اَن ء ذكره في شَرْح أبي ضر لله قياس على سائر الوكالات ‏ والفرق ظاهر؛ 
لأنَّ سائر الوكالاتٍ لم تعلق بها حنٌّ الغير» بخلافف ما نحن فيه. 
)1١(‏ ينظر «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/0/7١/‏ داماد] . 
6 وفع بالأصل: #الببع». والمثبت من: «ن4. وام4» والغ». و«فا1». 
)) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/؟0؟/ داماد] , 


بعس ميدع ومين هد 
قال: و ا 
ِْبْرٍ مَحْضَرٍ مِنْهُ وَإِنْ مَاتَ الْمُرْتَهنٌ فَالوَكِيلٌ عَلَى وَكَالَتو) ؛ لِأنَّ العقْدَ لا يِل 


قوله: (وَإنْمات الرَامِنُ َم بْرَل) , وهذا لفْظالُدورِيٌ يف في «ممخقصرهع0©, 
أي: لم يَنْعَزِلِ العدل بموت الرّاهِن. 

قال الشَّبحُ أبو الحسن الكَرْخِيُ نيه في «مخُتصره»: «لو مات الرَّاهِنٌ أو 
مات المُرتهنُ» أذ ماتاه فإنَ العدلٌ على أفره في إمسالك الرّهنِ وبَيْعه وذلك لأنَّ 
الوكالة المشروطةً في الرَّهنِ من حقوقه فلا تَبِطلُ بموت الرّاهنِ كالقبضء ولا 
بطل بموت المُزتهن ؛ لأنه ليس مُكل » وليس هذا كالوكالة المبتدأة بعد الرَهِ؛ 
لأنها لَمّا لم ةي ُمْتَرط فيه ؛ لم تَكُنْ من حقوقه» فجاز للمُوَكلٍ العزلُ عنهاء ولأنَ عق 
الوكالة لو بَطَنَ بموت الرَاهنٍ ؛ بَطََ لح الورثة» كما في سائر الوكالات تَبِطلٌ 
بموت المُوَكُلٍ ؛ حيث يَنْقِلُ الِلكُ إلى الورثة» ولا رضا لهم بالبيع»7"©. 

وأما ههنا: فلا اعنبار لحن الورئق؛ لأن حل امت معدم على حَفهم. 

قوله: (وَللوَكيل أنْ يَبِعَهُ بَِيْرِ مَحْضَرٍ من الوَرَئَةِ) ؛ أي: للوكيل الذي هر 
عذْلٌ أن ي يع الرّهنَ بالوكالة المشروطة في عفد [./0ظ] الرّهنِ بغيرٍ مَحْضْرٍ من 
وركة لان الذي مانت كما كان ويك بعتر تفص مند ف حال خرايه: 


ولفظٌ محمدٍ يف في أصل «الجامع الصّغير»: «عن يعقوبٌ عن أبي حَِين 
شف.: في رَجُلِ رَهَّن رَجُلَا جارية وجعله مُسَلطًا على بَيعهاء ثم مات الرَّاهِنٌ 


(1) ينظر: «مختصر القَدُورِيٌ» [ص/*9]. 
)0 بنظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/077؟/ داماد] . 


05 


باب الرهن يوضع على يدي عدل + 


بِمَوْتِهِمَا وَلَا بِمَوْتٍ أحَدِهِمًا فَيبَّى بحُقوقه وَأَوْصَافِه . 


ون مَاتَ اليل الْتقضَت الوكالةٌ: وَلَا يوم ونه وَلَا وصِيْهُ مقا 
ِأنَ الْوَكَالَةَ لا يَجْرِي فِيهًا الإِزْتُ َكِأَنَ الْمُوَكٌلَّ رَضِيَ ب أيه لا رَأَيِ [1؟؟/ظ] 


٠ غَيْرِهِ‎ 


لا كا اا 
قالَّ: للمرتهن أَنْ يَبِيعَها بغيرٍ مَحْضْرٍ مِن ورثة الرَّاهِنِ)27 

عي ا رو 5 3 رققايه 

قوله: (مَيْبْقَى بحُقوقه وَأَوْصَافه) [م/«دو/م]» أي: يَبْقَى عَقْدُ الرّهن 

والحقوق: الحِئِس » والاستيفائ» والوكالة. 

والأوصاف: اللزومٌ» وجَِرُ الوكيلٍ علئ البيع إذا أب » والبيعٌ بالنسيئة » وحقٌ 

َع الولدِ» وحن صَرْفٍ الدّراهمٍ بالدنانير ٠‏ 

قوله؛ (وَإِنَ مَاتَ الوَكِبلُ ؛ الْتَقَضَْتِ الوَكَالَةٌ وَلَا يوم وَارِتُُ» وَلَا وَصِية 
مَقَامَهُ) . 

قال الكَرْخِيٌ ف في «مختّصره): «ولو مات العدل بطلّ ما جعل إليه 


ذلك كلهء ولم يَقُمْ وارئه في ذلك مقامّه» ولا وصِيّه)!". 


وقال الحاكم الشَّهِيدٌ : نين في «الكافي)/2: «وإن مات العدُلٌ بطل * ؛) تشليطه 
على البيع؛ وَالرّهِنُ على حاله» وذلكٍ لأنه توكيلٌ » والوكالةٌ مما ينل بموتٍ 
الوكيل ؛ لأنه لا تَجْري فيها الوراثة؛ لأنَ هذا حنٌّ عليه» والوراثة إنما َجْرِي فيما 
له لا فيما عليه؛ ولأنهما رَضيًا برأيهء لا برأي غيره» ولكن ارهن على حاله» لأنَّ 
)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير /مع شرحه النافع الكبير» [ص/ 441]. 
(1) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/؟07؟/ داماد] . 


(*) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/91"م] . 
(؛) وقع بالأصل: «بعد). والمغبت من: «ن)ء و«م)» والغ) . واهفا1». 


8 كتاب الرهن # 


وَعَنْ أبي بوسف ند أن وَصِئَ الؤكيل يَمْلِكُ بَئِعَهُ لآن الْوَكَالَهَ لازم 
ميَمْلِكُهُ الْوَصِيُ ٠‏ كَالْمُضَارِبٍ إِذَا مَاتَ بَعْدَمَا اا لقا أَغْيّانًا يَمْلكُ 
وَصِئٌ الْمُضَارِبٍ بَِعَهَا لِمَا أنه لازم بَعْدَ ما صَارَ أَعْيّانَا. 


قلتا: التَوكِيل حَنٌّ لَازِمٌ لَكِنْ عَلَيْ وَالإِرْتْ يَجْرِي فِيمَا لَهُ بجِلَافٍ 
المُضَارَبَة ؛ لأنَهًا سٌُ المضارت: 

د غاية البيان <> لل لله 
التسليط على البيع أمرٌ زائدٌ فيه فلا يَبِطلُ ببطلايه الرَهنُ» » فإِنْ أوصئ بِبَيعِه العدل؛ 
لم يَجَرْ ؛ٍ لأنه لا يَقْدِرُ على إقامة غيره مقامَّ نفسه في حال الحياقّء فَكَأَنْ لا يَمْلِكَ 


بعد الوفاة ‏ وقد بطلّتْ ولايثه أصلا ‏ أَؤْلّى» ٠‏ كذا في «شرح الكافي». 


وقالٌ في «الذّخيرة) : إذا كان العدل وكيا في بيع ارهن فأوصئ إلى َجلٍ 
ته لم يَجْرْ إلا أن يَكُونَ اراهن قال له في أل الوكالة: : كلك ينع الرّهنِء 
وأَجَرْثُ لك ما صنعْت فيه من شيء ؛ فحيئئٍ يَجُورُ لوَصِيّه بِيِعُه ‏ ولا يَجُورُ لوَصِبه 
أَنْ يُوصِيَ به إلى ثالثِ». 

قوله: (وَعَنْ أبِي يوسُف: أَنَّ وَصِيَ) الوكيل يَمْلِكُ بَِعَهُ) » أي: , 
عند حلولٍ الدَيْن0©. 

قال القَقيهُ أبو الليث هله د في اشح الجايع الصّغير): «رَوَئْ الحسنٌ بن 
أ ]*"' مالك عن أبي يوسفٌ ذه شين أنه قال؛ لوصِيّ الوكيلٍ أنْ يبِيعَ ؛ لأنّ هذا 
[حةٌّ]١‏ "© واجبٌ ؛ ولو أراد الرَّاهنٌ أن يحْجْرٌ عليه ؛ لم يَكُنْ له ذلك » فصار بمنزلة 
المُضارِبٍ» وقد اتَنقُوا أن المُضارِبَ إذا مات كان لوصِيّه أنْ يب يبيج مال المُضاربة» 


موء 


َع الزّهِنٍ 


)0( وقع بالأصل: «أوصئ». والمثبت من: اانا واملاء ولغ ١‏ واافا1)- 

(؟) ينظر: «العناية شرح الهداية» [١177/1]؛‏ "تبيين الحقائق» ١187/1‏ «البناية شرح الهداية؛ 
[؟ذ/ى]ء امجمع الأنهر؛» [101/1] ٠‏ 

[فيف ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان»ء واغ4» و(م4» ولفا1ة. 


َس" 


داب الرهن يوضع على يدي عدل + 


وَلَيْسَ لِلمرْتَهنِ أَنْ يبيعهُ إلا برضًا الرَّاِنِ ؛ لِأََهُ ملَكَهُ وَمَا رَضِيَّ يتئْعه 
(وَلَْسَ لِلرَّاحِنِ أَنْ يَِيعهُ إلا برِضًا الْمُْتَنِ) ؛ لأَنَّ الْمُرْتهِنَ أَحَقُّ يمَالِيَهِ مِنْ 
الرَامِنِ قلا يَقَِرُ الرّاحِنُ عَلَى تَسْلِيمه ابيع . 


هد غاية البيان 2». 
وذلك لأنَّ الوكالة لَمّا كانت مشروطةً في عَفّْدٍ الرَهِن؛ٍ كانت لازمةٌ» بحيثٌ لا 
يَجُوزُ فشخُهاء فمَلّك وَصِرُِ الوكيل بالبيع ذلك. 

والجوابٌ أن يُقالَ: إِنَّ المُضارِبَ”" لو وَكّل غيرّه في حالٍ حياته بذلك ؛ جاز 
لوكيله أن يبِيمَ مال المُضاربة . 1 

وأمّا ههنا: لو َكَل غيرّه في حال حياته ؛ لم يَجُرْء فكذلك بعد الوفاق سَلَّمنا 
أن التّوكِيلَ كان لازمّاء بحيتٌ لا يَجُورُ فشخُه» ولكنَّ الإِرْثَ إنما يَجْرِي فيما له لا 
فيما عليه » والوكالةً حقٌ لازم عليه لا له فلا يجري فيها الإرثٌ » وليس المُضاربةٌ 
كذلك ؛ لأنها(”" حقٌ للمُضارِبٍ. 


قوله: (وَلَيِسَ لِلمُرْتَهن أَنْ يببِعَهُ إلا برضًا الرَّاهِنِ)» أي: أنْ يبِيعَ الرّهنَّ. 

قال في أضلٍ «الجامخ ال غير): (وليس للمُرتهن أن يَبِيعَها ل [د/لادظ/م] 
50 الرَّاهِنِ)!” . أي: أَنْ يِيعَ الجارية المرهونة . 

وقال الشَّبخّ أبو الحسن الكْحِيُ في ١مختصره):‏ «وليس للمُرتهن أَنْ يَبِبعَ 
البّهنّ في دَئْنهِ إذا لم يَكُنِ الرَا هن سَلطه على بَيْعهِ أو أَذِنَ له فيه» ولا أن يُوَاجِرّه 
ولا أن يعي فإنْ فل شينًا من ذلك فُسِحَ البيغ» ورد إلى ياد المُرتهِن , رهنًا)0 . 
إلى هنا لفظ الكَرْخِيَ « تن » وذلك لأن , بيع مِلّكِ الغير لا [/ ٠مر]‏ يَجُورٌ ا بوكالة» 


)0( وقع بالأصل: «بضارب». والمثبت من: «ن)؛ و(م2» والغ). وافا1». 
00 وقع بالأصل: «لأنه). والمثبت من: (ن4؛ واام1ء ولغ». ولافا١.‏ 
(+) ينظر: «الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير» [ص/١491] ٠‏ 

(:) ينظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/0/5؟/ داماد] . 


أو ولايمّ ولم يُوجدذ واحدٌ منهماء ولأنَ المُرْتَهِنَ بَتَ حقّه بعقد الرَّهِنِء فكان 2 
أن يتصرف بما اقتضاه من الإمساكء إِلَّا أن يَجْعَلَ له الَاهِنُ ما زاد على ذلك. 
وكذلك ليس للرَّاهنِ أنْ يَبيعَه بغير إذن المُرتّهنِ ؛ لأنّ الُرتهنَ أحقٌ بمالييه منه. 
فلا يكُون لاهن قادرا علئ تسلييه. وهذا لأنّ هم الرّهنِ ِلْكُ العين في حل 
الحبس . حتّى يَكُونَ المْرتهنْ أحّ بإمساكه إلى وقت إيفاء الدَيْنِ 


وقال في شرح الطّحَاوِي) : «وليس للمُرتهن أن يِيعَ ارهن بغير إِذْنِ والزلفي؛ 
وإن باعَه بغير إِذْنهِ ؛ تَقّف على إجازة صاحبه» فإِنْ أجارّه جار :ايكون الشمنٌ 
رهتاء وإن لم يُجِزْهُ لا يَجُورُ البيعٌ . وله أنْ يِه ويُعِيدَه رهمّاء وإنْ هلّك في يد 
المُشْمَرِي قبل الإجازة؛ فلا يَجُورُ الإجازة بعدّه؛ ولكنّ الرَّاهنَ له أن يُضَمنَ يها 
شاء» فإ ضَمن الُرتهَ؛ جاز الي والدمن له ويَكُونُ الما رهن 

وقبل: إنما يور ابيع بَسمينٍ المُرتهنٍ إذا لم إلى المي أولا. هم باه 
منهء وأما إذا كان التّسليم بعد البيع ؛ فلا يَجُورُ بَيعُه؛ ويَرْجِعٌ بما ضَمِن على 
الجُمَْرِي ؛ لأنّ سببّ مِلكِه تأخّر عن عن البيع » فصار كما إذا باع مال غيره بغير إذ 
صاحية» ثم اشتراه من ضاحيه: لا يي له» كذلك ههنا ٠‏ إلا أنَّ في ظاهر 
الرواية قالَ: يَجُورُ البيع بتضمين المُْتِنِ» ولم يَفْصِل ؛ » وإنْ صَمّن المُْئرِي بطل 
لبي ؛ ويَكُونُ الما رهناء ثم يَرْجعُ المُْمرِي علئ البائع بالقّمن»!» ٠‏ كذا في 
شرح الطْحَاوِي) هه . 

وتمامٌ البيانٍ في بَيْ الرّاهِنِ يَجِيِءٌ في أوَّلٍ الباب الذي يلي هذا إن شاء الله 
78 : 


00 ينظر: #شرح مختصر الطحاوي» للأسبيجابي [ق/149]: 


باب الرهن يوضع على بدي عدل #* 


قَالَ: إن حَلّ لبجل ؛ وَأَبَى الؤكيلٌ الذي في يده الرَّهْنْ أن يبِيعَه» 


ل غاية الييان > 

قوله: َال كَِنْ خَلّ الأجلء وآتى الوكيل الذي فى بدن الدَشْن أن مينة: 
وَالرَاهِنْ غَائْبٌ ؛ أجْبِرَ عَلى بَيْعهِ) . أي: قال في «الجامع الصّغير) . 

وضورتهافيه: المحم د عن يعقوبٌ عن أبي حَِنةً #8 الى تج رقع عل 
يديه رَهْنٌّء وأمر بَِئْعِه إذا حلَّ الأَجَلُ قتبال؟ لا أَبِيعُه والرّاهنُ غائبٌ» قال: يجب 
عل نه وكذلك إذا كان بن َي خصومة» فول الى عله بالخصومة 
وطلبٍ المدّعِي وغاب» فطلب المُدَّعِي!' ' ادامدوار] ذلك منه» فقالٌ الوكيلٌ: لا 
ءِ 
أخاصمٌ ؛ فإنه يُُجْبَرٌ على الخصومة)27 إن هنا لف أصلٍ #الجامح الصّغيرة. 

قال فخرٌ الإسلام البَرْدَوِيٌ ل : «أما العدلٌ: فإنما جد عن ذلك لوجهيّن 

أجدهها: إنه لَمّا شُرِطً في عَقّدٍ الرَّهِنِ؛ٍ صار من أوضافه» فأخلٌ حَكْمَه 
وصار لازمًا بلزومه؛ فوّجَبَ إيفاء يِه جَبرَا » وإن كان التوكيل المفرد لا يُوجبُ 
اللزومٌ» ألا تر أنَّ العبدّ المأذونَ لا يُوْخذُ بضمانٍ المهر حتَّى يَعْتِقّ فإذا صار 
عا شرا جد به في التحال إذا وطرَ آمةٌ بالشراوافاسشحقت: 

والثاني: إِنَّ الوكالةَ صارت حقًا للمُرتهن ههّنا ؛ ليِصِلَ بذلك إلى حقّه في 
استيفاءٍ د التق »وما مداو ومجلة ]لل الواجي) هرواجة ‏ ودما ار الركيل عل 
الخصومة بهذا الطريق الثاني . 

وهذا الذي قُلنا: إذا كان التعديلٌ وشُرطٌ البيعُ في الرّهنِ شرطًا فيه» فإن لم 
يكن لكته شرم ذلك بعدّ عَقْدِ الرّهن؛ فقد اختّلف ]افيه مقنا رخا يهن 2 


)١(‏ زيادة بعدها فى (م0: «عليه). 
(؟) ينظر: المصدر السابق [ص/٠59].‏ 


وَالطريقة الا1 لى : تدلٌ على أنه لا يُجيء والطريقةٌ الثانيةٌ: : تدلّ على الجئره. 

قال فخرٌ الإسلام د: لوقو الصوالك + .أنه يجوز أنه تكوت معلولًا بكل 
واحدةٍ من العِلنَيْنِ؛ وقد أطلق وَضْعَ المسألة في هذا الكتاب؛ أي: : في «الجابع 
الصَّغير؛. فدل ذلك على أنَّ الوجفتي على الكواء». ودلت سال الوكالة في 
الخصومة علئ ذلك أيضًا ؛ لأنّها لا مَخْدُ رج إلا على الطريقة الثانية)27, 


وتفسيرٌ الجر أن يُحْبس أيامًا حتّى يَبِيعَ ٠‏ 

ثم اعلم أن الوكالة المشروطة في عَقْدٍ اهن تارق الوكالة المفردةٌ عن عفر 
ارهن من وجوه: 

أخذها: إِنَّ 0 إذا 5 0 بدون 0 2 وثمّةٌ رة. 


3 

والرابعٌ: إنه يبيعٌ الولدٌُ؛ والوكيلُ المفردٌ لا يبي الولدٌ. 

والخامس: إذا باع بخلافي جنس الدَْنٍ له أن ضرق إلى جنس الدَيْنِ والوكيل 
المفردٌ إذا باع لا يَصْرفْه إلئ شيءِ وأغز .وعدا لأنه مأموةٌ بقضاءِ الدَيْنِ» فلا بد أن 
يَمْلِكَ ما هو من ضروراته» وجَعْل النّمنِ من جنس الدَّيْنِ من ضرورات قضاء 
الذَيْنِءِ بخلاف الوكيل المُردِ ؛ فإنه كما باع انتهّت الوكالة . 

والسادسٌ: إِنَّ العبدّ المَرْهُونَ إذا قتله عبد فدفِعَ به ؛ كان له أنْ ييه [دمدطام]» 
بخلاف الوكيل المفردٍ؛ وكذا إذا فيل الرَهنُ فمَِم القاتلُ قيمَئّهء وهذا لأنه صار 
)١(‏ ينظر: شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق/١1*]‏ . 


لاع م 


باب الرهن يوضع على يدي عدل 4# 


لما دكا منَ الوَجْهَينِ في لرُويِهِ (وَكَذَلِكَ الرَجُلُ يُوَكلُ غَيْرَهُ ِالْخْصُومَة وَغَابَ 
المُوَكلُ كَأبَى أَنْ يُخَاضِمَ 3 عَلَى الْحُصُومَة) لِلْوَجْه النَانِي وَهْوَ أَنَ فيه إنْوّاء 
الْحَنٌّء بخلّاف الْوَكِيلٍ بالبيع ؛ ؛ أن الْمُوَكلَ تيع َه قا يغوي حَفهُ. ىا 
الدع لا يَقْدِرُ عَلَى الدَّعْوّى وَالْمُْتَهِنُ لا يَمْلِكُ بَنِعَهُ ِنَفْسِهٍ 2 
الَوْكِيلُ مَشْرُوطًَا في عَقْدٍ الرّْنِ وَإِنَما شُرِطً بَعْدَهُ قِيِلَ لا يُجْبَرُ ايبارا ِالوَجْهِ 
الأول وَقِيلَ يُجْبرُ رُجُوعًا إِلَى الْوَجْهِ النَّانِيء وَهَذَا أَصَحٌ. 

وَعَنْ أبي يوسفٌ .< أن الجَوَاتَ في فلن اده وطاق 
الْجَوَابِ ف في الْجَامِع الصّغِِرِ وَفِي الْأَضْلٍ . 1 

وَِذَا بَاعَ العَدْلُ الرَّهْنَّ؛ٍ قَقَدْ حَرَجَ مِنَ الرَّهْنِء وَالَمَنُ قَائِمْ مَقَامَهُ 
سف با الما #700 222 بحبح 
لَه ما دُفِعَ عن العبد ؛ لأنه قام مقاقه فتعلّق به من الح ما تعلق به. 

قوله: (لِما كنا من الوَجْهَينِ) . 

أحدُمُّما: إن الوكالةً المَمْروطةَ في ضِمْن عَفْدِا» الرّهنِ وَضْفٌ من أؤصافه . 

والثاني: ما قال بقؤله: (وَفِي العَْلٍ إِنْوَاءُ حَقّو) , أي: حقٌ(" المُرْئهنِ» فكذا 
هنا يَلْرُّ ِنُواءُ حقٌّ المُرْتهِنِ إذا أب الوكيلٌ البيعَ . 

قوله: (وَعَنْ أن يوسف يفله: أن الجَوّاتَ فِي المَصْلَيْنِ وَاحِدٌّ)؛ أي: يُجْبَرُ 
ل 

قوله: (وَإِذَا بَاعَ العَدْلُ الرّهْنَّ؛ قَقَدْ خَرَجَّ مِنَ الزَّهْنِء وَالنَّمَنُ قَائمْ مَقَامَهُ 


)00 وقع بالأصل: «ضمان العقد الرهن». والمثبت من: 'ان4» ولام ولغ». واافا1». 
)02( وقع بالأصل: «أي: في المُرْتهن». والمثبت من: دن ولمء ولغ . واقاااء 


ع © كتاب الرهن # 


فكان رهنا وَإِنَ لم ُعبَضنْ بَعْدْ لقا مََاَ ما كَانَ مَفْبُوضّاء وَإِذَا توي كَانَ مال 
المْرْئهن لِبَقَاءِ عَقَدٍ الرَّهْنِ في الثَمَن لِقِيامِهِ مَقَامَ الْمَبيع الْمَرْهُونِء وَكَذْلِكَ إِذَا 
الس سل سسسس 9ت ب سوق غاية اثبيان, # 
فكان رَهنا وَإِنَ لم يُمَبَصْنْ بَعْدُ)» ذكرها تفريعا. 

قال الشَّيحُ أبو الحسن الكَرْخِيٌ 8ن فى «مخْتّصره»: «وإذا باع العدل الرّهِنَّ؛ 
فقد خوج رمن يله الرّهنُ وصار الثّمنُّ هو الرَّهنٌ كان الشمنٍ مقبوضًا أو غير 1 
مقبوض » ٠‏ فإِن تَوِيَ ع المُمْكرِي » أو بعد أن قبَضَه العدلٌ تَوِيَ من مل 
المَرْتهنِ)217. ٠‏ إلى هنا لفظ الكَرْخِِيَ بد ء وذلك لأنه لما باعه انتقل المِلّكُ فيه إلى 
المُشْتَرِي » واستحال أن يَبقَى رهن بعد صحَّة انتقال المِلّكِ فيه وإنما صار للم 
رهنًا ؛ لأنه قام مقامَ ارهن تلق به ين الهم ما تلق بهء وليس بُختع أن كود 
رهتًا وإن لم يُعبضن ؛ لأنه قام مقامّ ما كبِضَ ٠‏ فزوال القبض فيه لا يُخْرِجَهُ من أن 
يَكُونَ رهتّاء كما لو استعار الَّاهنٌ الرّهنَّ. 

وأمّا قوله: : إن العمنَ إذا وي كان من مال المُْتهنٍ» » فلأت قام [./501.] مقا 
الرَهنِء فصار هلائه كهلاك الرهنِ أنه َكُونُ من ضمانٍ المرْتهنٍ. 

ولا يُقَال: : كيف يَكُونّ مضموثه وليس في قَبْضِه ههلا كان كهلاك الرّهنٍ في بد 
لاهن » أو في يد المستعبر من الرَاهنِء وذلك لأنَّ اَن تبت في ذم المُشْمرِي ِق 
المُهنٍ ٠‏ فصار كوه ف فِمة المي ككونه في بد اهن أو في يد لبائع. 

قال: : وكذلك إِنْ قل الرّهنُ َممَ القاتل قيمتّه. أو قثله عَبْدٌ فدفم به فقد 
جنار لعن ماخع من العبد ؛ لأنه قام مقاته فتعلّق به من الحُكُم ما تعلّق به(". 
كذا ذكّر القَدُورِيٌ يه في (شرحه). 

قوله: (َِدَا نوي كَانَ مَل المُْتهِ). هو بتضب اللّام على أنه خيرٌ (كاَ)؛ 


(1) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/07؟/ داماد] . 
(؟) ينظر؛ السابق- 


اح شنا 
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ج ه بير 5 


يِل العَبِدُ الرهن وَعْرِمّ الْقَاتِلُ قِيمَتَهُ قِيمتّه ؛ لِأنّ المَالِكَ يَسْتَحِقُهُ مِنْ حَيْتُ المَالبةِ 
وكا بَدََ لد َأحَدَ حُهُمَ صَمَانِالْمَلِ في حَقّ التق يي عَفدُ لرَّْنِء 


يي سر 


ولقزة ركه ملالا ووه ارويهم اازر نم ون 

قال: وَإِذا بَاعَ العَدْلُ الرَّهنَ كاوق متهن النَّمَنَّء ثم اسْتْحِق الزَّهْنْ ‏ 
جالعل 5 ؛ كَانَ بالخيّارٍ: ِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الرَّاهِنَ قِيمَتَهُ وَإِنْ . 
المُرِتَهنَ النّمَنَ الذي أَعْطَاة» وَلَبْسَ لَه أَنْ [:-:/] يُصَمنَّ غَيْرَهُ وَكَسْف هَذَا أن 
اتح هوي غايية اليا ## سس سس 
أي: إذا توي الشمنُ كان من مال المُرْتهِنِ» وبيائه مر 

قوله: (لأنَ مالي يَسْتَحقه من حَتُالمَاي)؛ , يعني: أنَّ قيمةٌ العبدٍ المقتول 
تَكُون رهنًا مقامه» وإن كان مان القيمة مقابلًا بالدّمء ولهذا لا يُرَادُ على دية 
الخد ؛ ؛ لأنَّ الموّى يَسْمَحِقٌ هذا الضَّمانَ بسبب الماليّة «فجعِلٌ له حك [ضمان] 07 
المالٍ في حنٌّ المُستحقّ » وهو المالكُ» ف بتي عَقْدُ الرّهِنِ . 

قولّه: (قَالَ0: وَِدًا 4 العَدْلُ هودق ١‏ متهن امرك ثم اسْتْحِقّ 
[داددوام] الرَّهْنٌ يالعَدل ؛ كَانَ بالخيّار: ِنْ شَاءَ مَ صَمَنَ الرَّامِنَ قِيِمَتَهُ » وَإِنْ 
[عَاء] 0 حَمَنَّ مّنَّ المُرْتهنَ النَّمَنَ الذي أَعْطَاهُ» وَلَيْسَ لَهُ آَنْ يُصَمّنَ غَيْرهُ), أي: قال 
ببق جز ني «الجائع الطخيزة: 

ولق محمد فيه: «[عن]"'' يعقوب عن أبي حَنِيفَةَ بلة: في رَجُلٍ رمن 
عبداء ووصَع علوي يد عذلٍ ء وأتره نه فباعه » وأؤقئ المُزْتهنٌ لمن » ثم اسْحِقٌ 
اَن وفك العدل فالة: هو بالخيار: إن شاء ضمَّنَ الرّاهنَ القيمةً ؛ إن كنا 

ضَمَّن المُرتهنَ النّمنَّ الذي أعطاهء ليس له أنْ يُصَمّنهِ غيره0 0" . | إلى هنا لفظ أصل 


)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: «اناء واغ»ء واام»اء و«فااا. 
(؟) ينظر #الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/4937]. 


١ 


3 كناب الرهن #2 


5 


اهوت الْمَِيمَ إِذَا ليق إِمّا أَنْ 6 مَالكًا 06 قَائمًا ففي الوَجْه الأول 
المتكدق بالجيان]ن كناء عدو تَنَ الرَاهِنَ قِيمَمَهُ ؛ لأنَهُ غَاصِبٌ في حَقَهِ » وَإِنْ نا 
صَمَنَ الْعَدْلَ؛ لِأََهُ معد في حَقَهِ بالْبئِع وَالتَسلِيم . 

وإذا صَمِّنَ الرّاهِنَ تَقَدَ البيْعُ وَصَحَّ الاْيضاء ؛ لِأَنَهُ مَلَكَهُ بأدَاءِ الّمَان 
تبيّنَ أنَّهُ مره يبَِع مِلْكِ تَفْسِهء وَإِنْ ل مّنَ البَائعَ يَنْمذ الَْيِعُ أَيِضًاء لِأَنَهُ ملكا 
د غاية البيان 7 
«الجامع الصّغير) » أي: ليس للعدل أنْ يُصَمّنَ المُرتهنَ غيرٌ القَّمنِ الذي أذّاه إليه. 

يعي ما قالوا فى في «شروح الجامع الصَّغير: 7 المْتْتَحقٌ بالخيار؛ إن 
شاء صَمَّنَ الزَّاهِنَء وإن شاء ضَمَّنَ العدل ؛ ؛ لأنَّ كلّ واحدٍ منهما غاصبٌ في حل 
المكمل . لذ ضع الزادن» قد اليٌ» رد النضائ: لل إذا عع اوه 
ظهّر أنَّ الرّاهِنَ رمّنَ مِلْكَ نفسه فصمّ الرّهنُء وصحّ البيعٌ والقضاءٌ : 

إن صَعّْنَ العدَل فالعدل بالخيار ء إن غناء رَجع على الوَآهن يما "ضهن من 
القيمة ؛ لأنه هو الذي أدخَله في هذه الوَرْطةَ؛ فإذا صَمّنَ بفِعْلٍ باشّره لأجْله ؛ كان 
له أن يرْجعَ عليه بما ضمنّ» وإن شاء رَجَعَ على المْتهن بان الذي أعطء لأ 


المُمْعَحنَّ لَمّا صَمِّنَ العدلَ ؛ فقد مَلكَه العبد("" بالقيمةء فتَقَدَ البيعٌ عليه؛ فصار 
الشمنُ له» وظهر أنَّ المرتَهنَ أحَدَ الّمنَ بغير حقٌّ » فإذا رَجَعَّ به عليه بَطَلّ اقتضاؤه؛ 
فيَرْجِعٌ المُرتهنْ على الرَّاهِن بِدَيْيِه . 

قوله: (قَفِي الوَجْه الأوَّلِ)» أي: فيما إذا كان المرهونٌ المَبِيعٌ هالكًا. 


قوله: (وَصْمَّ الاقِضَاءٌ). أي: وصعٌ قَبْضُ المُرْتَهنِ العمنّ بمقابلة َِْه. 


قوله: (وَإِنْ صَمّنَ البائِع) » أي: العدلّ. 


)60 وقع بالأصل: «العدل». والمثبت من: اانا و«مكء ولغ . ولفا1اء 
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جره - 


بأَدَاء الصَّمَانٍ كيين أنه َم مِكَ تيه وَإِذَا صَمِّنَ لْعَلَ ل ِالْجِيَارِ إِنْ 
ماه رج عل الزَامن بالبمو ؛ له وكِلُ من هيه عَاولٌ له كيْجع عَلي ًا 
لحِنَهُ ِنْ العهدَةِ وَتََدَ ايع و صَحَّ الاقْتِضَاءٌ ليزي دوتو عائه يشياء ين 
كد خوج عن اله بن 5 تين أَنَُ أَحَدَ النَّمَنَبِعَْرٍ حَقَّ ؛ 
َه مَلَكَ الْعَبدَ بَِدَاءِ الضَمَانِ وَتَمَدَ بَِعْهُ عَلَيْهِ قَضَارَ اللَّمَنْ لَه وَإِنَمَا أَدَاه ليد 
عَلَى حُسْبَانٍ أَنَّهُ ملك الرّاِنِ ء فَإذا هّن أنه مِلكَهُ لَمْ يكَنْ رَاضِيا به فلَهُ أن يَرْجعَ 
به علَِْ» وَإِذَاوَجَعَبَطَلّ الافْيضَاءً كَِْجِعُ المُرْتهِنُ عَلَى الرَّاهِنِ بِدَيده وَفِي الْوَجْهِ 
ني وَموَ أن يون كَئِما في يد المي ْمسِق أن يَأخْدَهُ من يدي لله 


وَجَدَ عن اله َم ري نيجع على الْعَذلٍ لص لِنهُ الاق فتَتَعلقَ به 
نوق اعفد وَعَذَاِن حُُوقه حي وجب بالبيع . َنم أده َم ل المي 
دقر قو 


َم يتلم كم امل بالْخبار إِنْ قَاء رَجَمَ على لزاون + بِالقيمَة؛ لِأنَهُ هْوَ الذي 
َدْحَلَهُ في هَذهالعهَدَةِ قء يَيَجِبُ عَلَيْهِ َخْلِيِصٌَ روجع عضخ قيهن المرنون ؛ 
أن المقتوقيه سُلَّم له وإ مَاء وَجَمَعَلَى امون ؛ لله إذا انْتَقَضَ الْعَقْدٌ 
بَطَلَ الدّمَنُ وَقَد َه تَمَنافَِبُ تَفْضْ قبْضِه صَرُورَة» وَإِذَا رَجَعَعَلَيِْوَانتْقِضَ 
َبضْهُ عَادَ حَفهُ في الدَيْنِ كَمَا كَانَ قيَرْجِمُ بِِ عَلَى الراِن 
م ا ل 

نول (56ا يزبنغ ارتو علد بشن يلن:كنيه): أي: خلوم اراهن : 

قوله : (قَصَارَ الَّمَن له » أي: : للعدلء (بلكة) » أي: : ملك العدلي» (لَمْ يَكنْ 
رَاضِيًا 6 »أي: : لميكن 1 [ع/اممظ] العدلٌ راضيًا بأداء ءِ القّمنِ إلى المُتهن . 

قوله: (َلَهُ أن يَرْجعَ به عَلَيْ) » أي: : فللعدلٍ أَنْ يَرْجِعَ بالّمنِ الذي أذَّاه إلى 
المرْتَِنِ على المَرْتَهنٍ . 


قوله: (مَيرْجِعْ بهِعَلَى الرّاهِنِ) » أي: يَرْجِعٌ المُرتهنٌ بحقّه في الدَّيْنِ على الرّاهن . 


لوم كتاب الرهن #2 


وَل أن لحري سَلَم لمن إلى الْمِئّهنِ لَمْ جع عَلَى الْعَذْلِه ؛ له في 
اليم عَامَلَ للرَّاحِنِء وَإِنَمَايَرْجِعُ عَلَيِْ ذا ب بض وَلَمْ يَقبِضْ قَبْقِيَ الصَمَان عَلَى 
الْمُوَكلٍ . 

وَلَوْ كَانَ الَْكِيلُ بَعْدَ عَفْدِ الرَهْنِ غَيْرَ مَهْرُوطٍ في العَقّدِ قَمَا لَحِقَ العَذْلَ 
مِنَ العهَدَةِ يرج به عَلَى الرَاهِنِء فض المُتَهنْ الَمَنَ أ للا لِأنهُ لم يَعلْ 
ِهَذَا التؤْكِيلٍ حَنُّ الْمُرَْهنِ قَلَا رُجُوعَ» كمَا ِي الْوَكَالَة الْمُْرَدَةِ عَنْ الرّهْنِ إذَا 
ال ف شاية البيان 28ب -ب بي حبست 

قوله: (وَلَوْ كَانَ التكِيلُ بَعْدَ عَقْدِ الرّهْنِ عَيرَ مَمْرُوطٍ في العَقْدِ : كَمَا لَجلّ 
العذل بيخ الفهق و يزع بوعل الاين : تيحن الخزكوق الى م1 

قال لكر خوةٌ ند في (مختصره): : «وإن كان لاهن سَلّط العدل على بَيْع 
[الرَهنِ]”" بعد عَفْدِالرّهنِ على غير شِرْطٍ ؛ كان في عَفْدٍ اهن ؛ فهو وكيلٌ للرَاهنٍ 
خاصّة ؛ وما لزِم العدل بالبيع [م/.مظام] وَجَعَ به على الرَّامِنٍ خاصّة ‏ قببض الثمنّ 
المُرتهنٌ» أو لم يَقبضْه)7". إل هنا لفظ الكَرْحِوح « فك » وذلك لأنَّ التوكِيلَ بعد 
التق سايق لحي الزامي خاطة جود حق التزقي» ال كر أن التركون لا جنك 
أظالية هذا الوكبل بان وي َمْعُ الرَاهنَ من عَزْلِِ ه وإذا وقعّتٍ الوكالةٌ خاصّة 
لِحَنَّ الرّاهِن ؛ لَمْ يَْ َبتِ الرجوعٌ على غيره؛ وصار كمَنْ كَل رجلا يي شيءء وأ 
يَْضِيَ بشميه َيه فَعَل » ثم لزه ضما ؛ لم يَرْجِعْ به على المقتّضي . 

وليس كذلك الوكالة المشْروطةُ في الرّهنِ؛ لأنّها ِحقّ المُئهنِ ؛ بدلالة أنه 
يَْلِكُ المطالبة بالبيع » ويَمْنعٌ الرّاهِنَ من العَزْلِء فإذا وقّع البيعٌ لِحَقّه وسَلِم له 
عِوَضُه؛ جاز أن يُِْمَةٌ الضَّمِانَ9) ٠‏ كذا ذكر القُدُورِيٌ يفته في لشرحه) . 
(1) ما بين المعقوفتين؛ زيادة من #ن4» والغ!ء وم ء ولافاا». 


(؟) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/707/ داماد] . 
(*) ينظر: السابق ١‏ 


© باب لرهن يوضع على يدي عدل ## و 


َع الْوَكِيلُ وَدَكَ لمن إلَى من أَمَرَهُ الْمْوَكلُ ثم لَحِمَهُ هد لا يَزجعْ ب به علئ 
المُمَنَضي » ؛ بخلاف الوَكَالَةَ الْمَمْرُوطَة في الَْقْدِ؛ ؛ لِأَنَهُ علق به حَقٌّ الْمُرْتَهِنِ 
تيكُونُ الْبِئِمُ لِحَمَه . 
الا مه الست خُِ ناد وَهَذَا يُوَيَدُ قَوْلَ مَنْ لا يَرَى جَبْرَ هَذَا 
فلإ مات امد المزطوة بي بد لزه انط جل ا 
الخبَارٌ ِنْ شَاءَ م صَمَنَ الرَّاهِنَ ' وَإِنْ آم صَمَّنَ المُرْتَهنَ ؛ لِأن وَاحِدٍ مِنْهُمًا 


و2 


عله لا الح 

قوله: (عَلَى المُمْمَضِي) , أي: علئ القابض . 

قوله: (هَكَذَا ذَكَرَ الكَرْخِيٌ) » وأراد به: ما ذكّره في «مخْقّصره»» وقد مرَّ آنقًا. 

قوله: (وَهَذَا يوَيَدُ َولَ مَْ لا يَرَى جَبِرَ هَذَا الوَكِبل عَلَى البيِع) » ؛ أي: الذي 
ذكره الكرْخيٌ: يُوَيّد قولّ مَن قال مِن المشايخ: ان الوكيلَ إذا كانت وكالتّه غير 
مشروطة في عَفّدٍ الزن ؛ لا يُجْبرُ على البيع إذا أبَى ذلك ؛ لأنه قرّق بينَ الوكالئَينٍ » 
فقال في الوكالة المشروطة بعد عَفدٍ الّهنِ: إنما يَرْحِعُ بما ضَمِن على الراهن» لا 
علئ المُرْتَهن ؛ لأنه لم يتَعَلْْ به حٌ اتن وقد مرّ اختلاف المشابخ لد فيه 
عند قوله : (فَإِنْ حَلَّ الأَجَلُ» وَأَبَى ' الوَكِيلٌ الَذِي في يَدِه الرّهْنُ أَنْ يبِيعَهُ وَالرَاهِنٌ 
عَائِبٌ ؛ أَجْرَعَلَى بَنِعد). 

فرل.< ولال و نت التي وكرظرة في عد لوقع امقوة ول اله 
الخِيّارُ إِنْ شَاءَ صَمَّنَ الرَّاهِنَ» وَإِنْ شَاءَ صَمَّنَ المُرتَهِنَ)؛ أي: قال في «الجامع 
الصغير)ا. 


ولفْظْ محمدٍ ينه في «الجامع الصّغير»: عن يعقوبّ عن أبي حَِينَةَ افر : 


غاية البيان >4 سس 
في وجل رهَنَ رَجُلَا عبدا يُساوي أل درهم بألفي فمات العبدٌ في يذ المُتهنٍ. 
كم البسحقه وجل + » فصَمِّن الرَاهنَ القيمة» قال: فالعبدٌ ذهّب بالمال» ؛ فإن صَمَّنَ 
3 القيمة ؛ جع م المُرتهنْ على الرَّاهِنِ بالقيمة التي ضَمِن وبالدَيْنِ ء ولا يَكُونْ 
اد . إلى هنا لفظ أضل «الجامع الصَّغير) . 
و ا 
أما الرَاهِنُ: فبتسليم الرَّهِنٍ إلى المُرْتهن . 
وأمّا المُرَتهن: فبالقبض» فصار لع كالغاصب ء والمُرْتَهِنُ كغاصب 
الغاصب . فله أن يُصَمّنَ أيّهما شاءء ثم إذا صَمَّن الرَاهِنَ 1.راء تقدَ الرَم 
وهلّك العبدٌ بالدَيْن ؛ لأنّ الرَّاهنَّ مَلَكّه بأداء المَمانٍ مِنْ [+/0واء] وَقْتِ القبض , 
تبن أنه رَهَن مِلْكَ نفيه, وإِنْ صَمَّن المُرْتهِنَ القيمة ؛ رَجَعَّ المُرْتهِنُ على الرَاهنِ 
بما صَمِن من القيمة وبالدَّيْنِ أيضّاء 
أما الرُّجِوعٌ بالقيمة: فلأنَ الرَّاهنَ عَرّه. حيثُ رمَنَ مِلْكَ غيره؛ وصار كأنه 
هو الذي أَوْجَبَ عليه الضَّمانَ ولأنَّ المُرتهِنَ في حقٌّ العين اليد ٠‏ فإذا لحن 
ضمانٌ في الأمانة ؛ كان له أن يَرْجِعَ بذلك على من دَقَع إليهء فيَكُونَ قرارٌ الضّمانٍ 
على الرَّاهِنِ. 
وأما الرُجَوعٌ بلدَيْنِ: فلأنّ المُرتهنَ لين لم يبز رْ مُسْتَوفيًا لدَيّْنهِ بهلاك 
ارهن ؛ لأنَّ الرَهنَ لم يَكُنْ مِلْكَ الرّاهنِء فكان يَثٍ م يَف أنْ يَنْقْدَ ارهن في تَضْمينٍ 
المُرْتهن أيضًا ؛ لأنَّ قرارٌ لمان علئ الداهن » فكأنه رمن مِلْكَ نفييه كما إذا كن 


(1) ينظر: #الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/0٠44].‏ 


وَالفَزَقٌ بِينَ الابتداء والانتهاءٍ: أن عَقْدَ الرَّهن إنما ل بالملك بالإجماع . 
ولا يَنْقُدَ إلا ملك سابق على العقدٍ لا ملك متآخرء ألَا تَرَى أنْ مَن باع مِلكَ 
غيره» ثم ملك بوجه من الوجوه؛ لم يَنْقُذْ ذلك البيعٌ؛ والمِلكُ للرّاهِن هنا متأخ, 
عن عَفْدٍ الرّهن ؛ لأن رجوعَ المُرْتَهنِ عليه باستعماله إيّاه بأئْرِه له بالقبض ؛ فاقتصّر 
الرجوعٌ علئن وَفْتِ دَفْمٍ ارهن إليه» واققصر ثبو الملك للراهن أيضًا على وَفْتٍ 
اروف الب دعي رتلاو ؛ فلم يتَوَقَفٌ على مِلْكِ مُسْتحدّث . 

وهذا بخلافٍ المُضاربة إذا انشحق عل المُضاربة ؛: من المُسْتَحقٌ رب 
المالٍ أو المُضارب ب تَنقُذ" المُضاربةٌ في الوجهين . 

أما إذا ضع رب المالر: فظاهرٌ ».وأما إذا + ضمّن المُضاربت: فرج التققاردت 
عل رت المال بما ضَمِن؛ تَقََتِ المُضاربةٌ أيضاة: وَإن ملك 0 المالٍ مال 
المُضاربة مِن وَقْتِ الدّفع الذي هو سببُ الرجوع» والعقة سابقٌ عليه؛ لأنَ عَفْدَ 
المُصَارَبة جائرٌ غيرٌ لازم » والعقدٌ إذا لم يَكُنْ لازما ُجْمَلْ لدوامه حُكُم الابتداء . 

ولهذا بطلت الوكالةٌ» وَالإِذْنُ يموت المُوَكُلٍ والمولّى وجنونهماء وكذلك 
َبطْلُ المُصَارَبَةُ بموتٍ رب المالِ» وبموت المُضارب كما تقدّم في الوكالة» وإذا 
جُعلَ لدوامه حك الابتداء ؛ فصار”' كأنه إنشاءٌ العقدٍ بعد الرّجوع : فتَنَدَتْ. 

وأما الَّهنٌّ فعَقْدٌ لازمٌ» فلا يَكُونُ لدوامه حُكْمُ الابتدائء أَلَا تَرَى أنَّ الكتابة 
َمّا كانت لازمة ؛ لا تَبِطلٌ بالموتٍ والجنون» فكذا ارهن وإذا لم يَكنْ لدوامه 


)0 وقع بالأصل: «لم تَنْفُذه. والمثبت من: #نفء وهم؟؛ ولغ وافاا». 
000( وقع بالأصل: «الانتهاء صار حيئئفٍ». والمغبت من: هنف وهم1؛ والغ1. واافا1ة. 
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آ 


بالتَشليم أو بالقئْض . 

َإِنْ صَمَنَ الرَامِنَ قَقَدْ مَاتَ بالدَّْن ؛ لَه مَلَكَهُ بأَدًا ٠‏ الضْمَانٍ َصَحٌ لين 
(وإنْ ضَمنَ المت يَرْجِعُ عَلَى الرّاهِنِ بِمَا ضَمِنَ مِنْ الْقِيمَة وَبدَيِْد) آم ليم 
قَلِأنَهُ مَغْرُورٌ مِنْ جه الام هن ء وَأمًا بالدِْ ونه لقص الِْضَاوُهُ عُودُ حل كا 
كَانَ . 


3 | كتاب الره بم 


َإِنْ قِيلَ: لما كَانَ قَرَارُ الضّمَانِ عَلَى الرّاِنِ برُجُوع لْمُرْنِنِ عَلَبوِ 
وَالْمِلّكُ في الْمَضْمُون , ناة يبت لِمَنْ عَلَْهُ قَرَارٌ الّمَانِ فين أله َهَنّ ِلك لل 
قَصَارَ كَمَا إِذا صَمِّنَ الْمُسْتَحِقٌ الرَاهِنَ ابتِدَاء. 
مينست سج يزورنيى » 
حُكُمٌ الابتداء ؛ لم يُمْكن”'' تنفيد العقد بوك متاخْرء وتعدّر تنفيده أيضا يبلك 
ساب ء فلَمْ يتل الدَْنُ؛ لأنَّ الدْنَ إنما يطل بهلاك الزَّهِنِ إذا هّن مِلْكَ نفيه, 
ولم يُوجَدْ ذلك. 

ما إذا رهّنَ مِلْكَ غيره فلاء بخلافي ما إذا صَمِّن الرّهنَ ابتداء» حيثٌ يد .' 
الرَّهنُ فلا يَرْجِعٌ المُرتهنُ على الرّاهن بِدَيْنِه ؛ لأنه إنما يَضْمَنٌ ثمّة [دا«دارا 
بالقبض السابي على الرّهنٍء لا بلتسليمٍ إلى المُْتَهنِ» فيئْتُ الك لاهن ساب 
على عَفْدٍ الرّهنٍ مستنذا إلى زمانٍ القبض ء يتن أنه رهَنَ مِلْكَ نفيه, وهذاهر | 
غايةٌ التّحقيق في المسألةٍ مع الفرقي بيئها وبين المُضاربة» وهو المرادٌ ين تطرله 
في ١كفاية‏ المُنْتَهي) ؛ والله أعلمُ. 

قوله: (بالنّسْليم أو بالقَْض)» يعني: أنَّ الرَاهنَ مُتَعدٌ بلنّسليم إلى المُرهِ» 
[/:م+ط] والمُرتهنُ مُتَعدٌ بالقبض . ط: 

قوله: (فََد مَاتَ بِالدَّيْنِ)؛ أي: ذمَب بِالدَيْنِ . 


)6 وفع بالأصل: «يكن6. وا لمثبت من لذلا و«مقء واغ». وافاا» 


اننا 


© باب الرهن يوضع على يدي عدل #2 


وو كو 


ُلْنَا: هَذَا طَمْدُ نُ أبي حازم القاضِي 8د وَالْجَوَابُ عَنْهُ آنه يَزْجعْ عَلَيِْ يسبب 
الور َالْعُُورُبالَلِيِمٍكَمَا كرتا و بالانتقال من الْمُرْتن لكأن كيل من 


تي غاية البيان 2 


قوله: (هَذَا طَمْنْ بي خَازِمٍ القّاضي) » أي: هذا لبان بو خازم 
علئ محمد ينا في المسألة» وجوابّه ما بيناه. 


و بو خازم: بالخاءِ المُغجمة. كذا في «المُغْرب»! 37 1 بو خازِمٍ 
عَبدُ الحَميدٍ بن عَبدِ العَيزِ القاضي الحتّفي قله جور لتقيو و32 ناه كان 
ثِقةٌ دَينَا وَرعَاء عالِمًا بمذهبٍ أَهلٍ العراق» وَالفَرائيْضٍ » والحسابء والقِسْمةٍء 
َسَنَّ اهم الجر والمُقابلةٍ» وحساب الدُورِء وغايض الوصاياء والمُناسَخاتٍ» 
كدو في العِْمٍ» وكانَ أحْدّقٌ الناس بعمل المَحاضر والسّحَلاتِ» وكانّ أحدّ فُقهاء 
الاين أل الورافؤه وبا ان يغام أسة وآ ال زأئالقفل منث» رق لعل الام 
عَن هِلالٍ [بن يَحبى » ومو هِلالُ](© الرَأي البَصْرِيٌ » وهلالٌ أَحَدَّ عن بي يوسّف 
وَزْكَرٌ ومحمَّدٍ طهر . 

وكانً بو خازِم أستااً أبي طاهر الدَبّاسِ وأفْرايه » وكا أ بو خازِم وَلِيَ القَضاءَ 
بالشّامٍ والكوفة والكَرْخْ من مَدينة السلا ماسقا الَليفة الم بال على 
الشَّرقيّةَ سن نَلاثِ [وثَمانينَ] !7 ' ومِتين » وتوفي أبو خازم!" في جُمادَى الأولى 
سنةً اذْنيْنِ وتسعينّ ومين واللة أغلم . 

قوله: (أْ بالاْيَالِ)» عَطْفٌ على قوله: (بسَببٍ العُرورٍ إلنْو)ء أي: إلى 
الداهن ؛ (كَأَنَهُ وَكِيلٌ مِنةُ)ء أي: كأنّ المُرتهنٌ وكيلٌ من الدّاهن من حَيتٌ انتقال 
المِلّكِ منه إليه كانتقالٍ املك من الوكيلٍ إلى الموَكلٍ . 1 

(1) ينظرء #المغرب في ترتيب المعرب؟ للمُطرزِي [04-158/1؟]. 


(؟) مابين المعقوفتين: زيادة من: لان4. ولاغلاء ولام والفا١»).‏ 
(+) وتتحيّف كُنْيُه كثيرا في كنب الفقه والتراجم إلى: «حازم». بالحاء المهملة! 


ع دسو ته 7 ١‏ 
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4ه*؟ 


وَالْمِلْكُ بكُلَ دَلِكَ متأو عَنْ عَفْدِ اهن بخلاف الوَجْه الأوّلِ لأنَ الْمُسكَيرٌ 
يَضْمَئْهُ بِاغْتِبَار انض السّابقٍ عَلَى الرّهْنِ قَيَسْتَدُ الْملكُ لَيْهِ وم 
مِلْكَ تَمسِهِ وَكَدْ طَوَّلَْا الْكَكَامَ فى (كِمَايَة الْمنْتَهّى)» والله أعلم. 


غاية البيان 2 


قوله: (بخاف الوَجْه الأوّلِ) ؛ وهو ما إذا صَمَّن المُسْتحقٌ الرَّاهِنَ ابتداء. 


ف باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غير ## لب سبال 708 


بَابُ 
العصَرْبٍ في اَن لجسا عله َتام عل ره 
قَال: وَإِذَا 4 الرَّاهِنَ نْ الرَّهْنَ بير إِذْن المزتهن ‏ فَالبعُ مقو ؛ لعل 
حَنّ الْمَبِرِ به وَهُوَ الْمُرْتهِنُ قيتَوَقَفُ عَلَى إجَارَته» وَِنْ كَانَ الرّاهِنُ يَصَرّفُ في 


د غاية البيان 2 


بَابَ 
حَصَرَّفٍ في الرّهْنِ وَالجسَايَةِ عَلَيِْوَحِنَايتِهِ عَلَ غَبرِه 
ا ل ا 


لما كان الُصرُفُ في الرّهنٍ بعدّ ثبوت الرّهنِ» وكذلك الجنايةٌ على الرّهنِء 
وجنايةٌ الرّهنِ على غيره: ذكره عَقِيبٌ مسائل الرّهنِ ؛ لأنَّ كل ترتيب يَجِبُ طَبعاء 
ويَجبُ وَضْعَا للمُناسبة. 


ا ا م2 عد اك .2 وو ا 

قوله: (قال: وَإِذا بَاعَ الرَّاهِنْ الرَّهْنَ بِعَبْر إِذنِ المُرْتَهن ؛ فَالبيِعٌ مَؤقوف). أي: 
قال القَدُورِيُ هد في « مختصره) , وتمامّه فيه: «فإِنْ أجاز المُرتهنٌ جازء وإن قضّاه 
الرّاهِنُ دَيْتَهِ ؛ تَقَذَ ذلك البِيعٌ)20. 

والأصلٌ .هنا: أن إبطال. الح المتعحقٌ0© مؤقوق [مادراء] على إجازة 
صاحبه؛ كما أن إبطالٌ المِلكِ موقوفٌ على إجازةٍ المالك؛ إِذِ الحنٌ مُخترمٌ 
كالمأكِ , وببّطلانه يَتصَرَّرُ صاحبه كما يَكَصَرِّرُ المالكُ ببطلان مِلْكه. 

إذا عُرِفَ هذا تَقُولُ: قال محمدٌ نيه في «الجامع الكبير»: «إذا رمَنَ رَجُلُّ 
عبدًا من رَجُلٍ بألف درهم قيمثه ألفُ درهم» وقبض المُرتهنُ الرّهنَ» : ثم إنَّ الراهنَ 
باع الرّهنَ مين رَجُلٍ آخر بأل درهم ؛ فالبيمٌ باطلٌ إل أَنْ يُجِيرّه المُرتهنٌ)7© : الور 
)١(‏ ينظر: امختصر القُدُورِيٌ» [ص/98]. 


(؟) وقع بالأصل: اللمستحق». والمثبت من: ان4» و«م»» و(غ». واافا1». 
(©) ينظر: «الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن [ص/56؟] . 


ا 


© كتاب الرهن # 


كه كَمَنْ أَوْضَئ بمجميع قالهِ تف تَقفُ عَلَى إِجَارَة الْوَرَنَة [5-1/د] فِيمًا زَادَ عَلَى الت 
تعلق حَفَهِمْ به (َنْ جار الُْتَهنٌ جَارٌ) ؛ لأنّ التََقْفَ لِحَمّهِ وَكَدْ رَضِيَ يسُقُرطِ 
(وَإنْ قَضَاهُ الرّاحِنُ دَيتَهُ جَارَ أَنِضَا) ؛ لِأَنَهُ زَالَ الْمَاْعُ م مِنْ التُْوذٍ وَالْمُعقَضِي 


غاية الييان 2: 
هنا لفظ محمد يلين في «الجامع الكبير». 
قال الشيح أبو المعين النَسَفْيُ في اشرح الجامع»): : «أي سَيَتِطُلُ إذا لم بج 
المُرتهنٌ. لا أنه ومع باطلا ؛ لأنَّ ما وقّع باطلا لا يَُصَوّرٌ نفاذه بالإجازة» وهو مثلٌ 
قولٍ القائل””2: 
آلا كُلُ عَيْءٍ مَا خلا الله يَاطِلُ عه وَكُلُ هيم لَا مَحَالَة رَفِلُ 
قال: ورُوِيَ عن أبي يسك نيلك في «الأمالي): 9 البِيعَ نافد حت إن 
لمُشْتَرِيَ [+01ممر] لو أعتقه قبل القبض ء يَثْمُدُ عَنْقُه» وإذا لم يُعيَِهُ المُشْتَرِي ب بَقِيّ 
رهنًا عند المرْكهن» فيستؤفي المُرتهنٌ ميته . : 
قال* وهدًا قول أبى يوشف الأوّلء وقوله. الأجك مكل ما ذعت'قن الات 
أي : في «الجامع» . 1 7 . 


وَجْهُ ما رُوِيَ عن أبي يوسفٌ لاة: أن اراهن يتصرّفَ في خالص مِلْكِه ؛ لأ 
لبيعَ تصرّفٌ موضوعٌ لتقل الك ولك له ولهذا لو أعتقهتعَد ته فكان الي 
نافد لأنّ حل امن يَقُوثُ إلى خَلَفِء وهو القن بخلافف بنع المُشتاجر؛ 
نَم حن الُشتأجر لا يََحَولُ إلى النَّمنِ ؛ لأن لمن دل العين لا بدلُ المنفعة؛ 
فيتوَقَفٌ علئ إجازة المُسْتأجر. 

وَجْهُ الظاهر: أنه عَقْدٌ على مِلْكِ نفسهء وللغير فيه حٌّ . فوثّفٌ عليه: كَمَنْ 


(1) هو لبيد بن ربيعة العامري ؛ والبيثُ في ااديوانه» [85؟]. 
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مَوْجُودٌ وَهُوَالتَصَرُْفُ الصَّادِرُ مِنْ الْأَهْل في الْمَحَلَوَِذَانَقَذ الع بإجَارّة المزتهن ؛ 
ؤفك لخاية الببان 4 
أوصئ بجميع ماله أنه بَتِفْ علئ إجازة الوارثٍ . كذلك هذا ٠‏ فإذا وَقّف علئ إجازة 
مهن ؛ جاز بإجازته ؛ لأنه وَقَف لِحَفّه » وقد أسقّط حقّهء وهو يَمْلِكُ ذلك» اه 
العقدُء وأما إذا قضاه الدَيْنُ فقد سَقَطَ حنٌ المُرْتّهنِ» فزال المعنئ المانعٌ من لزوم 
العقدء فَتقَدَ ولزم. 
وقال ظَويرٌ اين اولي به في «فتاواء» في كتاب الببوع : ١بَيْعٌ‏ المَزهُونِ 
تى أنه غير نافذٍ في حقٌّالمُْتهِنِ» وليس للرَاهنٍ حنُ الفشخ بمنزلة بنع الشتأجر» 
وذكر في بعض المواضع : أن يَيُعَهُما سواء أنه يِصحٌ لك لاتقل بوبه ويه 
وذكّر في شرح عِصَامٍ هه(" وفرّق بيتهماء قال: بَيْمُ المُسْتأجرٍ باطلٌ» وبيعُ 
التو موقوقٌ: لان في در ام على السليم ترقا لذن الطريق في بيه» 
وهو قضاءٌ دَيْنِ المُرتّهنِ » تكاة حكل الؤلفن خن التسليم دونَ عجزٍ المالك عن 
[هااظام] تسليم المُستأجر» فقلنا بالوقف قف ههنا)0 . 
فالحاصلٌ: أنه اختلف ألفاظٌ محمد ل في بيع المَرمُونِ في بعض المواضع ؛ 
قال: باطلٌ ؛ وفي بعضها قال: قابيك معنا هما َيِل يفده القاضي إذا طلب 


المُمْتَرِي التسليمَ وأبَى المُرتهنٌ » وفي بعض المواضع قال: موقوفٌ , وهو الصحيحٌ . 
قوله: (وَإِذَا نَقَذْ اليعُ بإِجَارَةِ المُرْتهن ؛ 1 ا 


(1) يعني: اشرح مختصر عِصَام». وهو «مختصر كتاب الأصل المحمد بن الحسن الشيياني»؛ لأبي ضع 
عِضَّام بن يوسف بن مَيِمون بن قُدَامَة لْلْخِيَ . وتوجد منه نسخة مخطوطة محفوظة في مكتبة جار الله 
أفندي (بتركيا). ينظر: «معجم التاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم» [ص/٠‏ 177] ٠‏ 
وهذا «المختصر» لا ينقل منه متأخّروا الحنفية » ولا يكاد يعرفه أكثرهم أصلا. وإنما وقّع النقل منه 
في كُتْبٍ المتقدّمين خاصة. كصاحب «الفتاوئ الوَْوَالِجِيّةة: و«الفتاوئ الظهيرية». و«الفتاوّئى 
البرهانية؛ ؛ وغيرهم. ولم أقِف على اسم شارحه المراد هنا ء 

(؟) ينظر: «الفتاوئ الوَلْوَالِجيّة [/؟15] ٠‏ 


انا 
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نَل حََهُ إلى بَدَله. مو الصَحبخ ؛ أن حفُ لق اَي وَالْدَلُ له + 
الْمِْدَلٍ مَصَارَ كَالمَبِدٍ الْمَدْيُونِ الْمَأذُونِ إذَا بِيعَ بِرضًا الْعْرَمَاءِ يَنتَقِلُ حَفَهُمْ إلى 
الْبدَلِءٍ لَه رَصُوا بالانْيعّالٍ دون السّقوط دَأَسنًا مَكَذَا هَذَا: 
بَنَِلُ حَقَهُ إلَى بَدَِهِ؛ مُوَ الصَّحِبِحْ): يعني: يَكُونُ بدلُ المَرْهُونِ » وهو الثم رهن 
مكان المبيع المَرْهُونِ» واحترّز بقوله: (هُوَ الصّ حِيحٌ) ؛ عن رواية القاضي أبى 
خازم عن أبي يوسف .كا أنه قال * إنما يضير لثمن زهتًا إذا شرط المديَهنُ عند 
الإجازة أن يَكُونَ الشمنٌ رهنًا عندّهء لا عند عدم الشرط(". 

وَوَجْهُ ذلك: 9 المُرتهَ لَمّا أجاز البِيعَ وتَمَدَ ؛ صار المنُ مملوكًا للرّاهنِ؛ 
لأنه بد ملك وهو مال آخرٌ سو الّهن ملكّه اراهن بسببٍ جديدٍء فلا ُو 
رهمّاء كما لو آجَرَ الدَاهرُ وأجاز العُرتهنٌ ؛ لا تَكُونٌ الأجرةٌ رهنًا فكذا هذا: 

وَوجْهُ ظاهر الروابة: أن لمن بدلُ العين المَرْهُونء فيتحوّلُ إليه الرّهِن: كما 
تقل حنُ ربٌ الدَيْنِ إلى بدل الع المَديونٍ إذا بيع مع رضا رب الدَيْوِا'' وهذا 
لون إجازة: بيع ارهن لا دل عل الرّضا يسقوط حم بل الاب أن مهوت إن 
ا اذى ملي الدَيْنُ) كالعبد المَذِيون يُباعٌ لِيْقْصَى بكمنه الدَينُ قلا يَمْقْط 
الْحَقٌ: ٠‏ بل يتتقل يَنتقل إلى [/«ممظ] بدله بخلافٍ الإجارة» فإِنَ الأجرةً ليست ببدَلٍ 
لين » قلا ينتقلٌ ليها الح ؛ لأنّها بدلٌ المنفعةٍ. كذا قال المح بو الُعين التعنًا 
في شرح الجامع الكبير». 

وحاصِلٌ الكلام مُنا: أن متن تصَرّفَ في عَينِ مملوك له وقد تعلق به حل 
الغَيرٍ «افأجارٌ ضابخت الحَىٌ تصوقهء فهل يتَعلنٌ جقه يبقل ؟ نيه : فإِنْ كان ماوَجَبّ 
)١(‏ ينظر: #العناية شرح الهداية» [ ]174/٠١‏ «الجوهرة النيرة» [587/1]» «البناية شرح الهداية؛ 


[ | 
(؟) وقع بالأصل: «المال». والمغبت من: «ن؛ و«مكء ولغ1. وهفاا». 
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وَإِنْ لْمْ يْجر المُرْتَهِنْ الببعَ وَفْسِحَهُ الْفسَح في في روَايَةِ؛ حَتَى لو افتك 
الرَامِنُ الرَّهْنَ؛ لا سَبِيلَ لِلمُمْئَرِي عَلَيْهِ ؛ لأَنَّ الْعَىّا القَابِتٌ لِلْمُرْتهن بِمَنزلّة 
ليلو تناز كالمايث 3 اشير وله أذ خضي أمخ لزان لا ينسح 
بقَشخه) ؛ م عد يبت شَرُووَةٌ صِيَائَةٍ َف وُحَفَهُ في 
بن الخلرمبكا حت عق يذ سل يسك حلم رايتو رإد نما لخبامة أب 
بدلا عمًا لم يتعلقُ به حقّه ؛ [لا]”" يتعلّقٌ حمّه بالبدل. 


ولهذا إذا باع الآجرٌ المُستأجرٌ» فأجاز المُسْتأ جر بَيِعَهُ؛ لا يتعلقٌ حقه بالكّمن ؛ 
لأنَ النّمنَ وَجَبَ بدلا عن العين وحقه في المنفعةٍ ٠»‏ فأمّا حنٌ المُرتهن: ع 
بالعين» فجاز أن يتلق حمه يبذله: 

قوله: : (وَإِنَ لَمْ يُجزِ المْرْتَهنْ البِئِعَ وَفَسَحَهُ ؛ الْمَسَحَ في رِوَايَة» حَنَّى لَو اقْتكَ 
الرَاجِنْ |الرَّهْنَ]!"؛ لا سَبِيلَ لِلمُشْمَرِي عَلَيِِ) . 

[قال]!'" الوَلْوَالِجِيُ في «فتاواه» : «الأصح أنه لا ينح حتى لو افتَكه اراهن ؛ 
كان للمُمْتَرِي فيه سبيلٌ » وما ذكّر مِن اللفظ في «الكافي» : يدل عليه» فإنه قالّ: لو 
كان العبدٌ رهنّاء فباعّه الرَّاهِنُ» فأبَى المُرْتَهنُ أَنْ [4/'ددام] يجيرّه ؛ لم يَجرِ البيع 2 
وهو موقوفٌ » جعله موقوقًا بعد إباء المُْتَهنِ)(". 

وقالٌ الشيحٌُ أبو المُعين النّسَفَيُ نه في «شرح الجامع الكبير): «رُوِيَ عن 
أبي حَديَة لله فيه روايتان: في روابة: أنه يَنمتِضٌ البيعُ حتئ إنَّ حنٌّ المُتهن لو 
للا م اي ون 

ثم قالّ : ١وقيل:‏ : إنَّ المَزوِيّ عنه أنَّ الب يَنَْقِضمُ 4 : جوابٌ القياس » والمَروِيٌ 


.)١افلاو مابين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» وللغكا» واالمكء‎ )١( 
. ]16/0[ (؟) ينظر: «الفتاوئ الوَلْوَالِجِيّةَ»‎ 
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لض ا يِل باْمَادٍمَذَاالْمَْدِ مي مَوْقُوَاء َِنْ قا : الْمُشْرِي صَبْرَ حت 
متك الرامُِ الرّمْنَ ٠‏ إذالْمْرُ على سرب ال َال وَإِنْ شَاء َقَعَ ال مر إلى 
لقَاضِي ‏ وَلِْقَاضِي أ ن يَْسَحَ لَِوَاتِ الْمدْرَة مووي ب 
لَاضِي لا لبه وَصَارَ كَمَا إذَا أََقَ الْمَئِدُ الْمُمْتَرَى قَبْلَ الْقَبِض وَإِنَهُ تحير 
الْمُمْتَرِي لِمَا ذَكَرنَا كَذَلِكَ هَذا. 
سس جو فماية الببيان 4 
عنه أنه لا يَنْمَقَضُ: جوابٌ الاستحسان», 
وَجْهُ القياس: أنَّ هذا الحنٌّ بمئزلة المِلّك » والعقد المنعقد لإبطال مِلّك إنسانٍ 
بغير أمره ؛ ينقد بالإجازة ‏ وبل بالإبطال» فكذا العمَدُ المنعقد لإبطال حقٌّ الغير» 
حتئ لو ملَكّه بعد ذلك لا يعود البيع , ولا يَنْقُدء فكذلك هّنا لو افتكَه الرَاهنٌ 


وَجْهُ الاستحسان: أن صاحب الح يََْاجُ إلى صيانة حفّه وذلك يَحْصْلُ 
له بمَئْ النفاؤ» وفيما وراء ذلك ؛ كان المالكُ مُتصرّفًا فيما هو خالصٌ مِلْكِه. لا 
ين مصاع الي له :هلا يقتا توك بالأجازو» أل الإيطا إل ما ورا سه 
فيكونٌ مُلْتحمًا بالعدم» بخلائب بر بيع الُضُولِي ؛ فإنه تصرَّفٌ في المِلك» حل 
صاحب المِلْكِ في اللكِ لوا با ا ع ا 

جميع الوجوو. 

وههنا الأمرُ بخلايه » فلم ينح ابيع بفسخ المُرْئهِِ » بتي موقوفاء فإ شاء 
مدي صببر إلى فا ارهن ؛ لان العجر عن تسلي البو على صَرَفالزواو؛ 
وإن' ' شاء رمّع الأمرٌ إل القاضي حتى يفْسَحَ البيعَ؛ لأنَّ له ولايد عامةٌ؛ فِنْسَحهُ 
لفْرَاتِ القُدرةٍ على على اللي كالتيع ذأ ل البضء فاه يحي لشفتري ا 
أن يَصْيِرَ إلى زوالٍ العجز » وإمًا أن يَْهَمَ الأمرٌ إلى القاضي ‏ فيفْسَحَ البيعَ ٠‏ 


:) وقع بالأصل؛ «البيع فإن», والمئبت من: «ن»؛ وهم وهع». ودفاا», 
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ولو باعه الرّاهِنْ مِنْ رجل ء نم باعَهُ بيع ثانبًا منْ غبره. قبل أن يُجيزة 
المْرْتَهن ؛ فالثاني موْقوفٌ أنْضًا على إجازته ؛ لأنَ الأول لم يلف كوك 
لا يَمْنْع م توف الثاني » ٠‏ فلو أجاز المْرْتهنْ ابيع الثاني ؛ جاز الثاني . 

ولو باع لاهن م آجرء أو رهن أو وهب من غبره. وأجاز المْزْتهنْ 
هذه العُقود ؛ جاز الببْعُ الأوّل. 


قوله: ( ولو باع الراهنْ من رَجْلِ ,باع بَِما اا من بره قبل أنْ جيه 
المُرْتهنْ ؛ فالنائي مَؤْقوف أبْضًا عَلى إِجَازته ؛ لأنّ الأول لم بَنْفذْ. وَالمَؤْفوف لا 
يَمْنّع ع توقف الثاني |م عكر ٠‏ فلو جار المرئَهِنَ البنع الثاني ؛ جاز الثاني) ؛ وهذه 
من مسائل «الجامع الكبير» ذكَرها تفريمًا؛ وذلك لأنْ الرَاهنَ في حقّ مِلْكِ الحبس 
للمُرتهن بمنزلة الفُضُولِيٌ ٠‏ وقد تلن حق اهن بكلّ بيه لان حله يتما 
بالنّمنِ» ألا تَرَى أنه قد يُرْهَنٌ ليُباعَ ٠‏ فأيّهما أجازه المُرتهنُ وسَلمه إليه ؛ تَقَذَ ذلك » 
ويَأْحُذْ القّمنَّ » ويَكونٌُ رَهْنًا عندّه. 

قال الشيحٌ أبو المُعين النّسَفِىٌ لله في «شرح الجامع الكبير»: «وهذه الروايٌ 
إنما تَسْتَقِيمُ على رواية ١الجامع»‏ عن أبي يوسفٌ بهه: أنَّ البيعّ لا يَنْقدُ بدون إجازة 
المُرْتهنِ» فلا يتوقّف الب الثاني؛ كما هو مذهبٌ أبي حَنيفَة ومحمد 4ه ٠‏ فأما 
على /١[‏ اع رواية أصحاب «الأمالي) عن أبي يوسف لطلله: : أن البيعَ يَنْذُ بدون 
إجازة الدْْتَهنِ؛ فلا يتََقَفُ البيعُ الثاني على المُمْمَرِي الأرّلٍ ؛ لأنه ملك بالعقد 
الأرّلِء لا على المُرْتَهن). 

قوله: (وَلوْ باع الراهِنْ ١‏ لم آخرء ٠‏ أو رَهَنَء أوْ وهب مِنْ غبْره. وأجاز 
متهن هَل العقودٌ؛ ؛ جَارَ ابيع الأوّل)؛ وهذه من مسائل «الجامع» ذكرها تفريعًا. 

وأراد بهذه العقود: الإجارةً والزَّهنَّ والهبة. 


0 


© كتاب الرهن « 


وَالْتَدو فُ أَنَ الْمرْتَهِنَ ذُو حَظ مِنْ الْبِع الذي + لِأَنَه علق حَف لَص 
َيه تعلق اد بو ا لا حنَّ لَهُ في هذه الود ؛ أنه لا يَدَلَ في الهبة 
وَالرَهْنَ نء وَالَذِي في الْإجَارةِ بَدَلُ الْمَتفعَِ لا بَدَلُ الْعَيِنِ ء وَحَفَهُ في مَالِية الْعين 
لا في الْمَمْمَعَة قَكَانَتْ ث إِجَارثه إسْقَاطً لح رَالَ الْمَانُِ كد الُِْ الوّلْ مَوَصَحَ 
المَزق. 


قال في «الجامع الكبير)(©: «ولو كان الرَّاهِنُ باعّه أوَّلا من رَجُلٍ بألفٍ 
درهوء » فلم يج ذلك المُرتهنٌ» ولم يَنْفُضٍ القاضي البيَ حتّى رهّته الرَاهنُ عند 
رَجُلِ آخرٌ بألفٍ رهم له خليه م ودقع ارهن إلى المُرْتَهِنِ الثاني » فأجاز المُرتهنٌ 
الرّهنَ ؛ فإنَّ الرَهنَ الثاني باطلٌ , والبيعٌ الأول جائدٌ» . 

قال: «وكذلك لو كان الرَاهنُ آجَر العبدَ بعد البيع » ووب وسَلُم؛ ثم أجا 
الُتهُ الإجارة: أ الهبة. ودقع الَهنَ إل المَْهُوبٍ له+ فإنه ي يع اليم زلا 
تصح م الإجارة» والةا الهبة»وَإثما يع البيعٌ الثاني إذا أجازه المُرتهنٌُ» بخلاف 
العقود الأخرء حت لا د ؛ لأنه لاحن للُرتهن في تلك العقود ؛ لأنه ل يتعلٌ 
حقّه ببدلٍ المنفعة والدَيْنِ. 

ألا ترَئ أنه لا يَرْتهِنٌ ليرْهَنَ نَ أو ليستَاجَرَ فلم يعَوَقّفء فكانت”" الإجارة 
إبطالا لِحَقَّ نيه في الحبس ؛ فتقَدَ البيع ؛ ؛ لأنَّ بَنِمَ بنع المَْهُونٍ يقَعُ للمُزتهن ؛ لأنه 
ينْتفْعُ به: فإنَّ حقّه يتحول إلى النِّنِء وليس تلك العقودٌ كذلك ؛ ؛ لأنَّ المْرتهنَ 
الأوَّلَ لا ينتَفِعٌ بها». 


قال الشيحٌ أبو المُعن به اشَرَطَ في قَصلٍ الرّهنِ والهبةٍ: تسليمّه العينَ إلى 


.]؟١؟/ص[ ينظر: «الجامع الكبير؛ لمحمد بن الحسن‎ )١( 
وقع بالأصل: ٠فكان في». والمثبت من؛ «ناء ولعاء واغ4. واافا(».‎ 00 
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قال: فلو أَغْتَقَ الرَّاهِنٌ عند الرّهن ؛ [عراظ] نفك ع ونس ورة اجو 6 مده 
3 غاية بيات 5 سببيبيبيبييحح 
المُرتهن الثاني ؛ سه اد ل و د صو 
لَعَبِضٍ ل لا 00 معكده 


ن الْقَبِض ء مفيدٌ كالبيع سواءً» . 


قوله: (كَال: فَلَو و أَعْتَقّ الدَاهِنُ عَبْدَ الرَهْنِ ؛ ند عفقة) » أي: قال المَدُورِيٌ 
ند في (مختصره » وتمامه فيه: «فإن كان الدَيْنُ ا ؛ طُولِبَ بأداء الدئن ؛ وإن 
كان موكلة؛ جد منه قيفه العبد فيكونٌ رهْنًا مكاته حتئ يَحِلَّ الدَّيْنُ وإن كان 
الر ا لو 
لاهن الرّهنَ2'06. إلى هنا لفظ القُدُورِيٌ [/:+اظط] اد 
وقال الشيحٌ أبو الحسن الكَرْخِيُ نف في (مختصره): : اوإذا رمَنَ الرَجُلُ عبدًا 
يساوي ألما بألف هي عليه إلى أجل »يساوي عنسن مثو قم إن المولى أعنق العيك؛ 
فالعبدٌ حر وقد خترج مر من الرّهنِء فإن كان الرَاهنُ المع مور ؛ فلا شيء علئ 
العبد؛ وإِنّ أعسر الرَّاهِنٌ بعدّ ذلك قَبْلَ أ نْيُوَديَ المالّ ؛ فلا شي على العبدٍ من سعاية 
ولا غيرها. 

وإن كان الرَّاهنٌ يوم أعتقّ العبدَ مُعْسِرًا ؛ كان للمُرتهن أن يزجع [د/عدواء] بدَيْنه 
إن شاء علئ الرّاهن وإن شاء رجَمَ على العبد فاستسعاه ه في الأقل من قيمته ومن 
الديْن ؛ فإن كانت قيمته أقلّ من الذَئْن؛ سعئ في قيمته» وإن كان الذَّيْنُ أقل من 
قيمته : و نه لع ا 
على الَّاهِن ؛ لأنه إنما أذَّاه عنه)(2. إل هنا لف زحي له 

قال القُدُورِي ب في اشرحه): : ا(وإنما جاز ء عنُْ رهن خلاهًا َِا قل الشَافعيُ 
ثخة ؛ لأنَّ اراهن قبل الرَّهنِ مالكٌ عدت العبد» ومن ملك عِثّق عبد ؛ لم يَرُلْ مِلكه 


)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُورِيَ؟ [ص/؟4]. 
(؟) ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/8؟/ داماد] . 


يلما © كتاب الرهن #4 


عن نه إلا بزوال مذكه عن رق »أو بحدوث معنّئ بالمالك َه في صحَة قوه. 
ولأنه محبوسسٌ للاستيفاء «كالتيرق قي بو لازم له ل تلع اميق + » فكذا هذا: 

فإذا ثبّتّ جواز العتتي #لإتكاق لفق توسيا» والددة خال ؛ طولب بالدئن؛ 
لأنه لا معنئ لإلزامه قيمة اَن مع حُلولٍ الدَْنِ فيُطالبٌ بالدَينِء فإن كان التي 
مجلا ؛ عَم اراهن قيمةٌ العبدِء وكانت رهنًا مكانهُ؛ لأنّ تعلق حقٌّ الغير بولك 
الإنسان يَجْعلُ المالكَ كالأجنبيٌ . بدلالة العبدٍ المُوصَّئ بخدمته إذا أتلفه الورثئة؛ 
يَلْرَمُهُم قيمئه : فيُشْتَرئ بها عَبْدٌ يَْدءُ المُوضّن لهء كذلك هذاء 

وكالعبدٍ المأذون إذا لَحِنَتُهِ ديونٌ» فأتلفه المولى ؛ ولأنه بِعِيّقِه أَبْطَلَ حل 
المُتّهنِ من الوثيقق» ولا يمِْنُ استدرالكُ حقّه إلا بالتَصمِينِ » وكذلك إِنْ أعتر 
المُعْتَقٌ بعد العتق ؛ مده من لعييد 0 وتيك الي ل 
عليه ؛ فلا يوجبٌ ذلك في الثاني 

اما إذا كان المي مشر فللثرتهن أن كشي يّ العبدٌ في الأقلّ من فيتته» 
ومن الدَْن؛ٍ لأنّ الذَْنَ كان متعلًا برقبته » وقد سَلِمَتْ له رقبئه بالعتني ذا تعر 
استيفاء المّمانِ من الرّهنِ لزم العبدّ ما سَلِمَ له كغاصب الغاصب آم لما سَّلِمَّ له 
المغصوبٌ ؛ لزمه ضمائه » وليس [هذا كالمَبيع في يد البائع إذا أعتقه عمّقه المُسْئرِي 
وهو مسر أنه ليس للبائع أن يَشتشيه؛ لأن لقن لم يكن متعلًا برقه؛ وذ 
خُِسٌ به وإنما سقط بهلاكه ؛ لأنَّ ابيع ليخ ل مأ مرحي« ودا تك ارا 
للعبد» وليس هناك دَيْرٌ ل مُتَعلقٌ]!' بها لم يَضْمَنُ لين 


ثم قال القُدُورِيُ لاد : : «وقد ذكَرٌ في «المُنتتقى» : أن قولّ أبي يوسُفٌ الآغز: 


(1) مابين المعقوفتين: زيادة من: قنف ولغقء ولعقء والفالاء 
١‏ ينظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/81؟/ داماد] ٠‏ 
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لسلس سي سس سس وف لماية الميان # 


أن العبد المَبِيعَ يَسْعَئ إذا كان المُمْتَري مُعْسِرًاء وإِنّما ضَمِنَ الأقلّ ؛ لأنّ الدَّيْنَ إذا 
كان أقل من قيمته؛ قلا حقٌّ للمُرتهن إلا فيه. وإذا كات القيمةٌ الأقلّ لم يَسْلَمْ 
للعبد أكثر من ذلك » فلم يضْمَنْ [دم..] ما لَّمْ يَسْلمْ لهو(2. 

وأمًا قوله: إنْ العبدّ قد خرّجَ من الدّهن ؛ فلائّه صارٌ حُرًاء والحدٌ لا يصحٌ فيه 
اهن ابتداء . فكذا لا يصمح فيه بقاء. 

وللشافعي”'' جه ثلائة أقوالٍ: في قول: ينقد إعتاقٌ الرّاهِنِ مُوسِرًا كان أو 
مسرا كقولناء وفي [0ا+<ن م] اقول لا يد ورا كان أو مُعْرَاء وفي قولٍ: إن 
كان كرما دويق 22 متهم و إن كان سير لا ينف 

احتجّ في المسألة: بأنَ هذا تصرّفٌ تضمَّنَ إبطالَ حٌّ الغيرء فوَجَبَ ألا يَْقدَ 
قياسًا على البيع: وهذا لأنَّ حنٌّ المُرْتّهن ثابثٌ في المَرْهُونِء فيطل ذلك 
بالإعتاق » ؛٠‏ فلا يقد كالبيع » بل أَوْلّى لأنَ الع إبطال إلى حلب ٠‏ [وهذا إبطالٌ لا 
إلى حَلَف]”': ولهذا لو أعتقّ المريضصٌُ مرضَ الموت لا يَْقُدُ؛ ِمَا فيه من إبطالٍ 
حٌّ الغير: وهو الغريمٌ؛ أو الوارثُ. 

وقلنا: إِنَّ هذا إعتاقٌ صَدَّر من أَهْل مُضا إلى محل قابل للإعتاق» وله 
ولايةٌ الإعتاق» وجب أن ينقد قيانًا لين إعتاق العبدٍ اللتفاج. ولعي 
المديون: والعبدٍ المُمْمَرِي قبلّ القبض» والعبدٍ المشترك : مع أنَّ حٌّ المُسْتأجرٍء 
وحقٌّ الغريم: وحقٌّ البائع في الحبس » وحقٌّ الشريك يطل . 


(؟) ينظر: «العزيز شرح الوجيز» للرافعي .]97/٠١[‏ 


(؟) مابين المعقوفتين: زيادة من: «ذىف ولغ». راعىف و«فاافء 


لصح لح عست حصي وج فزوميين ] 

وأهل الإعتاق: : هو الحو العاقلٌ البالغُ امالك + وعصحله: الرقيقٌ المملوكٌ, 
وقد وح ذلك وذ ولك عله اولاية» وقد وُبَدَثْء ولم يلك باهر 
ولهذا يِه امت بالبيع ٠‏ فلو زال مِلْكٌه لم يُطالِبِهُ به عندّهء ولهذا لو أعتوة) 
إذنٍ المُرَْهنِ ؛ تَمَدَ نْقّهه وليس للمُرتهن ولايةٌ الإعتاقي بالاتفاقي. 


َإِنْ قُلتَ: : لا نسلّم أن المِكَ ثابتٌ له من كلَّ وجوء بل هو كالزائلٍ» ولهذا 
لو قت الَهنْ المرهون؛ يَضْمَنُ» ولو تَطّ يده؛ يَضْمَنُ من الَْشنَ» ولو وَطِته ْم 
العقّرَ » فلو كان الك ثابًاله؛ ِمَاوَحجَبَ عليه شيء من هذه» فصار هذا كالمريض 
إذا أعتىّ فإنه لا يَبُْدُ. 


[قلنا]'': قد بَينّا أن هذا إعتاقٌ صَدَّر من الأهل مُضافًا إلى المحلّ؛ ول 
ولاية الإعتاقء فيَْفذ. 


وقوله: لو قيِلَ المرْهُونُ يضمن ولو قطِع يده يضمن الآزش . 

قلنا: لا نُسلم؛ وكيف يضمن والمَرهُوُ ملكه؟ إلا أنه بالإتلاف فَوّتَ على 
المرْتهنَ ملك اليد والحبس :حت عليه إنة خ: ينلنا ولا بين لد 
بإيجاب القيمة» فأَوْجَئْنا عليه القيمة لتّت لتثيت يد المزتهن ن عليه ء كما كان على عبن 
الّهن . 

وأما العقر: ففيه روايتان: فعلى رواية «الزّيادات»: لا يجب عليه العَثْر 
فبطنع. 

وأما المريض المديون إذا أعتقّ: فعند أبي يوسف ومحمد و: يَْفْذ 
فيمنع . وعند أبي حَنِيفَةَ قة: : إنما لا ينقد لخللٍ في عِلّه الولاية ؛ لأنَّ كه قد زال 


)00( وقع بالأصل: «عتق». وال مثبت من: (ناء و(م4ء ولغ». وهفا1ة. 
زفق ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن4, و(غ؛, ولام وافا١».‏ 
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وي بَعْضٍ 50 الشَّافِِيَ لا يَنقُذُ ذا كَانَ الْمُْيق مُعْسِرًا؛ أن فِيي 
تيز لاله عل الفرقون كانه اع: ؛ ياف ما ذا كان مُوسِرا حت يد علَى 

بض أَْوَالِِ ؛ لِانّهُ لا ينِطْلُ حَفهُ مغن بالّضْمِين» وَبِخَْافٍ ِْتَاقٍ الْمُْكَأَجِرِ؛ 
أن الإجارة تبقى مدّكهاء إذ الح يها ء ما مال بل اَن كا يتقى . 

ونا َه مُحَاطَبٌ أعْتَقَ ِلك ته فلا يهو بِصَرْفِه عدم إن متهن كَمَا 
إذَا أَعْتَقَ الْعَبِدُ الْمُمْتَرَى قَبْلَ الْقَِض وق عق الآبنَ أَوْ الْمَعْضُوبَء وَلَا حَمَاءَ 
في قيامٍ ِلك الب َم اْمفْعضِي » وَعَارِضُ ارهن لا ينعن زََل 
م إذَا زَالَ مَِكُهُ في الرَكَبَةِ يعاق يَرُولُ مِلْكُ الْمرْتِنٍ في الْيْدِ ناء عَلَيْه 
َإِعْتَاقي الْعَِدٍ الْمُمْعرَكِء بَلْ أَوْلَى لأَنَّ ِلْكَ اكه أَموَى مِنْ مِلّك اليد :كلكا 
1 بنتغ الى لا تع الأذتى بالطربي الأوكىء وَايَاٌ التََاذ في الع وله 
انْعِدَامٍ القدْرَةِ عَلَى التَّْلِيم . 

وَإِعَْاقُ الوَارِثِ العَبْدَ المُوصى بِرََبتِهِ لا يَلْغُو بل يُوَخَرُ ذَلِكَ إِلَى 
سي شاي يلاك ييح 
من وجو ؛ لأنَّ المح صار حمًا للغرما» ومِلعًا لهم من وه علئ ما مرف في تلك 
المسألة» أمّا هنا فبخلافه» وباقي البحث يُعْرَف في نِ نسّخ «طريقة الخلاف» . 

وقياسٌه على البيع لا يصحٌ » أََا ترئ أنَّبيْع الآبق لا يجوز, وإعتاقه جائرٌ . 

قوله: (في بَعْضٍ [١/:«راء|‏ أَعْوَالٍ لشاف ي)» إنما قال [+/سمط] كذلك ؛ 
لأنَّ له أقوالا ثلاثة مي ذَكْدها 

قوله: (تبِقَى مُدَتَهَا) » بالنّصبء أي: تَبْقَى الإجارة في مدَّة الإجارة. 


قوله: (رَِعْتَاقُ الوَارثِ العَبِدَ المُوصى بِرَقَبتهِ لا [يَلْفُوء بَل يُوَخَرْ ذَلِكَ إِلَى 


كنا 


2 كتاب الرهن # 


أذاء السَعايَة عند أبي حَنيقَةَ ,«: وَإذَا تقَدَ الإعتَاقُ بَطَلَ الرّهْنُ لِقَوَاتِ مَحَلَه 
ْم بَعْدَ ذَلِكَ إِنْ كَانَ اران مُوسِرًاء وَالذَيْنُ حَالا طُولِبَ بِأدَاءِ الَيْنِ؛ له كر 
طُولِبَ بََِاِ الْقِمة تق الْمقَاصَّةُ بقَدْرِ دين ا قَائدةَ فيه . 

وَِنْ كَانَ الدَيْنُ موَجَلَا أَعَِثْ مِنْهُ قِمَهُ لْمَْدٍ وَجُعِلَتْ رَهْنَا مَكَائَهُ حَنَّى 
بحل الدَبْن ؛ لِأَنَ سَبَ الضّمَانٍ متمق وَفِي التضْمِين قَائدَةٌ ذا حل ال 
اقْعَضَاهُبِحَمَهإذَا كان مِنْ جنس حَمَّهِ وَرَدَ الْمَضلَ . 
م | 2ر0 
أدَاءِ السَعَابَة عِنْدَ أبي حَنِيقَةَ #ن:) هذا جوابٌ سُؤال مُقدّر بِأنْ يقال: إذا أعتقّ 
الوارثٌ العبدَ الْمُوصَئ برقبته يلغو]!) مع أنه كه لتعلق حقٌ الغير به فكذا 
عاق الام يفي أن يأ علق عق لغيه 

فقال: لا َلَمُ أنه يلغوء بل يُوَخَّر ذلك إلئ أداء السّعاية » ثم ينقد عند أبي 

قوله: (نُمَ بَعْدَ ذََِ) ؛ أي: بعد نفاذ الإعتاق. 

قوله: (حَتَى يَحِل الدَيْنْ)» بِضَمّ الحاء وكَسْرها جميعا. 

قال في «شرح الطَّحَاوِيُ: «فلمًا صحّ العتق عندناء وصار حرا ؛ خرج من 
اهن » ثم يُنْظر: إن كان الرَّاهنُ مُوْسِرًا فلا سعاية علئن العيد؛ والصَّمانٌ على 
الرّاهن» فإنْ كان الذي حالَا: فيُجبر الرّاهِنُ على قضاء الدَيْنَء وإن كان الدَيُِ 
مُوَجَلا » وحلّ الأجلّ فكذلك» وإن لم يحل الأجلّ: فيأخذ الحُرتهنٌّ من لاهن 
قيمة العبد » فييخبسها رهما مكانَ العبد. فإذا حلّ الأجل يُنْر: إن كانت القيمةٌ من 
جنس الدَّيْن ؛ استوفى دَيْنهء ورد الفضلّ عل الرّاهِنء إن كان في قيمته فضْلٌ عن 
الدَّيْن ؛ وإن كانت القيمةٌ أقلَّ من الدَيْن ؛ رَجَعَّ بالفضل » وإن كانت القيمةٌ خلاف 


() مابين المعقوفتين* زيادة من* دنقء واغفء واملاء و(هفا١).‏ 


4ك باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايتة على غبيرة 48 انس 1# 


وَإنَ كَانَ مُعْسِرًا ب سَمَى الَْبِدُ في يمه وى به الدْنَ إلا إِذَا كان بخلاف 
جلس حَقَهِ؛ ِأنّهُ ما عدر اْوْصُولُ إلى عَيْنِ حَقّهمِنْ جهَة جه الْمْعمقٍ يَرْجِعٌ إلى 
مَنْ ينتفع ِعمْقِهِ وَهُوَ الْعبْدُ ؛ لِأَنَّ الْكَرَاجَ ِالضَّمَانِ. 

قال ولق : وَتَأويلهُ إِذَا كَانَتِ القِيمَة آَل مِنَّالدَيْنِء َم ذا 
ذْكْرْهُ إِنْ شَاءَ الثه تَعَالَى (ثُمَ يَرْجِمُ يِمَا سَعَى عَلَى مَوْلَاهُ إذا أَيْسَرَ 
م ل 4 ا حجان 
عنس الدَيق + حتسّها بالدكن »كما يتجيعها قبل: مسجل الأجل. 

وإن كان الرَّاهِنٌُ مُعْسِرًا ؛ فللمُرُتهن أن يستسعىع العبد فى الأقل من ثلاثة 
أقياء» موا دكات كيقه حال :أل إليع لجيه ور إلين :قيمة العبد:3قَك الكهن > والين 
قيمته وَكْت الإعتاق » وإلى الدَّيْن الذي رُهِنَ به» فيستسعئ العبدَ في الأقل من هذه 
الأشياء الثلاثة » ثم يرجعٌ علئ الرَّاهِن إذا أيّسر ؛ لأنه قضئ دَيْنَهِ مُضطرًا » كالوارث 
إذا قضئ دَيْنَا للميّت ؛ لا يكون مُتبَرَعَاء ويَرْجع في التركة كذلك ههناء ويزجع 
المُرتهنٌ أيضًا ببقية دَيْنه إنْ بَقِيَ له من دَيْنه 20 . 

قوله: (إلَاإِذَا كَانَ بخِلَافٍ جئس حَقَِ) : يعني : إذا كان ما حَصَلٌّ ين سعاية 
العبد بخلاف جنس حقٌّ المُرتهن ؛ لا يقضَئ به الدَْنُء بل يُصارف إلى جنس حقّه ؛ 
ويُقَضَى به ذَيْنه . 

قوله: (وَتَأُوِيلهُ إذَا كَانَتِ القِيمةُ آَل مِنَ الذَيْ)» أي: تأويلٌ قول المَدُورِيٌ: 
وإن كان مُعْسرًا ؛ سعئ العبدٌ فى قيمته إذا كانت القيمةٌ أقلّ مِن الدَّيْنَ [4/طام] ؛ 
لأنه إذا كان الدَيْنُّ أقلّ من القيمة ؛ سعئ في الدَيْن. 

قولّه: (تَذْكُرْهُ) إشارةٌ إلى ما ذكرٌ بعد صفحة في مشألة اسْتيلادٍ الأَمَةِ المزهونة 
بقوله: (بخِلاف المُغْتَق , حَيْتُ يَسْعَى ذ في الأَكَلَّ مِنَ الدَّيْنِ وَمِنَ القِيمَة) . 


.]145/3[ ينظر: #شرح مختصر الطحاوي» للأسبيجابي‎ )١( 


١ 7 


ا © كتاب الرهن بي 


دَيْنهُ وَهُوَ مُضْطْرٌ فيه فم يكك الذزع تيرج اعلئد يما يشمل» 2ن بيطلا 
المْْتَسْعَى في الإِعْتَاق ؛ لِأَنهُ يُوَدّى صَمَانًا عَلَيْهِ ؛ [:/ر] ؟ أنه ِنمَا شع 
لتَخُصيا ل الْعِمْقٍ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا لتَكْمِيلِهِ؛ وَهُنَا يَشعَى في صَمَانٍ عَلَى غَيْرهِ بغر 
تَمَام إِعْنَاقِهِ فَصَارَ كمُعير الرَّهْن. 
ساس يوق غاية البيان 7 

قوله: (بِخِلَاف المُسْتَسْتَى في الإِعْتَاقِ)» يغني: أنَّ المَرْهُونَ المُعمّى إذا 
اسْتْسْعِيَ ؛ يَرْجعُ بما سعئ على مولاه؛ والعبدٌ المشمّركُ بِينَ اثنين إذا أعتقّ أحدُهما 
نصيّّه ؛ فاستسعاه السّاكتُ ؛ لا يَرْجِعُ بما سعّى [علئ المُعْتقي](2. 

والفرق: أنّ. العبدٌ المرهوثٌ يَشعّى .في زقبة مَحَلْصتْ » ويَقْضِي دَيْنَا على 
الرَّاِنٍ » فلهذا يرْحِعُ عليه [؟/:.”:] ‏ والمُسْتسْمَئ يَسْعَى في تخليص رقبته عن الرق» 
وهو منقعةٌ خالصةٌ » فلهذا لا يَرْجِعُ . 

وقال في (* شرح الكافي»: : «رَجَعّ بما سعئ علئ مولاه إذا أُيْسَر؛ لأنه قضّى 
دَيْنَه وهو مُضطرٌ فيه لأنَّ الأصلّ في الضَّمانٍ هوء لكنّه تحَملَ عنه عند الضّرورة 
ومن قصئ دَيْنَ غيره وهو [مُضطرٌ]''' فيه ؛ يَرْجِعٌ [عليه]''؛ وهذا بخلاف العبدٍ 
المُسْتَسْعَى في الإعتاق إذا أعتقّ أحدٌ الشريكين إِيّاه وهو مُعْسرٌء فسعى العبدٌ 
لشريكه ره لاتحم ان اتش اناد لا وي سما من خت مل بن 
نفسه ؛ لأنه أصْلٌ في الضَّمانٍ. لأنَّ الشَّرعَّ إنما ألزمٌ الصَّمانَ عند أبي حَيفَة َه عق » 
وسعفاة ميل لبتي نط لمم . ول اد انك ن الشمماق» مار أي + 
على غيره» أمَّا ههّنا: فبخلافه» . 

وأرروة# ارد ايلابج 

قوله: (وَصَارَ تَمْعِيرِ الرّهْنِ)ء يغني: أنَّ الرّاهنَ بالاستعارة إذا عَجِرٌ عن 


)0 ما بين المعقوفتين: زيادة من: #ن4. واغقء واامك, ولافا1». 


# 2 تمر ف في رعر واعاءة عي وسابدء عل غرء 4 عا 


نم أبُو حَنِيفَة يلاد أَوْجَتٍ السْعَائَة في المُستشعى المشْتَرَك في خالتي 
البسَار وَالإِعْسَارٍ : وَفي المَبْدٍ المَرْهُونِ شَرْط الإعْسَاز ؛ لِأَنْ الثَابِتَ لِلْمرْتَهِنِ 
- جيه عابة البيار. > 
فِكَاك الرّهن » اكه لمعي ' '؛ رَجَمَ بذلِك علئ الرَّاِنِ المُسْتَعيرٍ ؛ لأنّه قضَى ذَيْنَه 
مُضطرًا. 

قوله: (١‏ أو حَسْبفَة 27 أؤججب السّعَابَةَ في المُسْتَسْئ المُشْتَرَك في حَالتي 
اسار والإغسار : وفي العَبْد المَرْمُونَ شَرَطّ الإمْسَارَ)؛ وذلك لأنَ الثابتَ للمُزتهن 
في الرَِّنِ حقٌ المِلْكِ» لا حقيقةً المِلْكِ , وذلك يثبوت يد الاستيفاء”» ْ 

والمرادُ مئه: اختصاصٌ المُرْتَهنِ بالرّهنِ حَبْسًا إلى أن يَقْضِيَ''' الرَّاهنَُيْنَه 
وحن الملك أدتى حالا من حقيقة املك الذي هو ثابثٌ للشّريكِ السّاكت . 

فلمًّا كان كذلك: أَوْجَبَ أبو حَبِيِمَةَ يل: السّعايةَ ههّنا إلى وَهْت إعتاق الرَّاهن 
في حالة واحدةء وهي حالةٌ الإعسار إظهارا لنُقْصانْ مرتبة حقٌ الْمُرْتّهن عن مرتبة 
الشّريك السّاكتء فإ للسّاكت حقيقة الك في العبد فلذلك أَوْجَبّ السّعاية في 
الحالئِن . 


قال الشيحٌ أبو المُعِينِ [ماإعدراء| التَسَفَيح م في اشرح الجايم “لين 3 : لثم 97 
محمدًا ةلم وجب السّعاية إلا في حال إعسار لاهن لأ ادَينَ واجبٌ علئ 
لاهن » والعبدُ جُعلَ محلا للاستيفاء للديْنِ منه» ولكن لا يُشْمَْلُ بالاستيفاء منه 
إِلَّا بعد تعَذّرٍ الاستيفاء مِن الرَاهِنِ » هذا هو موضعٌ الرّهِنِ » وهذا الصَّمِان الحاصلٌ 
0 وقع بالأصل: «الغير» والمعبت من: «نفف وهمف وهغ» وه«فاا» 
(؟) ينظر: «تبيين الحقائق» [87/1]ء «العناية شرح الهداية» | ١٠/187]؛‏ «البناية شرح الهداية» 

[؟1/؟؟] 

5 وقع بالأصل «يقبض». والمثبت من: #ذف وقمفف ولغ1 وافاذ» 
05 وقع بالأصل «الصغير ». والمثبت من؛ اذى وهم وقع». وهفااة 


سح جح سج وري جود سني 6 
يُسلكُ به مسلكٌ قضاءٍ الدَيْن » ولهذا يَرْجِعُ العبد يما أدَ من مبعاتية جلو الراهن؛ 


لأنه صار قاضيا دَيْنَّه : قما داء ١اء‏ آم موسا ؛ طُلْتَ منه الضَّمانُ» وعند الإعسار 


وء عو 


تعذر الاستيقَاءٌ منهء ؛ فيُستوقئ من ماليّة الزّهِنِ ن كما تقول كذلك لو لم يِه ؛ انه 
ان الذَيْنِء ولو تعدّر ذلك عليه ؛ اسسوفِيَ من الرّهنِء فكذا ههتا. 


وهذا بخلافي ما إذا أَعتّى إنسانٌ عيدًا مشتركًا بيته وبينَ غيره + يت يَكُون 
لاعس سيماء ند عبد قدا الفقس : وإزسازه حديمًا عند أب خَريكة بؤلدا. 

والفرق: أن هناك [ج/+ججن] لا مَيْن على المُعْمق » وإتما حقٌ السّاكت في نضيه 
من العبد ؛ وقد احتبسّ ذلك عند العبد؛ فيستخرجه منه بالسّعاية ٠‏ 

وأما فيما نحن فيه: فأصلٌ ادن على الرّاهن ‏ فلا يُسْتَوقَئ من الرّهن إِلَّا عند 
التعثّر على مابَكنًا. 

هذا يلات ما ]ذا اق المُمْعَرِي العبدّ المُشْترَى قبلَ القبضء والمُمْمَرِي 
لب ؛ لا يكُونللبائع ولايةٌ استسعاء ءِ العبدٍ بقَدْرٍ اللَمنِ » وإن كان هو محبوسا عندّه 

قبل التسليم بالنّمنِء كما أن المرْهُونَ محبوسنٌ عند المُرْتهن بالدْن . 

والفرقٌ: أنَّ هناك الثمنَ واجبٌ علئ المُمْتَرِيء ولم يُوجَدْ إيفاؤه من السّلعةٍ 
من وجو ولم تبقَ الها ِلك للبائع بج ماء بل الت عن مِلْكِه بمجرَّدِ العقدٍ. 
وإنّما للبائع مجرَّدُ حقٌّ الحبس » » فإذا فات بخروجه عن كونه محلا للحَئس بالعتن ؛ 
بَعلَلَ أصلا ء وتقِيَ حقّه في مُطاليته المُمْثَرِي باللّمنِ فحسبّ. 

فأمّا فيما نحن فيه: فالمرهونٌ جُعِلَ مملوكًا للمُرتهن مِن وَجِهِء على ما بين 


50 في حاشية الأصل: (خ: حقيقة). 


ذو داب استصيرف في ابره واحاية عله وحات: عل غيره ال# ب بل بيسسمة؟ 


لمعي يِتلا يشم لِأبائع إلا واية عَنْ أبي يوسف 4 وَالْمَْهُونَ يَشْعَى ؛ 
أن حَقَ الْائِعِ في الْحَئْسِ أضعف ؛ لأ نَ الْبَائِ لا يَملكهُ في الآخِرَة ولا يُستؤفئ 
م عَيْنَه وَكَذَلِكَ يَتِطْلٌ حَفَهُ ني الحَئِس بِالإِعَارَةِ مِنْ الْمُمْمَرِي ء وَالمْرْتَهِنُ 
ينقَلبُ حَفَهُ ملكَاء وَلَا يِطُلُ حََهُ بالَارَةمِنْ الرَاهِنِ حَنَّى بْكته الاستزداك: 
لو أَوْجَبَِا السَعَايَةَ فيهمًا لَسَوَيْنَا َبْنَ الحَقَيْنِ وَذَلِكَ لا يَجُورُ . 

وَلَوْ أََرّ المَؤْى بِرَهْن عَبِدِء بِأَنْ َال لَهُ: رَمَتْكَ عِنْدَ فُلَانِ وَكَذْبَهُ 


يد غاية البيان 7 


05 


من ثبوتٍ استيفاءٍ الذَيْنِ الذي يَفْيِضُه من وجهء وثبوت ولاية استيفاه مئه عندَ تعَذرٍ 
الاستيفاء من لاهن علئ ما باه 

قوله: ( إل ِوَايَةَ عَنْ بي يوسفٌ رثة) » وهي ما ذَكَرْنا قبل هذا عن «المُنْتقٌّى»: 
أن علئ قول أبي يوسم الآخر يَسْعَئ العبد المبيعٌ إذا كان المُشْتَرِي مُعسرًا. 

وقالَ النَاطِفِرعُ بيد في «الأجناس»: (وقَالَ أَبو يوسفٌ يت فى «نوادر هشام»: 

مئ تمي لبذ تي قيعي هيلعام تزجع بها حارن الول .'. 

قوله: او الشركوج يلقل :قد حَقَهُ ملكًا) كما إذا هلّك [ماءعطاء| الزّهنّ عند 
متهن ؛ يَْلِكُ بدَيْنِه مضموثًا بالأقلٌ من قيمَته ومن الدَّيْنِ فيَكُونُ متهن مالكًا 
لذلك الأقلَّ من ماليّة الرَهنِء قأما حقٌ البائع: فلا يَصِيرٌ ملكا له من جهة المُشْتَرِي 
2 

قوله: : (ملَوْ أَوْجَبمَا اسَعَايَةَ ِيهمَا) »أي: :في التريع المُشق قبل القيض 9# 
المَرْهُونٍ المُعْمَقٍ (َسَوَيَابَتِنَ لحقين) ء أي: 6 لو 
حقٌّ المُرْتهِنِ » وهو قويٌ » والنَّسِويةٌ مع وجودٍ الفارقي لا تَجِورٌ . 

قوله: (وَلَوْ آكَرّ المَْلَى بِرَهْنِ عَبْدِهء بأَنْ قَالَ لَه رَعَنْتُكَ عِنْدَ فُلَانِ وَعَذَبَهُ 


.]717/1/7[ ينظر؛ «الأجناس» للناطفي‎ )١( 


١ 1ه‎ 


7 8 كناب الرهن 0 


العَبْدُ ثم أَعتَقَة ؛ ؛ يجب السَعَايةَ عنْدنَا خلافا لزُفَر ند هو يُعْترُ بقرَار َع 
ان تحن ُو أ َ بتع الْحَقّ في حَالٍ ملك ليق فيه لقيامٍ بل 
قَيِصِحٌ » بخالاف مَا بَعْدَ الْعمْق ؛ ؛ لِأَنَهُ حَالَ انطاع الْولايَة. 

قال: وَلَوْ دَبّرَهُ الرَاصِن ؛ صَحَّ تَدِْيرُهُ بالاتّقَاقِ ا 


39 غابية لبان ا#ها للمسسسم 
العَنِدُء ثُمَّ أعتَقَه ؛ يَحَبٌ السّعَاتَةَ عِنْدَنَا خلاقا لِرْفَر)ء ذكره تفريعًا على مسأل 
«المختّصراء والله أعلمُ. 

قال القَدُورِيٌ في شرحه ل«مختصر الكَرْخِيَ) : «وهذا الذي ذكروه من 
السّعاية لا خلافٌ فيه » إذ كان الرَّهنٌ معلومّاء فأما إذا قال المولى لَعَبْدِه: قد رهسّك 
عند فلانِء فكذبه العبدٌء ثم أعتقّه المولئ وهو مُعْسد ؛ لزم العبدٌ المَّعايةٌ عندّناء 
وقال زُكَرُ يفد: لا سعاية عليه)(". 

لنا: أنَ المولئ أقرٌ بعلي الديْنِ برقبته في حال يَمْلِكُ الرقبة » ويملِكُ تعليٌ 
الذَيْنِ بها بالإقرارء فلا يُلتَفْتُ إلى تكذيب العبدء وصار هذا كالرّهِنِ المعلوم, 
وليس هذا كما لو أعمّقه؛ ثمّ أ أنه كان رمَته ؛ لأنه أقرٌ عليه في [+/:50,] حال لا 
يَمْلِكُ رقبَه» ولا يَمْلِكُ تعليقٌ الدَيْنَ بهاء ٠‏ فلم يَنْقُل : 

وَجْهُ قول رُكَرَفقه: أن المولئ لا يَمْلِكُ إيجاب الضَّمانِ على العبدٍ بقوله بعد 
الحرَّيّة » كما لو أقرِّ بالرَهنِ بعد العتق. 

قوله: (وَلوْ دَبَرَهُ اراهن 4 صم تَدْبِيرُه بالاتَاقِ)» ذكره تفريمًا على مسألة 
0 المختضرة. 

قال الكَرْخِيُ جد في «مختصره»: «ولو لم يَكُنَ اراهن أعيّق العبدّ» ولكن 
7 ا 2 - 7 عوك ٍِ 
دبّره ؛ فقد خرّج العبد من الرَّهِنِء وصار مُدبَّرًا » وللمُرتهن أن يَأخد بِدَيْنه كله أيّهما 


() ينظر: «شرح مختصر الكرخية للقدوري [ق/84١/‏ داماد] . 


اضرا 


غاية البيان © 


شاء: إن شاء العبدّ ؛ وإن شاء الرَّاهنَ مُوسِرًا كان أو مُعْسسرًاء وله أن بأد العبة بدَيْبه 
الما ما بلّغ» ولا يُْيهُ المُدبَدٌ في هذا المُعَْقٌ ؛ لأنَّ المُدِبَرَ ماله لسيّدِه فما سن 
فيه من شيء؛ فهو مال لمولاه» فلذلك كان عليه أن يَسْعَى في المُدبرٍ بالا ما بلّغ » 
وإن كان الرَّاهِنُ مُوسِرًا070. إلى هّنا لفظ الكَرْخِيٌ به . 

قال القُدُورِيٌ في اشرحه»: «وإنما جاز تدبيره ؛ لأنه لا يَلْحَقُه الفسحُ كالعتق » 
وإنما بَطَلَ الرّهنْ ؛ لأن المُدبَرَ لا يجو رَهْنّه إبتداء» فلم يَجُر با الرّهنٍ فيه وأما 
القبباق: : هما بجنا أنه أبطلّ تدبيدة حق الوقيقة»: 


قال: «وأما السّعايٌ في المُدبّر: فهي مخالفةٌ للسّعاية في المُْمقٍ من ثلاثة أوجه: 

أحدُها: إِنَّ المُدبّرَ يَسْعَى مع يسارٍ المولى ؛ لكونٍ أكسايه"2 على مِلْكِه؛ فجاز 
6 [الحدوام] الدَيْن أن 3 يَسْتَوْفِيَ منهما» كما جاز أَنْ يَسْتَوْفِيَ من سائر أموالٍ 
الرَاهِنٍ . 

والثاني: : إنه يشعئ في الدَْنٍ بالا ما بلغ ؛ لأنّ أكسابه ِلك لمولاه؛ كني 
الإنسانٍ إذا قُضِيَ من ماله ؛ لم بُقْضَ بعضّه دونَ بعض » وليس كذلك المُعْقَ ؛ أن 
كَسْبَهِ لنفسه , وإنما لزِمّه أن يَسْعَى في قَذْرٍ ما سَلِمَ له. 

والثالثٌ: إِنَّ المُدبَرَ لا يْجعٌ على مولاه؛ والمُعتقٌ يَرْجِعٌ ؛ لأنَّ كسب المُدبرٍ 
لماك الا ب ال ب 

ف قال 0 إنَّ الرَهنَّ إذا دبّره اراهن » أو كانت(" أَمَة له فاستولّدها ؛ 
)١(‏ ينظر؛ #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/84١/‏ داماد] . 


)0( وقع بالأصل: «اكتسابه». والمثبت من: دن واماء وفغ». وهفا1». 
4 وقع بالأصل: «أو كاتب». والمثبت من: دنا وهماء واغ1. وافالاء 


0 


© كتاب الرهن # 


ندا فاه و الع عََى أَضلِه (وَلَْ كََْ 
أمَهَ َاسْعَْلدَهَا الرَّاهِنُ صَحَّ سياد الِاثَمَاق) ؛ ؛ لِأنَبَصِحُ بأذتى الْحَقَينِ وه 
ما ِب في جرت الاين تبصع الى وإِدَا صما حرجا مِنْ ارهن لطا 
الْمَحَليّة ؛ إِذْ لا يَصِح اسْتِيَاءُ الدَيْنِ مِنْهُمَا (كَإِنْ كَانَ الرّاهِنُ مُوسِرًا ضَمِنَ 
قِيمَتَهُمَا) عَلَى النَفْصِيلٍ ابي ككزنة عن الإفقاقةة. 

(وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا اسْتَسعئ الْمْرْتَهِنٌ الْعْدَيَ وَأ َم الول في جميع الدَيِ)؛ 
لِأنَّ كَسْبَهُمَا مَالُ الْمَؤْلّى ٠‏ بِخِلَاف الْمُعْمَق حَيْتُ يَسْعَئ فِي الْأَكَلَّ مِنْ الدَيْنِ 
دمن القيقة؛ لأن كتمة حقة,. والمتتصين عندة تين :إلا كذد العم قله اذ 
عَلَيْ وَحَقُ الْمُرْتَهِنِ بِقَدْرٍ [:-اد] الدَيْنِ فلا تَلرَمُهُ الرّيَادَةٌ وَلَا يَرْجِعَانِ يما 
ججح 7ح وو بيو حي ب 
سعّث في جميع الدَنٍ إن كان حال » وإن كان مؤجَا لم تشع إِلّا في مقدار قيميها؛ 
لأن المُؤْجّلَ لا يَحِبّ قضاؤٌةُ» وإنما يَجِبُ رَدُ عَوَضٍ الرّهنٍ ليكُونَ وثيقة في يد 
المُرْتَهنِ » وهذا المعتئ موجودٌ في قَدْرٍ القيمة» فأكآ إذا كان حال فقضاوٌه واجَت: 


َلَمْ يختصّ القضاءٌ مِن مال الرَّاهِنِ ببعض ذَيْنه دون بعض 900 . 


1 011 


و4 اوقا أي: لابين 1 لآأنا لَمّا لم يَكَنْ مائعًا 

اك عر 
لا يمْتَِغُ!”/ حقيقةٌ العتتقي لحن المُرْتهِنِ ؛ فحن العتي أَوْلَى . 

قوله: (وَإذَا صَكَا)ء أي: التَدبِيدُ والاستيلادٌ» (حَرَجَا) . أي: المُدي وأمٌ الولد. 


. ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/24١/ داماد]‎ )١( 
وقع بالأصل: يمْتَع؛. والمثبت من: «ناء ولامكء ولغ . وهفاا».‎ 0) 


باب التصرف في الرهن والجنتاية عليه وجثايتة غلى غيرة #8 7ب تآ _بب ات 1 


يُوَدْيَانِ ءَ عَلَى الْمَولَى بَعْدَ يَسَارِهِ؛ لِأَنَهُمَا أدَاهُ مِنْ مَالٍ الْمَؤْلَى » وَالْمُعْعَقُ يَرْجِعُ 
لِأَنّهُ أدّئ مِلْكَهُ عَنْهُ وَهْوَ مُضْطَدٌ عَلَى مَا مَك 

وَقِيلَ: الديْنْ إِذَا كَانَ مُوَجََلَاٍ بن يسْعَى المُدَبّرٌ في قِيِمَته فنا ؛ لِأنَهُ عِوَضصُ الرّهْنِ 
حتَى تبس مَكَائُ يقَدرُ بق لض » بحلاف ما ذا كان حَالَّا لله يِقْضِي به 
الدَيْنَ ٠‏ 

وَلَوْ أَعتَقَ الرّاهِنٌ المُدَبَر وَكَد قُضِيَ عَلَِه بالسّعَابَ» أَوْلَمْ يض ؛ لَمْ يَسْعَ 
إلا بعر القيمة؛ لِأَنَ َنْب َْدَ مني مله وما أده بل الْمثي لا يَْجمْ يه 


يكو 2 


عَلَى مَْلَاه ؛ نه أَدّاهُ مِنْ مَالٍ الْمَوْلَى . 
لححح حت حت 2 ا لير ا ب 0 
قوله: (وَقِيلَ: الدَّيْنُ إِذّا كَانَ مُوَجَلُا ؛ِ يَسْمَى ع المُدَبرُ في قِيمَته) . 


قإلافي«الرنضاء 14 «وقد قيل: إذا كان نوجلا ؛ لم يع [+ممد] ل 
في مقدار قيمته ؛ لأ الذَيْنَ المؤجّلَ لا يجب قضاوًٌه؛ وإنما يجب رَدُ عِوَضٍ الرّهنٍ 
إلى يد المُتهنِ» فيتقدرُ وجوبٌ الهوض بقَْرِ ما فوت من الوص » فأما إذا كان 
الدَيْنُ حالا: : فالقضاءٌ واجبٌ في مال الرَاهِنِ » وكَْيه كه فيُسْتَوقَى الكل منه»(©. 

قوله: : (وَلَوْأَعْتَقَ الرّاهِنُ المُدَبَرَ وَقَد قْضِي عَلَيِْ بالسَعَايَة أَوْ لَمْ يض ب لَمْ 
يسع إِلَابقَدرِ القيمَة) » ذكره تفريعًا أيضًا . 

قال الكَرْخِئٌ 2-2 ؤت في ١مختّصره):‏ : «فإِنُ دب المولئ » فقَضئ القاضي أن 
يشم في الذي كاملاء والدَئنُ كر من فيمة ريه » أؤ م بَقْضٍ عليه حت أعتق 
المولئ العبدَ بعدّ الَّدبِيرِ فكأنه أعتقّه قبلّ أن يُتبرَه ولا يرم مهُ من الدَّيْنِ إلا مقدارٌ 
قيمة رقبته » وما بَقِيَّ من الدَيْنِ فهو على مولاه. 

وهذا وعِنْقُ المولئ إيّاه قبل التَدبِيرٍ سوا إِلّا في حَضْلةٍ واحدةٍ: ما سعئ فيه 


)١(‏ ينظر: «الإيضاح» للكرماني [ق/158]. 


ها 


العبدٌ إذا دبّره قبل العتق » فأدَّاه إلى الحُرْتهن ؛ لم يَرْجِعْ به علئ المول اراهن 
لأنه دَيْنّ كان لزِمَهُ في حال الٌقّ » فصار بمنزلة عبْدٍ ضَمِن عن مولاء دَيْنَا في حال 
ركه »ثم أغتقه المولئ» فَأَخدَ بالمالٍ فأدّاء لم يَرْجِعْ على المولّئ إن كان كَل 
[/ةدطاء] عنه بأمرهء أو بغير أثره76"). إلئ هنا لفظ الكَرْخِيَ نف جنك » وذلك لأنه لما 
أعتتقه زال ِلك عن رقبيه وأكْسَايه» فلم يَجْرْ أن يَسْعَِْيَ منه إلا مقدار ما سَلِم له. 
فكأنه أعتقه ابتداءً؛ ِل أنه يَُاقُ انق المبتداً من وو وهو أن ما سعئ فيه قل 
العبتي لا يَرْجِعٌ به على المولى ؛ لأنه أدّاه ين كَسْبٍ هو مِلْكه . 

وقالّ الكَرْخُِ هته فى «مختصره): «ولو كان الرَّهنٌُ أمَهَء فحيلّثء فأقرٌ 
الَاهِنُ أنه منه: وهي حاملٌ ؛ كان هذا والتدبيرٌ سواءً في جميع ما وصَفْتُ لك» ؛ فإن 
ولدَتْ يعد ذلك ولذاء والرَّاهِنٌ مُوسِدٍ أو مُعْسْدٌ ؛ لم يَكُنْ من السّعاية علئ الول 
[شية]”" قليل أو كثرٌ ؛ لأنه صار حرًا في بطْن أَمّهِ قبلّ أن يَصِيرٌ رهنّاء وقبل أن 
يَكُونَ له حضَّةٌ من الذَيْنِ. 

ولو لم يكن الرَاهنٌ اذى الولد حتى ولدَنه أ ثم اذّعاه بعد ولادتها؛ فهر 
به وهي أمٌ ولد له وقد بطل ارهن فبهما جميًاء إن كان الرَاهنُ ورا أ 
مه اَنُه ولمينْ على الود يعايةٌ» وإن شاء استسع الأ » وإن كان الرَّاهِنُ 
مُعْسِرًا: قسِمَ الذَيْنُ على قيمة ة الم والولدٍ» فما أصاب الولدٌ سّئ الولدُ في الأقلّ 
دوعن تم وسقت لم7 بَقِيَ بالغًا ما بلغ . 

فإذا لم يَسْعَّ الولدُ [في شيء](" حتى مات ؛ فكأنه لم يَكُنْء وللمُْتهن أن 


. ينظر؛ #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/4؟/ داماد]‎ )١( 
فق ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان4» ولاغق» و«عق وافاا»ء‎ 
[فيقا ما بين المعقوفتين: زيادة من: (نفا ولغ4» واعلاء وللافا1»).‎ 


7 بات التسف فى الوهن والجئاية عليه وحثاية على غيرة 3# ااا 7# 


وَالمََمَانَ رَهْنّ في يد اْمُْتِن لِقِيَامه مَقَامَ الْعَيْنِ 1100 
لل ؤي غايةالبيان ) 

يني الأم في جميع الدْنِء كان الول لم ينه ؛ لأنه زيادةٌ كانت في الرَّهِنِء 
ًا ما دام الولدٌ حي ا وح لوو ا 


الولد من السّعاية: وما حكيته لك فهو روايةٌ عن محمد :هه في «الإملاء»..) 
إن نا لظ ري طق » وذلك لأنّالاسيلاة ممتى لا لله الفسخ تقد في 
ارهن كالعتق» ويَلْرَئُها الشّعايةُ في حالٍ اليسَارٍ والإعسارٍ [+/«م+,| ؛ لأنَّ الكسبٌ 
لك المولئ » وإنما لم يَكُنْ على الولد من السعاية ‏ شيةٌ؛ لأنه لَمّا ثبت نسَيّه قبل 
الوضع ؛ لم يَدْحُلُ في الرَّهنِ» فلم تَرَّمهُ السّعاية. 

وليس هذا كما لو ادّعاه بعدّما ولدّتْ ؛ لأنَّ الولدَ دل في الرّهن بانفصاله» 
فلم ااه تق بالدّعو + قصار كانه أوقع اليتق خليد» فلا لَه سعايةٌ مع يسار 
لمق وإن كان مُعْسرًا لزِمَهُ أن يَسْمَى في الأقلّ من قيمَته ؛ وين حصت من الذَئنِ ؛ 
لأنّ ذلك القدر هو المُعلُ برقت . فإن لم يَسْعَ الولدُ حتى مات ؛ فكأنه لم يكُنْ + 
لأن الولدَ تم في الرّهِنِ » فإذا هلّك عاد ما فيه إلى الأ فكأنّه لم يَكُنْ . 

قوله : (وَكَذَلِكَ لَو اسْتَهْلَكَ الرَّامِنُ الرَّهْنَّ)» هذا لنعلٌ القدُورِيَ 1 
وترتيبُ لفظِه مر قبل هذاء وهو عطفٌ علئ قوله : «فإن كان الدَدِ ال طول بأذاغ 
الذَيْنِء وإن كان مُوَجَلَا: :يد مه قبمةٍ الع فيكو رهنا مكاله حت يلال 
[دا«دراء] ٠‏ وذلك لأنه أَبْطَلَ حقٌّ المُرْتَهن من الوثيقة فيقة .ولا يمك استدراله خف إل 
بلتُصمين . زمه قم وكانت رهتا مكاقة . 


. ينظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/84١/ داماد]‎ )١( 
. ينظر: امختصر القُدُورِي» [ص/*4]‎ )١( 
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5 كتاب الرهن م 


> 


إن امكيلع أ جْتَبيٌ؛ فَالمْئَهنٌ هُوَ الخَضْمْ في تضمينهء قَبَأحُدُ القيمة: فتكُون 
رَهْنَا في يَدِِ ؛ لأنَهُ أَحَقّ ب بِعَيْنِ الرَّهْنِ حَالَ قَِامِهِ فَكَذَا في اسْتِرْدَادِ مَا قَامَ مََانَا, 
وَالوَاجِبٌُ عَلَى عَذَا المُشْمَهْلِك وميه يوم هَلَكَء كِنْ كَادَتْ قِيمثه يوم اتلك 
حَمْسَمِائَةوَيَومَرَهَنَ َعَم حَمْسَائَةِ وَكَدَتْ رَهْنَاوَيسَقَطَ منْ الدَئْنِ حَمْسْمِل 


3 غاية البيان © 

قوله: (فَِنِ اهلك أَْتيٌ؛ َالمْرتهنْ هُوَ الخَضْمْ في تضمينه. تبأ[ 
القِيمَة ؛ فتَكُونُ رَهْنَا في يّدِهِ) » وغذا لفظ القُدُورِيّ رفن في «مخْتّصره70"', وذلك 
لأنه أزال يدَ المُرْتّهِنِ عن العين » فالقيمةٌ قائمةٌ مقامً العين » ولو كانت ياقية ؛ كان 
ارهن هو الخصمٌ في رَدّها إلى ييه [كذلك هو الحخَضْم في إعادة ما قام مقا 
العين إلى يده]('772©. كذا في اشرح الأو»» ولأن لَه حل مشعفٌ في الف 
بدلالة أنه يَسْرِي إلى الولدٍء ويَسْتَحِقَه الوارثُ» فصار كحقٌّ المالك. 

قوله: (وَالوَاجِبٌُ عَلَى هَذا المُْمَهلِكِ قِيمَيُهُ يَوْمَ هَلَّكَ) » أي: الواجبٌُ من 
المََمِانِ على المُستهلك الأجنبيّ قيمةٌ الرّهنِ يوم الإببهلاة؛ لا قيميٌه(؟) يوم 
القبض » واحتُرِرٌ بهذا عن استهلاك المُرْتَهِنِء حيثُ يَجِبٌ ب عليه قيميّه يوم قبض» 
وكذلك إذا هلّك بدون الاستهلاك ؛ تُعْتَبْرٌ قِمَنُهِ يوم القبض » لا يومّ الهلاك. 

وتفسيره: ما قال الكَرْخيٌ ب في «مخْتصره): «رَجُل رَهَن رجلا عبدا قيس 
ألفُ بألف » فنقصّث قيمتُه حتى صارّت تُسَاوِي خمسّ مئةٍ ثم قله قاتلٌ» أو عَصَّبه 
فمات في يده؛ فعليه قيميُه يوم تله ويوم عَصّبِه ليس عليه إِلّا ضمانُ القتل» أو 
ضمانٌ الغصب » ولا بْظُ إلى قيمَته قبل ذلك . 1 
(1) ينظر: امختصر القُدُورِي [ص/95] ١‏ 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ناء ولغكاء وام»؛ واافا1). 


)م( ينظر: شرح مختصر القدوري» للأقطع [١ق/700] ٠‏ 
)2 وقع بالأصل: «قيمة». وا 4 من: انك وااعاء ولاغ1. وانفاااء 


هم 


باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجتايته على غيره #* 
َ 


وَالْمُْكبرُ في ضَمَانِ الّْن الْقِيمَةُ يَْمَاَِّْضٍ لَا يَوْمَ الْفكَاكِ ؛ لِأنَ لْقبِضَ 
السَّابقّ مَضْمُونُ عَلَيْهِ؛ ؛ لأََهُ ضر اسْتِيفَاء» إلا أنه يقد عِنْدَ الماك : 
غاية البيان © 

فأمًا المُرْتَهِنُ: فهو ضامنٌ لجميع قيمّتِه فإذا جتى عليه المُرْنَهِنُ ؛ وقد صارت 
يمت خمسّ مئة» قََِمَ خمسّ مثةٍ» والعجرٌ في القيمة مضمودٌ على المُرتهنِ اَن 
بقبض الدَيْنِ دونَ الاستهلاك» وباقي العبدٍ مضمونٌ بالوجهيْن جميعًا0. إلى هنا 
لفظ الكَرْحِيَ . 

قال القُدُورِيٌ بهنه: «وهذا على ما قدَّْنا: أنَّ ضمان الرَّهن مُتَعلَقٌ بقبضه فإنْ 
تَلِفَ صار مُشتوفيًا لقدْرِ قيمَته يومَ القبض ٠‏ 

فأمَّا ضمانٌ الاستهلاك: فهو جسن آخرٌ من الَّمانِء يُعرُ قيمةٌ العبدٍ يوم 
الاستهلاكء ولا يُعْتَبرٌ ما قبلَ ذلك» فإذا كان المُرتهنٌ هو المُشتهلك ؛ فنقصانٌ 
اقيم [الرج] مضمونا عليه امن خاة ‏ لأنّالاستهلالة لم صل فيه » ويقية 
العبدٍ مضمونةٌ عليه بسبَبين ق, قبض الرَّهنِ ء والاستهلاك» ألا ترَ أن المُشتهلكَ لو 
كان خيرة» فبرنكٌ القيمة هليه للق 4ه 200 

قوله: (مَصَارَ الحم في الحَمْس مِمةٍ اراد انها ملحت بآقٍ) ٠»‏ أي: في 
الزيادةٍ على ما غَرِمَه المُسْتهلك حتّى لا ب يَضْمَنَ المُْتهلكُ تلك الزيادة ؛ لأنه(" لم 
يَسْتَهِْكُهَاء وتَكُونْ تلك الزيادةٌ حيثُ نقصّتْ مضمونة على المُرْتَهنِ ؛ لأنَّ ضمان 
الرّهن يَُْرُ فيه القيمةٌ يوم القبض » وحيئئذٍ كانت قيمةٌ الرّهن ألقّاء فِيضْمَنٌ الزيادة 
اق لتك لطت 
)١‏ ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/87١/‏ داماد] . 


(؟) ينظر: السابق ٠‏ 
(م) وقم بالأصل: «لأنها». والمثبت من: «ناء وام4» واغ». والفا١».‏ 
وقع بالاصل من ايه 
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١‏ كتاب الرهن به 


وَلو اسْتَهْلَكَهُ المُزتَهنْ وَالدَّيْنُ مُؤْجَّلٌ ؛ غرم القيمة لأ نلف ملك الي 
(وَكَانَتْ رَهْنَا في يِه حَنَّى يَحِلَّ الدَئْنُ) لآنَّ الضمَان بَدَلٌّ المين ١‏ كاعد خلا 
فإذا خَلَ الدَّيْنُ وَهْوَ عَلَى صِلَة القيمة اسْتَؤْفَى الْمُْتَهنُ مِنْهَا قَذْرَ حَنَه)؛ لأ 
سسؤي غهاية البيان ا . 

قوله: (وَلو اسْتَهْلَكَهُ المُْتَهِنْ وَالدَّيْنُ [مدطاء| مُوَجَلٌ؛ غرم القيمة), ذكر, 
قدا ضهان 

قال الكَرْحَيٌ في ١مخْتّصره)»:‏ «فإنٍ استهلّكَ المُرتهنْ الرّهنَّ؛ وَالدَيْنْ إلى 
أجَلٍ ؛ و إلى أن يحل ادن فإن حل الي 
وهي من جنس الذَيْنِ ء ومِثْلٌ له في الصّفة ؛ قبِض الحُرتهنْ حقّه منهاء فإنْ بَقِيَ شي؛ 
من القيمة كان للرَّاهنِ)(2. 

قال القُدُورِيٌ .« ه+: اوذلك لأنَّ المُرتهنَ أتلف مِلْكَ غيره» ومن أتلّف ملكا 
اما فلم دل 0 الرّهنّ إن اعثيرٌ بالأمانات ؛ فإنَّ إتلاقه يتعلنٌ به الضّمادٌ 
كالوديعة » وإن امير بالعضمونات ؛ فإنَ إتلاه يُؤْكُدُ المَّمانَ كالقّصب,» وإنما كانت 
القيمةٌ التي ُؤْحَذُ منه رهنًا ؛ لأنها بدَلّ عن الرّهن كالقيمة المأخوذة من الأجنيرة: 

وإنما حبْسّها بِالدَيْنِ المُوَجَّلٍ ؛ لأنَّ الأجلّ حقٌ الرَّاهِنِء فلا يَجُورُ إسقاطه 
إِلّا برضاهء وأما إذا حل اين وهو علئ صفة القيمة اق المُرتهن حقّه منها, 
لأنه وجدّ جنسٌ حقّه » فأخُذُه لا يَف على الرّضاء وإنما رَدّ الفضلٌ على الدَّاهن ؛ لأنه 
استوقّئ حقّه » فصار كما لو اسْتَؤقَى كَيْئَهُ والرّهنُ في ييهء فإنه يجب عليه رَده(؟©. 

قولّه: (لِأَنّ الضّمَانَّ يَدَلُ العَيْنِ ٠‏ قحل حْكْمَهُ): أي: أحَذّ بدل العين حُكْمَ 
العين » وأنّتَ الصَّميرَ الراجعَ إلى (المَينِ) » على تأويل الرَّهنٍ 

23 عرو رو ا 


(1) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/09١/‏ داماد] . 
(؟) ينظر: السابق٠‏ 


ى عرف في الرهن والجساية عليه وجنايتة عل غير 44 سمشم ينك 
ِْسٌ حَمَّه (كُمّ إن كَانَ فيه َضْلّ يَددَهُ عَلَ الاهن ) لِأنْهُ بَدَلَ مِلْكِه وَقَد قرَمْ 
عَنْ حق المُرتهن . 

ون نقصث عَن الذَّئْن بتَرَاجُع السغْر إلى خمس منة. وقذ كانث قيمنة 
وم الرّمْن ألْمَا ؛ وجب بالاشتهلاك حَمْسٌ مَةِ وَسَقَط عن الدين خمسٌ منةٍ؛ 


< فايةالبيان ##س ب يي يبييييبييه 


قوله: : (وَإنَ نقصث عَن ادن بتَرَاجُع الشغْر إلى حَمْس من وفذ كانث فيملة 
بوم الرَهن الما ؛ وَجَبَ بالاشتهلاك حَمْسُ منوء وَسَقَطَ عن الدَئْن حَمْسُ منٍ) , أي 
إن نقضّثْ قيمةٌ اهن اي ال 
فصارت القيمةُ خمسّ مثة قبل استهلاك المُْتّهنٍ 

بيائُه: فيما قال الكَرْخِمْ في «مخْتصره»: «وإِنْ عجرّت القيمةٌ عن الدَّبْنِ 
رثْ: فإن كان قيمةٌ ارهن الأوّلٍ مث ادن يوم قبّه المُرتهن بطل باقي ال 

عن الرَّاهِن ؛ لأنَّ التتقصان ذمّب في يد المُرْتَهنِ , وإن كانت قيمةٌ ة الرّهنِ يومٌ قبضه 
مثل ما عَرِمَ عنه ؛ رَسجَمّ بباقي دَيْنِه على الزَّاِنِ » فإنْكان لذبن حال في حال ما استهللك 
المْرتهنْ الزّهنَ » وحَكُم الحاكمٌ عليه بمثل دَيِْه ؛ كان مقدارٌ الذَّْنِ قصاصًاء فإنْ فضَلٌ 
ل دَُْ جع به إذا كان ما لَِةُإ+/.+..| من العم مثل قيمة ارهن يو رهن . 

فإن كانت القيمةٌ التي لزميْهِ بالاستهلاك أفلَّ من يميه يومَ رُهِنَ ؛ فهو ضامنٌ 

لقيمَئه يومَ رُهنَّ قَدْرَ قيمّته يوم استهلّكّه بالاستهلاك وبالرَّهِن» والباقي بضمان 
ارهن لان المُسْتهلكَ في الرّهنِ إنما يَضْمَنُ قيمَُ بالاستهلاك منه يوم استهلكة ‏ 
ويَضْمَنُ المُرتهنٌ بالرّهن يوم ته ضماًا آخر»(. إلى هنا لفط الكَرْحِيّ لاه » وذلك 
لأنْ الرّهنَ مضمونٌُ بالقبض ء فإذا تَلِف في يد المُرْتهنِ ؛ اعُبرَتْ يميه يوم القبض , 

قال القَدُوريُ فنك [+/«دراء] في «شرحه): «ولا يقال: إن نُقْصِانَ السّعرٍ في 


. ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/078؟/ داماد|‎ )١( 


84 لس ؟ح ححححهي كتاب الرهن * 


ِآَنَ ما انتَقضصَ كَالْهَالِكِ وَسَقَطَ الدَيْنُ ِقَدْرِهء وَتُعْتَبْرُ قِيمَْهُ يَوْمَ الْقَضٍ 27 
مَضْمُونْ بِالَبْض السَّابقِء لا برا جْع السّعْرِء وَوَجَب عَلَيْه الْبَائِي بالإثاف وَهُوَ 
فبعثه ؤم لق . 
| ل فق طاية الييان 4# سيره 
الرّهنِ ليس بمضمونٍ ؛ لأنه لا يم يَضْمَنُ مع بقاء عين الرَّهن » فأمّا إذا تَلفّتِ العين؛ 
فالصَّمانُ متعلٌّ بمِضِها ؛ كأنه استوتى مقدار قبمتها يوم القبض » وإنما لم يَجِبْ 
عليه بالإتاف إلا قيمنه يوم َيل ؛ ؛ لأنَ الضّمانَ المتعلٌ بالإتلاف من غير جنس 
الَّمانِ المتعلي بِعَقْدٍ الرهن» فاعميرَتِ القيمةٌ فيه عند الإتلافي» وَوَجَب كفل 
القيمة بالقبض السابق بِحُكم ضمان الرّهنِ). 

قالّ: «فإن كانت قيمةٌ الرّهنِ يومَ قبضّه مْلّ ما غَرِمَ عنه ؛ رَجَعّ ببقيّة دَيْئِهِ على 
الرَّاهِنِء وذلك لأنه استوئى جميعٌ الرّهنِء فما زاد على مقداره في ذمَّةَ الرَّاهِنِ). 

قالّ: «فإن كان الدَّيْنُ حال في حال ما استهلكٌ المُرتهنٌُ الرّهِنَ وحَكَمْ 
الحاكمٌ عليه مِثْلَ دَيْبهِ ؛ كان مقدارٌ الذَيْنِ قِصاصاء فإن فصل له دَيْنٌ ؛ رَجَعَ به إذا 
كان ما لزِمهُ ين العُرْم مث قيمة الرّهنٍ) . 

قال القُدُورِيٌ رهله ه: «وهذا على أصَلنا: أن كل دين من جنس واحدٍ التق 
في الذَّمّ والمُقاصّة يما لا يوم إل فبناد عق صار أحدهما قضاصا الحو 
وَإِنْ لم يَتَقَاضًا ؛ لأنه لا فائدة بأخْذٍ الذَيْنِ منه» وردّه إليه في الحالٍ)(©. 

2 ا 0 له تر 94 عه ع 

قوله: (وَهِرَ مَضْمُون بالقبض السَابقٍ ‏ لا بتَرَاجع السَّعْر) » أي: الذي انتقص 

3 5 > ام . 5 ٍ 0 4 3 ٌ 
من الرَّهِنٍ من قيمته يوم القبض مضمون على المُرْتهنِ بقبض الرَّهنِ الذي مق 
الاستهلاكٌ ؛ وليس بمضمونٍ بترا جع السّعرٍ» فلذلك سَقَطٌ الذَّيْنُ بقَدْرٍ الناقص . 

وهذا جوابٌ سؤالٍ بأنْ يقال: لو سَقَط الدَيْنُ بِقَدْرٍ الناقص؛ كان الدّهنٌ 


)00( ينظر: السابق. 


- قار" 


هن ياب التضرف في الرغن والجباية مامه وجنايتة عل غيرء [ه ‏ 


فال وإذا أعار |5 /ى| المُرْنْهنْ الرّهْنْ للرّامن لتِخُْدْمَهُ. أو ليغمل له 
عملا . فقيضة ١‏ خرج منْ مان المُرْنهن لمْناقَا بيْنَ يد الْمَاريّة وَبَدِ الرّهْنِ (فَإنْ 
هلك في بد الراهن هلك بِغْْرِ شَيْو) لقَوَاتِ الْمَِضٍ الْمَضمُونِ (وَلِْمُرْتَهنِ أنْ 
سْترْجعهُ إل بده) ٠‏ لأنْ عَفْدَ الرّهْن باق إلا في حُكُم الفمَانِ في الْحَال. 
--<ة غاية البيان !]4 
عضءونًا تعلين الحُرْتنهن بتراجع السّعر » وليس لتراجٌع السّعرٍ أن في إسقاط شيء من 
الدَيْنء كما إذا رذه إلئ الراهر؛ ن بعد التقاص يمه بتراجع السعر . 
فأجاب عنه وقال! إنه مضمونٌ بالقبض السابي؛ لا بتراجٌع السعرِء وتحقيقٌ 
الجواب ها قال القدُوري يله وقد م آنقًاء 
قوله: (قال: وإذا أعار المُرْتَهِنْ الرّهْنَ للرَّاهِن ليَخْدْمَهُ أو لِيمُمل له عملا. 
فتبضهُ ؛ خرج من ضمان المْرْتهن) ؛ أي: قالّ القُدُورِيُ بل في «مخْتّصره) ؛ وتمائه 
فيه] : «وإن هلك في يد الرّاهِنِ هلك بغير شيو وللمرتهن ن أن بنتزجقه إلى يليه + 
فإذا أَخَذْه عاد الضْمانُ)20. إلى هنا لفظ «المختصر», ل أن قولّه: «ليخْدُمَهُ أو 
ليعمل له عملًا0؛ ليس في عامّة سخ «المختّصر». 
وإطلاق الإعارة تسامخ ) لأن الإعارة تملك المنافع مغير وّضي والمُرتهنٌ 
لا ينلكهاء فكيف يُمَلكها؟ ولكن لما كانت كالإعارة في عدم الضمان؛ 
والاسترجاع إلى يد المْرْتَهن [دامدطام| كاستر جاع العاريّة إلى يد المُعير ؛ أطلقٌ اسم 
الإعارة » وإئما خررج من ضمان [01مجدا متهن بقبض الرَاهن ‏ لأنّ المَمانَ كان 
بعلا بالقيف ٠‏ وقد زال قبْضيٌ المُرْتَهِن , فزال الَّمانٌ المتعلقٌ به» كالغاصب إذا 
العيق: المنصوبة إلى مالكها ‏ ولأن بين يلد العارية ويد الرّهنٍ منافاةٌ؛ لأنْ يدَ 
الزَّهن مضمونةٌ » ويد العاريّة ليست بمضمونة, فَلَمّا صحَّتِ الإعارةٌ ؛ انتقّى حُكُمْ 


)١(‏ ابتظر: ااملنتضر الُدُوري» أ ص/؛؟|. 


ومع 


0 كتاب الرهن # 


أ تَرَى أنه لَو هَلَكَ الدَامِنٌ قَبْلَ أَنْ َرْدَهُ عَلَى الْمْرْتَهِنِ كَانَ الْمُرتهِنْ أ 
به مِنْ سَائِرٍ الْعرَمَاءِ وَهَذَاٍ لِأنَّ يَدَ الْعَارِيّ لَِسَتْ بِلَاِمَةٍ وَالضَمَانْ َيِسَ مز 
َوَاِم الرّهْنِ عَلَى كُلّ حَالٍ ب ألا ترَى أن حُكْمَ الرّهْنِ تَابثٌ في وَلَدِ الزن ون 
لَمْ يَكنْ مَضْمُونًا الماك وَإِذَا بَتِيَ عَقْدُ الرَّهْنِ ذا أَحَدَّهُ عَادَ المَمَانُ لأا 
عَادَالْقَِضُ في عَفْدٍ الرّهْن قَيعُودُ بِصِفَتِه (وَكَذَلِكَ لو أَعَارَه أَحَدُهُمَا أَجْتيا بإذز 
حك وإ ياي لبان 4# سس سس 
الرَّهنِء وهو كوثه مضموتًا. 

قال7: «فإنْ هلّكَ في يد الرَاهِنِ ب هلّكَ بِمَيرٍ شَّيءِ» ٠‏ إزوال القَبض المضمونٍ, 
ولان علق غي يل مالتهة: قلا يجب ماله لون غير 

قالّ: «وللمُرتهنٍ آن يَسترْجِعّه إلئ يده»). وذلك لأنَّ عَقْدَ الرَهنِ ما بَطلّ 
بالإعارة» بل هر بات إلا في حكم الضّمانٍ؛ لأنَ لمرتهنَ صار يعقد ان ص 
بالرّهن مِنَّ الَّاهِنِء وصارَ بمنزلة الماِكِ له ولهذا ل مات الرّاهنٌ قبل رد الرهْنِ؛ 
كان الثرته أحقّ به من سائر العٌرمَاوء فإذا كان الخُرتهنٌ ص يمء والعاري عبد 
تبُع لا علق به الاستخقاق ؛ كان لِلمُرتهن إنطاله » كما كان للمالِكِ إبطالٌ العارية. 

وإنّما لم يَبِطْلٍ الرّهنّ يزوال قَنِض المُرْتهن ؛ لأنَّ استخقاقه تعلق بالقَِضٍ 
[الأوّلِ]” '2؛ فخُروجه من يده بعد ذِك لا يُوحِبُ يُطلانَ حَقّه ؛ كما لو عَصَب ين 
يده عاصِبٌ» ولا يرم ِن عدّم الصَّمانٍِ بقئض الرّاهِنٍ7© عدمٌ بقاء الرَهنِ؛ لأنّ 
الضَّمانَ ليس من لوازم الرّهنِ . 

ألا ترئ أنَّ الرّهنَ قد يُوجَدُ ولا ضَمانَ ثم كما في ولد المزهونة» فإنَّ حُكمَ 


)١(‏ يعني: القُدُورِيَ. 
(؟) مابين المعقوفتين: زيادة من: (ن». ولغ4. و«م4ء وافا١».‏ 
65 وقع بالأصل: #الرهن». والمثبت من: انك و«ماء ولغ . والفا1». 


لذن 
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الآحَر سَقَطَ حُكُمّ الضَّمَانِ) لما كنا (وَلِكُلَ وَاجدٍ مِْهُمَا أن يرد رَهْنَا كَمَا 
كَانَ) ؛ لأن لكل وَاحد مِنّْهُمَا حَمَا مُحْترَمًا فيه وَهَذَا بخلاف الإجَارَة؛ وَالبَْع ٠‏ 
وَالهبَة مِنْ أَجُتبِيَ إذَا بَاشَرَهَا أَحَدْهُمَا بِإِذْنِ الآخَر حَبِتْ بَخْرْجُ عن الرّهْ ؛ فلا 
يَعُودُ إلا بِعَقَدِ مُبِتَدَإِء 
لخي فليةاتيية8 
الرَهنِ ثابثٌ فيهء فإذا هلكَ لم يِكنْ مَضْمونَاء وإذا ثبت ثبت أنَّ زوالَ يَدِ المُرْتَهن لا 
يطل حقه منَّ ارهن ؛ كان له لجوج » فإذا جع وَل عاد الشّماد؛ لأنَّ القبغن 
لمّا عاد عاد بِصِفتِه » وهي الصَّمانُ. 


قوله: (لِما قُلْنَا) إشارةٌ إلى قوله: (لِمُتَاهَاةٍ بيْنَيَد('» العَارِيّة» وَيَدِ الرَهْنِ) . 

قوله: (لأَنَّ ِكل وَاحِدِ مِنْهُمَا حَفا مُخْتَرَمًا فيد) أي: في الرَّهِنْ حقٌّ للرّاهنٍ 
في الرَّقبة» وللمرتهن في اليدٍ. 

قوله: (وَهَذَا بخلاف الإجَارّة. وَالبيع , وَالهبَةِ من أَجْتِيَّ ذا بَاشَرَهَا أَحَدُهُمًا 
بِإذْنِ الآخَرِ» حَنْتْ يَخْرجُ عَن الزن فا يَعُودُ إلا فد مد ؛ وذلك لأن بهذه 
العقودٍ تعَلّق حٌّ لازم للغير ؛ بخلاف الإعارة؛ فإنها لم يتل به دل بما هو حق 
لازمٌّء فإذا استرجّعه الجُرتهنٌ إلى يدِه؛ عاد الصَمانٌ » فلم تََعْ م حاجةٌ إلى العقد 
المبتدا. 

قال الإمامُ الأسْبيجَايوئٌ في اشرح الطَّحَاوِيُ) هفا: «ولو آجَرّه المُرتهنُ بإذن 
الَّاهِنِء أو الرَّاهِنُ بإذن المُرْتَهنِ» أو آجَرَ أحدَمُما بغير إِذِْ صاحبه» ثم أجازه 
صاحبّه ؛ جازت الإجارةٌ» وبَطَلَ الرّهِنُ وتكون د الأجرةٌ للرَاهِنِ» وولاية كَبضِها إلى 
العاقدٍ» ولا يَحُودُ [4/.<رام] رهنًا إذا انقَتْ مدَّةُ الإجارة إلا بالاستئناف , وكذلك لو 
استأجّره المُرتهنُ صحَّتِ الإجارةٌ وبَطَلَ الزن إذا جُدَّد القبضُ للإجارة. 


.»١افهو وقع بالأصل: «ايدي». والمثبت من: ان4» وهماء واغ2.‎ )١( 


؟'وع؟ 
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وَلوْ مات الرَّامِنْ قَبْل الود إلى المُرْتَهن ؛ 0 المُرْتَهنْ أسْوَة الغْرّمَاء, 
أنه تعلق بالرّهْنِ حَنٌّ لازم بهذ التَصَدُقَات فَيَِطلُ به حُكُمْ الرّهْنِ ء آم بلْعَاريَ 
سح خخ سح سس نوه بوي وبي .جه ب تت 

ولو هلّك في يده قبلّ انقضاء مدّةِ الإجارة. أو بعدّ انقضائهاء ولم يَحبسهُ ع 
الرَاهنِ ؛ هلك أمانة؛ ولا يَذْمَبُ بهلاكه شي منّ الدَيْنِء ولو حبّسَه عن الرَّاهنِ بعر 
انقضاء مدَّةٍ الإجارة ؛ صار غاصبًاء وليس للمُرتهن أن يُعِيرَ الرّهنَ ٠‏ فإنْ أعارّه بفير 
إِذْنِ الرَّاهِنِ» وسَلّم إلى [/.؛م,] المُسْتَعيرٍ ؛ كان للرَّاهِنِ أنْ يُتطلّهاء ٠‏ إن هلّك في 
يد المستعير ؛ فالرَاهنٌُ بالخيار د ب يضمن أيّهما شاء؛ ولا يَرْجِع أحدّهما بما ضَمِن على 
صابحية» ويكُودُ السمانٌ رهتاء إن ملم وامتريٌ من المشتمير» خاو رهما كما كاو. 

ولو أعار المُرتهن بإذنٍ الرَّاهِنِ » أو أعارّه الرَّاهِنُ بإذنٍ المُرْتَهنِ ؛ بطَلَ ضمان 
الرّهنِ» ولا يطلُ الرّهنُ؛ حت | نه لو هلّك في يد المُسْتعيرٍ ؛ هلّك أمانة » ولا يَسْعْط 

من الذَيْنِ شي؛ ولو هلّك في يد المُرتَهِنِ بعد الاسترداد ؛ هلّك بالدَيْنِء وله أن 
يَحْبِسَه رهنًا بخلافٍ الإجارة. 

وكذلك لو [نقصٌ في استعماله ين غير تَعَدِ؛ لم يَذْهبْ من الدَْن شيم 
وكللكت لو]!'' استعاره المُرتهنُ من الرَّاهِنِ » واستعمله بِإذِْهِ ؛ بَطَلَ ضمانٌ الزّهنِ؛ 

حتَّى إنه لو هلّك في يده باستعماله ؛ ؛ هلّك أمانة » ولو هلك قبل استعماله أو بعدَ الفرام 

من الاستعمال؛ ؛ هلك بِالدَيْنِء وكذلك لو استعملّه الرَّاهِنٌُ بإذن المُرْتَونٍ ؛ بَطَلَ 
ضمانٌ الرَّهنِ» ولا يَبطُلُ عَدُ الرَِنِ» وللمُرتهن أن يُعيدَه رهمّاء ولا يِل حقه ين 
الحبس باستعمال اراهن بإذيه)!"» :انين دري القطاري 6 

قوله: (وَلَوْمَاتَ الرَاهِنُ كلا إَى المُْتَهن ؛ يكن المُزَْهنُ سوه الفَُماو): 

يعني : فيما إذا باشّر أحدُهما الإجارة» أو البيعَ ٠»‏ أو الهبة وهات الزاهر فيل ورك 


)0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»ء وااغاء واماء واافا1». 
زفق ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأسبيجابي [ق/٠0514١14]:‏ 
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لَمْ يتعلَقْ به حَقٌّ لازم قافرا 

َإِذَااسَْعَارَ المْرتهْ الرَّهنَ من اراهن لَِعْمَلَ به. ههلك قبل أن بَأَدَ في 
المَمَل ؛ هَلَكَ في ضَمَان الرَّهْن لَِقَاءِ يَدِ الرَهْنِ (وَكَذَا إِذَا مَلَكَ بَعْدَ الْقَرَاعْ مِنْ 
الْمَملٍ) ل رتَِاع يد الَْاِيّة (وَلَوْ هَلَكَ في حال الْعَمَل مَلَكَ بمَْرِ ضَمَانِ) لدُبُوتٍ 
يد الَْاِية بالِاسْيَعْمَالٍ» وَعِيَ مُحَالِفَةٌ ليد لان قَائتقَى القَسمَان (وَكَذَا ذا أَؤنَ 
الرَّاه هِنُ للْمرْتِنِ ن بالا سْتِعْمَالِ) لِمَا يناه ْ 
سسحت ستاو ويه ييا 7# سبح 

عين الرَّهنٍ إلئ يد المُرْتهنِ ؛ [كان المُْتَهنٌُ]*" أَسْوةٌ [لسائر]”" العُرّماءِ؛ لأنّ هذه 
العقوة لازمةٌ» بطل بها عفد الرَهنِء فكان المُرتهنُ وسائر الم سواء» بخلاف 
ما إذا أعاره أحدّهما بدن الآحَرِء فمات الراهنُ قبل اله إلى المُرْتهنِ» حيتُ كان 
المُرتهِنُ أخصّ به من سائر العُرماءِ؛ لأنَّ الإعارةً ليست بِعَقْدٍ لازمء ٠‏ فلم يطل بها 
الرَّهن» وإذا بَطَلَ ارهن بالعقودٍ المذكورة» ثم انسحت ؛ لم يَعُدٍ ارهن إلا عفد 
وقَئِض ؛ لأنه انفسّخ بطرآن ما يُوجبٌ الاستحقاقٌ. 

قوله: (َإِذَا اسْتمَارَ المْْتَهنُ اَن مَِّ اران لِيْمَلَ به فهك قبِلَ نيحد 
في العَمَل ؛ هَلَكَ في صََمَانٍ الرّهْنِ) ذكّره تفريعًا على مسألة «المخقصره. 

قال الكَرْخِيٌ زه في «مختّصره»: «وإنٍ استعار المُرتهِنُ من الرَّاهِنِ الرّهنَّ 
[<اء] ليعملٌ له عمالاء فمات قبلّ أن يَأُحُذَ في العمل ؛ مات على ضمان الرَهنِ» 
وكذلك إن مات بعد الفراغ من العمل » وإن مات في العمل ؛ مات بغيرٍ ضمانٍ»!'. 
إلى هنا لفظ الكَرْخِيٌ 8ه . 


وذلك لأنَّ يدَ المُسْمَعيرٍ مخالفةٌ ليد متهن ؛ لأنَّ العار هل علق بقيشنها 


.)١افلاو ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن4. ولاغ4, و(امكء‎ )١( 
(؟) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/١٠8؟/ داماد] ء‎ 


ل 
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وَمَن اسْتَعَارَ من غَيْرِه لَوبًا لِيَرهََهُ» قَمَا رَهَنَهُ به مِنْ قَلِيلٍ؛ أو كثير؛ فهو 
جَائرٌ ؛ لِأنَهُ متبرعٌ ِإثباتٍ مِلْك اليد مَمترُ بالتبُع بإثباتٍ ملك الْعَينِ وال 
سس خاية الا 8 سس 
ضمادٌ» والرّهنُ يتَعلَقُ بمَِضِه الشَّانُء فإذا أذنَ الرَّاهنُ للمُرتهن أن يَسْتَغيلَ 
الرّهنَّء فما لم يَسْتَعْمِلهُ فيَدُ الرَهن باقيةٌ عليه؛ فإذا هلكَ هلك على الضَّمانِ, 
وكدلك ]ذا يلمخم رع ين السيلل » ثم هلّك فقد زالت يد العاريّة ؛ فعادت 
يد الضَمانٍ » وإذا هلك في حالة العمل فقد هلّك بعد زوالٍ قبض الرّهنِ» وحدوثُ 
قبض آخرٌ غيرٌ مضمون , وإذا هلّك في هذه الحا هلّك علئ الأمانة. 

وذكر فخرٌ الدّينِ قاضي خان: أنَّهُما لو اختّلفا في وقت الهلاك؛ فادّعئ 
المُرتهنٌ أنه هّك حال العمل [/.:+ظ]ء وادّعئ الرَّاهنُ أنه هلّك في غير حالة 
العمل ؛ كان القول قولّ المُرْئهن » والبيٌّ بين اراهن . 

قوله: (وَمَنِ اسْتَعَارَ مِنْ غَيِِْ وبا هته قَمَا رَعَنَهُ به من قَلِيلٍ» أو كَثير؛ 
قَهُوَ جَائِرٌ). وهذه المسائل من هنا إلى قوله: (وَحِنَايَةُ الرّاهِنِ عَلَى الرّهْن 
مَضْمُوتَةٌ) » من مسائل «الأصل»» ذكّرها بسبيل التّفريع . 1 ١‏ 

قال الشيخ أبو الحسن الكَرْخِييُ ه: «وإذا استعار الرَّجُلُ منّ الرّجُلٍ شيئا 
ليرهته » ثوبّاء أو عبدًاء أو غيرٌ ذلك من العُرُوضء فأعاره» فله أن يرهته بأيّ شىء 
من الدَيْنِ شاءء وبما شاء منه» قليلًا كان ذلك أر مناه ]قلق يعن مشر برها 
يَرْهَئْهُ به» وإن سَمَّى له قدرًا من الدَّيْن ؛ فليس له أن يَرْهَتَهِ بأقلّ من ذلك ولا أكثرّء 
وكذلك إن سكو عقا فليين ل أن واعنة عنقي غيرهورفان هته بغيرا شك 

منّ القَدرِه أو ين صُنوفف الدَيْنِهِ فهو ضايِنٌ لقيمة النَوبٍ إن هلّك في يد 
المُرْتَهنِ )!2 . إلى مُنا لفظ الكَرْحِوَ في «مخقصره». 


(1) ينظر: ااشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/87١/‏ داماد] . 


دوء 


هه باب التصرف في الرهن والحسابة عليه وجنايته على غيره 3ه 


وَهْدَِقَصَاءُ الدين . ويجوز أن يَنقصِلَ ملك الْيْدِ عَنْ ملك الَْين كوا لِلْمُرْتُهن 
كما يَتْقَضْلٌ زْ وَالَا في حَقٌّ الْبائِع» وَالْإِطْلَاقُ وَاجِبٌ الاغتِار خصُوصًا |5-0ادا 
في الإغَارَة ؛ لأنَّ الْجَهَالَة فيها لا تمْضِي | ِلَى الْمُتارّعَة. 
3 غاية البيان اع>-بببب-- سمه 

قال القُدُورِيٌ نة: «والأصلُ في جواز الاستعارة للرَّهِنِ: أن المالكَ رَضِيَ 
ذأ ااي رد اتوك 
وكما لو أمر عبِدَه بأن يتَكَمّلَ عنه جازء وفي ذلك تعلينٌ الذي برقبة العبدٍ الذي هو 
على مِلْكهء وكذلك إذا أَذْنَّ له فى 3 فقد علق لي ريد ولآن الاعَن 
للاستيفاء » والمالكُ يمْلِكُ أن يَأدَنَ لمُسْتعير في إيفاء ينه من ماله . 

وَرَخَلَات ”"جواز الرَّهِنٍِ قُلنا: إن أطلق الإذنَ؛ فللمُستعيرٍ أن يَرْهَنَه بالقليل 
والكثير وبأ جنس شاء ؛ لأنَّ ذه في رهنه عام في كل قدر» وفي كل جنس ؛ ومن 
حُكُم اللفظ العامً: أن [,/ «*دام] يُحْمَلَ علئ العمومء إلا أن يَمْتَعَ من ذلك مانع»77©. 

قوله: (وَهُوَ قَضَاءُ الدَّيْنِ)» أي: التبرعٌ ِلك العَين واليدٍ قضاءٌ الدَّيْنِء لأنه 
لو أَذِنَ لآخرٌ أنْ يَقْضِيَ دَيْته من ماله جازء فكذا إذا تبرّع بمِلّكِ اليدٍ وحدّهء وهو 


إعارةٌ الرَّهِنِ » ولا يَلْرَمُ من وجودٍ أحدهما وجودٌ الآحَرِء ولا من عدمه عدمٌ الآخرٍء 
ا ترَى أن المجنونَ والصبيٌ لهما ملك العين» وليس لهما مِلْكُ اليدِء فلّمّا انفصلٌ 
أحدُ المِلكَيْنِ ثمّةٌ عن الآخَر ثبوبًا؛ جاز هنا أيضًاء بأنْ تبت للمُرتهن ملكُ اليد لا 
العين» وهذا كما يَنقٌصِلان زوالا. 

أعني: أنه لا يَْرَمْ من عدم أحدهِما عدمٌ الآحَرء ألا ترئ أنه لو باع بشرط 
اليا رٍللبائع» وسَلم المَريع إلى المُشْري ؛ يَرُولُ مِلْكْ اليدء لا مِلْكُ العين» فلمًا 
جاز استعارةً الرّهن لِمَا قُلنا؛ جاز له أن يَرْعَئهُ بما بدا له من قليلٍ أو كثيرٍ بقضيّةٍ 


)١(‏ ينظر: السابق. 


لخدا 


© كتاب الرهن ‏ 


وَلَوْ عَبّنَ قَدْرَا للا يَجُورُ لِلمُسْتَعِير أَنْ يَرْهَنَهُ بأككرَ منه. وََا بِأثَلَّ مله؛ 
سح هه غايةالبيان ‏ 
إطلاقي اللفظ ؛ لأنَ الإطلاقٌ واجبٌ الاعتبار» خصوصا في الإعارةء فإنّها لا 
تُقْضِيِ فيها الجهالةٌ ! إلى المُنازعة؛ فصار كما إذا أعار ثويًا فليم فله أن يَلْبَسَ 
قيم يلاله 


00 5 دده كروي وف ري كر 

قوله: (وَلوْ عَبّنَ قَدْرَا لَا يَجُورُ للمُسْتَعِير أنْ يَرْهَتَهُ بأكترَ مِنْهُ » وَلَا بأقَلٌ منْه), 
أي: : لو عيّن مُعِيرٌ الرّهنِ قَدْرًا معلوم؛ ليس للمُسْتعيرٍ أَنْ يَرْهَنَ المُسْتعارٌ بما هر 
أقل مِن ذلك القَدرِء ولا بأكثر. 

قال الحاكمٌ الشَّهيدٌ ننه في «الكافي»: «ولو سمّى له شيئّاء ورَعَته بأقلّ منه 
أو أكثرٌ ضمئة)(2, 

قال شبح الإسلام علاءٌ الدّينِ [./0:+] الأَسِْيجابِيٌ نته: «فرْقٌ بِينَ هذا وبينَ 
الوكيل بالبيع إذا َم ل له ثممًا له أنْ ييه بأكثر مِن ذلك ؛ لأنه إذا باع بأكثر مما 

سَمّى [له]”/؛ كان ذلك خلامًا إلى خيرء حيثٌ حَصَلَ مقصودّه وزيادةٌ؛ فلا يعد 
خلاقاء وههّنا ارهن بأكثر لا يَكُونُ خيرًا له مطلقًا ؛ لأنه إن كان خيرًا [له]”'" بازدياد 
ضمان المحلّ ؛ لا يَكُون خيرًا بازدياد مُؤْنَةِ في الفِكَاكِ» فكان تصَرَّفه دائرًا بينَ 
2 2 ع و 7 5 
الضرر والتّفع . فلا يَكون خيرًا مطلقًا. 

وكذلك إِنْ رمّنه بأقلَّ [منه]”" ؛ لأنه إن كان خيرًا مِن وجه ؛ فهو شد من وَجْه 
خرٌ؛ لنُقصانٍ ضمان المحل » فهو لم يَرْضَ به). 

قالَّ: «وهذا إذا كانت قيمثّه مثل ما سَمَّى أ و أكثرء أما إذا كانت أقلّ » وقد 
رهنه بمثل قيمته » أو أكثر ؛ ينب ينبغي ألا يضْمَن ؛ لأنه يكون مضمونًا بقيمته إن كانت 


.]4٠٠/ق[ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد‎ )١( 
.)»١اق«و (؟) هابين المعقوفتين: زيادة من: «ن), والغ4» و«م»ء‎ 
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أن الْيِيدَ فيك وَهَُ يي الزيادَة؛ لأنّ عرَضَهُ الاختباش يما تير داه 

وَيَئفِي النقْصَانَ أَنِضًا ءٍ لأنّ غَرَضَهُ َنْ يَصِيرَ مُسْتَوْفِيا لكت بمُقَابَلَيهِ عِنْدَ الْهَاك 

تزجع بد ذا اليد البو ؛ وَبالمزتهن ' وَبِالبَلَد ؛ لِأنَّ كل ذَلِكَ مُفِيدٌ 
لسر الْبَعْض بِالْإضَافَة إِلَى الْبغض وَتَفَاوْتِ الْأَشْخَاص فى الْأَمَائَةَ وَالْحِفْظِ 

وَإِذَا حالف ؛ كَانَ ضَامئًا . 

ف شاي لبها #8 يتيسح 

قيمته أقل» وقد [4/نظام] رَضِيَ به) . 

و (وَهْوَ يَنْفي الزَيَادَة) » أي: : تقييدٌ المُعِيرٍ بِقَدْرٍ مُعيّنِ معن يَث يَنْفِي الزيادة على 
ذلك القدر؛ لأنّ خرَضّه بذلك التقبيد احتباش ماله الوه بما كي5, رَ للمُعِيرٍ أداؤه 
عند الاحتياج إلئ فِكَاكِه؛ وكذلك يَنْفِي التُقَصانُ أيضًا؛ لأنّ غرّضّه أن يَرْجِعَّ عند 
الهلاك على المُسْتَعيرٍ بالكثيرٍ بمقابلة الهالك لا”" بالقليل ٠‏ 

قوله: (وَكَذَا التَقَِيدٌ بالجنْس » وَبِالمُرْتَِنِ , وَبِالبَلَدِ) » أي(" : يَنْفِي خلاق 
ذلك ؛ وهذا لأنه رما يَكُونُ الفيكَُ بالجسي الذي عيك تر رَ مما لم يُعينْه » فالرّضا 
بجنس لا يَكُونُ رضًا بجنس آخرّ. 

وكذلك إذا رهّنَ من رَجُلٍ غير الذي سما ؛ لأنَ الناس يَتَفاتُون في الأمانق» 
فالرّضا بالوضع عند جل لا يَكُونرضًا بالوضع عند وَجُلِ آخرء ولو قالَ: : ازْهَنْهُ 
ا ا د 
باتعا في مرهيي ور لأن لأسا رونا ةلو منت الأعفظر رالا 

قوله: (وَإِذَا خَالَفٌ ؛ كَانَ ضَامئًا) » أي: إذا خالف مُسْتعيرٌ الرّهن إلئ غير ما 
سَمّى المُعيرٌ من الجنس والمُرْتَهِنِ والبلدِ؛ كان ضامنًا قيمةً النّوبٍ المُستعارٍ للرّهِنٍ 


)١(‏ وقع بالأصل: «الهلاك بالقليل» . والمغبت من: «ن)ء وام4ء واغ». واهفا1». 
)١(‏ وقع بالأصل: «أن». والمغبت من: «ن4 وام4» واغ4. والفا1». 


بموء © كتاب الرهن ©# 

م إِنْ شَاءَ المُعيز صَمّنَ المُشتعيرَ وَيَنِمُ عَفْدُ الرَهْنِ يما يِه وبين 
الْمُرْتهِنِ ؛ لأنَهُ مَلَكَهُ بأَدَاءِ اعم او ع 
الْمُرْتَهنَ وَيَرْجِعُ الْمُرْتهِنُ بمَا صَمِنَ وَبالدَيْنِ عَلَى الرَّاِنِ) وَكَدْ بَيَنَامُ ني 
الِاسْتِحْفَاقٍ . 


ه رقو 


وَإِنْ وَافَقَ بأَنْ وه مَقَدَارَ مَ مره [«للفعظ] به ِنْ كانت قيمته مث 
ل ل ل -اإ ل سه تابي الباق #4 سس 
إن هلّك في يد المُرْئّهنٍ ب لأنه تصَرّفٌ في مِلكِه علئ وَجْهِ لم يَأَدنْ له فيه » فصار غاصبًا. 

قال الكَرْخِييُ في «مختصره) زفته: هته: «وللمُعيرٍ أن يَأَحُدَهُ من يد المُرْتَمِنٍ نح ويَفْسَحّ 
لَه فيه إذا كان معلومًا أنه عاريّةٌ من صاحبه» وذلك لأنّه [لَمَا]”2 لم يَأكَنْ له فى 
[هذا]”" الرّحنِ ؛ صار كأنه رهن مك بغير د فله أن يَأُحُلّه من يد الُزكهن 0 

قوله: (0" إِنْ ضَاءَ المُعِيرٌ ضَمّنَ من المُسْتَعِيرَ) » يعني : بعدٌ وجوب الصَّمانِ, 
بخلاف المُسْتَعيرٍ ؛ كان المُعِيرٌ مخيّرًا ة في العَضمينِ: إن شاء ضمُن المسْتَعيرَ؛ و 
لاه فيتج عَفْدُ ارهن ؛ لأنه يَمْلِكُه بالّمِانِ سابقًا علئ الرّهنِ» وإن شاء ضمّن 
المُرْتَهنَ » فلا يقد ارهن ؛ لأنه لا يصِحٌ بوك متأخرٍ عن الرّهن » ويَرْجِعٌ المُرتهنٌ 
علئ الرَاهنِ بده ؛ وهو ظاهرٌ» ويَْجعٌ بقيمة اللَوبٍ | التي صَمئَها أيضا ؛ لأنه غرّه 
ق ذلك ؛ كما إذآ مآث العَيدٌ المرهوفٌ» ثم الحيدقه وجل 4 عدون امدق 
أحدهماء وقد مرّ يان ذلك قُبَيْلَ هذا الباب. 


,أن .رشي 
ه10 


قولّه: (وَإِنْ وَاقَق بِأَنْ رَهََهُ مِقْدَارَ ما أَمرَهُ [+/::+ط] بوء إِنْ كَانَتْ 3 


.»١اف«و مابين المعقوفتين: زيادة من: ان»» واغ»» و«م»ء‎ )١( 
. ينظر: ااشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/١7١١/ داماد]‎ )٠١( 
مابين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» و«لغ»» و«م»ء ولافاا».‎ )+( 
.»١اف«و‎ . وقع بالأصل: «قيمة». والمثبت من: اان»» ولام»» وااغ»‎ (0 
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مئل الدبّن؛ أقل أو اكثر فهلك عند المُزلهن ١‏ بطل المال عن الراهن لتَمام 
الِإسْتِيفَاء بِالْهَلَاكِ (وَوَحَبٌ مِثْلهُ لِرَّبٌ الوب هَل الكامن)؛ لِأنّهُ ضار قاضِيًا 
دَيْنَهُ بمّالهِ بهذا الْقَدْر وَهُْوَ الكو 0 1 للك برع دون القبض بذاثه ؛ أنه برضاةء 
وَكَذْلكَ إِنْ أَصَابَهُ قبت ذهب ين ادن يجاب رَريَت يله رت اللزت علن 
الرّاهن على مَا بَيَنَاه , 
ل« غابة البيان ل[» 

مثل الدَيْنِ أقل أو اكتر اهلك جلد الكزلو : يطل التال قن الزائي)/ 

قال الحاكمٌ الشّهِيدُ لل في «الكافي)! «إذا استعار الَجُلُ من الوّجُل ثوبًا 
ليرهته بعشرةٍ فرهنه بعشرةٍ » وقيمةٌ النوب عشرةٌ أو أكثر» فهلك عند المُرْنَهن ؛ بطل 
المالُ اا”داء| عن اراهن وَوَجَب ملها لربٌ اللُوب على الرامنِ | لأنه في ضحْن 
اقتضاء المُرْتَهنِ صار المُعيرٌ مُفْرِضمًا مثله من الزّاهِنْ» وَيَرْجِعٌ بمثله عليه»'"', 

(وكذلك إِنْ أصَابَهُ عَبْبٌ؛ ذَهْبَ مِنَ الدَّيْن بحسّابه)؛ أي؛ بِقَذْرٍ حصّة 
لعيب'''؛ (وَوَجبَ ْله لرَبُ اذب عَلَى الرّاهِنِ) . لما قُلناء 

بغي لك أنْ تَعْرفٌ: أن المرادٌ من قوله: (وَجَبَ مِثْلَهُ رب اللّوْب)» إذا كانت 
القيمةُ مثلّ الذَّيْنِ ؛ لأنْ قيمة الثُوب إذا كانت أكثرٌ منّ الديْنِ ؛ يَهْلِكُ الزائد على قَدرِ 
الدَيْنِ أمانة إذا واف المُسْتعيرٌ ؛ وقد وافق, حيثٌ لم يُخَالفِ المُعيرَ فيما سَمّى . 

وإن كانت قيمةٌ التُوب فل من الذَْنِء بأن كان الغوبٌ يساوي خمسة ؛ وقد رهن 
بعشرة» فأغْسر الرّاهِن» ولم يَجِدْ ما افتكه. فهلّك الثوبُ في يد المُرْتَهنِ؛ ذمّب 
بخمسةٍ؛ وعلئ الرَاهِن خمسةٌ للمُرتهن بفيهُ دنه ؛ لأنَ الرْهنَيَهْلِكُ بالأقلّ من قيمَته 
ومن الدَّيْنِ ؛ وخمسةٌ لربٌ الثُوب على الدّاهن ؛ لأنه صار مُفْرِضًا ياه هذا القدر. 


|]1١١/ق[ ينظر: «الكافي» للصاكم الشهيد‎ )١( 
وقم بالأصل: «صحة البيم». والمنيت من! «ذف وقمف وقغ4؛ ونفاافء‎ )١( 


© كتاب الرمن # 


(يَإِن كاف جيعلة أهل. + مِنْ الدَيْنِ ذَهَبَ بِقَدْرِ الْقِيمَةِ وَعَلَى الرَّاحِنِ بَقِيهُ ديند 
لِلْمُرْتمِنِ) لأتة ل يعن الاسْتِيمَاءٌ ؛ بِالزيَادَةِ عَلَى قِيِمَتِهِ وَعَلَى الرّاهِنِ لِصَاحِبٍ 
اب لامجا كي ا 


لكات قب مغل لدي قرا ايز أ فك جاتن عَنِ الرَّاهِنء لَْ 
يكن تون إذا قى حب أذ جع ؛ لال خب بز - متبرّع حَيِتُ يُحَلْضُ مِلْكَهوَلِهَد 

قولة : (ولَو كا به مل الدَئن» اد اميد أن فتك ًا عَنَ الرَّاهِن. 
لَمْ يَكُنْ متهن إِذَا ققَى دَلنَهُ أن َْتبعَ) . 

قال ' الحاكمٌ الشّهِيدُ اد في «الكافي!©: فول زاك رت التَّوبِ أن بنشكة: 
وقيمثه مثلُ الديْنِ حينَ أَر اراهن ؛ لم يَكُنْ للهُرتهن أنْ يمْمَِعَ من ذَفِْه إليه إذا 
قضاه دَيْته؛ لأنه ليس بمُتطوُع في قضاء دين » بل هو محتاحٌ إل ذلك لاير يليه 
لأنه تبسن بحقّه : فكان له أن يعي حّه» وح كه فإذا امتتع من ذلك قد 
مَنْعَّ ملْكِه ووصولٌ الحقٌّ إليه» ٠»‏ فلا يَكُونُ بسبيلٍ من ذلك » د عه لله 
علئ الرَّاهنٍ ؛ لأنه قئ ديه فهو مضطةٌ في ذلك» فلا يُوصَفٌ بكويه مكبر 

ولأنَّ الرّاهنَ رَضِيَ بقضاء دَيْنِه من ماله حينَ اشْتَغلَ بعقدٍ يُفْضِي إلى ذلك» 
وفِكَاكْه يُحمَنُ هذا المعتى. ومن قصى ذَيْنَ غيره بأمره يرْجِعُ عليه » وكان ينبي أن 
يَكُونَ له حقٌّ الأخذٍ منه من غيرٍ قضاءٍ الذَّْن ؛ لأنه إعارةٌ» وَالعَوَارِيُ لا تَكُونُ لازمةً 
ِلّا أنه عاريةٌ من وَجْوِه وإقراضٌ من وجهء في ضِمْن إيفاء الدَيْنِ من وَجْو فصار 
كما لو أقرَضّه مطلمّاء ووقّع قضاءً الدَيْنِ به فزِمَةُ لتعلق حقٌّ الغير به فكذا هذا. 

وقال الكَرْخِيٌ به في «مشتصره»: «فإِنْ عجر الرَّاهِنُ عن فِكَاكِه » فافتكَه رب 
العبد؛ رَجَعّ بما كان الرَّهنُ هِلِكُ به؛ ولا يَرْجِعُ بأكثر من ذلك , وهو مُتطوّعٌ فيما 


(1) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/0-٠4٠١401]:‏ 
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برجم على الرّاهِن بمَا أذئ الْمُعِيرُ فَأجبرَ الْْْتهُِ على الدَفُع (بخلاف الْأَجْتبيْ 
إذا قضئ الدَيْن) ؛ لأنة مُتَبرعٌ ؛ إذ هُوَ لا يَسْعَى في تَخُليص ملكه وَلا في تَفْرِيغ 
ذئّنه فَكَانَ للطالب أنْ لا يَقْبَلَهُ: 


ولو هلك النْوْبُ العاريّةٌ في يد الرّامن قَبْلَ أنْ بَرهَنَهُ أو بَعْدَمَا افتكه ؛ 


« غاية البيان +41 


زاد عليم 1 اتن لايل الفا من ري ادلم يه 
ذلك؛ وأَجبرَ علئ أن يَفِْضَ منه َه ويسم »011 ٠‏ إلى هنا لفظ كرحي خ 

وإنما كان للمُعيرٍ أن يتك العبد ؛ لأنه لا يتوضّلُ إلى ماله إلا بلفِكَاكِ ٠‏ فكان 
»,| مأذونا فيه : ولا يَكُونْ متبرْعَا ؛ لأنه يتَوصّلُ بقضاء ذَيْنِ غيره إل سلامة 
ملكه . فصار كالوارث إذا قضَى وَيْنَ المت رَجعَ به في التَركةء كصاحب اللو 
إذا بى السّفْلء إلا أنه جُعِلَ له الرجوعٌ بمقدار المضمون الذي كان يَصِيرٌ المُرْتَهِنُ 
مُسْتوفيًا له بهلاك الرّهنِ . 

بيائه: أنه إذا أعارّه عبدًا قيميّه مثةٌ» وآَذْنَ له أن يَرْهَتهُ من » فافتكّه المُعيرُ 
بملتين ؛ رَجَعَ بمئةٍ؛ لأنَّ العبدٌ لو هلّك في يد المُرْتهنِ ؛ صار مُشتوفيًا لهذا القدرء 
ولم َكُنْ للمعير أن يز جمّ بأكثرٌ منه» فكذلك إذا قضَى بنفسه ؛ لم يَرْجِعْ بأكثرٌ منه » 
كُون متوْعًا في الزيادة التي قضاها. 

00 : إنه لا يتوصّلُ إلى خاص عَبِْه إلا بقضاءِ الجميع» فلا يَكُونُ 

في الزيادة ؛ لأنَّ استيفاء + المُرْتّهنِ بالهلاكِ كاستيفائه بالمُباشرة» فلا يَرْجْ 

ل عا ارج كذا ذكّره 
القُدُورِيُ لل في لشرحه) . 

قوله: (وَلَوْ هلك النَوْبُ العاريُّ في بد الرَاهِن قبِلَ أن يَرهَتَهُ أو بَعْدَما اكه ؛ 


)0 ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/85١/‏ داماد] ٠‏ 
0( بنظر: السابق ٠‏ 


2 كتاب الرهن بي 


فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ؛ لأَنَهُ لاه يَصِيِرٌ قَاضِيا ِهَذَاء وَهُوَ هُوَ الْمُوجِبٌ عَلَى مَا بَينَاه. 
وره. ف - 
ولو اخْمَلمًا في ذلك ؛ قَالمَوْلُ للرّاهن [:+/,] ؛ لآنه يُنْكِر الإيفاء ِدَعْوَاه 
الْهَلَاكَ في مَائَيْن الحَالئين. 


وذلك لأنَّ العارية أمانةٌ إلا أن يَنْقَِبَ إقراضًا [فحيئئذٍ يجب الصَّمانُ وهذا 
لأنه إنما يَكُونَُ إقراضًا]*'" عند الهلاك في البَّهن بماليّة التَوبٍ ؛ لأنه يَصِيرُ قاضيًا 
يه من مالي ارهن . فإذا قضئ دَيْنَُ من مال غيرة بأثره؛ صار اراهن مُشتقرضاء 
وصاحبٌ النَُوبٍ مُفُرضًا : وإن كان استقراضصٌ النَّوبٍ لا يَصِحُ ؛ لكونه مِن غيرٍ ذوات 
الأمثالٍ » ولكنّهُ إنما يصيرٌ مُْتقرضًا حُكُمًا من ماليّة الوب ؛ لأنَّهُ إنما يَقَعّ الإقراف* 
حُكْما في ضمن قضاءٍ الدَيْنِ » وإنما يَقَعُ ذلك بماليِّه لا بصورته » فكذا الإقراضئٌ, 
فصار إعارة في ابتدائه إقراضًا في عاقبته » وهنا فيما نحن فيه لم يوجَدٍ الهلاك إلا 
الوه غارب منخضة ا قلذ و22 فيه معتون قضاء الدَيْنِء فلا يَجِبُ الصَّمانٌ. 

قوله: (عَلَى ما بَينَهُ) إشارةٌ إلى قوله: (لِأَنَهُ صَارَ قَاضيًا دَئنهُ) ‏ 

قوله: (وَلَِ اتا ني ذَلِكَ ؛ فَالقَلُ لِرَاِنِ)» يعني: قال ربُ اللَوبٍ هلّك 
قبِلَ الفِكّاك » وقال الرَّاهِنٌ : هلك بعد الفِكّاكِ» فالقولٌ قولٌ الرّاهِنِ. 

قال في «الشَّامل»: حلفا في الهلالة يعد الامخزدالزمن. المرتون أؤ كبلك 
وكذلك في النقصان ؛ فالقول للمُسْتعِيرٍ» والبيّنةُ للمعِير ؛ ؛ لأنه ينْكدٌ قضاء توما 
خونهر هق لد خيزه. قال أخذتٌ المال» ورددث الرّهنَّء وأنكّر الرَّاهنُ ارد وأقاا 
البينة + فالبينة بينة َه اراهن ؛ لأنَّ معنى قول الرَّاهِنِ: أنه يمون عليك: اواج 
رك والمةة ل 

قوله: (في هَاتَيْنِ الحَالَئيْنِ)» أراد بهما ما قبل الرّهنِء وما بعدّ الفِكَاكِ. 


.»١اف«و مابين المعقوفتين: زيادة من: «ن)ء ولاغ4) و(امكاء‎ )١( 


17 باب التصرف في الرهن والحسابة عليه وجنابده عل غير |4 بال 


كَمَا لو الما في مقْدَار ما آمَرَهُ بان به فَالْمَوْلُ لْمُعير ؛ لِأنّ الْقَولَ فَوْله 
في إذكار أضله فَكَذا في إِنْكَار وَضْفه . 
غاية الهيان [هب 

قوله : : (كَما لو اخملا نبي بِفْدَارٍ ما مره برهن يو): هكد وفع لي ال مخ 
ولوئ ذلك يصحيج: ؛ لأنّ الفرضة مختلقٌ:: وافظ اليه ايه ٠‏ وهذا لاني 
الأوّل: : القول قول الرَّاهِنِ . وهو المُسْتَعيرٌ » وفي الثاني؛ ؛ قول الكجور الا المُشْتمير» 
والصّحيحٌ أن يُقَال : ولو اختلما » مكانَ قوله: «كما لوا , 


وصورته: ما قال الحاكمٌ رثن في «الكافي»: «فإن كان الثُوبُ عاريّةٌ . فقال 
رب القُوبٍ /1:+ظ]: أمرئك أن ترهته بخمسة » وقال المُسْكَميد: بعشرؤ» فالقول 
قولُ رب النّوبِ » وذلك لأنه لو أنكر الأمرّ أصلًا ؛ كان القولٌ قولّه , فكذا إذا انكر 
وجهًا في الأمر والبيّنهُ بِيّنةُ المُسْتَعِيرٍ ؛ لأنه المُعِبثُ00, 

قوله: (فِي إِنْكَارٍ آَضلِه)ء أي: أضلٌ العاريّة» وتَذّكيرٌُ الضمير الراجع إليها 
بتأويل عَقْدٍ العاريّة . 

قال الكَرْحِي نف في «مشتصره» في باب اختلافي الوَاهنٍ والمُرتهٍ: «وإذا 
ارهن الرّجُلُ من الرّجُلٍ جارية» ثم اختلفا في الرّهنٍ » فقالَ ارَاهيُ؛ : رهنُها عددك 
بخمس مثةٍ , وقالَ المُرتهنٌ: : رهلتها عندي بألفي ؛ كان القول قو اراهن مع يميه » 
ولم يكنْ رهنا ِل بخمس منقٍ» وكذلك إن كان الألفُ عل الراهن » واختلفا علئن 
ما وصفْتٌ لك»2() إل هنا لف لكي يله » وذلك لأنَّ راهنا" لم يتف أنه 
عل بعين الرّهن إِلّا حمس منقٍ» وادّعى المُرتهنُ أنه تعلّق بالعين أكثرّ من ذلك » 
فالقولٌ قولٌ المالكٍ في قَدْرٍ ما تعلق بِمِلْكِه , ولأنه لو قال: لم أزْمَئْهُ؛ كان القول 


(؟) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/181/ داماد| ٠‏ 
زع وقع بالأصل: «الرهن». والمثبت من: «ن4ى واعفء واغ», و(«فاا»ء 


لب ل ا 0 
قولّه » فكذلك إذا قال: رمَمُه بقَدْرٍ دونَ كدر ؛ فإنَّ القولٌ قوله . 

ثم قال الكَرحِي هه : افإن قال الكَاهيٌ مها منك بجميع الدَيْنِ الذي لك 
علي ٠‏ والدَْنُ لف وقالّ الحُرتهنٌ: ارتهثُها بخمس متة والجاريةٌ تُساوي ألقَا؛ 
فإِنّ الحسّ رَوَئ عن أبي حَِنَةَ ية: أنَّ القولّ قولُ الرّاهِنِء ويتحالفان 
ويتَرَادَانَ)” ا إلى هّنا لفظ الكَرْعي . 

وذلك لأنهما اختلفا فيما وتّع عليه العقدٌ وهو مما يَلْحقه الفسخٌ » ولا يقصَدُ 
به البح » فصار كالبيع » ولأنَ الاهَ لم يَْضَ أن يهلك رَهْه إلا بجميع كَِه وله 
في ذلك عَرَضٌ صحيمٌ , فلم يَجُرْ أن يَلرَمَه العقدٌ على وجه لم يَرْضَ به . 

ثمّ قال الكَرْخِيُ: «فإِنْ هلّك الرَّهِنُ قبل أن يَتَحَالَمَاء كان على ما قال 
المُرتهنٌ » وذلك لأنه لم يَعْعرِف إلا بمقدارٍ من الصَّمَانِ فلم يَجُرْ أن يَلْرَمَهُ [4/؟اظام] 
أكثر منه900 , 

ثم قال أب الحسن هه: «ولو اتّفقا على أنَّ الجارية رَهٌّْ بألفيء واختلفا في 
قيمةٍ الجاريةء وقد خلكث في يد المُرْتّهن » وقال الرتهن: : قيمّها خمسُ مئْةَ» وقال 
[الرّاهنَ](2: كانت نت قيمثها ألا فالقولٌ قولٌ المُرْتهنِ مع يمينه» وكذلك لو كانا 
ثوبين فهلك أحذهما؛ كان القولٍ قولٌ المَرْتهنٍ في قيمة الهالك » وذلك لأنَّ 
الضَّمانَ يَحِبُ عليه بالهلاك ؛ فالقولٌ قوله في قَدْرِه كالغاصب». 


1 


ثم قال: «فإن أقام الرَّاهنٌ البيَّةَ على أكثرٌ من ذلك ؛ فالبيَّةٌ يمه » وذلك لأنه 
ادع زيادة الصَّمَانِء وأقام عليه البيّنة) . 


(1) ينظر: لاشرح مختصر الكرخي» للقدوري /١87/3[‏ داماد] . 
(؟) مابين المعقوفتين: زيادة من: «ناء ولغ»ء ولمكء وافاااء 


ب باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره #* 


لل فق شايةالبيان #8---------- ا سم 

ثم قالّ: «وكذلك إن ادّعئ المُرتهنٌ أنه رَمَنه هِذَيْنِ التُوبينِ بألفي» وقالَ 
لرَاهِنُ: رهنثه هذا لأحدهما بألف؛ لم يُعْبَلْ دعوئ واحدٍ منهما على صاحبه» 
يُحلّفٌ كل واحدٍ منهما على دعوئ الآخر ؛ وذلك لأنَّهما اختلفا في المعقود 
عليه» فصار كالاختلافي في المّبيع». 2 

ثم قال: «وقالٌ في «الأضل»: إذا اختلف الرَّاهنٌ والمُرتهنٌُ» فقالَ الرَّاهنُ: رهتّك 
هذا الوب وقبشته متي » وأصلئيي حشرة وأقام الي علي ذلك وقال 000 
المُرتهنٌ: بل رمَنتُهُما"2. فأقام البيّنة ؛ فالبةُ بينةُ اتن وهما جميعا رَهْنٌ بما 
ادّعى بعشرة» وذلك لا تنافى بين البتنتين» آلا كرئ أنه قد يَدعَيْهُ أحتُهماء وَيديدُ 
0 1 

ثمَّ قال الكَرْخِيُ: «وكذلك لو قال الرَّاهِنُ: رهتّك هذا لوبي وقال 

0 بل رهئتني هذا الأخرّء وأقاما على ذلك البيّنة وبالقبض ؛ فإني آَل بين 
المُرتهنِ » وذلك لأنَّ لرَهنَّ حقٌ المُرتّهنِ» وقد اذّعاه بعد جحود الرّاهِنٍ» فأقام 
البينة» وأثبت له الوَّاهِنُ حمًا آخرّء رد إقراّه فيه بطل ».وهذا كمَن ادع علئن 
غيره عشرةً دراهمَ » وأقام البيّنََ» فاعترفٌ له الآخرٌ بدينار » فردٌّ اعتراقَةُ» . 

ثم قال الكَرْخِيٌ لك: «وإن اختلفٌ الرَّاهنُ والمُرتهنُ فقال الرَّاهِنُ: قبضتٌ 

مني الرّهنَّء فهلّك في يدِك» وقالَ المُرتهنٌُ: قبضته مني بعد الرَهنِء فهلّك في 
بي ؛ فالقوٌ في ذلك قولُ لاهن م ميه: لأنَ الُرتهَ قد فض » فهو في 
متدَايةء وهو يعناله ؛ فإن أقاما تحميما الريدةبغلى م)اقالا)أخدت ينه اراهن ؛ لأنه 
لدعي للفضل ؛ لأنَّ ملك الّهن في يد المُرْتهن بمنزلة القضاو.. 1 

فإن قال المُرتهنٌ: هلّك في يد الرَّاهِنِ قبلَ أن أقبصّه ؛ وقال الرَّاهِنُ: هلّك في 


)00 وقع بالأصل: اارهنتها» . والمثبت من: ان4ء ولامف ولغ . واافا1»ء 


9 كتاب الره إي 


وَل رَهَنَهُ المُستَعِيرٌ بِدَيْنِ مَوْعُودٍ وَهُوَ أنْ يَرهَنَهُ ليفْرضَهُ كذا فَهَلكَ في 
يَدِ الْمُرْتِنٍ قبل الإفْرَاضِ وَالمسكرن وَالقِيْعَةُ سَوَاء 0 ل الْمَوْْرد 
التختى لعاينا انه كالمويره 01 0 0 ااا ا 0 


غاية اليبان >. 
يد المُرتّهنِ ؛ فالقولٌ قو المُتهن ؛ لأنه لم ير بقبض شيء» فإن أقام كلّ واحدٍ 
منهما البِينة ؛ أخذث كي الؤامن»” '. إلن هنا لفظ الكَرْعِي وذلك لأن يي 
الرَّاهنِ تنيت الماك وبيّةُ المُزتهن تَنفِيه» والباقي يُعْلَمُ في [10"دام] ١مختّصر‏ 
الكرْخِيّ) [وشّحه]0), ا 

قوله: (وَلَوْ رَهَنَهُ المُستعِيرُ بديْنِ مَوْعُودِء وَهْوَ آَنْ يَرْهَنَهُ ليُفرِضَهُ كَذَا)... 
إلى آخره - 

صورئُه: ما قال الحاكمٌ الشَّهِيدٌ نتم في «الكافي»: (ولو استعار عبذا يُسَاوَي 
الف خرهم ليزقتة يالب درهم »فلم يهاس مات العبدّ في يلد امون ؛ فعلى 
الُتهنٍ أل درهم للرَاهن؛ لأنه صار مُسْتوفيًا لماليّة الرّهنِ عند الهلاك من قِِلٍ 
الرَّامِنِ [وعلى الراهنِ] 9 ألف دوهي لصاحيه » وهو المَعِيرٌ؛ لأنه صار حيئئذٍ 
م مُقَرضًا ِيَّاهُ هذا القدرَ)2)29. 


قوله: (بَدْ م أي: 0 المُرتهنٌ للرَّاهِنِ . 
قوله: (لِمَابَيْنًا أنه كَالمَوْجُود*»)» أي أن الموعوة كالموجود» وأشار به إلى 
ما ذكرٌ في باب ما يَجُورُ ارتهاثه عندَ قوله: (وَالرَّهْنُ بالدَّرك بَاطِلُ) . بقوله (لأنَ 


. ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/81؟/ داماد]‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» وااغ»» وافا1١»).‏ 

(*) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»)» ولغ»)» و«م»» و«فا١».‏ 

(؛) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/401] ٠‏ 

(ه) وقع بالأصل: «كالموعودا. والمثبت من: لان1ء وام4» ولغ)- و«فا١».‏ 


دب التصرف ف الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره » 


وَيَرْجع م الْمُعِيرُ عَلَى الرّاِنِ بمثْله ؛ ل ليه مَالبَّة الرَّهُن باسُتيفائه منّ 
المُرْتَهِن. كَسَلامَتهِ ببَرَاءَة ذمَته عَنْهُ . 


2 5 2ك عقاقي 
وَلَوْ كَانَتِ العَارِيّةُ عَبِدَا كَأَعْتَقَهُ المُعِيرٌ؛ جار لِقِامٍ هلك الرّفية :37 


لزت جار ذا جع نعل الاين ؛ لهل ينزه (وَإنْ شَاءَ 
شي الثيية قيمنة)+ أن الحق كد تعلو رد ته رضَاه وَكَذ أَنْلَُ الاق 


(وَتَكُوثُ هنا عِنْدَهُ إلى أن يَفِْض دَيْتَهُ دنا إلى الُْير)؛ ؛ لنَّ اسْترْدَادَ القِيمَة 
كَاسْيِرْدَادٍ الْعَيْن . 
ماشهو غايةالبيان 48 )با -ب مه 
المؤطوة جُِلَ كَالمؤجُود) . 

قوله: (بمثْله)» أي: بمثل قَدْرِ الموعود المُسمّى الذي أحَذه الرّاهِنُ من 
0 ٍِ 
عَنْهُ) . 

والصَّمِيرٌ في: (باسْيِيمَائه) » وفي: (كَسَلَامَتهِ) راجعٌ إلى الرّهِنِء وفي: 
(ذمّه) » راجعٌ إلى الرّاهنِء وفي: (عَنُّْ) » راجعٌ إلى الدَئنِ. 

يعني: لو سَلِمَ الرَّهنُ للرّاهِنِ(©2, بأنْ تبراً مُه عن الدَّيْنِء بأنْ كانت ذمَته 
مشغولة بِالذَيْنِء فهلّك الرَّهنُ عند المُرْتهِنِ ؛ كان يَرْجِعَ مُعيرٌ الزّهنِ على الرَّاهِنٍ 
المُسْتَعِيرٍ » فكذا يَرْجِعٌ َنم الوه للرّاهِنِ باستيفاء الرَّاِنِ ماليّةَ الرَهنِ من 
المَرْتهن. 


قوله: (وَلَوْ كَانَتِ العَاريةُ عبد فَعََُ امير ؛ جارَ) ‏ وذلك لأنه بالعارية 


)0 وقع بالأصل: «إلئ الرَّاهِن» . والمثبت من: «ن4» وهم»» و(غ». وهفا1». 


© كتاب الرهن © 


وَلَو اسْتَعَارَ عَبدَاء أو َابَة لِيرْهََه» فَاسْعَخْدَمَ العَبِدَ» أو رَكِبَ الذَابَه كل 
أن هما ثم رهما بعال بذيل وبعيهعاء فم كقَئ القالء كلم يهنا 
حَتى هَلكا عنْدَ المُرْتهن ؛ قا ضمَانَ على الرَانِ؛ لاه را من اشم 
1011111111 فجاز إعتاقه لبقاء المِلّك» ثم المُرتهث 
بالخيارٍ: : إن شاء وج بده على الرَاهن ؛ لأن الدْنَ عليه ولم يشتوفه» وإن شاء 

من المَعْتقٌ ؛ لأنه بالإعتاقي أتلفٌ حمًا للمرتهن تعلق بماله» فيضَمَنَ قيمة الرَهِ. 
فيَكُونُ رهئًا مكاتّه عندّه إلى أنْ يَف 5 يَقِِْضَ المُرتهنٌ الدَيْنَ » ٠‏ فإذا قبض الْدَيْنَ ؛ يَرُدُ قيممً 
لعن إلى الشذير» لأله لو كان العيق باقية تحان يدقع بعت أقفباء الدَيْنِء فكذلك 
القيمةٌ؛ لأنَّ النفركاة القيمة كاستردادٍ العين ٠‏ 

قوله:'(وَلَو استماق عبدًاء أؤاقائة ليدعَتة» كَالتحَخْدَء العَفْدء "أو ركب الذالة 
بل أن يَرعتَهُمَا [نُمَ رَهتهُمَا]؛"" بمَالٍ [بمثلٍ قبِمَتهمَا(": كُمَّ قَصَى المَال: قل 
يَفْيِضْهُمَا حَنَى هَلَكَا عِنْدَ المُزْتَهن ؛ فَلَا ضَمَانَ عَلى الرَّاهِنِ) ٠‏ 

قالّ الحاكمٌ الشَّهِيدُ نه في «الكافي»: «وإذا استعار عبد ليرهته, أو دابَه 
فاستخدّم العبدّء أؤ رَكِبٍ الدَابةَ قبِلَ أن يَزهتهما9», ثم رمّنها بمالٍ بمثلٍ 
قِيمّتهما!*', ؛ ثم ققئ المال» ولم يفيض الرّهنَ حت هلّك عند المُرتّهنٍ » فلا ضمااً 
علئ الراهنِ ؛ لأنه َرِيءٌ من الصَّمانِ حينّ رَمَنها؛ٍ لأنه بترك الخلاف يَعُودُ أمينا 
دي والعال على المُزتهن لصيرورته [//ظاء] مُسْتوفيًا بالهلاك لوقوع الاستيفاء, 


(1) وقع بالأصل: «الغير». والمثبت من: «ن)ء و«ماء واغ». واافا21. 
(؟) مابين المعقوفتين: زيادة من: «نكء واغ4ء و«م و«فا١».‏ 

5 وقع بالأصل: «مثل قيمتها؛ . والمثبت من: (ن4, و«ماء واغ4ء والفا١»ء‏ 
2١‏ وقع بالأصل: «يرهنها». والمثبت من: انا وهم ولغقء وافاا». 
)0( وقع بالأصل: «مثل قيمتها». والمثبت من: (نكك وهماء ولغكء وا«قالااء 


371 باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 0 


حِينَ رَهَتَهْمَاء فَإِنَُ كَانَ أمِيَا خَالَفَ كُمَّ عَادَ إِلَى الْوقَاقٍ وكذلك إذَا انك الَّهْنَ 
نَم رَكِبَ الدابّةَ أؤ اسْتَخْدَمٌَ الْمَبدَ فَلَمْ َعْطَبْ كُمَّ عَطِبَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرٍ صُنْعهِ 
وي م - 222222222222222 


ويرده على الرَّاهنِ)7» 

ويَأخذها”' امير في رواية؛ وفي رواية: يده متهن علئ المُعِيرء ولا 
قعل اراهن واشطة ٠‏ كذا ذكّر شيخ الإسلام علا الدّين الأَسْبِيجَابِيُ 8 في 
«شرح الكافي» . 

ثم قال في «الكافي»: «فلو افتكّه الرَاهن وقبضّه, ثم ركب الذَّابةَ؛ أو استخدّم 
العبدَ؛ فهو ضامنٌ ؛ لأنه انتفع به لا مِن الوجه الذي أَذِنَ له فإن لم يَعْطَبْ في 
الرُكوب والخدمة, ثم عَطِبَ بعدّ ذلك مِن غير صُنْعِه ؛ فلا ضمانَ!" عليه ؛ لأنه 
بَرِيءٌ بتَرْكِ الخلاف , فعاد أمِينًا)(؟2. كذا في «شرح الكافي»). 

وقال الكرخيُ في «١مختصره»:‏ «وليس للمُسْتعيرٍ أن يَسْتَخْدِمَ الرَهنَّء ولا 
يركب إنْ كان دابّة» ولا يَلَسَُ إن كان ثوباء ولا يَسْتعْكهُ في شيء غلد > أن مر هته 
انس دل ولا بعد انفكاكه» فإن فعلّ ضَمِن)(©2 ٠‏ إلى هُنا 
لفظ الكَرْخِيّ بم 

بدك سبو لوالو 1 ا وي ا 
فعلَ صار متصرَّهًا في مِلْكِ غيره ب بغير أمْرِه. 
)١(‏ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/401]. 
)2( وقع بالأصل: : «ويأخذ». والمثبت من: ان), واماء واغكء وافا١».‏ 
49 وقع بالأصل: : اصنيعه فالضمان». والمثبت من: : ااذاء والمقء وااغ6. .وثلفا١».‏ 
(١‏ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/501] ٠‏ 
)( وقع بالأصل: «إلا». والمثبت من: #ناء ولاماء والغ». واافاا»ء 
(3) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/807؟] ١‏ 


كتاب الرهس 4 


١ 7‏ يضمن ؛ لِأمهُ هد الك مَل المودع لا بم سير لانَهاء حُكُم 
الاسْتَعًا رَةِ بالْفِكَاك ك وَقَدْ عَادَ إلَى الْومَاقٍ فَيَبِر أَعَنْ الضَمَانِ هأهرة 2 ةف وو وه 


| وخ فليةاتبين 44 

ثم قال الكَرْحيُ: «فإنَ فمَل قبل أن َرْهْئهُ» ثم رهن بمعل قيمَتِه من الدَيْنِ ثم 
فى الوق وتان .ول ن كاب «الاشره : برك من الصّمانٍ 
حينَ رهته»' '. إلى هنا لفظ الكَرْ حي له . 

قال القُدُوريُ: ' (وإئما قلئا: إنه إذا أ زال التعدّي بَرِئ ؛ لأنه في حُكُمٍ المُوع. 
ألا تر أنه لم فيض العينَ لينَِعَ بها وإنما قِبِضَها ليُوَيَ ديه بهاء فصار كَمَنْ ديع 
إلى رج ل دراهم , فقالَ: انض بها َك , وإذا كان في حُكُم المُودَعٍ ؛ زال الصَمان 
بزوالٍ التّمَدّى » [وليس كذلك إذا استعار .العينَ لينتفعَ بها ؛ ؛. لأن يده بسك قتدمة 
مقامَ يد المالكِ, وإنما هي لنفيه» فلا يَيرَأ بزوال التعدّي]!"» من ع الصَمان. 

وأما اختلاف الرّواية التي ذَكرها: فيجبُ أن يَكُونَ [؟/؛: مر | لاختلاف د وضع 
المسألة فإذا تعدّئ بالدُكوب » فأقام علئ التعدّي حتّى رهنّ وسَلَّم ؛ زال الصّمان؛ 
لأنه أزال التمذج > وتصيرف عازن الو المأذونٍ فيه ٠‏ 

والمسألةٌ الأأخرئ محمولة علئ أنه رهّنَ علئ وجه لم يأذن فيه المالكُ» 
فيكون معدي ارهن أيضّاء فلا به من الصّمانٍ » وإذا ف ود إلى يده ؛ فقد 
زال التعدّي » فَبَرىَ من الصَّمانِغ(” '. كذا في «شرح المُدُورِيٌ» رف . 

ثم قال الكَرْخِيُ في «مخْتصره»: «وقال ابن سَمَاعَةَ عن أبي يوسف يؤيكا في 
«نوادرة»: سمعتٌ أبا يوسمف قال في رَجُل أحَذ ثوبًا على أن يَرْهَئَهِ بدرهمَيُن 
وقيمثه عشرةٌ» فرنه بدرهم» فضاع ٠‏ قالَ: على الرَاهِ قيمةٌ اللّوبٍ ؛ لأنه مخالفٌ » 


)6 ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [187/3]. 
[ليق ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» ولغ». وهم وهفا١».‏ 
لفقا ينظر : «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/187]. 


4١ 5‏ 
هو دب عرفا و رهز واحدبة عليه وحدايته عل غيره 4# د 


9 بدلاف الْمُسْتَعِير ؛ ليده هَل د ِْ الْوْصُول إلى يد الْمَالِكِ٠‏ 
م لْمسْتَعِيرُ في الزَهْنِ يَحْصل لُ مَقْصُودُ الآ وَهُوَ الوُجُوعٌ عَلَيْهِ عِنْدَ الْهَلَاكِ 
وَتَحَمَرٍ لِاسْتِيمَاءِ . 

لعجعلبب يي و غاية البيان #ه-- !!!يي 0 
أرأيتَ لو أمر لِيعَه بدراهمٌ : فباعه بجنطةء أمَا كان عليه قيمتٌه ؟ فكذلك الرَّاهِنُ 


إذا خالف . 


وال أبو الحسن [, :“داء] عن أبي حَِيفَةَ ه: لو أنَّرَجُلَا استعار من رَجُلٍ 
وب لير هته بعشرة دراهو والنَّوبُ يُساوِي عشرين » فرِهَتهِ المُسْتعيرٌ بأحدٌ عشرّ» 


' 


كان مخالمًاء ولم يَحنْ رهمّاء وكان للّذي أعاره النّوبَ أن بَأحُذّه؛ وإن ضاع في يدد 
المَرْتّهن: ضَمِنْ المستعيرٌ جميعٌ قَيمّته لصاحبه » وذهب الدَيْنُ بما فيه 0 
المُسْتَعِيرٍ والمُرْتَهِن». 

قالّ: «فإِنْ رَهَنه بتسعة؛ كان أيضًا مخالماء وللّذي أغاره أن يَاخْدّه إلا أن 
يضيعٌ فَيِضَمُتَه قيمئّه27(0. إلئ هنا لفظ الكَرْخِيَ . 

قوله: (وَهَذَا بحلاف المُسْتَِيرٍ) »أي: : مُسْتعيرٌ الرّهنِ إذا خالف , ثم عاد إلئٍ 
الوا قا يت ضرا من الما بخلافب المُسْتميرٍ في غير الرَهن» يت لا يرا 
عن الضَّمانِ إذا خالف» ثمَّ عاد إلئ الوقّاق ‏ ما لم يَرّدّ العينَ إلى مالكها. 

والفرقٌ : أنَيدَ المُشتَعيريدُ نفسه» فلا ب يرَا إَِا بالردٌ إلى المالك » أما مُستعيرٌ 
الرّهنِء فكالمُوقع ير عن الصّمانِ بالود إلى الوفاقي؛ لأنَّ تسليمة إلى المُرتهنٍ 
يَْصُل مقصودٌ المُِيرِ» وهو الرجوعٌ على الرَاهنِ عند هلاك الرّهنِ ب وعندَ تحَفُقٍ 
الاستيفاء ء فكان الردٌ إلى يده بالوقَاقي » كالردٌ إلى يد المالكِ حُكْماء فيثرأعن المَّمِانٍ . 
)6 وقع بالأصل: «فيه من». والمثبت من: انا وام1» و(غ». والفا١».‏ 
للك ينظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/187]. 


04 7 كب ارهن ته 


قال اي 7ت كل لزغ فمطويلة ردت 2 ال ترز 
وتَعَلقُ مله بالْمَالٍ يَجْعلُ الْمَالِكَ كَالَة + جِْيٌ في حَقٌ الضَمَانِ كتَعَلقٍ حٌََّ الور 
بِمَالِ الْمَريض مر ات بتع تع يما ورا ء الكت ء وَالْعَبْدٌ الْمُوصَئ 


حدمي إذَا لَه الو َك ضَمِيُوا قِيمَعَهُ ِيُْتَرَئ بها عَبْدٌ يَقُومٌ مقَامَهُ ٠‏ [:++/ذ] 


بق 


قَالَ: وَحِنَايَةُ متهن عَلَبْهِ تُسقطٌ مِنْ دنه ِقَدْرِهَا وَمَعْنَاهُ أن يَكُونَ 
الصَّمَانٌ عَلَى صَِةَ الدَيْنَء وَعَذَاءٍ لِأَنَّ الْمَيْنَ مِلْكُ الْمَالِكِء وَكَدْ تَعَدّى عَليْه 


ل رك ا ين 


تعريهن ويعبوتة لم 
بيييييي تي وهل وية الها 4# بسببسببيبسبسببييميه 
وني المُسْتَعِيرِ المُطْلق إذا عاد إلئ الوفاق: اختلاف المشاب يخ ؛ فالأصحٌ: أنه 
لا يعن الّمائٍ» وقد مرّتٍ المسلة بوه ف أو عاب الوديع» ولك ايز 
شمس الأثمّةَ السّرخيِي »ما اعسارٌ شيخ الإسلام أبي بكر المعروفٌ بِحُوَامرْ زَامَهُ 
: أنه يَترَأُ عن الصَّمانَ نِ استد لال يمُسْتَعِيرٍ الرّهن . 
قوله: (كقَالَ : وَجِنَايَة ران عَلَّى الزَهْنِ مَضْمُونَة) أي: قال عدوي بغ 
في امتتختصرءة :2 وذلك لأنَ تعلق حقٌ الغير بالمالٍ يَجْعلٌ المالكَ كالأجنييٌ» ألا 
يرئ أن تعلق حقٌ الورئة بمالٍ المريضي يَمْتعُ [فو]” '#صصويه فيه ماكر والورة 
إذا أتلّفوا العيدٌ المُو صَّئ بخدمَته ؛ َرْمَنّهُم قيمئٌه » يُ يُشْتَرئ بها عبد يقُومٌ مقامه » فإذا 
صار بمنزلة الأجنبيٌ [+/+:+ل] ؛ لزِمَهُ ما جُنِيَ عليه ؛ لِمّا فيه من إبطالٍ حقٌّ المُرْتَهِن . 
قوله: (قَالَ: وَجِنَابةُ المُزتهن عَلَِهِ تُسْقِطُ مِنْ دَْنِهِ بِقَدْرِهَا)ء أي: قال 
القَدُورِيُ رغ في «مختصره»70). 


7 
0 ينظر: «مختصر المَدُورِي» [ص/47]. 
(؟) مابين المعقوفتين: زيادة من: «ن»ء وهغ4ء وهمفء و«قاا». 
زع ينظر : «مختصر الْقَدُورِي» [ص/*4]- 


9 ,اب التصيف في الرعن والساية عليه وجناييه غل غير 44 ند 


قال1 دخان الرّمْنِ على الرّاهن والمُرْنْهن . وعلى مالهمًا هدرٌ وهذا عَنًا 

«إ1 غاية انبيان إإك 
الْمِيرٌ في ؛ (عَلَيه) ؛ راجمٌ إلى الرّهِن . وفي' (ذَلِْه) ‏ إلى المُرْتَهنِ ؛ وفي 
زَبقْدْرها) ؛ إلئ المجناية ؛ وذلك لأنه أتلف مِلْكَ غيره؛ ومن أتلف ملك غيره؛ ازْمَهُ 
ماله : وإذًا لرمَهُ الماك وكان الدّيْنُ قد حل , سَقَط من الضْْمِانٍ بقذْره؛ ولرفة 
البافي ولأن ما زاد على مَذْر ادبن من القيمة كان أمانةً ؛ وإنما ضَمِنّه بالإتلافٍ لا 
يعفد الرّعن ؛ فهو بمنزلة ما رمطام| الوَديمَة إذا أتلفها المُودَعْ ٠‏ بَلْرَمهُ الفمان1) 


كذا في «شرح الأقطع». 
وباقي البيان مر في هذا الباب عند قوله؛ (وَلو اسْتَهْلكهُ''' المُرْتَهنْ الرّهْن 
الدب مُوْجْلُ ؛ طرم القيمّة). 


فوله: (قال وَجِنَايَةُ الرُهْنِ عَلَى الرّاهِن وَالمُرْتَّهنِ, وَعَلَى مالِهمَا هذَرٌ) ؛ أني! 
قال القدورئ 107 في امختصره)(", 

فال |الشيخ |'' أبو الحسن الكَرِْي بل في «مختصرء! : «وإذا رمن الوَّجُلٌ 
عبدًا بألف درهم وقيمئه الف » فجئّئ على الراهن في نفسه'* 1 وْ ماله جنايةٌ و حبٌ 
ماله ؛فهى هدر رٌ في قولهم جميمًا»30. ٠‏ إلى هنا لفظ الكَرْي نطف . 

قال القُدُوري ريلل: «وذلك لأنّ المولى لا يَنْيْثُ له على عَبْده دَيْك؛ فحكدم 
جناية الخلا حك ادن ألا ترئ أن الملئ بذك أن يق لبه يكل واجلو من 
الأمربّن » ولا يُقْبّل إقرار العبد بهماء ٠‏ فإذا لَمْ ب 207 نيت أحدهما لَمْ ب يَْيْتِ الآخر ؛ وليس 


()) هنظر شرح مخنصر القدوري» لأفطع اق / 1|ء 

"2 رقم بالأصل؛ ' #استهلك» ؛ والمئبت من!؛ ا(ذفء وقمف ولغ4؛ وهفااف. 
(؟) ينظر: «مشتصر المُدُورِيَ [ص/98]. 

()) عابين المعقوفتين: زيادة من: ذفن ولغ قن رامل وافالف, 

زه وقم بالأصل «بنفسه) . والمثبث من؛ (نف وقمف راغا وققااف. 
41 ينطر: «شرح ممشتصر الكر خي» للقدوري | ق//الا1/ داماد] , 


2*1 


أبي حَنِيمَة بل َقَالا: جتَائهُ عَلَى الْمْرْنَهِنِ مُعْتبرَة ميعن !رماع هعلق اللو يهروة عوه 


كذلك جناية | العمد ؛ لأنها , ا ا اعد ول لع بقن لحرا عاد 
ضار المولئ معه فيها كالأجنبيّ» ولأن التَهنّ على مِلّْك الرّاهن» وإثما تَْن 
جنايته لحقٌّ المُرْتّهن ؛ لأنَّ تعلّق حمّه جمَلَ المولئ كالأجنبي » فلا فائدة للمُرئهن 
في ثبوت هذه الجناية , فلم تَثيْت » وليس هذا كجناية!'» المصوب ب على المؤلن , 
لأن المغصوب مَضِمونٌ ضمانًا يتعلّق به التمليك » فصار كمد الغاصب» والرّهرٌ 
ليس بمضمونٍ على الحقيقة»)0©. 

وقال شيخ الإسلام علاءٌ الدّين الأَسْبِيِجَابِيُ إل ة في شرح الكافي» اقبل: 
هذا قول أبي يوسف يلقم ومحمد أيضًا يطقة» أما على قول أبي حدق يلقا: نير 
جناية الرَّهن على الرَّاهن ؛ لأنه مضمونٌ على المُرْتَهن » فأشبه الغاصب ء ثم جنايةٌ 
المغصوب على المغتصّب منه على هذا الاختلاف» فهذا كذلك». 

ثم قال: «والصحيحٌ: أنَّ هذا قولُ الكل ؛ لأنه ليس بمضمون مُطْلقٍ » بل هو 
مضمونٌ لغيرهء وعَيْنه أمانةٌ» فكان فى معنئ الأمانة » وقضيةٌ وَصْف الأمانة؛ أن 
تكو -جنايعة عدراء. لهذا عان ان القيد على المشتري قبل الشرضن هدراء روا 
مان ف شمان البائغ ‏ لأله مون حلية بغر ء:فهل) كذلك + وكذلك جبابته عل 
مملوكه ومتاعه» . 

وأما إذا جتى الرّهِنْ على المُرْتهن: فهو هَّدرٌ في قول أبي حَيِيمَةَ بإ4:. 

وال أبو يوسف .محمد عق : جنايتُه علئ المُرْتّهن ثابتةٌ إذا كانت في بَنِي 
آدم إ«ادوعر]ء فإن شاء الرَّاهِنُ والمُرتهنُ أبطّلا الرّهنَّء ودَفّعاه بالجناية إلى 


(1) وقع بالأصل: «العبد لأنه يثبت». والمغبت من: «ن»ء و«م»ء و«غ». و«فا١»,‏ 
000 وقع بالأصل: «الجناية». والمثبت من: «نك» و(مفء والغ1. وافا1». 
(0) ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق//ا/ا؟/ داماد] . 
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جه قاية الييان #سس سس 7٠‏ سج 

المُرْتّهن » وإن شاء المُرتهنٌ قالّ: لا أطلب الجنايةً» فيكون رهنًا على حاله''. كذا 
ذَكَر الكَرْخِيُ في «مخْتّصره). 

وجه قولهما: : أنه لو كان مضمونًا مطلقًا ؛ كانت ت جنايته علئ الضامن [2/هادام! 

مُعْترَا عندهماء قفي موضع يكون أمانةً من وجو لأَنْ يكون معتبرا أولّى ؛ ولأنَ في 
ثبوت هذه الجناية فائدة للمُرتهن » ألا ترئ أن المولئ يختار الدّفع » فيلك المْْتَهنْ 
العبد» ويجوز أن يكون له غرّضرْ في تمّلكه وإن سَقَط دَيْنهِ ه ويجوز أن يكون تثقية 
تقد وإسقاطٌ نحم الجداية أنقّم له قلذلك شير بين الأمرقن : 

وليس كذلك إذا جنئ فى مال المُرْتَهن ؛ لأنه لا يتمَلّكُ العبدٌ بإتلاف المال؛ 
وإتجا يجب لدهال يجيه على العبن » ولا قاددة شن ذيلك م أن مالية العره عق 
له بدَيّْنه(" يُباع فيه » فلم يكن فائدة في اعتبار جنايته علئ ماله. 

ولأبي حَبقَةَ يللة: أنه مِن وجه أمانةٌ» ومن وَجْه مضمون. واعتبارٌ وَجْه 
الأمانة: يُوجب الاعتبارٌ» واعتبار وَجْهِ الضّمان: يُوجِبٍ الإهدارء فلا يُعْتَبر 
بالنَّكٌ ؛ لأنَا لو اعتبرناه بالسّك؛ لأبطلنا عقذا تيَقُنًا بانعقاده؛ لأنه عند الاعتبار 
بخرج من الرّهن لصيرورته في معنئ الهالك» واليقينٌ لا يطل بالشّك. 

ولأنّا لو أَتبّنا حُكم مده التجافة ». وطو ليك الراهِنُ بها؛ رَجَعَ بها علئ 
المُْتّهن ؛ لأنها حصلَّتٌ والعبدٌ في ضمانه» فمن حيث يَتْيْت حُكُمُ الجناية يشقٌط» 
فلا فائدة في الإثبات ؛ وهذا معنى قوله: : (فكَا يد وُجُوبٌ الصّمَانِ لَه َه مم1" ويجُوبٍ 
النَخْليص عَلَيْه) » ولأنه لو جنى في ملك المُرْتهن ؛ِلَم بيت ت حُكم جنايته بالاتّفاق » 
(1) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق//ا1١/‏ داماد] . 


0 وقع بالأصل: «بدين». وا غبت بمنة اذا ولماء ولاغ» . وهفاكا, 
5 وقع بالأصل: «علئ». وا لمثغبت من: «ناء وهم ولغ». ولافا1). 


ً للم ا ال اال ا 
فكذلك إذا جنئ في نفسه ؛ لأنّ مُوجَبَ كل واحدٍ من الجنايئَيِنِ المال. 

قال الكرّخي ,0 في «مختصره): «قال محمدٌ بللة: وهذا إذا كانت قيمه 
والديْن سواءٌ لا قَضْلَ فيه)20. 

قال القُدُورِيُ في اشرحه): «ولم يذكر قول أبي حَنِيمَة: إذا كان في قيمته 

[مّ قال القدُورِيٌ: : اوقد رُوِيَ عنه: : أن حُكُْمَ الجناية يَكْبْت في مقدار الأمانة؛ 
لأنه ليس في ضمانه» فيصير](" كعد الوَدِيعَة. 

وقالٌ في الرواية الأخرى: لا يديت حُكُمُ الجناية ؛ لأنَّ مقدار الأمانة رَهْنّ في 
يده فصار كمقدار المشجحون1: 

قال صاحبٌ «الهداية' إ8اه: (وَهَذا بخلاف جِنَايَةِ الرّهْنِ عَلَى [ابْنِ الرَّاهِنِ. 
َو ابن المُرْئَِنِ)؛ يعني : أنّ جناية اهن على]؟) المُرْتهن عدو عد أبيّ حَنيقة 
يلق ء بخلاف جنايته علئ ابن الدّاهنء أو ابن المُرْتَهن ؛ ؛ فإنه مُعتَبَدٌ بالاتفاق. 

قالّ في «شرح الكافي»: «ولو كانت الجنايةٌ على ابن الرّاهنَء أو ابن 
المُرْتهن ؛ كانت كالجناية على الأجنبي يُدْفَع بها أو يُفْدَى ؛ لأنه لا يهْدرٌ في حمّه 
فإن ذُفِعَ مرح عن امود روك ري خرية زو البخاية) يعون ينا عل 10 
والفداءٌ على المُرْتَهِن ؛ لأنه لو هلك هلّكَ عليه؛ فيكون دَفْعُ الهلاك عليه». 

وَقَال الكزخي في «مختصره): «وقال محمد رلله: وإن [/اه/طام| أفسد 


بل بيييييبي)))يببيببببب 0ك 

)00 ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري | ق//0؟/ داماد] . 

20 ما بين المعقوفتين: زيادة من: ان4ء وااغك؛ وااماء والفا1»ء 

ع وقع بالأصل: «المَرْهُونَا ٠‏ والمثبت من: «(نكاء وقمف واغ4. وانفالا. 
:)2 ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» ولاغ»» ولمء وافا1». 
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وَالمُرَادُ بالحَتّابَةٍ على الئفس: ما يرحب المَال؛ أَنا الوقاقية فَلالهَا جنابة 
الْمَمْلُوك عَلَى الْمَالك ؛ ألا ترَى أنه لَوْ قات كان الْكَفْنْ عَلَيْه؛ بخلاف جناية 
التضوب عَلَى التفضوت.مئه ؛ لأن المللق عِلِدٌ أذاء الشئان يلك لِلْخاضِت 
بس و اية البيان. 241 7 - 

متاعًا للْرتهن وقيميّه ألفان وهو رَهْنّ بألفب؛ فطلب المُرئهنْ أن يأخذه بقيمة 
المتاع ١‏ فإنه يُعْرَض علئ الزَّاهِنء إِنْ شاء قضئ عنه نطف ذلك إ«لونخط] الليْن» 
وجعلّ نصفّه على المُْتَهن؛ وإنْ كَرِه أن بُقْضَى بيغ الحبل. في ذلك تلىء فإنْ بهي شي 2 
بعد فكاك الديْن ؛ أخذ الزَّاهِنُ نصفّه والدُرتهنْ نصفه»"". إلى مُنا لفظ الكر عي طلم . 

وذلك لأنَ القيمةَ إذا زادّث على الذَبْنِء فَالزيادة أمالك فق حْكُمْ جنايتها 
|علئ المال ]2 ؛ فإن اختار المولّئ قضاء الدَّيْن ؛ قبل له؛ المض نصفّه ؛ لأنْ حضّة 
الأمانة ثابتةٌ ؛ وجصّةُ المضمون لَيْسَتْ بعابتة؛ على ما فدّمنا في فولهم؛ فإذا فش 
المولئ النصف ؛ زال الدَّيْنُء فبقيَ العبدُ رهنًا بحاله؛ وإن اخمار |البيغ ١207]‏ بيغ 
العبدٌ . كذا ذكر القُدُورِيُ في ااشرحه) . 

قوله: (وَالمُرَادُ بالجتايّة عَلَّى النْس: مَا بُوجبُ الغال)؛ وبه صرح الكَزخية 
وقد مرٌّ قبل هذاء وهي ما إذا كانت الجنابةٌ خطأ في نفس 9" أو فيما دوتهاء 
وهذا لأنْ ما يُوجبُ القصاصٌ مُعتد بالإجماع . 

قوله: (أمَا الوفاقبّة) » أي: المسألة الاتّفاقية ؛ وهي جنايةُ الرّهن على الرّاهِن » 
نهي هدر بالاتفاق . 

قوله: (بخلاف جنَايَة المَعْضُوبٍ عَلَى المَفْصُوب |منْه]!"). أي: جناية 


)١(‏ ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري |ق/078١/‏ داماد] ؛ 
)0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: لان). ولاغ», ولاما؛ رهفا١اث,‏ 
4 وقع بالأصل: «نَفْسٍ». والمثبت من! «نف رهما رفغا ونال 
(؛) هابين المعقوفتين: زيادة من١‏ دن ولاغف؛ وهم رهفا١).‏ 


17 تت كح 1 كناب الرفن [# 
مُسْيَِدَا حَبَّى يَكُونَ الْكَمَنُ عَلَيْهِ » مَكَانَثْ حِايَةَ عَلَ غَيْر الْمَّالِكِ فَاعْمِرَنُ 

وَلَهُمَا: في الخلافيّة أن الْجتاَة حَصَلَتْ على غَيْرٍ مَالكه وَفي الامتار 
قَائْدَةٌ وَهْرَ َم الْمَبِد إلَيْه بالْجتاية فتُغْترُ ثُمْ باه اراهن والمُزهن أبمللا 
الرَهْنَ وَدَهْمَاهُ بالجتَايَة إلى الْمُرْتَهِنِ وَإِنْ فَالَ الْمُْتَهْ لا أطلبٌ الجنابة نهر 
رَهْنٌ عَلَى حَالهِ. 

وَلَهُ أن هَذِِ الْجَايَةَ لو اعْتبرَْاها لِلْمرْتَهِن كَانَ عَلَيِْ التُطهيرٌ مِنْ الْحنَابَة, 
ِأنَّهَا حَصَلَثْ في صَمَانِهِ َلَا يُِيدٌ وُجُوبُ الضَْمَانٍ لَهُ َع وجُوب اللطليص 
7 غايه البيان )4 
الرَهنِ على الرَّاهِنِ هَدَرٌ بالاتّفاق, بخلافف جناية التَغصوب على المالك؛ فإنه 
مُعْتبرٌ عندٌ أبي حَبِيمَةَ بلللة ؛ وذلك لأنَّ المِلّكَ!') عند أداء الفْمانِ يَتْبْثُ للغاصب 
مستندًا إلى وَهْتِ المّصب ‏ فكان جنايثُه على المالكِ كالجناية علئ غير المالك. 


قال في «المُختلف»: «جنايةٌ العبدٍ المغصوب على مولاه؛ وعلى مال مولاه 
معتبرةً» وعندّهما: هَدَرٌ؛ وجنايئُهُ على الغاصب وعلى ماله َّدَّدٌ عندّه؛ وعندهما؛ 
معتبرةٌ» فهما اعتراالحال؛ لأنّالعبد في الحا ِلك المفصوب منهء وقد جثى 
على غير المالك» وأبو حَنِيفةَ 4 اعتبر المآلّ ؛ لأنَّ الغاصبٌ يَمْلِكُه بالضّمِانِء 
فيظهدٌ في الآخرةٍ أنَّ العبدّ كان مِلْكًا له» فكانت جنابيّهُ عليه هَّدرَاء وعلئ غيره 
معتبرًا» . , 
قوله: (في الخلانية)؛ أي: في المسألة الخلافيّة ؛ وهي مسأل جناية الرّهنِ على 
المُرْتَهن . 
قوله: (نْمنْمَاء اران وَالمْرْتهنْ بطلا الرَّمْنَ)ء أي؛ بالدّفع » وهذا التمريع 
على قولهما. 


)0 وقع بالأصل: «المالك». والمثبت من؛ الذاء ولف واغ4؛ و«قالفء 


"١ 
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8 باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره ©» 


لَب وَجتَبتُُعَلَى مَال الْمُْتَهِن لا تعْمبرُ بالاتقَاقٍ إذَا كَانَثْ قِيمَُهُ وَالدَيُ 
مَوَاء؛ لِأنّهُ لا قَائِدَةَ في اعْتَِارِهَاءٍ لِأَنَه ا يكمَلَكُ الْعَبدَ وَهْوَ الْقَائِدَة وَِنْ كَانَتْ 
الْقِمَةُ كر مِنْ الدَّئن ؛ هَعَنْ أبي حَنبَةَ جل أنه يميد قر الْأَمَائة؛ لان الْمَضْلَ 
َي في صَمَانه كَأشْبَ جناي الْعَِدِالوَِيعَة عَلَى الْمُسْتَْع . وَعَنْهُ أَنَّهَا لا كير ؛ 
َِنَ حكْمَ الرّهْنِ وَهُوَ الْحَبِسُ فيه نايت قَصَارَ كَالْمَضْمُونِ» وَعَذّا بِخْلَافٍ جِنَابَةٍ 
لَن على ابن الاين أو ابْن الْمرْتَهِن ؛ لِأَنَ الاك حَتِيمَةٌ متبايتة قَصَارَ 
عَالْجِتَابَة عَلَى الْأَجْتبِيَ 

َالَّ: وَمَنْ رَهَنَ عَبدا يُسَاوِي ألَْا بف إلى أَجَل , قَنَقَضَ في السّعْرِ؛ 
َجَمث قبمثة إلى مك مق وَجْل» وغََ َه مه كم َل الأجَل أ قن 
المْرتَهنَ يَقْبِضٌ المنَةَ قَضَاءً عَنْ حَقَهِ, وَلَا يَرْجِعْ عَلَى الرَّاهِنِ بِشَيْءِ ٠‏ 
بحت حو وبين + 

قوله: (ثَالَ: وَمَنْ رَهَنَ عبد يساوي ألا بآلب إلى أَجَلٍ ؛ قَنَقَضَ في السّغْرِ 
جَنث مه إلى متو م قله وجل وَعَمَ قبمئة مه كُمَ َل الل ؛ إن 
المْْنهِنَ يَفِْضْ المنهَ قَضَاءً عَنْ حَمَهِ, وَلَا يَرْجِعْ عَلَى الرَّاهِنِ بِشَيْءِ) » أي: قال في 
(الجامع الصّغير . 

محمدٌ عن يعقوبَ عن أبي [١/دارام]‏ حَدِيفَةَ 8 نه.: «في رَجُلٍ رَعَنَهِ رَجُلُ عبذا 
يساوي لبف إلن أل فص العبدُ حى صا يساوي مث ثم فل َل 
فَعرّم قمتهُ مئةً درهم , ثم حلَّ(© المالء قالَ: : يَفِْضُها المُرتهنُ قضاء مِن ماله, ولا 
يرْجِع على الراهِنِ بشيءٍ من التّسع مثٍ. 

إن قله عبْدٌ» فدفعَ مكاته ؛ افتعّه اراهن بجميع الألفي » فإنْ كان أ مَرّه اراهن 


أن يمه فباعَه بمثق» وقبضه من حقّه؛ رَجَعَّ بتسع مئق» وهذا قولٌ أبي حَيفَة 


(1) وقم بالأصا : «حال». والمغبت من: «نا» وهمكء ولاغ». وللفا1). 
2 سن لو ك4 


2 9 كتاب الرهن يي 


و 


2 الت د .ى 000 ةا 

وَأْصْلَهُ أن النْمْصَانَ مِنْ حَيْتٌ السَّْدُ لا يُوجبُ سُقُوط الذَّيْنِ عِنْدَنَا لاق 
10 ع حم نه اسم وى عه يور ست لكك 
لِزْكَرَهِ وَهُوَ يتقول: [5+5/,] إن المَالِيَةَ قَدْ انتَقَصَتْ فَأْسْبَه انتقاص العَيْنِ . 
سس سوق قاية البيان 8ملت ببس 
وأبي يوسف ؤَي. وقال محمدٌ ,لفة: إذا قتلّه عبد ؛ فالرَاهِنُ بالخيار: إن شاء سَلْم 
العبدٌ المدفوعَ إليه إلى المُرْتهن بماله» وَإنْ شاء أَحَذَّ العيد وأعطاه دَيْتَهُ)20, إن 

: بمال 
هنا لفظ أصل «الجامع الصَّغير). 

وهنا ثلائةُ فصول يَجِيِءْ بيانها على التوالي: 

أما الفصلٌ الأول [+/.؛-,]: فأضله: أنَّ الرّهنَ إذا انتقصّ بنقصان السّعرِ؛ٍ لا 
يذهب به شي م من الدَيْنِ عندنا خلاقًا لزُكَرَ هته » وإذا انتقص من عَيّنه شيءٌ؛ ذهب 
ِسْطْه مِن الدَيْنِ بالاتّفاقي . 

وَجْهُ قوله: 97 الماليّة انتقصّتٌ بنئقصان السّعْرء كانتقاص العين » وذلك 
يُوجبُ سقوط الذَّيْنِ بِقِسْطِه فكذا هذا. 

ولنا: أن ضمانَ الرّهنِ يَحِبٌُ بالقبض » والأجزاء يرد عليها القبضٌ» فلذلك 
نر نقصانُ العين في سقوط الدَيْنِء بخلاف نقصان السّعرِ » فإنه لا تعلق له بالرّهن ؛ 
لأنَّ ذلك شية د يَخْدْتُ في قلوب العباد بقل الرغائبٍ » ويَحْدّتُ زيادةٌ عر بكثرة 
الرّغائبٍ» ولهذا [لم يُعْتَبرْتقْصانُ السّعرٍذ في المَبِيع إذا انتقص قبل قَبْض المُمْتَرِيء 
حبَّى لا يَكُونَ له خيارٌ الردّء وكذلك](" لا يُعْتيرُ في القصب أيضّاء حتئ إذا ته 
الغاصبٌ إلى المالك لا يَضْمَنٌ نقصانّ السّعرء 

فإذا لم يَذْهَبْ شيءٌ من الدَيْنِ بنقصان السّعرٍ في الرَّهن ؛ بَقِيَ رهنًا كما كان 
بكلّ الدَيْنْء ثم إذا قتلّه حر إنما غَرِمَّ قِيمََهُ مئةَ ؛ لأنْ ضمانَ الإتلاف يُعتَبِرٌ يوم 
)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير» [ص/441] ٠‏ 


(؟) مابين المعقوفتين: زيادة من: «ن4» والغ4» وهم4ء ولافا1». 
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وكا أن تكضان السَّعْرِ عِبَارَةٌ عَنْ فور رَعْبَاتِ النَّاسِ وَذَلِكَ لا يَُْيرُ في 
ليع حَتَى لا يأ يثْبْتَ به الْخِيَارُ وَلَا في الْمَضْبِ حَتَّى لا يَجِبَ الضَّمَانُ بخلّاف 
ُفْصَانٍ المَينِ ؛ لَِنَ بقَوَاتٍ جُرْءِ مِنْه يَتقَدُ الِاسْتِيَاءٌ فيه ؛ إِذْ اليد يَدُ الاسْتيقَاءِ ُ 


كج 


َإِذَا َم سقط شَيْءٌ مِنْ الدَيْنِبْقْصَانِ السّعْرِ بقِي مَرْهُونًا ِكل لين ذا كله 
حرم يم يال ؛ لنت بهي الإناف في صَمَانِ اللاي ؛ أن 
الْجَابِرَبَدرِالقَائِتِء وَأَحَدَهُ متهن لَه بَدَلُ لماي في حَقٌّ الْمُسْتَحِقٌ وَإنْ 


كَانَ مُقَابََا بالدّمِ عَلَى أَضْلَِا حَتَّى لا يراد عَلَى دِيَة الخرّءٍ 0 
12 رو بز ا ل 2 


الإتلافي» وتأَحُذَهُ امُرتَهنُ ؛ لأنّ حقّه مَل بمالي الرَهنِء فكذا فيما قام مقاقه» 
ولا يَرْجِعُ على الرَاهِنٍ بشيء ءِ من القّسع مئة ؛ لأنَّ يدَ اراهن يد الاستيفاء» وبالهلاك 
تقرّر أن الاستيفاء ء تقرّر من الابتداءء وكانت قيميّه في الابتداء ألقًا. 

أ نقول: لا يَجُورُ أن يُسْتوَى ألف درهم بمئة درهم ؛ لأنه يودي إلى الرّباء 
فلم يتعلثى حقٌ الاستيفاء ءِ إلا بقَدْرٍ المئ» وصار الباقي من الدَينِ تايا ويشقطُ به 
بقيّهُ الذَّيْنِء بخلافي ما إذا مات العبدٌ د المَرْهُونٌُ بعد تُقْصَانِ السّعرِء حيتٌ يَكُونٌ 
متهن مُستوفيا لجميع الذَيْنِ بالعدٍ الناقص في في السّعرٍ ؛ لأنه لا يودي إل الب ؛ 
لأنه لا يَحَحَقَقٌ [مادمطاء] الرّبا بِينَ العبد وبينَ َ اين 

وليس ذلك كأخَذٍ العبدٍ القاتلٍ ؛ أن عَيْنَّ العبلد يَجُوزُ أن يوت منها جميخٌ 
الدَيِْء وإن كانت ناقصةً عنهء وعلئ هذا لو قُضِيَ بقيمَتِه من غير جنس الدَيْنِ» 
مل أن يُصَى بالدّنائر ؛ كانت هنا بجميع الدَْنِ في قو بي حي وأبي يوسف 
وهم ؛ لأن الدّنانير يَجُور أن يُستَوقَ منها الدّراهم, وإن كثرّث لزيادةٍ سِعْرهاء 
فصارت كالعبد» فلَمْ يَسقَط شيء من الدَيْن. . كذا ذكّر القَدُورِيُ في اشرحه) #ق . 

قوله: (حَتَّى لا يرَادَ عَلَى(" دِيَةِ الحرّ) , نتيجةً قوله: (كَانَمُعَابَهًا بالدّم) ‏ 


)060 وقع بالأصل: «عليه» . والمثبت من: «ن4ء ولام واغ». و«قاا»ء 


1: 


5 كتاب الرهن « 


لأن المؤلى اسْتحقَُ بسسبب الماليّة وَحَنُ متهن مُتََلَقُ لماي فكَذَا يما قم 
اماي على لان بو » لِأنَيََ اَن يَدُااسقاءِ من الاثيقاء 
وَبِالََْاك رن وَقِيمَئَةُ كَانَتْ ف الابْتدَاء أَْمًا فَيَصِيرٌ مُستو فيا فيا للْكُلَّ شن 
الابْتدَاءِ أو تَقُولُ: ا بن أن يِل مُستَوفِبا الأنق بم ؛ أنه يودي إلى لزيا 
يصِيز مُسْمَفيًا اماه وبِيَ مان في الَْئنِ» + إن علك يز خنتزن 


يَصِير مستوفيًا 


تِسْعَمِانَة بالْهَلَاك بِخِلَاف ما إذًا مات مِنْ غَْرٍ كيل أَحَدٍ ب لِأنَهُي يَصِيرٌ مُسَْوْفِيًا 
الْكُلَّ بالْعئدا"» ؛ لِأنَّهُ لا يودي إِلَى الربَاء 

قَالَ: وَإِنْ كَانَ أَمرَهُ الرَاهِنٌ أَنْ يَبِِعَهُ فَبَاعَهُ بِمِنَوِ» وَقَبَضَ المِنََ قَضَاءٌ مِنْ 
حَقَق فَيَرْجِعٌ بتع منَة ؛ له لما بَاعَهُ بذ الرَّاهِنِ ضَارَ كَأَنَ الرّاِنَ اسَْرَكهُ 
وَبَاعَهُ بتَفْسِهء وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ يَبِطْلُ البَّهْنٌ وَيبْقَى الدَّيْنُ إلا ِقَدْرٍ مَا اسْتؤقَى, 
وكذلك هذا. 
بس سه قاية البيان 48ل سس 

قوله: (لِأَنّ المَؤْلَى اسْتَحَقَّهُ بسب المَالية) » دليلٌ قوله: (لِأنّهُ بَدَلُ المَالِيّة في 
حَقَّ المُستحقٌ) . 

قوله: (لَا بُنكِنٌ أن يُجْمَلَ مُسْتؤفيًا الألَق بِمِكَةٍ): أي: لا بُمْكِنٌُ أنْ مُجْعَلَ 
ارين انعرفا جرع كيه الت هو الألك بمغو حرم روا الفال.. 

قوله: (ثَالَ: وَإِنْ كَانَ أَمَرهُ الرَّاهِنُ أَنْ يَبِمَُ» فَبَاعَهُ بِمِكةٍء وَقَبَضَ امه قَضَاءً 
مِنْ حَقَهِ, فَيرْجِعٌ بتع مِنَةِ)؛ أي: قال في «الجامع الصّغير)("2: وهذا هو الفصلٌ 
الثاني من الفصول الثلاثة» وذلك لأنّهِ لَمّا باع بن الرّاهِنء فصار كأنَّ الدَاهنَ هو 
الذي باعّه؛ ولو كان الرَّاهِنُ هو الذي باعه؛ خرج من دهن [+/؛+ظ]» فكذلك 
(؟) ينظر: «الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير» [ص/4937] , 
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مال: ا ا ل ل 


ِدْدَ أي حَنِيفَة وبي يُوسف . 


المُرتهنٌ إذا باعه بإذن نِ الراهن ؛ ره ولم يَصِلُ إليه ل عد وكان 
الفضلٌ7 تاويًا على الرَّاهِنِ» يَرْجِعُ به المُرْتهِنُ عليه. 

قوله: (قَال: إن ككل حبذ يمه وله ديع مكائة؛ امتكة يجَميع الأني)ء 
أي: قال في «الجامع الصَّغير)! 1 وهذا هو الفصلٌ الغالث» وفيه خلاف: و 
خلافٌ في الفْصلَيْنٍ الأَوَّلئْنِ. 

أما في الفصل الأوّل: يعض المُرتهنٌ المئةّ» ولا يَرْجِعٌ على الرَّاهِنِ بشيء 
من تسع مئةٍ بالاتّفاقي . 


وفي الفصل الغاتي: يحل المنة بحقّهء ويَرْجِع على اراهن بتسع مئةٍ 
بالاتّفاق . 

وأما الفصلٌ الثالتُ: وهو ما إذا قتله عبِدٌ قيميه مد فدَِعَ به ؛ افتكّه الرَاهنٌ 
بالدَيْنِ كله عندّناء وقال رُكَرُ نهد يفتَكَهُ بمئة» ويَسْقُطٌ تسعةٌ أعشار الدَيْنِ؛ٍ لأنَّ 
التمصانَ حَصَلَ في ضمان المُرتهن » فكان تاويًا عليه كما لو قتلّه خُرٌّ وغَرِم قِيمَتهُ 
مه درهم . 

وَوجْهُ قول علمائنا و#ر: أن الع المدفوعٌ إليه قام مقام الأرّلِ لما ودمًاء 
الأول لو تراجع سعْه بَِيّ ضمانً اين كلّه» فكذلك ههّناء ويَجُورُ بق ضمان 
الأفف بعبدٍ قيمُةُ مئةٌ ألا ترَئ أنَّ بي عد قيميه مئةٌ بألفي جائرٌء فكذلك هناء 
بخلاف ما لو قتلّه حر فَمَِمَ قيمَتهُ مئة؛ لأنَّ استيفاء الألفف من المئة لا بُعَصَوَّرُ 
)0 وقع بالأصل: «الرهن». والمثبت من: «ن)» و(م)» ولغ». ولافا1». 
)١(‏ ينظر: «الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير» [ص/؟ة؛]. 
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وَكَال محمد : هُوَبالْخِبَارِ إنَْاء اكه بجَمِيع الذَّيْنِ» وَإِنَْاء سَلَمَ اعد 
الْمَدْفُىَ إلى الْمُّْهنِ بِمَالِهِ. 

دَقَلَ زر يَصِيرُ وهنا 
سببباباا ب سس سس قي لماية البيان طخ 
قلا [+/اواءم] يَبْقَى الصَمانُ . 


ثم اختلف أصحاينا طلير [بعد هذا](: فقالّ بو حَدِيفَةَ وأبو يوسف ©4: 
لا خبار للرّاهن في أن يفتَكّه أؤ يَدعَه على المُرْتهن بِدَينِه» بل يُجْبِرُ على الفِكّاد 
بجعي الألشي مرجال ميتي ينع : الرَّاهِنُ بالخيارٍ: : إن شاء امَك بالدَيْنِ كلّه: وإن 

شاء جعّله للمُرتهن بِدَيْنِه . 

واحتجّ محمد لد : : بأنَّ الثاد نىّ قام مقامَ الأوَّلِ لحمًا ودمّاء ولكنّه تغيّر عن 
أضْلِه + لأنه عيرّه في الحقيقة: والَدية لا بد ين أن يرجت النخياء تمن حصت 
با يمه الل جمدل حنة يله عند ختيع به أن المتكضوث منه بالطيار: إناضاء 
ترّكه علئ الغاصب وطالَبَهُ بقيمة المقتول وإن شاء أَحَذ المدفوع مكاته » وكالمّبيع 
إذا فيل قبل القبضء فَدُقِمَ به العبدٌ القاتل ؛ يَكََيُّ المُمْعَرِي بِينَ أنْ يَأحْدَ المدفوع » 
وبينَ أنْ يَفْسَحَّ البيعَ لتخي المَبيع ٠‏ 

ولأبي حَنِيَةَ وأبي يوسف ذَله: أنَّ الاي قام مقامَ الأول لحمًا ودمّاء فلو كان 
الأرّلُ قائمّاء وتَرَاجَعَ سعْرُه؛ لم يَكُنْ له خيارٌء فكذلك ههّناء ولأنَّ عينَ الرَهن أمانةٌ 
عندّنا تكما مي في أوّلِ كناب اهن ء فلا جور ْله بضمان الدّْن بخير رضا الشزكهن. 

وَلأن جَعْلَ الرَّهِنِ بالدَيْنِ حك جاهليٌ ؛ رده ل كله بقوله: «لَا يَْلقٌ 
الرَّهْنُ)"2: فكان باطلاء فإذا بَطَلَ التَّلِيِكُ بِالدَيْنِ ؛ تعيّن الفِكَاكُ ؛ لأنه لا قائلٌ 
(؟) مضئ تخريجه. 
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لَهُ أن بْدّ الدّهْن يد اسْتِيفَاء وقد تَقَكرَ بِالْهلَاكء إلا أَنّهُ أخلق بَدَلَا بقذْر 
الْمْْرٍ فينقئ الدبْنْ بقذره وَلأْصْحَابنا على زُقَرَ أن الْعَبدَ الاب قَائعْ مَقَامْ الأول 
ةم كَانَ الأول قَائِما وَائتيِضَ اشغ لا يَشقْط شَيْ؛ مِنْ الديْن ميْدَنا 
لما دكزناء إهمدان] فكذلك إذَا قَامَ الْمَدْفُيْ َكانه وَلِمْحَمدٍ في الخيار أن 
الْمَرْهُون تَغَيّرَ في صَمَان الْمْرْتَهِنِ فَبْخَيَرْ الرّاِنْ كالمبيع إذا قتل قَبِلَ القيض 
َالمْصُوب إذ بل في يد الْقَاصِبٍ بك المُذكري ‏ والْمَْضُوبُ ثهكذا مدا 

ملعا أن امير َم َظْهَرْ في تَفْس الْمَئدِ لقِيّام الثاني مَقَامَ الأول لَّحْمًا وَدَمَا 
كما ذَكَرْناه مع زُقَرَ وَعَيْنُ الزن أمَانَةُ عِنْدنَافَلَا يَجُورٌ تليكة مِنْه بمَِرِ رِضَاه 
وَلِأَنْ جَعْل الزَّهْن بِالدَيْنِ حك جَاهِلِيٌ ؛ وََنَهُ مَشوخ' بخلافٍ الْبَنِع؛ أن 
الْجبَارَ فيه حُكْمُهُ الفح وَهْوَ مَمْرُوعٌ وَبخِلَافٍ الْتَضبء لِأنّ كمَلكَةُ بدا 
الضمّان مَشْرُوعٌ . : 
سخ ارق هاه ب ب سامح 
بالثالث. وليس البيعُ كذلك ؛ لأنْ الخيارٌ فيه يُوجِبُ الفسحّ» وذلك مشرومٌ, 
والغصبٌ يَجُورْ تمليكه من الغاصب بِقيمَتِه؛ بخلافف ما نحن فيه. 

قوله: (فينقى الدَبْنْ بقَدْرِم), أي: بِقَدْرِ عُمْرِ الدَئْنِ. 

قوله: (لمًا ذَكَرْنَا) إشارةٌ إلى قوله: (وَكَنا: أن تُقْصَانَ [/:..,] الشغر عِبَارَةٌ 
عَنْ فُنُورِ رَعْبَاتِ النّاس) . : 

قوله؛ : (كالمبيع إذا قتل. ٠‏ وَالمَْصُوب إذًا فتل) » وإنما 5 قيّد بالقمل ؛ لأنّ 
سعرّهما لو نقضٌ مما كانا عليه وَفْتَ القَصب والبيع ؛ لا خيار للُمتَرِي والمخصوب 
مهاه بل بأشلطة من غير عاد 


5 وقع بالأصل! «يأخذ . والمثبت من: انق وهم ولاغ». وافاا». 
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وَلوْ كان العَبِدُ برَاجم سمْرُءُ حَتّى صارَ يُسَاوي منْةء لْمْ قَتَلَهُ عَئِدٌ بُساوي 
مئة ؛ فدفم به ؛ فَهُو على هذا المنيلاف 

وإذا قتل العبِدُ الزّمْن فَتببٌه غملاً ٠‏ فَضَمَانْ الجناتة على المزئهن, وَلئْسَ 

لهُ أن بِدْهْم , لأنهُ ا بَمْلكُ التّمْلِيكَ. 

<ه غابية البيان +[4 

قوله؛ (ولو كان العنِدُ نراجم سغْرُهُ حَنَى صَار يُسَاوِي مِنَةَ لم قَتَلَهُ عبدٌ 
بُساوي من ؛ مدفع به ؛ فهُو على هذا الخلاف)؛ وهذا تكرارٌ لا محالةً ؛ لأنْوَضُمْ 
المسالة في اللفصل الثالث فيما إذا نراجّع سم اراهن إلى مثق» فقدله عبد قيمئُُ مل 
َدَفِمَ به وقد ذكرٌ الخلاق7" فيه , فلا حاجةً إلى أن يَقُولَ بعد ذلك فيه بعَينه؛ 
(فْهُو على هذا المخلاف). 


قوله: (وإذا قل العَئِدْ الزن قتبلا خطَاً, مَضمَانٌ الجتائة عَلَى المُزئهن, 
وَلئْس لهُ أن يذفع ) ؛ وهذه المسَائل من هنا إلئ قوله: (وَإذَا مَاتَ الرَّاهِنُ ؛ بَامَ وَصِبْهُ 
الرّهْنَ) ؛ [+ا»,مذاء] ليست بمذكورةٍ في «البداية»؛ وإنما ذُكِرَتْ في «الهداية» على 
سبيل التُمريع , 

قال الشيحٌ أبو الحسن الكز جم رللة, في «مختصره»: : «فإذا رهَنَ الرّجُلُ رَجُلا 
عبدًا قيمنه أل درهم بالف درهم» فقتل اعد قتبلا خط فضمانُ الجناية عل 
المُرْتَهن ؛ لأنَّ المَبدَ كله في ضمانه» ودَيْنُه مُستَغرقٌ لر فته » فيقال للمُرتهن: : افد 
العبدَ من الجنابة » ؛ فإنْ فداه ؛ أصلّح رَهَْهُ» وكان دَيْئْه على الرَّاهِنِ علئ حاله , والعبدٌ 
رَهِنٌ به كما كان؛ وليس للجُرتهن دَنْمُ العبدٍ على كل حالي»'"2. إلئ مُنا لفط 
7 وقم بالأصل! #الشيار» [النققدنين: (نف وقمف وقغف ونفالف, 
(؟) ينظر فشرع مشتهر الكر خي » للقدوري [3ق/01؟/ ذاماذ] , 
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ولو فد طَهَرَ المحَلّ َي الدَْنُ عَلَى حَالِِوََا يَرَجعْ عَلَى الراِنِ بشَيْءٍ 
ِنْ الِْدَاِ) ؛ لِأَنّ الجتايةَ حَصَدَّتْ فِي صَمَانِهِ فَكَانَ عََيِهِ إصْلَاحْهَا . 


ولو أتى المْرئهنْ أن يَْدِي » قبل للرَّاهِنٍ : اذنّع العَبّدَ أو افْدِهِ بالديّة لِآنَ 
الْملْكَ في الرََّبَهَ َائِمٌ آ له وَإِنَّمَا إِلَى الْمُرْتَهِن الِْدَاءُ لِقِيَام حَمَ. 
2 غاية البيان 2 

قال القدُورِي ه: اونما بد في الجناي بلُرتهن ‏ لأن لو خاطنا لاهن َ 
بالجناية ؛ م سس هد أن من حَقه أن يَقُولَ: 
أنا أفيي حتئ أله رَهْني » فلذلك وجَبتٍ البداية [به] 0 في الخْطّاب» فإذا فدّئ 
فقد أسقطّ الجنايةَ عن رقبة العَبد» ٠‏ فكانها لم تكن يقن الدَيُ: في الرهن علئن 
حالو ولا يَرْجَعُ على الرّاهنٍ بشيءٍ م إلقدا) لان العيك كله معدموة ».وسار 
المضمونٍ كجناية 3 الضَّامِنِ» فلو أنه رَجَعَ على الرَّاهِنِ ؛ لرجّع الرَّاهِنُ عليه وإنما 
لم يَمْلِكِ المُرتهن الدع ؛ لأنَ ال تملك الوق وهو لا يَِْكُ تليكها”». 

قوله: (وََوْ قَدَى طَهَرَ المَحَلُ)؛ أي: لو فدئ العُرتهنُ طَهَر المحلٌ» 
العبدٌ عن الجناية » و«طهر». بالطاء المهملة من الطهارة. 

قوله: (وَلَوْ آبَى المُرتَهنُ أَنْيَفْدِيَ» قبل لِلرَاِنٍ: ادقع المَبِدَ أ افده بالدَيَة . 

قال الكَرْخِيٌ زف في ١مختصره):‏ : «فإن أبَى المُرتهنُ أن يفْدِيَ قيل للرَّامن: 
ادع العبد أو افيه بالدَية» فإنْ دقع أؤْ فدّى بطل مَيْنُ المُتهنِ» وأحَذ الرَاهنُ العبدّء 
وقد بَطَل ادن فيه)0©. إلى هنا لفظ الكَرْخر . 

وذلك لأنه مالك للرقبَ» والطاب بحم الجنايق يكو جَهُ إل المالك وإنما 
بد بالمُرتهن لِمَا لهُ في الفداء من الحقٌّ » فإذا امتتع من الفداء ؛ طُولِبَ الَاهِنُ 


.»١افلو ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن) و«غ»ء و«م4‎ )١( 
٠ ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/577/ داماد]‎ )'( 
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تود عت ب كبك أن 


قال: (مَإدًا انتتع عَنْ الْفِدَاءِ يُطَالَبُ الرَّاهِنُ بحُكُمٍ الْجِنَايَةَ وَمِنْ حْكُمِهًا 
العَخييرٌ) ب ين الَف وَالْفِدَاءِ (كإنْ اخَارَالدَّْعَ سَقَطَ الذَيْنُ) ؛ أنه أسْجْحِنَّ لِمَخْنَى 
في صَمَانِ الْمُْتهِنٍ قَصَارَ كَالْهََاك . 

(وَكَذَلِكَ إِنْ مَدَى) ؛ لِأَنَّ الْمبْدَ كَانْحَاصِل لَهُ بعوّض كَانَ عَلَى الْمُْتهِنَ: 
وَهْوَ الْفِدَاكُ بِخِلّاف وَلَدِ الرّهْنِ إِذا ككل إنْسَانا أ اسْجَْلَكَ َال حَيِثُ باط 
الرَّاهِنُ لدف أو الِدَاءِ في الابتدَاءِ ؛ لِأَنهُ غَيُْ مَضْمُونٍ عَلَى الْمُرْتِنِء فَإِنْ دَق 
رج ين الخو ول ينف خين#: مِنْ الدَيْنِ كَمَا لَوْ هَلّكَ في الابْتدَاء وَِنْ َدَئ 
َهُوَ رَهْنٌ مَعَ 2" ه عَلَى حَالِهِمًَا 
لسع كه غايةاثبيان © 


يخم البية) وين خكيها اليس بينَ الدع والفداء [«ابوعظ]ء فإن اختار اذ ؛ 
فإنه سقط ديه لأنَّ العيدٌ اسّحِقّ يسبب كان في يد المُزتهن » سقط الدَيْدُ 


كالهلاك . 

وكذلك إن فدّئ ؛ لأنه ا سحن عليه بدلُ العبد» واستحقاقٌ البدلٍ كاستحقاق 

المَبْدَلِ منهء وهذا بخلافف ما ذكره الكرْحِيٌ « نيتم في آخر باب جناية الرّهِنٍ 

بقوله: اوإذا عن لوج لجل جاري بألفى قيعثها أل ؛ أو قيمكها ألقان: فَؤلدَت 

وَلدًا في يد المُرْتهنٍ» فقكل الولدُ رَجُلَا خطأ؛ فلا ضمان على المُرْتهنِ فيه وضماذ 

الجناية على الرَّاهنِ» يُالُ: اذه أو اه فإنْ دقع خرّج من الرّهن » ولم يذْهَبْ 
مِن الدَيْنٍ شيع ع» وكانت لدم رَهِنًا امب بجميع الدَيْنِ. 


وإن فداه الرَّاهِنُ ؛ ؛ فهو رَهْنٌّ مع أ مّه على حاله؛ وذلك لأنّ الوَّلدَ ليس 
بمضمونٍ على المُْتهن ؛ لأنه لا يَشْقطٌ بهلاكه شيء من َيِه فصار كعبد الوَِيمَة؛ 
فَإنّ جناية على مَوْلاة» فإ مه ؛ فقد زال له عنه» وتطل الرَهنُ» ولم يفط 
شيءٌ من من الدَّيْنِء كما لا يَسْقّدُ بهلاكه, وإِنْ قداه سقطت الجنايةٌ كأن لم تَكُنْء 


حل 
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وَل اسَْهلَكَ العَبدُ المَرْهُونُ مَالَايَْتَفْرِقُ رَبتَهُ قن د المُرْتهنٌ الدَئنَ 
لني لَْمَ العبِدَ؛ قدي عَلَى حَالِهِكَمَا ني الفِداءِ» وَإنْ أب قبل ران بغْهُ في 
222222222 ا 152252525225981 0000 
يق الرَعٌ في الأمّ» وكذلك إن لَحقَه مي فباقه اراهن :شرج من الديْن420 إن 
أدّ دَيْته بَِيَ في الرّهِن لِمَا ذَكَرْناء 

قوله: (وَلَوِ اسْتهلَكَ العَبدُ المَْهُونُ مَالَا يَسْتَغْرِق ته كإِنْ أدَى المُرْتَهنُ 
الدَّيْنَ الذي لَِمَ العَِدَ ؛ فَدَيْهُ علَى حَالِهِ كَمَا في الفِدَاِ) . 

قال الكَرّْحيُ في «مختّصره»: «الو استهلكٌ العبدٌ البَهنّ مالا يستغرقٌ رقيكة220 
إن أدى المُرتهنٌ الدَيْنَ الذي لزم العبد سابقًا في ذم ؛ كان العبدٌ رهنًا في يله على 
خَالِهِ » وإن أَبَى أن يُوّديَ الرّهنَّ ؛ قيل للرّاهِن: بِعْهُ في دَيْنه» إلا أن يَخْتَارَ أن يودي 
عنه الدَّيْنَّ » فإن أذّئ الرَّاهِنٌ الدَيْنَ ع الذي لزم العَبدَ؛ بَطَلَ د يْنُ المرْتَهِنِ على الرَّاهِنِ » 
وخزج التبك من اهن » وإنا ن لم يد اراهن دين العبد؛ فذيك له ويبَاعٌ العبدٌ في 
الذَيْنِ الذي لَحِقَه فيَأْحُذُ صاحبُ الدَيْنِ من ثمن العبدِ دَيّْه. 

وإن كان ما أخدّ غريمٌ العبدٍ مِن ثمن العبدٍ مثلّ ما للمُرتهن على الرَّاهِنِ» أو 
اكز يلل كين ارهن على اله وإن كال أل مه بعال قدق لك على لاض 
ورَجَعَ المُرتهنْ على الرَّاهنِ بما بَقِيَ من دَيْنِه» فإن استوقى الغريمٌ دَيْئَه من ثمن 
اعد وتقي من اللَّنِ بق فإن كان ما قب الغريمٌ من ثمن العبد ٠‏ مثل َي 
المْرْتّنِ » أو أكثر» فبقيّة فبقيّةُ اللَْمنِ لمولئ العبد » وإن كان دَيْنْ المُرْتِنِ أكثر من دَيْنٍ 
الغريم ؛ استوقّى العرقهٌ مايق من كني ما فقمل من كمن العبد إن كان الي 
)١(‏ وقع بالأصل: #الرهن». والمنبت من: انا لما زاغ .ونا 
() في مختصر الكرخي ذُكرت العبارة: «ولو استهللكَ العبدٌ الرهن ما لا يستغرق قيمته) ؛ وفي بقية كتب 


المذهب تُذكر العبارة هكذا: «ولو استهلك العبد المرهون مالا يستغرق رقبته»» ك«البئاية شرح 
الهداية» [47/17] » و«فتح القدير» للكمال ابن الهمام ]191/1١[‏ . 
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الدَيْنِ ل أن يَحْتَارَ أن يودي عَنْهُ » فَإِنْ أذ بَطَلَ دَيْنُ الْمُرْتِنِ) كَمَا ذَكَرْنَا في 
الْغُدَّاءِء 
لتتئي-7ب7ب77ب ين إقاية اسان عب _ 7ب للمسسمسة 
حَلَّء وإلا أمسّك ما فصل من ثمن العبدٍ رَهنًا في يده إلى أن يَحِلَّ الدَيْنُ فيأخلّ 
ِصَاصًا بدَئِه10". إل هنا لفظ الكَرِي بد . 

[قال القُدُورِيُ]*') في (شرّحه): (وإنّما قُلنا؛ إن حقّ 0 الجناية » وحقٌّ 
ولي دين الب يُقدمُ على حل المُرتهِنِ؛ لأنّ مهما يُقدَّ على حقٌ المالك؛ وهر 
أقوئ من حيٌّ المرْتَّهن , فلأن يقدّم على حي لحرن أَوْلّى » ؛ وإنما خُوطِبَ المُرتهنُ 
بأداء ادن أن لو خاطَينا اراهن جاز بخيار البيع» فيمتعٌُ المُرتهنُ ويقو يَعُولُ: أنا 
أَوَّدّي الدَيْنَ لِيخُلُصٌ لي الرّهنٌ» فلذلك بدَأنا به» فإنْ د لدي ؛ سَقَطَّت [دادظام] 
المطالبةٌ » فكأنَّ الدَيْنَ لم يَكُنْ فِيئِقَى رهْتُه بحاله» وإن لم يُؤْدٌ سقط حُكْمُه فعاد 
الخِطَابُ بِالدَّيْنِ إلى المالك . 

فإن باع العبدّ في دننه وكيله مثل دين المُْتهن أو أكثره فقد اسُحِفتٍ الوق 
بسبب كان [/:.ر] في يد المُرْئهِنِ » سقط ديه وإن أذ الدَّيْنُ ُ سَقَطَ حقٌ المتهنِ ؛ 


لأنَّ ذلك اسسّحقّ عليه بسبب كان في يد المُرْتهنِ» فكأنه كانت الرَّقبةٌ قد استحقتْ. 
وأما إذا كان دَيْنُ العبدٍ أقلَّ من دَيْنِ المُرْهنِ ؛ سَقَطَ من دَيْنِ المُزهن بقَذرٍ 

دَيْنِ العبدِ؛ ؛ لأنّ ذلك استّحقٌ بسببٍ كان في يد المُرتّهِنٍ» وما بَقِيَ من ثمن العبدٍ؛ 

لا ئْنَ فيه» فيبقّى في يد المُتهِنٍ رهًا بما بِيَ من حقّه» فإن كان َيه قد حلّ؛ 

فلا معنى لحس الدَّراهم بالدّراهِم فيستوفيه» وإن كان لم يَحِلَّ أمسّسك الباقي حنّى 

يَحِلَّ دَيْنها . 

(1) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/0/7؟/ داماد] . 


(؟) هابين المعقوفتين: زيادة من: «دنفء وااغ4ء وامء ولفالاء 
م( وقع بالأصل: «ولاية». والمغبت من: (ن4ء وامكء واغ». واافا1»ء 


2 جرة. في الرغن رالداية عليه روعناييه ل نب |4 الا 

ون لم يُؤْدُ وبيم الْمبِدٌ فيه يَأَسٌُ إ-:/ | صَاحِبُ ذبن الْمبدِ دنه لأ َبْنَ 
امَك مُفَدُمُ علو ذبن الْمُرْتّهِن وَل ولي الصناية م 

9 !1 غاية الييان ([إ4ك - 

قوله: (وحق ولي الجناية)؛ بالنُصب أو بالرفع علمًا على للْظ ذَيْنِ العبدء 
زمهله 

معناه؛ أن ذَبْنَ العبد مُفدْمٌ على دَبْنِ متهن ؛ وكذا حقٌ ولي الجنابة أيفءًا 
مُفدّمٌ على ذَيْنِ المُرْتَهِن ؛ لأن كل واحدٍ منهما مُقَدُمٌ على حقٌ المولّى ؛ فلأنْ يُقَدّم 
على حقٌ المُرْتَهِن أَوْلَى ؛ لأن حقٌّ المالك أفورى, 

, 1 ف دسم 

وبدل علئ هذا التقدير: تصريحٌ الفدوري رلة, بذلك في اشرحها, وقد مر 
تسفيفه أنمًا؛ أن المُصئْف ذكّر جنايةً العبدٍ المَرْهُونِ ولا ؛ ونقدمَهُ على حقٌ المُرنُهنِ 
عد فوله: (وإذا قَتل العَبِدُ الرَّهْنُ قَتِبلًا خَطاً: فَضْمَانُ الجناة عَلَى المُرْنَهِن) ؛ ثم 
ذكرٌ وين المبد .ثانا : وتقدُمه على حنٌ المُرْتَهِنِ عند قوله: (وَلَو اسْتَهْلَكَ المَبِدُ 
المُرْهُونُ مَالَا) ؛ وهذا كله يدل على أن مرادٌ المصئب ما ذَكَرْنا 

وفال بعضهم في «شرّحه: قوله: (وَحَنَّ وَلِْ الجَابَة) ‏ بالجر ؛ أي: ذَبْنِ 
العبد مُفُذّمْ علئ ذَيْنِ المُرْتَهنِ ‏ ومُقدَمٌ أيضًا على حٌ ولي الجناية؛ حنّئ لو جنن 
وعليه ذَيْنٌ ؛ يُذْهُمُ إلى ولي الجناية » ثم يُباعٌ للعُرماء!'2. 

فاقول: هذا في غاية الضَُعف ء لان المسألةَ التي استَْهّد بها تدمع كلامه ؛ 
لأنه قال: دَيْنُ العبد مُقَدُمٌ على حنٌ ولي الجناية » وفي المسالة [فُدُمَ]1') حنُ ولي 
الجناية ؛ ثم رُنّبَ عليه حقٌ الغرمَاءِ» وأنه منافضة لا محالة, 
() أراف بقوله زوفال وبعضهم) في «شرح الكاكي »؛ كما ذكر كلامه في إعراب وحق غير موجه يعرف 

بالنأمل . وأما اعتراضه عليه في المسألة المستشهد بها فلا وجه لأنه يجي ». ينظر : «البناية شرح 


الهداية» | 144/18 |؛ 
(؟) مابين المعقرفتين: زيادة من! انف ولغق رامق وففااف, 


وج كتاب الرهن في 


(فَإِنَ فَصَلَ شَيْءٌ وَدَيْنُ غَرِيعٍ الْعَئِدِ مغل دَْنِ الْمُرْتهنٍ و أكرُ َالمَضلُ 
لزان وَبطَلَ دَيْنُ لمُرتهنِ)؛ لأن اله أنشحِفَتْ لِمَعْنَى هُوَ في صما 
الْمُرتَهِنِ فََضْبََ بَهَ الْهَكَاكَ (وَإنْ كَانَ دَيْنُ الْعَبِد د أََلَّ سَقَطَ مِنْ دَيْنِ الْمُرْتهِنِ ِقَدرٍ 
بن الغا قلعن ا يقي وهنا قا كلاء ثم إذ قال كين الازثين 
قَدْ حَلَّ أَحَذَهُ بد) ؛ ؛ لِأََهُ مِنْ جنْس حَقَه. 

إن كان َم َل كه حنّى يل » إن كَانَ نم اد لا يفي بن 
الغَرِيمٍ أحَدَ اَن وَلَمْيرَجعْ بمَا بتي فى عَلَى أَحَدِ حَبَّى د يَعْتَق المَبدُ ؛ لِأنَّ الْحرٌّ 
في دَيْنِ الاسْيهكاك يعَعَلقُ َيه وكَدْ سويت فَبتأخَرُ إلَى ما بَعْدَ المي (ثُم ذا 
أدّى بَعْدَهُ لا يَرْجِعٌ عَلَى أَحَدِ) ؛ لِأنَهُ وَجَب عَلَيْهِ بِفِعْلِه . 


ممه 


هي غاية الببا. #-- يببيبيبييسس 
قوله: (لِتقَدْمهِ علَى حَنّ المَوْلّى)» أي: لتقدُم كلّ واحدٍ منها من ذَيْنِ المبدِء 
ومِن حقٌّ ولٌ الجناية على حقٌّ المالك» وبيائه مر . 
فول وو اع كفل انتبو لاعني يقد القرنى ع أت اللمن :وفع وني بها 
بَقِىَ عَلَى أَحَدٍ حََى يَغْيقَ العَبِدُ) . : 
قالّ الكَْحِي نك في «مشتصرء»: «وإن كان ثمنُ العبد لا بَفي بدَيْنِ الَريمٍه 
يد اكه كيني م موا كيه د 
العبدُ» فإذا عتقٌ رَجَعَ عليه» ولا يَرْجَعُ العبدٌ عل أحدٍ بشيع»!'2. إلى هنا لفظ 
ذلك لمن عل امون ف هبو الي رقي البإ أ ب 


. ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/77؟/ داماد]‎ )١( 


ِد باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 2+ 2 


ون كَانَثْ قِيمَةُ الَِدِ أَلَْنِء وَهُوَ رَهْنّ بأفب. وَقَدْ جَنَى المَبِذ َال 
لَهُمًا : اهدِيَاء لِأنَّ الضف مِنْهُ مَضْمُوٌ ؛ وَالتَضٌْ أَمَانةٌ» وَالِْدَاءُ في الْمَشْيْحُرة 
عَلَّى الْمُرِّهن» وَفِي الْأمَائَة عَلَى الرَاجِنء فَإِنْ أَجْمَعَا عَلَى الدَّفْع دناه وَبَطَلَّ دَيْنُ 
ا 1 تت 
قضاء الدَيْنَء فإذا استُوقِيتِ الرّقبِةٌ ؛ لم يق عليه حقٌّ» ولا يُمْكِنُ مطالبةٌ العبد في 
يد المُْعرِي ؛ لأنَّ الدَيْنَ سَقَطَ عن رقبته» فيتأحَرُ الباقي إلى حال الحرّية» فإِنْ أدّاه 
العَندُ لم يَرْجِمْ به علئ أحد ؛ لأنه أدّى دَيْنَ نفْسِه الواجبّ بفعله. 

قوله: (وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ العبدِ أَلَيْنِ وَهُوَ رَْنٌّ بف ء وَقَد جَنَى العَبِدُ: بُقَال 
لَهُمَائ افْدِيَا) . 

قال الخو ب« طن في (مختصره): : ا وإن كانت قيمةٌ لعب ألفيْن » وهو رَهْنٌ بألفي » 
ذإذَنصفٌ الجناية [:/.:+ن] في ضمانٍ اراهن » ونصمّها في ضمانٍ المُرْتهنِ»فعَالُ لهما: 
الاير قا بابرا جار ا بار م الي 
ا بي - 
فلذلك قيل لهما: افْديًاء 

ثم قال الكَرخِيئ «« نل في ١مختّصرها:‏ : اوإنْ أجمعا على الدَّفع د دَنَعَاه وبَطَلَ 
َيْنُ متهن 270. إلى هنا لفظ الكَرْحر . 

رخاف لان لقي فد ليق يسبب كلا في ييه ؛ وقول : (دَقَعا) 0 
لأنَ الدع تمليكٌ لا يَمْلِكُ المُرتهنٌ ذلك» وإنما يَعْنِي: أنَّ المُرتهنَ ري بالدّفع 

حينَ امتكع من الفدا» فدفعَ الرَاهنُ» وأضاف الدّفَ إل ليهما ؛ لأنه ثم باختيارهما » 
وإن لم يتم ب بِفِعْلهما. كذا ذكرّه القَدُورِيُ يه في «شزحه). 


(1) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [105/3؟/ داماد] ٠‏ 


© كتاب الرهن » 

إن ََاًا: َالَو من قَلَ: نا أي رَاهنكَنَ أ مهنا أما المرتهن 
فليس فِي الْقِدَاءِ إبَطَالُ حَنٌّ الرَاهِنِ» دَفي الدَفْ الّذِي يَخْتَارُهُ الرَامِنٌُ إِبْطَالُ 
لون :وكا في جلي ا ذل لاون :ا أن 4 ذيك وإذ1 
كك 0 7 لس و اك 

قوله: (لِمَا ببَنّا) إشارةٌ إلى قوله: (لأنَّهُ لا يَمْلِكُ التَّمْلِيكَ) . 

قوله: (فَإِنَ تَسَاحًا: فَالقَولُ لِمَنْ قَالَ: أن أي رَامِنًاكَانَ أو مُرْتَها) . 

قال الكَرْخِيٌ :تر في «مشْتّصره): «فإن تسَاحَاء فقالَ المُرْتهن: أنا أي 
وقالٌ الرَّاهنُ: أنا أدفعٌ ؛ فللمّرتهن أنْيَفْدِيَ » ويُمْسِكٌَ العبد»ء فإنْ فداه بالدَّيْن ؛ فهو 
متطوّعٌ بما فدّئ مما كان ينرم اراهن في قولٍ أصحاينا جميعًا ؛ لأنَ اراهن أجابٌ 
إلى الذّفع 200 . إلى مهنا لفظ الكَرِْيٌ . 

وذلك لأنّالرَهنَ سقط بلدّفع حل المُتهنِ» والمُرتهن بالفداء يَْقَظٌ حم 
ولا يُسْقِطُ حمًا لاهن ؛ فكان اختياره أَوْلى » ويَكُونٌ مُتطوّعًا في حصّة الأمانة ؛ لأنه 
الترّمَ الفداة في حصّة الأمانة ؛ لِيحْمَظٌ حقّه في المضمون » وقد كان يَقْدِرُ ألا يرم 
الفداءة حتئ يُخاطْبَ7" الرَّاهنٌ» فلما التزم صار مُبرَعا 

قالّ القُدُورِي بهد: «اوهذا على الرواية التي يَقُولٌ فيها: إنه إذا فدّئ مع غيبة 
الرّاهِنِ ؛ رَجَعّ عليه لمانا بحصّة الأمانة» وإذا فدّئ مع حضوره؛ لم يَرْجِعْ , 
فأما على الرواية الأخرى: ف فيَْبْفي أن يَرْجِعّ عليه بحصّة الأمانة ؛ لأنه لا يَقْدِرٌ على 
إصلاح مه من النضمنٍ إل بفداء الأمانة» . 


. ينظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/705/ داماد]‎ )١( 
وقع بالأصل: «يطالب». والمثبت من: «نكاء ورامك وغ . ونفالا.‎ 00 


ف في الرهن والحساية عليه وحسايته غل غيرء 4 و ءا 


وَلهُ في الْمذَاءِ عرض صَحِيمٌ , وَلَا ضِرَرَ على الأاهنء فَكَانْ لهُ أنْ يمدي 
ًا لاهن فلانهُ لئس للْمُرْتهنِ ولَابةُ الدّفع ل بثك يكين يَحْقَادهُ (ؤيُكوثُ 
الْمْرْتَهِنُ في الفداء مُتَطوّعًا في حصّة الأماتة حَنّى لا يَرْجِمْ على الزّاهمن) ؛ لأنَهُ 
ينكئهُ أن لا بَحْتَارَهُ فيخَاطْبُ الذاهِنٌ , فَلَيّا الَْرَمَهُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ كَانَّ مُتبَرّعا. 
هذا على ما رُوِي عَنْ أبي حَنيفة أنه لا بَزْجِمْ مم الْحُضورء وَسَنْبِبّنْ القؤلنين 
إن شاء الله تعالى . 
ولو أبى المُرْتَهِنْ أن بَفْدِيَ, وفداهُ .مر الرامِنْ ؛ فَإِنَهُ يُحْتَسبٌْ على 
وهب < غاية اليهان 6س ا لك 
ثم قال الكرخويٌ: «فإن قال الزَّاهِنٌ : أنا أي » وقال المُرْتنْ' : أنا أدفَعْ » ؛ فليس 
الدع لمُرتهن إذا أبه الَاهِنُ؛ لأ ارهن لا ميك الب فمَلَكه غيره؛ ويكُون 
عند ذلك للرّاهن أن يَفدِيه » ويَِطُل دَبْنُ المُزتهن , ويَعفرُجُ العبدٌ من اهن ويَأُذُه 
الرَاهنُ ؛ لأن الرّاهنَ قد غَِمَ عن الصف المضمون على المُرْتَهنِ أكثرٌ مما فيه من 
الدَيْن 3 . إلى هُنا لفظ الكَرخيٌ لله . 
قال القُدُوريٌ: «وذلك لأنَّ اختيارٌ المُرْتَهنِ الهم مع اختيار اراهن الفداةء 
لافائدة فبه للثرتهن ؛ لأن َب َشم بالف » ؛ كما يَسُْطْ بالفدايء إلا إنه بالدّفع 
بشفْط حنٌ المُْتَهنِ من الرٌقبة » وقد يَكُونُ راهن عرض في التزام الفداء حنّى تَسْلَمَ 
ل الرَّقبةُء فلم يَجْرْ للمّرتهن تفُويثُ ذلك الغرّضٍ من غير فائدة تَرْجِع إليه». 
قوله: (وَسَتْبَين القَوْلئْن): أي: بعدّ هذا بحُطوطٍ عند قوله: (وَلَوْ كَانَ 
[؟لقيعر] المْتهنٌ قد فَدَىء وَالرَامِنُ حَاضْرٌ) . 


قولة؛ (وَلو أبَئ المرْتهن أنْ تَفْدِيَّ , وفداهُ الرَّاهِنْ ؛ قَإنَهُ ‏ يخْتَسَبٌ على 


)١(‏ ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري | ق/01؟/ داماد | ؛ 


5 © كعاب الرمن #4 


المُرنَهِنِ ضف الفِدَاء مِنْ دَئنهِ ؛ لأنَّ سّقُوطَ الدَيْن آَمْدٌ لام مَدَى أَوْ َع تم 
يُجْعَلْ الرّاجِن ني الْفِدَاءِ مُحَطَوَعَاء كُمّ يُنْظَرُ نْ كَانَ يضف الْفِدَاء معْلَ الدَيْنِ أو 
تر َل اَن ون َال أل سقط من الدَئنِ قر يضف الْفِدَاِء وَكَانَ لم 
رَهْنا يما بَِيَ ؛ لِأنّ الْفِدَا في يَضْفب كَانَ عَلَيْهِ» فَِذَا ذاه الرَّاِنُ » وَهُوَ لَيْسَ 
ممصو كَانَ لَه الوجُوعٌ عه صر وِصَاصا بِدَيْنه كآنه َوه ِطْفَهُ فى الْعَئُ 

وََوْ كَانَ المُرْتَهِنْ قدَى. وَالرَاِن حَاضِرٌ ؛ فهو مُتَطُوع ٠‏ وَإِنْ كانَ عَائَ 
> سيقي ياية اال #ل- ب ربب يي يي يسح 
المُرْتَهن نِضْف الفِدَاءِ مِنْ دَيْنْهِ) . 

7 الكرْيُ في ويختخبر1 : «فإِنْ أبَى المُرتهنٌ أنْ يَفْدِيَء ومَدَاه الام 
فإنه ب يُحْتَسَبٌُ علئ المُْتهنٍ نصف الفداء من دَيْنهويَْاصٌ به ء فإن كان نصفٌ الفداء 
3 أكبرٌ ؛ بَطَلَ دنه ه وخرّج العبدُ من الرهنِ » وإن كان نصف الفداء أل 

من الثَيْنِ؛ سَقَط من الديْن قدرٌ نصفت الفداءء وكان جميعٌ العبو وهنا بها بي نن 
دَيْنٍ المُرْتَنِ 21 . إلى هنا لفظ الكَرِْيّ نطق . 

وذلك لأنَ الزن ليس بمُطلوعٍ في الفداء؛ لأ ُكُمالجناية َه شاء او 

أب » وفي الدع والفداء إسقاط حقّ المُرْتهنِ على وج واحدٍء وقد يَكُونُ الفداة 


نفع اذا كل اقل من لير اناق التيتين ين ني الفاعيل: نأك الو 
مُتترّ عا ومقدارٌ الفداءِ مُسْتَحِقٌ به عليه بسببٍ الضَّمانٍ الذي كان في يد المُرْئَهِنِ» 


عم عسلده ونائقن من كن التدكين يلال بيخ التبوء كبا لرالطقوي 
بعض ذَيْنِه بالقبض ٠‏ 


قوله: (وَلَوْ كَانَ المُرْتَهِنُ قَدَىء وَالرَّاهِنُ حَاضرٌ ؛ فَهُوَ مُتَطْوّعٌ , وَإِنْ كَانَ غَائنا 


(5) ينظرة #شرح مختصر الكرخي » للقدوري /7١77/3][‏ داماد] . 


0 


اماع 
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بحُن مُتَوََا وها َل أي حي وكَلَ بو يُوسف محمد وَالْحَسَْ و 
ا الْمرتههنُ مُمَطَوَعٌ ِي الْوَجْهيْنِ ؛ لِأنَّهُ قَدَ مِلَكَ غَبْرهِ به يبر مره كَأَْبَهَ الأجتبن. 
َه أنه ذا كَانَ الدَاهِنٌ حَاضِرًا أَمْكَنَهُ مُحَاطُةُ ذا قَدَاهُ الْمُرْتَهنُ مَقَدْ 
ئَ اي َأَنَا إِذا كَانَ 1 غَائِئا عدر مُحَاطَبيُةُ » وَالْمُرْتَهِنُ يَحْتَاحُ إلى 
عي وحم شه وو  0‏ حمد ا ودرا ينه 
لَمْيَكُنْ مُتَطَوّعَا) . هذا قول أبي حَتِيفَة . 
قال الكَرّْخِيٌ زفت في «مختصره»: «وإن كان الرَّاهِنٌ غائبّاء والمسألةٌ على 
حالهاء فمّداه المُرتهنُ ؛ فليس بمُتطوّع في قول أبي حَِيقَة ولقه » وإن كان حاضرًا 
فهو" متطوّعٌ علئ الرَّاهن » رَوَئ ذلك [+/ رام أبو يوسفٌ ومحمدٌ عن أبي حَنِيفَة 
يلي » ورواه أيضًا الحسنٌ بن زياد عن أبي يوسفٌ عن أبي حَدِيقَة . 
قال الحسنٌ يغنه: ورَوَئ زُكَدٌ عن أبي حَنِيفَةَ : أنَّ الرَاهنَ إذا كان حاضرًا ؛ 
لم يَكُنْ متطوّعًا » ورّجَعٌَ بالنّصف ‏ وإن كان الرَّاهنٌ غائبًا ؛ كان المُرتهِنٌُ متطوّعا. 
انا في قولٍ أبي يوسف ورَُرَ ومحمّدٍ والحسن بن زياد ور : فالمُرتهنُ متطوعٌ » 
غائبًا كان الرَّاهنٌ أَوْ حاضرًا)2"1 . إلى هنا لفظ الكَرْحِيٌ يف في «مختصره» . 
وَجْهُ روابة أبي يوسفٌ يه: أن الرّاهنَ إذا كان حاضرًا ؛ أمْكّنَّ استيفاءٌ الجناية 
منه؛ ومُخاطبتُه بهاء ولم يَلرّمِ المُرتهنَ نَ حُكمُها فإذا فدّئ ؛ فقد تبرّع على الرَّاهِنِ ) 
فصار كالأجنبيٌ » وليس كذلك إذا كان غائبً ؛ لأنه لا يُمْكِنُ استيفاءً الجناية منه» 
يق إلا :أن شاط :ارهق وهو لا يَقْدِرٌ على إصلاح المضمون ل 
إصلاح الأمانقء فكان مأذونا في ذلك من طريق الحم كَالمُشْتريئنِ إذا غاب 


لق وقع بالأصل: «فليس». والمثبت من: ان4» والع)ء والغ». والفا1). 
(؟) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري /١077/3[‏ داماد] . 
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قال َإذا مات الراهِنْ باع وَضِيْة ارهن ؛ وقضى الدين؛ لأن الوص فَائم 
مَقَامَهُ وَلَوْ تو الْعُوصَى حَبًا تيه كان لهُ ولاب الع باذ الْمُرْنَهِنِ ذكذا 
لوَصِيّهِ (وَإِنْ لَمْ يَكنْ له وَصِيٌ نَصَّبٍ القاضي له وصيًا وَأئْره ببيعه) ١‏ لأنْ 
الَاضيَ تَصَّبَ نَاظرًا لشهُوة ق الْمُسْلِمِينَ إذَا عَجَرُوا عَنْ لتر لِألفُسِهمْ , وَالنيه 
في تَصب الْوَصِيٌّ لِيوَديَ مَا عَلَيْهِ لَه وَيَسَْوفِيَ مَالَهُ مِنْ َيْرِهِ. 

إن كان عَلَى المت دَيْنُ: فرهن الوصيٌ بَمْض الثْركة عند غريم من 
احتُعما؛ فد الآخز جميع الم : وكضاحب اللو والشْل إذا بين صَاحبٌ ال 

وَوجْهُ رواية رُقَرَ ل: أنَّ الراهنَ إذا كان غائبًا؛ لم يُخاطب الدُرنهنُ بكم 
الجناية ؛ لأنه غير مالك للرّقبة» فإذا الترّم الفداءً فيما لم يُخَاطبْ به؛ كان ميرم 
وليس كذلك إذا حضرٌ اراهن ؛ لأنَّ الخطاب بالجتاية |0/٠اءط|‏ توجّه إليه؛ وبَجُورُ 
أن يدق فيسقطُ حنٌ المُرْتّهِنِ , وكان له أنْ يَفْدِيَ ليضَلحَ حفّه . 

وَوجْهُ قولٍ أبي يوسفٌ ورُقَرَ ومحمّدٍ طالك. : أن المُرتهنَ فدّئ مِلْكَ غيره بغير 
اتي كابر ؛ ولأنه أصلّح بالفداء حقٌّ نفسه, فلم يَرْجِمْ به على غيره, 

قوله: (قال: وَإِذا مَاتَ الرَاهِنُ بَاعَ وَصِيَ الرّهْنَ . وَقَضَى الدَبْنَ) ؛ ٠‏ أني: قال 
القدُورِيُ لله في «مختصره1, وتمامّه فيه: : «وإن لم يَكُنْ له وَصِره: تَضَب القاضي 
له وصِيّاء وأمرّه أنْ يَبِيعَه ١7‏ '؛ وذلك لأنّ الوصيٌ قام مقامً المت في قضاءٍ يون , 
وقد كان للراهن + بَيْعُ الرّهنِ في حياته بإذْنِ متهن فكذلك للوصِيّ الذي قام 
مقامه » وإذا لم يَكُنْ له وصِرء ؛ فالقاضي له ولايةٌ على من عجر عن التصاف بنفبه, 
لأنه نُصَّبَ ناظرًا لأمورٍ المسلمين» فينصبَ له وصِيًا يُوفّي حقوقه التي عليه لغيره؛ 
ويسْتَّوفِي حقوقه على غيره. 

قوله: (وَإنَ كَانَ علَى الميّت دَنْن؛ فَرَهنَ الوص بَعْض الثّركة عند غريم من 


(1) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/944]. 
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غرمائه ؛ لم بَجْرْ وَِلَآحَرِينَ أن يَردُوه؛ أنه تر بَْض الُْرمَاء بالإيقاء الْحُكْمِيّ 
أَْبََ الإيتاز بالإيقَاء الْحَقِبِقِي (َإِنْ قَضَى دَيْتَهُمْ قَبلَ أن يَردُوهُ جَارَ) لِرَوَالِ 
الماع بوْصْول حَمْهمْ إلَنهِمْ (وََْلَمْيَكُنْ لِلمَيْتِ غَريم م آخَرُ جَارَ الرّهْنْ) اعْتبَارًا 
بالإيقَاء الْحَقيقَيٌ (وَبِيعَ في دَيبه) ؛ لِأنهُ يَُاعْ فيه قبِلَ الرّهْنِ فَكَذَا بَْدهُ. 

وإِذَا اتن الوصي بدن المَيْت عَلَى رَجُل جار لِأنّهُ ابيا وَهُوَ يَلكة. 
سس ب سس سس و مهد بسيو # ا 0 
عرمَائه ؛ لم ِجْرْ) ‏ وهذه من مسائل «الأضل "١‏ ذكرها تفريعًا على مسألة «المختصر» . 

قال الحاكمٌ الشهيدٌ اد في «الكافي»: «وإذا كان علئ المت دين فرمّن الوصي 
بعضن تركة الميْتِ عند غريم من غرماله لم يج وذلك لأ في اهن معنن إيفاء 
الدَّيِنِ من وجه علئ وَجْه يَنْقَلِبُ حقيقةٌ ١|‏ :»| عبد الهلاك» والوصي لا يَكُون بسبيلي 

من إيفاء حنٌّ بعض الغرماء دُونَ البعض؛ تعلق حفهم علئ السّواءٍ في التركق إِلَّا إذا 

قّئ ديوئهم قبل أنْيَرُدُوهء كما في الإيفاء الحفيقية؛ ولو لم يَكُنْ علئ الميّت ذَيْنٌ 
آخر ؛ جاز ارهن كما في الإيفاءِ الحقيقيٌ, وبيعَ في دَنْنه ؛ لأنَّه لا مُرَاجِمَ له(" . 

قوله: (وَإِذا ازْتَهَنَ الوصيٌ بِدَيْن المَيْتِ عَلَى رَجْلِ جَارَ) ؛ وهذه من مسائلٍ 
«الأضل» أيضًا” » ذُكِرَتْ تفريمًا؛ وذلك لأنْ ارتهانَ الوصِيٌ من باب استيفاء 
الحقوق» والوصيٌ بسبيلٍ من ذلك ؛ لأنه نُصِبّ لاستيفاءٍ الحقوق وإيفائهاء 
وكذلك لو كان الميّتٌ هو الذي ارتهنّ فرّصِيْه يَقُومُ مقامّه في الإمساك» إلا أنه لا 
يع بدون إِذْنِ اران ؛ لأنَّ النُسلِيطً علئ البيع بَطَلَ بموت المُرْتَهِنِ فالراهِنُ 
رَضِيَ برأيه» ولم يَرْضَ برأي غيره في البيع ٠‏ 1 


٠ طبعة! وزارة الأوقاف القطرية]‎ /١6 4/8 [ ينظر؛: «الأصل /المعروف بالمبسوط؟‎ )١( 
٠ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/597]‎ 6 
٠.٠قباسلا ينظر: المصدر‎ )*( 


« كتاب الرهن هي 


قال: وَفِي رَهْنْ الوَصِيَ تَفْصِيِلَاتٌ نَذْكُرُهَا في كِتّاب الوََايًا إِنْ شَاءَ الله 
تعالئ . [ار] 


وقال الحاكم الشهيدٌ رشك في «الكافي» 0 ارتهنّ نَّ الوصِيٌ خادمًا لليتيم 
من نفسه ‏ أ رهن خادمًا لنفيه من اليتيم بحل اليتيم عليه ؛ لم يج وذلك لأنه 
عَفْدُ تمليكٍ وتملّكٍِء فلا يَعُومُ بواحلٍ: ولهذا لو باع ماله لليتيمٍ» » أو اشتّرئ مال 
اليتيم لنفيه ؛ لم يَجْرْ) 

وعند أبي حَنِيقةَ ذه : : يَجُورٌ شراؤه من اليتيو » أذ تمه يتم بشَْط أن يون 
تع طلز ايعيوم القع العامة انين ميته في لمن '. كذا في اشرح الكافي». 

قوله: (وَفِي رَهْنِ الوَصِيّ تَفْصِيِلَاتٌ نَذْكُرُهَا في كِتَابٍ الوَضَايَا إِنْ ضَّاءَ ان 
تعالى) » وهذه وال رُ رابحة؛ لأنََْنَ اوصي لم يَذْكُرُ في كتاب الوصايا أصلا» 
فضلًا عن تفصيلاتِه » وتفصيلائه على وجْهِ ذكرُوها في باب رَهْنٍِ الوصيّ [10:م, |" 
والوالدء وهي أنَّ الورن أن يَكُونَكلُّم كبارًا د كلهم يعار مأو جيهت عار 
وبعضهم كباراء والكبارٌ غْيّبٌء أو حضورٌء والرَّهِنْ بِدَيْنِ على الميّتِ» أو بِدَيْنِ 
استدّان عليهم أو بِدَيْنِ استدان علئ التّركةٍ في شراءِ طعام الرقيق وكِسْوتهم. , 

أن إذا كان الورئة كلهم صغارًا ؛ جاز في الأحوال كلّها ؛ لعمُومٍ ولاييه عليهم. 

وإن كانوا كبارًا: إن كاثوا حضورً ؛ لا ييجُورُ في الأحوال كلّها ؛ لمَقْدِ الولاية 
أصلا » وإن كانوا عُيّاء إِنْ كان بدَيْنِ على الميّتِ جز ؛ لأنَّ له ولاية حفْظ الُركةٍ 
وصياتتَهُ » وفي الرّهن بِدَيْنِ الميّتِ معن الصّيّانةِ والحفظ » » فكان بسبيل من ذلك ؛ 
ولم يَذْكُرْ أنه هل يَكُونُ بسبيل من الرّهنِ بدَيْنِ عليهم. 

قال شيخ الإسلام علاءٌ الدّينِ الأسْبيجَابِي ة,: «الصَّحِيحُ أنه لا يَمْلِكُ ؛ لأنَّ 


. ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد | ق/99]‎ )١( 
(؟) هذا الترقيم الداخلي لهذه اللوحة مكرر.‎ 
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معنئ الصّيَانةِ ليس براجع إلى الميّتِ» ولا ولاية له علئ الغائب. 

ولو كانوا صغارًا [/0رام| وكبارًا: إن كان الكباز حضورًا ملك بِدَيْنٍ على 
المنتوفي قل أني خييفة ضيه ؛ لأنَّ المذهبٌ عَندَةُ: أن الولاية متى ثبدَثْ في بعض 
الشركة ؛ ثحت في كلها وعندهما: الأ تالالا ولا داعني الكيار وستية لم 
ص في حقٌّ الكبار ؛ لم يَصِمَّ في حقٌّ الصَّْارٍ لمكانٍ الشيوع » ولو كان الكباز غيّبًا 
صمَّ في حنٌّ الكلّ ؛ لأن له ولاية على الكبارٍ في مثل هذا الموضع ٠‏ وإن كان دين 
اسقائة عليوع + أو عن الضغار ؛ لم يَصِحَّ في حنَّ الكل بالاجماع » سواءٌ كان 
الكبارٌ حضورًاء أو ياه لأنه لا ولاية منه في حقٌّ الكبار في هذا الموضع لأن 
استداتتهُ عليهم باطلٌ » فكان الرَّهِنُ في حمّهم باطلا . 

ومت بَطَلَ في حقٌّ الكبار ؛ بَطَلَ في حقٌّ الصّعارِ ؛ لمكانٍ الشَّيوعٍ ؛ وكذلك 
اذغل يكيو ابن عل التعارء ولاجتطلن ب الزلاياني عل الشكا لو 
في حّ الكبار؛ لأن أبا حَنِيفَةَ له إنما قال ذلك في تصَرٌّفٍ يَمَعُ للميّتٍ نظراء 
وإنما يَكُونُ هكذا إذا كان التصرّفٌ واقعًا للميّتِ. 

فإذا كان ارهن بدَيْنِ على الميّتِء فالتصدّفٌ يَقَعُ للميّتٍ» فاستقام القول 
بتكميل الولاية في التّركة تحقيمًا للنّظرٍ الراجع إلى الميّتِ» وإذا كان بدَيْنِ على 
الوارث ؛ فلا يَكُونُ النظرٌ واقعًا لمت » بل يَقَعّ للوارث » فلا يَسْيقِيٌ إثباثٌ الولاية 
علئ غيره بتقرير النظر في حَقَّه. ولو كان الرَّهنُ بدَيْنِ استداتة في نفقة الرّقيق ؛ 
فالجوات فقن ه13 والبجوات يما ذا كا لزع بتثد لون التق سراف أن جه 
استدانةٌ وقعت للميّتٍ معت ؛ ًا فيه ون صبيائة تركية» ألا ري أنه مللكٌ في حي 
الكلّ : إذا كان الكبارٌ غْيّنَا على قولهم جميعًا » وإن كان حضورًا ملك في حقٌّ الكل 
عند أبي حَنِيقَةَ بطريق الاستتباع . 
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تحدم 


00 2. 

قال: : وَمَنْ رَهَنَ عَصِيرًا بعَشَرَةِ قمَلة عَشَرَة فتَحَمَرَ ْم صَارَ حلا يَاوي 
عَشَرَة؛ فَهُوَ رَهْنْ بعر أن ما َُونُ محلا نع يَكُونُ محلا رهن إذ 
لمحل اَي فيماء الحم ون لم يعن محل نم انيداء َه مل 1 

بََاءٌ حَتَّى إِنَّ مَنْ | شَكَرَ شْتَرَى عَصِيرًا َتَكَمَرَ قبلَ الْقَبْض يَبْقَى الَْفْدُ إلا أنه يتَخَيَرَ في 
الع لكر ضفب الْمبيع ةما ميا 
فص 9 

هذا الفصلٌ بمنزلة قَصْل المسائل المتفرقة المذكورة في آخر الكتاب ؛ فلذلك 
أخْرّه استدراكًا لما فات فيما سبقّ. 


5 


قوله: (ثَالَ: وَمَنْ وَهَنَ عَصِيرًا بعشَرَةِ قِمَئهُ عَهَرَة تَعَجَمَرَ م صَارَ خَلَا 
يسَاوِي عَشَرَة؛ فَهُوَ رَهْنّ بِمَشَّرَة)» أي: قال في «الجامع الصغير» . 

محمدٌ عن يعقوب عن أبي حَِيَةَ هر: (في رَجُلٍ رَهَّن رَجُلُا عصيرًا يُساوي 
عشرةً درَاهِمَ بعشرة دراهِم [+/وومد](' للمُرتهن على الرَّاهِنِ» فصار العصيرٌ في 
دي المُْتهِنِ خمراء ثم صار خلا يُساوي عشرةً دراهم» قالَ: فهو رَهْنَّ 
بالعشرة»'"". إلى هنا لفظ أصل «الجامع الصغير) . 

وَوجْهُ ذلك: :فاةقالوا فى شروع:(البجايع الفغيرةة إن عفْدَ الرَهنِ لم يطل 
بالتخمُر ؛ لأنَّما صَلَحَ للبيع صَلحَ للرّهنِ» والخمرٌ لا يضْلْحُ لابتداء البيع » وطح 
لبقائه » فإن من باع عصيرًا فصار خمرًا في يد البائع ؛ لم يتتقض البيع [م/حدظام]ء» 
فلم يَحْتَمِلٍ ابتداء الرّهنِ » واحتملٌ بقاءه أيضّاء وإذا صار خلا ؛ فقد زال العارضصٌ 


(؟) ينظر: «الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير» [ص/حى] . 
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وَلَوْوَهَنَ شَاة قِمَُهَا عَشَرَة بعشَرَِ» َمَانَتَ؛ قَذْبعَ جلَدُهَا . : فَضَارَ يُسَاوِي 
دِرْهَمًا ورهن برهم + لأ الرّهْنَ ير الاك ؛ فَإِذَا حَبِيَ بَعْضْ + الْمَكَل 
0 ث السَّاةٌ الْمبِيعةُ قبل القَنِض قَدبِعَ جلَدُهَا 
ين قِبَلِ قرارٍ رحُحْمه؛ لأنّالعقد لم بتتقضن من » فجِلٌ كأن لم يكن ؛ كالمبيع الذي قُلنا 
إذا صار خلا » وكالمرتةٌ إذ لحن بدار الحرب» وقد باع واشترئل ‏ ثم عاد مُسلَما 
قبل حُكُم القاضِي ؛ إن ذلك كله جائرٌ ؛ فكذلك هذا. 


وَالدَّلِيلُ عليه: أنَّ الرّهِنَّ وإن صار في حُكُم الهالك» فقد تأكَّد العقدٌ؛ لأنه صار 
مشتوفياء ميتي العقذ» فصحٌ عَوْهُ كوه ؛ فكان رهما بالعشرةء ولكن هذا إذا لم يض 
من مقداره بالتخمرٍ » والغالبٌ التَّصان» فإذا انتقص؛ سَقَطَ من الدَيْنِ بده وإنما 
قينا بتقصانٍ المقدارٍ ؛ لأنه إذا انتقّصٌ سِعْرُ لا مقداره لا يسْقطُ شي م من الدَيْنِ » 
ولكن الدَّاهِنَ يَتَكَيّد» كما إذا اتكسر القُلْبُ إن شاء اقدَكّه ناقصًا بجميع الدَّينِ» 
وان شاء ضَمّنه قيمت ويكُونُ قبثهُ رهًا عند أبي حَنِبَةَ وأبي يوسف ف » وعند 
محمد وله : إن شاء افَكّه ناقصّاء وإن شاء جعله بالديْن . . كذا ذكر في اشرح الكافي» . 

وإن لم ينض قَميَهُ لا يُحَيّرٌ فيه فيئقّى رهنًا كما كان؛ لأنه لا ضر في 
الجَبْرٍ على الفكاك . 

قوله: (وَلَوْ رَهَنَ مَاةَ قِمتهَا عَشَرَة بعَشَرَة» كَمَانَتَء كَدْبعَ جلْدْمَاء قَصَارَ 
بُسَاوِي دِزْهَمًا ؛ فَهُوَ رَهْنْ بدزْهَم) . 

ولفظ محمد رفت في «الجامع الصغير»: (عن يعقوب ١‏ عن أبي حَتِيفَة 85 : 
في رَجُل رَهَن رَجُلَا شاةً بعشرة دراهم» تُساوي عشرة دراهم» فماتت» فدبعٌ 
جلدهاء:قضارت تساوي ذرهمّاء قَالَ: الجلدُ رَهْنٌّ يدرهي]().. إل هنا لفظ أضل 


(1) ينظر؛ المصدر السابق. 


:ةوس ل سس ب حل بجي كاب الرهن ## 


حَيِتُ لا يعو ابيع ؛ أن ابيع يه را ات وي ا 0 
ما ارهن الاك على ما ينه ون مايا من يَمْتَعُ عشالة ابيع ويف 


مل مل سس له عَايةالسيان هب ا ا س_ب#ب#ب##ا ب 
«الجامع الصغير» , وذلك لأنَّعَفْدَلرَهِنٍلم يطل موت الشاة؛ لأنّالمْتّهنَ صار 
توق بالهلاك » وبالاستيفاء تأكد عَقَدُ الرّهن فإذا عادت المالبَةٌ بالدبَاغ ؛ 
صادقَثْ عقدا قائماء فيكت فيه يون بخفوادي: فإنَّ عامةٌ المشايخ 

وه قالوا ه فى الشَّاةٍ المَبيعة إذا ماتت قبلَ القبض » : ثم ذُبعَ جِلْدُها: إن البيعَ لآ 
٠ 500‏ كذا قال فخرٌ الإسلام ين ؛ لأ ةا مانت فقد اص 
البِيعٌ » ولا عَوْدَ بعد الانتقاض » بخلاف الرّهنِ ؛ لِمَا قُلنا: إنه لا يَنْتَقِضٌ» ومن 
مشايخنا من قال في البيع: إنه يَُودُ كارن 

الحا ةماتلا في شرو الكاني' و لعلماينا يقيفر فيه طريقان: 

أحدّهما: إنه بطل الرّنُ أصلا ؛ لانعدام مح الرّهنٍ بهلاك الاق ثم عاد 
حُكْمُ الرّهنِ بِقَدْرٍ الجِلّدِ؛ لأنه حَبِيَ هذا القدرٌء ولو حَبِيَ كله يَعُودُ كل الرّهنِ 
[/٠ه]ء‏ فإذا حَبِيَ بعضه يعودُ بقَذْرِه. 

والثاني: إنه لم يَبِطْل الرَّهِنُ في كَدْرٍ الجلدِ؛ لأنَّ احتمالٌ المحليّة قائم في 
هذا القدرٍء فكان في بقاءِ الرَهنِ في هذا القدرٍ فائدةٌ» فيتوقف فيهم وو الأصخ ؛ 
وإذا [4 “مدام] بَقِيَ ارهن في هذا القدر: يَنقَسِمُ الذَينُ على قَدْرِ الكلكء وعيبة 
الح فيذهبٌُ ين الَيْنِ بد للّحٍء وفك لاهن بقَدْرٍ الجلدٍ؛ وإنّما يُعْرَفُ 
ذلك بالتّظر فى قيمة السَّاوٍم 

فإن كانت قيمةٌ السَّاةِ وهي حيّةُ ‏ عشرة ؛ فبَعْدَ الذبح يساوي لحْمُها تسعة» 


. ]"1١١/ق[ ينظر: شرح الجامع الصغير للبزدوي‎ )١( 
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قال ونماء الرّهْن للرّاهِن وَهُوَ مثْلٌ الْوَلَدِ وَالئَمَر وَاللبّن وَالصوف ؛ لآنه 
توَلدٌ من ملكه وَيَكُونْ رَهْنا مَعَ الل ء لِأَنَه تع لَه وَالرَهُْ حل لازم فيْسْرِي 
إليْهِ . 


م 20000 
لجل درهمّاء والدَئْنُ عشرّةٌ يَفْكُ الجلدُ بدرهم » وإن كان الدّْنُ عشرة» وقيمة 
الَاةِ عشرون. وقيمةٌ اللحم تسعة عشرّ» وقيمةٌ الجلدٍ درهمٌ ‏ يفتك الجلة بنصف 
درهم ؛ لأنْ بإزاء كلّ درهم من الا نصفٌ درهم من الديْنِء فيكون الجلدذ رهنا 
بنصف درهم ء ويَسْقط بإزاء اللّحمٍ تسعةٌ ونصف. 

وإن كانت قيمةُ الشَاة أقلّ من الذَيْنِء بأن كانت النّاةُ ُساوي يوم الارتهان 
خمسة . واللّحمٌ أريعةً» والجلدٌ درهمًا ؛ فقد ذهب مِن الدَّيْنِ أربعةٌ» ويَفْتَكُ الجلدٌ 
بما يِف بسنَةء وإن كان مضمونًا بدرهم ؛ لأنه محبوسٌ بكلّ الديْنِ » فإذا ذهب من 
الدَيْنِ أربعةٌ يحْبسُه بما بَقِيَ. 

قال شيخ الإسلام علاءٌ الدَّينِ الأَسْبِيجَابِيُ هته في «شرح الكافي»: «وإنّما 
يَنْقَسِمُ الدَيّْنُ عليهما علئ هذا الوجه إذا انتقصَتْ قيمةٌ الشَّاةٍ المسلوخة بالسّلخْ , 
ودر ا ا ا “بل شاوئ 
عشرة بعد السّلحَ» وقيمةٌ الجلدٍ درهمٌ ؛ يَُ ني أن يُقْسَمَ الدَيْنُ عليهما علئ أحدّ 
عَشَرٌَ فهماء يَذَهَسٌغشرة أجِرَاء من تا جهن جما من الدئن: وياب الجبلة بها 

قوله: (قَال: وَنَمَاءُ الرَهْن للرَّاهِن) , أي قالّ القُدُورِيُ ل في «مختصرها, 
وتمامٌ لمْظه فيه: ١ويكُونْ‏ رَهنا مع الأصل » فإِنْ هلّك هلّك بغير شيء؛ وإن هلك 


الأصل. وبقيَ النَّماءُ؛ٍ افتكه الرَاهنُ بحصّته ؛ يُقْسَمُ الدَيْنُ على قيمة الرَهن يوم 
القبض . وقيمة النَّماءِ يوعَ الفِكّاك . فما أصاب الأصلّ سَقَطَ من الدَّيْنَ وما أصاب 
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(فَإِنْ هَلِكَ يَهْلَكُْ بِغَئْر شَئْ نء)؛ لأ الأتباع لا قشط لها ما يقب 
بالأضل ؛ ؛ لِأَنَّهَالَمْ تدج تخت الْعَفْد مَفْصُودًا ؛ إِذْ اللّمْظ لا يَتََاَلّهَا (َإنْ مَلَلَ 
ا "سس سسسهسسسك 
الثّماءَ ؛ افتكه الرَّاهِنٌ بحضّته)1'» . إلى هنا لفظ «المختصر». 

قال الشّيحٌ أبو الحسن الكَرْخِيُ اد في «مختّصره»: «وإذا رَمَن 5 
رقيقاء أو حيواناء أو ارْضًا :أو شجرا .أو كَدْمًا» أو نخلة» فحن من الحيوان. أو 
الرقيق ولد أو لبَنّء أو صُوفٌء أؤ وَبَدْء أو شَعر؛ فذلك كله رَهْنٌ مع الأمر 
للعُرتهن حَبِسّْه حتئ يَسْتَوفِيَ جميعَ حقّه من الدَيْنِء ولا سبيلّ للرَّاهنِ عليه فل 
ذلك ٠‏ والتَّماءُ ليس بمضمون غلى التّذتون» والأصل هو المضمون». وإن تلق 
النّماءُ في يد المُرْتهنِ ؛ ذهب بغيرٍ شيء» والرّهنُ على حاله بجميع الدّيْنِ!”©. إلى 
هنا لفظ الكَرْخِيّ يل . 

قال القدُورِي: «قالَ الشَّافميك0" رللله: : الّماهُ المنفصلٌ لا يَدْحُلُ في الرّهِنِء 
وللرَّاهن أده والانتفاعٌ به . 

لنا: أن حقٌّ المُرْتهِنِ مُستقرٌ في العين, بدلالة أنه يَنتَقِلُ إلى القيمة, ويَِتُ 
للوارث . والحقوقٌ المستقرّة في الرّقاب [+/.هءط| تَسْرِي إلى النّماء منها [م/:مدام|ء 
كحَقٌ الملْكِ والاستيلادٍ» وليس كذلك [ولدَ]!؟) المستأجرة ؛ لأنّ الحقّ لا يتعلُ 
بالرّقبة ؛ وإئما يتعَلّقُ بالمنفعة» وليس كذلك المُوصّئ بخدمّتها؛ لأنّ الحنّ فيها 
ليس بِمُستقرٌ, آلا تَرى أنه لا يَنْتَقِلُ إلى الوارث» ولا يَنَْقِلُ إلى القيمة» وليس هذا 
كولد الجناية ؛ لأنَّ الحنَّ ليس بِمُسْتقرٌ في رقيتهاء بدلالة أنَّ للمالك أن يَتْقلُ إلى 


(1) ينظر: امختصر القدُوريٌ» [ص/97]. 

0 ينظر: اشرح مختصر الكرخي؟ للقدوري | ق/05؟/ داماد] . 
م ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي :]١١8/5[‏ 

(:) ها بين المعقوفتين: زيادة من: «ن؛ء وااغ»ء وهم و(فا١).‏ 
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اا وَيَمَ بَِيّ التمَاءُ افك الرَاحِنُ بحِضَّيه يقَسّمْ ادن عَلَى قِيمّة الزَّهْنِ يوم 


الْمَنْضٍ قي النَماءِيوْمَ الْفكَاك) ؛ لِأنَ الرّهْنَ يصِيرُ مَضمُونَا بالقبِض » وَالزَيادَُ 
د اغاية البيان #2 سس ال ستدشش مت 


مه » ويَكصَرَّف فيها. 

وأما قوله: «إِنَّ النّماء ليس بمضمون على المُرْتَهن) ؛ فلأنه دحل في العقد 
علن طريق التّبع » فلا يَسْقّطُ بهلاكه شية كولدٍ المبيعة. 

واحتج الشَّافعِيٌ يه : بأنَّ حنَّ الاستيفاء تعلّق بالرَّقبة» فلا يَسْرِي إلى الوَلدِ 
كالجناية » وجوابه مرّ. 

قالوا: أحد تَوْعَيٍ التَّماءِ» فلا يَسْرِيٍ الرَّهنٌ إليه كالاكْسَابٍ. 

قلنا: إن الفرقٌ ثابتٌ بِينَ ما يولدٌ بن عَينِه » وبين نّ ما لم يكوَلَدْ منه» ولهذا فرّق 
الشافعييٌ ولق : فم خَصّب جارية » فولدّتْ في يليه » فما حَدّث من التّقصانٍ بالولادة ؛ 
لايَْيرُ بالولدء ولو قُطِعَتْ يذهاء وأتحَذالأَرْشَ ؛ كان الأر شُ جْبْرانَا لنقصانٍ حَدَتْ 
بالقطع » ويبِطْلٌ بالمُكاتبة» فإنَ أكْسَابَها باع عندّه؛ ولا باع أولادُها. 


قالوا: ما لا يَسْرِي إلى الولدٍ لو حدّث قبل القبض ؛ لا يَسْرِي إليه» وإن حدّث 


بعضٌ القبض كالإجارة . 

قُلنا: : يَبِطلُ بالهبة» والمعنئ في الإجارة: : أنه عَقدٌ على المنافع » والمنافمٌ لا 
تشع الأعيانَ ؛ فلذلك لم يَسْرٍ إلى الولدِء والرّهنُ عَفْدٌ على العين . كذا في (مختّصر 
الأسرارة. 


وقالَ الكَرْخِيٌ نه أيضا: ويسم الَْنُ على قيمة الرّهنِ يوم وقّع العقدٌ 
عليه وعلئ ما نمّئ منه يوم تفتكُء هذه حقيقةٌ القسمة» وما وقّع من القسمة قبل 
ذلك» فَإنّما هو علئ الظاهر إلئ أن يَنْظَرَ ما تَعُول إليه قيمةٌ الّماءِ يوم الفِكَاك20. 


. ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/075؟/ داماد]‎ )١ 
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لذداةا 


َصِيرٌ مَفْصْودة بالْفِكَاك إِذَا بَقى إلَى وَقْت وَالتَْ يُقَابلهُ شَِيْءٌ إذَا صَارَ مَقْصُووًا 
ولد المي قم آَصَابٌ الأضْلَ يَسُطُ من الدَيْنء أنه يُقَابلهُ الَضْلُ مَقُصُودًا. 


يذ غابة البيان © 


إلى هنا لفظ الكرخِيٌ هله . 

قال القُدُوريٌ هلد : «وإنما اعْتُبرَ في القسمة بقيمة الرّهنِ يوم القبض ؛ لأنه 
دحل في ضمانه بالقبض: فيْترُ قيمثّه عند القبض » كالغضب والمَبيع المقبوض 
علئ وَجْهِ الشَّوْم . 

فأمًا النّماءُ: فإنَّما يصيدٌ له حصّةٌ في الصَّمانِ بِالفِكَاك » ؛ ألا تر أنه لو هلك 
قبلَ ذلك هلّك بغي شيءٍ؛ فاعبرَتُ قيمئه حينَ حَصَلّثْ له الحصّةٌ » وهذا كما قالوا 
في نَماءِ المبيع : إن النَّمنَ يُْسَمْ على قيمة المي يوم المبيع ؛ ؛ لأنه صار مضمونً 
بالعقدٍء وعلئ قيمة التَّماءٍ يوم القبض ؛ ؛ لأنه يَدْخُل في ضمان المُمَْرِي بالقبض. 

فأمًا قوله: افما وقّع من القسمة قبلّ ذلك؛ ٠‏ فإنّما هو على الظاهر»» فإنّما 
د أنَ المرهونة إذا كانت يمتها ألقّاء وهي رَهْنّ بألفي. فولدّث ولذا قييك 
أل ؛ فالدّينُ يَنْقَسِمُ في الظاهر نضْفَيْنِ » رتوو تا كمواد] أن كيك قم الول 
وتَنْقصَء فتُعتت هذه القسمة: 

م قال الكَرحِي د «وتفسيرٌ ذلك: رَجُلُ رهن رجا أَمَةَقيمثها لف بالف . 
فولدَث ولدًايُساوي ألقاء والدَيْنُ الآنَ في الظاهر نصفان» يضف فيهاء ونصفٌ في 
ولدهاء فإن مات الولدٌ: ذهب بغير شيءٍ» وكانت الأ رهنًا بجميع الدَيْنِء فإن 
ماتت 0/1د+:| بعد موت الولد ؛ ذهبّث بجميع الدَينِء فإن مات قبل الولٍ: 7 
بنصف الَيْنِه وافَك ااه الولد بنصفب لذن( . إلئ هنا لفظ الكَرْحِيَّ ه : 
وذلك لأنَّالولدَ دحل على طريت الب » فلا يسْقطُ بهلاكه شي 2 فصار بعد الهلا 


5 ينظر : #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/170/ داماد] ٠‏ 


هي لاب تضرف إل هر واختساده عليه وج اده عل عير لإ تيبحام 8 


وَمَا أصَاتَ الْتَمَاءَ افتَكةُ الرَّاهِنٌ لِمَا ذَكَرْنَا: 


ويك غاية البيان 64. 
0 


كان لم يَكنْ ء وإلما يَشقط الدَيُنٌ إذا ماتت بعدّ موت الولد ؛ لأنه جُعِلَ الولدٌ كأن 
لم يكن فسَقَط الدَيْن يهلاكها » فإن ماتت قبْلّه ؛ فقد صار للوّلد حصّة بِالفَكَاك » 


وم 


شَسْقَطُ من لدَيْنٍ بِقَذْرِ قينة الأ وهو بصت 

ثم قال الكرُ خئ” ' نك في ( مخقصره»: «فان لم كه الّاهنُ حتَى مات بعد 
أمّه ؟ ذهب بغير. حي ءِ ؛ وصار َهُ لم يَكُنْء وذهبت الأمٌّ بجميع الذَيْنِ»! '". إلى 
هنا لفظ الكَرْسِِي » وذلك لما ينا أنه لا حضَّةً للولدٍ قبل الفِكَاك » فإذا مات ؛ 
فكأ لم يَكنْ ٠‏ فيْحْكَمُ بأنّ الأ ملكت بالدَيْن. 


ثم قال الكَرْخَي : : افإن لم يَحْتْ واحدٌّ منهما حتّى جاء الرَّاهنٌ؛ يَفْنَكُ 
رهق وك يت ميم ا في السّعْرِ أو البدنِ؛ وصارت تُساوي خمسّ من 
أو َادَتُ » فصارّث تُساوي ي ألفين» وقيمةٌ الوَلدٍ عل حالها؛ فالولدُ بنصفب الدَئْن 
علئ ما كان ؛ والأّ بنصفب الدَيْنِء ولا يََُت إلى زيادة قيمة الأم بالسَعرِء ولا 
غيره» ولا نقصانه كذلك»'1) ٠‏ إل هنا لف الكَرِِْيَ ره وذلِك لأنَّ قيمة الأم0؟) 
ُعتَرُ يوم القبض فما حدّتٌ بعد ذلك» لا يُعْتَبِرُ يه . 
ثم قال الكَرْحِيُ: «فإن كانت الأ على حالها الأول» أوْ عَلى حالها ين 
ُقصان السّعْرء أو زيادتهء وجاء الرَّاهِنُ ينك وقيمةٌ الولدٍ يومَئلٍ خمسُ مثو 
علوي الكبره وأو لبي وله كن يليه : عَوَرِ أو سَلَلٍ ؛ أو مَرَضٍ ؛ فإنَ فيه منّ 
لذبن الّتَ . وفي الأمٌ الل > ٠‏ إلى هنا لفظ لكر بك . 


0 وفع بالأصل : «القدوري». والمثبت من: #ن», وهم؛» والغ». وهفاا». 


؟) ينظر : لاشرح مختصر الكرخي » للقدوري [ق/5؟7؟/ داماد] . 
زع وقع بالأصل: «الولد». والمثبت من: دنفء وقعف وفغ». وهفااك. 


(1) بنظر «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/05؟/ داماد] » 


وهذا على ما بََّنا: أنَّ قيمةً الولد تُعْمدُ يوعَ الفِكّاك , 1 لإذ! كانتا حمسن ديزم 

الأميومَ القبض أل ؛ انقسم الدَيْنُّ على ذلك » وكان أثلانًاء ولم يعبر الاختلال 
في غير هاتين الحالتين . 

ثم قال الكَرْخِيٌ: فإن كانت يمه زائدة يوم الفِكَاكِ فصارتُ ألفين بسع 

أو بدنٍ كان في الود تنا لذن وفي الأمَ تلت ؛ وذلك لأنَّ الاعتبارٌ في الؤلر 


بحال الفِكّاك » فإذا كانت قيممّه ألفيْن » وقيمةٌ الأمٌ يوم القبض أل ؛ ففي الولد ل 
الدَيْنِ». 


ثمّ قال الكَرَخِيٌ به : : فلو كانت لَما ردت الولدَ قيمنه مثلّ قيمّيها قيمّتها , إن كانت 
اعوّرَّتُ بعد الولادة أو كانت اعورّتْ قَبْلّها ؛ ذهب مِن الدَيْنِ يا ربْعه مئنان 
وخمسون)27. إلى هّنا لفظ الْكَرْخِيٌّ يل [ماعمطام]ء وذلك لأنّ قيمة الوَّلدِ لا 
ساوّث قيمَتّها ؛ انقّسم الدَّيْنُ يتّهُما نصفئْن » والعَينُ منهما النصفء فذهّب نصٌ 
ما فيهاء وهو رُبِعٌ الدَيْنِ. 
قال القَدُورِيٌ نف: «وإنما استّوئ في العَوّرِ: 3 قَبْلَ الولادة وبعدّها؛ 
لأنَّ تُقصانَ الرَهن يُوحِبُ الا ستيفائ والاستيفاء يونت الفتيج إذااوقع ادر 
كَمَنْ قبض ديه فوجّده [#/دد+ظ| زيوهًا فرّدهء فكذلك الاستيفاءٌ من طريق الحُكمٍ 
يَجُوزْ زُ أن يَلْحَقَه الفسحٌ . 
فإذا كان كذلك ؛ فالاغْورَارٌ قبلَ الولادةٍ كالاعورَارٍ بعدّها؛ لأنَّ ما تعلق به 
من الاسيتفاء يجوز أنْ غير بحدوث الولادقء وليس هذا كالمبيعة؛ لأنهم قالوا: 
إذا باع جارية بألف تُسَاوِيٍ ألقًا » فاعوّرّتء ثم ولدّت ولذدًا يُساوِي ألما ؛ فإنَّ الولدَ 


. ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق//0؟/ داماد]‎ )١( 


3 يف التصرف في الرهن واخحتاية عليه وجنايته على غيره 00337777 0ك ١‏ 


ثلث الألف . والأمّ بشدس الألفف ؛ وذلك لأنه سقط بالعَوّر نصف القَّمِنِءِ فلما 
وَلدَتْ ولذًا قيمتّه ألف ؛ انقسم ما بَقَىَ بِيتهُما أثلانًا ‏ 

ولو كانت ولدّتْ أوّلا/؛ ثم اورت ؛ ذهب بالعَوَر ربع ادن ؛ لأنَّما فيها 
انقسَّم بِينّها وبينَ ولدهاء فذّهب بِعَوَرِها نصف ما أصابهاء وإنما فارّق البيعٌ الرّهنَ 03 
ذا كان الَو قبل الولادق؛ [لأنَ العو مخ فيه اليمٌ» وما استخ فيه لبي ؛ لا 
يَعُودُ بعد ذلك؛ فلهذا لم يتَعَيّرْ حُكْمُه بالولادة]20: وهلاك الرّهن يَمَعُ به 
الاستيفائء وذلك يَجُورٌ أن يكَعَيّرَ) . 

ثم قال الكَْخِِيةة: «فان مات الولدٌ وقد اعورتٍ الأ قبل الولادةء 1 
بعتَها؛ ذقب نصف الدَينِه. ٠‏ إل هنا لفظ الكَرْعِيٌ هند» وذلك لأنَّ الولد صَار 
كأن لم يَكُنْ وسو د مو ين 

ثم قال الكَرْخِيٌ هق: «فإن اغوّرٌ الولدٌ: : لم يَذْهَبْ عو شية؛ وذلك لأنه 
مع ارركقا ماك در خرن يقد 12711 1 عا 
لت انه فإ بَتِيَ على هذا والأمٌ صحيحةٌ؛ ففيه ثُلتُ الدْنِ؛ لأنَّ قيمَهٌ يوم 
الفكاك خمسر ل مثو وقيمةٌ اميم اعفد الل»: 

ثم قال الكَرْخِيٌ: «فإن كانت الم اعوّرَّتْ قَبِلَ الولادة» أو بعدّهاء أو قبل 
اعورار الوَلدِء أو بعدّه؛ ذهب بعَوّرها أيضًا ثُلتُ الدَيْنِ ؛ لأنَّ يمتها يومَ العقدٍ 
ل وقد الولد يوم مَ اك وهو أعْوَرُ خمسٌُ مثو وفيه ثلث الذَيْنِء وفيها ثلنا 
لذَْنِه فلمّا اعورّت ؛ ذهب نصف ما فيهاء وهوثُلتُ الدَينِ» ويَفْتكُها وولدها بكُلثِ 
00 وقع بالأصل: «ولدا- والمثبت من: نل وقمقء ولغ . ونفالا. 


(؟) مابين المعقوفتين: زيادة من: قن ولغ وام»ء ولافا١»,‏ 


© كتاب الرهن # 


وَصْوَّرٌ المسَائل عَلَى هَذَا الأضل: تُخَرَحْ . وَقَدَ ذَكَرْنَا بَعْضَهَا في: ١‏ 
المنتهى ا . وَتَمَامَهُ في: «الجامع)» وَ: «الزَّيَادَات) . 
بإ ف غاية يهان 9س سسب سه 
الدَيْنَ)('' . إلى هُنا لفظ الكَرْخي قم. 

قوله: (وَصُوَرُ المَسَائلٍ عَلَى هَذَّا الأضل: تُخَرَّجُ وَقَدَ ذَكَرْنَا بَعْضَهًا 
في ١كمَايَةِ‏ المُنْتَهي ا . وَتَمَامُهُ في «الجامع), و١‏ الرَّيَادَاتِ) ) . 

قالّ في «الجامع»: ارهن رَجُلٌّ جارية تُساوي ألمًا بألف 1 ٠»‏ [فولدتُ 
ولذا]! '' يساوي خمسّ مث فقكلهُما جميعً عبد يُساوي ألف درهم» فد بها نم 
وت عي نٌّ العَبْدِء ثم جاء الدَّاهنُ يَفتَكّهِء قال: :يك بأربعة أسباع الأني, وين 
ثلاثة أسباع الألففب20 . 

وَوجْهُ ذلك: أن المرهونة لما ولدَثْ سر حكمٌ الرّهن إلى الَلدٍ[داودراماء 
وقيمثه خمسُ منقء فائقسم الَّيْنُ عليهما أثلااء تاه بإزاء الم ٠»‏ وثُلتُه بإزاءِ الولد؛ 
لأنَّ يمت نصف قيميها على تقدير أنه يَََّى كذلك إلى يوم الفِكَاك ؛ لأا قيمته مر 
يوم الفِكَاكِ» فصار كل خمس منةٍ سهما' 'ء ينقسع العَبدٌ المدقوع بهما خلبهما 
أثلاما» ثلثاة بإزاءِ الم قائما مقامّها لحم وَدمّاء وثلتّه بإزاء الوّلد» وقيمةٌ الثلث 
ثلاث مه وثلاثةٌ وثلاثون ولت فصار ذلك قائم مقامَ الول وفات نصفُه بذهاب 
عين العَبِدِ ؛ لأنَّ العينَ من الآدميّ نصفّه إلا أنه لا يَذْهَبُ بذمّابها شيءٌ من الذَيْنِ 
عندّنا خلاقًا [م/:همر] لِرُكَرَ هاه ؛ لأنَّ ثُلتَ العبدٍ قامَ مقامً الولد. 


1 و 
ولو كان الولدٌ قائمّاء وذهَب منه نصفّه ؛ لا يَسْقط منه شىة من الدَّيْنَء كما 


(1) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/5؟/ داماد] . 

(؟) مابين المعقوفتين: زيادة من: «نفء ولاغ4» و«مكء وافا1ة. 

1 اينظر : #الجامع الكبيرة لمحمد بن الحسن [صس/575] ٠‏ 

(:) وقع بالأصل: : «الأن كل خمس مئة بينهما». ٠‏ والمثبت من: اناء و«م4» و(غ». وهفا1» 


« باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره #» 


ند 


مص حج بي + + تاريل ماران اي 
لو ذهب كله ؛ لأنَّ الولد قبلّ الفِكَاك ؛ لا حصّة له من الدَّيْنَ ». وإنما يَأْحَذ شيثًا منه 
يوم الفْكَاكِ » فإذا كان كذلك فهلاكُهء أو هلالكُ شيء منه قبل الفِكاك ؛ لا يُوجِبُ 
سقوط شيءٍ من الدَيْنِء وصار كأنَّ الولدَ قائعٌ» وتراجُعُ سِعْره إلى سدس الألف 
وَقْتَ الفكاك . 

فإذا ذهب نصف ما كان بإزاء الولدٍ بغير شيء ؛ بَتِيّ نصفُه » وقيمثه منة وس 
وستون وثلثانء وذلك ملعن الألف» وذهّبٍ مما كان قائمًا م1 الم النصفء 
فذهّب بذّهابه نصف ما كان من الدَّيْنِ بإزاء الأمّ» فلت منةٌ وستةٌ وستون وثلثان 
سهماء وهو قَدْرٌ قيمة ما بَمِيَ من الولد يوم الفِكَاك م 


وجل الألف الذي هو قيمةٌ الم يوم القبض سن أسهم؛ لأنه ست مرّاتٍ 
منةٌ وستةٌ وستون وثلثان» فصار الكل سبعة أسهم » سهمٌ بإزاء الولد» وسمَّة بإزاء 
الم ٠‏ فإذا ذهب عينٌ العبد؛ عب نضَفٍ .ما كات بإزاء :الأ من اليه وذلك 
النصف ثلائةٌ أسباعه » وَبَقِيَتْ ثلاثةٌ أسباع الدَيْن بإزاء ما بَتِيَ مما قام مقا الم 
وبي سبِعٌ » وهو سهمٌ بإزاء ما قامَ مقامَ الول 

وظهّر أن الباقيَ من الدَيْنِ أربعةٌ أسباعه» فلذلك يَفْتَكُ العَبدٌ بأربعة أسباع 
الدَيْنِء ويَشقُطٌ ثلاثةٌ أسباعه بذهاب العين ٠‏ 

وقال في «الجامع» أيضًا: «وإذا رَمَن الرّجُلُ عند الرّجُلٍ جارية تُساوي ألفٌ 
درهم بأل درهم ء فولدَتٌ ولدًا يُساوي ألقَاء ثم تلت ١‏ م جارية تساوي من درهم » 
فدفعَث بهاء قال: ارهن م على حالِه ولا يَسْقُطُ من الذَيْنِ شي؛ لقيام القاتلة مقامَ 
المقتولة لحمًا ودّمّاء فصار كأنَّ المقتولةً قائمةٌ» وقد تَرَاجَع سَعْرُها إلى المئة. 


5-0 


وعند رقَرَ ١ه‏ هناد: يَسْقُطُ تسعةٌ أعشار ما كان من الذَّيْنِ بمقابلة المقتولة» ٠»‏ فلو 


حسسس سس ال وو ني ةاتبيك 87 
ولدّت القاتلة ولا يُساوي ألفٌ درهمء ثم القووك /البجاريةة ثم جاء الرَّامِرْ 


ا وراغخوام] ؟؛ فإنه يَفْتَكَ القاتلة تلة ووَّلدَها ووَّلدَ المقتولة بغلاثة وأربعين جزءًا من أربعة 


وأربعين جزءًا من الدَيْنِء وسَّقَطَ منه جز من أربعة وأربعين جزءً]»20. 

وَوجْهُ ذلك: 9 الدَييَ الْقَسَم أوَّنَا على الجارية المرهونة » وعلئ وَلدها 
نضْمَيْنٍ» ثم تحوّل ما في الأمّ وهو نصف الدَيْنِ إلئن المدفوعة'" بهاء والْقَسَم 
ذلك عليها وعلئ وَلدِها على أحدّ عشرٌ سهمًا ؛ ؛ لأنّقيمة المدفوعة وَفتَ ال 
مئةٌء وقيمةٌ ولدها يوم الفِكَاك أل ٠‏ فجِلَ كل مئة سهماء ٠‏ فجمْليُه أحدّ عش 
وصار جميعٌ الدَْنِ اثنين وعشرين سهمّاء نصف ذلك في الولد الأول وعثرة 
أسهم في الولدٍ الثاني» وسهمٌ في المدفوعة ٠‏ 

وسَقَطَ باعورارها نص سهم » فانكسّر» فضعّف ليرتَفِعَ الكسرٌء فصار أربعةً 
وأربعين» ففي المدفوعة: سهمان» فسَقَطَ سهمٌ من أربعة وأربعين» وبَقِيَ ثلائً 
وأزبغون سهمّاء فِينْتَكه بذلك. 

وقالَ الشيخ بخ أبو المُعِينٍ الّسَفِيْ . [+/١ه+ظ]‏ في «شرح الجامع»: اورُوِيَ 
0 أنه قالَ: : يفتَكهِم بخمسة أسداس الدَيْنِ » وسَقَطً سدس الدَيْنه. 
وَوِجْهُ خلك: أنَ القاتلةً بعدَ لدم قامت مقامٌ المقعولة ٠‏ كأنها هي فلهذا لم 
لاش من الثفنء وإن كانت قَيمها مئة» فضا كأ المقخولة حي وقد تزابجج 
سِعْرهاء وإن لم يَيِض من بدنها شي وولدَتْ ولديْن قيمةٌ كلّ واحدٍ منهما ألف ؛ 
2 اليو العقدٍ أل ء فَينْقَسِمٌ الدَيْنُ عليها على اعتبارٍ قيمتها يومَ العقد؛ 
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)00 ينظر: «الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن [ص/؟ .]١‏ 
0( وقع بالأصل: «المديوتة». والمثبت من: انف ولام ولغ . وافا1». 
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و ل 0 
وعلئ اعتبار قيمة كلّ ول وهو ألفُ درهم علئ توهّم البقاء إلى يوم الفكَكِ 
قتَم عليهم أثلانًا» فلمًا اورت ؛ سَقَطاَ نصفٌ ما كان بمقابلتهاء وهو الث وبي 
تمدع ذلك سدس الكل » » فصار ما يُقابلُ كلّ واحدٍ من الولديْنٍ سهمَئْنِ فصار 
بمقابلتهما جميعًا أربعةٌ» وَقِيَ بمقابلة الأمّ سهمٌ. فصار الكل خمسة أسداس » فكان 
الباقي سدس الكل . 

فلهذا قال أبو يوسفٌ «ه: إنَ الراهنَ يَفْتَكهُم بخمسة أسداس الدَينِء وسَقَطَ 
سُدسُّه؛ والصحيحٌ تخريج «الجامع» ؛ لأنّ قيمة القاتلة يُعتَرٌ يومَ الذَفع الذي هو 
سيب دخولها تحت ضمان الدَّيْنِء لا وَجِهَ إلى غيرٍ ذلك. 


وقال الشيحٌ أبو المُعين: «"دقيل إِنَّالمَزوِيّ عن أبي يوسفٌ يعلد قوله الأوَلء 
وهو ظاهرٌ القياس ‏ والمذكورٌ في الكتاب قوله الآَخَرُء وهو الاستحسانٌ». 

وقال في «الجامع» أيضًا!'2: ١‏ ولو ل يَْعَبْ عينُ الادلة حت بجاء عبد يُساوي 
ألقاء وقتلّ هؤلاءٍ الثلاثةٌ خطاء ودفع بهم جميعًا؛ لا يَذْهَبٌ من الدَيْنِ شي 
وجعل كأنَ سِغْرهُم ابجع حتّى صارت بهم جميعًا أل درهم على ما ينا خلاقا 
و لد » ثم العبد [» درام يَْقسِمٌ على الجارية القاتلة » وقيمثها منةٌ» وعلئ ولدها 
وقيميُه ألفء وعلئ ولد المقتولة الل رمه القن ار امف أل فجُعِلَت 
سهمّاء فصار الألفان والمئةٌ أحدًا وعشرين سهمًا بإزاءِ القاتلة سهمٌ» وبإزاء ولدها 
عشرةٌ أسهم , وبإزاء ولدٍ المقتولة الأولئ عشرةٌ أسَْهُم » علئ تقدير أنهما يَْقيانٍ إلى 
وقت الفكاك» . 

وإذا انقسم المَبدُ القت علئ أحدٍ وعشرين سهمًا؛ صارت المقتولةٌ الأول 


)١(‏ يعني: قال الشيحٌ أبو المعين في «شرح الجامع الكبير». وهذه عادة مطروقة للمؤلف في كتايه. 
وسيَنْض على ذلك في ختام النقل. 


ففصخصعصسسخسسسستس سس وو فبةبيق #8 ب | بي 
وقيمتُها أل علئ أحدٍ وعشرين سهمًا أيضّاء ولم يَذْهَبْ شيء. من الدَيْنِ ؛ لأنَ سين 
من بدن العبدٍ لم تقض » فيْتَكُ العبدٌ بجميع الدَيْنِء وذلك ألف درهمٍ» » فلو ذهيَنْ 
عينْ العيدٍ؛ ثم جاء الرَّاهِنُ ؛ ؛ فإنه يَفْتَكَهُ بخمسة وعشرين جزءاء غيرٌ نصف عُثْر 
سهمٍ واحدٍ من ستةٍ وعشرين سهمًا من جميع الدَينِ وسَقَطَ سهمٌ واحدٌء ونصل 
عُْشْرٍ سهم من سَنَّةَ وعشرين سهمًا من الدَيْنِ). 
وتخريحُه: أن عيْنَ العبدٍ المدفوع لمّا ذهيّث؛ فقد ذهب منه نصفه» وهو كان 
قائمًا مقا الأشخاص الثلاثة؛ فقد ذهب مما قام مقامَ كل واحدٍ منهم نصفُه فذمٌب 
مما قام مقامَ ولد المقتولة الأولئ نصفّه ؛ وذلك خمسةٌ ؛ لأنه [/+ه».] كان عشرة أسهمٍ 
ونصف ما كان بإزاء القاتلٍ» وهو نصف سهم ؛ لأنه كان سهمًا ونصفٌ ما كان بإزاء 
ولدهاء وهو خحمسةٌ ولأنه كان بمقاباته عشرةٌ أسهم» ولا يسقُط بدمَابٍ ما ذهبٌ ين 
العبدٍ فيما قام مقامٌ الولديْن شي من الذَيْنِ على ما ذُكَْناء ثم بَقيَ من قيمة كلّ واحدٍ 
من الولديِن خمسة خحمنةء فظهر أنَا أخطأنا القسمة» حيثٌ قَسَمْنا علئ تقدير: أنَّقيمة 
كل واحدٍ منهما لف درهم : وهي تبه إلى وَفْتٍ الفِكَاكٍ كذلك » ولم تبقّ. 
فَعْلمَ: أن لم يَكُنْ بمقابلة كلّ واحدٍ منهما إلا خمسةٌ أسهمء فيستان 
لقسمة . فيِقْسَمُ الدَيْنُ أوَّلَا بِينَ المقتولة الأول » وعلئ ما بَقِيَ من قيمة وليها إلى 
يوم الفكاك . وقيمَتُها يو م العقدٍ أل » والباقي من قيمة ولدها إلئ ذلك اليوم خمسةُ 
أسهم. صَمتْ إلى قيمة الأميومَ العقد. وهي أل » وقد جهِلَ العبدُ المدفوعٌ الذي 
يمه أل درهم على أحدٍ وعشرين سهمّاء ؛ [فيكونُ كل آلف مككذاء وقيمةٌ المقواة 
يوة القد كات ألقاء فضي عليع أجل وعضرين سهمًا]!؟؟ +فإذا ضمت الخمنة 
الي يازا الرلد ليد مناز ذلك عنة رعشرين» فنصي ديل اتن مسوم عليها: 


(1) مابين المعقوفتين: زيادة من: قذف وقغكف رامق وففالن. 


بض 
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وَلَوْ رَعَنَ شَاة يِعَشَرَةِ قِِمَمُّهَا عَشَرَة وَكَالَ الرَاهِنٌ لِلمُرْتَهن: اخلبُ الشاة» 
غاية البيان 2: 5 
وعلى ولدها علئ سنَّةِ وعشرين سهمّاء أحدٌ وعشرون من ذلك بمقابلة الم 
وخمسةٌ منها بمقابلة الولد- 


لما فليا الجاريةٌ القاتلةٌ» ودفحَتٌ مكاتها؛ تحَوّل ما كان بإزاء المقتولةء 
وهو أحدٌ وعشرون سهمًا من سَّةِ وعشرين سهمًا من الدَيْنٍ إليها لقيامها ممَامَهًاء 
لما ولدت القاتلة ولد يساوي ألفٌ درهم ء اسم ما بإزايها على قبميها يوم الَفي» 
وهو مئةٌ؛ وعلئ ما بَقِيّ من الوَلدٍ [«اع«نام] إلى يوء القِكَاكِ» وذلك خمسةٌ أسهوء 
وقيمة القاتلة يوم الدَّفع من درهم ؛ وهو ِكل عشرٍ قيمة المقتولة الأولى » وهي ع 
درهي» وذلك سهمان ومُكْرٌ سهم ؛ لأنّ قيمتها صارت أحدًا وعشرين سهمًاء وح 
ذلك سهمان وعُمْرٌ سهم » فانقسم مابَقِيَ من الدَْنِ من حصّةٍ المقتولة الأولئ » وذلك 
عد وعرون سهمًا على قيمق الققاق يوم ميصثْ+ وذلك سهمان وطاق ببهع» وعلي 
مابقِيَ من قيمة ما قام مقامً ولد القاتلة ين العبدٍ يوم الفِكاكِء وذلك خمسةٌ أسهم. 


وجْعْلته: دعام حمل لامي كر مد 
بإزاء الم من الدَيْنِء فقد ذعب ون أحدٍ وغشرين نصف هَلدْنٍ السَهِمين» و 
مساو اموي ا ا 0 21 
عُثْرِ سهو» فقي عشرون سهمًا غيرٌ نصفب عُشْرٍ سهع ؛ فضمٌ إليه خمسةً الأسهمٍ 
5 لني كانت بإزاء ولدٍ المقتولة الأول فيِصيرٌ ذلك كله خمسة وعشرين سهمًا غير 
نصفب عُمْرٍ سهم واحدء فيَفْتَك الرَاهِنُ العبدٌ المدفوع [+/هءظ] بهذا. كذا ذكر 
الشيحٌ أبو المعين في «شرح الجامع الكبير) » وباقي المسائل تُْلَمُ في «الجامع» 
إن شاء الله تعالئ . 


قوله: (وَلَوْ رَعَنَ كنا بعَقَرَة قِيمَتُّهًا عَشَرَةٌ وَقَالَ الدامِنُ للمزتهن : الث الشّاة» 


© كتاب الرمن بم 
قمَا حَلبِتَ فَهُو لك حلالٌ, فَحَلبَء قَشَرتَ ؛ فلا ضَمَانَ عَلَنِهِ في شَيْءِ مِنْ ذل 
73 ُُُّّلساْااساس7بيي 112 01111 717 9للجلللسس عكر 
فما حَلبْت فهْو لك حلال. فَخَلبٍ, فَشَرت ب فلا ضَمَانَ عَلَيْهِ في شَيْءٍ منْ ذَلك), 
وهذه ليست بمذكورة في «البداية»؛ وإنما ذكّرها في «الهداية» على سبيل التّريع. 
والأصل فيه: أنَّ إتلافٌ الزيادة بإِذْنِ الرَّاهِنِ بمنزلة إتلافٍ الرَّاهِنِ اذ 


الْمِلّكَ له فالإذنٌ إليه ؛ وبإتلاف الرَّاهِن يَصيرٌ مقصودًا مضمونًا, كما إذا دام إلى 
وَقْتِ الفكاك . 


مثاله: : ما قال في «الزيادات»): رَجُلٌ رهن رَجْلَا شاة تُساوي عشْرَة درام 
بعشرء وأَذْنَ لاهن للمُرتهن أن يَحْتَلِتَ لبتهاء ويَثْرَب منه ويِأكُلَ؛ فتّعل؛ 
صخ ؛ لأنَ صاحب الوك قد رَضِيَ» فإذا حضّر الرَاهِنْ افك الَّاة بجميع الدَْرِ, 
لأن ما أتلفه المُرْتَهِنٌ » فكأنّ الرَّاهِنَ استردّه. 

ولو هلكتٍ النَّاُ قبل أن يَحْصُرَ الرَاهنُء ثم حضّر؛ فإنّ لذن بْْسَم على 
قيمة الشَّاه وقيمة اللبن فِقْضِي حصّة اللْبنِ؛ ؛ لأنَ فل المُتهن ُقِلَ إلى الرامنِ, 
فصار الرَاهنُ مُسترًاء فصار له قِْطُ من الديْنِه فإن كانت قيمةٌ ان خمسة ؛ صار 
بإزائه ثُلتُ الدَّيْنِء فيَسْقْطُ ثُلنا الديْنِ بهلاك الشَّاوِءِ ويُؤدّي ثلعه». 

قالّ: «وكذلك لو وَلدتُ جَدْيًا » فأَذِن له في ذَّبْحِهء وأكله ؛ قمعل ؛ فكأنه أراد 
بالشَّاةِ: المَعْرّ حتى سّمَّى الولدَ جديا . 

وقال في «شرح الطَحَاوِيّ) له : : «ولو أكَلَ المُرتهنُ النّماءَ بإذْنٍ الرَّاهِنِ إلم 
يَسْقْط من دَيْنه إ٠/«مرام]‏ شي5» وكذلك لو أكَل الرَّاهنُ بإذن المُرتهن » أو الأجبِيّ 
كَل بإذْنهما جميمًا ؛ لا يَسْقْطُ من الذَّيْنِ شي5؛ ولكن لا تَعُودُ حِصّنْه مِن الذَّْنِ إلى 
الأصل , بخلاف الهلاك ؛ لأنه عند الهلاك جُعِلَ كأنه لم يَكُنْ رَهناء وإنما لم يَجِبٍ 
لمان على الجُشتهلك ‏ لأنه استهلّكه بن من له المِلْكُ والح جَميعًا حتى إن 
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ا الإباحةُ: ميجو تعْلِيعُهَا [,م'د] بالشّرُوطٍ وَالِحَطَر ب لأنَها إطلَاقٌ: ولد 
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(وَلا سقط شََيْءٌ مِنْ الديْن) ؛ ؛ لِأَنَهُ أَتَلَمَهُ بِإِذْنِ الّْمَالِكِ . 


(ِن َم يفعت اله حنَى مَانّث في يد اْمرَهن كسم الدَْنُ عَلّى قم 
الجن الي شَرِب وَعَلَى قِبمَةٍ الَو ما أَصَابَ اللا سَقَط» وما أَصَابٌ الل 
َلَهُ لْمُْتهِنُ ِْ الرَادِنِ) ؛ لِأَنَ انلف عَلَى مِلْكِ اران بفِعْل الْمُتنِ 
وَالِْغْلُ حَصَلّ بِعَسْلِيطٍ مِنْ يله فَصَارَ كَأنَّ الدَاحِنَ أَحََهُ وَأتْلمَهُ فَكَانَ مَضْمُونًا 
عَلَِِ فَيكُونْ لَهُ حِصَمْهُ مِنْ الديْنِ مبَقِيَ بحِضَّيِه وَكَذَِكَ وَلَدُ السَّاةٍ إذا أَذْنَ لَهُ 
لرَاهِنُ في أَكْلِه» وَكَذَلِكَ جَمِيعٌ الَّمَاءِ الّذِي يَحَدُكُ عَلَى هذا لياس ٠‏ 
الأصلّ لو هلك بعد ذلك عند المُتَهِنِ هلّك بحصَّتِه من الدَيْنِ - أي: لو قُسِمَ الدَّيْنُ 
سي دح ل 

وكذلك لو هلّك الأصلُ أوَّلَاء وَالتّماءُ قائعٌ» ثم أكل المُرتهنُ التّماة بذ 
اراهن ؛ أو أكَلّه الدَاهنٌ بإذن نِ المزتهن » أو أجنبيّ 0 ؛ لم يشقط حِصة الّباءِ 
من ن الدَْنِء ويَرْجِعُ على الرَاهِنِ بخلاف الهلاك» فلو أكله الرَاهنُ بخ تقر اذ 
متهن أد الْْتهنُبغير ذو الَّاهِنِء أو أجنيٌ بغير إذيهما؛ فإنَ الل يد 
يمَتهُ» وتقومٌ القيمةٌ مقامّه) ١١‏ '. كذا في شرح الطَّحَاوِيً) ره . 

قولّه: (أَمَّا الإَاحَةٌ: فَيَجُورٌ تعْلِيقُهَا بالشّرُوطٍ وَالِخَطَرِ ؛ لأنَّا إطلَاق» وَلَيْسَ 
بتَمْلِيكِ)؛ وإنما قال ذلك ؛ لأنَّ كلمة: «ما)» فى قوله: (قَمَا حَزَبْتَ) » متصمنة 
معنى الشّرط . ١‏ 


)١(‏ ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأسبيجابي [45/3؟]. 


© كتاب الرهن في 


قَال: وَيَجُورْ الرَادَهُ في الرّهْنِء وَلَا بَجُورْ في الدين عِنْدَ أبي حَبيفَة 
وَمْحَمدِ وَلَا بَصِيرُ الرَّهْنْ رَهْنا بهمَا وَقَالَ آَبُو يُوسُّفَ هلد تَجُورٌ الزّيَادَةُ في 
الدَون أَيْضا: 
“1ت كًخك3ة5»ل6ت00000900000ظ 

قوله: (قال: وَيَجُورُ الرَيَادَهُ في الرَّهْن وََا يَجُورٌ في الدَينٍ عِنْدَ [/:م.را أبي 
حَنقَةَ وَمُحَمّدِ لته. وَلَا يَصِيرُ الرّهْنْ رَهْنَا بهِمَا)ء أيْ: قال القُدُوَرِيُ في 
اامختّصره»! 

قال الشَبحُ أبو الحسن الكَرْخِي 8ه في «امخقصرها: : «قال أصحايّنا جميعًا 
قد : في رَجُلٍ رَمَن رَجُلَا عبدًا يساوي ألقًا بألفي » ثم زاد في الرّهِنٍ| م تُساوي 
لاه ف لاد جائزةٌ عندّهم جميمً ويقْسَمٌ اَن الذي رُِنَ به الأول علئ قيمةٍ 
الأول يوم ْضَ رَهًاء وعلئى قبمة الزّيادة أيضًا يوم قُبَِتْ » فإذا كانت قيمة الأ 
يوم بض ألقّاء وقيمةٌ الرّيادةٍ يوم قُِضَتْ ألف ؛ كان الدَّيْنُ فيهما نصمَّيْنِء وإن 
كانت قيمةٌ الزّادٍ حمس مث ؛ كان في الرّيادٍ ثُلتُ الدَّيْنِء وفي الأصل ثُلئا الدَيْنِء 
وإن كانت قيمةٌ الزيادةٍ مْنِء والأصلُ ألف ؛ ففي الزّيادةٍ سُدسٌ الدين» وعلى 
هذا يَقَعُ القسمٌ في الزَّيادةٍ والأصل)!"2. إلى هنا لفظ الكَرْحِيٌ نظت . 

اعلم أوَّلَا: : أنّ المراد من عدم الزيادةٍ في الدَيْنِ عند أبي حَنِيفَةَ وأبي يوسف 

يهغ: ألا يكون الرَّهِنٌ بها مضموتاء وأما الرّيادةٌ في نفسها: : فجائزةٌ بالاتفاق. 

ثم اعّم: أن الخلاق هنا في موضعين: في الزيادٍ في الرّهنٍ » وهي جائزةٌ 
عند أصحابنا الثلاثة استحساناء خلا لزُقَرَ والسَافعوَ”" قفر » وهو القياسٌ. 


وَجْهُ القياس: أن الزّيادةَ ذ في الرّهنِ تُوجِبٌ تغبير المَّمانِ الذي أوجته القبضٌ» 


)6 بنظر: امختصر القَدُورِيَ» [ص/98]. 
0 ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/١٠8١/‏ داماد] . 
ليف ينظر: #الحاوي الكبير» للماوردي [1151//1]: 
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مح سس سج ورم دربي +0 
وذلك لا يجو زَ مع بقاءِ القبض كالقّصب. 

وَجْهُ 1/:منام| الاستحسان: أن الزّيادةَ َلْحَقُ علئ وَجْهِ لو كانت موجودة في 
ابتداء العقد ؛ صحَّتء أَلَا تَرَئ أنه لو رهَنَ العبديْنِ ابتداءً بالدَيْنِ؛ جازء فكذا إذا 
الح إحداهما بالأخرّئ » كالرّيادة فى في المبِيع ٠‏ وليس كذلك الزّيادة في الدين ؛ 
لأنها نح على وج لو كانت موجودة في ابتداء العقد ؛ لم يِصِح» آنا تر أنها 
في القسمة منفردّةٌ عن الأولئ» فكأنه قال: رَمَننُك بعض هذا العبدٍ [بعضّه] 7 
بكذاء وبعضّه بكذاء ولأنْ الرَهَنَ وثيقةٌ » فجاز آل يلحي به وثيقةٌ أخرئ » كالكفيل 
بعد الكفيل بِدَيْنِ واحدٍء ولأنَّ الزّيادةَ في الرَّهِنِ زيادةٌ فيما وقّع عليه العَقْدٌ» 
كالريادةِ فى ي المّبيع والثمن . 

فأما الزَّيادة في الدَّيْنِ: : فزيادة فيما لم يَقَْ عليه العقدٌُ» ألائرَئ أن الذَْنَ يكت 
يعقدٍ المُدَايئة » لا يعمَدٍ الرّهِنِ ٠‏ وَالزيادةٌ لا تَلْحَنُ بما لم يَِْتْ بالعقدٍ» فإذا ألْحِقَتَ 
ليده ؛ اغْرَ قيمةُ الأصل يوم القبض » وقيمةٌ الزّيادةٍ يوم قبضِها ؛ لأنَّ كل واحدٍ 

منهما دحل في الضَّمانٍ بالقبغن» ريتقسم الذَيْنُّ على قَدْرٍ القيمئَيْنِ. والموضغ 

ني الرّيادةٌ في الدَيْنِ ففيه خلاف أيضًا. 


#اواكركيزه لتقن «والزّيادةُ ذ في الرّهنِ تَجورُ عند 
أبي حَبِيفَة وأبي يوسشف يإ ومحمّدٍ والحسّن بن 5 طلم » وقالّ في 
«الأضل :0" إن ذللت يعو اسجداناء والقياس: اا 
الدَيْنَ عَلى أن تَكونَّ الزيادةٌ ‏ في الرَّهِنِ ؛ فإنَ ذِك لا [/:+د يَجِورُ عندَ أبي حَدِِقَة 
ومحنّدٍ وهء ومو جائرٌ عند أبي يوش والحشن بن زياز بهي ٠‏ وقال زُكَرُ وللله: لا 


! هابين المعقوفتين: زيادة من: تف ولغف وامف وهفالءء 
؟) ينطر: «الأصل /المعروف بالميسوط» /١6/7|‏ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية | . 
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جود زياد ارهن في الرَّهنِ ء ولا زيادةٌ الدَئْنِ فيءة!"2. إلئ هنا لفظ الكَرْعِيٌ هه . 

وقول الشّافميَ'' يله في الجَديد: في زيادة الديْنِكقَول أَبي حَنِيَة ومحمر, 
وقوله في القّدِيم: كقّولٍ أبي يوسّف للإضن . 

َجْهُ قول أبي يوسشف بهنه: أنَّ اليادةَْحَقْ اقل وتصيرٌ كالّوجود فيم, 
وكأنّه رَهَنَه ابتداءً بالدَيتيِن » لان الرَّهنَ في مقابلة 3 الدَيْنِ مضمون به كالمّبيع 
وَالتَّمنِء فلمّا جازت الزّيادةٌ في الأهوة ذلك كيجا هن مصمرة 4 كا جار 
اياده في في المَبِيع والنّمنِ. 

وَجْهُ قول أبي حَنِيقة ومحمد ن: أن اليادة في الدَْنَِلْحَقُ على وَجه لا يجو 
في الابتدائ» ألا رَئ أنّ كل الرَّهنِ مشغولٌ بِالذَّيْنِ الأوَّلٍ » فإذا زاد مثله ؛ انتقل الذَّن 
الأوَّلُ إلى تصفب الرَّهنِ» والثاني إلى نصفهء ولو رمت ايتداء تصيك العيد بدَيْنِ» 
ونصفه بَِيْنٍ آخَرَ ؛ لم يكز تعدلك في العاني ة لان ذلك يوي إن الشموع في 
الرَّهِنِ ولأنَّ الرّيادةَ في العقود إنما تَجُورٌ في المعقودٍ [+/»درام] عليه : والدَيْنُ ل 
يْيْتْ بعقدٍ الرَهنِ : وإنما تيت بالمُداينة» فكأنَ الزّيِادةَ فيه زيادةٌ فيما لم يَقَمْ عليه 
العقدء فلا يَلْحَقٌ به » ولهذا جَرَّرْوَا الزّيادةَ ذ في الرَّهن ؛ لأنه زيادة ذ في المعقود عليه. 


وصورةٌ المسألةٍ: ما قال في اشرح الطَّحَاوِيً): «وهو أن يَرْمَنَ عند رَجُلٍ 
عبدا يساوي ألفئِنٍ بألفٍ درهم » ثم استقرضن اراهن من المُرْتّهنِ ألا أخرئ على 
أن يَكُونَ العبدُ رهًا بهما جميعًا ؛ ؛ فإنه يَكُونُ رهنا بالأولئ خاصة عند أبي حَيقَ 
ومحمّدٍ وَزُكَرَ ضر ولو هلّك هلّك بالألفٍ الأولى» ولا يَهلَّكُ بالألمَينِء ولو 


لك ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/١8١/‏ داماد] . 
(؟) ينظر: انهاية المطلب؟ للجويني [155/51] ١‏ 
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وَقَالَ زُقَرٌ وَالشَافِعيٌ: لا تَجُورُ فيهمّاء وَالْحْلَافُ مَعَهُمَا في الرّهْن : وَالثَمَنُ 
وَالْمُكَمّنُ وَالمهئ وَالمَنْكُوحَة سَوَاءٌ وقد ذكرناه ذ في التبوع لبي يُوسف في 
الخلاقبّة الأحرئ أن الدَيْنَ في بَاب الدّهْن كَالثَّمَن في الْبَئِعء وَالَّهْنْ كَالْممَمّنِ 
ككَجُورُ الرْيَادَةٌ فيهمًا كَمَا في الب وَالْجَامعُ بيهُمَا الالْتحَاقٌ بأضل الْعَفْدِ للْحَاجَة 
وَالْإِمْكَان ٠‏ 

وَلَهُمَا وَهْوَ الْقَيَاسُ أن اياده في الدَئْنِ تُوجبُ الشْبُوعَ في الرَّهْنِء وَهْوَ 
َب مَشْرُوعِ عِنْدَنَا وَالرَيَادةٌ في الرّهْن نُوجبٌ الشبوعَ في الدَئنِ» وَهُوَ غير مَانع 
مِنْ صِحّة ارهن ألا ترَى أله َو رَهَنَ عدا بحَمْسِائةٍ ة مِنْ الدَّيْنِ جار وَإِنْ 
كَانَّ الدَيْنُ أَلَقَا وَعَذا شيع في الدَْنِء وَالالِحَاقُ بآضل الْعَفْد غَيْرُ مُمْكِنٍ في 
طَرَف الدَيْن ؛ لِأَنَهُ غَيرْ فود علي ولا مَْقُوٍ بل وجُوبة ساي على لَه ء 
َكَذَايتقّى بَعْدَ اِسَاخهء وَالالتِحاق بأل اعفد في بَدَلَي المَْدِ كاف البيع ؛ 
حب ا و ا 2 ات 
كانت ممه ألفن. ولو قن الدَاهنُ ألقاء وقالٌ: إنما قضييُها من الألفب الأول ؛ 
فله أن يُْمَرةٌ العب3ة ع 

قوله: (وَالمنْكُوحَة) ٠أي:‏ : وفي زيادةٍ المنكوحة تور ة زيادتها ردج دَجُلٌ 
أمَنَه من رَجْلٍ يمهرٍ مُقدرء ثم زوّجَّه َم أخرئ بذلك المهرء وقبل الزَوج ؛ ؛يَصِحّ 
ويَنْقَسِهْ الألف '"؟ عليهما عددناء 

قوله: (وَقَدذَكَرنَُ في الببُوع) : أي: في الفصل الذي ذكّره في المرَابحة والَوْلِية. 

قوله: (في الخلاقبّة الأخْرَى): أي: في مسألة الزيادٍ في الذَّيْن. 

قوله: (وَالالتحا بأضل العَقدِ في بَدَلَي العَقْد) ٠‏ جوابٌ عن قول أبي يوسفٌ هد » 


) بنظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأسبيجابي [3ق/1437]: 
(:) وقع بالأصل: «الأول». والمغبت من: هنف وهمفف واغ). واقا١».‏ 
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ِأنَ النّمنَ ََلُ يجب بالْعَفدِء كم ذا صَحّْ الزّيادَةُ في الرَّهْنِ وَنُسَمّى هذه 
زيَادة قصديّة يقَسَمْ الدَيْنُ عَلَى قِيمَة ة الْأَوّلِ يوم مَ الْقَبِضٍ » وَعَلَى قِيمَة الريَادة يَوْم 
ِضَتْء حت لو كانث فِيمَةُ البياةة بوم كبعيها خنسياتة+ تقيمة الأول يوم 
لض أَلفَا وَالدَيْنُأَلَْا .م يُقَسَمْ الدَيْنُ نَْانَاء في الرَيَادة ُلْتُ الدَيْنِء وَفي 
الأضْل تُلكًا الَيْنِ اعْمَِارًا بِقِيمَتِهِمَا في وَكْتَيْ الإغيبارٍ» وَهَذًَا ؛ لِأَنَّ الصّمَانَ في 
كلاح هما بت بافقنض كتكُ قةُ كلاد هما وَفْتَ اقيض . 
وَإِذَاوَلدَتِ المَرهُوَُ ولا ؛ نم إن الرَاهِنَ رَادَ مَعَ الوَلّدِ عَبْدَاء وَقِيمَةُ كلّ 

وَاحِدَ آلف ؛ ؛ قَالعَبْدُ رَهْنٌّ مَعَ الوَلَدِ خَاضَّةٌ بْْسمْ مَا نِي الوَلَّدِ عي وَعَلَى المئد 
الرََّادَة ؛ لأنهُ عَلَهُ زياد مع الْوَلَدِ دُونَ الأمٌ وَلَوْ كانت الريَادَة معَ ال مله 
سه اي يي # ب _ يس 
يعني: : أنَّ الالتحاقٌ بأصلٍ العقد إِنّما يَكُونُ فيما هو معقودٌ عليه كالمَِيع» » أو معقودٌ 
به كالنّمنِ» ولهذا جاز الزَّيادة في لَه إلحامًا بأصلٍ العقد ؛ الس عا 
والدَّيْنُ غيرُ معقودٍ عليه عَقَرَا الرّهنِء ولهذا لا سقط فسخ الرهن » ولهذا لم تج 
الزّيادةٌ في الدَيْنِء بخلافي زيادةٍ اللَّمنِ ة في البيع ؛ لأنَّ الثّمنَّ أحدٌ بَدََي العقد. 

قوله: (وَتْتمّى |+اد هوا هَذِهِ يَادَة قَصْدِيَة) . أي: اليادُ في اليه زيادةٌقَضي 

حتَّى يفْسَمَ الدَيْنُ عل قيمة الأوّلِ يوم قبضَ. وعلئ قيمة الزّيادةٍ يومَ ُيِضَتْء وبيان 
ذلك مَّ قبْلَ هذاء وهو احترارٌ عن الزَّيادةٍ الضَّمْنية » وهي زيادةٌ التّماءء وثمة يقْسَمْ 
الدَّيْنُ على قيمة الأصل يومَ القبض » وعلئ قيمة النّماءِ يومَ الفِكّاك . 

قوله: : (وَإذَا وَلَدَتِ المَرُهُوتَة وَلَدَاه نم إن الرّاسِنَ رَادَ مَعَ الوَلّدِ عَبْدَا اق 
كُلَّ وَاحِدٍ آلف ب فَالمَبْدُ رَهْنٌ مَعَ الوَلَدِ خَاصَة ؛ ُقْسَمُ مَا في الوَلّدِ عَلَيْهِ ٠‏ وَعَلَى المَبد 
الزيَادَة) » ذكرّه على سبيلٍ التّفريع . 


)00 وقع بالأصل: «عند . والمثبت من: «انكاء ولام4ء والغ». ولافا1». 
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ان على ويم الم وم الْعَقدٍوَعَلّى قبمة الزَّادةِ يم القَيضٍ “قينا أَضَات 
ع مُعَلن وَلنِعَاء لأنّ الثئائة متك عن الأ : 


قال الكَرْخِوٌٍ رهن في «مخقصره): «وقال الحسنٌ بن زيادٍ: قال أبو حَِيفَةَ حي 
فى رَجُلِ ارتهنَ جاريةً بألف تُساوي ألقَاء فولدث ولدا يُساوي ألقّاء ثم إِنْ الرّاهنَ 
54 8 9 0 لم 0 
زاد المُرْتَهنَ غلامًا يسَاويٍ ألقاء فقالَ: هذه زيادةٌ لك مع الأمّ؛ كان الغلامٌ رَهنًا 


[حإمادظ/ ]يمس متو وكانت الم وولدُها رهنًا بخمس مئَةٍ» فإن مات الوَلدٌ؛ 
ماوت الأ يهنا بسر متق» وان زاد الولدٌتن صار يساوي لفئن؛ صار ره 
بتي خمس ممْةّ)! ١‏ . إلى هنا لفظ الكَرخِي ٠‏ ا » وذلك لأنه لو أطلقٌ زياد لحقَتْ 
بالأم, فإذا شرط ذلك فبالطريق الأولى » فإذا دخلتٌ 2 ل انقسَم الدَّيْنُ 
عليهما كم أنتسم عا قن الأمعليهاء وعلى الولد ببسب قيتع يرع الفكالة. 

قال الكَرْخِئٌ 2: «قالَ: ولو لم يرد الغلامَ مع الأمّ وزاده مع الول فقالَ: هذا 
زيادةٌ في الولدٍ بما في مُث الولد من الرّهن » ثم زاد الولدٌ حت صار يُساوي ألفيْن ؛ 
كان هو والغلامٌ رَهنًا بلي الألفي» فإن مات الولدٌ صار الغلامٌ رهنًا بغيرٍ شيع 
وردّه على الرّاهِن)7" . إلى هنا لفظ الكَرْخِيّ نل . 

وإنّما جازت الزَّيادة في الولدٍ؛ لأنَّ له حضَّة حصَّةً مِن الدَيْنِ في الظاهر» وللرَّاهِنٍ 
عرض في إدخال الزيادٍ على الولد دوف َه ؛ فدحَل مه وانقسّم ما في الولد عل 
قبتي وقيمة الزيادٍ» فإذا مات الولدٌ؛ عاد ما فيه إلى الم وصار كأن لم يكُنْ؛ 
الرَّيادةُ دخلّث على غير رَهْن ؛ فيَسقّط حُكْمُهاء كذا ذكره القَدُورِيُ في اشرحه». 

وقالَ الكرخيُ ع نه في أوَّلِ باب الزَّيادةِ في الرَّهنِ بعد الولادةٍ: «قال ابن 
سَمَاعَةء 0-0 كن اخرادون: : سمعتٌ محمدًا قال في رَجُلٍ رَهَن عندَ رَجُلٍ 


٠ بنظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/81؟/ داماد]‎ )١( 


م م حت ري ريو ويا لح و 
م بألفب قيمثها ألفُ . فولدَت ولذًا يُساوي ي ألا ثم إن لاهن أن في الرَّهِن عبدًا 
يساوي ألا ؛ قال: "من الفيد تكون زهي يندس الألفي اندي ب بالؤئد + انق 
إِنّما أجعلُ الزّيادةَ في أصل الرّهِنِ معَ الأَمَدّء وقيميُها ألفُء وقيمةٌ الزّيادة ل . 
فصار في العَبدٍ الزيادةٍ من الدَيْنِ خمسٌ مئةء وفي الجارية وولدها خمسٌ مثة. 

فإن مات الولدٌ لم ُلَمَتْ إليه » ولم يَنْمقِضْ مما كان في العبد الزَّيادٍ من الدَيْنِ 
شيءٌء ولم يز يذ فيه وكذلك لو لم يمْتِ الولدُ» ولكنَّ الولدَ زاد قيمئّه؛ فصارت 
تساوي ألفيّن ن أ+!ده*طاء أو وُلِدَ للولد وَلَدٌيُساوي ألقّاء أو وَلدَتٍ الأمَهُ ولدا آخرّ 
يساويٍ أله ؛ فإنَّ الدَيْنَ في العبدٍ ازيادةٍ لا يتعَيّرَ حمس مئةٍ على حالها»!'2. ٠‏ إلى 
هّنا لفظ الكَرْحِيٌ فته . وذلك لأنّ الولد داخلٌ في حصّةٍ الأ فلا يععَيدُ بتقصايه؛ 
ولا بموته: ولا بزيادة حُكْمٍ العبدٍ الذي لم يَدْخُلْ معهء وإنما يَخْتلِفُ به به حك 
الم فإن مات عاد ما فيه إليها فإن زادت قيمَُه: انتقّل إليه بعضصٌ ما فيهاء وإن 
نقصّث قيمه: : انكل بعص ما قبه إلى الأّ: 

ثم قالّ الكَرْخيٌ ة:: #ولو ماتت الأمَُ» وتتَي ولذها وقيمه أل مثل قيمةٍ 
الم ؛ فإنَ الأمّ تذهبٌ بمئتَيْنِ وخمسين [مامدراء] ؛ وذلك لأنّ الدَّد يْنَّ انقسَم فيها, 
قي ااكرخز معيو اموا خضي ب انما ورا واو ااي 


ثم قال الكَرْخِيئُ: : ولو زاد قيمةٌ الأم لم يعي ما في الزيادق» ولم ينض 
ذلك ولم يَزْدْ ؛ِ وذلك لأنَّ قيمةً الأم ؟ نعي تُعْتَيرُ يوم القبض فما يِتَجَدَّدُ بعدّه من الرّيادةٍ 
والثقصان لا يَتَعَيّرْ حُكُمْ القيمة فيه». 

قال أبو الحسن الكَرْخِيٌ هد: اوكذلك إن زادّه عبدًا مع الجارية قبل الولادة» 


: ينظر: «شرح مختصر الكرخي؛ للقدوري [ق/141/ داماد]‎ )١( 


03 دب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 42 ينك 


قال: فإِنَ رَهَنَ عَبْدا يُسَاوِي أَلفَا بأفء كُمَ أعْطَاه عَبِدَا آخَرَ قِيمثْهُ لف 
َكانَ الأوَلِ ؛ فَالأوَل رَهْنٌّ حَتَّى يَْدَه إلى الرَاهِنء وَالمْْتَهِنٌ في الآخَر أَمينٌ 
حَتَى يَجْعَلهُ مَكَانَ الأول ؛ لِأَنَّ الْأَرَلَ إِنَمَا دَحَلَ في صَمَائِِ بالْقَنِضِ وَالدَّيْنِ 
وَهُمَا بَاَِان فََايَخْرْجُ عَنْ الضَّمَانِ إلا بتقُض الَْبْضٍ ما دَامَ الَيْنُبَاقيَاء وَإِذَا 

بفِيَ الأول في صْمَانِهِ لا يَدْحُلُ الثاني في صَمَائه! 3 
ا يت 
ثم ولدّتِ الأَمَةٌء فهذا والأوّلُ سواء؛ وذلك لأنَّ الولدَ إذا دحل في حِضَّةَ الأمّ 
خاصّة ؛ فلا قَرْقَ بِينَ حُدوئِه قبل الزّيادةِ وبعدّها0(". والباقي يُعْلَمُ في «مختّصر 
الكَرّْخِيَ١‏ واشرحه» للقَدُورِيّ هفا. 

قوله: (ثَالَ: فَإِنْ رَعَنَ عَبْدَا يُسَاوِي آَلَْا بآلفف, كُمَ أَْطَاه عَبدَا آحَرَ قِيمَئْهُ آلف 
مَكَانَ الأول فَالأوَلُ رَهْنٌ حَنَى يَردَهُ إلى الرّاهِن ‏ وَالمُرْتَهِنُ في الْآخَر أَمِينٌ حَنّى 
تَجْعَلَهُ مَكَانَ الأوَّلٍِ). أي: قال محمّدٌ يطل ف (البجاميع الصّغير)7")» وذلك لأنَّ 
تمام عَْدِ ارهن لَمَّا كان بالتّسليمٍ إلى المُرئّهنِ ؛ كان تمامٌتَفْضِه بالردٌ على الرَاهنِ ‏ 
فإذا لم يُوجَدٍ الردٌ؛ بَقِنَ الأول رهبًا كما كان. 

ومن ضرورة بقائه: ألا يَيْتَ؛ لأنه بعل لاني مكانّ الأوّلِء 0 
يكز ؛ فلا يصخ أن يقومَ مقاقه ما دام الأول في مكانه ؛ لأنَّ الشيء إِنّما يَقُومُ 
مقامَ الشيءٍ عند عدّمِه» فإذا لَمْ يَثْيْتِ الثاني رَهنًا؛ كان أمانةً عندّه» فإذا رَدّ 0 
تقض الرهنٌ فيه . وقام الثاني مقامٌ الأرّلٍ باعتبار يده عليه ؛ لأنَّ يد الأمانة تنُوبُ 
عن يدٍ الزَّهنِ/ ؛)؛ لأنَّ الرَهنَ في حقٌّ القبض بمنزلة الهبة. 
7 زاد بعده في (ط): الأنهما رضيا يدخول أحدهما فيه لا بدخولهما فإذا رد الأول دخل الثاني في ضمانه» . 
(؟) ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/181/ داماد] . 


(+) ينظر: «الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبيرا [ص/489] ٠‏ 
05 وقع بالأصل: : «المرتهن». والمثبت من: (انقء ولاملء والغ). ٠ولفاا).‏ 
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#كرى عرد ترش ايم لكر 550 6 3 لي 072 
ثم قيل: يُسْترَط تَجْدِيدُ المَنِض ؛ لأن يَدَ الْمُرْتهن على الثاني يد أَمَانَة وَيدْ 


ال بَْدَ اْتفَاءِ وَصَمَانٍ ََايَُوبُ عن كَمَنْ لَه عَلَّى آحَرَ جا اس 


ُيُوهَا ظنَهَا ادا ثم عَلمَ بالرَافَة وَطَالبَهُ الْجيادِ وَأَحَدَهَا قن الْجيَادَ مَائهٌ في 


يَدِهِ مَا لَمْ يَوُدٌ اروف 2 الَْبِضَ 


وَقِي[ لا يشرط ؛ لأ الرَهنَ بُح كاب على ها يهن كلوقب 
الأمائة يَُوبٌ عَنْ ف بصن الوب ون لخن عه أنالة»والتبضن ب رَد عَلَْ الْعَيْن 
ينُوبُ قَنِضر الأمائة عَنْ 5 نض الْعَيْنِ . 

َل برا مون لاهن عن الدَّينء أو وَعَبه نه كم لَك الَُ في د 
المُزتهن ؛ بَهْلَكُ بمَبْرِ شَيْءٍ اسْتِحْسَانًا خلافًا لِرَُرَء لِأَنْ الرّهْنَ مَضْمُونٌ يالدَيْنِ 
»لبباببيببيبيبي يي 33 قاية ايهال 4#»------ ب بي حسمت 

وقال في «الجامع الصّغير): وهو في الثاني أمينٌ حتى يَجْعَلَهُ مكانَ الأوّلِ)20. 

قال فخرٌ الإسلام البَزْدَوِي له ه: اومن مشايخنا من قال: ما لم بَفيضْهُ قبغنا 
معي ام دار ري لي ا سسا 0 
آخرّ؛ٍ لأنْ قَنِضَ الأمانة لا يَنُوبُ عن قَبْضٍ الطَّمانِء وسَبّه به هذا برجُلٍ له دَيْنٌ 
استوفا ءا ابد به الجتاة: ول الأيوق أنه ل بي الاة مالم 
يرد الزُيوفَء فإذا رَدّها احتاج إلئ قَبْضٍ آخرٌ لضمانٍ الجيّادء فكذلك ههنا»("©. 


قوله: (وَلوْ أَبْرَأْ المَرْتَهِنْ ن الرَاهِنَ عن الذَيْنِء أو وَعَبَهُ مُِ 0-1:1+واء كُمَ هلَكَ 
الرَّهْنْ في يد المرتهن ب بعر َيْءِ استخْسَانَا خلافا َم فاه وهذه المسائل 
من هنا إلئ آخرٍ كتاب الزَّهنِ ذُكِرَتْ [اددظاء] على سبيل التفريع . 

قال القّيخُّ أبو الحسن العَْخِرهُ هته في باب الهن يَفْلَكُ في بد المُزقهن 


)000 ينظر : ؛الجامع الصغير /مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/ 584 ] ٠‏ 
03 ينظر: #شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق/١81].‏ 


جا هليه البيان 4# 
بغير ضمانٍ من «مخشخنصره): «وإذا ارتهن الدَجُلُ من البَّجْل عبدا بألفب. وهو قيمنّه 
وقبِضه. ثم إن الُرتهن أبرأ الرَاهِنَ من الذَّيْنَء أو وَهَبه له ثم مات الرَّاهِنُ في يد 
المرتَهن ولم يُحْدثْ فيه منعًا بعدّ الهبة والبراءة ؛ فإنه يَهْلكْ بغير شيءٍ؛ ولا ضمان 
علئ المُرتهن فيه استحسانًا . والقياسٌش: أن يَضْمَّنَ . وهو رليم جميعًا»”". إلى هنا 
لفظ الكرخيّ ,اله . 

قال في «شرح الكافي»: «والقياس: قولٌ زُكَرَ ا؛ وَجْهُ قوله ظاهد » وهو أنْ 
الضمان في باب الرّهن إنما وَجَبَ باعتبار القبض ء والقبضُ الذي به يَصِيرْ العينْ 
مضمونًا فائمٌ لم يَنْعَدَمْ بالإبراء » فصار حال ما بعد الإبراء وقَبْلَه سواءً» أََا ترَئ أنه 
باستيفاء الذَيْنِ لا يَخْرُجٌ من أن يَكُونَ مضمونًا» وإنْ انعدّم الدَّيْنُ بالاستيفاء؛ كما 
يَنْعَدم بالإبراء . 

والذَّليلُ علئ أن قيامَ الدَْنِ ليس بشرطٍ لوجوب العَّمانٍ بالقبض في باب 
الرّهنِ: أنه لو رَهَن عينًا عند إنسان , ثم تصادّقا لا دَيْنَ عليهء ثم هلّك العينٌ ؛ هلك 
مضمونًا لا فَزق بين دَيْنٍ ظهّر انعدَامه بِالتَصادْقٍ ‏ وبِينَ دَيْنٍ انعدّم بالإبراء؛ وكذلك 
لو قِِضه لِيِقَرضهُ . فهلك قبل الإقراض ؛ هلك مضموثًاء ولهذا قالوا: لو أعطئ رهنًا 
مكانَ ارهن الأرّلِء ولم يَفْبض الأوّلَ حبّى هلّك ؛ كان مضموثًا؛ لأنَّ القبضن 
المُوجِبَ للضّمانِ باتي. 

ولنا طريقانٍ في المسألة: 

أحدهما: أنه فات المضمونُ به فلا يَبْقَّى المَّمانُ ؛ وهو ظاهء ؛ لأنَّ الَمِانَ 
لا ينِصوَّرُ بدون المضمون به؛ لأنه وَضْفٌ للدَّيْنِء ولا قيامً للوصفف بدون 


, ينظر؛ اشرح مختصر الكرخي» للقدوري | ق/09؟/ داماد]‎ )١١ 


3 كناب الرهن #« 


سااشبباببب سب مم هق ارق اليا 43 يسيس ته 
الموصوف به؛ وقد فات المضمونٌ به بالإبراء؛ فإنَ المضمون به هو الدَيْنُ؛ لأنَّ 
عندنا الرَّهنَّ مضمونٌ بالدَيْن ؛ لأنه عَفْدُ استيفاءٍ الدَيْنِ ء وفات الذَيْنُ بالإبرّاء. 
دوه اسار 

قال في «إشارات الأسرار»: «وهذا بخلاف ما لو اسْتَوْفَى ؛ لأن الدَئِنَ لم 
يَنْعَدِمْ بالاستيفاء ؛ بل تقرّرء فيتقرّرُ ضمائه) . 

وَوجْةٌ آخرٌ: إنه بالإبراء عَجَّلٍ حْكْمَاء هو بعَرْض أَنْ يَعْبْتَ فمنعٌ ثبوته؛ كر 
قضَى دَيْنَا مُوَجَّلاء أو أبرأت المرأةٌ رَوْجَّها عن صداقها قبل الدخول» ثم طَلَمَها 
الزوج قبل الدخول ؛ فإنه لا يَرْجِعٌّ الزّوجّ عليها بشيءعء وهذا كلام ظاهِرٌ الأثر 
أيضًا ؛ لأنَّ حُكُمَ التّجِبٍ متى اسْتُوفِيَ مرّة لا يُسَْوْقَى ثانيًا . 

وإنما قلنا: إنه استعجالٌ له ؛ لأنّ حُكُمَ هذا السّببٍ عند الهلاكِ سقوط الدَيْنٍ 
عر ن ذمّته » وهو ليس بسقوط مقصوو» بل يد إلى القبض السابق » لأنه إنا د 
الدَيْنُ 0 فدواء] حُكمًا للاستيقاء ء حُكُما وإنما يَْب نيت ذلك مِن وَقْتِ القبض » فِيَيْتْ 
الشقوطٌ من وَفْتٍ القبض» فصار إسقاطه المَّنَ إيفاء الهم المُتْعَحي عليه 0 
يُسْتَوفَى ثانيًا. . كذا في ااشرح الكافي» . 

والجوابٌ [+/:ه+ط] عن فَصْلٍ التّصادق: أنه إن كان بعد هلاك العين؛ وقد 
وفع مضموتاء وتقرّر كمه بالهلاك لا يمير م ير بالنَصادق ؛ لأنه إنما يتغيّر بالتصادُق 
حُكُم قابلٌ للتغيير , والهالكُ لا يَقْبَلُ التغييرٌ . 

ولو كان في حالة القيام: اختلف المشايخٌ في ذلك , قال شيخ الإسلام علام 
الدّينِ الأَسْبيجَابيُ في اشرح الكافي»: (والصحيحٌ: :“أنه لا يضمن لما قلناين 
قَوْتِ المضمون به؛ ولو مَتَعه المُرْتَهِنُ حبّى مات ؛ صَمن فَيمَتَهُ ؛ لأنَّ الأمانة تُضْمَدُ 


بالمتع؟. 


© دب التصرف في الرهن والحناية عليه وجنايته على غيره ©» الا 


أو بجهته عنّدَ تَوَهُم الؤْجُود كَمَا في الدَيْن المَوْعُودِ وَلَمْ يبل الدَيْنْ بِالإِبرَاءِ 
أ الهِبَة وَلَا جهَه لِسَُوطِء إلا ا أَخدَتَ مَنمًا؛ لِأنُّ يصِيرُ به عَاصِبًا إذَا لم 
بق لَهُ ولَايَهُ الْمَئْع . 

وَكَذَا إِذَا ارْتَهَنَتِ المَرْآةٌ رَهْنَا بالصَّدَاق كَأئرَآَنَة أو وَهَبَبْهُ [++«ان] أو 
ارَْدّتُْ والعياذ بالله كَبلَ الدّخُولٍ ؛ أو المت مه عَلَى صَدَاقهَا ؛ نم هَلَكَ الرَهُنْ 
ف ايدِعًا ؛ هَلَكَ بِعَبِر سَيْءِ في هَذَا كله وَلَمْ د تَضْمَنْ شَيْئًا لسُقُوطٍ الدَّيْنِ كَمَا في 
الإبراء . 
بر 0 الل ا جر ري سح 

قوله: ع ل اه الوْجُودِء كَمَا ني الدَّْنِ المَوْعُودِ)» أي: الرَّهِنْ 
مضمونٌ بجهة الذَّيْنِ عند توهُّمٍ وجود الدَيْنِء كما إذا قبض الرّهنَ ليفْرِضَهُ » فهلّك 
قبل الإقراض ؛ هلّك مضمونًا. 

قوله : (وَكَذَا إِذَا ارَْهَنّتِ المَرْآة رَهْنَا بالصَّدَاقٍء فَأَِرَأَنهُ: أو وَهبَنْهُ أو ارْتَدَّثْ 
قَبلَ الدخول ؛ أو الت مِنْه عَلَى صَدَاتَِا. '؛ ثم َلّكَ الرَّهْنُ في يَدِهَا ؛ هَلَكَ بِغَبْر 
شَيْءٍ في هَذَا كُلَهِ). 

قالّ الكَرْخيُ © في «مختصره»: «وكذلك امرأةٌ أخدَّتْ رهنًا بصّداقِهاء ثمَّ 
طَلَقّها زَوْجُها قبِلَ أن يَدْحْلَ بهاء وهلك الرَّهِنُ في يدها ؛ فلا ضمانَ عليها في 
نصف الصّداقٍ الذي سَقَطَ بالطلاق» وذهبّ الرَّهنُ بما بَتِيَ من الصَّداقٍء وكذلك 
لو ارتدّث قبلَ الدُخول» ثم هلك الرّهنُ في يدها ؛ لم يَكُنْ عليها ضمانٌ»!!". : إل 
هنا لفظ الكَرْخصٌ ينه » وذلك أنَّ الصَّداةَ يَشْقْط نصفه علئن وج ه لا يتَعلْقٌ به ضما : 
فصار كسقوطه بالتراءة. 

وقالٌ في «شرح الكافي»: «وكذلك لو اختلعَث منه قبل الدّخولٍ بهاء ثم لم 


. ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/774/ داماد]‎ )١( 


م غ ا ل ججح عع 0 
تَمْتَعْهُ حتّى هلّك, وقد أبرَأنَه من الصَّداق, ولو منعث تَفْمَنْ قِيمَته بلا خلافب, 
لأنها معت وليس لها حنٌ المنع». 
وقالَ الكَرْخِيٌ جد في «مختصره): «فإِنْ ترَؤّجّها على غير صدافي مُسَحئ, 
وأخذث منه رَهنا بمهْرٍ معلهاء ثمٌ طَلقها قبل أن يَدْحُلَ بها بطل مهرٌ المكل ؛ وَوَجْبٍ 
لها المع وليس لها أن تَخبسٌ الرّهنَ بالشتعة عند أبي حُنيقَة وأبي بوسف هه 
في قوله الأخيرء ؛'وإ غلك امن في بنيغاء ولم كفئقة بالشعةة هلك بكي كيه 
ورجِعّث على الزّوجِ بالمُتعة. وقال محمدٌ ولاقد: أستَحْسِنْ أن يَحْبِس الزّهن 
بالمُتعة ؛ فإن هلّك اَن في يدها هلّك بالمُتعة11!0. . إلى منا لفظ الكرْخِي هلد 
قال القدُورِيُ يلاه في الشرحه): (وَجْهُ [م/ومدام| القياس: : وهو قول ل أبي بوسات 
لخر ولم يَذْكْرْ قو أبي حَِيفَةَ نه في «الأضل» وإنما ذكّره أبو الحسن 8ه إن 
المْتعة دين حادِثٌ ليس ببدلٍ عن مهر الغْلٍ ‏ ولا جُزْءِ منه ‏ بدلالة أنهما جميما بدلا 
عر ن بع ء فلا كو أحدُهما بدلا عن الأَحَرِ وأحدُهُما بن جنس الأثمانٍ. ٠‏ يعني! 
مهرّ المِثْل » والآخرٌ من جنس الثياب. ٠‏ يعني: : الجُتعة» فلا يُكُونٌ جزءاء والرّهنٌ 
بالدَّيْنِ لا يَكُونُ رهتا بدَيْنِ آخرٌ حادث , ليس ببدلٍ عن الأول ولا جزو منه. 
وليس كذلك الرَّهنٌ بالمُسْلم فيه إذا تفاسَخا أنه يَكُونْ رهنًا 0/1؟.| براس 
المال استحسانًا ؛ لأنَّ رأ امال يدل عن المُْلَمٍ فيه فالوّهنٌبالمُدَلٍ يكن رهن 
عَده ؛ كمَنْ أَخَذْ رهنًا بالعين المغصوبة ؛ فتلمَتْ فتلِقّتُْ ؛ صار رَهنًا بقيمّتها؛ ولأ الَهنْ 
بمهر المئل لوصار را بالمتعة؛ لهك بمهر اليل ..ولم يولك بالئيعة لان كيقه 
وقّع موجبًا للضّمانٍ بمهر المثل, ألا تَرَى أنَّ اليهنَّ بالمُسْلّم فيه لَمّا صار رَهنا 
برأس المال ؛ هلّك بِالمُسْلّم فيه الذي أَوْجَبه القبضئْ . فلمًا لم يَجْعَلْهُ هالكا بمهر 


. ينظرة اشرح مختصر الكرخي» للقدوري |ف/ة ام داماد]‎ )١١ 


ناب النصرف في ارهن والحسابة عليه وجتايثه على غيره ا ل لمم « ترك 


وَلُو استؤفى المْرْتَهنْ الدَيْنَ بإِيقَاء الرَامِنء أَوْ بِإيقَاء متطَوَع» كُمَّ هَلَكَ 
الدَهُنُّ في بده ؛ يَهْلِكُ بالدّيْن ؛ وَيَجِبُ علَيْهِ رما اسْتَوْقَى إِلَى من اشتؤقى من 
وَمُوَ مَنْ عَلَي أو المُتَطَوَعْ . يخالاف الإبرَاء. 
3 غاية البيان .6ه _-ل _- سو 
البثل :دل على 'أنهاليسن يتضموقد 


ولمحمدٍ ليذه وهُو قولٌ أبِي يوسف الأول أنَّ ارهن مقبوضرٌ بمُوجِبٍ العقلدٍء 
ويُوجِبُ العقدٍ مهرٌ المثل قبلَ الطلاق. والمُتعةٌ بعدّهء فكان رهنًا بكلّ واحدٍ 
منهماء ألا تر أن الرّهنَ بالمُسلّمٍ فيه رَهْنّ بموجب العقدِء وتارة يَكُونُ ذلك 
امل فيه » وتارة رأسٌ المال» وإنما جمّله هالكًا الم ولم يَجْعَلَهُ هالكًا بمهر 
اليثل ؛ لأنّ مهد مهر الجئل سَقَطَ بسببٍ لا يوجبٌ الصّماد فلم يَجْذْ أن يَصيرَ ارهن 
ف به» وليس كالرّهِنِ بالمُسْلّمٍ ة فيه إذا هلّك بعد الإقالة أنه يَكُونُ هالكًا 
بالمُسلّم فيه؛ لأنه سَقْط بالإقالة» وهو منبتٌ موحت للقّسمان) .واللة أعلة . 

قوله: (وَلَو استَقَى المُرْتَهنُ الدَّْنَ بِإِيقَاء اراح أَوْ بإيقَاء مَُطَوْع . ثم َك 
الزَهنْ في يده ؛ ؛ يَهْلكُ بالدّيْنِ ؛ وَيَجِبُ علَيْهِ رَدْ مَا اسْتَوْفَى : إلى من اسْتَوْفَى منة » 
َهُوَ مَنْ عليه أو المَُطَوّع » ٠‏ بخالاف الإبْرَاءِ) يعني: في صُورة الإبرَاءِ يَهُلّكُ بغيرٍ 
ا 

وقال في 3- قَسْم المبسوط من «الشامل»: «قبَضَ المُرتهنٌ حقه» ثم هلّك 
هر ولم يمَعْهُ من هَبَصَةُ» وقيميّه مدل الذي غليه ؛ .رد ما قيضت ؛ لأته استوقّ 
الدَيْنَ وفة يرد أحدهماة. 

وقالٌ في اشرح الطَحَاوِيً: : «ولو هلّك الزن في يده بعد استيفاءِ الدَّيْنٍ دو 
ما اسَْنَى إِلّا إذا كان سقوط الدَيْنِ عن الرّاهِنِ بغير عوَضٍ » فإذا هلّك في يده بعدّه؛ 


+ كتاب الرهن |# 


ووَجْهُ المَرّق أن بالابْرَاءِ 3 الدَيْنُ أضلَا كَمَا ذَكَرْنَاء وَبِالِاسْتِيمَاءِ لا 
ببس وو لماية اأممان +41 


لي ل 2 7 7 1 
ولك أمانة استحسانًا » وقال رُكَرٌ رزلا : َهْلَّكُ بما فيه |م/..,/م| كما لو استوفيَ»' " 


وقال في «الشّامل» أيضًا: 0 أجنبي دَيْنَ المَرْتّهنِ تطوّعاء ثم هلك 
ارهن ؛ يرد المالّ على المُتطوّع ؛ لأنَّ المتطوع يَقُولَ : ديه بدلا عما كنت تَسْتَوْفيهِ 
عند هلاك الرّعن, وقد اسْتَوْويِئَه فخرّج من البِدَليّة» . كذا ف «الشامل» ٠‏ 

وفيه خلاف رُكَرٌ زلا » وكذا الخلاف فيما إذا تطرّع بأداء مَهْرٍ امرأة غيره؛ ثم 
طلقّها الزوجُ قبل الدُخول بها؛ يَرْجِعُ المتَطَوَعٌ عليها بنصفب ذلك . 

وعند رُكْرَ ,: يَرْجِع الزوجٌ عليهما بذلك . 

وعلئ هذا لو اشترئ بدا وتطرّع رَجُلٌ بأداء مده » ثم وُذ العبدُ بِعَيْبٍ ؛ يرجم 
المُتطوّعٌ علئ البائع بالنّمنِ . 

وعند رُقَرَ يرجم المُْتّرِي على البائع بالنَّمنِ. 

له: أنّ المُتطوّعَ قضّى عن هؤلاء؛ فصار كقضاء هؤلاء؛ وصار كما لو قضّى 
بأمر هؤلاء. 

ولنا: إنه لم يَمْلِْهُ المُؤدّى عنه, وتبيّن أنَّ المُتطوّعَ أدّئ دَيْنَا غير واجب» 
فيجبُ الردُ عليه , بخلافف ما إذا أدّئ بأمرهم [+/,ه«ط| ؛ لأنه يَرْجِعُ عليهم بما أدٌئ» 
فملكُوه بالضمانٍ. كذا في «المُختلف)7). 

قوله: (وَجْهُ القَرْقِ) , أي: بين هلاك الرّهنِ بعد استيفاء الدَيْنِ » حيتٌ يَهْلِكُ 
بِالدَيْنِ » وبِينَ هلاكه بعد الإبراء» حيتٌ يَهْلَكُ بغير شيء: 3 بالإبراء يَسْقُطُ الدَينُ 


(1) ينظر! «شرح مختصر الطحاوي» للأسبيجابي | ق/178] ١‏ 
(؟) بنظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي .]18٠0/4[‏ 


0ع 


ب باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره #* 


قط لام اْمُوْجِبٍ إلا أنه تعد الاسْتيقا لِعَدَم الَْائِدَء أنه َْقْبْ مُطَلبَة 
شِِ با ا َيِه كَقَائِةٌ ذا مَلَكَ يتفَرّدٌ الاسْتِيقَاء الْأَوّلْ مَانتَقَضَ 
لإسْتيقَاءٌ الَانِي ٠‏ 
وَكَذَا إِذَا اشْترَئ بِالدَيْنِ عَبْنَاء أَوْ صَالّحَ عَنه علاعآن نيم لأنه اشوقاة. 
وَكَذَّلِكَ ذا أَخَالَ اران المُتهَ َالدَيْنِ عَلَى غَيْره ث م هلك اله 
تك انوا يفيت بالذئي» يأك في متلى الج2 بطري الأكلده لق يول 


2 غاية البيان .© 
أصلا» ولا يق الصّمانُ بعد انعدام المضمون به» وهو الت وبالاستيفاء لا سقط 
الدَيْنٌ أصاا ؛ لقيام الموجب للضّمان» وهو قَبْضٌ الرّهنِء ولكن مع هذا يتعذر 
استيفاءٌ المُرْكَهن ؛ لأنه لا فائدة فيه ؛ لأنه إذا اسْتَوْقَى ثانيا يطاليه الرَّاهنٌ بمثله. 


ثم لمّا كان المُوجِبُ قائمًا بعد استيفاء الذَيْنِ؛ ؛ تقرّر الأنحفاة الأزل» وهو 
الاستيفاء الحُكْمِيُ باستناد حُكمٍ الاستيفاء إلى وَفْتِ قَبْضٍ الرَّهِنِء فينتِقِضٌ 
الاستيفائ الثاني » وهو الاستيفاءٌ الحقيقيٌ. 

قوله: (وَكَذَا ذا اشْتَرَى بالدَيْنِ عَيْنَا أو صَالَحَ عله علَى عَيْنِ) » معطوفٌ على 
قوله: (وَلَو اسْتَوْنَى المْهنْ الدَينَ) » إلى قوله: (وَيَجِبٌ عَلَيْ َه ما استقّى) . 

يعنى: إذا اشتّرئ المُرتهنٌُ بالدَيْن عينًا من الرَّاهِن ؛ سَقَطَ الدَيْنُ عن الرَّاهِنِ 
بطريي المُقاصّةٍ» ويَجبٌُ على المُرئهن رَهُ الرّهنٍ علئ الواهنِ » فلو هلّك قبل أن 
052 عليه رد قيمته» وكذا إذا مالم الخرتهك م لاهن عن الدَّيْنِ على 
ين ؛ يجب عليه رد قيمة الرّحنِ إن كان قائمًا» وقيمَُه إن هلّك بعد الصلح . 

قوله: (لَِنهُ اسْتِيمَاء) » أي: لأنَّ الصلحَ عن الذَيْنِ استيفاء للدَّيْن . 2 

قوله: (وَكَذَلِكَ إِذا أَحَالَ الرَاحِنُ لمُْهنَ بالدَّيْنِ عَلَى غَبْرِهِ [/.»دام| كم مَك 
لمن ؛ بَطَلَتِ الحَوَالَُ وَيَهْلِكُ ِالدَّينِ) . 


ل 70227 


2/7 


# كب ازمر نه 
به عَنْ ملك الْمُحِبلٍ مغل مَا كَانَ لَهُ عَلَى الْمُحْتَالٍ عَلَنْهِ » أو ما ما يَرْجِعٌ عَلَيه به إ 
َم يكن ِْمْجيلٍ على الْمُحْتالٍ علب دين أنه بمئِْلَ اويل وَكَدَا لو صا 
عَلى ألا دَيْنَ ْم َلك الرَّهْنْ ؛ ؛ يَهْلكُ بالدَيْن لتَوَهُم وجُوب الدَّيْن بِالنَصَائَُ 
عَلَى قيَامهِ فَتَكُونٌ الْجهَةُ باق 0ط و لوا 36422 ولع ورب 
حاب سس ب سسؤي لماية الييان الي ب 20 

قال الحاكمٌ الشَّهِيدُ نه في «الكافي»: «ولو أحال الرَّاهنٌ المُرَهنَ بالمال 
علئ آخرّء ثم مات العبدٌ قبْلَ أن يَرُدّه ؛ فهو بما فيهء وبطلتٍ الحوّالةٌ ؛ وؤلك لأ 
البراءة بطري الحوّالة بمنزلة البراءةٍ بطري الأداء» علئ معنئ أنه بعقدٍ الحؤال 
يزولٌ عن مِلْكه مثلٌ ما أحال؛ ؛ لأنه إن كان له علئ المُحْتالٍ عليه دَيْنَّ ؛ يصرءٌ ذلك 
للمُحتالٍ عليه عند أداءٍ الدَيْنِءِ أو يَرْجِمُ بمعله عليه إن لم يَكُنْ عليه ذَيْنّ ؛ فصار 
عند ذلك كالوكيل ٠‏ 

أعني : أنَ المُحتالَ عليه بمنزلة الوكيل عن المُحِلٍ, فَِِتَ أنَّ هذا , براءةٌ 
وقعَثْ بطري الأداء» فلا يَخْرُجُ من أن يَكُونّ مضموتًاء فإذا هلّك بِالدَيْنِ بطلت 
الحوالةٌ اد د ستيقاءِ عند الهلاك إلئ القبض السابيء فين أله 
أحال بالدَّيْنِ ولا دَيْنَ»!'©. 

قوله: (آَوْ مَا يَرْجِعْ ): عطفٌ علئ قوله: (مَا كَانَ): أي: يَرُولٌ عن بلك 
المُجبلٍ أيضًا مثلُ ما يَرْجِعُ المُحتالٌ عليه عل المُجيلٍ » إن لم يَكُنْ للمُجِيلٍ على 
المُحتالٍ عليه دَيْنٌ . 

قوله: (وَكَذَا َو تَصَاَقًا عَلَى آَنْ لَادَيْنَ» ُمَ هَلَكَ الَهْنٌ ؛ بَهلكُ بالدَّْن لوم 
وَجُوب الدَيْن بِالتَصَادْقٍ عَلى قيّامه) . 

قال الحاكمُ الشَّهِيدُ رن في «الكافي»: «ولو ارتهّن عَبِدَا بألف درهم يُساويهاء 


(1) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/57؟]. 


ا 


© باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجثايته عل غيرة هس 81/1 


بخلاف الإبْرَاءِ » والله أعلم . 


غاية البيان 84> 
لم تصَاذقا أنه لم يكن عليه شى#»تؤقدمات العبث» فعلزن القزكون أنية دنهم 
عليه ألف درهم)!. 

قال شيخ الإسلام علاءٌ الدين الأمسيقاد شك فى (شرحه) الذي هو 
المبسوطه): «وذلك لأنه قبَصّه على ظاهر الدَيْنِء فلا تَكُوَنُ دون المقبوض على 
بيع الابري 0 م المقبوضٌ علئ سَوْمِ القرض مضمودٌ عليه حقيقة بما ساوّمه؛ ولم 
تند كنا المقبوضٌ على ظاهر الدَيْنَ). 

قالّ: «وهذا إذا تصادّقا بعد هلاك الرّهن» أما إذا تصادّقا قبِلَ هلاك البَهن» 
ثم هلّك الرَّهنٌ: اختلف مشايخُنا ملفد فى ذلك) . 

والصَّوابٌ: أنه لا يَهْلِكُ مضمونًا عليه ؛ لأنهما إذا تصادقا أل دَيْنَ عليه ؛ فقد 
يرا وَضْفَ الرَّهِنِ » حيثٌ أبطلا المعنى الذي به صار مضمونًا » وهو قابلٌ للتيد 
قبلّ الهلاك ؛ فصار ذلك بمنزلة الإبراء من الدَيْنِء وقد ذَكَْنا أن الإبراء يُخْرجه ين 
أن يَكُون مَضِمَوتًا بالنبيض» قهذا كدلك»: 

قوله: (بخلاف الإبْرَاءِ)» يتَصلٌ بقوله: (يَهْلِكُ بِالدَّيْنِ) » يعني: أنَّ المُرتهنَ 
إذا أبرأ الرّاهِنَ عن الدَّيْنِء ثم هلّك الزن في يدِه؛ هلّك بغيرٍ شيء [+/1؟راء]» وقد 
بان 

والثة تعالئ أعلمٌ بالصواب وإليه المَرْجِعٌ والمآبُ. 


اوعنا آخر ار رٍ التاسع عشر من الشرح الذي سَمّيْناه: «غاية البيان» فرَغ 
عنه ملق العبدٌ الضعيف الفقيث إلى الله تعالئ: قِوَام الدّين أبو حنيفة أمير كاب 


- ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/891]‎ )١( 


سس سس و واية البيان سس بس 
بن أمير عر العميد المَذْعُو : بقوّام الفارابيَ الأثقانيّ. 
وب في ادر العشرين بعونهتعالى: كتاب الجنايات» وكا اقرب 
الأربعاء وَفْتَ الظهر التاسع والعشرين من شعبان سنة خمس وأربعين وسبع مئة 
ببغداد في المحلة الجَمُفرية | 


رهلزءهء ‏ مهاري 


زللق ما بين المعقوفتين! زيادة من! #نفء واغ4ء وام و١فا١».‏ 


وي 


مام 


0 َال (الْقَثلُ عَلَى حَمْسَةَ أَوْجْه: : عد وَئِيهُ عه وحَطَأء و أَجْرِي 04 
مَجْرَئ الْخَطَأْء وَالْقَملُ ِسَبَب) وَالْمُرَادُ دُييانَ قل تعلق به الَْحْكَام. 


غاية البيان 8م 
كِسَابٌ الجتايّاتِ 
مناسبة الجناية بالرَّهْنِ: من حيث الحكمٌ ؛ لأنَ حُْمَ الَهْنِ هو صيانة الدَيْنِ 
عن التَّوَى والثَّلّفِ بوثيقة ثيقة الزَّهْنِء فكذا حُكم الجناية : صِيانةٌ النَمْسِ عن هلاكها » 
أَا تر إلئ قوله تعالى: لوَلكي في الْتِصَاصٍ حَيَِةٌ 4 [البقرة: +10] . 
ولكنْ قَدّم الرَّهْنَ؛ٍ لأنه مشروعٌ بالكتاب والسُّندَ بخلاف الجناية؛ فإنها 
ميحظورة 4 لآنها حبارة عتما لين للإتبنان فثله »#وكل مانلا يكور وله ذا كلعل تون 
جِناية» سَواءوَقَع على التَّمْسِ أو علئ المالٍ» إلا أنه لقص هذا الاسم عرف أهلٍ 
شِع بما وق علئن النفس ء وسُمُيْ جداية» وما وَثَم على المال سُمّي با 
وللعْرْفٍ عِبْرةٌ في تخصيص الأسابي . 
وإنما قدَّم كناب الجناياتٍ على كِتابٍ الدَّيَاتٍ ؛ لأنّ الجنا 
وَالحُكُمْ يَعْمَيْه لا مَحالةَ ٠‏ 
وقدّم محمد < فته في «الأضْل): كتابت الدَّيّاتِ على كناب الجنايات » وكذلك 
تَعَل الكَرْخِرٌٍ بعد في «مختصره» ؛ لأنه أرادَ أن ن يُبينَ أحكامٌ الجناياتٍ؛ وَالحُكُمْ 
هو المقصودٌ من السَّببٍ٠‏ 
توله هد: (كَالَ: القَثْلُ على حَمْسَةٍ أَوْجْهِ: عَمْدٌ وشِبْهُ عَمْدِء وحَطأء وما 
ري مَجْرَى الحَطَأء والقَثْلُ بسَبَبِ)» أي: قال القدُورِيُ نظ في «مخْتّصرها» 
وتماثه فيةة «فالعَمْدُ ما تَعمّد فيه صَرْبَهُ بلاح» أْ ما أَجْرِيَ مَجْرئ السّلاح في 


8 كتاب الجتايات # 


720222222222 غاية السبان 7 الام 0 
تفرد ق الأحزاءء كالمحدو من [العجز و|'' الحَسَّب والثار 
يَجِيِءٌ بعد هذا في «المتن». 

قال صاحبٌ «الهداية) ا: (وَالمُرَادُ: انل تَتعَلّقُ به الحْكَامُ) : يَغْني 


أن المرادّ من القَْلِ ما إذا وُجدَ ترنّتَ عليه حُكُمٌ ؛ كالقصاص » والدَّيّق والكفارة. 


6 
ع 
3 
ا 
58 


وجزمانٍ الإزْث. 

وإنما قيّد بهذا ؛ لأنَّ القتلّ قد يُوجَدٌ أكني مِمّا ذَكَرء ولا يعَرَّبُ عليه شيءٌ من 
الأحكام المذكورة كقَثلٍ المُرْتدٌ» والقتل قصاصّاء والقتل رَجْمّاء والقل صَلْبَاء 
كما في مُطَاع' "' الطريتي . وقَثْلٍ الحَرْبيّ. 

ثم القعْل: عبارة عن إِزْهاقِ الوح بفِمْلٍ شَخْصٍ» وإن كان إزهاقُ الوح 

ه /«دطام] بلا قِعْلِ .هط مَخُْلوق يُسمَّى ذلك: : مَؤْنَاء وقد قال في «الأضل»: (إِنّ 
القتلّ على ثلاثة أَوْجْهِ: عَمْدِء وشِبه عَمْدِء وخَط290. 

ونقلّ الشيحٌ أبو جَعْفرٍ الطَحاوئ في «مختصره»!*2, والشيحٌ أبو الحسن 
الكَرْخيَ في «مخْتّصره) يلق هذه العبارة له 


وقالَ القَدُورِيٌ :8 في «شرحه): «وكان أبو بكرٍ الرّازئُّ نه يَعُولُ: القتل 


(1) ما بين المعقوقتين زيادة من: افا ولان»ء واغ», وام»ء وار»» والمشثبت هو الموافق لما وقع في 
امختصر القذوريٌ؟. 

ليف ينظر: #مختصر القُدُورِيٌ» [ص/84١].‏ 

(-) في الأصل: اقطع»؛ والمثبت من: «ن», و«غ»» وافاف. و(م؟ء وار 

١ع‏ ينظر: «الأصل /المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني [ 8519/4 ] . 

(د) ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص/775]. 

(+) ينظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/771/ داماد] . 


و كداب لحدايات 6ه 4غ 


قَالَ : فَالعَمْدُ ما تَعَمّدَ فبه ضَرْبَهُ بساح » أو ما أَجْرِيَ مَجرَى السلاح ؛ 
َالمُحَدَّدِ مْنّ الحَضّب » وَلِيطة القَصَب ء وَالمَرْوَةِ المُحَدَدَة. والتار؛ أن الْعَمْدَ 


23 غاية البيان ©». 
على خمسة أَوْجه: عَم وشِبه شِبْهِ عَمْدِ» خط وما أَجْريَ مَجرَئ الخَطَأء ونوع ليس 
بتنيولا غطاء ولا أجري مجرى الخطا»: 


بيع القدُورِيئ في امقصره]) في تفيبيوه على خمسة » وصاحبٌ «النافع»!' 
َال : «القتل على أربعة أوجه: عَمْدِ وشِبْه عَمْدِء وحَطَأء والقتل بالتّسْبيب»؛ ولم 
كما أبري يد 2 ئ الخطأ؛ لأن حْكْمّه حُكُمٌ الخطأ » فلم يُفْرِدْ له نوع 


قوله: (كَال: : اعد مَا تمد فيه صَرْبَهُ بساح أو م َي مَجْرَى الاح ؛ 
كَالمُحَدَّدِ مِنّ الحَسَّب ‏ وَلِيِطةٍ القَصَبٍء وَالمَرْوَة المُحَدَدّة؛ وَالنَار) . 

ولِيطَةٌ القَصَب: قِشْرُه والعذوة: وأخمدة [المَرزوي] 9 وهي خجازة رِقَاقَ 
بيغر* ؛ وإنما قَسِّر الحَمْدَ بذلك ؛ لأنّ المرادَ من العَمْدِ القَضْد إلى القعل» وهو إزالةٌ 
الحياة» وهي غيرٌ مَحْسوسةء لا يُمكِنُ معرفتّها إلا بدليلها؛ لكونها باطناء فأقِيمَ 
القَضْدّ إليها بدليل الإزالة » وهو استعمالٌ الآلة الجارحة العاملة فى الظاهر والباطن 
عادةً مقامّهاء فيِعْرَفُ عند ذلك كوثه مُتعمّدًا للقتل. 

قال في «شرح الطْحَاوِيًّ): فالعَمْدٌ ما تَعمَّد قتلَهُ بالحديدٍ» كالسّكين والسيفب» 
أو ما كان من الحديدٍ؛ سواءٌ كان له حِدَّة يبضِعٌ بَضْعَاء أو ليس له حِدَّةٌ ؛ ولكن يَرْضنّ 
رَضَاء كالعمودٍ وسَبْجاتٍ الميزان”*وغيرهاء أَوْ طَعَنَ بالرّمح » أو بالإبْرة » أو بالإشمَى0*» 
() ينظرة «مختصر القُدُورِيَ» [ص/؟ى :]١‏ 
(؟) ينظر: «الفقه النافع» لنصر الدين السمرقندي [/1787] . 
(؟) مابين المعقوفتين زيادة من: «ن»ء و«غ24» وافا)» و«م»؛ و(ر). 


(؛) سَنْجة الميرّان: ما يُوزن به كالرّطل والأوقية. ينظر «المعجم الوسيط» .]407/١[‏ 
() الإِشْمَّى - بكسر الهمزة وفتح الفاء -: هو مِنْقّب الإسكاف. ينظر: «تاج العروس» للزّبيدي- 


ةمم١ا‎ 


© كتاب الجنايات 4# 


ع 


هي المصيد. وَلَا يُوتَف عَلَيْهِ إلا بدَلِيلهِ وَهُوَ اسْتِعْمَال الل الْقَاتِلّة فَكَانَ مُتَعَمّدَا 
سس ل اك غاية البيان 7 
بعد أن يَقَعَ عليه | سم الحديدٍ. سواءٌ كان الغالبُ عليه الهلالكُ أى .لم يَكُنْ ؛ لأنَ 
لدعي ا ؛ لقولٍ النبيّ يلل :دلا قَوَدَ إِلَّا بالسَيْفِ2'06. وفي رواية: دلا 
قَوَدَ إلا بالسلاح)1” ': وفي رواية : ١لا‏ قود إلا بالحَدِيدِو0. 


والمتصوص عليه لا يد يُعتبّرٌ فيه المعنى . وكذلك ما كان من جنس الحديد, 
ما ل الصّفْرٍء والرّصاص ء والذهب. والفِضَّةِ» والتّحَاسٍ » والآنّكِ2!0: سواءٌ تكله بَضْمًا 
أو رَضاء وما كان ين [غير]!) +: جس الخديد إن عَعِل عَمَل الحديد ؛ فهو عَم وإلا 
قلاء » كما إذا أحرقّه بالنار فهو عَمْدٌ ؛ لأنها تَعْملُ عَمَلَه ؛ لأنها تَشُّقٌ الجِلْدٌ. 


وكذا ما له حَدَّيَعْمَلُ عَمَلَ السيف كالرّجاج . ولِيطّة القَصَبٍء وحَجَرٍ له حَدُ 
لك 
مما ضع بَضعَاء أو يَطعن بحَمَبٍ له حَدٌ مما يجَْحُ» فهذا يَعْملُ عَمَلَ الحديد؛ 
فهو عَمْدو20. ٠‏ إلى هنا لَنْظْ «شرح الطّحَاوِيَ» نفك . 


- [9/8١/مادة:‏ أشف]. 

للق أخرجه: ابن ماجه في كتاب الديات/باب لا قود إلا بالسيف [رقم/1174] ؛ من حديث: أبي يَكْرَةَ 
قال ابن الملقن: «هذا الحديث مَروِيٌ من طرق كلها ضَهِيفَة؛. وقال ابن أبي العز: «ضمّفه أهل 
الحديث». ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن ]734٠0/4[‏ . و«التنبيه على مشكلات الهداية» لابن 
أبي العز [41/8/9] ٠‏ 

(؟) أخرجه: الدارقطني في «سننه» ]٠١/5[‏ ؛ من حديث؛ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ لله به نحوه. 
وقد أعله الدارقطني وابنُ الملقن وجماعة ٠‏ ينظر: «البدر المنير؛ [44/4"] . 

(م) أخرجه أبو داود الطرالم :في '«سعدة [رقم/607]؛ ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرئ» 
[ملكت]ء ع ليت : التْعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ إقة به نحوه. 
وقد أعله البيهقي وابنُ الملقن. ينظر: «البدر المنير» [9-0/4"] . 

(:) الآثك: الرّصاص الخالص ء ويُقال: الرّصاص الأسود. ينظر: «المصباح المنير» للفيومي [1/1؟/ 
مادة: ءنك] . 

(:) مابين المعقوفتين زيادة من: تنك ولغقء وهفاة؛ رامن ولارا. 

)5ش ينظر: شرح مختصر الطحاوي» للأسبيجابي [فلحدم]. 


و كتاب الحنايات #* مغ 


يِه عِنْدَ ذَّلِكَ ومُوجبٌ ذَلِكَ المَأنَمُ ؛ لِمَْلِهِتَعَالّى ومن يَمْكُلْ مُؤْمِحَا متَعَيَدًا 
مَحَرَاؤْهء جََيَر 4 [اساء: .| الآية وَقَدْ نَطَنَ به غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ السُنَّةَ وَعَلَيْه 
الْعَقَدَ الإجماع . 
ل سي غاية الييان 7-32 ل سس 

وقال فخرٌ الدّين قاضي خان ند في «قَناوا»: «وفي ظاهر [+/40رام| الرواية 
0 وما يُشْبِهُ الحديد؛ كالشحاس وغيره: رط الجُزح لوجوب 
القصاص 

0 أنه 
لا قِصاصٌ في العَمُودٍ من الحديد ؛ لأنه لا يَجْرحُه) . 

قرله: (وَمُوجِت ذلك الما َم) : هذا لَْظ القُدُورِيٌ بق في «مخقصره؟ : وتمائه 

فيه: «والقَوَدُ إلا أن يَعْفَوَ الأوليائ: ولا كقارة فيه76") امير 

أمّا وجوبٌ الث م بِالمَمْلٍ العَمْدِ: فلقوله تعالى: ومن يَفْحُلْ مُؤْمِنَا مُتََيَدٌ 
مََجَرَافهء جَقَئَر حَِدًا فيهَا 4 [الساء:»]. 

قالّ صاحبٌ «الهداية» رهه: (وَقَدْ نَطَقَ به غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَّ السّنِّ) . 

بيائة [22/8ر]: فيما نَكَدَك في «صحيح البُخَارِيَ» و«السّئّن»): دا إلى 
عَمْرِو ابن شُرَحْبِيلَ قَالَ: قَالَ عَبِدٌ الله: قَالَ رَجُلٌّ: ا وَسُولَ الو أي النْبٍ كبر 
ِنْدَ الله ؟ قَالَ: عه 2 1 «أَنْ تَفثْلَ وَلَدَكَ 


حَنْبَة أن يَطمَمَ مَعَكَهء قَالَ: : ثم أي ؟ قَالَ: «آنْ مرَاز تلاو جز زد ا 
تَعَالى تَضِدِيقَهًا: « وَآلْدِينَ لايَءْ 0 لَه إِلَهَا َاحَرَ وَلَا يفوت النَْس الى حَيَمٌ 


آنه للحي وَلَا يروت ومن يَفْعَل دَِكَ يَقَ أتَامًا , 0 


]؟07١/7[ ينظر' «فتاوئ قاضيخان»‎ )١( 
ينظر: «مختصر القُدُورِيٌ» [ص/188].‎ )1( 
أخرجه: البخاري في كتاب الديات [رقم/14748]»: ومسلم في كتاب الإيمان/باب كون الشرك-‎ )+( 


184 


01 كيتاب الجنايات 0 


قَالَ (وَالْمَوَدُ) ِقَوِِْ تعَاَى ط كيب عل التِصّاص فى قتي [البقرة: “ني 
إلا أََهُ تَعَيَدَ بِوَضفب الْعَمْدِيّة لِقَوْلهِ - ههلا -: :م5 !/د]: : «الْعَمْدُ ود أي موي 
وَلِأَنَ الْجتايَة بها تتَكَامَلُ وَحِكْمَهُ الزّجْرِ عَلَيَِا تتوَهرُ وَالْعُقُوبَة د امام 

وحَدَتَ البحَارِيُ ب: أيضا: بإسناده إلئ نس ن مَالِكٍ بهن عَنِ الب 
كي قَالَ: «أَكْبرُ الكبَائِرِ: الإِسْرَاكُ بالل وَفَمْلُ النَمْس , وَعُقُوقُ الوَالدَيْنِء وَقَولُ 
الرُورِ أَوْ قَالَ: وَسَهَاَةُ الزُورِ)20. 

وحَدَّتَ البْكَارِيُ أيضًا: بإسناده إلى عَبْدٍ الله بْنِ عَْمَرَ نه عن البِيّ 
يك قَالَ: دلا تَرْجِمُوا بَمْدِي كُفَارَا ؛ يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رِقَابَ يَعْضٍ2(0. 

وحَدَّتَ البْخَارِي أيضًا: بإسناده إلى عَبْدٍ الله بْنٍ عُمَرَ قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله 
كك : «لَنْ وال المَؤوث في مشو ين وينو» مَا كم يِب مما ه101 


وحَدَتَ البْحَارِيْ ع أيضًا نل : بإسناده إلئ ابْنِ عَمَرَ عمَّرٌ وها [آته]”! قَالَ: (إِنَّ مِنْ 


وَرَطَاتِ ا التي لا مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا: سَفْكَ الدّم الحرّام بغر 


- أقبح الذنوب وبيان أعظمها يعده [رقم/83]ء, وأبو داود في كتاب الطلاق/باب في تعظيم لزنا 
[رقم/١٠77]:‏ وغيرهم من طريق: عَمْرِو بْنِ سُرَحْبِيلَ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ يق به ٠‏ وهذا لفظ 
البخاري ٠‏ 

)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب الديات )باب قول الله تعالئى: ظوَمَنَ لَِيَامَا » [رقم//141/1] ومسلم 
في «صحيحه» في كتاب الإيمان إباب بيان الكباثر وأكبرها [رقم /44] ؛ وغيرهما من حديث: أَنّسِ 
بْنِ مَالِكِ قله به ٠‏ وهذا لفظ البخاري . 

(؟) أخخرجه: البخاري في كتاب الديات /باب قول الله تعالئ؛ ومن أََِاهَا 4 [رقم/74074]؛ وسلم 
في كتاب الإيمان/باب بيان معنئ قول اللبي كل : لا َرْجمُوا بَْدي كُفَرَا يَضْرِبُْ بَْضْكُمْ رقاب 
بَعْضٍ [رقم/17]؛ وغيرهما من حديث: : عبد الله بْنِ عُمَرَربلاقة وفلا لقظ البنشاري: 

لفق أخرجه: : البخاري في كتاب الديات [رقم/1479]: وأحمد في «المسند» [44/1]؛ وغيره من 
حديث: عَبِدٍ الله بْنِ عُمَرَ لق به. 

(4:) مابين المعقوفتين زيادة من: "قاف ونناء وقغفء وقرف ولملء 


3 كتاب الجتايات 42 55 
لاشَرْعَ لَهَا دُونَ ذَلِكَ. 

قال: إلا أَنْ يَعْفُوَ الأَوْلِياءُ أو يصالحوا؛ 111101000198 
تيب ب 470 2222522-2-292 
ل 0م20 , 


وأا وجوبٌ القصاص: لقوله تعالى: يديأ موب عَلْكاليصَاص 
فى الْقَسْلَ © [البقرة: 174]» وقوله تعالى: «تَكَتَبنَا عبّهز نهآ أنّ الس لين » 
[المائدة: ه4] » وقوله تحاليةة لوَلَك في الْقِصَاصٍ حَيَؤةُ 4 [البقرة: +17]» وشَرائعٌ من قَبلّنا 
تَلْرْمنا علئ أنه شَرِيعة رسولنا ما لم يَِيْتْ تَسْحُها. 

وقال تعالى: لاون مَيَلَ مَظلُوما قَقَدْ جَعَلًْا وليه سُلَطنًا © [الإسراء: +0] ٠‏ 


وَالسُّلْطانُ: : اقل ؛ بدليلٍ قوله تعالى: «تلا بشن في لل 4 . وإنما قيّدْناةٌ 
بِالعَمْد وإن كان النُصِوصٌ مُطلقة ؛ لأن القصاصض غقوية [/كنظام] تقضةاء فِيَجِبٌ 
أن يَكُونَ سَبيها أيضًا جنايةً ته تشمة وهرالتكة :رهزا لان البغطأً يمشن الإناحة: 
ولقوله + : «العَمْدُ د وود 20 ؛ أي : حُكُمُ العَمْد قَوَدْ. 


قوله: (لا صَرْعَ لَّهَا دُونَ ذَلِكَ)ء أي: لا شَرْحَ ثابثٌ للعقوبة المُتناهية دون 
الجناية المتكاملة » وتكامُلُ الجناية بِالعَمْدٍ لا بالطأ. 


قوله: (إلَا أن تَمْققَ الأؤلياة أ يضطلشوا) + اسيطناء من قله (وَمُوجِب 


5 في الأصل: «حل» ء والمغبت من: «فا»» و«ن4» واغ»» واراء و3م2. وهو الموافق لِمَا وقّع في: 
«صحيح اليخاري» ٠‏ 

(؟) أخرجه: البخاري في كتاب الديات [رقم/١٠147]»‏ والبيهقي في «السئن الكبرئ» [4/١؟]‏ ؛ من 
حديث: عَبِدٍ الله بْنِ عُمَرَ © به . 

(م) أخرجه: ابن أبي شيبة في «المصيف» إرقم/170777]» والدارقطني في «ستنه» [44/7]؛ من 
حديث: ابْنِ عَبّاسِ ؤ9) به » وتمامه: : دلا أن يَعْفَُوَلِيَ المَفْعُولِه . 
قال ابن الملقن: «افي إِسْتَاده ِسْمَاعِيل بن عَيّاشِ» قال - أَعني الدَارفطبِيُ في «علله» -: إدَمَدَا 
الحَديث يرويه طاوس » عَن أبي هُرَيْرَة أيضًا مرفوعا ١‏ ورواه أيضا طاوس » عن ابن عَبّْاس قوع 
َالَ: وَالضّحِيح عَن طّاوس مُرْسلا) . ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن ٠ ]41١/8[‏ 
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تت ل ست سر بت ري غمابة المنان 1 
ذلك: :العام والقوةٌ) )يكن :"أن شك العمد: : الاثم والقصاصٌ » إلا إذا عا أوليا؛ 
اليل عن القصاص ء أو يُصالِحوا علئ مال فحيتئئٍ يَسّْطُ القِصاصٌ ؛ لأنّ الحو 
لهم ء فلهم أن يتصرّفوا فيه عَفْرَا أو صُلْحَاء 


والأصل فيه: قوله تَعَالى: ظقَمَن عفن له ين لحو طَئء فياه بالمئونف وز 
لَيْهِ بِِحْسَنِ © [البقرة: م17]ء اختُّلف في تأويل قوله تعالئ: [ 9 هَمَنَ ©](©. 


قال بعضّهم: : ممنَ4 يِنايةً عن القائلٍ » وكذلك قوله تعال: «غقَ1 ؟. 
أي: عنه ١‏ فَمَعْناه: + إا يما الولي عن القاتلي ؛ فلتِعْ بأَخْدٍ اق مغرو 
القاتل أو أب ليو القاتل الدَيَةَ إليه بإحسان - 


وقوله تعالى: « ويام ِالْمَرُوقٍ و48 . مَضْدرٌ بِمَدْه بمَعْنى الأمرء أي: : فليتِّعْ ولي و 
كقوله "تغائين؟ لصَصَرْتَ الَالٍ» [محمد: ؛] [م/هه+ظ]ء بمَعْنى: فاضريُوا الرّقابَ. وقد 
تعلق الشَافعِيٌ بهذا التأويلٍ » ولج يما روي عن رسول الله كهِ: في تَجُلٍ 
اخمصَم فِي قَاتِلٍ أحيه؛ قَعَال: أتَمْفُو عَنْهُ ؟0. قَالَ: لاء فَقَالَ: «أَتَأَحْذُ اليد ؟). 
قَالَ: لا. فَقَالَ: «تَمْبلهُ ؟» قَالَّ: ه2400 عرض عليه اليه ولو كان غيرٌ حقّه لم 


وعنه 23 : «وَليُّ القتيل بَيْنَ خِيَرَئَيْنِ: : بَينَ كَل » وآَخْذٍ الدد 0 , 


)00( ما بين المعقوفتين: زيادة من: هنف وهغ4 وهفا»» ولر»ء 

(؟) أخرجه: مسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات/باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين 
لى القتيل من القصاص واستحباب طلب العفو منه [رقم/ »]174٠‏ وأبو داود في كتاب الديات/ 
ا [رقم/ 1449 4] : والنسائي في #سننه» في كتاب القسامة/ باب القود 
[رقم/ +477]: من طريق: عَلْقَمَة يْن وَائْل الحَضْرِمِيَ عن أبيه له به . وهذا لفظٌ النسائي. 

ليف أخرج تحوه: أحمد في «مسنده» [784/1]؛ وأبو داود في كتاب الديات /باب ولي العمد يرضئ- 


كدت 


الي 772299955 

ا ا و ا عَىْءْ 4 . هو الوَلِيُ 
دون القاتل ؛ لأنه قال: ظفَمَنَعْقَ لد 4. والقاتل هو المَغْفُوٌ عن فأمًا المَعفْوٌ له: 
فهر 0 قال: « َتام بالْمَمزونٍ » . [أي]'": فينَبعْ ٠‏ وهذا أمرٌ 
داخلٌ تحت كلمة ظ فَمَنَ 4 » والقاتل لا بتع أحدا بل هو المُمْبَعْ ٠‏ وإنما الولي يَتَبِعْ ٠‏ 


فدل. علئ أن المرادٌ من الداخل تحت كلمة: «قَمَن» ٠‏ [هر الوَلِيٌ ؛ معناه: 
]!” ابل له وأغلي 7 [له]!*)ين أخيه شي* بطري الفَلٍ والشهولة: نايع 


ور و بمعنئ البَذْلِ والإعطاء لَغْةَ على ما قيل: حُدْ ما 
أناك عَفْرَا صَمْرًا. أي: ف اي ا ا يا « قَمَنْ غفى 
أ . أي: أغطى له(0. 

فال الإ أبو منصور رِ المانرِيدِي 00 ااوهذا اويل هو الصحبخ عبينا» 

الواجب هو و القَوَدْ بطريق النَعْيينِ [+اكودام] في قَثْلٍ العَمْدِ ٠»‏ فإنّ صَدْرَ الآية يدل 


- بالدية |رقم/ 3٠4‏ 4]. والترمذي في كتاب الديات عن رسول الله ك/ باب ما جاء في حكم ولي 
القتبل في القصاص والعفو [رقم/ :.]١407‏ والدارقطني في «سننه» [40/8]: وغيرهم من 
خدييث: أبي شريح الكَِي جه به نحوه؛ ولفظه! «... فَمَنْ فيل لَهُ قبل بَعدَ مقالّتي هذه فَأَهلهُ 
بَيْن خبزتين : إنا أنْ بَفْثلُوا ٠‏ أو بَأَخْذُوا المَفلّ» . هذا لفظ أحمد. 
قال الترمِِيّ: «حديث حسن صحيح». وينظر: «انصب الراية؟ للزيلعي [501/4] . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من: «ن4. ولغ4. وامف وهر وافاة. 

)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من: «ذف ولغق رقمفء عرقرقف رلقا؟. 

(ج) في الأصل: «أو أعطي». والمثبت من: انف وفغ4؛ وامف؛ وهراء واافا». 

(:) ما بين المعقوفتين زيادة من: «م». ولافا». وار؟ء. 

(:) ينظر: «الدر المنغور» للسيوطي [418/1]: 

(:) ينظر: «نفسير الماتريدي/ تأويلات أهل السنة» :]1١1١/5[‏ 


3غ 


عليه. وهو قله تعالى: « كيب علي الْصَاصٌ » [البقرة: 01178 أحبر أن المكتوبٌ 
لمتكيل عله غي اوساسي ؛ فلو كان له الخيارٌ بينَ القصاص والعَفْوِ وأَحْذٍ الذي 
من القائل بثياء أ أبَى ؛ ؛ لم يَكُنْ القصاصٌ مكتوبًا عليه» إنما المكتوبٌ عليه 
أحدّها'" : كما في كمّارةٍ اليمين. 
وكذلك لا بُقال: إن المكتوب عليه هو الإعناق بل أَحَدُ الثلاثة» فلم نب 
القصاص ؛ 5 أن أخلٌ الدّية كالخُلفِ عنهء ولقوله : «العَمْدٌ د قود إل أَنْ 
يُعْفَى )"2 وغَنه: دلا أن بقَادِيَ)! "كي والجفاداة: فِغْل بين اكد ٠‏ فهذا يَقُتضي ألا 
يَجُورٌ الأخدٌ إلا عن تراضٍ واصطلاح منهما جميعا » كذا في ااشرح التَأويلات)0. 


وقوله تعالى: طذَلِكَ تَخْفِيفٌ مَن ري وَيَحْمَةٌ © [البقرة :)ء فيه إباحةٌ العفو 
وزَبَاحَةٌ أَخْلٍ المال بطريق الصَلْح » بخلاف ما هو في حُكْم التَّْراةٍ والإنجيلٍ ٠‏ فإنه 
قيل: : كان في التوراة القتل لا غَيْرَ وفي الإنْجيل العَفْوٌ بغير بَدَلِ 

ويُحْتَملٌ أنْ كان العَفْرُ في التُوراةٍ مشروعاء والقتلٌ مشروعاء عَرَفْنا ذلك 
بإخبار الله تعالى في كتابنا العزيز بقوله تعالئ: «وَِحَمَبنَا لَه يها أنَّلنَفْسَ 
لتقي ١4‏ إلى قوله تعالى: لهّمَن تصَدَّق بوء َهْوَكَفَارَةُ لَه 4 [الماقدة: ه؛]. 
أي: قن عَمَاء دَلَ أن العَفْرَ كان مشروعًا في التوراة. 

5 2 3 5 8 يا 7 _ 

ويُحتَمَل أن الأمرّ كما قيل: إن العَفْرَ فيها غيرٌ مشروع » ويكون قوله تعالى: 
0 في الأصل: «أحدهما؛؛ والمثبت من؛ انفاء ولغ4؛ ولعاء واراء واافا». 
(؟١)‏ مضئ تخريجه. 
(©) لم نقف عليه بهذا اللفظ . 
04 هو شح كناب: «تأويلات أهل السّنّة . لأبي منصور محمد بن محمد الماُرِيدِيَ (المتوفى سنة 77#ه). 

شر حه الإمامُ الاهدٌ علاء الدين العَالم السمرقدديّ ٠‏ وهو في أربعة مجلدات . وقد مضئ التعريف به 


ذأ كدب جات 4ه 2145 


7 ااية الميات 644-ت-د سم ممست 
ورَكَننا عَِتْهِرَ فِهَآ أنَّ أَلتَفْسَ بِالتَفْيس ». إغبارًا أن القَوَدَ 0 لنا ولغيرئا » 
وتمّ الإخبار إلى قوله تعالئ: (وَالْجُرْتَ قِصَاصٌ 4 |المائدة: 110» ويَكون قوله 
تعائئ وفس تَصَدَنَ به فَهْوَ حَكَدَارَةٌ د » [المائدة! 1460| » بيانَ ابتداء لشزع 
ْو في شريعتنا على الخُصوص لا بناءً علئ الإخبار عن شريمّتهم , والله تعالئ 
أعلم : كذا في شرح التأويلات». 
|+*1: :*] ثم إنما يَجِبُّ القِصاصٌ في العمدٍ إذا كان القاتل . من أهل العقوبة ؛ 
بأن يكو عاقاا بالِعًا مُخاطبًا مُسلمًا كان أو كافرًاء ذكرًا كان أو أنتى , حرا كان أو 
عدا: والمقتولٌ معصومٌ الدّم عِصمة بدي وليس بيتهما شُبِهةٌ يلك ولا شه 
الولادة ٠‏ أي: : لا يكونٌ وَلَدَه وإنْ سَفُلَ » وألَّا يَكُونَ ممْلوئّه ؛ فإنه يَجِبُ على القاتل 
القصاص ٠‏ 
ويُقعَصٌ بالسّيفٍِ» ولا يُفْكلُ بما قله ؛ لأنّ المُمائلة في القصاص ليس بشرط 
عندّنا؛ وعندً الشَّافِعِيٌ لهة: يُقكَلُ بما قكلّه0' كذا في «شرح الطَّحَاوِي» يطل . 
ومن أحكام المَمْدٍ أيضًا: حِرْمانُ الميراث ؛ لقوله 448: ١لا‏ مِيرات لقاتّل1"!0. 
1) ينظر: «مختصر المزني / مطبوع ملحقًا بالأم للشافعي» [40/4]؛ و«المهذب» للشيرازي [144/8] 
؛) أخرجه: ابن ماجه في كتاب الدياث/ باب القاتل لا يرث [رقم/ 145؟]: وعبد الرزاق 
في إمصتقه [زقم/؟ | واين اروانية لش اليا رلاريا بيعو 0/1 
من حديث عَمَّر بْن الخَطَّاب يله مرفوعًا بلفظ : «لَبِسَ لِقَاتِلٍ ميرَاتُ», 
وفال البرضيري: : هذا إستاد حسن» ٠‏ ينظر: #مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» للبوصيري 
[علد؟دا 
وأخرجه مالك في «الموطأ» [477/7] من حديث عُمَر يلفه قالّ؛ قَالَ رَسُوِلُ الله 6: «ليِس لقال 


ش: اء 
سًِ 
وأخرحه أبو داود: في كتاب الديات/ باب ذيات الأعضاء [رقم/4074 ]؛ من حديث عَمْرِو بْنِ- 


- ه + 


© كتاب جنابات ي# 


دن الْحَنّ لَهُمْ تم هُوَ وَاجبٌ عَيْنَاء وَلَيْسَ لِلْوَلِيَ أَحذّ الذيَة َه إلا بِرِضًا الاير 
وَهْوَ أحَدْ قلي الشَافِِيّ يغ إِلَّا أن لهُ حَقَّ الْعُدُولٍ إِلَى الْمَالٍ مِنْ غَيْر مَْضَاٍ 
الْقَاتِلِ ؛ لاله تمق مَذْفَعَا للْهَلَاك قِيَجُوزٌ بدُون رضَاه . 


َي َل اْواجب أَحَدُمَا لا عد ويكَيّن حار لأ حَق اعد وم 


جَايرًا دَفي كُلَّ وَاحِدٍ نَع بر تيد . 
بببببيبببش ب بيب يوق غاهة الصال ‏ #»جب-بببباااا ا تب ص بساسسم 
وقال عَبِيدةٌ السَلْمانكة") [ما+وطام]: «لا ميراتٌ لقاتل يعد صاحب البَقّرة». 


قوله: (ثُمَ مُوَ وَاجِبٌ عَبْنَا) » أي: القَوَدُ. 

قوله: (وَهُوَ أَحَدُقَلّي التَّافمِيَ يذ ) » أيئ: وُجوبُ القصاص عَيْئَه"©. 
قوله: (لأنَّهُ), أي: لأنَّ المالّ: 

عد ول يع القاتل ٠‏ 


- ء عَنْ أبيوء عَنْ نْ جد يف في حديث طويل قال فيه : «لَيِسَ لِلقَاتِلٍ حَيْءٌ. إن لَمْ يَكُنْ له 
تر ذرة أرث شرك اث هي قي 
وأخرجه الترمذي في كتاب الفرائض عن رسول الله يته/ باب ما جاء في إبطال ميراث القائل [رقم/ 
١٠؛‏ واين ماجه في كتاب الفرائض /باب ميراث القاتل [رقم/1775؟] » من حديث أبي هريرة 
يذ عَنِ التي يت َالَّ: «القَاتِلُ لَايَرتُ. 
قال الترمذي: «هذا حديث لا يصح لا يعرف إلا من هذا الوجه6- وينظر: «الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية» لابن حجر [؟57/1؟]. 

(1) عَبِيدة: هو بمئح أوَله وَكشر المُوَحَدَة وسكون امنا من تحتء تَلِهَا َال مُهْملّة ثم َاء؛ وهو 
أحد أنه ودين ٠‏ أسلم في حياة اللي و » وروئ عَن عَليَ) وَانْن مشعُودء واخمليف في 

اشم آبية قبل : عَمْروء وَقيل: قيس . تُنْظَّر ترجمئُه في: «الطبقات الكبرئ» لابن سعد [4/1]: 

كيان القضاة» لوكيع القاضي [549/1]: و«توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين [119/1]: 
وقى حاشية «م: «سلمان: يسكون اللام» بطن من مراد». 

(+) ينظر «الحاوي الكبير» للماوردي [47/18]» وانهاية المطلب في دراية المذهب» للجويني 

[دطاا؟؟]: 


5 كري اللسابات #4 بسا اداه بيييسييييبييسيه 


ولنا: ما تَلَوْنَا مِنْ الكتاب وَرَوَيْنَا منْ المْنّة وَلِآنْ الْمَالَ لبشه نري 
تم امل وَالِْصَاصٌ يسع تافر ..وفيو مشلبعا الأخهاء زج ار را 
يمر ؛ وَفي الْخَطَ وّجُوبُ الْمَالِ ضَرُورَةَ صَوْنِ الدّم عَنْ الإهدار , ولا بُنِف 
ندم قَصْد الول بَمْدَ أَخْذِ المال كلا مر مدقم لهاك ؛ 
لل ؤقق ايه الههانى #- 

قوله: (مَا تَلَوْنَامِنَ الككاب) ؛ آراة به : قولّه تعالن ! « كيرح عَلِيَم صاش فى 
ميق © [الفرة: 114 وبيائه مَرّ قبل هذاء 

قوله: (وَرَوَيْنَا من الصَّّ)» أرادَ بها قولّه 4#: «المَمْدُ قوَوٌّو1'", 


قوله؛ (وَفِبِهِ مَصْلَحَةُ الأَسْبَاءٍ رَجْرًا أو جبْر), أي: في القصاص تضاح 
الأحباءِ شَرْعَا واستيفاء» قال تعالئ: ل وَلكي فى الِْصّاصٍحَيَةٌ 4 |البفرة! ٠17[؛‏ أي 
ن ريه كم تن البعول: لأ ادل ين عن الال خترنًا من الوضاضي + 
وكذا في استيفائه ؛ لأنه لو لم يُْمضّ منه رُبّما يَفْثلُ أولياة القتيل أيضًا؛ عَوْمًا أن 
كلوه ذا اسَعُوهنَ القِصاسٌ تلم ألفكهم , 

والحاصلٌ: أن القصاصّ شُرعَ جَبْرًا للفائت» وأنه بَقُضي المُمائلةً؛ ولا 
ثمائل بِينَ اد والمال؛ فلا يتَحفقُ معنى الج بالمالٍ؛ ولكن حالةٌ الخطا ليا 
لم يَجِبِ القصاصٌ لشُبْهةٍ الإباحة في الفعل؛ وَرَدَ ال بإببعات + المال 
[تعظيمًا] لأمر امه وصَوْنًا عن الهَدْرِ؛ فلم يدل ذلك عل أن الضمانَ اللي 
ليس بالقصاص ٠‏ 

قوله: (وَلَا بَمَنُ بعَدَم قَضد الول بَعدَ أخذ المال)؛ أي: بعدم قَصدٍ اللي 
لقتل القاتل بعدّما أَحَدّ الديْة يَْني: يَجُورُ أنْ يأُذَ الوَليم المالّ مِن القائل بغير 


(؟) مابين المعقوفتين زيادة من: «ن4. و«فاف و«م» واغ ل وار»ء 


4 © كتاب الجنايات م 


ولا كفارَة فيه عِنْدَنَا : وَعِنْدَ الَافِعِيَ تَجِبُ ب لِأنَ لْحَاجَةَ إَى التَْفِيرٍ في امم 
أمَسٌ مِنْهَا إلَْهِ في الَْطَأْ فَكَانَ أَدْعَى إلى إِيجَابهَا . 

ونا أنَُ بير مَخصةٌ» وي الْكَمَاَة متى الْمِباةِ كََاتاط ِطْلَاء ون 
الْكَمَارَةَ مِنْ الْمََاِي وَتعَينّهَا في الشّرع لِدَفع الآذتى لا يبنا َف الأغلّى 
وَمِنْ حُكْمِهِ حِرْمَانٌَ الْمِيرَاثِ لِقَوْلِهِ - 88 - دلا مِيرَاتَ لِقَاتِلٍ) . 
علية افبيات ع مسمس 
رضاءٌ ثم يََْله وهذا جوابٌ عَمًا قال الشَافِعِيتُ بفة: إن المالَّ تعيّن مَدْقَعًا للهلاك. 


قوله: (وَلَا كَفَارَةَ فيه). أي: في العمدٍ وهذا عندّنا. 

وقالّ الشَافِمُِ يثيفة: تَحِبُ الكمّارةٌ فيه قياسًا علئ الخطأ(©» 

والجامعٌ: أن في النفس فين : حقٌ الشّْعِ؛ وحقٌ العبدٍ» فالأوّلُ مضمونٌ 
بالكمّاةٍ» والثاني مضموث بالدَيْة أو بالقصاص » ولأن اتكفيرٌ للتطهير عن الذني ‏ 
والحاجةٌ إلى التّهِيرٍ في العَمْدِ أكثرٌُ من الحاجة إليه في الخطأء فكان العَمْدُ أحمّ ًّ 
بإيجاب التكفيرٍ ٠‏ 

وَلَنائ أنَّ لفل كبيرة تخقة بصريح الحديث الذي ذكزناة في ول كتاب 
الجنايات» والكبيرة المَحْصَةٌ التي ليس فبها معنئ الإباحة لا لح أن يكُونَ سنا 
للكفارة التي فيها معنئ العبادة ؛ لأن الإعتاقٌ والصومً عبادةٌ بخلاف الخطأ؛ فإن 
فيه مَعْنئ الإباحةء ولأن الخطاً [+/::ر/ء| أَدْتَى , جناية من العمل لا محالة » والشدي؛ 
مقي ا اينع حرو ٠‏ فلا تُشْرَعٌ الكفارةٌ في [0/..ما 
العَمْدِء ولأنَ" الله وق ذَكَر العَمْدَ وحُكْمّه والخطاً وحْكْمّهء وبيّنَ الكمّارةً في 
بعوادد > اجيس اع اوم ع 1 


)0( ينظر (الحاوي الكبير» للماوردي -]707/1١[‏ 
(+) فى الأصل: (الأن4. والمثبت من: ان»ء والغ4ء واافااء والماء ولارا. 
في الا صل والمثبت من وك 1 


زه يولية ايض # 
ولا بجورٌ أن يُقال: اكتهئى بذكرها في الخطأ ل مال قر في ا الفبل 
مو جب / كار كر لكارة في كل وذكر قل المؤن في ار الإسلام: 
والمعاهد و المُسلم في دار ر الحرب؛ ولم يكف بذِكْر الكمارة في بعض المواضع 
عن بعص ؛ فلو كانث واجبةً في المَمْدِ لم يَكْتْفٍ بذِكْرها في الخطأ. 


بيائه : في قوله تعالئ: وما كان للؤمن أن َل ؤم لاطا ومن قل 
عُؤْمِنًا خط متخربر رََسَةٍ وَ مُؤْمِسَمَ وَدِيَه هُ مُسَلَْمَةُ إن أَهْلِهِ إل أن 1 فإن 
دَانَ يمن قوم عَدُوِ لكر وَهْوٌ مُث متخب رَقبَ مُْمِنَةٌ ان كَأنَ من قزم 
نحطم وَبَنتهُم مركَ فدِيَةٌ مُسَلَمَةٌ إل أهيوء ونور رَمسَوَ مُْمِمَوٌ فن لَرَجهِدْ 
قبا سين تَتَإِْضرنَ وبة يرت الو وكات ند مإ حَحَيَيمًا © 
َس يَفْئُل مُؤْممًا مُتََمِدَامَبَجَرَآؤْم بمَقَلَرٌ خَِدًا فِهَا وَعَضِبَ أله عَلَنهِ 
وَلسَكر وقد لد عَذاا عَفليما 4 إنساء: :ه - +4]ء 

وقوله تعالى: وما كان لمؤمن أ ن يَْْلَ مُؤْسًا» [الساء: ؟و]ء أي؛ ابتداءً 
ير قصاص 9 إلا حَطَنًا 4 أي: إلا على وَجهِ الحَطَاء ومن قسَلَ مما حَطكا 
ُيَخْرر رَقََةَ مُؤْمِسَمَ #» أي: : فعليه إعتاق رَقِيي مُسْلمٍ دكا كان ن أو أن كمّارةٌ 
لذلك حمًالله رك ؤوَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إك أَمْيد» :أي : مُوَدَاةَ إلى أولياء القتيل » 
وهم ورثيه ء ظ ِل أن يَصَََّهوأ » . أي: إلا أن يكصدّقوا عليه بالدّية» ومعناه: العَفْوْ 

ون حَانَ من قَرِم عَدُوَ كر 4 : أي: إن كان المقتولٌ من قَوْمٍ أعداء 
لكم؛ وَالعَدُوٌ جَمْعٌّ » كقوله تعالئ: طهر ألْحَدُوٌ 4 [المانشرن: :1“ 9فََحْررُ رَقبَةٍ 
ُؤْمِسَةٍ 4 يَعْني: إذا أَسْلّم الحَرْبِيُ في دار الحربء ولم يُهاجرْ إليناء قله مُسلمٌ ؛ 
فلا قِصاصٌ عليه ولا دِية» وفيه الكفّارة لا غَيْرَم 


:4غ 3 كتاب الجنايات #» 


والشّافعيٌ لل : حَمَلَ الآيةَ على مؤمن اخْتلّطً بأهْلٍ الحرب. فَرّمَئ المسلم 
أهلّ الحرب فأصابّه ؛ لم يَضْمَنْ أنه بالاختلاط بأهل الحرب أَسقَط حقٌّ نفبه!". 

قَالَ.صاحتٌ [التيسين»: : هذا لا يَستقِيم؛ ؛ لأنه تعالئ قالَ: مر عن قَْم عَذرٍ 
أ٠خز‏ 4 ٠‏ وذاك لا يَكُونُ منهم »بل يكونُ فيهم » فَالْعَحْمَلُ الضحيحٌ ما قلناء وهو 
قولٌ المُمَسّرين. 

«وان كن من وم ينتطع وَبَيْتَهُر مَِكَقٌ 24 أي: إن كان التضرل وا 
فحُكْمُه حُكُمُ المسلمين: يَجِبُ فيه الدَيَةٌ والكفّارةُ”"©؛ لقوله تعالى: َرِيَةٌ 
1 ِلَ أَمَِهء وَعحْرِرْ رَََةٍ جد مُوَمِتَوٌّ قن ليد 4: [أي]0": اركب المؤمنة 
«فَصِيَامُْ [/4ظام] َع م بعتن 4. أي : فعليه ذلك يَرَلا عن التّحرير. 

«وْبَّةٌ مت أ » »٠أي:‏ بولا مِن الله ورَحْمةٌ منه» من تاب الله عليه إذا 
قَبِلَ توبته . يَعْني: شَرّع ذلك تَوْبةَ منه. أو تَقَل الحُكُمَ من الرّقبة إلى الصّْم تَْبة 
منه؛ ظإوَكَات أنه عَِيِمًا 4: أي: عالمًا بالقاتل أنه عامِدٌ أو مُحْطِىٌ» وعالم 
بتكفيره أنه يَنْوِي به التوبةً أو الإصرارٌ؛ ا حَححِيمًا #. في شَرْعَ هذه الأحكام. 

«وَمن يَفْجُلْ مُوْمِنَا مُتَحَمدًا4 » أي: قاصدا قَمْلَه لإيمانه ؛ وهو كمْرٌ ؛ وقيل: 
إن قتله مُسْحَحِلًا لَئْلِهِ؛ وهو كُفْرٌ أيضّاء ظمَبحَرَؤُهُ قير » أي: هو جزارٌه فبه 
إشارةٌ إلى أنَّ الكمّارةَ ؛ لا تَجبُ فيه ؛ لأنه تعالئ جَعَل جزاءه جهنم لا غَيْرَ 

لا بُقال: يَلرَُكُمْ وُجوبُ القصاص ‏ لأنا نقول: ذلك عُرِق بآية أخرئ ؛ وهي 
(1) ينظر: «الأم لِلشَّافِعِيَ [91/19] - 


(؟) في الأصل: «كالكفارة»؛ والمغبت من: «ن»ء واغ4ء وافا» ولامفء وار 
(ع) مابينا لمعقوفتين زيادة من: «ن)؛ واغ4؛ وافا»» و(راء 


هه 


3 غاية البيان 7م يبس 
ِل تعالئ: ظ يب َلك الْتِصَاصُ 4 [البقرة:+10]ء ولأنه مال متلق بقل الخطأ ؛ فلا 
بَجِبُ في قَثْلٍ العَمْدِء كالديّة [مإدمر]ء «وَعَضِب أنه عَلَتِهِى» أي: انهم منه . 

فإنْ قبل: اديه بَدَلُ [عن]”' النَّْسِ ء والقصاصٌ بَدَلُ عنها أيضّاء ولا يجورٌ 
اجتماع بَدَلَِن عن مُبِدَلِ واحدٍء والكمّارةٌ ليست ببدلٍ عن النَمْسِء فيَجُورُ جَمْعُها 
ج ساس كما يجوز مخ النية. 

قلنا: يطل عله الأصلٍ بالجماعة إذا قتلوا واحدا ذا يدا فكل اخ دل 
عنه؛ فقدٍ اجتمّع أَبْدالٌ عن مُيْدَلٍ واحدٍ في!'' مسأليناء وإن لم تكن الكمّارة بَدَلَا 

عن النفس إلا أن أحدّهما يناي الآخر؛ لأ لقِصاص يسم مع اله والكمّارةُ 
يْتْ مع الشهة» ولا يَجُورْ اجتماعٌ المُتافِيْنٍِء كالمهر واليحدٌ ني المُطاوعة. 

قالوا: كَيَلُ آدَمِيي مَضمونء عل به الكمّارةٌ» كمَفْلٍ الخطأ . 

كُلنا: : يُنْمَضُ بما إذا تَعَلَ مَنْ عليه الققصاص ؛ فإنه قَتْلُ آدميّ مَضْمِونِ» ولا 
جب به الكفّارٌ يدل علئ أنه مَضمونٌ» هو أنه كَل في مَُابَلةٍ ل وعوَضٍ عنه» 
كالمَبيع معَ النَّمَنِ . 

قالوا: كنل يُوجبٌ حرمانَ الميراث » فتتعلّق به الكمّارةٌ كالخطأ. 

كُلنا: إنما وجب حِرْمانٌ الميراث ؛ لاستعجاله ما َه اله ل تعالئ » والكفّارة 
جب لتغطية المأَم والمَأنَمْ في الخطا أَكلء وفي العمْد أعظم» »فلا تبعل كقارةٌ 
الخطأ تطهيرًا للعَمد: 

قالوا: كل قَثْل تَجبُّ فيه الكمّارةٌ إذا كان خطاً؛ تَجبٌ فيه الكفّارةٌ إذا كان 


)١‏ مابين المعقوفتين زيادة من: «ن4ء ولاغ4ء ولفافء ولاما؛ ولارا. 
”) في الأصل: «وفي»: والمثبت من: #ن؟ء واغ4ء ولافااء والمكء وار ة. 
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قَال: : وَيْبهُ العمل مِنْدَ أبي بحنبقة أن يتعمد الضرْب يما لسن يسلا ولا 
جرع عقوي ئ السّلاح . وقالا ‏ وَهُوَ قَوْلٌ السَّافِعَيٌ: إِذا صَرَبَهُ يحَجَرٍ عَظِيم أو 


3 غاية البيان 2 


عَمْدَاء كمَْلٍ الصيدٍ. 

قُلنا: : في الأصل لا يودي إلى اجتماع المُتنافيينِ » وهو اجتماعٌ ما يت ممّ 
الشّبهة وما يَسْقُطُ مها بخلاف لزع » » فإنه يُؤْدي إلى ذلك علئ ما بَيّناء 

قوله: (قَالَ: وَشِبْهُ العَمْدِ عِنْدَ أبي حَنِيفَةٌ يقه: : أن يَتَعْمَدَ الصَرْتٌ بِمَا لَب 

م يسلاح ١‏ وَلَا أَجْرِيَ مَجْرَّئ السّلاح) » أي: قال العُدُورِيُ 5-3 
في ١مختّصره)‏ . ٠‏ وتمامّه فيه: لأوقال أب يوست ومدمد :348 اجنام هن 
أو حَكَبَة عظيمة ؛ فهو عَمْدءْ وشيه ه العَمْدِ: أن يتعمد صَرَيّه بَما لا يه يُفْعَلُ [به]” 
غالبًا)”'2. إلئ هنا لفظ «المختصر)20 © . 

وقالّ الكَرْخِيٌ بهد في «مخْتصره): «قال محمّدٌ يله في كتاب «الأضل)*: 
شبْهُ العَمْدِ:ْ ما تعمّد ضرْيّهِ بالعَضَاء أو الشَّوْطِء أو الحَجَّرِ» أو اليّدِ. ورّوَئ الحسنٌ 
عن أبي حَنِيفَة ة: في رَجُل ضَرّب رَجُلًا بَعصًا فقّتله: إن ذلك شِبْهُ الحَمْدِ» وكذلك 
لو رّماه ب بِحَجَرٍ» فشَّجَّه» وكذلك لو ضَربّه بد بِصَحْرةٍ أ عُودٍء وكذلك لو وَكَرٌ(*», أو 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من: «ن4ء ولغ4؛ وار»ء وافا». 

(؟) ينظر: امختصر القدُورِيَ» [ص/؛ى١].‏ 

(+) الصحيح قول الإمام: واختاره المحبوبي والنسفي وغيرهما. ينظر: «تحفة الفقهاء» [م/7١٠1]:‏ 
«الفقه النافع» [/:ه؟١]ء‏ «بدائع الصنائع» [235101/1 77]؛ «الإيضاح» للكرماتي 
[ق/178]: «اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» [911/1] . الجوهرة النيرة» [150/9]: 
«البناية شرح الهداية» [+14/1]؛ «التصحيح والترجيح» [ص87] : «اللباب في شرح الكتاب 
[/111]: 

(؛) ينظر: «الأصل /المعروف بالميسوط» [047/1/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 

65 الوَكْرٌ: الطَمنٌ ٠‏ ووَكرَه آَيضَا: طَعََهُبجُمْع كَفه . ينظر : السان العرب» لابن منظور [ 4٠/0‏ /مادة: وكز] 


إن 


ذ3 كاب الحسابات #6 


بحَدبَة عَظيمَة فَهوَ عَمْدٌ وَشِبهُ الْعَمدِ أن يعمد صَرْبَُ بمَا لا يفل به غَايًا أن 
تقَاصدْ مَعْتى الْعَمْدِيّة باسْيِعْمَالٍ آله صَغِيرَةٍ لا ُْتَلُ بها غَالِيَا لما أنَّهيَقْصِدُ بها 
وَجَأه' سات من وخأ أوعفه مات ين عليه ذلك كله ِب القنيه:.. 

قال أب بو الحسن © : تلظ الديهُ في د شِبهِ العَمْدٍ في الإبلٍ إذا فُرضَتِ الذي 
قيهاء فأمّا غيرٌ الابل ؛ فلا تُعْلّظ فيها»7؟) . إلى هنا لَفْظ الكَرْخي هلد . 

وقال القَدُورِيُ في «شرحه): «وأنًا شِبْهُ العَمْدِ عنلّ أبي حَنِيفَة : أن يتعمّد 
الضَرْتَ بما ليس بسلاحء ولا يَجْرِي مَجْرَئ السّلاح في تَفْرِيقٍ الأجزاءا”' 

وقالّ بو يوسفٌ ومحمّد #ك: أن يَتعمّدَ الضربٌ بآلة لا ُعْتلُ بمكلها في 
الغالب . وهو قول الشافعيّ ليلذ . 

وقال في «شرح الطّحَادِيَ : «وأما شِبهُ العَمْد: فهو أن يَضرِبَ بشيء الغالبٌ 
فيه الهلاكُ ؛ كمِدَقة القَضَّارِينء وَالحَجَرٍ الكبيرٍ» والعصا الكبيرة ونحوهء فإذا قله 
به قهو عِبْهُ الْعَمْدِ عند أبي حَيقة ولف وغندهما [/:+8]: هو عَفد. 

فأمًا إذا تعمّده فقَله بعصا صغيرة» أ بِحَجَرٍ صغير» أو بليطةء وكلٌّ ما لا 
يَكُونْ الالِبٌ فيه الهلاكُ كالسَوْطٍ ونحوه؛ فهذا شِبْهُ الحَمّدِ بالإجماع وإذا تابعَ 
الضرب حتئ مات » فهذا شِبْهُ شِبْهُ العَمْدِ عند أبي حَنِيقَةَ لله » وعندهما: هو عَدْدٌ(!) 
إلى هنا لَفْظُ «شرح الطَّحَاوِيٌ» طله. 

وسُمّيَ شه الحَمدِ؛ لأنه عَمْدٌ من وَجْوِء وحَطَأ من وَجْدٍِ لأنه قَصَد بعل 
() الوَجاً: اللّكد يقال: وَجَه باليدٍ والسَّكُين وَجْاً؛ أي: صَربّه. ينظر: «لسان العرب» لابن منظور 

[50/1(/ مادة: وجأ]. 


(؟) ينظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/811/ داماد] . 
١‏ في الأصل: «الأعضاء؛. والمثبت من: «ن)ء ولغ1. وهفاةء ولامكء وقر». 
ع ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للأسبيجابي [ق/35] . 


+4 
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َي كَالنَأَِيبٍ وَتَخوهِ فكَانَ شب الْعَمدِء ولا يَقَاصَدُ باسْحِعْمَالٍ آلو ا كت 
للا يد إلا اقل اليف تك عمدا وجب قد 

م وج قل بي حنقة بد: ‏ ماري في «الشكن» شن إلى عبد افوين 
عْمَرِو '*' يتم قَالَ: : قَلَ وَسُولَ الله وق يم الح بعكة: : «آلا إِنَّ دِيَةَ الخَطّأ شه 
العَمْدِ ما كَانَ يِالسََوْطِء وَالمَضًا ٠‏ فيها مِنَةٌ مِنَ الإيل ٠‏ مِنْهَا أَربَعُونَ في بُطُونها 
أَوْلَادُهَا»! "'» ولم يَفصِلْ بين القصَا الصغيرة والكبيرة. 

دروي عَنْ عَلِي بن أَبِي طَالِبٍ لاقن أنه قَالَ في شِيْهِ العَمْد: «الحَذفَةُ ة يالعَصَاء 
وَالقَذقَةُ بالحَجَرا "» ولأنه قل بما ليس بسلاج» ولا يجري مَخجرَ الشلاح في 
[4/ء*ظ/م] تفريق الأجزاءٍ كالمّصا الصغيرة» ولا يَجِبّ القِصاصٌ في شِبْهِ العمدٍ؛ 
لآالينَى بدية صو لأنه من حي إنه نوب باح في النخهلة؟ لأن القت 
علئ سَبِيلٍ النَّدِيبٍ والرياضة مَشْروعٌ في الجُملةَ» ولأنه آله لا يَجُورٌ الذّكاةٌ بها 
فلا يجب القصاسٌ بها كالشوط» ولا علوم إذا حرق بالدار» أن نرقم بها ُ 
لو جعت على تمؤضع اذبح فقَطََتِ الحُلقوم والوَدجَينِ ن ؛ حَلَّ الأكلٌ؟. ذكر, 
القُدُورِيٌ في «شرحه) هت . 


(1) وقع في التْسخ: «عن عبد الله بن عُمَرَه - والذي عند أبي داود: : عبد الله بْنِ عَمْرِو ‏ وهو الصواب. 

(؟) أخرجه: أبو داود قي كتاب الديات/ باب في دية الخطأ شبه العمد [رقم/584 4] ؛ والنسائي في 
كتاب القسامة/ باب من قتل بحجر أو سَوْط [رقم/ 4/4 ] . وابن ماجه في كتاب الديات/ ياب 
دية شيه العمد مغلظة [رقم/ 1771]» من حديث: عبد الله بن عَمرو وي به . 
قال ابن حجر : «قال ابْن القطان هُوَ حَدِيث صَجِيح1. ينظر: انصب الراية» للزيلعي [661/4] 
و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [731/1] : 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة في #مصنفهة [رقم/ 17171] + من طريق: وان صَمْرَّةَ عَنْ عَلِيْ يك 
قَالَ: شه الحَمْدِ؛ الضَرْبَةُ ِالحَتَبَق أ و القَذْمَهُ بِالحَجَر العَظيم. . 

(؟) ينظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/١871/‏ داماد] , 
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وَلَهُ قَوْلهُ - هته «آلَا إنَّ كَِيلَ حَطَ الْحَمْدِ قِيلُ التَؤْط وَالْعَصَاءِ وَفِيهِ مِانَهٌ 
8 الإبل» وَلِأنَ الآلهَ غيم مؤضوعة قل وَلَا سمل فيه؛ إذ لا نكن 
اسْتعْمَالهًا [.م, "ل ] على عِرَوَمِنَ المَقْضُود ككل وَبدِيَحْصْلٌ القثْلٌ غَالَا فمْصِرت 
الْعَمدِيَهُ نَظرًا إلى الآله فَكَانَ شِبْهُ الْعَمْدِ كَالْمَمل بِالسّوْط وَالْعَضَا الصّغِيرَة. 
و ا ا 0 

ووَجْهُ قولهما: : ما رُوِيَ في «صحيح البُخَارِيَ) هه : مُستَدَا إلى عَنْ أنس بن 
مالك ييتخة قَالَ: حََجَت جار عه ؤْضَاح”" ديرتا دي يحَجَر: 
قال: : في + بها إنّى الي م وَهَا رمق فقَلَ لَهَا رَسُولُ الل يك : «فلانُ مَتَلِّ ؟) 
قا ٠‏ فأَعَادَ عَلَيْهَاء قَالَ: «ثلانُ لَك ؟ فرتعت رَأْسَهَا ٠‏ قَقَالَ لَهَا في 


الثَالئَة: «ثُلانٌ مَتَلَكِ؟» تَحَنَمَتْ 3 قَدَعَا به 0 الله يََِ كَمَتَلَهُ بَيْنَ 


الحَجرَْنٍ2”7» ولأنه قَصّد إل القت بالضرب بآ يل ها في العادة. مَل 
به بهاالقساش #الكتين. 1 3 . 
قوله: (عَلَى عِرَّةِ [مِنْ]*" المَقْصُودٍ قَنلهُ)؛ أي: على عَفْلةِ من الذي يُقْصَدْ 
قوله: (وَبهِ يَحْصُلُ القَْلُ غَلَا) أي: باستعمالٍ الآلٍ على عَفْلةٍ مين الذي 
بُفْصَدُ َه ؛ يَحْصُلُ القع غالبًا ولا يَحصُلٌ ذلك إلا بآليٍ موضوعة لإزهاقي الرُوح » 
كالسيف والّكين , فإذا كان كذلك ؛ قَصُرتٍ العَمْديةُ في الحَجَرٍ العظيمء وَالْكََّبةٍ 


)0 الأوْضاح: تَوْعَ من الحُلِيٌ . يُعْمَل من الفِضّة. سمي بها لِبِيَاضِهًا وواجدّها: وَصَحّ. ينظر: «النهاية 
في غريب الحديث» لابن الأثير [145/0/ مادة: وَضَمَ] . 

أخرجه: البخاري في كتاب الديات/ باب إذا قتل بحجر أو بعصا [رقم/ 14417]: ومسلم في كتاب 
القامة والمحاربين والقصاص والديات/ باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من 
المحددات والمثقلات وقتل الرجل بالمرأة [رقم/ 17171]» وغيرهما من حديث: أنس بن مالك 
يف به . وهذا لفظ البخاري ٠‏ 

(+) ما بين المعقوفتين زيادة من* انف ولغق. وهرقء ولقاف و(م». 
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ةء٠‎ 


قال: وَمُوجَبٌ ذَلِكَ عَلَى القَولين الم م؛ لِأنهُ ككل وَهُوَ قَاصِدٌ في الضَرْبٍ 
(وَالْكَمَارَهُ) لِشَبَهِه بِالْخَطَأ (وَالدَيَهُ مُعَلَطَةٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ) وَالْأَصْلُ أَنّ كل د 


دعسن ديدس هق اية ليان 8ه #7 و 
العظيمة, وإِنْ تعَمّد الضرْبَ بهما(" ؛ نَظَرًا إلئ الآلة؛ لأتها ليست بمَؤْضوعة 


للقتل . ؛ فكان القتلّ بالحَجَرِ العظيم » وَالحََبةِ العظيمة: ب شِبْه العَمّْدِ » كالقتلٍ بالسوط 
والعصا الصغيرة. 

قوله: (قَالَ: وَمُوجَبٌ ذَلِكَ عَلَى القَولينِ الإنم )» أي: قال القَدُورِيُ هته في 
«مختّصره) , وتمامّه فيه: «والكمّارةٌ ولا قَوَدَ» وفيه الديّة َه المُعَلَظةٌ على العاقلة»0©. 

م الإِنْمُ: فلاته تعمّد الضرب بغير حنٌ» وهو ممنوعٌ غنه» فيتَعَلقٌ به المَأقهٌ: 
قصَد القتلّ أَوْ لم يَقصِدْ. 

1 03 8 5 ع - 

وأما وجوبٌ الكفارة: با و د ا د 
وو ا ا ون 

وأما عَدَمُ وُجوب القصاص: فلذنَ وَشول الله عد فح فيه الديَةَ لا 
القِصاصٌّ ء ولأنه لَمّا كان خطأ من وَجْهِء وعمدًا من وَجْدِهٍ كان ذلك شُبْهِة في 
سُقوط [م/ةودا,] القصاصء قشَقط ء لأنَّ اللقصاصٌ عَقُوبةٌ متكاملة » فتحِبُ أن يَكُونّ 
سبيه جنايةً مُتكاملة . 

وأ وُجَوبٌ الدب المغلظة: فلقوله جع : «فيها مَِةٌ مِنَ الإبلٍ ٠‏ مِنّْها أَرْبَعُونَ 
في بُطونها أَوْلَادُ ه20 . 
)6 في الأصل: لابها؛ والمثبت من: «ن4ء واغ24ء وافافء ولاماء ولار». 


(؟) ينظرة : «مختصر القَنُورِيٌ» [ص/184]- 
(*) مضئ 'تخريجه. 
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ا غاية البيان ,©: 


2 5 ع 
قال القدوريٌ هه في (شَرْحه)7١‏ ': اوقد رُوِي تَغُلِيظ الدية عن ع عمْرٌء وعَلِيّ » 


وابن مسعود ورَّيْدٍ » وأبي موسّئ الأشعريّ» والمغيرة بن شعبة يلقه. » وإن اختلفوا 
في كيفية التخليظٍ » فصارٌ ذلك ثابعًا بالإجماع » ثُمّ هذه الدَيَهُ تَحِبُ على العاقلة». 

قال القدُورِيٌ نف في «شرحه): «وجُملةٌ هذا: أن كل ديةٍ تعلق وجوبُها بالقعل 
ها علئ العاقلة َي الح وكلّ ِْ ويث لمن حادب ؛ فإنّها في مال القائلي 
لَب بالل + ولهذا كان الشرخ أبو الحسرن لكوي د م يقول: إن من قتل 
ابه عمد » فمُوجِبٌ قَْلِه القَوَدُ 1 إلئن الديّة ؛ لأن القثلّ لد أَذَيك الذيَدَ 
لكانت على عاقلته» . 

قال: «وقد قَقَى عُمَرُ بن الخطَابٍ ولهلة بالدَّيةِ على العاقلة» بِمَحْضرٍ الصّحابةٍ 
من غير خخلافي » وهذا لا خلافٌ فيه إلا ما حْكِيَ عن الأضَه1') » أنه قالَ: لا تَلْرَم الذي 
العاقلة؛ لقوله تعالى: لوآ رد وَازَِةُوزرَ أُخَرَي 4 [الإسراء: ه1]ء قالّ: وهذا ليس 
بصحيح ؛ ؛ لأنَّ قوله تعالى: وا مَدُ لزنه ودْدَ لتو 4: المرادٌ به في أحكام 
لآخرة؛ بدليل الأخبار الواردة بوجوب لديو على العاقلق» ويَكُونُ ذلك عليهم في 


لبهي مقت رعو بيسيفي لون ج00 فهي 
حَالة 


كع 


والأصلُ في التأجبل: أن ء عُمَرَ بِنَ الخطّاب وه قَضَى بالديَة علئ العاقلة في 
ثلاث سنين بحَضرةٍ الصحابة مير من غير تكير . 
وقد قال مالك رنه: إنى لا أَعْرفُ فى القتل إلا العمدّ والخطاء وأمًا شب 


) من ن هتا النقل من «اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق /حكع/ داماد] . 
( الأَضَمْ: هو عبد الرحمن بن كيسان؛ أبو بكرء الفقيه المعتزلي المُفسّر. .وقد تقَدَّمَتُ ترجمته. 


ه١‎ 
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ا بمَغنى يَحْدّتْ مِنْ بَعْدُ مَِيَ عَلَّى الْعَاقِلة اغتِيارًا الْخَطَء وَتَجِبُ في ثَلَاثِ 


2 غاية البيان 2: 


العمدء فلا أَعْرَكُه(» 

قال القُدُورِيُ 8: «وهذا فاسِدٌ؛ لقولٍ رسول الله كلِ: «آلَا إِنَّ كتيل خَطَا 
العَمْدِ: قَتلُ الوط وَالمَضَاا(”2: ولأنَّ الصحابة هر اَّقُوا على تخليظ دية يِه 
العمدٍ» وإن كانوا اختلفوا في كيفية الّْايظ ؛ وبل أنه تَوْعٌ غيرٌ الخطإ والعمدٍ؛ 
ويَجُورُ أن يَجْتَمِعَ في الشيء الواحد الحَطَُ والعَمْدُ من جهينٍ» ولا ُنافاة؛ لأ 


1 


متكثياة! عمد لأبيعقد البوث + وشكينا خطأ+ لأنه ل بتصين العتل؛ ديك 
ا ا ال ا 

قال القُدُورِيٌ يهنه: «وهذا الاسم إنما عُرِفَ بالشّيعقٍ» فأمًا أهلٌ اللغة: فلا 
ترق [ماحخظام]» وقال أصحابنا وطقلد: التغليظ لا يَكُونُ ل بالدية ة مِنّ نَ الإبلٍ دون 
غيرها؛ لذن [إدمض] القياسن شع من التغليظ ؛ لأنَّ عَمْدَ د الإتلاف وحظأة في باب 
العرْمٍ سَواءٌ؛ وإنماتَركُوا القياس في الذي من الابلٍ» ؛ فكلَظُوا بالكَبرء وما سواها 
على أَصْل القياس ل 

قوله: (لابقنى يلط ين بنذ . أي: من بعد القَمْلِ» وهو احترارٌ عن 
وُجوب الديّة بالصّلح عليهاء [وعن وُجوب الديّة به بعل الأب ابئّه](1): وعن 
وُجوب الدَيّة بإقرار القائل حَطَا بعد ,* كله عمذاء إن الرّية في عد الشوّر لم كوب 
ابتداء» بل تَجِبٌ بِمَعْئَى حادث بعد وُجوب القصاصء فلا جَرّمٌ لا تَحِبُ على 
الغافلقء بل وجكث في ماي الققل» ١‏ 00000 


(1) ينظر «المدونة» لسحنون [4 /5658]» و«تهذيب المدونة) للبراذعي [ 4/4 9] ٠‏ 
() مضئ تخريجه ٠‏ 

() إلى هنا انتهئ النقل من «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/751/ داماد] . 
(غ) مابين المعقوفتين زيادة من ن: الذكء ولغ)ء ولفاف» و«م»ء ولراء 
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لضي مر بن الَْطابٍ - وله -» وَتَِبٌ مُعَلظة» وَسَنْبِيْنْ صِفَة اللي 
0 بَعْدُ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى ويتعلقُ به حَرْمانٌ الميرَاثِ ؛ أنه را القَْلِء 
وَالبهَة ةئر في سُقُوط الْقِصَاصِ دُونَ حِرْمَانِ الْمِيرَاثِ وَمَالِكٌ © هن وَِنْ أنكَرَ 
مَعْرقة شِبْهِ الْحمْدِ قالح عَلَيِْمَا أَسْلَفنَاُ. 

قال: وَالحَطَأ علَى تَوْعَيْنِ: : خَطَأ في القَضْدٍ وَهْوَ أن يمي شَخْصا بَطل 
صَيْدَاء فَإِذَا هو اميك ٠‏ أو يَظنهُ حَزييًا ؛ نا هُوَ شل وحَطا في الفغلء هو 
أَنْ يَرْمِيَ غَرَضًا قَيْصِيبَ آدمِنّاء وَمُوجَبُ ذَلِكَ الكَفَارَة وَالدَيةُ عَلَى العَاقِلَة ؛ 
| سه فاية لطي سج 

قوله: (وَسَنْبَيَنُ صِفَةَ التغليظ) أي: في أوَّلٍ كتاب الدَيّاتِ : 

قوله: (ويَتعلٌ به ماك الميزاث)» أي: بشئه العم » وذلك لول :دلا 
ِيرَات لقَاتِلٍ)!'' » ولأنه تعمّدَ الضربء ولا يُؤْمَنُ أن يَكُونَ تَعمّد القكل . 

قوله: (تَالحْجَةُ عَلَيِْ ما َسْلَفنَهُ), أرادَ به: قوله : «آلَا إنَّ تَتِيِلَ خَطَأ 
المَمدِ: قَتِيلُ السّوْطِ وَالعَضَاء فيه مَِةُ مِنَ الإيل)20 . 

قوله: (قالٌ: وَالحَطا على توعين: خَطا في القضدء وَهُوَ د يي شَخْصا 
يَظنهُ صَيْدَاء فَإِذَا هُوَ دمع , أَْ يَظْهُ حَربيًا ف م معطا بي الفغل , هي 
أي عَوضًا قَيْصِبَ آدبا وَمُوجَبُ ذَلِكَ الكَفَارَة» واي على لمَافٍ) “أي: 
قال القُدُورِيُ هه في (مختّصره)» وتمامّه فيه: : «ولا مَأَنَم فيه)' © والكَطا ضِدٌ 
الصّواب» ويُراد به الوقوعٌ في الشيء من غير قَضْدٍ إلى ذلك الشيء. 

قال في «شرح الطَّحَاوِيً): «أمَا كيل الخَطَأ: فهو أن يَقصِدّ مُبِاحَاء فيْصِيبٌُ 
مَحْظورًاء كما إذا ر مَى صيدًا فأصاب إنسانًاء وكما إذا رمَى حَرْبيًا فأسلمَ, وهو لا 


)١(‏ مضئ تخريجه. 
(1) ينظر: «مختصر القُدُورِي» [ص/184]. 
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لقوله تعالى: «مَتَحْربر رَقسةَ مُؤْمَِة وَدِيَةٌ كُْسَلَّمَةُ إآن هلود السه:.ا 
الآية ؛ وَهِيَ عَلَى عَاقَِتِهِ في تَلَاثِ سِنِينَ » لِمَا بَنَاء 

وَلا إِنمَ فبه يَْنِي في الوَجْهْن قَالُوا: : الْمْرَادُ إنْمُ الْمَثْل فَأنَا في تَفْسه َل 
عرَى عَنْ الم مِنْ حَيِتُ تَركُ الْعِيمَة وَالْمُبَالَمَةُ في التَيْتِ في حَالٍ الرّي, 
غابة الببان 44> 
يعلَمُ؛ أو مُْتَدَاء فَْلَم؛ وهو لا يعلمُ بإسلامه » أو إلى رَجُلِ فأصاب غيره. فهذا 
هك التخطاً ‏ فنا إذا قَصَد به عُضْرًا من شخص» فاصاب عضرًا آخرّ من ذلك 
الشّخْصٍ ؛ فهذا عَمْدٌ20. ابن طني الفعرم به 


وإنما وَجَبتِ الكمّارةٌ ب نص القرآن » وهو قوله تعالن: طوّمَّن قَسَلَّ مُؤِمِنا حَمَدَا 
محر رََةٍ مُؤَْةٍ 4. ولا قود فيه؛ لأنَّاللة تعالى لم يُوجِبْ فيه القِصاصٌ؛ بل 
أَوجَبَ الدَيةَ بقوله تعال: 9وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةُ إآن أَمَلِوه4 ؛ وإنما وَجْبتٍ الذي 
علئ العاقلة في ثلاث سنين ؛ لِما با آَنْ كلَّ ديةٍ تَجِبُ علئ القاتل ابتداءً» لا لمعنى 
سِيَحدّتٌ فإنّها على العاقِلة» وبذلك قَضَى عُمَرٌ لقة بِحَضْرةٍ الصحابة طهر من غير 
تكيرٍ » وإلى هذا أشار في «المتن» بقوله: (لِمَا بِيَنَا) . 

قوله كورام (وَلا إِنْمَ فيه). أي: في الخَطأ . 

قالّ صاحبٌ «الهداية 0ب): : (يَعْنِي في الوَجْهَيْنِ) »أي: في وَجْهي الحَطأء 
وما الحَطأ في القضْدِء والخَطا في الفغْلٍ» » وإئما لم يجب الاثم ؛ لقوله 4##: ١رُفْعَ‏ 

عَنْ أَمّتِي الحَطَوَالنّميَانُ؛ وَمَا أسْتُكْرِمُوا عَلَيِها'2. والمرادٌ منه: : إٍ ثم القَثْلٍ العَمْدِ 

ألا تَرَى أنه ارْتَكَبَ المحظورٌ في قَثْل الخطأ ؛ لأنه لو لم يَكَنّ محظورًا لم 
يَجَبٌ فيه شىء من الكفّارةٍ والديّة ؛ لأنّ فاعلٌ المُباح لا يَلْزمُه شي#؛ وقد وجب 


)١(‏ ينظر: شرح مختم الطحاوي» للأسبيجابي [ق/715]. 
(؟) مضئ تخريجة. 
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لأن شَرْعٌ الْكََارَة يُؤِْنُ باعتِمَارٍ هذا الْمَعْتَى وَيُحْرَمُ عن الميرّاث ؛ لِأنَّ فيه إنْمَا 
فَيْصِحُ تَعْلِيقُ الْحِرْمَانِ به» بخلاف ما إِذَا تَحَمَدَ الضََرْبَ مَوْضِعًا مِنْ اخناً 
تَأَصَابَ مَوْضِعًا آخَرَ قَمَاتَ حَيْتُ يَجِبٌ الْقِصَاصٌ ‏ لِأنَ الْمَْلَ قَدْ وُجِدَ بِالْقَضْدٍ 
إلى خض بوه وجَِيعُ كالمل اواج . 

قَالَ: وَمَا أتمري قري ابعطاء ٠‏ مل النَاِم بقلب عَلَى رَجْلٍ فيفل . 
تَحْكْمْهُ حُكُمْ الخَطأ في الشّرْع» وما لقتل يسَبَب: : كحَافر البثْرء وَوَاضِعْ 
الحَجَرٍ في غَيْرٍ ملّكه, وَمُوجِبْهُ إذَا تَلفَ به آدَمينٌ الدَيةُ عَلَى العَاقلَةٍ أنه سيب 
غاية البيان #6 سات ممم 
عليه الكفارةٌ؛ وهي لتَغْطية الائمء فلو لم يكنْ محظورًا كان مُباحَاء فلم يَجِبْ فيه 
شي. ١‏ 

والحاصِلٌ: أنَّ أصلّ المي [+/0م.] مُباحٌ , وتَرْكَ النَِّتِ فيه محظورٌ؛ فصار 
جناي قار » فصَلْحَتْ سيا للعُقوبة القاصرةء وهي الكمّارُالمُرفدةٌبينَ العبادة 
والعُتوبة» وهذا معنئ قوله: (لأنَّ شَرْعَ الكَمّارَةِ يُؤْذِنُ باعْيبَارٍ هَذَا المَعْتّى)» أي: 
مَعْتى تَرّْكِ العَزِيمةء والمُبالغة في التَيْتِ. 

قوله: (وَيْحْرَمعَنِ الميرَاثِ) » أي: يُخْرَ حرم القائل خطاً عن اليراث» وذلك 
لعموم قوله 88: : لا ميرَاتَ لِقَاتلٍ) 0 ولأنه لا ْم أن يكن قاصدًا في الباطن 
لقتل وأَظْهرَ الخطاء فلا جَرَمَيُخْرَمُ الميرات . 

قوله: (ثَالَ: وَمَا أَجْرِيَ مَجْرَى الخَطأ ؛ مل النَّئِم يََِْبٌ عَلَى رَجُلِ فيفل 
سا وَأَمّا القَْلُ يسَبَبِ: قَهُو كحافر البئْرء وَوَاضِعْ الحَجّر في غَْر 
ملكه. وَمُوجِبْهُ إِذا تَلف به آدَمٌِ الدَيَهُ عَلَى العَاقلّة)» أي : قال القَدُورِيٌ هل 


0 مظن يدينه - 
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الَف وَهْوَ متَعَدَ فيه فل مَْقمًا فم َوْجَث الديةُ وا كار فيه وا عل 
به حَرْمَانْ الميرّاث. 1 

سس ست سود خمفية البيان 2 
في ١مخُتصره)‏ ء وتمامّه فيه: «ولا كَثَارَةَ فيه)(41. 


قال العَدُورِيٌ بد في «شرحه): «وأمًا النوعٌ الذي أَجْرِيَ مَجْرَى الخطأ: فهو 
النائمٌ إذا انقَلب ؛ فوَقّ على إنسان فقدله؛ لأنَّ النائم لا قَضدَ له ولا يُوصَف فِغْله 
بِالعَمُدِء. ولا بالخَطَأ إلا أنه كالخَطَاأ أ في الأحكام ؛ لأنَ المقتول مات بيِقّلهء فهو 
كالميّت بِفِعْلِه ٠‏ فتجب عليه الكَقَارةٌ وعلئ عاقلته اديه ولا قَوَد عليه ؛ لأنه أَدْوَنَّ 
من الخطأ. وَيّحْرَمُ الميراتٌ ؛ لأنه لا يُوْمَنُ أن يكونَ تعَمّد ذلك في الباطن70). 
وأمًا النوع الخامسُ: فهو حافرٌ البْرِء وواضِعٌ الحَجَرِ ؛ لأنه ليس بِمُعْعَمد”) 
لقتل » ولا مُخْطِيٍ فيه . ألا تر أن القاتل من أَؤْقع الفعلّ في المقتول» أو فيما يِتَصِلُ 
به » وذلك غيرٌ موجودٍ في الحافر: وإنما أَوْجِبُوا علئ عاقليه اديه ؛ لأنه تَعدَّ في 
الحم ولة متم عليه بالموت؟ وائما المَأنّمُ بالحَفْرٍ » ولا كقّارةَ عليه» ولا بُخْرَمُ 
الميراتٌ عندّنا [د/وظام] ؟ ؛ لأنه غيرٌ متهم ألا ترَى أنه لا يلم أن مُوَرَتَه يَمَعُ ذ في الب 
قوله: (وَلَا يتَعَلَلّ به حرْمَانُ الميرَاثِ) » أي: بالقَثلٍ بسَببٍ . 
وقال الشَافِمِيُ للق : : يَلَحَقٌ بالخَطَأ في أحكامه!؛) 11 يلكى العدل مسيم 
بالقل '*' بالخطأ حتَى تَحبَ الكفَارةُ؛ وحزْمانُ الميراث » وذلك لأنَ الكمّار ع 
بالقتلٍ » وقد وُجدَ بدليلٍ إيجابُ الصَّمانٍ عليه وإنزالُ لمر إِيّاه متها 
(1) ينظر «مختصر القُدُورِيَ؛ [ص/185]- 
(؟) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/551/ داماد] . 
2 في اغ0: ابمتعمّد . 
(:) بنظر: #الوسيط في المذهب» للغزالي [77/4] : و«روضة الطالبين» للنووي [885/5]- 
)2 في الأصل . و«م»: «القتل»: والمثبت من: (نفء واقافء وقغقء واركء 


وَقَالَ الشَّافِعِيٌ: يُلْحَقُ بِالْخَطٍَ في أَحْكَامِهِ؛ لِأَنَّ الشّعَ أله قَاتِلّا. 

وََنا نالفل مَعدُومٌ مِئْهُ حَقِيقة كَأَلْحِنَ به في حَقّ الّمَانِ كَبقِيَ في حَنَ 
ِو عَلَى الْأَضل ء وَهُوَ إنْ كَانَ نَم اَْفْرِ في غَيْرِ مِلكه لا يكم الْمَوْتِ عَلَى 
ما قَالُواء وَهَذِهِ كمَارَةُ َنْب لقم وَكَذَا الْحِرْمَانُ بِسَبَبه. 

وَمَا يَكُون به عَمْدٍ في النّمّس ب فَهُوَ عَمْدٌ فِمَا سِوَاهَا ؛ لأنَ ناف النَفْسِ 
اسه اي لي ب 

ولنا : أنَالكمّارةَتَحبُ بالق » وحافرٌ البثر ليس بقائل أاترَى أنه لا يجو 
أن يَكُونَ ايا بالحَْرِء ولا مَْتولَ هناك, ولا يجُورُ أن يكُونَ قاتلا بالوقوع ؛ لأنه 
فل يع في البثر بعة وات الحافر”"» ويَسْتحِيلٌ أن يَكُونَ قاتلا بعد موته» ولأن 
الكقّارةَ تَحِبُ جزاءً عل الفِعْلٍ المحظورء لا بَدََا عن المَحَلّ ٠‏ 

ألا ترئ أنها(” تتعدَّدُ بتعدَدٍ الفاعلين. وان اتّحَدَ امحل والشّرع 9 
الكمّارةً بفعْلٍ هو مباشرةٌ» وَالتَسْيِيبُ دوتهاء. فتعذّر الإلحاقٌ» وإنما لم يُحْرَم 
لراك إد كان يريت الشخري هليه) الأ لبس يقلو وجلا الميراث يَتعلُ 
قز ولأ عبات الراك جه يت على وَجْهِ العقوبة لمن اعْتمّد القتلّ؛ أو جا 
أن يكرق 3 مُعْتَمدَا في الباطن . 

وهذا المعنئ لا يُوجَدُ في حَفْرِ البئرء ولأنه لو كان قَنْلَا لاسْتوَئ الحالٌ فيه 
بين إيقاعه في مِلْكِه وغيرٍ [/#دج] ولك كالجراحةٍ والوّضي» والواقغ لا يسم : : 
مَفْتَولًا » بل يُسَمَّى: هالكّاء فإذا م ثبَتَ أنه ليس بقل لا يتعلّقٌ به الكمّارةٌ؛ وحزمان 
الميراثِ » كالإمساك . 

قوله: (وَمَا يَكُونُ شبْة عَمْدٍ ِي النَمْسِ ب فَهُوَ عَمْدٌ فيمَا سِوَاهَا)؛ أي: فيما 


)١(‏ في الأصل: «الموت للحافر»ء والمثبت من: «ن»» واغ4» وافا»؛ و(م)؛ وارا. 
(1) في الأصل: «أنه». والمثبت من: «نكء واغ1ء وافااء واام/ء واارة. 


ات 


رربي تتفت 1000717 سس 0006 
دون النفس . 

قال الْدُورِي ند في «مخقصره»: «وليسّ فيما دُونَ النَمْسِ شِبْهُ عَمْدٍء إنما 
ىك أ حَطأي20, 


وقال الشيح أبو الحسن الكَرْخِيُ ب في «مشتصره»: ولا يَكُونُ فيما دون 
تمس شِبْهُ عَمْدِه وما جعلنا في النفْس شِبَْ عَمْدِ؛ٍ فهو فيما دونَ النَفْسِ يُوحِبُ 
التِصاصٌ إذا كان يُستطاعٌ القصاصٌ فيه»71) . إلى هنا لفظ الكرْخِي يهقه» وذَّلِك لأنَّ 
ما دُونَ النَّْسِ لا يَخْتَص إتلافه بآلة دونَ آلهِ» وإنما اعْرَ الآلاثُ في التَفْس ؛ لأنَّ 
القعلّ يُقْصَدُ بآلةٍ دونَ آلة» فَلَمّا اسئوّتِ الآلاثُ فيما دون النّْسِ: اتير اعْتمادُ 
المَّرب , فكان عَمْدَا(©. . كذا في اشرح القُدُورِيَ) 8 . 


واللهُ أعلمٌ بالصواب , وإليه المَرْجعٌ والمآبُ. 


هلاعه ‏ دجلاقى 


)١(‏ ينظر: امختصر القُدُورِيّ» [ص/هها]. 
(؟) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/871/ داماد] . 


ب باب ما يوجب القصاص وما لا يوجنه 4ه 3ه 
بَاب 
مَا يُوجِبٌ القصّاصٌ وَمَا لا يُوجِيْه 
قَال: القصاص وَاجِبٌ بقثل كل مون الدم على التأبِيد إذا فتل عمْدًا 
ا اميه قَلِمَا ناه وَآَمَا حَْنُ الدّم عَلَى اليد لِتََْفِيَ سُبهَةُ الإبَاحة وَتتَحَفّقَ 


الكتاواة: 
2222 ا ]ا 2222 
بَابٌ 
ما يُوجبُ القِصَاص وَمَا ايوج 
صببخ هد 


َمَا ذَكر أنواعَ القتل ‏ وهي حََمْسةٌ » ومن جُمْلتِها العمْدُ وقد يُوجِبُ العَمْدُ 
القصاصٌّ ؛ وقد لا يجيه -: شَرَّعَ في بيانٍ [/دورام] ذلك ٠‏ 

قوله: (قال: القصاص وَاجِبٌ بِقَئْلٍ كل مَحْقُون الدّم عَلَى التَأبِيد إذا قتلّ 
عَمْدَا) أي: قال القدُورِيُ هه في «مختصره00©. 

أمّا اشتراط العَمْدِيّةِ لوجوب القصاصص: فلِمَا مَرّ مِن قوله 8#: «العَمْدُ 
قَوَدذا ولأنّ الجناية بالمَمِْتَتَكاملٌ » فكان جزاؤّها متكايل . 

وأمًا اشتراةً حَفْنِ الدّم على التَأبيدِه وهو مَنعه من أن يُسفَكَء فهو اتا 

عن الحَرْبِي » فإنَّ قله لا يُوجِبُ القصاصّ ء وإن كان عَمْدًا؛ لأنّ عِضْمتَه ليث 
بأَبديّة » فتَجْتُ سْبِهةُ شُبِهةُ الإباحة في قله . 

والأصلُ في ثُبوتٍ القصاص: الكِتابُ والسِنَه ؛ قال الله تعالئ: وين يلَ 
مَْلُومًا [*/5:4] فَمَدَ جَعَلْنَا إوَلِيَء سُلْطئًا © [الإسراء:  ]++‏ والسّلطانُ: القَئْلُّه بدليل 


)00 ينظر: «مختصر القُدُورِي» [ص/؛ؤىا]. 
)١(‏ مضئ تخريجه. 


+ كتاب الجنايان «*4 


قال: يفل الخ بالخ وَالحرٌ باد لِلحْمُومَات . 


فوله: «لا بترن ق لقتل 4. وقال ميك : «وَكَتبَاعَبَهِز فيهآ ناتس التي » 
[الدتدة: ه4]ء وقال ويك : 8 ييا ألنَ اموا كيب علي الْقِصِاصٌ في الْقمْلَ 4: وقال 
تغالئن؛ + 9 وَل ل فى الْقِصَاضِ حَوْةٌ © [البغرة :: وا 1]ء وقال ظَلِل : «العَمْدٌ قَوَ5ٌ)20. 
ولا يُقال: يَرِدُ كل الأ ابنّه عمداء إشكالًا على الكلّي” '' الذي ذَكره ؛ فإنه 
لا يُوجِبٌ القِصاصٌ . 


3 نقول: : مُوجِبُ ذلك القصاصٌ أيضاء ولكن سَقَط لحُرْمة او وذلك 
خارضٌ» والكلام ني لأسو لامي التوارضي» هذا كاد اا شيا وكا 

تَجِبٌ الدَية ؛ لأنه انقب مالا للشّبهة : وبه صرّح في «شرح الطْحَاوِي» في كتابٍ 
الوق 

قوله هت: (ثَالَ: وَيُفْعلُ الحُرٌ بالخرٌ وَالحُرُ بالمَبِدِ) » أي: قال القُدُورِيُ به 
في «مخُتصره)7 
؟ وقالٌ أبو الحسن الكَرْحِيُ د في «مخقصره: : اوأجمعَ المسلمون على قَْلٍ 
الذَّكَر بالأنتى » والأنتى بالذَّكَرِِ وعلئ قَتلٍ العبدٍ بالحرٌ» وذلك عندّنا بقوله كك: 
« التفس يالتقين 4 ٠‏ افوا في قتل الخُرٌ بالعبدٍ» وأجمّع أصحائنا('» على قل 
الحُرٌّ بالعبد لعُموم قوله تعالئ: «آلنفس يألتقين 4» وبقوله تعالى: ومن فيلَ 
مَعْللُومًا هَقَدَ جَعَلْنَا وليه سَلطنًا 4 [الإسراء: +م]» [/4+م/1] والسّلْطانُ: القَوَوُي("». 


)١(‏ هضئ تخريجه- 

(؟) وقع في الأصل. وهغ». ولان»: «الكل4 والمثغبت من: «م4. وهر». وافا». 
(5) ينظر: «مختصر القُدُورِيّ» [ص/184]: 

(؛) فى الأصل: #الصحابة ميق »: والمثبت من: (ن4, ولغ والفاء ولامقء واراء 
(د) بنظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/518/ داماد] . 


بي باب ما يوجب القصاص وما اله ل 6 11/2 8:1 


وَقَالَ السَّافِعِيٌ: لا يُقعَلُ الْحُمٌ بِالْمَنِد لمَولهِ تعَالّى «كذ بر وَآلْعيْدُ 
ِالْمَيْدِ © [البمر ٠٠:‏ قي وَل أذ ل يعيب أت 
الْقِصَاصٍ عَلَى الْمُسَاوَاةِ وَهِيَ مف بَئْنَاْمَالِكِوَالْمَدْلُوك وَلِهََا ا يفْطَْ طرف 
الخْريِطرَفوه بخلاف الْعَبِدِيالْعئدِ؛ ؛ لِأَنَهُمَا يسْعَويَانِ » وَبِخْلاف الْعَبِدِ حَيْتُ بُفْعلُ 
لَك ؛ لِأنَهُ تَقَاوتٌ إلى تُفْضَان . 
إلى هنا لف الكَدْخِى فته [فى ١مختّصره)‏ ]20 
اعلم: أن الحرّ بُمكَلّ بالعبد عندتاء وقال مالك والسَّافِعييُ والحمد يذ حنبل 
يفر: لا يمل الْخُرُ بالعبد”©. 
لنا: عمومٌ قوله تعالين: اه نا أن آلتَّفْسَ يتفي © [المائدة: 
وعمومٌ قوله تعالئ: اومن ميل مأو قحلن ليد شطنً © [الامرء: .] » 
رقوله 822 : «العَمدُ قَوَد! "© وهو عام ولأن الثمافلة لا شوة فى الأفلن: وإنما 
مت ني حَفْنٍ ال ألا ترئ أنه بُقكَل البصيرٌ بالأعمئ » والصحيحٌ بِالأَشَلَّ ه والعالمُ 
بالجاهل . والشريف بالوضيع ء والحُرٌ بالعبدٍ يكَساوَيان في حَفْنِ الدَّم [«/«هظام] على 
التأبيك: 


فإن قيل: قال الله تعالى: «لَذْرٌ بَِلَرَ وَالْمبْدُ يالْعَبْدِ 4ك [البترة: +«ل]ء 
وَالتَمْصِيق ذل حلي أنه لحكل الئ2ة باتعيد؟ 

قيل: الآيةُدَلْتْ على بوت القصاصي بينَ الحرّيْنِ وبينَ العبديْنِ » والشَخْصِيص 
') هابين المعقوفتين زيادة من: «ناء ولاغ»)؛ و«فااء واار 3 
)١‏ ينظر: «المدونة» لسحنون [707/4: 104]» و«الأم» للشافعي [117/9]: و«امختصر الخرقي» 


[ص اناك 
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وَلََا أن الْقِصَاص يَعْكَمدُ الْمْسَاوَاةً في الْعِضْمَةوَهِيَ بالدّينِ أو بالدَارِوَيسْعويَانٍ 
علي البياك 7# يي 

بلذَّْرٍ لا يدل على تفي ما عَدَاُء ألا رَئ أ أنّ اعد يقتلُ بالخُرٌ مع وُجودٍ هذا 
التخصيصء ولا تر ئ أن الذَّكر بتكل بالأنة نت والأنّى بالذَكَرِه مع وُجود مثل هذا 
الشّخصِيص بقوله تعالى: 9وَآلأقَ يآلأنق 4. 

وفائدةٌ التُخْصِيصٍ : ما قال القَدُورِيٌ نفنه و في الشرجه: : إنَّ الآآيةَ نزلَثْ على 
سبب» وهو أن َي النّضِيرٍ كانوا أشرفٌ من بني قريظة وأَعَرَّ» فتصالَحُوا أن يكل 
بالعبدٍ من بني النضير الحُدٌ من بني قريظة » ويُقدلُ بالحُرٌ من بني قريظة العبدٌ من 

بني التَضِيرٍ» فأبْطَّل الله هذا الصّلْحَ بقول له تعالئ : « للد بر وَاَلْمَبْدُ يألصَبَدِ4 [البقرة 
جا ولا للقيو 3 بنارا عا ريل لطن ؛ لأنه ساوئ الخ في سب 
العضمةٍ؛ والمُساواةٌ في الشّببٍ تُوجِبٌ المُساواة : في الحُكُمٍء والسّبُ هو الإحراز 
بالدّارٍ والإسلام» ولأنْ العبد م بقّى على أصْل الحريّة في حَنٌّ الدِّء ولهذا لم يَكُنْ 
لِمَوْلاه أن يَسْفِكَ 5مه)20. 

قالوا: َحَدُ تَوْعَي القصاص» فلا يَجْرِي بينَ الحُرّ والعبدٍ» ٠‏ كالقصاص في 
الطرّف. 
قُلنا: ذاك مَتقُوض بقثْلٍ العبدٍ بالحُرٌ أو تَقول: الحُرّانِ إذا كان يَدُ أحدهما 
شَلَاء؛ أو مقطوعة 5 الأصابع » ويدُ الآخر صحيحة ؛ لا يَجْرِي القصاص بها في 
لوم ل الث للد هذل المي في في النَمْسِ على القصاص في 
لعفي ولأنَّ الَف يَجْرِي مَجْرَئ المالء إِذْ لا مَدْحَلَ للكمارةٍ والقَسَامٍ فيهاء 
بخلاف التَفْسِ . 

قوله: (وَهِيَ بالدَّينِ) : أي: العضمة المُوتَمة بالدّين ٠‏ يَعْني: بالإيمان [أو]!”' 


)00 ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/718/ داماد] . 
(؟) مابين المعقوفتين زيادة من: ان)» والغ»» واافا), ولام4, ولراء 


35 وات هنا يوحت القصاص وما لا يوجية آ# ا ب ةب 00000 ينك 


نيهمَاء وَجَرَيَانُ القصاص بد بيْنَ العَبْديّْن يُؤْذنُ ِانَْقَاء ث شبهه شبهَة الإبَاحَةَ» وَالنَصضُ 
ميم بالدكر قلا يثفى :تا 162ة: 

َل وَالمسِم بالذّمي؛ لاق لَِاِِيَ. 
هت ياي ليان # باب 
بالدَّاِك أي: الِضمة المُقَوّمدٍ وقد مر بيانُ العِضْممَيْنِ في كتاب الّيرِه ولا يرد 
علئ هذا المَقْضِي له بالرَّجْم , إشْكالًا؛ لأنّ عِضْممَه كانت مُتحَقَقةٌ بهماء ولكن 
سَقَطَتْ بجنايته المتفاجشة . 


قوله: (وَجَرْيَان القصاص بَيْنَ العند ير يُؤذنُ ِانْتَقَاء سُبْهَةِ الإبَاحَةِ)» هذا 
جواب سُوَالٍ يُقَالُ من جهَةِ الخَضْمٍء وهو أَنَّ هذا لقتل فيه شُِهةٌ الإباحة؛ لأنّ 
اَن أت الكُمْرِ ؛ لأنه سبيُه على ما عُرِفَ في أصول الفقه, والكافرٌ مُباحُ الذَّمء فإذا 
م ا ا 

فأجاب عنه وقال: شُبْهةٌ الإباحة مُنفِية؛ فلو كانت ثابتة [/+<+ظ] ؛ لم يَجْرٍ 
اموي 1 و ل 0 1 
المُسْتأميْنِ على جواب الاستحسان ؛ لإيراثِ كُفْرِهما شُبْهةَ إباحة [+/::رام] القتلٍ ٠‏ 

0 َالمْسْلِمْ بالذَّميَ)20» أي: قال القَدُورِيُ ين في «مخختّصره2(0, 

يق يعت المسلمٌ بالذمّيّ. 

ل : اوأجمّع أصحابنا على قل المسلم بالكافر 
الَمّيَ الذي يدي الجزية وتُجِري .غليه أحكامٌ المسلمين» وأنه(” لا يكل مُسلمٌ 
بكافر غيرٍ ذِمَىي ؛ وإن كان مُستأمَنًا في دار الإسلام وله عَهْدٌ أو مِيثاقٌ » وهو باقي على 


)0( ينظر «مختصر القُدُورِي» [ص/184]. 
زع في الأصل: «لأنه. والمثبت من: «ن4؛ واغ4؛ وقفاف واامفن والر». 
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عو د. تو 3 2 و 5 5 ا اعرد م عوسي اام ,5 

َهُ قَوْلُ - د «لا يُقتلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ) وَلِأَنَهُ لا مُسَاوَاةَ بَيَِهُمَا وَقْتَ الْحِتَايَة. 
رت علو 5 9 ع 5 

وَكَذَا الكفْرٌ مُبِيحٌ فَيُورِتُ الشبهَة. 


3 2 سك سو 2 5 
حُكم دار الحرب ؛ لا تجري عليه أحكامٌ المسلمين21702. إلى هنا لفظ الكرخيّ نهد 
وقال مالكٌ والشَّافعِيُ وأحمدٌ وقهر: لا يُقْمَل مسلمٌ بكافِر0"©. 
لهم: ما رََئ البُخَارِيٌ ,« ف في «الصحيح؟: شسكذا ا 
ا جُحَيْقَةَ قَالَ: سَأَنْتُ عَلًِا يهم هَل عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مما لَيْسَ فِي 
قَالَ: امل وك شور ل ع يو 
ولنا: ما قال الثهُ تعالى: 8 يكبا ألَدَنَ عَم مَأ كيب علو لْقِصَاصٌ في لقتل » 
[البقرة: 11/8] * وقوله: 9 فى لقتل »» عام يعم الذي والشلم» » فكان مُقتضاءٌ 
وجوت القصاص على المسلم بقثلٍ الذمي» إلا أن الحَرْبِيَ حرج عن العُمومٍ 
بالاتجاء) لاله لين باتختر لدِّ على التأبيد » وقوله تعالى: : #وَكتَبَنَا لتم 
فيها فيهآ أن نفس يِآلتَقين 4 [المسه: 4]ء وشريعةٌ مَن قَبْلنا لازمةٌ لنا حبّى يَْتَ 
تَسْحُّها على لسان نبيّنا عليه أفضلٌ الصلاةٍ والسلام. 


ومن جهَةٍ السّنَةّ: ما قال محمّدٌ يفتك فى كتاب «الآثار): أخبرنا أبو حَنِيفَة: عَنْ 
حَمّادء عَنْإبْرَاهِيمَ: «أَنَ رَجُلَامِنْ َكْرِ بن وَائِلٍ نكل رَجَُامِنْ أَهْلٍ الجيرَة» َكَنَتَ 


. ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/م؟8/ داماد]‎ )١( 

(؟) ينظر «المدونة» لسحنون [101/5]» و(الأم» للشافعي [417/7» 2148 و«مختصر الخرقي» 
[ص/؟؟١].‏ 

() أخرجه: البخاري في كتاب الديات/ باب لا يقتل المسلم بالكافر [رقم/ 1017] » والترمذي في 
كتاب الديات عن رسول الله وَكِ/م باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر [رقم/417١]»‏ والنسائي فى 
كتاب القسامة /سقوط القود من المسلم للكافر [رقم/5 574 ] . وأحمد في #المسند» [1/]؛ من 
طريق الشّعْبِيَ بإسناده به. واللفظ للبخاري . 


باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه ©+4 


وي غاية البيان 72> 


وهو 


يُدَعَ إِلَى أَوْلِيَاء القَتيل» ٠‏ فَِنْ شَاءُوا َتلُواء وَإِنْ َاعُوا 
نا قَدَِ الرَّجُلُ إلى ألِياء امول إلى جل يقال له: حك من أَهْل الحيقة؛ء 
تله كنب فيه عُمَرٌ و بَعْدَ ذَلِكَ: إِنْ كَانَ الَجْلُ لَم بعل فا تعلو قرا أن 
مر راد رَادَ أن مُرضِيَهُْ بالدّية00. 

قال مُحمّدٌ غة.: «وبه تخد إذا قل المسلِمٌ المعامة عَمْدا ِل به وهو قول 
بي حَنِيَة نه » وكذلك بلَغْدا عَنِ النِيّ ل أنه قعل مُسلِمًا بمُعامَدِء وقال: : (أنا 
َحَنُ مَنْ وَفَى ب بِذمّته00) ٠‏ إلئ هنا ل كتاب «الآثار 29 , 


فلولا أن القصاصّ واجب ؛ لم يَأمْرْ [به]”؟ عُمَر ابتداء؛ وبإسقاطه””2 في 
الثاني لمصلحة رَآها المسلمون0©. 


والجوابٌ عن الحديثٍ الذي رَواهُ الخَضْمُ: هو ما قال الطّحَارِيٌ هله 
ني #شرج الأثار»: :هن الذي حكاة أبو جُحَيْفَةَ عن عَلِيّ 5 ينا لم يكن مُفرَدَاء ولو 
كان مُمْردًا لاحْتَمَلَ ما قالواء ولكن كان مَوْصولًا بغيره» وهو ما حَدَّئنا ابن أبي 


)١(‏ أخرجه: محمد بن الحسن «الآثار» [517/7/ طبعة: دار النوادر] . ومن طريقه: البيهقي في «الستن 
الكبرئ» [4/؟7]ء» بهذا الإسناد به- وينظر «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر 
[؟لعدلا]. 

(؟) أخرجه: الشافعي في «مسنده» [رقم/ »]١584‏ والدارقطني في «سننه» [؟روساء والبيهقي 
رعس الا ل عن عبد امن بن يلما رَجُلانَ المُسْلمِينَ 

مَُ أَوْنَى ب بذمّته» 3 ا 


0( ينظر: : «الآثار» لمحمد بن الحسن [017/7/ طيعة: دار النوادر] . 


(؛) هابين المعقوفتين زيادة من: «ن)اء ولغ14» وافاف» و(ماء والرا. 
)0( في الأصل: «وإسقاطه)ء والمثبت من: (ن)؛ واغ1؛ وافاف واماء واارا. 


0( في الأصل: : االلمسلمين» » والمثبت من: «ن»ا» ولغ», واافااء و(ما والرا. 
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2 غاية البيان ©>. 


دَاودَ » قال : حدقا فد [رلد ةع ]كال : حَدَشا يَحْيَ بن سه سَعِيدٍ عن ابن أبي عَرُوبةَ 
قال حَدَثَنا ََادَةٌ عن الحَسَنِ عن قَيسِ بن ن عبَاد!"2: قالَ: انطَلَقْتُ أنا وَالْأَهْمرُ وه إلى 
عَلِي ره فقلنا: : هل عَهدَ إليك رسولٌ الله ل عَهْذا لم يعْهَدْ يَعْهَدْه إلى النّاسِ عَامّة ؟ قالَ: 
لاع ِل ما كان في كتابي هذل فأخرجٌ كِتايًا من يراب سَيْقْهِ) فإذا فيه: : «المُؤْمِنُونَ 
تَكَاقَاً [ع/هم, دمَاؤحُمْء ويَسْمَى مهم أدنَاهُمْ» وَهُمْ يَدُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ‏ ال 
كَل ملم بكار اذو ََدٍفي َه م أَخدت تَ حَدَنا فعَلَى نَفْسِهِ مَنْ أَحْدَتَ 
حَدَنَا َو آوَئ مُحْدِئًا ؛ تَعَدَنِهِ لَعْنةٌ الله والمَلَائِكَةِ والنّاس أَجْمَعِينَ)27. 
قال(": «فَهَذا هو الحديثٌ بتمامه» فاسْتّحال أن يكونّ على المَعْنى الذي 
ذَهَبٍ إليه الحَصْمٌ لأنه قالَ: «لَا يُقَلُ مُوْمِنٌّ بكَافِرء وَكَا ذو عَهُدٍ في عَهْدِو) . أي: 
5 3 3 6ض 
لا يُفْتلُ مُؤْمِنٌ» ولا ُو عَهْدِ بكافر. أي: بكافِر حَرْبِيٌ» ولا يَجُورُ أن يَكونَ معناء: 
لا يْْتَلُ مؤمنٌ يذي عَهْدٍ ولا بكافر ؛ لأنّهِ لو كان المرادٌ ذلك ؛ لقيل: وَلَا ذِي عَهْدِ» 
بالجَرٌ عَطْمًا على الكافر)9©). 
وقال الطحاويٌ :22 أيضًا في اشرح الآثار»: حدَكّنا ابن مَرْزُوق » [قَالَ: حَدَننا 
)00( قيس بن عباد؛ بضم العين» تابعي كبير ؛ ذكره عبد الغني ) هكذا في حاشية (م2: ينظر: «المؤتلف 
والمختلف» لأبي محمد عبد الغني الأذدي [ق/4 4 ب] مخطوط مكتبة فيض الله رقم [575] . 
(؟) أخرجه: أبو داود في كتاب الديات/ باب أيقاد المسلم بالكافر؟ [رقم/ ,]4657٠‏ والنسائي في 
كتاب القسامة/ باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس [رقم/ 7 ] » وأحمد في «المسنده 
[1/؟؟1] ؛ ومن طريقه والحاكم في «المستدرك علئ الصحيحين» ]١161/7[‏ ؛ والطحاوي في اشرح 
معاني الآثار» [/141]؛ من طريق قَتَادةٌ عن الحَسَنِ عن قَيْس بن ماد به. والسياق للطحاوي . 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يُخْرجاه0. وقالّ العيني: (إسناده 
صحيح». ينظر: انخب الأفكار شرح معاني الآثار) للعَيبِيَ [49/18 *] ٠‏ 
() أي: الطْحَاوِي هلد . 
(؛) ينظر: اشرح معاني الآثار» للطحاوي [147/8]. 


ويد غاية البيان ©: 
بوعامر العََدِيُ] ”7 قَالَ: حَدَّكنا ليمك بن بلال عن ربيعة ابن أَبِي عبد الرحْمَنِ» 
عن عبد الرَّحْمَنِ بن البَيْلَمَانيَ”” :أن اي قله أب مل بن المي كذ قلق 
امد هن أَهلٍ الذَمَدَ فآمر به مَصُرِجَتْ عُْقّهء وَكالَ: : أن أوْلَى مَنْ وَقّى بذَّمّتو) 70 


قال في «الفائق ( : «التَّكَافْو: النَسَاوِي أي :ساو في القضاض والجات م 
اهل فها ريف على وَضِيع » وال :الماك متها ع فعاف ك0 
أُوينَ علئ ماله ودّمِه7؟) للجزية . أي : إذا أَعْطَ أَدْنَى رَجُلٍ منهم أمَانَا؛ فيس للباقين 
ل" 


والمَْقولٌ شاهِدٌ لِمَا فُلناء وهو أن الحَزيَ َمُوماله حَلالٌ» فإذا صر ذميًا؛ 
رم ده وله » فصار كالمُسلمٍ في أنّدمه وماله حرام لنا ده ون سَرَق من 
اله شيًا؛ قُِع كما يُقطَعُ إذا سَرقّ من مال المسلم. 

فكان القياسٌُ: أن بُقْتَلَ المسلمٌ الذي يَمْتُلّه ؛ كما يُقْتلُ إذا َكل مُسلِمًا؛ إِذْ 
أجمُوا أنه لاَق بين نهاك خزْمةٍ ماله وزمة مال اميه في القَطْ ؛ فكذلك 
َب ألا يَكُونَ رق بينَ اتهاك حُزْمة ديه(”', وحُرْمة 5م" المسلم. 


)١(‏ هابين المعقوفتين زيادة من ن: ن» » واغاء و(افا)؛ ولام»؛ وار)» وهو الموافق ل لِمَا وقع في اشرح 
معاني الآثار» . 

(1) في الأصل: «السلماني» ‏ والمغبت من: «م)» ولان2» وهو الموافق لِمَا وقع في شرح معاني الآثار) . 

4 أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار) [/45١]ء‏ بهذا الإسناد به. 
قال العيني: «هذا مرسل منقطع » ورجاله ثقات». ينظر: «نخب الأفكار شرح معاني الآثار) للعَِبيّ 
[5طلامس]. 

(؛) في الأصل: «وذمته». والمثبت من: ١ن1)»‏ والغ)» وافاكء واام1؛ وا(را. 

() بنظر: «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري [170/8] ٠‏ 

(:) في الأصل: «ماله)» والمغبت من: «ن»» والغ)اء وافااء والماء ولراء 

(1) في الأصل: «دمه؛, والمثبت من: «ن1ء واغك» و(فااء والعاء والرا. 
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د غاية البيان 7/ 
وأيضًا: إن خُرْمةَ المالٍ دونَ حُرْمةِ النَّمْسِء فإذا كان المُسَلِمُ يُقطّمُ بمال 
الذميّ ؛ فلن يقَْلَ المُسلِمُ بَفس الذَمّي أَؤْلَى . 
ويَدُل على عِصْمةٍ الذَمّيُ: قوله تعالى: هيلوأ ليت لا موت بده وَل 
اند )تن ى ‏ عات ور ف رشك حرو لو اكت اخ 
َالَو لآير ولا يُحَرَمُوت مَاحَرَمَ |٠011‏ للَّهُ وَرَسُولِه وَلَاسَدِسوْت ديرت 
-527 م 3 000 فخ د 39 6 . ميت عد 
ألْحَقّ مس الَذِيت أونأ ألححتب حو يُعطوأ اليحرْيةَ عن ير وَهُمْ صَلِيْرُوت » 


أَنْبَتَ إباحةً الَيْل مَمْدودًا إلئ غاية قَبول الجزية » وَالحُّكْمٌ المَمدودٌ إلى عَايةٍ 
يَنْهِي بوٌجود تلك الغاية» فإذا وُجِدَ قَبولُ الجزية اتّهتٍ الإباحةٌ» وإذا التهت 
الإباحةٌ ثبت العضمةٌ ضَرورة. 

فإن قيل: مَبْى القصاص على التَكاقُوٍ في العِصْمَةَء وعِصْمةُ الكافرٍ دُونَ 
عِضْمةٍ المُسلم ؛ لأنْ الذميًّ عَصَمَّ نفسّه يأمانٍ» والمُسلِمُ بإيمانٍ » والإيمانٌ أَعْلَى 
أسباب العضمة ء فلم تَفاوتا في سّبِبٍ العضمة تَفاوّتا في القصاص . 

[قلنا]”©: نَعَم القصاصٌ ١ه‏ مَبْناهُ على التَكافُوٍ في العِضّمةَء ولكن قد 
اسَْوَيا فيه ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما مَحْقُونٌ الدَِّ علئ التأبيد بإِحْرازِه بالدار» ولو كان 
الاعتبارٌ بالإسلام ؛ لوَجَبٍ إذا أَسْلّم في دارٍ الحرب ولم يُهاجِرْ إلينا أن يُفْكَلَ قاتله » 
وأن تَجِبَ الدَيَهُ إذا قتله حَطَأء وأيضًا اتمفْنا جميعًا على أن ذيًا لو قل ذِميّاء ثم 
َسْلّم قل به فلو كان الإسلامٌ ما يَمْتَعُ القصاصٌ في الابتداءِ ؛ لمَتَعَه إذا طَرَا بعدَ 
وجوبه قبلَ استيفائه . 

ألا ترّئ أنه لمّا لم يَحِبٍ القصاصٌ بينَ الأب والابن إذا قتلّه ؛ كان كذلك 


)١(‏ مهابين المعقوفتين زيادة من: «نفء واغقء وافاف والماء ولار»اء 


1ه 


داب ما يوحب القصاص وما لا يوجبه #» 

وَلَنَا مَا رُويَ 97 لبي د - َكَل 0 بذمّيّ» ون المِيَناقَاة فني 
الْعِضْمَةِ كَابتَةٌ نَظَرًا إلى النَكْلِيف وَالدَارٍ وَالْمُبِيحُ كُفْرْ الْمُحَارِبِ ذونَ الْمُسَالِمِ؛ 
وَالمَْلُ بمثْله يُؤْذِنُ انْمَاءِ اله وَالمُرَاكُبمَا رو اللحَزيي لياق «وَلَا ذو 


عَهْدِ في عَهْدِهِ) معلعةم مر نمم م ةم وم وا كةو امكل لكل ممق ةوق فف يق 
غاية اللبيان 8ب امم 
حُكْمُه إذا وَرِتَ القَوَدَ ابئه عن غيره» فمُنع ما عَرَض مِن ذلك استيفاؤه. كما مع 
ابتداء وُجوبه ٠‏ 
رامن يضمة الل: أن تكُرٌ الحم نب لمحل بها سحي من 
الغيْرٍ عن التَعرْضٍ لَه 


قوله: (وَالقَلُ بمفله ‏ لبذ لقاو لوزن هذا توفت 30142 يخس لخر 
ميخ قورت الشبهة: ٠‏ يَعْني: أن كر الكافر بيخ للققلِ» فيُورِث كف المي شبهة 
إباحة القَغلٍ ؛ فلا يَحِبُّ القصاصٌ بالشبهة علئ المُسلِمٍء وإن كان عِصْمةٌ الذي ثابتة 
بالأمان. 

فأجابَ عنْه وقال: لا نسلّم أن الشبهة تابعة» بل7" اله 2 تنية: بدليل أن 
القصاش يب عا الذّمي يكل زمر يذله» فل وكادت اله دي ؛ لم بحب القصاش 
عليه ٠‏ 

قولّه: (وَالمُرَادُ بمَا رَوَى الحَرْبِيَ) » أي: المُرادُ بما رَوَى الحم ؛ وهو قوله 
[جتد: «لا يفل مُؤ مِنٌّ يِكَافرٍ) 7" ". هُو الكَافِدُ الحَْييٌ بدليل السّياقيِ» وهُو] ”" قوله 
2: ١وَلَا‏ ذُو عَهْدٍ في عَهْدِه)9؟) ؛ أني: لا يكل مون » ولا دمر بكافرٍ حَزيرة. 


)١(‏ فى الأصل: «علئ», والمثبت من: ان»ء ولغاء وافا»» و(م4ء والراء 
قف مضئ تخريجه ٠‏ 

(ع) مابين المعقوفتين زيادة من: «(ن والغى وهفافى وامى والاراء 

(4) مضئ تخريجه٠‏ 


21 لس ## كتاب الجنايات |4 
وَالمطف للمُغَابَرَة 

قال ولا يُفتلُ المُسْلِم | نا بالمشتأمن » أنه غَيْدُ مَحْقُونَ اع 
البو لإ على قصل لجع (77 فل الدّمره بِالْمُسَْأمَن) لِمَا بَيِنا 
جه قبةانبين 8 2 

قوله: :(وَالمَطل للشقابزة) , ولد فى هذا الكلاء تعلو لأا تقولٌ: : نَمَم الملف 
للمُغايرة: ولكن لم بُمُطّف فوله؛ دولا ذو عَهْدِه. على كافر ؛ لأنّه لو عُطِفٌ عليه 
ليل بجر بل هُو عَطْفٌ على مُؤْمِنٍ , ولكن تقول إن المي .دام بقل 
بالذّميٌّ بالاتّفاق. 

فَعْلِمَ: أن المّرادَ من الكافر الحَزبيم , لا امرك » فافْهَمْ . 

قوله: (قَالَ: ولا بُقْتل المُشلم بالمُشتأمن): أئ: قال المُدُورِي لله 
في «مختصره20, وذلك لأنْ المُسنَامَنَ ليس بمَشقون الدّم على اليد ألا ترى 
ال إذا مقت أخرجناك ولا تُمَكنّهِ من المّقام بعد ذلك» وإذا وَصَل إلى 
مَأمَنِه و صارَ مُباحَ الدّم؛ والمسلمٌ مَسْفُونْ الدّم علئ التأبيدٍ » والمُعتبرٌ في وُجوب 
القصاص التّساوي في حَفْنِ الدّم ولم يُوجَدْ ‏ 

ولأنْ كُْرَ الَرْبيُ باعِثٌ علئ الجبراب ؛ وإنما ُرِكَ الجرابٌ زَمانًا ِمَصْلحؤٍه 
وكان مُبِيحُ الدّم وهو الحراتُ(') قائمًا في حَْه ؛ فلم يَكْنْ فَثلّه حَرامًا خضّاء 
لا يهن سا وجب القصاص ه وكذلك المح لا يل لمأن ايها لم 
النّساوي في حَفْنِ الذّم. ولقوله #لا؛ ١لا‏ بُفْتَلُ مُؤْمِنٌ بكافرء ٠‏ وَلَا ذُو عَهَدٍ في 
غَهْده)1. 


]١م١/ص| ينظر امختصر الفُدُوري»‎ )١( 
في الأصل «الحربف, والمنيت من قنف وقزل وقفاف رقمل وارا‎ 0) 


(؟) مفئ تخريجه 


ذه باب ما بوجت القصاص وما لا يوجبه 4ه بحرن 


وَبْقكَلٌ المْستأمَنٌ بالمُسْتَأمن اما للْمْسَاوَاء وَل يِفَل اشْعِْحْسَانا لِقَيَام 
ال 

وبقْتلُ الرّجْلُ بالمزأة. والكبيز بالصّغير وَالضّحِيحْ بالأعْمئ وَالزّمِنْ 
جه واي ليبا 4 بحست 

قال أبو جَعْفرٍ الطحَاوِيٌ في «مختصره): «ورّوّئ أصحابٌ «الإثلاء عن 


أبي يوشف فقا: أن المُسلِم بقل بالحريرة المُستأمن» وشبهة بِالذّميٌ؛ لأخل 
الأمان»' 

قوله؛ (وبقتل المْتَْأمَنٌ مم0 [علححعرلء» ذكرها علئ سَبِيلٍ التَمْرِيع 2 
وهي من مسائل «المبسوط» ء وفيه قِياسنٌ واسْتِحْسانٌ. 

أمَا القياسٌ: فإنه يقل به لمُساواةٍ بيتهما. 

وأمّا الاستحسانٌ: فإنّه لا يُفْتلُ به لِمَا ْنا مِن قيام دليل الإباحة» ذَكَرٌ القياسّ 
والاسشتحسانَ شمسٌُ الأئمّة السَّرحْسِيُ في «شَرْح الكافي)2"0. 

قوله: (ويْمْتلُ الرَجُل بالمَرْآة. وَالكَبيرٌُ بالصَّغِيرك وَالصّحِبحْ بالأغمى 
وَالزّمنْ) وهذا لفظ القَدُورِيّ د في «مختصره»7". 

قال صاحبٌ «الهداية ب8ه»: (وَبِنَاقِص الأَطْرَافء وَالمَجْنُون) . 

قال في «شرح الأَقطّع»!؟): «وهذا إجماعٌ , ؛ إلا ما رُوِي عن عَلِي ل أنه قالّ 

في الرّجلٍ إذا قل المرأة: وإن ازلياغها الاي إن شاءُوا أَحَذُوا ديّها » وإن شامُوا 

أعْطوا القاتل نِضْفٌ ديه وكَكلُوة»0*) 


)١(‏ بنظر: #مختصر الطحاري» [ص/170]. 

.]1/9[ بنظر #المبسوطة للشرَّخْسي‎ )١( 

(؟) بنظر «مختصر القذوري» [ص/184]. 

(:) بنظر؛ شرح مختصر ر القدوري» للأقطع [حق/ىغلاء 

(8). أخرجه: أبر ن أبي شيبة في «المصنف» [رقم/177485: من طريق: الشْعْبِرٌ , قَالَ: رُفِمَ إلَى غلر- 
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وَبتاقِص الْأَطْراف وَبالْمَجْنُونِ) ِلحمُو تء وَلِأَنّ في اعْتِبارٍ التَمَاوْتٍ فِيمَا وَرَاءَ 
الْعصْمَة 3 امِْتاعَ لْقِصَاصٍ و التََائلٍ وَالتَقَانِي ٠‏ 


ب غاية البيان 2©. 
00 


قالَ: ليذ ليخ 4 01 الفغلَ الواحدّ لا يَتعَقُ به قصاصٌ» وَغْرْمٌ في 
التّفس الواحدةء كما لا يَحجِبٌّ بالفغل الواحد مَهْرٌ وَحَدّ) ٠‏ .ولأنَّ اختلاقهما 
كاختلاف الأعمّئ والبصير» والصحيح والزّينِ» وذلك لا يمْعُ القصاصٌ بأ بعل 
الكاِلُ بالنَاقِص بالاتفاقي , فكذلك هذاء [كذا]'" ذكر القُدُورِيُ في اشرحه)(". 

قال الكَرْخِيٌ يضق فى «مختصره): (وتُقِصان الجوارج والمعاني لا يَمْنعْ 
الككائق في الّشيء وتفيط ذلك: أنّ صحيمًا سَلِيمَ الجوارح عاقلا ٠‏ لو تتل 
مَرِيضًا» أو مُعْمّى عليه» أؤ مُبَزْسَم0© 2 أو مرجع أو أعمى» أو مقطوع 
الجوارح» أو أََلّ» أذ صبياء أو مجدونًا؛ أنه يل به ء ولا أعلم في هذا خلامًا بي 
أهل العلوء وأنَّ هذا [ل'”©ء| كله لا يَمُْ التكافق : في التّفسِ)0© ٠‏ إل هنا لظ 
الكزْخيّ تد» وذلك لأن التَكافُوٌ نديد بعل اقصاص ار القضاض 
لّوح فإذا تساويَا في حَفْنِ ادم وَجَبٍ القِصاصٌ ء وإنٍ الفا في غيرٍ ذلك. - 


وكذلك لم يَجِبٍ القصاص ب بِينَ الأطراف المُخْتلفة ؛ لأنّ النّسِاوِيَ في مَحَلَّ 
القصاص لم يُوَجَدْء وقّد دل عَلى هذه الجُمْلة قوله تعالى: لوَبِكَتََنًا عَلتَهِمَفيهَآ 


- 2 رَجُلّ ككل امْرَأَة» َمَالَ عل لِأَِْيَائَِا: «إِنْ شنم كَأدُوا يَضْفٌ الديّة وَاقكُوه) . 

)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من ن: الذلاء والغاء ولفا وامكاء وااراء 

(0) ينظرة قن متخب الكرخي» للقدوري [ق/؟8/ داماد] . 

(5) المُبَرْسَمُ: هو المعلول بعلة البِرْسَام ‏ بكسر الباء -» وهو وَجَّع يَحْدث في الدماغ ويذهب منه عَفْلُ 
الإنسان. وقد تقدم التعريف بذلك ٠‏ 

(؛) المَفلوج: من القَالِج» » وهو مرّض يحُدّث في أحد ث يلمر البرّن طُولا > فتبطل [حساشه وختركته . وريها 
كان في الَّيْنِه ويَحدثْ بغْنة: فهو بمعتئ الشكّل في هذا العصر. ٠‏ وقد تقدم التعريف بذلك ٠‏ 

() سقط الترقيم الداخلي من هذه اللوحة. 

(5) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/87"/ داماد] . 
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خخخ طخ كحي بوي 
أن نفس يِآلتَفْيس »© [المائدة: ه؛]» وقوله تعالى: «لتزبلثر» يلا شاو :وقول 
تعالى: « وَالْعَبَدٌ بِاَلْحَبَّدِ © [البقرة: م07]ء بلا قَضْل0©. كذ تذكر القَدُورِيُ عند 
فى لشرحه)» . 

وقالٌ في «الكشّاف)("2 في [تفسير |(" قوله تعالى: « كيب علبي الْتِصَاصُ 
فى في القَمْلٌ ١‏ كله امه اَعَد والانَقّ َآلْأَنَقّ © [المائدة: ه4]. 

قال مالِكٌ والشَّافعيٌ ذ: : لا بعل الذّكر بالأنتى نء وهذه الرّوايةٌ مُخالفَةٌ لراوية 
عا كب الففوا؛»: لأنّ أصحابنا احتجُوا على مالك والنّافمي ف في مسالة ككل 
الحُرَّ بالعبدٍ» وقالوا: : لا يدل تَخْصِيصٌ الُرٌ بالخرٌ» والعبدُ بالعبدٍ على أن الخرٌ لآ 
لُ بالعبدء ولهذا فل الى بالذكَرِء والذّكُ بالأى» والعبدٌ بال مع وجود 
مِثْلٍ هذا النَخْصيص » وقد مر بيانٌ ذلك عند قوله: (وَيْفْتلُ الحُرّ بالحُرّ والخُرٌّ 
ِالعَئِدِ) ٠‏ 


ف قال ابت الجَلَّابٍ البَصْرِيُ المالكيئٌ في كتاب «التَفْريع»: «ويْفْكلُ 
الدَجلٌ بالمرأة والمرأةٌ بالرّجْلِ)0. 
وقالَ في «وَجيز الشّافعية): «تَضِيلةُ الذّكورةٍ لا تُعتبرُء ويْفمَلُ الرَّجُلُ 


بالمدًةو20. 


(1) ينظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/87م/ داماد] . 

(؟) ينظر: «الكشاف» للزمخشري [970/1]. 

)م( ما بين المعقوفتين زيادة من: (ن), و(غ4)» وافاكء وام4ء واراء 

(؛) ينظر «المدونة» لسحنون [2]187/4 و«الأم» للشافعي [2]71/7: و«مختصر الخرقي» 
[ص/4 :]1١‏ 

5 ينظر: «التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس» لابن الجلاب .]7١4/1[‏ 

(:) ينظر: «الوجيز/مع العزيز شرح الوجيز» للغزالي -]170/1٠١[‏ 
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قَال: وََا بُمتلُ الرَجْلُ بائنه ؛ لِقَوْلِهِ - ا «لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بوَلَدِهِه وَهُوَ 
بِطْلَاِِ حْجَةٌ عَلَى مالك في قَرْلِِيْقَادُ ذا دَبَحَهُ ذَبْسَاء وَلِأنَهُ سَبَبٌ لإحيَائ, 


قوله: (قَال: وَلَا بْمََلُ الرَجُلُ بائنه)» أي: قال القُدُورِيُ يض في «مختصره», 
وهو مَذهبٌ الشَّافعي!!: وأحمدّ بن حنبل 2"7480. 

وقال ابن الجَلَابٍ المالكيء البَصْرِيُ له في كتاب «التّمْريع»: (ويُقْمَلُ الأبَوان 
بولدهما إذا دبَحامٌ أوْ شًَا جَوْكَه » أؤ فَعَلَا معّه ما تنَْفِي الشْبهةٌ معَه96». 

وقالٌ لكي في «مختصرء»: «وأجمعُ أصحابنا يد: أنه لا يفل واد بول 
ون سَمْلء ولا جَدٌ من قِبلِ الرجال ولا من قِبَلٍ النُساءء وإن عَلَا بَوَلدٍ الود ون 
مطل زلا اله بولدهاء ولا جه ين وَل الأب » ولا من قبل الأ عَلَتْ أو 
ف سَقْلَتْ ء ويُفْكلُ الولدٌ بالوالد» وَثلُ الوَلَّدِ بالوالدِ إجماعٌ)20©. ٠‏ إلى هنا لفظ الكَرِْيَ 
لطي ٠‏ 

وقال محمدٌ إل في كتاب «الآثار) : من قل ابله مدا ؛ لم يكل به ولكن 
لدةُ عليه في ماله في ثلاث سنينَ بودي في كلّ سََِ الثلْتَ من الدَّيو ولا يت 

بن القوء ولا.يين دل فيه شيا وقرثه أَقُربتٌ الناس ين الابنٍ بعد الأب ء ولا 

يَحْجْبُ الأبُ عن الميراثٍ أحدّاء وهو في ذلك بِمَنْرْلةَ الميّتِّء وهو قول أبي 

نيف »00 . إلى هنا لفظ كتاب «الآثار» . 


وقالّ القُدُورِيُ رلته في «شرحه): «وقال مالِكٌ ب(إله: إذا حَذَفَ الأب الابنَ 


(1) ينظر: #الوسيط في المذهب» للغزالي [7177/7]. واروضة الطالبين» للنووي [191/4]» 
(؟) ينظر: «المبدع في شرح المقنع؛ لابن مفلح [115/1] ؛ واكشاف القناع» للبهوتي [018/0]: 
(+) ينظر: #التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس» لابن الجلاب ٠ ]1١57/1[‏ 

(:) ينظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/519/ داماد] . 

(د) ينظر: «الآثار؛ لمحمد بن الحسن [017//1/ طبعة: دار النوادر] . 


4 باب ما يوجب القصاص وما لا يوجيه ).ا ) ]ا ب ب الال مبيللرلههكه 


بن اْمُحَالِ أن يُستَحقَ لَه فاه وَلِهَذا ا يَجُوُ له له وإ وَجَدَهُ في صَفٌ 
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الأَعْدَاءِ مَُاَِا َو زَاِيَا وَهُوَ مُحْصَيّ. وَالقِصاص يَْتحِقُ المَفُول ثم َل 
انه وَالْجَدُ مِنْ قبل الرّجَالٍ أو الَسَاءء وَإِنْ عََا في هَذًا بمَنْلَ الأب وَكَذَا 
لس سخ غاية ليان #©- امهس > > آ|آ 
بالسَّيفِ فلا قَوّدَ عليه » وإِنْ ذَبَحَهِ فعليه القَوَمُع00. 

ولنا: ما رُوِي عن عُمَرَ يفة: أن وَسُولَ الله بك َالَ: «لا قاد وَلِدٌ بوَدِو( , 
أنه في خحْكْمٍ الجْرْءِ [هل””وام] منهة والإنسانٌ لا يديت عليه القصاصٌ بأجزائه » 
ولأنه إذا وجب عليه القصاصٌ إذا قتله ذَبْسَا؛ وَجَبٍ عليه إذا قله حَذْقَا كالاجنبي . 


وفَّقٌ مالك بيتهما: بأن الحَذَف يُقْصَدُ به التأديث» 0ق - 


التأديب لا يكونُ بالسّيفِء ولأنَّ عندنا: صَدْبٌ الأب لابنه على وَجْهِ التأديب بكب 
السّلامة . 


وقوله: «لَا يُقَادهء من أقادّه بفلان إقادة. أي: تله به قصاصاء وهو القَوَدُ 
أي: القصاص 

قوله: (أن يُستحق له إثتاؤة), أي: للولد إِفْناءُ الوالد 

قوله: (وَالقصاصض يَسْتَحِقَهُ المَعْبُولٌُ ا 2_0 وَارئُهُ)» ولهذا صَحَّ عَفْوْ 


) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/589/ داماد] . 

١؟)‏ أخرجه: الترمذي في كتاب الديات عن رسول الله يفقِ/ باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم 
لا [رقم/ ١٠14١]ء‏ وابن ماجه في كتاب الديات/ باب لا يقتل الوالد بولده [رقم/ 755؟]» 
وأحمد في «المسند» [17/7]؛ والدارقطني في «سنئه» [7/ .]١4 ٠‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
الييةا ٠‏ من طريق: : عر بن َب » عَنْ أي عن تج من مر بن الطاب هد به. 
قال ابن حَجَر: : «صحّحه ابن الجارود والبيهقي . وقالَ الترمذي: : إنه مضطرب» . ينظر ينظر: 9البدر المنير» 
لابن الملقن [39/8] . وابلوغ المرام» لابن حجر [ص/ 4787 ] ٠‏ 

لبق سقط الترقيم الداخلي من هذه اللوحة٠‏ 


5 لل ع كتاب الجنايات 4 


الْوَالدَُةُ وَالْجَدَهٌ مِنْ قبل الأب أَوْ الم عَدْبَتَ أو بَعْدَتْ لِمَا بََنْا: وَيُفتلُ الول 
بالوالد لدم المُمْقط . 
قال: وَلَا يقل الرّجُلٌ بمئدوء وَلَا مُدَبّرو وَلَا مُكَائَبء وَلَا بَِبِدِ وَلْدو, 
ل ؤِلقٍ فاية الييان 4# 
المُجْروح قبل أن يَمُوتَء فإذا كان القصاصٌ يَسْتَحِقه المقتولٌ ]7 أوَلَا ؛ لم0 يجب 
الماش مان الآب يق وني الول ليَشعبل على الا ا الم 
ستجقٌ الولدٌ القصاص أوَّلَا؛ لم يَحلْفُه وارئه في القصاص . فيفط . 


قوله: (لمَا بَيَنَا) إشارةٌ إلى قوله: (وَلَِنَهُ سَبَبٌ لإحْيّائِهِ » قَمِنَ المّحَالٍ أَنْ 
يُسْتَحَقٌ له إفْناؤه) . 
قوله : (وَيَُْلُ الولدُ بالوالد لِعَدَمِ المُشقط)؛ وهو كَوْنّ المقعولٍ في حُكُم اليه 
من القاتل ٠‏ فإذا لم يكُنِ المقتولُ في حُكُمٍ الجزء ؛ تبت القصاصٌ على الوَلَد به. 
قوله: (قال* ولا بُفلُ الرَّجُلُ بِعَبْده ' ولا مُدَبَّرِه وَلَا مُكَائّبه , وَلَا بِمَئْدِ 
ولده)ء» أي : قال القُدُوريُ لام شي ١مختصره)220,‏ وذلك لأن القصاصًسض لو ثبت 
ا0ز| يقل الس هيت للمؤآي ولأنه امدق أبنقوقي ووم الكو اجوز 
أن به” عبت له قصاص ,على لقجهة؛ ولذية "ماله وإتلاث الإنسان ماله لا يَتَعلَنُ به 
ضَمانٌ» وإذا لم يكن الدَمّ مضمونًا عليه؛ لم تعلق به قِصاصٌ , وأما المدبَّرٌ 
والمُكاتبُ : فملْكه باق فيه ؛ فصارٌ كالعبد. 
وأا عبِدُ ولده إذا قَتلّه لا يَجِبُ عليه القصاصٌ ؛ لأنه لو وجب لوّجَبٍ لولده 
عليه ؛ فلا يَستَجِقٌ الولدٌ على الأب قِصاصًا لِمَامَدٌ » وكذا لا يُفثَلّ بِعَئِدٍ يَمْلكُ القايل 
إللق ما بين المعقرفتين زيادة من: انف ولغ4. و(فافء و(معى وار», 


5 في الأصل الما والمثبت من: قف و«غف وثفاف وقمفء وقراء 
(6) يتظرة فمخنصر القشُوريٌ؛ [صن/94]: 


فين 


دناه بوحب القصاص وما لا يوجبه 00 


أن لا يَسْمَوْجِبُ لنفسِه عَلَى تَفْسه الْقِضصَاصَ وَلَا وَلَدَهُ عَلَيْه عَلَيِ وَكَذَا لا يُفقل بِعَبْد 
عَلّكَ بَعْقَةُ ؛ أن القصاصض ل تجا 

َالَ: وَمَنْ وَرِتَ قِصَاصا عَلَى آبيو, سَقَطَ بشرعة الأبوة: 

قال: وَلَا يُسْتوْقَى القِصَاصٌ إِلّا َيف , وَكَالَ الشَّافِعِيُ: يُفعَلُ به مكل تا 
عَلَ إِنْ كَانَ فِعْلَا مَمْرُوعَاء فَإِنْ مَاتٌ وَإِلَا تُحرَّ ركب ؛ لأ مَبتّى الِْصَاص عَلَى 
المساداة: 


ححح خح ح ‏ توع ببد ب 
يعقنة و لدان ن القصاصر ن يَسْقُطُ في نصيبه فيَشقطٌ في باقيه؛ كالدّم إذا كان بينَ شريكين 


دنا أحدهما: 

قوله: (وَكَاوَلَدُهُ عَلَي) : عَطف على القّسمير المُستَرٍ في : (لا يَسْتوْجِبٌ). وإنما 
جار العَطَف للمَصْلٍ . كقوله تعالئ: «حَيَضَقَ نََا دَاتَ لَهَبِ © وَآمْرَأَتُةُ. 4 [السد:+ 
:| أي: لا يَستوجبٌ وَلدٌ الأب [علئ الأب]”" قِصاصًا إذا قل الأَبُ عبِدَ ولده. 

قوله: (قَالَ: وَمَنْ وَرِتَ قِصَّاصًا عَلَى بيه ؛ سَقَطَ) أي: قال القُدْرِي هه 
في «مختّصره0”"' : وذلك مِعْلٌ أن يَقعُلَ الَجُلُ أمَّ ابنه » أؤ زوجة ابه ؛ لأنه لو وّجَب 
القصاط ن وجب للابن علئ الأب» فلا يَستَوجِبُ الابنُ على الأب قِصاضًا ؛ فلهذا 
سَقَط زماا. ٠٠داء!‏ القصاض . وكذلك لو قعل الرّجلُ أمّ مرأيه ثم مات المرأة؛ وتركّتٍ 
ابنَا لها من القاتل ؛ لا يَجِبٌ القصاصٌ عليه ؛ ؛ لأنه يَسْقُطُ بورائّة الابن. 

قوله: (قالّ: وَلَا يُسَوفَى القِصَاصٌ إِلّا بالتَئِف). أي: قال القُدُورِيُ هد 
في «مختصره)0!”“. وهذا مذهئنال؟. 
(1) ما بين المعقوفتين زيادة من؛ انه وهغ»» وافاق رامل وهر». 
)١(‏ ينظر: (مختصر ر القْدُوريَ؛ [ص/:ؤى .]١‏ 


(*) ينظر: المصدر السابق [صضص/184. 186]: 
(:) ينظر: «الأصل» للشيباني [01/7/7]. #امختلف الرواية» [5 /1895]» «التجريد» [0315/11].- 


© كناب الجابات 4 


وَلَنَا كَوَلَه © الا قَوَدَ إل بالشيف» وَالْمُرَادُ به السََّاحٌ» وَلِأَنَّ فِيما 
ذَهَبَ إل اسْتِيَِاءُ الريَادةِ لَوْ لَمْ يَمْصّلْ الْمَفُْصُودُ بمئل مَا فَمَلَ فَبْحَرُ مجن 


ل دب يل ؤي تماية اليسانى ] 

وقال مالك ثة: ومن جَرّح رَجُلا : ثم تكله ؛ ِل » ولم يُجْرَحْ » إلا أن يكُونَ 
قل به فْجرَحَ» ثم ُْتلُ. كذا في كتاب «التفرِيع6!٠".‏ 

وقال شاي بإنة: ١مَن‏ سٍِ بالقطع » أو بالإحراقء أؤ بالتغريق» أو 
بالنَجْوِيع ؛ قُتِلَ بمكله إلا إذا قكل باللّواطة, أو إيجار'" الكَمْرٍ ؛ فيُعتَلُ بالسّيفٍ». 
كذا في (وجيزهم»'”' 

نم قال فيه : «ولو جوع الججاني» أو أله في النَّارِء بعل تلك المُدّوَء أو صَرْه 
بالسّياطء يل غلا الا و طلم يا ري في لازت واشتتريوة اوجنيذ 
إلى السَّيْفِ ؟ فيه وَجْهان)”؟) 


وقال أحمدٌ بن حنبل: : «وإذا قطع يدَيْه ورجِلَّيْه » ثم عاد فصَرّب عَنْقَه قبل أن 
تَنْدَملَ جراحه ؛ ِل ولا تُمطَعْ يداه ولا رِجْلاهُ في إحدئ الروايكيْنِ» وفي الروايةٍ 
الأخرّئ قالَّ: أنه لَأْهُلٌ أنْ يُفَعَلَ به به كَمَا قَعَل) . كذا ذَكّر الخِرقِيٌ 8ه *2. 


ع «(الميسوط» [199/55. ١5و1]ء‏ ارؤوس المسائل» [ص/437107]ء «الإيضاح» للكرماني 
[ق/5١] ١‏ «تبيين الحقائق» [1/1١٠]؛‏ الاختيار لتعليل المختار» [14/0]: رد المحتارة 
الخلفة 0 

٠ ]7١17//7[ ينظر: «التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس» لابن الجلاب‎ )١( 

(؟) الإيجار هنا: مصدر للقعل «أوْجْر؛ وَفِعْله الثلاثي «وَجَر) ؛ يقال: أؤْجَّره ؛ إذا ألقئ الوَجُور في 
خلقه. بمعن: صَبَّ اللبنَ أو الدّواءً أو غيرهما في الحَلّق. ينظر: (معجم المصطلحات والألفاظ 
الفقهية» [41/1*] 

(+) ينظر 9الوجيز في فقه الإمام الشّافعيَ؛ للغزالي [189/5] . 

(:) ينظر المصدر السابق. 

(:) بنظر «مختصر الخرقي» [ص/174: ]1١0‏ 


بج ب 7ت سب وإ نهدي اناك 2 

لهم: ما رُوِي في «السّننَ) وغيره: مُسْتَدَا إلى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ نه : «أَنَّ 
َي وُجدَتْ كذ وض وَأسهَا ين حجنن ؛ قَقِيلَ لها : مَنْ فَعَلّ بكِ هَذَا؟ أَفْلَانٌ؟ 
َفلَانٌ ؟ حَتَّى سْمّيَ اليَهُودِي فأَوْمَأثْ ِرَأسِهَا ؛ د اليُودِيئ ترق فَأمَرَرَسُولُ 
الله يقِِ: أَنْ تُرَضنَ رَأْسّهُ بالحِجَارَ 6". واسعَدنُوا بهذا الحديث» فقانوا: كل قاتل 
ب 

ولنا: ما رَوَئ الطّحَاوِيٌ نف في اشرح الآثار» وَقَال: حَدَثمَا إِبْرَاهِيِمُ بْنُ 
مَرْرُوقٍء كَالَ: حَدَتََا أَج ُو عَاضِمٍء قَالَ: ؛ حَنَكنَا سيان الَوْرِيٌُ وان ري 
عَنْ بي عَاِبٍه عن التَمان هله كلَ: َال رَسُولُ الل طلِ: دلا قَوَدَ إلا 
بالشِّفٍ0!”'. أي: لا قَوََ يُستَوقى إلا بالسّيِفِء فدَلّ أن القصاصٌّ بغير السّيْفِ لا 
يَجورُ» وَالقَوَدُ هو القِصاصٌ الذي هو جزاءٌ القَْلٍالمَمْدِِ وكلّ قَوٍَ ِصاصٌ » وكلٌ 
يصاص ليس بِقَوَد ؛ لأنَّ الِصاصٌّ في الأطراف والجروح” لا يُسمّ قَوَدًا. 


)١(‏ أخرجه: البْخَارِيَ في كتاب الديات/ باب من آقاد يالحجر [رقم/ 214 ؛ ومسلم في كتاب 
القسامة والمحاربين والقصاص والديات/باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره 
[رقم 5٠م‏ وأبو داود - واللفظ له في كتاب الديات/ باب يقاد من القاتل ٠إرقم/‏ لالاهة]ء 
وغيرهم من حديث: أنّس بْنِ مَالِكِ ْله به نحوه. 
أخرجه: ابن ماجه في كتاب الديات/باب لا قود إلا بالسيف [رقم/ 5077]» والدارقطني في 
«سننه» [ 7/8 ]٠١‏ , والطحاوي في #شرح معاني الآثار» ]١84/7[‏ ؛ والبيهقي في «السنن الكبرئ» 
ا م 5 التْعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رلاقة به. 
قال ابن أبي العز: «أخرجه البيهقي وابن ماجه. وصَسعّفه أهمل الحديث» ٠‏ وقال ابن حجر: (إستاده 
ضعيف». وقالٌ المناوي: «قال عبد الحق وابن عدي وابنُ الجوزي: طقه كلها ضعيفة ١‏ - 
بنظر: التنبيه علئ مشكلات الهداية» لابن أ بى العز [/4108] ٠‏ و#التلخيص الحبير» لابن حجر 
[ه/4١>؟]-‏ و«فيض القديرة للمناوي [4/5]. 

+١‏ في الأصل: «والجرح»ء والمثبت من: (ن4 ولغ4؛ ولفاف وقمق؛ وارا. 


نك 8 كتاب الجنايات 2ه 


211 :ماقان ل الحاو نفد في اشرح الآثارا: (إن 
هذا الحديتٌ لا يدن على ما ذَهبُوا إليه ؛ لأنه يَحجملُ أن يكونَ ابي يل إنما أقر 
بذلك؛ ؛ لأنه كنل على مالٍء وقد ب يّنَ ذلك فيما حَدَثَنَا ابن أبي دواة قَالَ: حَدََنَا 
عَبِدُ الي بن عبد الله ليع قَالَ: : حَدََّنِي إِيْرَاهِيمُ بن سَعْدِء عن شُعْبَة» عن 
هِسَام بْنِ رَيْدِءِ عن أَنْسِ بن [// «طام] مالك لفلف قَالَ: (عَدَا يودي في عَهْدٍ 
َسُولَ الله و على جايو فد أَؤْصَاحَ(" كانت عَليَِء وَرَصَحَ وها قن 
ًا ا وَسُولَ الله كيه وَعِيَ في آخر رمق قد أ ضيكّثء فَمَالَ لَهَا رَ سُولٌ الله 
عند ل ل ّي كلها كارت يرأييها. أ م ٠‏ قال لِرَجْلٍ 
آخَرَ غَيْرَ الذي ا فَأصَاَت بها أي: : لاء قَقَالَ : «ُلَانٌ ؟) لِقَاتلِهَاء فََصَارَتَ 


رن 1 
- أي: تَعَمْ - فَأَمْر ارَسُولٌ اللو كل واه رَأْسَهُ بَئْقَ حَجَريْن . 


فإنه كان رسولٌ الله َكل جحل د َم لبَُودِيٌ كدَم قاطع الطَريقٍ» فكان له أن 
بقلل أيقا خا تيه زات اما رالا رن لكا الما عدا ختل 
بالعرنيين. فإنه حدّثنا يُونْس » قَالَ: أخبرنا ابْنٌ وَهْبِء قَالَ: : أخبرني جَريرُ بن 
حَاز تعن يوب » عن أبي لابه عن أنّس بن مالك هه كَلَ: : «قَدِمَ تمَايَة رَمْطٍ 
ِنْ غُكلٍ» فَاست عَؤْحَمُوا(" المَدِيئَة ٠‏ مَبَعَنَهُمْ وس رَسُولُ الله يكل إلى دود 20 ربوا 


من ألتاهًا: عَلمًا 'صيدو] اذتدنا عَنِ الإشلاى وَككلُوا رَاعِيَ الإيل » وَاسْكَاةُو((ه» 


)00( «الأوضاح: الحلي من الفضة؛ جمع الوضح). هكذا في حاشية «م1. 

(؟) مضىئ تخريجه. 1 

م( أي: اسْتَتْقلوها» وَل يُوَافِقَ مّواؤها أنداتهم. ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 
/1١4/[‏ مادة: وَخم] . 

فق لود من الإبل: " :ما ب ات ٠‏ دقيل: ال و ٠‏ واللفطة مونيق وََا 


(65) المثبت من جب ماج اس سوسوي ب 


نفيك 


3 داب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه 0 


: 3 2 رع عر 5 
الإبلّ» قَبَعَتَ 0 الله صلل في آتَارِهِمْ » مَأخِذواء فَقَطع أَيْدِيَهُمْ 
ستل متهم » وترم حل افوا" 

الوا أيداء لق رأ ةَ قَالَ: حَدَكَْا َِيِصَةٌ » عَنْ سُفْيانَ » عَنْ 
وب عَنْ أَِي قِلَابَة » عَنْ أَنّسِ بْن مَالِكِ وهل : : م إِمّمَا جروا الت يحاون أله 
وَرَسُولُر © [المائدة : +م]ء قال : الهم م مِنْ عُكل 7 قَطَعَ البّره ل أَبْدِيَهُمْ وَأَرْجِلَهُمْ , 
ا مومع 1 
وسمر اعينهم 

2-2 8 00 8 قر 1 ند 5 2< 

قال أبو جعفر الطحَاوي نض : «ففعل رسول الله 246 باليهودي كما فل 
بالعْرَنِيينَ ؛ لأنَّ المُْلةَ كانت مباحةً في ذلك الوقت» ثم تُسِحَتْ بعد ذلك » فَاحْكَمَّل 
كل اليَهُودِييٌ هذا الوَجَْء فلَمًا احْتَملَ الخبرٌ هذا الوجة ؛ لم يَجْرْ أنْ يُستَدَلٌ به إلا 
بدلالة» وقد رَوِيَ عن رسول الله يك في قَدْلِ المَهُودِيّ بخلاف هذا)2*0. 


)00 أي: تَقَأها بحديدةٍ مُحْماة» أو غيرها. وقيل: هو فَفُوُها بالشَّوك وهو بمغتئ السّمْر. ينظر: «النهاية 
في غريب الحديث) لابن الأثير ٠”/9[‏ 5 / مادة: سَمَلَ] ٠‏ 

(؟) أخرجه: البخاري في كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة [رقم/ 11417]» ومسلم في كتاب 
القسامة والمحاربين والقصاص والديات/باب حكم المحاربين والمرتدين [رقم/91ا11]» 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» [11/8/1- 180] » وغيرهما من حديث: أَنّسِ بن مالك ولئقة . 
واللفظ للطحاوي ٠»‏ 

(-) بضم أولهء وسكون ثانيه: قَبِيلّة من يم الرّتَاب . وقد تقدم التعريف بذلك. 

(؛) أخرجه: البخاري في كتاب الزكاة/ باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل [رقم/ 
]ء ومسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات/ باب حكم المحاربين 
والمرتدين [رقم/ 1771] ؛ والطحاوي في «شرح معاني الآثار) »]1١/[‏ من طريق أَبِي قلَابَة» 
َنْ أن بْن مَالِكٍ اله به. 

)0 ينظر: شرح معاني الآثار» للطحاوي الا 


لبس هه كتابٍ الحجتايات م 


ا ياي شاوة ابيا هببس سس 

قال الطّحَاويٌ: حدّئنا ابن أبي داود» [وأحمدٌ بن داود» قالا](©: حَدَكَنَا أبو 
يَعلى مُحتل ابْنُ م الصَّلْتَ قَالَ: حَدَّكَنا أبو صَفُوانَ معد ُُ سَعِيد [28/0مر] بن 
ع لل بو عزو عن ال ني طن مشكره من كرت من رز فقن ع 
َس بن مالك ولة: 3 رَجْلَا مِنَّ اليَهُودِ رَصَمَ رَأْسَ جَارِيَةِ عَلَى خُلِيٌ لّهاء مر 
بد اليا بل أن يرجم حبَى كُيل2770. 


5 3 


قال7: (كَفِي الحديث: أن النبيَ كَل [4/٠٠مم]‏ كان قتل ذلك اليهُودِيَ رَجْما 
بعَثْلِه الجاريةً» فَتَبَتَ بذلك: ماقام من ار بإطيعة راتهز عق عل جل 
الرَجْمٍ كان ؛ لأنَ الرَجْم قد يُصِيبُ به الرأسّ وغير الَأ » ففكله بغير ما كان كل به 


الجاريةً » فدّل ل أن ما فل كان حلالا يومئلٍء ثم نسح بتشخ المُْلة)0. 


- 


دمع (6)ه 


قال الطّحَاوِي :ف : :ذقنا ابنأ بى 5و3 حَدَكنَا عَمْرو بْنُّ عَوْنِ » أَخْيرّنا 
تكبو عن لماصو »عن اللختن + عن حخزان بن ُخْصَيْنَ يقد 33+ «كان اذه 
يك يَخْطبناء فيَأْمرّنا بالصَّدَقَة » ويَنْهانًا عن المُعلّة)20 . 


)0220( في الأصل: : «قال»» والمثبت من: (ن»)ء واغاء و(افا)ء و«م»)» ولار 0. 

(؟) أخرجه: مسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات/ باب ثبوت القصاص في القتل 
بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات وقثل الرجل بالمرأة [رقم/ 17171] » وأبو داود في باب 
يقاد من القاتل/ باب يقاد من القاتل [رقم/ 4074]» والنسائي في كتاب تحريم الدم [رقم/ 
0 ].ء والطحاوي في «شرح معاني الآثار [/161] » من طريق مَعْمَرِه عن أَيُوبَ » عن أبي 
اب عن أَنّسٍ بن مالك ره به. 

() آلي: : الطَحَاوِي نطق - 

(4) ينظر: «شرح معاني الآثارا للطحاوي [181/9] ٠‏ 

)هه( في الأصل: العمر )ا ؛ والمثبت من: ان)ء واافا)ء واغ1, و«م)» و«راء وهو الموافق لِمَا وقع في 
شرح معاني الآثار) . 

(7) أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» [187/8]» بهذا الإسناد به. وقد مضئ تخريجه. 


و] باب ما يوجب القصاص وما لا يوجيه إن يفف 


| < قاية البيان 0# 

وبإستاده إلئ | سذرة بن جُنْدَب | لاله قال: «يَلّنَ(" خَطَبا رَشُولٌ الله 

كي خطبة إلا ْنَا فيهَا بالصّدَقة» وَتَهَانَا عَن الُكْلّةه1. 

وبإستاده إلئ المُغيرة بن شب أنضًا لاله » قَالَ: «إِنّ الببئّ كل نهَئن عن 
المُغْلة4(6) , 

قال'*': «فتبت بهذه الآثار: تَسْحُ المُْلة بعدَ أن كانّثْ مُباحةً علئ ما رَؤْينا في 
حديث العرَّنيّينَ77) 

وقد صح ف في «السّنَن»: عَن رسول الله يكل قَالَ: لاد يُعَذْبُ بالثارٍ إلا رَبُ 
الثار» .. زواه أبو هَرَيْرة!؟ © وحَمْرَةٌ الأسليرة0, 


)١(‏ في الأصل: #المغيرة بن شعبة6؛ والمعبت من: «نفء وهفافف ولغ وام وهرةء وهو الموافق 
لما وقع في «شرح معاني الآثار». 

)١(‏ في الأصل: «قال ما». والمثبت من: «ن 4 وهفاة واغ» وهم4. وار» وهو الموافق لِمَا وقع في 
#شرح معائي الأثار» . 

(+) أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» [181/7]» بهذا الإسناد به. وقد مضئ تخريجه ٠‏ 

(:) أخرجه: أحمد في «المسند» [743/4]؛ وابن أبي شيبة [رقم/ ٠74]؛‏ والطحاوي في «شرح 
ماني الآثار» [118/5ء من الشغرة بن شي و به. 
قال العيني: «إسناده حسن جيد». ينظر: انخب الأفكار شرح معاني الآثار» للمَينِيَ ٠ 129 0/١8[‏ 

(د) أي: الطحاوي لاه . 

() بنظر : اشرح معاني الآثار» للطحاوي [187/8]. 

() أخرجه: البخاري في كناب الجهاد والسير/ باب لا يعذب بعذاب الله [رقم/ 15801 ؛ وأبو داود 
في كتاب الجهاد/ باب.في كراهية حرق العدو بالنار [رقم/ 1074؟]» والترمذي في كتاب السير 
عن رسول الله 4/ باب منه |رقم/ ,]١61/1‏ من حديث أبي هُرَيْرة يه به نحوه. 

(1) أخرجه أحمد في #المسندة 444/8 ١]‏ وأبو داود في كتاب الجهاد/باب في كراهية حرق العدو 
بالنار |رقم/5717]. ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرئ» [9/؟]؛ وأحمد في «المسند» 
|*/1154. من طريق: مُحْمّد بْن حَمْرَةَ الأشلمِيَ, عَنْ أبيه لقة به. : 


مح 97و59599 225525255050060 الى 0 002522525259555 
فإن قبل: يَرِدْ عليكم لوَإِنْعَاقحْر ماقيو ِعِمَلٍ مَاعُوتِكُم به 4 [الفحل: +:1] 
قيل له: ليسر ن هذه الآية يُرادُ بها هذا المَْنئ » إئما يُرادُ بها ما رَواه ابن عباس 

نك . قال الّحَاووة: : حَدَكَنَا قَهْلٌ ع يام ا ع مسبو كن كر 

3 أبِي لَيلَى ء ؛ عن الحَكُمٍ ؛ عن مِفْسَمٍء عن ابن عَبّاسٍ ول قَالَ: ما ِل حَمْرَ 

ول بهء قَالَ رسولٌ الله يك اي ا آم 

د وان ءَاقَئْرَ ضَاقوأ يِِفْلٍ مَا عُوقدثم يه وليب صَإَرد كز لفو 2ه 
ع بيرت » [النحل 3] ققال رسول الل: «بَلْ نَصْيرٌ لم 


فلمًا نَْلَتْ هذه الآيةٌ في هذا المَعْنئى الا في الغ الذي ذكر لضْمٌء وقد 
رُوِيٍ عن رسول الله يد أنه قالَ: لا مَوَد إلا بالسَئْفِ»7"). دَلَّ على أَنَّ القوَدَ لا 
يَكُونُ إل اليف 

فإن قُْتَ: قال تعالى: «ضن أغتدى عَدَكر عدوأ عله يِل ما أعتَدَكا عََكدْ 4 


[البقرة 4]ء 


0 0 


قلنا: العُراُ منه الُمائلةٌ في المُْلِّء لا في الآلو؛ ؛ لأنَّ ما يه ُو الم 


يود ي إلى إيجاب أَكْثرَ من المفلٍ ؛ لأنهم يقولونٌ إذا ضَريَه بحَسْبة» قمات: : يضرت 
بهاء فإن مات ولا ِل اليف » وهذا زيادةٌ علئ [ما]" معل الجاني لا محال 


0 


قال ابن القطان: #حديث لا يصح»- ينظر: (بيان الوهم والإيهام» لابن القطان [/478] - 
قلنا: وهو عند: البخاري في كتاب الجهاد والسير ياب التوديع [رقم/هةوا؟]ء من حديث أي 
مير يه مرقوعا يلفظ: : 9إنَ الثَّارَ لا يُعَذْبُ بها إِلّا اله . 
)١(‏ أخرجه: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» [187/5] : والبيهقي في «دلائل التبوة» [284/8]. 
والواحدي في كتابه #أسباب النزول» [ص / 8.4 ] ؛ من طريق الحَكَم . عن مِْسَم ‏ عن ابن عَبَّاسٍ بلق يه . 
(؟) مضئ تتريجه 0 
(+) ما بين المعقرفتين زيادة من: «ن4ء وفغفء وافا؛؛ وام»ء وار». 
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ال غاية البيان 4 
ولأن قولهم يُنْتَمَضنٌ بها إذا لاط فقتلّه ؛ أو وَطىَ صغيرة؛ فقتلهاء أو أوْجَرَهُ مرا 
فقتله ؛ 1 حيثٌ. لا يُمعَلّ بالنجآني ما قعل » وليه إحجماحٌ الأقة. 

فإن قلت: كيف يَصِحّ الاستدلال بقوله جه : «لا قَوَدَ إلا بالشّيْف». على أن 
القصاض لا يُستَوْقَى إلا بالسّيْف ب لأنّهِ يَحتَمِلُ أنَّ مَعْناهُ: لا قَوَدَ يَجِبٌ إلا بالشئِف. 

قُنْتُ: ظاهِرٌ الحديث يَدُلْ عل أن المُّرادَ منه تَفْْ [+لددعد| الاستيفاء؛ لأنَّ 
القَرَدَ عبارةٌ عن جزاءٍ القَمْل العمدٍ قصاصاء فمَغْنى قوله: «لَا قَوَدَ إلا بالسّيِفٍ». 
أى: لا جَرْاءَ القثل العَّمْدٍ إلا بالسَّيففِء والجزاءٌ بالسََيفٍِ هو الاسْتيفاء [م/؟.اظام]ء 
لالجو لفاس ناتف : إنه يَحتَِلُ المَعْنى الآخَرَّ ثم هذا الحديثُ حُْجّةٌ لأبي 
حنيفة يلدء علئ من خالقه » سوا أَِيدَ منه تقوم الاستيفاء» أو تَنْيُ الؤجوب. 

يع 

على الأوّلٍ مَعْناه: لا قَوَدَ يَجَبُ إلا بالسيف. 

وعلئ الثاني: لا كَوَدَ يُسِجَوكن إلا بالسيفب. 

إن أريدَ به تَفْنُ الؤجوب: كان لنا حُجَةَ على الشافعيٌ له في مسألة المُوالاة» 
وعلئ أبي يوسفٌ ومُحمّد طايخ في القَثل بِالمُكقّل(" ؛ لأنه قَْلْ بغير السّيفِء فيَنبَغي 
ألا يَجبَ عليه القصاصٌ بمُوجب الحديثُ, وهما يقولان بخلافٍ ذلك. 

وإن أَرِيدَ به تَفْومْ الاستيفاء إلا لصيف ؛ كان حُجَةٌ لنا أيضًا على الشافعرة ؛ 
لأن يموي القَصضاصّن بها قل به القائلٌ» وكان حْجة عليهما أيضنا :ليا" لعا له 


(1) المُتقْل: اسم مفعول من التُقَل؛ٍ ضِدّ الجفّة. وقد ثَقُلَ الشّيْه فَهُوَ تَقيلٌ. واستخدامٌ المُتقل يري 
فى كلام الفقهاء يمعناه اللغوي ؛ ويقصدون به أيّ شيء ثقيل . وقد تقدم التعريف به. 
(:) فى الأصل: «ولأنه»؛ والمثبت من: «نقء ولغ ولافاف؛ وهماء ولاراء 
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كما في كشر العظام. 

وَإِذَا قل المْكَاتَبُ عَمْدا وَلَئِسَ لَهُ وَارتٌ إِلّا المَؤلَّى0 وَتَرَكَ وَفَاءً ؛ قله 
القصاصٌ عنْدَ أبي حَنِيقَة وَأبِي يُوسّف وَقَالَ مَحَمَد طلقاد : 9 أرَئ فِي هَذَا 
لعب ل ؤي لماية اليبان 8 
يَسْتَؤْفٍ إلا بِالسَئِف ؛ لا يَجِبٌ إلا به ؛ لأنَّ المُمائلةَ شَرْطً في ضمان العُدُوانٍ ما 
أفكن » والقَلُ التي لا يُمائل الل بالل ؛ لأنّ القعلّ بالسيف يَحصّلُ بض 3 
البئية صورة ومعتئ ) وَالمتَقّلٌ ليمن 5 صورة» بل ينقضها معت 2 فكان 
قاصرًاء فلم ب شت حُكْمُ القصاص به ؛ لأنه يَْدَرِىئ بالشّبهاتٍ . 

قوله: (كَمَا في كَسْرِ العظّام) , يَعْني: إذا كَسَر عَظْمَّ إنسانٍ عمْدًا سِوَئ السّنٌّ؛ 
لا يُمَقَصٌّ منه ؛ لاحتمال استيفاء الزيادة» فكذا هنا. 


قوله: (وَِذَا قبَلَ المُكَاتَبُ عَمْدَاء وَلَئِسَ لَهُ وَارِتٌ إِلَّا المَوْلّىء وَتَرَكَ وَقَاء ؛ 
له الْقصَاصٌ عِنْدَ آي حَنِفَةُ وَآبي يُوسْفٌ يغ)7© 

قال في فالجامع الصنغيرة : : امحمدٌ عن يَعْقُوبَ عن أبي حَنِيفَة حَنِيقَةَ طهر : : في َجُلٍ 
كانبّ عَبْدَه فمَتَلّه رَجُلٌ عَمْدَاء قَالَّ: إِنْ كان المُكاتبٌ رك وَفاءٌ بُكاتيته وله وم 
أحرارٌ؛ فلم يَكُنْ عل القاتل قِصاصٌ » وإن لم يَكُنْ له وارثٌ عَيْرُ المَوْلّى ؛ فللمولى 
القصاصٌ » وهذا عند أبي حَيَةَ وأبي يُوسّف و4١‏ وقال محمد ي#ه: لا رن فيه 
قِصاصًاء وإن كان المُكاَبُ لم يثْوكْ وفاء بمُكاتيته » وله وَرَئٌ ئةٌ أَحْرارٌ ؛ فلِلمَوى أن 
يعمل القاتِلَ في قولهم جميعا»' '". إلى هنا لَفْظُ آضْلٍ «الجامع الصغير». 


5 .- 556 2 2 2 
وقال العَدُورِيٌ فت في «مختصره»: «وإذا قَتِلَ المُكاتبُ عَمْدَاء ولا وارِتٌ 
(1) ينظر: «العناية شرح الهداية» »]517/1١[‏ «البناية شرح الهداية» [ 88/1 ] ؛ «الجوهرة النيرة» 
[/5؟١]:‏ اللباب في شرح الكتاب» :]١58/[‏ 
0 ينظر: الجامع الصغير /مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/5٠9],‏ 


هق باب ما يوجب القصاص وما لا يوحيه #»# باه 


ِصَاصا ؛ لِأَنّهُ اشَْبَة سبَب الاسْتِيقَاءِ فَإِنَه الْوَلَاء إِنْ مَاتَ حرا وَالْمِلْكُ إِنْ مَاتَ 
بدا وَضَارَ كمَنْ قَالَ ِعَيْره بِعْني هَذْهِ الْجَارِيَة [غكادا بِكَذَاء وَقَال الْمَؤْلَى 
ْنَا ِئْك لا يَحِلٌَ لَه وَطْوَا لحلاف الشَّبٍ كَذَا هَذَاء 
تسح جح وه ورواييق سمش سس 
إلا المَوْلَى ؛ فله القصاصٌ .ء وإن ترك وفاءً ووارتُه غيدٌ المَوْلَئ ؛ فلا قِصاصٌ لهم 
وإن اجَتمعُوا مع المَؤلّى200. إلى مُنا لفظ «المشتصر». 

وقالَ الكَرخِيٌ عند في «مختصرها: «وإن كان المقتولٌ مكاتبًا لم يَتْوكْ وفاء ؛ 
كان للمَؤْلَئ القصاص فئ قول أصحاينا جميعا [١/.٠رام]ء‏ واختلقتِ الروايةٌ في 
قو أبي حَنِيَة وأبي يوسف ذل إذا كان المؤلّى وارثًاء فقالٌ في «الجامع الصغير» 
عنهما: للمَوْلَى أيضًا القِصاصٌ . 

وقال بِشْرٌ عن أبي يُوسُفَ و في كتاب «البيوع»: إِنَّه لا قِصاصٌ للمَولئ 
مثل قول محمد ره ٠‏ 

تقلأتو يوك إوإن 0 الل والمَؤْلَى على القصاص فلا [/.] 
٠ 7‏ إلى هّنا لفظ الكَرْحِي يغقه 

أن إذا مب ومي وناة؛ تترل لقماش في رهم ؛ لأنَّ الجراحةً وقعّث 
وال ولاب للموْلّى ‏ وحَصّل الموثُ» وهو المُستحقُ ؛ لأن الكتابة بَطلّث بموته عاجرا 
وعاد إلئ الرّقَ : وإذا تبت له الاستحقاقٌ في الحالَيْنِ ؛ كان له القصاصٌ . كما في العبد 
القن لقوله تعالئى: ومن قُتِلَ مَطللُويًا ققد بتعلا ولي سُلْطنًا © [الإسراء: عم] ٠‏ 

قال القُدُورِيٌ لد في «شرحه): «وليس هذا كالعبد المُعْتَقٍ بعضّه إذا مات 
عاجرًا؛ لأنه ذَكَر في «المُنَْقَى) عن أبي حَنِيقَةَ وللقة: أن لا قِصاص ؛ لأن عَجْرَ 


.]١85/ص[ ينظر «مختصر القُدُورِيٌ»‎ )١( 
٠ (؟) بنظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/؟؟/ داماد]‎ 


3 
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وَلَهُما أَنَّ حَنَّ الِاسْتِفَاءِ لْمْلى بيقن علَى التَِْرئنِ وَهْوَمَغْلوموَالْحكمْ 
مُتَحَدٌ » وَاختلذقف السَّبَبِ ا يُقْضِيٍ إلَى الْمْتَارَعَةَ وَلَا إلى اختلافٍ كم 


8 


0-5-7-6 غاية الميان 72 
ايلا حي كلو جرع د لوعي عر قد 
قالمَؤلى يستَحقٌ القصاصض في بعضه بالولاية: وفي بعضه بالملك ؛ فلا يَيْتَ 
[له]١"‏ الانتحقاق بسيين مخلقين . 

وأمّا إذا ترك وف ووارثه َيْرُ امل ؛ فلا قِصاصٌ في قولهم ؛ لأنّ الجراحةً 
جو عرد دو لود د ورت و0 

تين المسسحق : ؛ صارٌ ذلك شُبهَةَ في سُقوط!'" القصاصء كَمَبِدٍ جُرِحَ فباءّه 

ار القِصاصٌ للمُشتري ؛ أنه لم يكن له حَّ 
عند الجراحة». ولأنَّ الصّحابةً حل قد اخْتَلفُوا ذ في المكاتّبء إذا ترك وفاء بمالٍ 
الكتابة في قَولٍ ريدِ بن ثابتٍ مات عَيِدَاء وفي قَولٍ عل وابن مسعودٍ طققد: يود 
كتابئه ؛ ويحْكَمٌ َه قبلّ موته بلا قَصْلٍ . 

فلو اعتبر قول زَيْدٍيث ؛ كانَ حَقّ القصاص للمَؤلّى» ولو امبر َلُ علي 
وابنٌ مسعودٍ ؛ كان حَنُّ القصاص لور : فاختلاف الصّحابة طلهد أَوْرَتٌ شُبِهَة في 
القصاص . 

وأمًا إذا تَرّكَ وَفاء ولم يَتْركْ وارِنًا سِوَئ المَوْلَى ؛ ففيه اختلاف» قال 4 
الجامع الصغير): : إن للموّى القصاصّ عند أبي حَنيقَةَ وأبي يوسف ؤغ00". وقا 
بشْوٌ عن أبي يوسفٌ في كتاب «البيوع»: الاش اتن وسرت ند 9. 
وذَّكّر في شرح الأقطع»: قَوْلَ زُفَر كقول مُحمَّدِ؛) 
ا 
)0 في الأصل: «ثبوت4. والمثبت من: «فاءء وااناء والغ4؛ ولم4. 


(؟) ينظر: #الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبير» [ص/لما.ه]: 
(؛) قال الإسبيجاني: والصحيح قول أبي حتيقة ٠‏ ينظر: «العنابة شرح الهداية» »]177/1١[‏ «البناية- 


آخركن 


دناه يوجب القصاص وما لا يوجبه 03 


يساس سو الاية البيان <>ه ست ب سي 
ا 0 فى المشهور: أنه لا اشتباة في وَلِيَّ 
+ لأنَّهُ هو الوَلِيُ في الحالَيْن؛ ؛لأنَّ حَيَّ القصاص له وَهْتَ الجراحة ليقاءِ 
اي 0 الحالَئن 
فاط ) إذا كان واجدً ؛ وَجَبٌ له القصاصٌ + لعدم اشتباء الى كمَؤَى العبدد. 
ووَجْهُ قَْلِ محمَّدٍ يثقه: هو طريقٌ الاستخسان كذًا قال الفقية أبو اللَيْثِ هه 
في اشرح الجامع الصغير»: أنَّ السببَ محف ؛ لأنّ وَدتَ الجناية كان له ححَق 
القضاص 5 أجل الملّك» و00 الْمَوْتَ يَجِبُ له لِحَقّ الهيراثٍ» فإذا اشتبه 
سيب تمت الشبهةٌ في القصاصي » والقِصاصٌ يدر لهات ؛ لأنَّ القاضِيّ لا 
بَدرِي بأيّ سَببٍ يَقضِي . 
فقال الفقيهُ في جوايه: (إِنَّ المَْلّى وإِنْ كان يَسَتَحِق بالمِيراثِ» والميراتٌ 
يَجِبُ [10ه++ط] بالوّلاءٍء والوّلاء أَمرْ المِلّكِ » فصارً بِمنْْلةَ سَبَبٍ واحد. 
قلا أب موسق جم نة: وإن كان الوا غير المَْلّء فاجتمع المَوْلّى والوارثُ 
على القصاصي ؛ فلا قِصاصّ لهما ؛ لأنَّ المَؤلَى سَقَطَ حقّه بالثتي؛ فاجتماغه مع 
الوارثِ لا يُععَدٌ به فَبَقَىّ الوارثُ وحدّه» وقد بين أََاْ قِصاصٌ له». 
قوله: (مََا يُبَالِي بهِ). أي: فلا يُعتبرٌ باختلاف السّببٍ مع انّحادٍ الحُكُمِءٍ 
لعدم إفضائه إلى المُنازعة » كما إذا قالّ: لك [علَيٌ]*" ألنٌ من ون تبيع ٠‏ ؤقال 
لمق له: لا ب[ ل من قَرْض ء يَجِبُ الأَلفُ على المُقر. 
- شرح الهداية» [88/18]؛ «الجوهرة النيرة» [؟/55١]؛‏ «زاد الفقهاء» [ق/197]» «تكملة فتح 
القدير» »]175/٠١[‏ «اللباب في شرح الكتاب» :]١40/7[‏ 
(1) في الأصل: «أو وقت4. والمثبت من: «فاة. وان4ء وللغ4. وهر». 
(؟) هابين المعقوقتين: زيادة من: «قافء و«نقاء ولاغاء وااعاء واارظء 
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+8 كتاب الجنايات 4# 


بخلاف بلك المَسْألَةِ؛ لِأنَ حُكْمَ مِلْكِ اليَمِينِ يُكَايرُ حُكْمَ التَكَاح . 

وَل رك وَقَاءْ وَلَهُ وَارِثُ غَيْرُ الْمَولَين قَلَا قِضَاصَ» وَإِنْ لتمَعُوا مع 
الْمَْلَى + لِأنُّ امب من لَه الْحَقُ ؛ لَنّهُ مَل إن مَات عَبدَاء وَالَْارِتُ إنمَاتَ 
حر إِذْ ظهَرَ الاختلاف بَيْنّ الصَّحَابَةِ في مَوْتَهِ عَلَى : نَعْتِ الْحُرَيّة 01 وق 
لاف الأولى ؛ لِأنَّ الْمَوْلَى مُتَعيّنّ فيهًا 3 


وَإِنْ لم يول وَقَاء وَلَهُ وَرَكدٌ َحْرَادٌ وجب الْقِصَاصٌ لِلْمَوْلّ في قَوْلِهمْ 
جَمِيعًا؛ ؛ لَِنَهُ مات عَبدا با ريْبٍ لِانفْسَاخ الْكتَاَة بِخلاف م مُعْمَق الْبَعْضٍ إِذَا 
مَاتَ وَلَمْ بتر د وَكَاءَ ؛ أن الْعدْقَ ف في البفض لا يمح بلْعَجٍْ. 

َال وَِدَاصلَعبِدُ اَن بِلَمْيَجب القِصَاصٌ حَتَى حَنَى يَجْتَمِعَ الرَاهِنُ وَالمُرْتَهِنُ ؛ 
تجح > حتت و ازية وزيو | 

قوله: (بخلاف تلك المَسألَة) ؛ أشارٌ بها إلى قوله: (قَالَ لِعَيْرِه: : بعتي هَذه 
الجَارِيَةَ بِكَذَّاء وََالَ المَؤلَى: : رَوَجْيُهَا مِنْك ؛ لَا يَحِلّ وَطُؤّهَا) : يعني: أن الك 
في تلك المسألة ليس بِحْتّحِدِ؛ لأنَّ حُكُمَ ِلك اليمِين يُغايرُ كم التكاح ؛ لأنّ 
لي ف بوب را 0 
وعءء. ن ؛ لم يعبت 


قو 5 لصّحَابَة(), م بيائه آنًا. 


قولّه: (بخلَاف الأولّى)؛ أي: بخلاف المسألة الأولّى» وهي ما إذا فيل 
المُكاتبُء وليس له وارتٌ إلا المَؤْلَىء ورك وفاء. 

قولّه: (ثَالَ: وَإِذَا قل عَبِدُ الرَهْن؛ٍ لَمْ يجب القِصَاصٌ حَتَى يَجْتَمِعَ الراهِنُ 
وَالمُرْتَهِنُ) , أي: قال القَدُورِيُ جنك في امختصره)("), 


0( في الأصل: :وين امتحاباة» والمييت'من ن: لذ ولغ وهفافء وارلاء 
زفق بنظر «مختصر الْقُدُورَيَ» [ص/هى١].‏ 


3 باب ما يوجب المقصاص وما لا يوجبه ©* 


اا ااوااويو ار ُ لَوْتولَاهُ لَبطّل حَقٌ الْمرْتهِنِ في الدَّئِنِ 


يمَْرَطُ اجْتِمَاعُهُمَا ليفط حَقٌ الْمُرْكَهنَ يرّضَاة: 
قَالَ: إن ل ولي المغثوو» وليه أ يفل ؛ م م 


سس سف طاية القيان 746 ب 7ب ب ب اح 
قال الكَرّْخِيٌُ في ( مختصره»: «ولو كان المقتولٌ رَهْنَاء فقتل في يَدِ المُرتهن » 

إن امع الرَاحِنُ والمُرتهِنٌ على القصاص ؛ نكما فلع ون اكلا ء ينما الويمة 

وكذلك رَواهًا('" محمدٌ عن أبي حَنِيفَةَ لف » وهو قوله)0©. إلى هنا لفظ الكَرخة 


وإنما لم ب ةوسق نوها لايكقرة بالؤص رض + لك رمن إذا اشن 
حَنّ المرتهن من الدَيْنٍ ؛ فللمْرتَهن مَنْعه من ذلك» وما المرتَهنٌ: فلّيس بمالك 
للعبد» فلا يَتْتُ له القِصاصٌ ء فإذا اجتّمعا: فقد رَضِى الجُرتَهنٌ بإسقاط حَقّه ؛ فكأن 


العبد قل وليس بِرَهْنِ . 
قوله: ([قالَ]0": وَإِذَا قبل وَِنٌ المَعْمُوه؛ فَاطبيه أن [/».«رام| يَفمُلَ) » أي : 


قال في «الجامع الصغير). أَرادَ بوَلي المَعْتُوهِ قريته » كما إذا كان له ابْنٌ مَكَلا ٠‏ 


3 0 أ ديد طق 23 2 
وصورتها فيه : امحمدٌ عن يعقوبٌ عن أبي حَنِيقَة ير : في الْمَعْتُوِ يعون له 


لأ (4) مَل رَجلُ ولي المَُْوو َمدَاء قال: : للأبٍ أن يَمثْلَ وأن يُصالِحَ » ويس 
له أن ب يَْْر وكذلك إن قُطِعَتْ يد المَْتُوهِ عَمْدَا وكذلك الوَصِيءُ في هذا كله إلا 


لله فإنه ليس له أن يَقثُلَ0(*). إلى هنا لظ أصل (الجامع الصغير». 


قال قَخْرٌ الإسلام البَرْدَوِيُ 8ه: وحاصِل هذا الفَصْلِ: أن الرُواياتٍ اتَمَقَتْ 


)0( في الأصل: الرواهما»)؛ والمغبت من: (ناء واغ»؛ والفا)ء واار). 
)١(‏ ينظر؛ اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/9؟/ داماد] . 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» و(م)» واافاا» ولغ)» ولاركا. 
(؛) في الأصل: «الابن»» والمثبت من: «فا»» والغ»), و(ن4, وار 
(:) ينظر: «الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبيرا [ص/ 490] ٠‏ 


1-0 كتاب الجنايات * 


53ة6101تكا1 1 0000 

في الأب أنَّ له أن يَسْتوفِيَ القصاصٌ : في التَّمْسِ وما دوتّهاء وأنه يُصالِحٌ في البابئن 
نينا ولس 1 في البابيْنٍ جميمً» وات الرواياتُ في الوَصِي: :أنه اله 
يَمْلِكُ استيفا + الس » وأنه يمْلِكُ استيفاء ما دوتهاء وأنه يَمْلِكُ الصَّلْحَ فيما دوتها, 
ولا يمَلِكُ العَفْوَ في البابَين 

ونا الت الروااتُ في الوَصِي في قصل واحلدء وهو صلخ في /. 5 
التّمسِ علئ مالٍ» فقال ههنا دأي: في «الجامع الصغير» -: يَصِحٌّ صُلْحُه. 

وقال في كتاب الصلح: : لايح أنَا الأبُ» فإنه يَستَوفِي القصاصٌ بكل 
حال ؛ لأنَّ القصاصٌّ شرع للتّمَمّي ودَرْك الثَرِهِ وذلك راجعٌ إلى”" التَفْسِ» وللأب 
ولايةٌ على تَفْسِه لقره وكمال شَفَقتِه» وهذا أَمْرٌ معهودٌ من الآباء. 

وأمًا الصّلح: فلانَهُ أَنمَُ للصّغْيرٍ وَالمَعْوة من الاستيقاءء: :فِلمًا مَلَّكِ 

الاستيفاء ؛ كان الصّلْحٌ أَوْلَى رن !فا العفقه :قاذ تشلكه؟ ؛ لأنه إيطالٌ لحقّه . 

وأمّا الوَصِيُ: فلأنّه لا يَمْلِكُ استيفاء » القصاص في التَّمْس لِمَا قل إنه فائتُ 
الولاية علئ التَفْسِء وليس للوَصِيٌ هذه الولايةٌ؛ لأنّهِ لا ينزِلُ منزلته في التَكَفَي 
وددْك الكأرِ ويَمْلِكُ استيفاة ء ما دُونَ الس ٠‏ 

والقياسٌُ: أنه لا يَمْلكُه ؛ لأنه عُقوبةٌ مِمْلُ القَْلٍ يُرادُ به ما يُرادُ بالآخر. 

وَجْهُ الاستحسان: أن الطرفٌ لما كان تَبعَا للنقْسِ» وصُلْح وقاية لها؛ صارٌ 
كالمال» ولهذا جور أبو حَنِيَة يه: : القضاء بالكو في الطَرفٍء والوَصِيٌ يَمْلِكُ 
استيفاء المالء وإذا ملك الاستيفاء فيما دون النّْسِ مَلّك الصّلْحَ عنه ؛ لأنه أَنقعْ. 


)00 وقع بالأصل: «في). والمثبت من: «ن1اء ولما» وغ . و«فااء و«ر» 
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5 دنها يوحب القصا 2 2 
_ ابو ص وها لا يوجبه © 


أنه مِنَ الولايّة عَلَى النَمْسِ شُرعَ لِأَمْرٍ رَاجِع إِلَِهَا وَهُوَ تَتَفَي الصَّدْرٍ قَيَلِيه 
كالإنكاح ذه 8 تقاهاة لاجم قر عام يوي ء هرهاواهع مويواء م واه جوع د درو اليه فاقيعيء مب 3+2 


3 غاية الميان © 

وأا العَفْوُ: فلا يُشْكِلُ أنه باطِلُ. وأا الصّلْحُ في النَمْسِ: فلا يَصِحْ من 
لوعي ني واه كباب الصلي ؛ لأنَّ الصُلْحَ , بِمَئّزلة الاستيفاءٍ» ولَمَّا كان الاستيفاءٌ 
تصرّفا في التفس ؛ كان الاعتِياضرٌ عنه مُلْحَقًا به. 


ووَجُهُ هذه الرّوايةِ: أنَّ استيفاءة القصاص ليس باستِيفاءِ للمال. بل المقصودٌ 
منه دَرْكُ الثأرء وذلك لا يَحصّلٌ باستيفائه » فَبَطَلَ وات المّقصود. 

جنا التقصية يا ٠‏ :| بالصُلْح: : فمَْمْعةٌ المالِء وذلك حاصِلٌ بِعَقْدِهء كما 
0 بعَقْدٍ الأبء فوجَب القَوْلُ بصحَّيه. 

قالوا: إنَّ الصحيحٌ 93 القاضي مِعْلُ الأب يَمْلِكُ الاستيفاء : في النَفْسِ ه وفيما 
دون النَقْسِ لل ولي مي لني والنق ليما ألا تررئ أنَّ أصحابّنا قالوا في 
0 ِل عمدًا ولا وَل ل له: إنَّ لللْطانٍ أن يكل قاتله » وله أنْ يُصالِحَ » وكذلك 
إذا عل لقي ع لالس عيذ ريك كنا 

قال الفقية أبو اللَيثِ جق: «هذا إذا درك مَعْتوهّاء وأمّا إذا أذْرك عاقِلًا ثم 
لَحِمّه العَتَهُ» ففي قَوْلٍ زُكَرَ ه: لا لا ولاية للوَصِيَ في ماله. ولا في نفسه, وفي قَوْلٍ 
بي يوسفٌ رفت : حَكُمُه وعم الذي أذرك مَحتَوَمًا سواة». 

قوله: (لأَنهُ منَ الولاية عَلَى النَمْس) ء أي: لأنَّ استيفاة القصاص ٠‏ 

قوله: (قَبَليه ا بعضُ الشارجين باد في هذا الموضع: كل 
0 ن مَلّك الإنكاح لا يَمْلِكُ استيفاءة القصاصٌّء فإنَّ الأحَ يَمْلِكُ الإنكاح : ولا يَمْلِكُ 


| وقع بالأصل: «كالنكاح». والمثبت من: «ن4ء وهمفف ولغ . و(فافء وار». 


وَلهُ أن يُصَالحَ لأ أنقربي حر التفارده الباق 2 َهُ أَنْ يَعْفُوَ ؛ لأن فِيه إِبْطَالَ 
حَقَهِ (وَكَذَّلِكَ إِنْ ع قَطِعَتٌ يد الْمَخْبُوه ءَ عَمَدَا) لِمّا ذْكَرٌتاء 
اس ستل هوي غاية البياق 4# ل 0 
استيفاءًَ القصاص 


فأقول: : هذا ليس بشيء؛ لأنَّ الح يَمْلِكُ استيفاء القصاص إذا لم يَكُنْ كم 
من هو أَْربُ من كالب والابن» وكذلك بَدْلِكُ الإنكاح "١‏ إذا لم يك ؟ 3 مه وي 
أَقْبُ منهء فإذا كان كَمَةَ كَمَّةَ أقربُ منه ؛ فلا يَمْلِكُ الإنكاح أيضا ؛ لأنَّ من ب يستَحِقٌ الدَّمَ 
هو الذي يسح مال المَقُولٍ عن فرائض 171-,+<.| 0 
ذلك سواءٌ حتئ الزَّوجّ والزّوْجِةُ؛ وبه صرّح الكَرْحِيٌ في «مختّصره»20. 

قوله: (وَلَهُ أن يُصَالِحَ) ؛ أي: وللآب أن يُصالِحَ القاتِل على مال عن قصاص 
وَجَب عليه ٠‏ 

قال بعضّهم في الشرحه): اعدف د عن 3 أمّا إذا صالحَ على 
أقلَّ مِن الدََة ؛ لم يَجْزِ الحَط ونْ قلَّ» ويَحِبُ كَمالُ اليا 

ولنا فيه نظا ؛ لأنَّ لَفْظَ مُحمَّدٍ يله في «الجامع الصغير» مُطَلَقُ» حيثُ 
جَوَّز صُلْحَ أب المَعُْوهِ عن َم قَرييه مُطلََاِ لأنه قالّ: «وله أَنْ يُصالحَ»» مِن غيرٍ 


)١(‏ أراد ببعض الشارحين الكاكي والأكمل ‏ بيك -: فإنهما اللذان ذكرا ذلك فيمن ذكرناه مثل ما ذكرا 
امرأة : أمعن نظره فيها أن رده غير موجه. ينظر: #البناية شرح الهداية» [4*/17] ٠‏ 

3 وقع بالأصل: «النكاح». والمثبت من: ١ن‏ والع؛ء ولغ». ولافاف ولار» 

(5) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/و ؟ع/ داماد] . 

(:) قال قاضي زاده: نظره ساقط , فإن لأصحاب التخريج من المشايخ صرف إطلاق كلام المجتهد إلى 
التقييد إذا اقتضاه الفقه كما صرحوا به؛ وله نظائر كثيرة في مسائل الفقهء» » فيجوز أن يكون الأمر ها 
هنا كذلك: والظاهر أن الشراح أخذوا التقييد هنا من كلام مشايخنا المتقدمين من أصحاب 
امي ا من أنفس الشراح أيضا إلى تلك الرتبة» فلا يقدح قيما قالوا 
إطلاق ظاهر لفظ محمد - يؤند ‏ في هذه المسألة تيظر : «تكملة فتح القدير) [ ٠‏ تم 


هبابما يوجب القصاص وما لا يوجية آ#----- ا 5 


كي 


وَالْوَصِيهٍ مَل الأب في جَميع وَلِكَ إلا آنَه لا يَفثلٌ ؛ لِأَنَهُ لَيِسَ لَهُ ولاية 
لي لد ال عي عَنْ التفس 
وَاسْتِيقَاءٌ م القصَّاصٍ في الطرف فَنّهُ كم 4: تن إلا القَلُ وي كِتَابٍ الصّلْحٍ أن 
الوَصِيَ لا يَمْلِكُ الصُلْحَ ؛ لاله َصَدْفٌ في التَفْسٍ بالامْتِيَاض عَنْهُ َِْلُ مل 
الاسْتِيِقَاءِ . 
تتح ار واي اح له 
بد عَدرِ الديّة » فيَنبَغي أن يَجُورٌ الصّلّحُ على على أقلّ من قَدْرِ اليه عَمَلا بإطلاقه . 

وإنما جاز صُنْحُه علئ المالٍ ؛ لأنه َع للمَْتوه من القصاص » فإذا جار استيفائٌ 
القصاص ؛ فالصّلحٌ أَوْلَى » والتّْعُ يتحصلُ في القليلٍ والكثير. 

ألا ترئ أنَّ الكرْخِيَ قال في «مشتصره): «وإذا وَجَب لرَجُلٍ على رَجُلٍ 
حم مزه الوم ا فيد يا أ ساب 

قلا كان المال أو كثيراء كان ذلك دُونَ دي الس » أو أزْش الجراحةء أو 
كر وهو حال في مال الجاني » ولا يكونُ ذلك على العاقلة»00. إلى هنا لَفْظ 


قوله: (وَهَذَا مِنْ قَبيله) » أي: القصاص من قَبيل الولاية على النَّمْس » وليس 
للوصِيّ ذلك ٠‏ 


قوله: )31 يَنْدَرِحٌ |7" [م/ه١اوام]‏ تحت هَدَا الإطلاق) » أراد به قولّه: 
(وَالوَصِيٌّ بِمَنْْلَةٍ الأب ني جَمِيع ذَّلِكَ) ٠‏ 

قوله: (ميْلُ مََِة الاسْيقاء) » أي: يَنِْلُ الصُلْحُ على مالو [عن] 7" التَفْسِ 
)١(‏ ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/19/ داماد] . 


(؟) هابين المعقوفتين: زيادة من: (م). 
(*) ما بين المعقرفتين زيادة من: (ن)؛ ولاغ»» وافا)» وللم»؛ وارا. 


وَوَجْهُ المَذْكُورٍ هُنا أَنْ الْمَقْضُودَ مِنْ الصّلْحِ | الْمَالَ وَأَنَهُ يَجِبّ يِعَقْدِهِ كَمَا 


2 ٍِ 


يَجِبٌّ يِعَقَدِ الأب بِخِلَافٍ الْقِصَاصِ ن ع لِأَنَّ لْمَعْصُودَ التَشَمي وَهُوَ نحص بالأب 
وَل يَمْلِكُ العفو لِأنّ الآ له يَمركة لِمَا فبه مق الإنِطَال َو [::٠.دا‏ أؤَْى 
قَالُوا القِيَاسُ ا يَمْلِكَ الو ص اليا في الطَرف كما لا لِك في النقْس ؛ 
أن الْمَقْضوة متَحِدُ وَهُوَ اَّم ني في الإانيخسان يلك ,أن الأطواق يشلك 
بهَا مَسْلَكَ الْأَمْوَالٍ ا 
لْمَالِء وَالصّبِيُ بمَنِْلَةَ الْمَْتُوهِ في هَذَاء وَالْقَاضِي 
و ا ب 


مَْزْلَةَ استِيفاءٍ القصاص ؛ لكونه تصرِّهَا في النَفْسِء وليس للوَصِيّ استيفاء 
القصاص : قكذلك لا يَكُونُ له الصّلْحُ عنه؛ هذه روايةٌ كتاب الصلح. 

وَل : (وَوَجْهُ المَذْكُورٍ هُنَا) ‏ أي: : في «الجامع [الصغير]2"0». 

قوله: (لِمَا فيه مِنَ الإيَطَالِ)؛ أي: في العَفْوِ عن القصاص إِبطالٌ حَقَّ المَغتوه 


0 
0 


قوله: (تَهَُ أَوَى): أي: الوَصِيٌ أَوْلَى بأنْ لا يَعمُوَ عن القصاص من الأب . 
قوله: (قال: وَمَنْ مل وَلَهُ أَوْلَِاٌ صِعَارٌ وَكِبَارٌ ؛ دَلِلكبَارٍ أَنْ يَفعلُوا الَاتِلَ عِنْدَ 


أبي حَِيقَة وله . 


)١(‏ زيادة من: فاك وهن)ء والغ4ء وقرثء 


لك 


فخ دب م يوحب القصاص وما ل" يوجيه ©4# 


وقالا: لنِس لهُمْ ذلك حَتَى يُذْرِكَ الصَّعَارُ ؛ لِأنَّ القِصَاصَ 0 
بدن اما البفض لِعدَمٍ لجر وَفي ائنهم الكل إنطالُ عق 
و ا لبون ١‏ تاللا حلااااا0ا0اااا0000000 

رََالَا: لَبسَ لَهُمْ ذَلِكَ حَتَّى يُدْرِكَ الصّعَارُ), أي: قال مُحمَّدٌ هه في «الجامع 
ار : اعن يَعْقَوبَ عن أبي حَنيفَةٌ فد : في الرَجُلِ يُفَْلُحَْدَاء وله أولياءً صِغَارٌ 
وكبارء ها ل للكبار أن يَعُْوه قبل أن يكير الأصاغِرٌ ؟ فقال: : نَعمء وقالٌ أبو يُوسف: 
ليس لهم أن يلوه حتئ يَكَيْرَ الأصاغة)(1) . إلى هنا لفظ أصلي «الجامع الصغير» . 

وذكر الشيخٌ أبو جَعَفْرٍ الطّحَاوِيٌ» والشيخ أبو الحسن الكَرْخِيٌ نكا في 
١مختصريهما»:‏ قولّ مُحمَّدٍ معَ أبي يُوسف هق(" . 

قال الطّحَاوِيُ: "ومن قُتِل عَمْدَاء وله أولياءُ بعضهم حاضِرُون» وبعضهم 
غائون ؛ لم بُفْمَلُ حبَّى يَحضُروا جميعًا ء ومن قُتِل وله ابئان أحدّهما كبيرٌ والآخرٌ 
صغيرٌ . فإن أبا حَنِيمَة قالَ: للكبيرٍ أن يَععُلَ قبْلَ أنْ يَكْبْر الصغيرٌ . 

وفالٌ بو يوسق ومختد يوه : ليث له"ذلك تون يكير الصغية» 250 الو هنا 
ف الطّحَاوِيّ نشد . 

وقال الكرخيٌ «قال إعلصسر] أبو حَنِيفَة 8ا: : إذا فيل الرَجُلٍ وله ولد صِعَارٌ 
وكبارٌ ل ااا اي 0 قاتِلَ عَلِيّ يلك 
قتله الحَسَنُ » وفي وَرَئة عَلِيّ صِغْارٌ. 

وقالٌ أَبو يُوسّفٌ ومُحمّد ؤلغ: ليس للكبار أن يَعدلُوه حتّى يبلَُ الصّعارُه29. 


0 ينظر: #الجامع الصغير /مع شرحه النافع الكبير؛ [ص/ 488]. 

(؟) بنطر: #العناية شرح الهداية» [ ١٠//5717]ء‏ (اليناية شرح الهداية» [47/1]. «تكملة فتح القدير» 
[١ىالا؟؟].‏ 

(+) ينظر؛ «مختصر الطحاوي» [ص/74؟-1884]- 

(4) ينطر؛ (اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/5+4/ داماد] . 


حت ١‏ رحد انه 


ادن 


© كناب الجتايات # 


الصعار 0-7 رٌ إلى إِذْرَاكِهِمْ كَمَا إِذَا كَانَ بَيْنَ الْكَبِيرَيْنِ وَاَحَتُعْمَاغَاقك 0 كان 
َيْنَ الْمَوْلََيْنِ ٠‏ 


ا 252525252529996 


إلى هُنا لفظ الكَرْخِي. 
وقال القدُوِي به 2 في (شرحهة: : #وكان أبو بكر لوازي يعول: محمد مع 
وقال علاء الدّينِ العالِمُ في «طريقة الخلاف»: «القصاصٌ إذا كان بِينَ صَغْيرٍ 
وكبير ؛ يثْمَرِدُ الكبيرٌ بالاستيفاء » وقال الباقون مِن أَهْلٍ العلم نهق: : لا ينقَرك200. 
وَجْهُ قولهم: الصا حَنٌمُشتزل بين اصّارٍوالكيار؛ فلا جود كار 
أن يَستَوْهُوا حَقَّ غيرهم » كما إذا كان أحدُالوَرئةٍ خائًاء وكما إذا ِل عد بينَ اين 
ليس لأحد الشريكَيْنِ أن يَنْقَرِدَ بالقصاص ء وكما إذا قُِلَ مخ مُعْتَقّ لاثتن . وهما وَليّاه؛ٍ 
ليس لأحدهما التَمَوُدُ بالقصاص . 
ولأبي حَبفَة بة: قوله تعالى: «وين قل مَظلويًا مَقَدَ جَعَلتَا اليد 
لك ٠ط/م]‏ سلطئا > [ [الإسراء: *«م] ٠‏ فالكبيرٌ هو الوَلِيٌ فله القَمْلُ بحُكُمٍ الآيةء والمُراُ 
مِن السَّلْطانِ : هو القَمْلُء بدليل قوله تعالى: « قلا يسَفٍ في الْقَمَل © 
ورُوِي عن علِيّ بن أبي طالب وإقه: أنه لما أصابته ابن مُلْجمٍء قال في 
وصيته: :أما أنت يآ حَسنُ فإِنْ شَدْتَ أن 5 م تَعَفُوَ فاغف + وإن سكت أن تفص فائفّصٌ 
بضَربة واحدق» وإِيَّاكَ والمُمْلةَه» فلمًا مات عَلِيٌِ قُبِلَ به وفي وَرئة علي صِعغارٌ 
منهم: العبَّاسٌ ابن عَلِّ » وكان له أربعٌ سئين؛ وذلك بِحَضْرةٍ الصحابة من غيرٍ 
تكير» كذا ذ في (الأسرار). 
وقال محمدٌ بن سَعْدٍ في كتاب «الطبقات الكبير»: «والعَبّاسٌ بن عَلِيَ #5 


. ينظر: «طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/725]‎ )١( 


باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه ©* 


جه ب 


لآ حل ا يرا ويه يتب لاج بتجَرَاوَهُوَ الا وَاحْتمَالٌ الَو 
وك لكي ينبت ييث كل واد ينما كملا كما بي واي ا 


غاية البيان © 
بومئل صَعِيوٌ» فلم يَأ به بنُوئْه) 207 ولأ مِْكَ القصاص ثايتٌ للكبير علئ سَبيلٍ 
الكمال» فَوَجَب أن يترد بالاستيفاء تيا على القصاص الواجب عل جل إذا 
قل شخصّيْنِ لكلّ واحدٍ منهما وَلِيٌ على حِدَةٍء حيثٌ يَثِِتُ لكل واحدٍ منهما مِلْكُ 
الإعلاس علرن ميل الكما ست جتة بالاسيفلو .واف كز انع أ قا 

ببانُ ثُبوتٍ مِلْكِ القصاص للكبير على سَبِيلٍ الكَمال: أنَّ الوّةَ سب لعُبوت 
ِل القصاص » وهي لا تحر فلا يعجرا ملك القصاص أيضمًا » يبت على سَبيلٍ 
الكمال» كما يَنْبْتٌ بت على سَبيلٍ الكَمالٍ عند الانفرادٍ» والإجمامٌ دَالّ على أنَّ ال 
بَئِْكُ القصاصٌ ؛ لأنه يَمْلِكُ الَْوَ والاعتياض» فلو لم يَمْلِكِ القِصاصٌ لم يَملِكْ 
ذلك ؛ لأنّه مَبنيٌ على مِلكِ القصاص . 

ولأنه لو انْعظِرَ بُلوحٌ الصَّعْارٍ » فإما أنْ يُمَظرٌ للاستيفاءء أو لتَوَهٍُ العَفْوِ في 
اني الحا [فلا مغنى لخر لأَْل الاستيفاء؛ لأنّهم لو اجتمعُوا لكان بعضّهم 
ْله فلا يكونٌ لاجتماعهم فائدة» ولا فائدة في الانتظار لدَجْلٍ العَفْرِ في ثانني 
الحَالِ]'"!؛ لأنه لو وجب التَأخِيرٌ لهذا المعنئ ؛ لكان لا يَحِبّ القصاصٌ بوَّجْهِ من 
الؤجوه؛ لأنَّكُلّ قصاصي يَحِبُ ب فإنه يوم المَفُوُ في ثاني الحالٍء ومع ذلك لا 
ُوَْرٌء فكذلك ههّناء وليس بمَْْلة غيبة بعض الوَرئة؛ لأنَّ هناك يُبوَهّم العَفْوٌ 

[00]ظ] من الغائِبٍ في الحالٍ؛ وأمّا ههّنا » فلا يُوجَد هذا المَعْتّى . 


. ]"9/8[ ينظر «الطبقات الكبرئ» لابن سعد‎ )١( 
هابين المعمرفتين: زيادة من: افالاء واغ), و(ن4ء وارا.‎ )١( 


© كتاب الجنايات © 


3 
03 


قَالَ: وَمَنْ ضَرَبَ رَجْلَا بِمَرَّ لَه قن أصَابَهُ بِالحَدِيدٍ قتلّ به. وَِنْ أصَابَه 
بِالعُود فَعَلَيِهِ الديَه. 


والجواث عن مسألة المَوْيٍ(): قالوا: إنه لا روايةً”) في هذا تع . 
ولقول: لا نسم أنه لا يِه أحدهما بالاستيفاء» ولن سَلّمنا فتقولٌ: إن أحد 
0 يَف بالاستيفاء؛ لأنَّالسبب لم يَكْمْلُ في حَقَه ؛ لأنّ بعضَ الملك 
بعض الوَلاءِ ليس بِسَبّبٍ أصلا » فصارٌ جميعًا كشَخْصٍ واحدٍ: فتبّت مِلْكْ ِصاص 
ردح عسي ران لوقيف :بوتس هل ميو :3 طدير ' 


يُويّدُ ما كنا من القُرق بين حَقٌ كب ا ا ا ١قوم]‏ 
ِحُكم التّسب: : أنَّ الم الممْتَكة بينَ الوَلِييْنِ لا يَمْلِكُ أحدُهما أن يترد بتزويجها 
بخلاف والأخع حك وتيا ا الأخوَيْن؛ لأنَّ الْسِيت هتالك مُتَبَعَفْ» وههّنا 


لاء والباقي يُعْلَمُ في نسح «طريقة الخلاف) إن شاء الله 


قوله: (قَال: وَمَنْ صرت رَجْلَا يمد ففكله: قَإِنْ أَصَابَهُ بالحَدِيدٍ فيل بد وإ 
صَابَهُ بالغود فَعَلَيِْ الدَّيةُ) »أي: : قال في «الجامع الصغير) . 

قال َخْرٌ الإسلام : وهذه بِعيْنها من الكُواضٌ» أطلق الروايةَ في «الجامع 
الصغير» ولم يَفصِل , فإِن أصابّه بِحَدٌَ الحديد؛ فعليه القصاص عندّهم جميعً 
لوْجِودٍ القتلى على وَجْهِ الكمالٍ» وإن أصابه بعَرْضٍ الحديد: فقّتله دَق ؛ يَجِبُ عليه 
الفساطن عنة ابي ترون أي لامر الوا لوُجِودٍ القَثْلِ على وَجْهِ الكَمالٍ نظَرا 
إل الآل؛ لأنَّ الحديد سلا كُلّهء حَدَه وعَرْضُه في ذلك سواة» وهو سلَاحٌ كل 
في العادة والشّرِيعة في الدّنيا والآخرة» قال تعالى: « وَلَورَنَا لكوي اند بق 


)0 وقع بالأصل: «الوليين». والمثبت من: انا ء و(م), واغ). ولفااء ولارا. 
0( وقع بالأصل: «وراثة». والمثبت من: ا(ن)ء و(م)ء والغ». واافافء واار». 
(م) وقع بالأصل: «الوليين». والمنبت من: «ن)ء و«م4, واغ». وااقااء وار». 


باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه © اوه 


َال - يله -: وَهَذَا ذا أَصَابَهُ بِحَدَّ الْحَدِيد لِوْجُودِ الْجُرْح فَكَمُلَ السَّبَبٌء 


صَابَُ ِظَهْرٍ الْحَدِيدٍ فَعِنْدَهُمَا يَجِبٌّ , وَهُوَ رِوَايةٌ عَنْ أَبِي حَِيقَةَ اعتبارا من 


5 
وَإِن أ 


غاية البيان 2 


َِيدٌ 4 [الحديد: ه؟]» وقال تعالى: لأوَلَهْم مََِّمٌ ِنَ حَدِيدٍ 4 [الحج: ١؟|‏ 


0 


وروئ الطّحَاوِيٌ هد أنه يُعت بُسترُ لجز إن قله رحا بي آل كاث ؛ يحب 
القصاص » سوا 3 يفُصَدُ بها القْلُ عادة 
لوُجودٍ القتلٍ من كلّ وَجْهِ بتَخْرِيبٍ ب اليا ظاهرًا وباطنً بصفة لتََمدِ إن قله نا 
ل يصاصٌ عليهء سواء كانت الآلهُ حديداء أؤ لم تكن ؛ لعَدَمٍ إفسادٍ الظَاهِرٍ ٠‏ فلم 
بَكُنِ القَْلُ حاصِلًا بصَفَة بِصَفَة الكمال. 
قالبا لك كه رُ الشَّهِيدٌ © هن : الوسَنْجاتٌ الميزانٍ على اختلاف الروايتينٍ أيضًاء ثم 
قالّ: : ١والأصح‏ عنده الجُرْحُ ‏ أئ: : عند أبي حَفَة يه » وان أصابه بالعُودِ فعليه لدي 
ولا قِصاصٌ عليه»”' + لأنه ليس بيسلاح » ولكنّه إن كان عظيمً اث ؛ كان كالسيِفٍ 
عندٌ أبي يوسفٌ ومُحمّد وه » وعند أبي حَنِيفَة ولققة ده كلوط والتشالة معرؤفة: 
احتجًا: بأن ما لا يُلْبِتُ يَْمَلّ عَمَلَ السّيِفِ وزيادة» فوَجَب أنْ يُلْحَقّ به. 
واحتّجّ أبو حَنِفَة وة: بآنْ هذا قَثلُ تمكتث فيه شُبهة الحَطَء فلا يجب به 
لقَرَدُء كالمَْلٍ بالسّوْط الصغير؛ لأنَّ الآلهَ غَيْدُ موضوعة للقَثّل ولأنه يُوَثرُ في 
الباطن دوق الظاهر ‏ فيَصِيرٌ عند المُقالة بما لهأ 3 فيهما ناقصاء كالمُطرٍ("" الذي 
يُثّر في الباطن دون الظاهر ؛ لأنّهُ لا يَعِلُ ما يُوثُْ فيهماء » فكذلك ههتا. 
() ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدري [ق/8١"] ٠.‏ 
للك ور : اشرح الجامع الصغير» للصدر الشهيد [ص/0175] ٠‏ 
() القُطر: اسم يُطلق علئ طَائِمّة من اللازهريات مِنْهًا فصائل وأجناس وأنواع عديدة: وتسم طن 


فطريات مِنْهَا مَا يُؤْكَلء وَمَا هُوَ سَامٌ» وَمَا هُوَ طفيلي علئ التّبات : ٠‏ والمراد به هنا: الدواء السَّامُ . 
ينظر المعجم الوسيط» [194/5]- 


كك # كتاب المجنايات 2+ 


قو 


يم وخر العيتوهها تيوت خيي جار لاعن علط ةر 
شَاءِ الله تَعَاّى» وَعَلّى هَذَا الضَّرْبُ بِسِنْجَاتِ الْمِيرَانِ؛ وَأمًا إِذَا صَرَيَهُ الْعُودِ 
تحب لد وجو قل الس الْمَعصُومة وافقاع الِصَاص حل لامر 
لد َه تيلّ: بم الصا لكبرة يون كلا اقل »وف حلاف أبي 
حَنِيقَةَ يفك عَلَى مَا نبَيّنُ » وَقِيلَ: : هَُ بمَِْلَةِ السَّوْطِء وَفِيهِ خِلَافُ الشَّافَِِ وَهِيَ 
مَسْأَلةٌ المُوَالَاة. 


-يو2 غاية البيان ©: 


قوله [/مو]: (وَعَنْهُ إِنَّمَايَحجِبُ [د/: «أظاء] إِذَا إذا جَرَّحَّ) » وهي روايةٌ الطَّحَاوِيٌ 


قله (على كا نبيثة يَينهُ) » في هذه الحجِوّالة(© نَظَرٌ. 

قوله: (قيلَ: هو بمَنِْلَةٍالمضَا الكَبِيرّة) » ٠‏ أي: عُودُ المَرة» إذا كان لا يُلبِتُ 
َنْزلة العَضًا الكبيرة» فيكون كنلا بلمكفْرٍ» كهدَقَة القصّارين» حجر جَرِ الرَّحَاءٍ لا 
ينث الفصل عد أني“غينهة'بواده .ولخ يدك اللي اق عاد في قلات مره 


00 


لانه عمد 
وقال بو يوسُّف د والشَّافعيُ ولف : يَجِب القصاص ؛ لأنه َثْلُ عَنْدِ 
فيُوجِبُ القصاص ؛ لقوله :#ة: «العَمْدُ قَوَ5ُ)20. 
قوله: (وَقِيلَ: هُوَ بِمَْْلَةِ التّوْطِ) ‏ يَعْني: إذا كان العُودُ مما بُلْبِثُ. 
قوله: (وَهِيَ مَسْاةُ المُوَاَاة) » إذا وَالَى الضَّرباتِ بِالسَوْط الصغيرٍ» وبالعَضًا 
)١(‏ الحِوَالة ‏ بكشر الحاء : اسم من الإحالة. ينظر: تاج العروس» للزَّييدي [881/7/ مادة: حول] . 
(؟) المَرُ ‏ بفتح الميم وتشديد الراء -: وهو خشبة طويلة في رأسها حديدة عريضة من فَوْقها خشبة 
عريضة يَضّع الرجُلُ عليها ويخفر بها الأرض . ينظر: «البحر الرائق» لابن نجيم [61/8"] ٠‏ واقرة 
عين الأخيار لتكملة رد المحتار» ٠ ]١١8/1/[‏ 
(*) مضئ تخريجه- 


3 باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه 0 


له أن الْمُوَالَاة و في الصَّرّبَاتِ إِلَى أَنْ مَاتَ ليل الْعَمْرِية محْحَقنٌ الوجب. 
وَلَنَا ما وَوَيْكَاه: [0+«او] ألا إن تيلَ حَطَ الْعَمْدا وَيُرْوَئ (شِبه الْعَمْدا 
سم عاسى مهس 


الْحَدِيتَ وَلِأنّ فيه شُبهَة عَدَمْالْعَمْدِية؛ 3 الْمُوَالَاة َدْ تُسََعْمَلُ لَِأَدِيبٍ كا 
قواة افد ني جلاق الشرمان تيذزئ أول انكل حل يغلا أملا المفك. 
له غايةالبيان 8 
الصّغِيرةٍ؛ لا يَجِبٌ به القصاص . 

وقالّ الشَّافعيُ ية: يحب القصاصٌ إذا وَالَى الصَّرَباتِ على وَجْه لا يَحْتمِله 
النفسٌ عادة ؛ لأنَهُ دَلالةٌ القَضْدٍ إلى القعل"©. 


ولنا: : أنه لا يلح دَلالةُ لد إلى القثْل؛ لأنه قد بُْرَعٌ ذا وتعزيرا في 
مراضع لا يون الل مشروعا» فلو كان ذلك لاله القَْدِ؛ لم شرع في موضع ؛ 
ايكون الَْلُ مشروعاء ولأنَ احتمالٌ حُصول القَْلٍ بالصّرْبة الأولى والثانية قا ؛ 
لأنه من الجائزٍ أصاب المَقْيَلَء فأَنْمَئ إلى قَوَات الحياقء فلا يَدْلَ على صفة 
لمَمْدِيّة ؛ لأنَّ الصَرْبة والضريتيْن يُرادُ بهما التأديبُ غابًا لا اَل 

ويُحتَملٌ أن القثلٌ حَمن بالمُوالاة بكلّ الصَّرَباتِ» فيكونٌ القَْلُ بصفة) 
العَمْديّة ٠‏ من هذا الاحتمالٍ يُوجِبٌ 0 الخَلَلٍ في العَمْديّة؛ فلا يجب 
القصاصٌ ؛ لأنَّ الشّبهدٌ دارئةٌ للقصاص ٠‏ 

والدليلٌ عليه الحديثٌ: «آلا إِنَّ تَتيِلَ خَطَأ العَمْدِ: قَِيلُ السَّوْط وَالعَضًا00', 
ولم يَفْصِل بينَ المُوالاةٍ وغيرهاء ولأنَّ الغالِت هو القلُ بالمُوالاة» فيُحْمَلٌ عليه. 

قوله: (وَعَْسَاُ أَصَابَ المَفْتلَ) » أي: لعل أَولَ الفِْلٍ - وهو الصَّرْبةٌ ‏ أصا 


. ]١15/9[ واروضة الطالبين» للنووي‎ ١ ]1١4 ينظر: «التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي [ص/‎ )١ 
في الأصل: «بصيغة)» والمغبت من: لن4» والغ1» و(فااء وهم1ء وهر).‎ )١ 


*؟) مضئ تخريجه. 
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وَالّبِهةُ دَارئةٌ لِلْقَودٍ مَوَجبت ت اليه . 


قال: وَمَْ عَرقَ صَبِياء أ َالًِا في البَخر + فَلَا قِصَاصٌ عِنْدَ أبي حَنيفة» 
ََالا: يممص بِنْه وَهُوَ قل الَّافِمِيَ, عبر أن عِنْدَهُمَا فى حرا وعِندَه ير 
كْمَا بيَنَاُ مِنْ قبل . 1 
سح 7 كر بوي وو جحي لح ل يي 
المَفْعلَ فأْصَى إلى القثلٍ ٠»‏ فلا يَدُلّ ذلك علئ العَمْدِءِ فلا يَجِبُ القِصاصٌ ؛ لأنَّ 
الصَرْبة لا يُرادُ بها القَْلُ بل الَّدِيبُ. 

قوله: (وَمَنْ غَرَقَ صَبيًاء َو بَاَِا في الببخر ؛ فلا قِصَاصَ عِنْدَ آبِي حَنيقة بف . 

وَثَالَا: مض مِنْهُ)!'2 » وهذه من مسائل «الجامع الصغير) . 


قال فيه: «مُحمَّدٌ عن يعقوب عن أبي حَدِيفَةَ اير : : في الوّجُل يَُرّق الصَّبِيَّ» 
أو الرَّجُلَ في البَحْرِء قالَّ: لا قِصاصٌ عليه؛ وقال يَعقَوبُ ومحمَّدٌ ؤ8م: عليه 
القصاص)0!" . 


قَولَ الشّافمِي له كقولهماء ولكن عند الشَّافِعي: يُقَقَصٌ منه بالَْريقٍ 
وعندهما: يُقَتَص بالسَّيْفه وقد مَرَّ ذلك عند قوله: (وَلَا يُسْتَوْتَى القِصاص إلا 
بالسَيِف) . 


َه 


وَجْهُ قول الشّافعيٌ بلقة: قوله [+/0.«رام] كا «مَنْ غَرَّقَ عَرَّفناه وَمَنْ أَحْرَقٌ 


أَحْرَقْنَاة)70) . 


(1) ينظر: «شرح الجامع الصغير» للصدر الشهيد [ص/0171]ء «العناية شرح الهداية» :]119/1١[‏ 
«البناية شرح الهداية» [941//17]» السان الحكام» [ص/ ]"94٠‏ . 

(؟) ينظر «الجامع الصغير /مع النافع الكبير»: [ص/491 . 4944] ٠‏ 

() أخرجه البيهقي في «السنن الكبرئ» [4/8/]؛ من طريق: عِحْرَانَ بْنِ يَزِيَ بْنِ البَرَاءِ ؛ عَنْ أيه عَنْ 
جَدّه لله به. 1 


باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه 2+ 


وَوَجَه قولهما: أن الماء إذا كان بحيث لا حَخلّضُ منه'" غالبا ؛ يَكُونُ كالقفل 
بنَارٍ والحديد» فَيَجِبٌُ فيه القصاصٌء لكن اليف ؛ لقوله ة: ١لا‏ كو إلا 
يف06" ' +:ولمس كذلك إذا كان مما يتَحَلْضُ منه ؛ لأنَ ذلك لا يُقْصَدُ به [م/جبامظ] 
القتل» فصارٌ ذلك كالتكل بالقصًا الصغيرة» ولأن الماء الذي لا يَنْجُو منه قاتِلُ 
عادةً» فصار مغل هذا الماء آل لق واسيغمال آلة لقْلٍ ليل العمديّ؛ ولا شلك 

في عِضْمةٍ المَحَلَّ ؛ لأنَّ كلامنا فيما إذا كان المَقْولُ مَحْقُونَ لدم على اَي وقد 
(عذه تتبب القضياض. 

ولأبي حَِيقَة 30 ينه: أنه َل بما ليس بسلا ولا يَجْرِي مَجْرَى السّلاحٍ في 
ري الأجزاء؛ فلا يَجبٌ التِصاش ؛ لقرله ك: دلا َوَد إلا بالسّئْفِ) » ولأن الماء 
لايَعمَلُ في الظاهر » وليس بآلةٍ للقَْلٍ ؛ فلم يَكُنْ في معْنى السَيْف . 

ولا 2 بالماء في الدارٍ الآخرة إلا بوّاسطة الحرارة المُتناهية ؛ لِيَصِيرَ 
مَل النّارِء قال الله تعالى: يطفن يما وبين حمِيي ان © [الرحمن: ٠144‏ وهو 
الذي انتهى حَرّهء فأمًا عَيْنْهِ: فطهور», وغداءٌ ذ قن الرضيه تان للم يذل الجر 
والخَشب » وما ليس بسلاح على الاختلافي» بخلاف الثَارِ فإنّها تَعمَلُ في الظاهرٍ 
والباطن جميعًا » وهو العذابٌُ الأكبرٌ في دار العذاب في دارٍ الآخرة» فكانَ فوقٌ 
السيفي, فتَعدّئ إليه حُكُمَ القصاص . 

والجوابُ عن حديث الحَضمٍء قالوا: إنه غيرٌ مرفوع إلى اللي ل » ولَِنْ 


- قال الببهقي: «وفي هذا الإسناد بعضٌ من يُجْهَل). وقالٌ القدوري: «هذا لَمْ يت عن رسول الله 
كا ينظر: امعرفة السئن والآثار» للبيهقي [ ٠09/17‏ 4]. و«التجريد» للقدوري [5777/11]. 
و«البدر المنير» لابن الملقن [49/84*] ٠‏ 

)0( في الاصل: «ابه) , والمغبت من: ا(ن)؛ والغ4» و١«فا»»‏ و(م)؛ وارا. 

|1) مضئ تخريجه. 


© كتاب الجنابات [ه 


لَهُمْ قَولهُ ‏ هلد «مَنْ عَدَقَ عَدَفْنَاهُ» وَلِأَنَّ الآلَة قَاتلةٌ فَاسْتِعْمَالهَا أمَارَء 
الْعَمدِيّ ولا مراء في العضفة وَله فول - عه آلا إن قَبيلَ حَطَرٍ الْعَمْدِ َيل 
الشوط وَلْعَضَاه وَفيه: : اؤفي كُلّ خَطَا رشنا ؛ وَلِآنّ الله غَيْرُ مُعَدَةٍ للقفل. 
وَلَا مُتعَفْمُلة بذ لتحَذْ ر اعمال تَمَكَنتْ ْبِهَة عدَم لْمَمْدِبّة ولن لاض 
ُنْب عَنْ الْمْمَائْلةِ » وَمِنهُ يُقَالُ: اقصّ أَثَرَه وَمِنْهُ القّحُّ ِجَلَمَيْنِ» وَلَا تمائلٌ 
لل خخ غايةالبيان 
صَمَّ ؛ فهو محمولٌ على السياسية ؛ بدليل إضافة الَفْرِيقٍ إلى النبي وللة. حيثُ 
ال من وق وفنا ولم يَثل: عن وق حرق + وإذا كم تيضب ‏ القصاش 
بالتَْرِيقٍ ؛ تب الدَيةٌ المُغلَظةٌ على العاقلة في ثلاث سنينَ ؛ لأنه شِبْهُ العَمْدِه وقد 
مر حكُمٌ شه العمد. 

قوله: (وَلَا مِرَاء في العِضْمَةِ) : يعني: لا شَكَّ في عِضّمةٍ المَحَلّ . 

قله : (وفبه: ١«وَنِي‏ كلَّ خَطَا أَزْشٌ».) مِن تمام الحديث!" . 


قوله: (وَلِأَنَ القصَاص يُنْىٌ عَن المُمَائََةِ) » يعني: أنَّ التقصاص لَمّا كان ينئ 
عن :الثمائلة فى لعَة 'الغزت ب بدليل: قولهنم: افعض أقرّهء) أي تبعدء :ونش 
الجَلَمَانِ' مِقَصّه؛ لأن أحدّهما يُمائِلُ الآخرٌ_؛ لَمْ يَجبٍ القصاص في التّغرِيقَ» 


(1) يعني قوله: «ألا إِنَ قَِبلَ خَطٍَ المَمْدِ: قَتِيلُ السّوْطِ وَالمَضَاء . :ونش تائيه :ولع الطتر بتدامة 
المشار إليه هنا! وقد وقع منفصلًا في حديث التُْمَان بْنِ شير قَالَ: : قَالَ وَسُولُ الله يغ : الكل 
غَيْهِ خَطَ إلا السَيِق . وَلِكُلَّ حَطٍَ آَرْشنٌ. أخرجه: أحمد في «المسند» [7177/4]: وعبد الرزاق 
في «مصنفه» [رقم/17187] , والدارقطني في «سننه» [7/7١٠]ء‏ والبيهقي في «السئن الكبرئ» 
[47/4]» من حديث النْعْمَانِ بْن بَشِير ثلقة بهء 
قال ابن حجري #إنتان عبت اد وقا0 ابن أ الغو رفرولة مهتي وروقيد تابر الحمقى وعر 
ضعيف». ينظر: «التنبيه على مشكلات الهداية» لابن أ بي العز [/ ٠4م] ٠‏ و«الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية» لابن حجر [733/17]. 

(0) الجلم: الذي بْجَرُ به الشّعر والصوف. والجَلَمَان: شَفْرَتَا وهكذا يقال مُكَنّىء كالممَصٌ والمِفَصَيْنِ - 


هخ ياب ما يوعب القصاص وما ل* بوجيه 4# /اةه 


الخزح َال قور الثاني عن تخريب الاير وكذَا لا يتان في 
حِكْمّة الزَّجْرِ ؛ لأنَّ الْمَعْلَ بالسّلاح عالت َبِالْمتْقَلٍ تَادِرٌء وَمَا َوَاهُ غَيْرُ مفو 
أز هُوَ مَحْمُولٌ عَلََّ السيَاسَوَ وَقَدْ مث إلند إِضَائئْهُ إلى نَفْسِه فيه وَإِذَا امْتَنَعَ 
القِصَاصٌ وَجبَتْ الدَيَةُ » وَهِيَ عَلَى الْعَاقِلَة وَقَدْ ذَكََِاهُوَاحتِلَافُ الرٌوَابَنيْنِ في 
الكَفَارَة . 
مح ا و ا ايح ا 
لأنّ القصاصٌّ بالسيِء وهو يَعْمَلُ في الظَّاهِرٍ والباطِن ‏ والتَْيقُ لا يعْمَلْ في 
الظاجِر» ؛ وكذًا لا يَجبُ القصاصٌ في القَثْلٍ المكقلِ » كمِدَقَة [/.اظام] القصّارِين ؛ 
أنه لا ممائلة بينَ دَق الذي يَعْمَُ في الباطن دون الظاهرء وبين الحرا' اتيف 
الذي يَعْمَلْ في الظاهر والباطن جميعًا. 

قوله: (وَكَدْ أَوْمَتْ إِلَيه): أضاقئه إلى نفسه. أي: أشارّتُ إلى الحَمْل علئ 
السياسة إضافةٌ التي كلل فل التْريت إلى نفسه بإسناده الفِْل » حيتٌ قالّ: «عَرَُناُ . 

قوله : (وَاخْتَلَافُ لروَابَئِنِ في الكَفَارَة) » أي: اختلاف الروابَيْنِ عن أبي 
حَنِمَة قف ف شه اَمو في الكفارة ؛ ووي:؛ :أن كنار َب وهو الصحيخ » 
ورُويَ: أنها لا تَجبَء أما الدَيَةُ في ش: شِبْه العَمّْدِ:ْ تَجبُ على العاقلة روايةٌ واحدة. 

قال في «شرْح العاف : ون كان حَنَاقًا حَتَىَ عد مرّة :وهو معروف بدّلك. 
فعليه المَثْلُ بطريق السّياسة » كما جاء في الحديث: 00 
صِبيَّة بينَ حَجِرَيْنِ ‏ ِل واغترف ؛ فأمّر لني وله برَضخ رأيه!"؛ لأنّ عادته 
كانت ذلك ٠:‏ 


- بنظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [14/1/ مادة: جَلَمَ]. 
() فى الأصل: «الحدةء والمثبت من: (قافء والغف و«ناء واارا: 


(؟) مصئ تحريجه + 


سد ها كتاب الجنايات [ه 


قال ومنْ جرح رجلا عمُداء فلم بزل صاحب فراش حتى مات ؛ فَعلله 
القصاض ؛ لِوْجُود الشّبَب وَعَدَم ما بيبطل حْكْمَهُ في الظاهر فَأضيف إِليْه. 

قال: وإذا التقى الصَّمَان من المُسلمين وَالمُْمْر كين فَقَتل مُسْلمٌ مُسْلمًا 
ظنَ أنه مُشْرِكُ ؛ فلا قود عليه , وَعَلَيِه الكَمَارَهُ؛ لأنّ هَذَا أَحَدُ نَوْعَيْ الْخَطَ عَلَى 

, جا ايه الصيات ]6 ”اتاب ىم 

قوله: (قال: وَمَنْ جِرَحَ رَجُلَا عَمْدَاء فلم يَرْل صاحب فراش حَتى مات ؛ 
فَعَليْهِ القصَاصٌ). أي: قال المُدُورِيُ ل في «مختصره0"©. وذلك لأنْ سببٌ 
وُجوب القصاص سَفْكُ دم مَحْقُونٍ على التأبيدٍ عمداء وقد وُحدَ ذلك. ولم يُوجذ 
ما ِل حْكْمَه من العَو أو الشبهِ» فبَجبُ القصاصٌ ؛ لأنّ الظاهرٌ أنه مات بذلك 
السبب ؛ لعّدم تَخلل البرءِ, فأضِيفٌ الحم إلى الظاهر . 

قولّه: (قَال: وَإِذاالمَقَى الصَّفَّانِ مِنَ المُسْلِمِينَ وَالمُشْرِكِينَ» فَقَعَلَ مُسْلمٌ مُشلمًا 
ظنَّ أنَهُ مُشْركٌ ؛ فلا قَوَدَء وَعَلَبْهِ الكَمَارَةُ), أي: قال في «الجامع الصغير)7". 

ما عَدَمُ وُجوب القصاص: فلأنَّه وَّقع خطأً منه. 

وأمًا وُجوبٌ ب الكفارة: لأنه أراقٌ دما معصومًا بعِضْمة الإسلام خط وفي 
الخطأ الكمّارةٌ بالنض , 

قال فخرٌ الإسلام: «تَجِبُ الذَيَهُ أيضًاء وتَقّله عن «السير الكبير» ؛ لأنه حَطَأ 
وفي الخطأ الدَيَُ بالنَضّ)20. 

وقالَ الفقية أبو الليث رللة: في شرح «الجامع الصغير»: «لم يَذْكْرُ مُحمَدٌ نل 
في «الجامع الصغير» الدَيَة نه تَجِبُ أمْ لا؟». 
)00( ينظر «مختصر القُدُورِي؛ [ص/180]» 


(؟) ينظر «الجامع الصغير /مع النافع الكبير» [ص/4 ٠|494‏ 
(؟) ينظر: «شرح الجامع الصغير» للبزدوي [ق/4١8].‏ 
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ماركة والكلذاً رتغ لاشريت التزكؤثريت الكنارة؛ هله تفي كل 2 


هة. غاية البيان 2 


نُمّ قالّ الفقية: اوهذ! على وجوين: كفي حت اللفريي: ؛ فظن أنه 
مُتْرِكٌ؛ لا تَحِبٌ عليه الدَيَةٌ وتجبُ عليه الكمَّارةُء وإن ١‏ لم يكن في صَفٌ 
المُشركين » ولكن كانوا مُختَلَطِين» فظَنَّ أنه مُشْرلدٌ مي ا امار 
ولا قصاصٌ عليه» . 


ما إذا كان في صَفٌ المُشركين؛ لا يَحِبُ على المُسلِم الدَيةُ؛ لأنّ المْسلمَ 
مأمور بقمالٍ كار فالذي وَقّف في صَمّهِم, فقد عَرٌضَ نفسه لل آلا تر إلى 
ما رُوِيّ عن رسول الله يلد أنه قَال: «إِنْ الله تَعَالَى بَعَنِي بالسّيفٍ بَيْنَ يَدَي 
السَاعةٍ وجل رزقي تخت ظِلَ نجي . ول الل وَالصَّعَاُ على من 
خَالمَني ؛ فَمَنْ تَشَبَه هبه قوم كه ه00 والحبدُ ورد في أ القت ففيه ليل أن 
الذي وف في صَفٌ المُشركين» فقد تنه بهم» يفي حُكُمٍ جَوازٍ القَثْل هو منهم » 
ال الو ون 
في دار الحرب ؛ فعليه الكمَّارةٌ ولا دي عليهء فكذلك هذا . 


وأمًا إذا كانوا مُختَلطِين: فإنه تَجبُ الذيَةُ ؛ و ب 1 كَل 


01 


ا 0 #وَمَن قَتَلَ مُؤِتَا حَطَكَا ستَحَرِيرٌ 
رَفَِة مُؤْمِسَةَ ا نَّمَهٌ إل إن أَمَلِهِ #2 [النساء: ؟و] ٠‏ 


ورُوِيَ في الخبر: أن المسليين قََُوا يوم د لماي وهو أبو حُدَيْفة» 
نظيُوا أنه مُشرِلةٌ » فقَضَى رسولٌ الله ويْكِ على المسلمينَ بالدَية» فتركَها حُذِيفةٌ ولم 
َأخَذها9)). 


)١(‏ أخرجه: أحمد في «المسند» [50/5]» وابن أبي شيبة [رقم/ ١‏ ,© والطبراني في المسند 
الشاميين» [10/1]» والبيهقي في «شعب الإيمان» [؟/0]؛ من حديث ابْنِ عُمَرَ لله به . 
قال العراقي: «إِسَْاده صَحِيح). ينظر: «تخريج أحاديث الإحياء) للعراقي [ص/ ..]5٠5‏ 

(1) أخرجه: أحمد في امسئده» [9/5؟]ء والحاكم في «المستدرك» [/7؟1]: والبيهقي في- 


ات 


2 كتاب الجنايات 


وَكَذًا الدّية عَلَى مَا تَطَق به الماك وَلَعَا اخمَلَقَثْ شوق الْتُشلمِين عَلَى اليمَان 

أبي حُدَيِفَةَ ينه َضَى رَسُولُ الله لد بالدّيّة. 

وس لبي 0 ال 
قوله: (وكذا الدَّيَة)) بالتَصْبٍ عَطْمًا على قوله: (الكََارَة)» يغني: : يُوحِبُ 


تل المُسلِمٍ مما على ل أنه وله كٌّ التي آنا كما يوحب الكفارة. 
قوله: (عَلَى مَا نَطَق به الكتَابُ) » أي: كتابٌ الله تعالئ أشار به إلى قوله تعالى: 


ست عن 14 


ِ- 6 ب 1 01 
لوس مَسَلَمؤِْتَاحَطََا سرد َقتَقٍ [#«إعمامظ] مُؤْمسَةَ ودية مسَلْمَة إ[ك أطيو» 
[النساء: 95] -اقولهة (غَل اليَمَانَ ن أبعي حْدَيْقَة)) قال ابن شاهِينَ في كتاب ب «المعجم»: 


)02 ع لج 


قال: : حُذَيفةٌ بن حُسَيْل 


بن جاير بن ربيعة بن عَمْو اليمانيٌ؛ وإنما قيل: اس 


«١حَدَكََا‏ عبد الله بن محمَّدِء قال حدّثني عَمّي عن أبي عُبَيدٍ 


بن عَرْوَةٌ ب بن الحارث بن قَطِيعة بن عَبْسٍ » توفي حُدّيفةٌ بالمدائن سن ستٍ وثلاثين 
وقال في كتاب «الهداية والإرشاد»): «قال الواقديٌ : ع بن الِيَمَاذٍ 
تو تيل ين جار الببية7 خرنى ين عَبلِ الأشهل وا أخيهمو7. 


«السين الكبري» [99/4] » وشيرهم من حخلايثك: : مَحْمُود ٍ ِو قَلَ: لما حرج رَسُولُ الل 
كله إلى كي وَكَمَ قَعَ اليمَانُ بن جار أب حُدَيْقَه َثَايثُ بن وَفْشٍ بْنٍ زَعُورَا في الآطَامٍ مع الثتماء 
َالصَّانِكقلَ أحَدُهُما لِصَاحِبِوَهُمَا يان كرا ا با لَك مَا تنظ د َوَالله ما َِىَّ لوَاجِدٍ ين 
مِنْ عُمُر إلا لم4 ء حمّار: إِنَّمَاتَْنٌ َامَةُ لقم ألا َأحُدُ ياك كم ْحَنُ رَسُول الله وق مدخلا 
في امشو ولا يخْلمُون يما كنات بن وَكْضٍ : تله المُمْرِكُونَ وَأمًا أَبُ 1 
ل حَدَن أبِي أَبِي» قَثَانُوا: وَالله مَا عَرَفنَاُ 


70 


وَصُدَّتُواء كَقَالَ حْذَيقَة: يَِْدُ الله لَكُمْ وَهْوَ َْحَمُ الَاحِيِينَ » قَأرَادَ وَسُولُ اللو يل أن يديه لَصدَقُّ 
به حُذَيقَةُ علَى المُْلِمِينَ» كرَادَه َلِكَ عِنْدَوَسُولٍ الله يك . هذا لفظ الحاكم. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح علئ شرط مسلم» ولم يخرجاه. 
وقال ابن حجر: (إِسْنَاد حسن». ينظر: «الدراية في نخريج أحاديث الهداية» [775/7] . 
)2 في الأصل: «سعيد؛؛ والمثبت: من (ن)ء و«فااء ولغ1ء واام»ء ولار). 


(؟) ينظر «الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد» لأبي نصر الكلاباذي [115/1]- 


لمك 


9 باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه © 


2-00 كَلُوا: : إِنَمَا تَحِبُ الديةٌ ذا كَانُوا مُخْتَلطِينَ» فَِنْ كَانَ في‎ ٠ 

َممْرِكِينَ لاتجبٌ لِسُقُوطٍ عِضْمَته يكير سَوَادِهمْ َل © المنْ كر سَوَاد وم 
- 

قال: ان شح فته : ؛وَشَجَهُ رَجْلٌ ؛ وَعَفَرَه سد اعانة عه قكات هه 
ذَلِكَ ؛ فَعَلَى الأَجْتبى ا ا 
في الدَّثْيَا وَالأخِرَة» وَفِعْلَهُ فِْهِ هَدَدٌ في الدُنيا مكبر في الْآحرَةِ حَبَّى يكم عليه عَلَيه 
للستي يه يا ب يي 

ثم اغَلّمْ: أن الياءة قد تَلْحَقٌ بآخرٍ الاسم مُشدّدة مكسورًا ما قبلّها للتٌشبة» 
كبمَِيٌ وشَابِيٌ » وقد يَُادُ عضا عن الّمْدِيدٍ قبلّ الياء أَلِفْء كيمَانٍ ومّآمٍء كذا 


في «المفْتاح 2070 
نم [اغلّ]1: إِنْ كان اليَمان أبو حُدَيفةٌ و كسوبا إلى اليمن؛ تحب أن 


ا 3 


تَكُونَ تُونُه مكُسورة ؛ لأنه حُذِفَ منه ياءٌ النّسب» وعُرْضَ منه الأَلفء وبقي التُونُ 
على حاله ؛ وإن كان اسما موضوعا له هكذا يَجِبُ أنْ يَجرِيَ بوْجوو' الإعراب. 


قوله: (قال: : وَمَنْ ميج َه سه وَجْلَ » وَعفَرَُ سد وَأْصَابنُ حب قات 
مِنْ ذَّلِكَ ؛ فَعَلّى الأَجْتبيَ تُلْثُ الديّة) ؛ أي: : قال في «الجامع الصغير» . 


[وصورتها في أصلٍ «الجامع الصغير»)]! ل عن عقوتا [ه/د١‏ حظام] 


عن أبي حَنِيقَة 8: : في وَجْلٍ لج نفته» وشَجَّة رَجُلَّ وعفره سد وأَصلئه حي 
نماتَ من ذلك» قالّ: لأسَدُوالحيُ شي * واد وعلئ الأجبي ثلث اليا م 


وذلك لأنَ اقل حَصَل بعلاثة أنواع من الفعْلٍ: وهي جناية الأسَدٍ والحيّة. وهي 


. ينظر «مفتاح العلوم» للسكاكي [ص/77]‎ )١( 

(1) مابين المعقوفتين: زيادة من: «غ»). 

(*) في الأصل: «ابوجه)؛ والمثبت من: ا(قلاء ولنكء ولغ واقمكء وللراء 
0( ما بين المعقوقتين: زيادة من: «فااء وان»)؛ ولغ»» ولام»؛ وار). 


(:) ينظر: «الجامع الصغير/مع النافع الكبير» [ص/497] . 


كن 


كتاب الجنايات 2م 


في التَّوَادٍِ ند بي حَدِمفة وَمحَهدِ يه مُقسَلُ وَيُصَلَى علي وَعِدْدَأبي 
ُوسْفَ يَُسَلْ ولا يُصَلَّى علي وَفي شَرْح ابر اكير َك في الصّلاة ة عَلَيْه 
اخيلاق الْمَشَايحٍ َلَّى با كبا في يِتَابٍ لَجس وَالْمَزِيدٍ فلَمْ يكُنْ هَدَرَا 
مُطْلََا وَكَانَ جنْسا آخَرَءِ وَفِعْلّ اله تي مب في الدّنَْا وَالآخرَةِ قَصَاوَت فاه 
أَجَْاسٍ كن النَقْسَ كَلِقّث بََِاَة نعالٍ ميَكُونُ التَالِفُ يفعْلٍ كُلَّ وَاحِدٍ تله 
يب عليه قلت الي 3 واه أعلَهُ. . 
2- غاية البيان © 


تَوْعّ واحِدٌ ؛ لكونها هَدَرَا في الدّنيا والآخرة ؛ لأنه لا يَجِبٌ السمان ولا الثم 


بذلك؛ وفِغُلٌ نفيه» وهو نوعٌ آخرء وهو مُعْمِبدٌ ليس بِهَدَّرٍ في الآخرة؛ لأنه َنم 
ال 

وقالَ أَبو حَنَِةٌ ومُحمّد و: إِنَّ من قل نفسّه ؛ بَُسّلُ ويُصَلّى عليه . 

وقال أو توشق به لة: يُكَسَلُ ولا يُصَلّى عليه كالباغي ؛ لأنه باغ على نفيه» 
ويَنَمُ بالإجماع”". 

بت أنَّ جنايكه على نفْسِه لِيسَتْ بِهَدَرٍ مُطلقّاء وهما ب يقولانٍ إنما يَكُونَ تم 
القَثْلٍ بِالمَوْتِ» وعندٌ المَوْتِ هو ليس بِأهْلٍ الإضافة؛ وفِغْل الأجنبيّ وهو نوع آخثرٌ ؛ 
أنه معت محر في الدنيا والآخرة» لأنهيُوحِبٌ الضمانٌ والإم جميمًا قكان المَيلُ حاصِلا 
بلاث جنايات ء لها هدر صلا لِمَا فنا وثُلّتها الذي هو فل نفييه لا يُوجب 
المّمان أيضًا للّافي» فبقي الدُلْت وهو فِعْل الأجنبي » فوَجب عليه ثُلْث الَّمانِ» 
وهو ثُلْتُ الدّيّة» ولكن تَجِبُّ في ماله ؛ لأنَ فِعْلَه َع عَمْدّاء والعاقِلة لا تتحمّله . 
)١(‏ ينظر: «شرح الجامع الصغير» للصدر الشهيد [ص/0175]» «العناية شرح الهداية» [١4/1؟؟]»‏ 

«البناية شرح الهداية» [41//1]» السان الحكام» [ص/ ]"8٠‏ . 
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قال: وَمِنْ شَهَرَ عَلى المُسْلمَينَ سَيْفَا؛ ؛ فمليهم أن يَعْلوه؛ لقوله - خا - 
ا ن شهر على الْمُسلِمِينَ سََْا ذل مذ وله بغ شْطْ عضكة يبغيه. 
وَلأنه تَعيّنَ طريقًا لِدَفع الْقَْلِ عَنْ تَفسه فَلَهُ قله . 
و غاية البيان ‏ #هبببببب ٠‏ اسم سمه 


2 1 
لما ذكر المسائل التي يَجِبُ فيها القَل: شَرَعَ في قَضلٍ يَشتَمل على مسائل 
فيها عَرَضِيَةَ وجوب القصاص . 


ثقال: شَهَرَ سَيْقَه إذا سَلهء وأطلٌ دع أئ: أَهْدر. 

قوله: (قال: وَمَنْ شَهِرَ عَلَى المُسْلمِينَ سَيْقًا ؛ فَمَلَيِهِمْ أنْ بَُْلُوهُ), أي: قال 
فى ١|الجامع‏ |''' الصغير». 

وصورثها في أصل «الجامع الصغير): امُحمّد عن |./504,| يعقوت عن أبي 
عَبِنَةَ ضد: في رَجُل شَهَرٌ على المسليين سيفًاء قالَ: حَقّ على المسليين أن 
لُوه ولا شَئْة عليهم». وذلك لأنه لَّمَا شََهَر عليهم السّيْنَء وقَصَّد قَتْلَّهِمِ ؛ صارٌ 
ويك ليتع ؛ فكانَ كالباغي, فبِطَلَتْ عِضْمةٌ َب للمُحارّبة: قال تعالى: « نَمَتِاوأ 
أتى ىح تق ِل أَمَر شد » | الحجرات: و]اء فجار للمسلمين: الذين شهرٌ عليهم 
الكَئِف أن يَعتلوهء 

وفي قوله: (عَلَبِهِمْ أَنْ يَمْتلُوة) ٠‏ إشارةٌ إلى أنه يَجبُ عليهم أن يَْتلُوه فم 
الثم رٌ عن أنفسهم ؛ لأن دَفْعَ الشَّرّ واجبٌ؛ وجارًا '' لغيرهم أَنْ بُعينُوهِمٍ على ذلك 
حتئ يَدنَعُوا الشََّّ عنهم ؛ لقوله عق : «انْضْرْ آَخَاكَ ظَالِمًا أو مَظْلُوم»!". يَعْني: إذا 
)١١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: اافافء و«ن4. ولاغ4؛ ولماء ولاركء 


(:) في الأصل: «وأجاز»؛ والمغبت من: «فاف؛ ولان» ولاغ4؛ ولامفء ولر». 
ا أخرجه: البخاري في كتاب المظالم/ باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما |رقم/ |111١‏ ؛ والترمدي- 
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كله كلهم كول شد محمد في «الجَاع الصَِّرِ» فَحنَ َلَى الْمُسلِِينَ أ 
ا هإشَارةٌ إلى الْوَجُوبٍء وَالْمَعْتى وُجُوبُ دفْع الضَّرَرِ. 

َفِي سَرِقَة الجاع الصَِّير: وَمَنْ شَهرَ على وَجُلٍ سِلَاحًا لََْا أو تهَارَا أ 

شَهَرَ ع عصَ للا في ضر أ ترا في ربق في عبر يضر فََكلَُ امهو 
َي عَْدًا ا عَيْء َي لما ينا وعدَاء أن الاح لا يَتُ مبحتاجُ إلى 
َفْعه بالل وَاْحَصًا الصَِّيرَةٍ» وَِنْ كَانَتْتَلْمَثُ وَلَكِنْ ذ في الليْلٍ لَايلْحفهُ الَْوْتُ 
تيضر إل في اقل وكا في لتمَارِ في حير اضر في الطَرق لا يق 


ها 2 


الْعَوْثُ ًا كلَهُ كَانَ ده هَدَرَا قَالُوا: َِنْ كَانَ عضا لا تَلْبثُ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكونَ 
00 
ِثْلَ السّلَاحٍ عِنْدَهُمَاء 


َالَ: وَإِنْ شَهَرَ الْمَجْنُونُ عَلَى غَبْرِهِ سِلَاحًا فَقَتلَهُ المَضْهُورٌ [04/,] عَلَيْهِ 
عَمْدَا ؛ َعَلَيْهِ الديةٌ فى مَالِه ٠‏ 
ف 1779707 للتتت0ه 0 
كان ظالمً تمتعُه عن الظُلمِء وإذا كان لوم كه ْنَع الظلمَ عنهء وباقي الكلام في 
هذا المَؤْضع مَرَّ في آخر كتاب السَّرقة. 

قوله: (ثَالَ: وَإِن 1+/٠٠دام|‏ شَهَرَ المَجنُونُ عَلَى غَبْرِِ سِلَاحَا فَقَتَلهُ المَشْهُورٌ 
عَلَيْه عَمْدَاءٍ فعَلَيِِ اليه في مَالِِ) » أي: قال في «الجامع الصغير» . 

قال الإمامٌ العالمٌ علاءٌ الدّين به في «طريقةٍ الخلافب): «الجَمّل أو الصَبيٌ 
2 و المَجْبُون إذا صالّ علئ إنسان فمَمِلّهِ المَصول عليه ب مر يَضْمَنُ . وقالٌ الشَّافِعيُ وله : 


لا 0008 , 


في كتاب الفتن عن رسول الله يَِِ/ باب منه [رقم/ 1100] » وأحمد في «المسند» [/49]» من 
حديث: أنس بن مالك ليله به . 

(1) ينظر: الروضة الطالبين» للنووي [4/0"] , و«النجم الوهاج في شرح المنهاج) للذَّمِيري [ه //19] . 

(؟) ينظر ااطريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/497] . 
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وَكَالَ الشَّافِعِيُ: لا شَيْءَ عَلَيْهِه وَعَلَى هَذَا الْخِلّافٍ الصَبويٌ وَالدَابَة. 
وَعَنْ أَبِي يُوسَفَ أ يَجِبٌ الصَمَانُ 5 الذَابَّة وَلآا يَجِبٌ فِي الصَبِيّ 


اموه 


وَالْمَجْنُونٍ لِلشَّافِعِيَ أَنَّهُ كله دَافِعًا عَنّْ تَفْسِهِ َه ير بالغ الشَّاهِرِء وَلِأَنَهُيَصيرُ 

مَحمُولا عَلَى كَتله بفِغله فَأَهْبَهَ الْمُكْرَه. 

دح سس بر زر بار ابي يس ب 
وأجْمعوا أن الحرًا' أو العبدَ أو صيدّ الحَرّم إذا صالّ على إنسان» فقتله 


المَصّول عليه [لا]7' ؛ يَضمَنٌ. 

ورُوِي عن أبي يوسفٌ يفك: أنه يَحِبُ الضَّمان في الدَابَّة» ولا يَجِبُ في 
الح والعضون: 1 1 1 ١‏ 

وقال الطّحَاوِيٌ في «مخْتصره): #وقال ا يريت نظه: «أستفْبحٌ في هذا: 

أن أَصَمُتَه قيمتّه)(” ‏ يَعْنِي: في البعير إذا صالَ على إنسانٍ. 

وَجْهُ قولٍ الصَّافِعيٌ ولد : الاعتبارٌ بم ذكزنا من الأحكام» ولأنّ للف أُضِيفٌ 
إن فثل.الذابة أن المتجون» أن المصوك عليه سلريك الاختيار من جهّة غيره» 
فصار المَصُول عليه كالآلة» فصار كالمُكْرّه مع المُكْرِهء فإِنْ المُكرّه مَتَى صارٌ 
مَسْلوبَ الاختيار من جهّة المُكره؛ يُضافٌ التَلَفُ إلى فِعْل المُكْرِ فكذلك 
المَصُول عليه صارٌ سلوب الاختيار من جهَة الصائل ؛ لأنه مُضطْرٌ في دَفع الهَلاكِ 
عن نفسه» فصار كالآلة» وهذا مَعْنئ قوله: (فََشْبَه بَهَ المُكرّة) . 

والفرقٌ لأبي يوسف بهه: أن فِعْل الدّابة لا يُعتبر حتئ لو تحَقّق ذلك؛ لا 
يجب الصَّمانُ ؛ لأنَّ جُرْحَ العَجْماء ان ؛)؛ وَفِعْلُ الصّبِي والمجنون ‏ يُعتبَرٌ ؟ بدليل 
(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «فا)» و(ان)» والغ» 2 واار»» ولم». 


(؟) ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص/558؟] ١‏ 
2 2 فيه 0 4 ات 1 
(١‏ العَجْمَاء: هي البهيمة: سُمْيتْ به؛ لأنها لا تتكلم. وكل ما لا يَمَدِر عَلَى الكلام فهو أَعْجّم- 
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َلأَبِي يُوسف أن فل الدَابَة غَيْرُ غير معد مُختبر أَضْلا حَّ 3 تَحَقَنَ 1 يُوجِبٌ 
الصَمَانَ آنا ولمعا مُعْمَيْدٌ في || 1 ة حَنّى ل حَعَفْنَاهُ َب عله ا مياق 
كد عِصْمَتَهُمًا 000 وَعَمُ 3 عِضْمَةٌ الدَابَةٍ لق مَالِكِهًا فَكَانَ ا مُسْقِطا 


١ 


غاية ابيا 4# ببح 
رُجوب الصَّمانٍ إذا تحقّى ذلك منهماء ولأنَّ عِضْمتهما لأنفيهما لا لحن اَي 
وعِضْمةٌ الدَابّةِ لِحَنَّ المالك لا لنفسها ٠‏ فكان فِعْلُهما مُسْقِطًا لعضميهما دُونَ فغل 
الدَابّة: 

ولنا: أنه أتلف شخْصًا معصوما بالعضْمة الأَبَدِيِّ» كما في الصبيٌ والمَجْنون» 
فَيَجِبٌُ الضَّمانُ ِل أنه لا يَجِبُ القصاصٌ ؛ لأنه مُضْطَرٌ في دَفْع الشَّرّ عن نفيه» 
أو أتلفٌ مالا معصومًا حمًّا للمالك » كما في الدَابَه فيَحِبُ الصَّمانُ» وفِثْلٌ الصَِّيّ 
والمجنون والدَّابٍ لا يُسقِطُ العضمة؛ ؛ لِعَدمِ الاختيارٍ الصحيح» ولا يُشهُ العاقل 
البالعَ إذا صالٌ بالسّلاح ؛ سقط عِضمئة لأنّ له اخييارًا ضحيحًا. 

[+/:مامظ] فإن قُلْتَ: 95 الحيوان المُؤْذِيَ 2 1 العصمة . 


تَتْ حم للمَيْرٍ الذي 


5 #- 
0 م3 


قلنا: إِيشْ تَعْني بذلك عضْمة ً 1 
لا بُوجَدُ مه الأدّى؟ الأول مَل والثاني مفنوع. ‏ 
نباثة: أنَّ عِضْمةٌ الدَابَهَ َعَتْ حمًا للمالك» والأدّى وُجَدَ من الدَابَِّ لا ين 
المالك ؛ فلا يُوجَبٌ بُطْلانُ العضمة 4/4 ظا] الثابتة حا للمالك » ولا يَردُ علينا 
العبدٌ الصَائْلُ ؛ ولأ شم كر التاق يَكَك خما له #ؤلهذا اليس للمؤك مَك كنف 
قال أبو بكر الرَّاذِيئُ نه في كتاب أهل الْبَغّْى من شرح الطَّحَاوِيًّ): «قال 


- ومُسْتَعْجم . وقوله: «جْبَارٌ). أي: هَدَرّ. وقد تقدم التعريف بذلك ٠‏ 
)١(‏ في حاشية الأصل: اخ ؛ صح: حققاه) . 


من 
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ونا َه كل شَخْصًا مَعْصُوما أو تْلفَ مالا مَضُومًا حا ِلْمَاِكِ وَفِغلُ 

لا يشل متيل وكذا يلما وذ كلت مهما تهنا لقع اخجار 
صَحِيح وَلِهَذّا ا يَجبُ الْقِصَاصٌ يِعَحمَقٍ الْفعْلٍ مِنْهُمَاء ٠‏ بخلاف الْعَاقِلٍ بالغ ؛ 

أن ارا حيس ّالا بحت الْقِصَاسٌ لوَجُود ليح وَمُوَدَْ ل 


و اللي 


عاية لفيا 7722-48 77س 
- 
و 1- 


أصحابنا ياد فيمَنْ شّهَر عليه عَبِدُ رَجُل سِلاحًاء فقّكّله: المشهورٌ عليه أنه لا ضمانَ 


عليه وقَرَّهُوا('» بيته وبينَ البعير- 

والفرق بِينَهُما من وَجْهِيْن: 

أحدُهما: أن حَطَرٌ قئله لم يَتَعلَقْ بالمَؤلّى » الدَّلِيلُ على ذلك: أنه لو أباحه له ؛ 
لم يَكُن له قله ؛ لأنَّ المَولَى لا يَمْلِكُ ذلك منهء فلا يَجُورُ له أن يُبِيحَه لغيره» فلما 
لم نصح الإباحةٌ من جَهته ؛ لم يِب بقائ الحَظرٍ من جهته في إيجاب ضماه» إذا 
َعل العبدٌ ما أباح به دَمَهء ألا ترئ أن الحُرّ إذا مَل مِثْلَ ذلك أباح دَمَهء كذلك 
العيد: 

والوَجْهُ الآخرٌ: أنَّ العبدَ مِمّْيُملّكُ إباحةٌ ديه آلا ترئ أنه لو ازتَدَ عن 
الإسلام والعياذُ بلله تعالى مُتِل» وكذلك لو قَتل رَجُلَا عَمْدا قل» فلمًا كان مالا 
كاعري عي ل 

ما صَيِدُ الحَرّم: فلأنّ عِضْمتّه إنما تَعْتُ قت بالشرع لحُْمتِه» أو لحُزمة الحَرّمٍ 
و إلى غلية الأكى .هذا جد الأى من نجقده ل 7 را ا 
)1١‏ وقع بالأصل: «فرق». والمثبت من: «ن4)» و«ماء واغ». وافااء وارا. 
(؟) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للجصاص .]1١١/1[‏ 
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قَالَ: وَمَنْ شَهَرَ عَلَى غَثِرِهِ سِلَاحًا في المضر قَصَرَبَهُ ثم قكَلَهُ الآخَرُ؛ٍ 
فَعَلَى القَاتل القصَاصٌ مَعْتَاهُ: إِذّا صَرَبَهُ فَانْصَرَفَ ؛ لأنه حَرَجَ أن يكو 
مُحَارِبًا بالانصِرّاف فَحَادَتْ عِصْمَتْه . 

موتو زع ناه ؛ وأَخْرَجَ السّرقَةَ فاتبَعَهُ وَكلّه ؛ قلا شيء 
عليه ؛ لِقَوْلِهِ - ع يل - «قَايِلُ دون مَالك» وَلِذََهُ بباح لَهُ اقل دَفْعَا في الابْتدَاءٍ 

لوو غاية الب يار ن عهمل 

قوله: (قَالَ: وَمَنْ شَهَرَ عَلَى غَيْرِهِ سِلّاحا ف في المضر مَصَرَبَهُ» نُمَ تكله الآحَزْ 
َعَلَى القَاتل القصَاصٌ), أي: قال في «الجامع الصغير»'". 

قال الفقية أبو اللَّيثْ يه في شرح «الجامع الصغير): ١‏ مَعْنى هذا: أنه شَّهِر 
سين وضّرته وتركه» فلا يَجُورُ للآحرٍ أن يَفْعلّه [إذا ركه فإذا قله ققد تتل بي 
]1 ''؛ وإذا قتله بمَيْرٍ حَنّ فعليه القصاصٌ » وأمّا إذا كان حين شَهَر عليه ال 2 
صرب ولم يتركه» ولكته يد أن ريه مره أخرئ » فقعله الآخرٌ ؛ قلا شيء عليه. 
وقوله: (قَصَرَبَُ): أي: الشَّاِرٌ (ثمَ قتَله الآحَرُ) ء أي: المَشْهورٌ عليه 

قوله: (قَالَ: وَمَنْ مَخَل عَلَيِِ عير لَلّاء وأخْرَجَ السَرقَة» فاع وثَكله ؛ نَل 
شيء عليه) » أي: : قال في «الجامع الصغير»' "ام وذلك أن حرم المال مكلخ 00 
اللسء ون تسد كلس منضومة بلقل + شفطاث شك فكذا إذا تصد المال 
المَعصوم ؛ ل عم مه . 

وَأضْله؟ ما رَوَئ التَرَمَذِيُ : 0 بإسناده إلى سَعِيدٍ بْنِ 
عَمْرِو ابن تُميْلٍ عَنِ الي كله قَالَ: ١مَنْ‏ ِل دُونَّ ماله َهُوَ شَهِيدٌ » وَمَنْ 


0 


زَيْدِ بر 
سَرَق مِنَّ 


. ينظر: «الجامع الصغير /مع النافع الكبير» [ص/07"]‎ )١( 
(؟) مابين المعقوفتين: زيادة من: افاكى ولان», ولغ)» و(م»2 ولار».‎ 
. ينظر: «الجامع الصغير /مع النافع الكبير» [ص/017]‎ )( 
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مَكَذَا اسْرْدادًا في الاْتَاءِ وَتَأوِيلُ الْمَسألة ذا كَانَ لا يَتَمَكَنُ مِنْ الاسْيِرْدَادٍ 
إَِا اقل » وَاشه أعْلَم . 
لت سه هاي اليا 24 بيسح 
لأوض جبرا كم ةي ع أرضِينَ9. 
لم ٠رام]‏ وبإسناده إلى سعيدٍ بن زيدٍ أيضًا قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 
قُولُ: ١مَنْ‏ قعل دُونَ دين ؛ قَهُوَ َهِيدٌ» وَمَنْ قُيَلَ دُونَ دمو؛ فَهُوَ شَهِيدٌ مَنْ 
الو 3 
وبإتتنادة أيضًا إلى عبد الله بن عَمْرِو' "© رلقه: قَالَ [+ره»م]: قَالَ ل اللّم 


هه : «مَن ليد ماله عبر حَقٌ كَتَائلٌ َيل ؛ كه هيد 00. 


() أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/18574]: وعنه: أحمد في «مسنده» [188/1]» 
والترمذي في كتاب الديات عن رسول الله يك اباب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد [رقم/ 
وغيرهم من حديث: سَعِيل بن زَْلٍ ْنِ عَمْرِو بن ثقَبِلٍ طلله- 
قال التَرْمِذِيَّ: «هذا حديثٌ حَسَن صحيحٌ). ٠‏ وهو عند: البخاري في كتاب المظالم/ باب إثم من 
ظلم شيئا من الأرض [رقم/ :]77١‏ ومسلم في كتاب المساقاة/ باب تحريم الظلم وغصب 
عو واف ان و د : عَائََِةَ وه مرفوعا بلفظ: : امَنْ ظَلّم قِبدَ شِبرٍ 

ِنَ الأْض طَوّقَهُ ِنْ سَْع أَرَضِينَ» . وينظر: «البدر المئير) لابن الملقن [7571/1] ٠‏ 

(؟) أخرجه: : أحمد في «مسئده» ٠/1[‏ + وأبو داود في كتاب السنة/ باب في قتال اللصوص [رقم/ 
).ء والترمذي في كتاب الديات عن رسول الله كَك/ باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو 
شهيد [رقم/ »]١14171‏ والنسائي في «السئن الكبرئ» [رقم/ 004] ؛ وغيرهم من حديث: سعيد 
بن زيد رق به + 
قال التَّرْمِذِيَ: «هذا حديث حسن صحيح». وقال ابن الملقن: «هذا الحديث صحيح». ينظر: «البدر 
المنير» لابن الملقن [97/4] ٠‏ 

4 في الأصل: «عمراء والمثبت من ن: لفااء و(ن4)ء واغكء ولعاء والر». 

(:) أخرجه: أحمد في امسنده» [144/7]» وأبو داود في كتاب السنة/ باب في قتال اللصوص 
[رقم/4771]» والتَّرمذِي في أبواب الديات/باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد 
[رقم/١,15١]»‏ والنسائي في كتاب تحريم الدم/ من قتل دون ماله [رقم/ ٠84‏ ا 


حديث: عبد الله بن عمرو ذَلْها به . 


علاة :8 كتاب الجنايات + 


9 غاية الييان © 
دكن مُسلحٌ في كتاب الإيمانٍ من (صحيحه): : بإسناده إلى عَبْدِ الله بْنِ عَمْ عَمْرِو : 
عَنْ رَسُولِ الله يله قال: ١مَنْ‏ قبَلَ دُونَ مَالهِ ؛ فَهُوَ شَهِيدٌ)(2. 
عت ووه #0 5 92 عوك ! حرج سج 
بيائه: أنّ كُلَّ جهّة متى كان القَتِيلُ فيها شَّهِيدًا ؛ٍ كان قَتلَهِ هَدَرَا لو كان هو 
القاتِلّ» ألا ترئ أَنَّ له أن يَمْنعَه فى الابتداءٍ بِالقَمْلء وله أن يَسَتَرِدَّه في الانتهاءٍ 
بالقثل أيضًا. 
0 2 
قالوا في (شروح الجامع الصغير): هذا إذا لم يمْكِنْهِ استنقاذ المالٍ من يَدِه 
إلا بلعل » نأا إذا لم آنه و صاح به كرك المال ويذهَبٌ » فلم يَفعل هكذاء ولكن 
كله !كان عليه القصاط؛ لله كله قير حقء عالمالك إذا قَكَل الغاصِب؛ لأنه 
تكن من استزداد المالٍ من يده يدون القَثل0". كا ذَكر فخرٌ الدّينٍ قاضي خان 


تن ٠‏ 
قوله: (دُونَ مَالِ) ء أني: لجل ماله . 
والله تعالى أعلم . 


هلام دهاج 


- قالَ التَرْمِذِيّ: «هذا حديث حسن صحيح». 

)١(‏ أخرجه البْحَارِيَ في كتاب المظالم والخصب/باب من قاتل دون ماله [رقم/٠/4١]؛‏ ومسلم في 
كتاب الإيمان/ باب الدليل علئ أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق ؛ كان القاصد مهدر الدم في 
حقه وإن قتل كان في النار وأن من قتل دون ماله فهو شهيد [رقم/41١]‏ » وغيرهما من حديث: 
عَبْد الله بْنِ عَمْرِو ١0‏ 

(؟) ينظر: اشرح الجامع الصغير» لقاضيخان [ق/47 1] . 


© باب القصاص فيما دون النفس ©* الاه 


بَابُ 
القصّاص فيمًا دُونَ التّضين 
5 غاية البيان 2 
بَابُ 
القِصَاصٍ فِيمَا دُونَ نفس 
َم ذَكَر القصاصٌّ في النَمْسٍ: شّرَعَ في بيان القصاص فيما دوتّهاء والأصلٌ 
في تُُوتٍ القصاص فيما دُونَ النّْسِ: قوله تعالى: «وَمِكَتبنًا عليز فآ أن فس 
لتقيس وَآلْمَيْنَ يلين وَلاَتَ َالَف الات الأ وال يِآلئِنَ مَلْجرَيَ 


5 


قِصِاصٌ © [المائدة :هع] ]أي : العَيْنُ الواحدة د د تقمّص بالعَيْنِ الواحدة ؛ وكذلك ما بعدّها ٠‏ 


وقوله تعالى: لوَاَلْجرتَ قِصَاصٌ 4*» [أي: ذاثُ قصاص ](2©؛ أي: فيما 
كن حفْظُ المُساواة فيه تَحْقِيًالمعى القصاص » وهذه الآيةٌ دَلِيلُ على وُجوب 
[القصاص ]© فيما دون النَمْسِ » وكذا قوله ه: «العَمْدُ قَوَةُو20. 


كلا 2 البْخَارِي هته في «جامعه): بإسناده إلى أَنَس بْنٍ مَالِكِ يايلة 
َلَّ: كَسرَتٍ الرْبيّعْ - وَهْيَ عَمّهُأنّس بْن مَالِكٍ 8# - ف جَاريَةِ من الأْصَارِ 
َطَلَبَ القَوْم القِصَاصٌ ‏ َأََدًا التي ط قا الئََنٌ كله "١|‏ بالقصّاص» فَقَالَ 
أَنْسُ يْنّ النَضْرٍ -عَمٌ أنَسِ بن مَالِكِ - : لا وَاللَهِ لا تُكْسَرُ كينها يا رَسُولَ اللو قل 
[د/١لاظ/ء]‏ وَسُولُ الله ليه «كتاث الله , الِصَاصٌ)) قَرَضِيَ لقم وَكَبنُوا الأَرْشْنَء 
نَل وَسُولُ الله وكل: «(إِنَّ مِنْ عِبَادِ الله مَنْ َو أَقْسَمَ سَمَ عَلَى الله لََرَه)290. 


4 ما بين المعقوفتين: زيادة من: «فا». وان)» والغ», ولاما) ولار). 

(1) هضئ تخريجه. 

(؟) ها بين المعقوفتين: زيادة من؛ «فا)» و(ان)» وغل وام), ولار). وهو الموافق لما وقع في: 
«صحيح البخاري». 

(؛) أخرجه: البْكَارِيَ في كتاب تفسير القرآن/باب قوله: 9دَالْجْرُيَ قاض » [رقم/4711]» ومسلم- 


7و2 


٠٠‏ اوإفاكت إبنوث اماس ياه دُونَ التُّس: : فالمُمائلة مُعتبَرةٌ فيه ؛ لأنّه 
جر مجرئ الأموال» بدلا أنه َع عد مخضا لا شه فيهء ومع هذا لا يَجِبُ 
القِصاص لِعَدمٍ الُمائلة: ؛ كما إذا كُسِر عَظَمْ: : ين ساعِدٍء أو ضِلْع » وهنا 
َشْبَه ذلك ؛ ففيه حُكُومةٌ عَدْلٍ » وإذا أَجْرِيَ مَجْرَئ الأموالٍ ؛ اعُيرَتٍ المُمائلة . 

ولأنّهم أَجْمعُوا: أنَّ الصحيحة لا تُوْحَدُ بالشَّلَّاءِ» ولا بالناقصة الأصابع ؛ 
لِعَدم المُمائَلة فيها. 

وأَجِمَعُوا أيضا: أنَّ الثنتى لا تُوْحَدْ باليُشْرَئء ولا اليُسْرَئ باليُمئئ » ولا 
يُؤْحَذُ َيْءُ من الأعضاء إلا بوغْله من القاطع الإبهامٌ بالإبهام» والسّبابةٌ بالسّبابة» 
وَالؤْسْطَى بِالؤْسْطَىء وَالخِنْصّرٌ بِالخِنْصَرٍ. : 

وكذلك الأَسْنانٌ: اليه بالدَّيّه » والنّابُ بالئّابِء والصّرْسٌ بالصَرْسٍ» ولا 
بوْحَدُ الى بالأسْفل » ولا الأسمَلُ بالل » وكذلك الشّجَاجُ» والجرّاحاث» لا 
2 مص فيما يَجِبُ القِصاصٌ منهء إلا في مَوْضِع الشَّجَةٍ [+/دامض]» والجرّاحة من 
المشجوع والعكلايس: 

والأصلٌ فيه: أن ف الأطراف مُختلفة ؛ لأن الى تُحالِفُ في مفميها 
لبر والأصابعٌ تُحالِفُ بعضُها بعضًا في الانتفاع» والأسنانُ تُحالِفُ بعضّها 
بعضّاء ألا ترئ أن اياطع ء والأضراسٌ للطحُن , فصارّش باختلافي منافيها 
كالجنسَين المُخَْلفَيْن» والمُلِفُ للجئس لا يُسْتَحَقٌّ حَنٌّ عليه مِغْله من جنْسِه . 

فأمّا الشَّجَاحٌ: فإنّ تأئيده(20: الشَّيْنُ الذي يَحصّلٌ بهاء وذلك يَختَلِفُ 


- 0 في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات/باب إثبات القصاص في الأسنان؛ وما في معناها 


[رقم/1715]؛ وغرهما من حديث: : أَنّس بْنِ مَالِكِ رليف به. . وهذا لفظ البخاري- 


)00( وفع بالأصل: «تأشر». . والمثبت من: «ن4ء و(مفء وااغ». وهفا»» وار 


9 باب القصاص فيما دون التمس #» عان 


قال بثثنه: ومنْ قطع يِدَ غبره عَمْدَا منَ المُفُصل ؛ فُطمَتُ يذه وَإِنْ كَانَتْ 
يده عن الْيَد الْمقْطوعَة لقؤله تَغَلى ل وَالْجْرتَ قِصَاضَ © |المقدة: ه| وَهُوَ 
يني عَنْ الْمُّمَائَلَة ؛ ككل ما أَمْكَنَ ِعَايَنُهَا فيه يَجِبُّ فيه الْقِصَّاصٌ وَمَا لا قَلَاء 


[ غاية البيان | 


باخحلاف مواضع الرَأس . فإذا َه في قدّم رأبه» لم يج أن جه في وخر 
لأنه يستوفي ما ليس بمِقْلٍ لِحَقَه!''. كذا ذَكر الُدُورَيْ بد في لشرحه». 
قوله: (قال: ومَنْ قطعَ يد غَيْرهِ عَمْدَا من المَفُصل ؛ قُطعَث يَذْم)» أي: قال 
القدُوريُ 4 في «مختّصره» 77 
قال صاحبٌ «الهداية. هد : : (وَإِنْ كَانَتْ يَدُهُ أَكبرَ مِنْ يَدِ الآكَر) أي: كانت 
يَدُ القاطع أكبرٌ من ن يَدِ المفطوع . 
قال الكزخيٌ ا في «مختّصره» : "وكلُ عَمْدٍ أبانَ جارحة من مَفْصِلٍ: : ففيه 
و م “فلا قِصا خليّه “فإذا أنآن الكف: ين 
الزْنْدِ: أو م ن مفْصِلٍ الذراع ؛ أو القَدم [من مَفْصل القَدَم] *, أو إِصْبعًا مِن الكَفٌ 
من المَفْصِل 1 و مَفْصِلَا من مَفاصِل الإضبع ؛ ففيه القصاصٌ » وسواءً كانتٍ الجنايةٌ 
فبما ذون التفس بسلا أو غيره ذلك [م/0٠اوام]‏ سواء» وفيه القصاصٌ إذا اعتمد 
ذلك2*”6 ٠‏ إلى هنا لفظ الكَرْخِيٌ هله ؛ وذلك لأنّ الحُمائلةَ ُمكنةٌ ألااترئ أنه يَضَعْ 
السْكَينَ في المَفْصِل , فيَستَؤفي مِكْلَ ما استَْفَى القاطِعٌ » بخلاف ما إذا أبانَ من غيرٍ 


١ 


. ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/١٠مم/ داماد]‎ )1١ 

١؟)‏ «مختصر القُدُورِي» [ص/69١].‏ 

؟) في الأصل: «فعليه» . والمثبت من: (قاف وقنكء ولغق ور (م وار». 
0 في الأصل: «المفصل». والمثبت من: «فاء: انف ولغف ور «مى0 وقرا. 
(١‏ ما بين المعقرفتين: زيادة من: «فا». و(ن4. ولغ؟ ور همف وقر), 
(:) بنظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/١‏ */ داماد] . 


#: لاه © كتاب الجنايات © 

و لين لتق صِعَرِهَا لأن 
مَْمَعَةَ ايد لا تَخْتَلِفُ بِدَلِكَ. 

+2 غاية البيان © 

المفْصِلٍ » حيتُ لا يَجِبُ القصاصٌ ؛ لأنه لا يُمْكِنْ استيفا المُمائلة فيه ؛ لأنه ليس 

هناك حَدٌ ينهي إليه القَطعُ2"8» وإنما اسْتَو 00 الجتاية فيّمَا دون التفْسِ بسلاح 


عه 2 


وغيره؛ لأنَّ ما دُونَ النَفْسِ ؛ لا يَبْت فيه ذ 0 


قالّ صاحبٌ «الهداية 2): (وَلَا مُعْتبْرَ يكب البَدِ وَصِعَرِهَا ؛ لا نَّ متْفَعةَ اليد 
- وهي البَطْشنُ - لا َخْتَلِفُ بالصّمَرٍ والكر)؛ وهذا بخلافي ما إذا شَجّ رَجْلَا 
موضيسة”21 فأخّتٍ الج ما بين ّي المَشجُوج » وهي لا تأَحدُ ما بين كني 
الشَّاجّء حيث يُكَيَرٌ الممجوج: : إن شاء أَحَدَ أَرَْْ المُوضِحةٍ» وإن شاء اقصّ 
بِقْدارٍ شَجَتِه ب لأنَّ المُعترَ في ذلك: : لين فإذا اققصّ بقدْرِ اجو الأوى طُولا 
وعَرْضً ؛ لا يكونٌ الَّْنُ في الشَّجَة اثانية عله في الأُولّى ؛ لأنَّ الَّْنَ في الثانية 
َكَل 
ولو اتعْضّ أكثرٌ من ذلك » بحيثٌ يَستَوْعِبُ ما بينَ َي الشّاجُ؛ يَكُونُ ذلك 
زيادة على قَدرِحَّه؛ فلات اليُمائلةُ في التقصاص » ولكن [في] 7 ر رعاية المُمائلة 
صُورةً باستيفاء قَدْرِ حَقّه» لا يَْقْضُ حَقٌ المَجْنِيَ عليه مَعْنَ » وكان مُخَيّرا» بخلافٍ 
اليد الكبيرة والصغيرة؛ فإن منفعتهما لا تَختَلِفُ . 


)00 في الأصل: «القاطع». والمغبت: من (ن)ء واافااء والغ) واام)؛ ولارك. 
() في الأصل » و(م): ١استوفئ»»‏ والمثبت: من ان)» وافا)» والغ4؛ واار)ا. 
)2 المثبت من: «فاا» و(ن)ء ولغ). 

(:) المُوضحةٌ: هي التي تُبْدِي وَضَحَ المَظم. أي: بياضّه . وقد تقدم التعريف بذلك. 
(ه) في الأصل: «الموضحة)» والمغبت من: «فااء و(ن)ء ولغ)؛ لم1 ولاركء 
() مابين المعقوفتين: زيادة من: «فا)» وان4» والغ4» واامك2 وارا. 


دب القصاص قينا دون النفس ## ا سس ولاه 


قال: وَكَذَلكَ الرّجْلْء وَمَارِنْ الآف. وَالأَذّن لِإمْكَانِ رِعَايَة الْمْمَائلَِ. 


قال: وَمِنْ صرب عَيْنَ رَجُلٍ ود ؛ لا قصّاص عليه ؛ لِامْتَاع 
الْمُمَائَلََ في الْمَلْء وَإِنْ كَانَتٌ قَائِمَةَ به كلهت صَوْيْهَا فَعَلَيْهِ الْقِصَاصٌ لِإنْكَان 
الشعائلة عَلَّن ا قَالَ في الكتاب: تنشصن 11 الوزةة وَيِبْعَلٌ على وَجْههِ صن 
رطب وَنْقََلُ عَيْ بالا يذهب صَوْمماء وَهوَمَأنُودٌعَنْ جمَاعَةٍمِنْ الصَّحَابَة. 
الي 0000022225252525959224442 

قوله: (قَالَ: [وَكَدَلِكَ]”" الرَجْلُ؛ وَمَارِنُ الف , وَالأَدُنُ) , أي: قال القُدُورِيُ 
فد في «مختّصره»' '“ يَعْني: : إذا قَطْمَ رِجْلَ إنسان عَمْدَا من المَفْصِلٍ » أو مارِنَ 
لأف وهو ما لان منه دو ادن يعت فية لقال لأنَّ المُمائلةَ مُمْكِنة . 


وإنما قيّد بالمارِنٍ ؛ لأنه إذا قَطّع قَصَبَةَ[/:,0] الف ؛ لا يَجِبُ القِصاصٌ ؛ 
لأنّها عَظَعٌّء ولا قِصاصٌ ذ في العَظم سوَئ السّنٌ. 

وأ دن إذا قِعَ كلها: ففيها القصاصٌ ؛ لإمكان المُمائلة ؛ لأنها لا تَقَبضٌ 
ولا يط وإن قُطِعَ بعضهاء وللقطم حدّ : يُعْرَف ؛. أمكتت الجُمائلةٌ» فيب 
القضاص +وإنالم يكن يعرف شفط القضاط: 8) . كذا ذّكر القدُورِيُ ته في اشرحه» . 

قوله: (قال: ومن صَرَبَ عَْنَ رَجُل فَقَلَمَهَا؛ َاقِصَاصٌ عَلَيْه) , أي: قال القُدُورِيُ 
في «مختّصره» ء وتمامّه فيه: «وإن كانت قائمةٌ » فذَّهَبٍ ضَوْ ءُها ؛ فعليه اللقصاص » 
تُحْمَى له المزآة. ويُجِمَلُ على وَجْهِه قطن رَطْبٌ ‏ فقابَلُ عبن بالمزآو»0:). 

قال الكَرْخِيُ .© في «مختصره): «ولا قِصاصٌ في العَيْنِ إذا قُوَرَتْء أو 
(؟) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ؛ [ص/80١].‏ 


(؟) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/٠88/‏ داماد] . 
(:) ينظر: المصدر السابق. 


١‏ شق اد وى سول 


كتاب الجنايات 4# 


عر م ا يك يأر مة ال لوث 
بالصّعَر وَالكرٍ قَالَّ: (وَفِي كَُّ شَجَةِ تحَحَمَقُ يها الْمُمَائَلهُ الْقِصَاصٌ) لِمَا ذَكَرنَا. 


23 غابة البيان 7 


تَمَسَّحَتْء وإنما [00/4٠ط/م]‏ فيها القصاصٌ إذا كائت قائمةً وذّهب صَوْؤُْهاء وهو 
قولّهم جميعًً»!'» . إلئ من لفظ ارخ قاد وذلك لأنّها إذا قورت ء أو مسحت ؛ 
تَعذرت المُمائلةً ؛ لأا ! لو مَوَرْتامًا لم يكن هنال حَدٌ لاستيفاء ءِ المُمائلة» وإن أَذْمَبْنا 
ضؤْوّها ؛ لم تَفْعلْ ما فَعَله الجاني » فصار كَمَن قَطّع يَدَا من تَضْفبٍ السَّاعد ؛ لا يَجُورُ 
أن تُقطع يَدُه من الزَّنْد. 

فأمّا إذا دَمَبِ ضوؤٌها: فإن القصاصٌ يُمْكِن ؛ لأته يُجْعَل على وَجْهه المطن 
المثلول» وتُحْمَى المرآةٌ وتُقرّبُ من عَيِْه حتى يَذْهَبَ ضوْؤُها. 

قال الُُوري بق في «شرحه)(': رُوِي: أن علي بنَ أبي طالب وؤفه حَكَم 
بذلك بحَضرةٍ الصّحابة يقر من غَيْرٍ خخلافي!' ؛ لأن هذا حَدَث في زَمَنِ عُثُمانَ يق » 
فسَآل عنه الصَّحابةٌ تر » فلم يَكُنْ عندهم فيه شيء حتئ جاء عَلِّ له فقَضَى 
بذلك » وعَمِل عليه عُثْمان ل . 

قوله: (قَالَ: وي السّنّ الِصَاصٌ)» أي: قال القُدُورِيُ ينه في «مخقصره0(”: 


. م/ داماد]‎ ٠ ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم /17414]» عَنْ مَعْمَرِ » عَنْ رَجُلٍ » عَنِ الحَكم بن عت 
َالَّ: «لَطَمَ رَجُلُ رَجُلَا أو غير اللطمء إلا أيه مَعَبَ َصَرْهُ وعَِنّهُ َائِمَةٌه كَأَرائُوا أَنْ عيدو فيا 
لهم وَل اناس عََِ مُه وَجَمَلُوا ا يَدرُونَ عَبفَ يَْتَعُوَ اهم علي مر نَجَعَلَ 
عَلَى وَجْهه كُسْفَاء كم ابل به الس ١‏ وَأَذْنَى مِنْ عَيِِْ مآ فَالكمَعَ ِصَرهُ وعيْئُْ َائمَةه. 
قال ابن حجر: : ١إستاد‏ فيه مُبْهم » وهو منقطع أيضًا . ٠‏ ينظر؛ #الدراية في تخريج أحاديث الهداية» 
لابن حجر [؟/54؟7]: 

(©) ينظر: امختصر القُدُورِيٌ» [ص/دىا]. 
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0 باب القصاص فيما دون النقس حٍِِ 


قال: وَفِي كل صَحَّةٍ يُمْكِنٌ فيهَا المُمَائَلَُ: القِصَاصٌ وَهَذَا اللفظ مَرْوِئٌ 
سس سح سو تاية اليياق #4 
إذانرَعَ سِنَّ رَجُلٍ عمداء أو كَسَر بعضّها؛ اقنْضَّ من الجانى ؛ لإمكان المُمائلة: اَي 
وا او شا وري و لين 

والأصلّ فيه: قَوَله تعالئى: : لوَآلتِرتَ يِأليَنَ 4 [المائدة: ه:]» وخبَر الرَبيّع 
وقد مر في أَوّلِ الباب. ولا مُعبرَ بكر اسن وصِمَرِهاء لأنَّ متفعة اَن 005 
النَطْمُ - -: في التّنايَا.٠‏ والطَحْنٌ في الأضراس لا تَخْتلف . 

قوله: (قَال: وَفِي كل سَجَّةَ يُمْكُِ فيه الجمَائلهُ: القِصَاصٌ)» أي: قال 
القْدُورِيُ .ته في «مخقّصره200©: وذلك لأنه إذا أَمكَنَ المُمائلةٌ في القَدْرِهِ وفي 
ئْل مَوْضِع الس ؛ِ وَجَبِ القِصاصٌ ؛ لقوله تعالئ: ١َتَالْجرْحَ‏ يِصِاصٌ 4 [الادة: 
ف ؛ بخلاف ما إذا لم يُمْكِنِ المُمائلةٌ ؛ فإِنهُ لا يَجِبُ القِصاصٌ » والعُوضحةٌ ييَجِبُ 
فيها القصاص ؛ لأنّه يْمِْنٌ إنهاءٌ السَّكّينِ في العَظّم . 

قال الكرْخِيُ 8د في «مشتصره»: «والشّجاجٌ كلها عت اا 
التوضتحة 4 التاق إِنْ أُمكن القصاصٌ في السّمْحاق» وهذه روايةٌ الحَسَنِ عن 
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55 
أبي حَنِيفَة حل - 


[+.+:+ن] والسّمْحَاقٌ: هي التي بيتها وبينَ العَظمٍ جلدةٌ. 
وقال مُحمَّدٌ يذ في «الأضل»: «إِنْ القِصاصٌّ جك ]١اى‏ الكرصيحة. 
والسّمْحاقٍء والدَّامِية 2 وَالبَاضِعة١‏ *4؛ وما قَوْقَ المُوضحة» 2 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق. 

(؟) مابين المعقرة زيادة من: (ن4ء غك ولمعا ولاراء 

(*) الذَامِيَُ: شَجَّةَ مُق الجلد حتى يَظْهرَ منها الدمٌ؛ فإنْ قَطَر منها ؛ فهي دَامعَة. ينظر: «النهاية في غريب 
الحديث» لابن الأثير ر [157/5/ مادة: : دَمَا] . , : 


(:) البَاضعة: و هي التي تَأَحُذُ في اللحم. أي هو ينظر: : «النهاية في غريب الحديث اع 


© كتاب الجنايات ©» 


عَنّ عْمَرَ وَابْن مَسْعُودٍ - 486 -» وَقَالَ - ل «لا قِصَاصٌ في العَظم» وَالمَوَادُ 


عَيْدٌ السّنَّء وَلِأنَّ اعَْارَ الْمْمَائلَةَ في غَيْرٍ السَّنَّ مُحَعَذَرٌ لِاحْتِمَالٍ الريَادَة 
وَالْقْصَانٍ» لاف لشن ليه بالود , 2 
وَحخِي الهاشِمَة”2 والمتفّلة22 و الك له قِصاصٌ فيها عند أحدٍ من أهلٍ 
العلم»21 ٠‏ إلى هنا لَفُظْ الكَرَخِيٌ نظت 

قوله: (لِمَا ذَكَرْنَا)ء إشارةٌ إلى قوله تعالى: لوَالْجُرْيَ قِصمِاضٌ © [المائدة: 
ه:] ء وهو يُنْبِنّ عن المماثلة ٠‏ 

قوله: (قَالَ: وََا قِصَاصَ فِي عَظْم إِلّا ني السّنَّ) أي: قال القُدُورِيُ ض 


إلى 


في (مختّصره» 
فم الصو َإنما وت القضامض [4/؟ىا رتبقيها لباك ونا سَايْرٌ ْرُ العظّام: 

َلّمْ يَحِبْ فيها القصاصٌ؛ لعدم إمكان المُمائلة ؛ لاحتمال الرّيادةٍ والتقصان 

بخلاف السَنَّء فإنه يُعَدَرٌ المكسورء فببْرَدُ من ب سِنّ الجاني بِقَدْرٍ ذلك بالمِبِرَدِ. 
قال العَدُورِيٌُ يناه في ا رع رُوِي عن ابن مسعود ويه أنه قال: 


- لابن الأثير [185/1/ مادة: يَضَعَ] . 

(1) زاد بعده في (ط): «ولو قلع من أصله يقلع الثاني فيتمائلان». 

:) الهائت: هي شَجَِمْ العم » أ ني مقَعَت العم لم يلين قراعة أ ابي محف كت 
أي: تشكّب وانتشر. ينظر: اتاج العروس» للزّبيدي /١٠١١/85[‏ مادة: هشم] . 

(ج) المُتقلَة: هي التي تَخْرج منها صِعْارٌ العظام؛ وََْقلُ عن أماكنهاء وقيل: هي التي تَْقلُ العم . أي: 
تكسِرهء ينظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [0/ ٠/مادة:‏ تَقَلَ]. 

)2 لآم هي التي تَصِلُ إلئ أمّ الَأ . أي: أَضْلِهِء وهو الذي فيه الدَّمَاٌ. ينظر: «طِلبة الطلبة» لأبى 
حفص النسفي [ص/9١١] ٠‏ 

(5) ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/15"/ داماد] . 

(5) ينظرة «مختصر القَدُورِيَ» [ص/46١].‏ 

(0) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/٠/‏ داماد] . 


باب القصاص فيما دون النفس ©#*« 4اه 


وي ال 
لعجل يَعُودُ إلى الآلَة» وَالْمْلُ هَُالِّي يَختَِفُ بِاختَايهَا ذونَ ما ُونَ التَقْسِ 
4ك بن لا باو 91 يق إلا الْعَمْدُ وَالْخَطَا: 


غاية البيان 2 


0 قِصَاصٌ فِي عَظْم إَِّا السّنَ20. ٠‏ وعن عَمَرٌ وللقه ليه [ أنه قال]0): رلا قِصاصٌ في 
0 
قوله: (قَالَ: لَِسَ فِيمَا دُونَ الس شِبْهُ عَمْدِ نما ُو عَمدٌ أو خَطَا) أي : 
ار في ١مشقصره200),‏ وذلك لأنَ شه العَمْدِ في الس إنما ‏ يعت 
3 الآلة لذ آل لم وض لت فلا بيجب القصاش ‏ بل وجيت لتر 
المغلظة نظرًا إلى التَعمّدِء وفيما دُونَ النَّمْس يَسْتوي السَّلاحَ و غير غيْرٌ السّلاح في 
إنلافه» فإذا تَعمّد بي شيءٍ كان سلاحًا أو غيرٌ سلاح ؛ فأبانَ من المَفْصِلٍ يَجِبُ 
القِصاص . 


فإذا كانت الإبانة من غَيْرٍ تعمد يَحبٌ الأَرْشُ» ولكن لا يَجِبُ القِصاصٌ فيما 
دُونَ التَفْسِ حتَّى هثراً منه أوْ يَمُوتَء ولا يُعَجّلُ بل يَُرَقَبُء خلاقًا للشّافيه0”» 
يق "وق شرق ذلك فى« الأسراولا وغيرة: 


قال في «العيون»: «ولو أن رَجْلَا لَوَى ثوبًا فصَرّب به رأس إنسان» فشّجَّه 


)١(‏ قال ابن أبي العز: «لا يُ محامى سداس سينا ٠‏ وقال ابنُ حجر: «لم 
أَجدم . . ينظر: «التنبيه علئ مشكلات الهداية» لابن أبي العز [ه/887] . + ولالدراية في تتزيع 
أحاديث الهداية» لابن حجر [759/1] ٠‏ 

0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: (فاا» وان)ء ولاغ), وللم»» وار). 

(*) أخرجه: ابن أبي شيبة في (مصنفه» [رقم/11707] ؛ من طريق: : حَجَاجٍ ؛ عَنْ عَطَاء» عَنْ عُمَرَ رق 
كَالَ: : (إِنا لا ثتِيدُ مِنَ العظَام) . 

(1) ينظرة «مختصر القّدُورِيَ» [ص/45١].‏ 

(5) ينظر: #روضة الطالبين» للنووي [5/9١؟]:‏ 


الالألاا 0 كباب الجناياك 4# 


ولا قِصَاصٌ بَبْنَ الرَجُل وَالمْرْأة فيما دُون النْمْس » ولا بِيْنَ الجر وَالعئد , 
وَيُعْبْرُ الْأطرَافُ بالْأنمُس لِكَوْيها َابِمَةَ لَهَاء 
ااا جو عرفالا 4ه 0 
مُوضِحةً» فإنها عَمْدٌ ؛ لأنها دون النفس ؛ ولو مات منهء قالّ؛ أظنّه صار سعطأ»27, 
يَعِْي لا يَجَبُ القِصاصٌ . 

قوله: (وَلا قِصَاصٌ بَبْنَ الرّجْلٍ وَالمَرأة فيمًا ُون 0 ٠‏ ولا بَبْنَ الخرٌ 
وَالمَئْد , ولا ب بْنَ الَبَدَيْنَ) : هذا لفظ المُدُورِيأ في اشر حيه »!21 

اضر هات لزب بت الا دا 
طَرّفٍ العبد ؛ فإنّهُ لا يَجْرِي القِصاصٌ علئ الحيرٌ عنده أيه" 

له: أن القِصاصٌ يَجْرِي بينَ تَفْسِ الوّجُلٍ والمرأة» وبينَ نَفْسٍ الخررٌ والعبدٍ. 
فِيَجْرِي القِصاصٌ في الأطر اف أيضًا ؛ لأنّ الأطرافٌ تابعةٌ للأنفس . 

ولنا: أن القصاصٌ مَبْناه علئ المُساواة؛ ولا مُساواةً 2 نَّ طرقي الرّجِلٍ 
اياوه ااي لما تلح لون وى الما ادك بي لوال فصارّتٌُ 
كاليمين واليسارٍ» ولأنَّ أَرُوشَ الأطراف مختلفة » فصارت كالصحيح والأشَلَ. 

وكذلك لا يَجْرِي القصاصٌ بينَ الحُرٌ والعبد فيما دون النفس ؛ للتفاؤت في 
[عاباامر] الأَرْض ؛ لأنَّ وجوت القصاص في الأطراف يُمنبرٌ فيه التساوي في 
اش ؛ بدّلالة أن الصحيخ لا بُمْطَم ا ولا الكاملٌ الأصابع بالناقص 
الأصابع ؛ لاختلاف الأرْشٍ » وأَرْشُْ طَدَفِ الخر والعيد |4/؟ااظ/م] يَختلفٌ » فلا 


» |9007 - ١01١ ينظر: «عُيُون المسائل» لأبي الليث السمر قدي [ص/‎ )١( 
؛]١مه/ص| (؟) كذا في جميع النسخ ؛ وهذه العبارة بلفظها موجودة في «ممختصر المُدُوري؛‎ 
]١78/4[ إثيف ينظر: «روضة الطالبين» للنووي‎ 


باب القصاص يما دون النفس 2+ اله 


ولنا أن الَطرَافَ يُسْلكُ بها مسْلَكَ الال ينعد ِمُ التَمَائلُ بالتَّمَاوْتِ في 
القِيمَةَ وهرٌ لوطا يفو يو الّزع أنْكَنَ اغَِْارُهُ. بخلاف الَقَاوْتِ في 
لبش ِأَنّهُ لا ضَابطً لَه له فَاعْرَ أَضْلَهُ وَبِخْلَافٍ الْأَنفّس لِأَنَ المتعلق زْمَاقٌ 
الرُوح وَلَا تَقَاوَتَ فيه. 


وكذا لايجري القِصاصٌ , ا 
في الي » فوّجوت بُ القصاص في الأطرافي يُمبرٌ على التّساوِي في القيمق» ولمٍ 
بُوجَدِ الساوِي » وإن تساوّث قيمثهم » فذلك بُعلَم باحر والظنَّ» والحٌمائلة الشابعة 
شَرْعَا لا تَجْتُ بِالحَرْرٍ والظنٌّ » كالمُمائلة في الأموال الربَويّة عند المُقابلة بجنْسها. 


ك2 


فإن قيل: هذا الذي ذَكرتمُوه صحيحٌ في المنع من قَطّْمٍ الصحيح بِالأَشَل» 
وال باعبدٍ» والذّكر بالأتى فهَلا أَجرْتُم أن تَقْطعْ المرأةٌ بالرّجُلٍ والعبدٌ بالحُرٌ 
كما يُقَطاَ مُ الأَصَلّ بالصحيح ؟ 

قيل: النَقْضٌ على ضريَيْن: 

تفص( من طريق المُشاهدة: فِيَمْنعٌ [استيفاء الكاملٍ بالناقص» ولا يَمنغ]!"' 
من استيفاء الناقص بالكامل » كالشَّلَلٍ . 

ونَقُصُ من طريق الحُكم: فيمتَمُ من استيفاء كلَّ واحدٍ من الأمرَيْنٍ بالآخَرِء 
كاليّسا باليمِين(» وما نحن فيه تَقُصٌ من طريقٍ الحُكُم. 


قوله: (أنَّ نَّ الأَطْرَافَ يُسْلَكُ بها مَسْلّكَ الأَمْوَالٍ) » أي: لكونها وقايةٌ للنفس 
كالأموال. 


)00 فى الأصل: «ضرب»» والمثبت من: (فااء و«ن)ء ولغ2ء ولركء ولام). 
5 عا ينها قوفتين: زيادة من: الغ)» وان4)ء و(فا)» و(راء ولم). 
0 فى اليل «واليمين»» والمعبت من: «فااء و(نكء و(غكء ولركء و(م». 


بلك > 6 5 
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: وجب القصاصٌ في الأطراف : َئْنَ المُسْلِمِين والكَفَّارِ لَِسَاوِي بَْنَّهُمَا في 
و 

قَالَ: : ون وجل مِنْ ضف السَاعِِء أو جَرَحَه جَاِقة با منها؛ 
قَلَا قِصَاصٌ عَلَيْهِ ؛ لأَنَهُ لا يْمْكِنٌ اغيبَارُ الْمْمَائَلَةَ فيوء إِذْ الأول كدر الْعَطم 
غاية البيان 7 

قولّه: (وَيَجِبٌ القِصَّاصٌ فِي الأَطْرَافٍ بَيْنَ المُسلِمين وَالكُّارِ)» كذا يي 
القدُورِيٌ نف في «مختصره)(2, وذلك لأنَّ الكافرٌ مُتساو في أَرٍْ الطرّفٍ مع 
المُسْلمٍ؛ فصار كالحرّيْنٍ المسلمَئِنِ. 

قوله: (قلَ: وَمَنْ قََمَ يد رَجُلٍ نْ يضف السَاعِدِء أو جَرَحَهُ جَاِقة» قب 
مِنْهًا ؛ َلَا قصَاصٌ عَلَيْ) » أي: قال القُدُورِيُ في «امخقصره2”06. وكذلك لو قط 
ِجْلَهُ من نصف السّاقِ ؛ لا يَجِبُ القصاصٌ » بل يحب حكومةٌ عَذْلِء وذلك لأنّ 
الفعل يق في العَظْم ولا قصاصّ في العَظْم؛ لانتفاء الحُمائلة؛ لأنه ليس له حَدٌ 
مَعلومٌ يَنتهي إليه القطعٌ . بخلاف السَّن » وقد بيّناه. 

وأما الجَائقةٌ: وهي التي تَصِلُ إلى البَطْنِ منّ الصّدْرِء أو الظهر أو البطن إذا 
رأث لا يكونُ فيها القصاصٌ ‏ لأنَّ الجَائِمَةَ مض بها ناور بُرؤُها؛ إذ الهلاك 
فيها غالبٌ , فإذا أََْتْ إلى الهلاكِ غالبًا؛ لم تكن المُمائلةٌ بينَ الثانية والأولّى» 
يجوف الوه في الأولئ دون الثانيق» فلا يَجبٌ القصاصٌ لانتفاء شَرْطٍ القصاص ‏ 
لك ِجِبُ ثلث الذي في ماله ولا تَكُونُ الجاقةُ إلا فيما يَصِلُ إلى البطنء ولا 
ُو في ارق ولا في احوء ولا في دين ول في اللي إن كانت 
الجراحةٌ من الأنْكْنٍ الدب ؛ فهي جائفةٌ”” ؟. ذَكرّه القدُورِيٌ يه في اشرحه». 


00 ينظر: ١مختصر‏ القدُورِي» [ص/هى .]١‏ 

(؟) ينظر: المصدر السابق. 

(5) ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/٠/‏ داماد] . 
© و 
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وَل ضَابط فيه» وَكَذَا الْبْرُْ تَادِدٌ مَبْفْضِي الثاني إِلَى الهَلَاكِ ظَاهِرًا . 

قال: :ذا ايد المَْطُوٍ صَحِبِحَة ود :را لقاع علا أذ اِصَة تَاقَضَة 
الأصَابِع ؛ فَالمَقطوعٌ بالخيّار: إِنْ عشم لد المَعيبَةٌ [عالعظ] وَلَا شَيْءَ له كُ 
عَيِدْهَاء وَإِنَ شَاءَ أَحَدَ الآرْشَ كَامِلَا؛ٍ لأَنَّ اسْتِيفَاءَ الْحيّ كَامِلا مُتَعَذَدٌ قلَهُ أَنْ 
هق تهاية ايان #6 لل بياحس 

قوله: (َبْفْضِي النَّانِي إِلَى الهََاك)» أراد بالثاني: القصاصّ في الجَائِمَة . 

قوله: (قَالَ: َإِذَاكَانَ ٠1‏ يَدُ المقطوع صَحِبحَة؛ َيَدُ القَاطِع شَلّاة» 
َو تَاِصَةَ الَصَابع فَالمفْطُوعٌ بالخبار: إن شَاءَ قَطَعَ اليَدَ المَعيبَةَ [ع/:«مطا وَلَا شََيْءِ 
لَه غَيْرُهَا وَإِنَضَاء أحَذَالارَ ش كَامِلا)» أي : قال القُدُورِيُ نغاه في ١مختّصره)(2.‏ 


قالّ الشي أبو ١‏ لحسن الكَرْخيٌ نفد في «مختصره): : «وإِنْ كان العيبٌ في 
جارح " الجاني» والمَجْنيُ عليه صحيحٌ الجارحةء فالمَجْنِي عليه بالخيار: إن 
شاء اقتَصَّء وإن شاء أَحَدَّ أَرْشَ جارحته”2) فإن ذهّت الجارحة”؟) المَعِيبةٌ قبل 
أن يَخْتارَ المَجْنِيُ عليه ادها قَطَمَها اطِعٌ بطل حقٌّ المَجْيرة عليه الأول (): 
إلن هنا لفظ الكَرْحِِيَ ب ء وذلك لأنَّ حقّه نبت في عُضْر سَلِيمٍ ِل عُضْوهء فإذا 
لم يقدرْ إلا علئ استيفاءِ المَعِيبٍ ؛ صار كَمَْ أنلّف علئ رَجُلٍ ما له مِثْل» وانقطّع 
عن أيدي الناس “فلم تق منه إلاامآاعو داق الشلة من الكناف »فسا البح 
بالخيار: إن شاء أخدّ الموجودء وإن شاء عَدلَ إلى القيمة؛ لأنه لم يَقدِر على 
لي في الأاصل: «جراحة» ؛ والمثبت من: افا». ولان», والغ24» ولاراء ولام0. 
(؟) في الأصل: «جراحته» والمثبت: من ان4ء و(فاكء ولغ ولاماء واارا. 
0 في الأصل: «الجراحة»» والمثبت: من «ن4ء وافااء والغ)ء والماء ولارا. 
() ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/٠‏ 78/ داماد] . 
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جر بدُونٍ حَقَِّ َلهأ َع إلى وض كَالْمِدلِي ذا اْصَرَم عَنْ َي الئاس 
بََْ اناف كم ذا كلها تَاقِصا فَقَدْ وَضِيَ به تيسق حَقهُ كمًا ذا رَضِيَ 
بِالرّدِيءِ مَكَانَ الْجيّد: 

جح مج عبارو 0 
استيفاء جنس حَقه بكامله» فكذلك هذاء ثم إذا اختار المقطوع قَطْعَ [اليد]20 


الناقصة ؛ فلا أَرْسْسَ له عندّنا" . 

وقال القَدُورِيٌ ذم في ااشرحه): : «وقال الشَافِعِيُ وليه : يُقطعهنا وَيَأَحْذٌ 
الأوه0 . 

لا : أن حَقَه تت في مغل كامل » » فإذا استوقى ناقِص الصفة ؛ لم يَكُنْ له أن 
يُطالبَ بالنقصان كالمُتكف مما له مِئْلُء ولأنه وَضْعَ السكينَ في الموضع الذي 
وضَعَها فيه القاطعٌ ‏ إلا أنها معِيبةٌ؛ فصار عييّها بالنتقصان كمَنِيها بالشّكلِ(؛) » وليس 
هذا كَمَنْ أَتلّف مكيلا » فوَجَد مِثْلَ بعْضِه أنه يُستوفي الموجودّ وقيمةً الباقي ؛ لأنَّ 
حىّ لعجي على بالتعلق ؛ ويكل حدم مند: 

وفي مسألتنا حَنْ المقطوع في قَطع الزنٍ دونَ الأصابع » ألا ترّئ أنه لو قال: 
أنا طم الأصابع » وأترً مِن الك ؛ٍ لم يَكُنْ له ذلك » فدلٌ على أنَّ الأصابعَ ليست 
َفْسَ حقّه » وإنما هي صفةٌ فيه» فهي كالجودة ذ في المَكِيلٍ » والصحّة [في ي العضور](*2. 

فأمًا إذا ذهبت الجاريحة اليه قبِلّ أن يَختارٌَ ار 2 
فيه على وجَهَيْنِ » فإنْ قُطِعَتْ يده بحقٌّ عليه - مِكْلّ أن يع يُعَقَصضَ منهاء أو يُقْطَعَ في 
)00( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و(فااء واالغك» ولم»“, ولاراء 
020( في الأصل: «عنده) ؛ والمغبت من: «فا). وان)ء والغ4ء والم1ء واراء 
(©) ينظر «الأم» للشافعي ٠]١57/1[‏ 
(:) في الأصل: «في الشلل»؛ والمنبت من: «فاا» ولان4؛ والغ4) وااما» والرا. 
(5) ها بين المعقوفتين: زيادة من: لاغ»)ء اناء وافاكء واامفء واراء 


37 باب القصاص فيما دون النفس ع 2/6 


وَلَوْ سَقَطْتْ الْمُؤْنَة قل اخيار الْمَخزوة عليه أو قِعَتْ ظَلْمًا قا َي َك 
نان حَنُ مين في الِْصّاص ء وَإنّمَا يِل إل الْمَالِ اماه 95 
رد فعاةا شي موي يناس امار جفيب 51 
الْأَزمم أنه أَوْمَى به حَفّا محا قَصَارَتْ صَالِمَة لَه مَختّى 
ا ل 1 
سرقةٍ؛ فعليه أَرْشنُ اليدٍ المقطوعة» وإن تلفت يده بغير حَقّ [عليه]!''؛ سقط حَن 
ساخب القصاصي» يكل أن يمتها رَجْلٌ لما اراك بان من الببماو: 


0-3 


وقال الشّافِيٌ ره: يَحِبُ الأَرْشٌ في الوجهين . 
لنا: أنّ حنّ صاحب القصاص تعلّق باليدِ» وتعيّن فيها؛ بدلالة أنه ليس له 
لدو إلى لض مع القدرة» فإذا لَك ما تعلق حمُه به قط حم ؛ كلعبد الجاني 
إذا قَيِلَ أو مات . 
فنا إذا طعت يد في قصاصي ؛ فقد تقضئ بها حمًا عليه ومن قضى حلا 
عليه بما [/ظ/م] تعلق به حَنٌ غيره؛ كان مضموثًا . 
وكذلك الإمامٌ لما فى عليه بالقطع في السرقة» فحْكْمُه يضمن تقل حو 
صاحب القصاص إلى الأَرَْش » ألا كرّئا أن الإمامَ لا يَحْكُمُ بإسقاط حقٌّ الناس » 
ولأنّها اسْتُووِيَتْ بحقٌّ عليه» فكأنّها اسْتُوفِيَتْ بالقصاص ٠‏ 
فإذا تَبَتَ هذا قلنا : إذا كانت يد القاطع مَعِيبةٌ» فلت قبلّ أن يَخارٌ المقطوع 
المالّ؛ فحقه َه كما كان مُتعلقٌ بعَينها» وإنما تَتَ له حَّ العُدولٍ باختياره لأَجْلٍ 
العيبٍ » فإذا لم [+/«,مر] يَخْتَرْ حنّى تَلِقَتْ؛ فقد هلّك ما تعلّق حقّه به فصارت 
كالصحيحة إذا تَلفثْ . 


ولا يُقال: إنه كان مُخَيّرَا به بينَ أمرين » فإذا فاتَ أحدُّهما تعيّن الآخرٌ؛ لأنَّ 


)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» لغلا و«فاا, وملا وار). 
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قَال: وَمَنْ شَجََجْلَا “وميك الشة عاعنع قدكو وهلا تروت 
ما َينَ قتي الاج ؛ فَالمَضْجُوجٌ بالخيّار: إِنْ شَاءَ اقْمصّ بِمِقْدَارٍ َيِه » يَبْتَدئ 

ِنْ أَيّ الجَانِبيْنِ شَاءَ وَِنْ َاء أَخَدّ اش ؟ لِأنَّ الَّجَةَ مُوجِبَةٌ لِكَوْنِهَا مَشِيئةٌ ُ 
كارف زان رديه ان درل عن بد رمعت زا ولد انا ين 
ال العا باما عيري لزيا عدوي يع لخي رجي 0 

قوله: (ثَالَ: وَمَنْ شَحّ رَجْلَاء ٠»‏ فَاسْتَوْعَبَتِ الشَّجَّةُ ما بَيْنَ كَرْنَيِدِ , وَهِيَ لا 
َسْتَوْعِبٌ مَابَيْنَ ني الشَّاجٌ؛ فَالمَضْجُوج بالخبّارٍ: : إن شا تصق قدا كيد 
يبَدِئُ منْ أي الجَانبيْنِ شَاءء وَإِنْ شَاء أَحَذَّ الآشَ) » »أي: : قال القَدُورِئٌ فته في 
(امختّصره)(0) 

وقال الكَرْخِيُ في «١مختصره):‏ : «وإذا د شَجَّ الرّجْلَ شَجَّة شَجَّةَ مُوضحةً: فأخدَّثُ ما 
ين َي لمجو , وهي لا تأخد ما بينَ َي الاح ؛ فإن المشجوج يُخَيَرٌ: 9 
شاء اص له قينأ من أي الجانيين شاء » حتئ يبلح فْدارَها في طُويها إلى حيثُ 
يتلم ؛ ثم يَكُف» وإن شاء أَحَدٌ الأزش. 

دإذا كانت اله بن ري المغجوج» وهي تاد ما بين كني الف 
وتفْضْلٌ ؛ فإنه د ُخيُّ المَمْجوجُ أيضاً: فإن شاء أَحَذ الأذه شَّ» وإن شاء اقِتَصَصْتٌ له 
ما بينَ قتي الشاجٌ» ولا أَزِيدُ على ذلك شينًا. 


وإن كنت المج في طول أي المَمُجوج ‏ وهي تأحُذُ ِن جبهيه إلى قفة» 
ولا تب إلى قا ااه فهو بالخيار: اناا لَص ليل لوه الع حي 
تلم ٠‏ وإن شاء أَحَذ الأر 2 . إلى هنا لفظ الكَرْحِِي فته 
)١(‏ ينظر: «اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/* ."7 داماد] . 


0( ينظر «مختصر القُدُورِيً» [ص/هى١].‏ 
(؟) ينظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/٠88/‏ داماد] . 
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نط قيَرْدَادُ السَّيْنٌ برِيَادتِهَاء وَفِي اسْتِيفَائِهِ مَا بَيْنَ قَرنَيْ المَّاجّ زِيَادةٌ عَلَى 1 

مَل ولا يَنْحَفْهُمِْ الشَّيْنِ باسِْقَاِ هَدْرَ حَقَِّ ا يلحي الْمَْجْوجَ قِصُ 

جح لح 717 وو ووو 2 ل 2 
قال القُدُورِيٌ في اشرحه» ود ا ا د عي 

وهو عَلِيٌ الرَازِيُ الكبيرٌ”''» أنه قال في هذه المسائل: إذا كانت الشَّجِةُ لا تَسْتغرِ 

مَابين نَ قَِنَي الشاجّ لكبر ره وقد استغرقثْ ما بين قتي المفْجوج لصِفَرِر سه ؛ 

القَصَصْتُ له ما بِينَ قَرئيْهِه وإن زادَ على طول الشَّجَة. 


وَجِهُ قولٍ أصحاينا يهفد: أن الشَّجةَ يتُ حُكْمُها للشَّيْنِ الذي يَلْحِقٌ بهاء 
وَمعلومٌ أن الشّيْنَّ يريد بزيادة طولهاء وباستيفائِها مآ بين القَدئيْنٍَ .فإذا كان 
المنْجوجُ صغيرٌ الرأس ٠‏ فأخدّتٍ الشَّجَةُ ما بينَ َي ؛ لم يَجْرْ أن يتستوفي ما بينَ 
رن الشاج » 3 ذلك [م/:«راء]؛ لأنَّ طُولٌ الشَّجَّة فيه زيادةٌ شَيْنِء قلم 
يكُنْ بذ من إثباتٍ القصاص بقذرها. 

ولصاحب القصاص أن يتدج من أي الجايين شاء ؛ لوت حَقّ فيهما » وله 
أن يقل إل الأَرْش ؛ لأنّ هذه الشَّجَّةَ لا تلْحنُ بالشاج ين الشَّيْنِ ما تَلْحقُ 
بالممُجوج ؛ أنه تَبقَى قطعةٌ ين هته ٠‏ فصارث كالعَيْبٍ في مَحَلّ القصاص ء فإن 


(1) قال عبد القادر القرشي: «عَلوء الَّذِيُ الإنتام: قَالَ الصَّثْمَرِيُ: إنه من أَفْرَان مُحَمّد بن سباع » قَالَ: 
وَكان عَارِنًا بمذهب أَصْحَابنَاء وَطعن على مسَائِل من «الجامع؛ ومن | صُولء مَعّ ورّعء وَزُهْد 
وشيفاء: وإقضال3: 7 
هكذا ترجّم له القرشي! وتبعه عليه الفيرُورَآبادِيُ وتقي الدّين التميميئ غيرهماء والذي ذكره 
الصيمريٌ إنما قاله في ترجمة: «مُحَمَّد بن عَليٌ الرَّاِيُ1. وهذا شيخ آخر غير المراد هنا. وقد غَلِط 
من ظلّه عَلِيعٌ بن مقاتل الرازِيُ صاحب كتاب: «السجلات». ينظر: #الجواهر المضية» لعبد القادر 
الفرشي [87/1] . و«المِزْقَاة الوفيّة في طبقات الحنفية» للَيْرُورْآبِادِيّ [ق/ 00 / |/مخطوط مكتبة 
رئيس الكُتّاب ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: ))0١‏ وا الطبقات السنية» للتميمي [ق40١/‏ ب /مخطوط 
مكتبة أيا صوفيا ‏ تركيا/ (رقم الحفظ: 08)] . 
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بكي كما في اللا وَالصّحِبِحَة وَفِي عَكْسِه يُكيدْ أَِضنا لَه يَعَذَّرُ الاستبقَاء 


كَامِلُا للتَّعَدَء إلى عبر »ذا دكات الشَُّ في طول الَأ وَعي أذ 
مِنْ جَنهَته إلى قََاهُ وََا تب إلى كَمَا الشَّاجٌ مهو الْخيَارٍ لِأَنّ المَعْتى لا يَشْتلف. 


غاية الييان © 


شاء استوفاةٌ بعينه''2» وإن شاء انتقلّ إلى الأّْشٌ . 

وأما إذا كان ما بين قتي الشاجٌ أقلّ ما بين قي المشجوج ؛ فلا دكن أن 
يستوفِي ما بينَ قَرَْيْهِ وزيادة ؛ أذ ني ذلك زياد شين + فكان المَمْجوجٌ بالخيار: 
إن شاء اققصّر على ما بينَ القَرئيْنِ» وإن شاء انتقلّ إلى الأزش . 

وَجْهُ ما قال الرَّازَيٌ زفه: أنه يُستوفِي ما بِينَ العضوَيْن » وإن كان أحدّهما أكبرٌ 
مِن الآحَرِء كاليّدِ الكبيرة بالصغيرة» 

قال القدُورِيٌ 2ه طق : وهذا ليس بصحيح ؛ لأن المقصود باليّد العتقعةة وقد 
تَكُونٌ مَتْفَعةٌ اليد الصغيرة أكثرٌ من منفعة الكبيرة والمقصوةٌ بالشّجَاجٍ : الّيِنُ 
ولزيادة الشَّجٍَ تأثيرٌ [/+/مظ] في زيادة الشّيْنو90©. 

قوله: (ما بَيْنَ قي » ونا الرأس: جاِباةُ. 

.- 7 0 م ع 0 ع ع 9 

قوله: (وَفِي عَكسِه) » أي: فيما إذا كان رأسٌ المَشُجوج أكبرٌ من رأس الشاج ٠‏ 

قوله: (لِلتَعَدّي)» إلى غير حقّه ؛ لأنه يَكُونُ الشّيْنُ في الثانية أَرْيدَ من الأول . 

قوله: (لأَنَّ لمَْتَى لَا يَخْتَلفُ)» أيْ: المعنى المُوجِبُ للتَّخيبرٍ بينَ أزش 
المُوضِحة» وبينَ الاقتصاص بالشَّجَّةَ لا يَختلف . 
)١(‏ في الأصل»ء وااغ»: ابعيبه)» والمغبت من: «فااء «م4ء وان . 


00 في الأصل » و(م»: «بالشاج»؛ والمثبت من: «فاكء و«ناء واغ/ء وهر 
() ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/٠‏ ""/ داماد] . 
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هه داب القصاص فيما دون النفس 4# 


قال ولا قصَاصٌ في اللسَانِء ولا في الذكروَعَنْ بي بُوسْف أَنَّهُ إذَا قطِمّ 
ِنْ أَضْلِهِ يَجِبُ لِأنَهُ يُمْكِنُ ايا الجياواة: 
غاية البيان +4 
قولّه: ([قَال]0: وَلا قِصَاصٌ في الأسان. ولا في الذكر) » »أي: قال القُدُورِيُ 
يو في ١مخْتّصره»ء‏ وتمامّه فيه: «إِلّا أن طم الحَشّفةُ22"0 يعني: [يَجِبُّ ١|‏ 
صاش في مالف هذا الذي كر ال في #مفتصرء؛ وداه 
فيه: «إلا أن يَفْطَمَ الْحَسَمَة)(0), يعني: : القصاصٌ في قَطع الحَسَمَةَ في روَايةٍ 
«الأضل)**2. 
. وقال بِشْرٌ عن أبي يوسفٌ ي9ا: لا ِصاصٌ في بعض اللّسانِ حتَّى يُقْطَمَ 
كله'”'» كذا ذكّر الكَرْخوٍ(') في «مخْتّصره». 
اي ل أن التِصّاصٌ في اللّسائنِ يَْتَلِفُ باختلافب المَدّ ألا 
رع أنه يْجْمَعْ 0 فلا يُدِْنُ استيفاءً المماثلة فيه ) فيَسْقطُ القصاص » وقد 


قالوا جميعًا: لو قَطمّ بعض اللّسانٍ ؛ لا يممص منه ؛ لأنه ليس هناك مَفْصِلٌ يُوقِمُ فيه 
القِصاصٌ ء فلا يُعلّمُ بالمُمائلة. 


ولأبي يوسقٌ: أنه إذا قَطّعه مِن أضْلِه أَمَكَنَه المُمائلةُ» وإذا قَطّع بعضّه لم 


)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: ١ن4ء‏ واغ» و«فا» و(مفء وقراء 

(؟) ينظر «مختصر القُدُورِيَ» [ص/0ى١].‏ 

0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: (فاك. و(نف واغ4, و(مفء واراء 

4( ينظر «مختصر القُدُورِيَ» [ص/ى١].‏ 

(:) ينظر: «الأصل» [9/4؛]ء «المبسوط» [18/11]» «تبيين الحقائق» [1/؟١١]»‏ «العناية» 
[١٠/و؟1]ء‏ «رد المحتار» [006/3]- 

لق ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/٠*"/‏ داماد] . 

() في الأصل: «القُدُورِيَ»» والمثبت من؛ «فاف واان4ء واغ4, والراء والم», 


لو سب لس سسسح بيجي كاب الجنايات #* 


ره 


وَلَنَا ينض وَيسِط قا يكن از اْمُسَاوَاةٍ(إلا أَنْتفطعَ الْحَشَمَةُ) 
أن مَؤْضِ اي لو ع اي ب ب 
قلا قِصَاصَ فيه لِأَنَّ ينعن لا يللم ونذاة, بخلّافٍ لذن ن إِذَا قطِعَ كله 
بَعْضْهُ لِأنهُ لا يبع وَلا يط وَلَهُ حَدٌ 2 منص نيان لازو ا 
إِذَا اسْتَقُصَاهًَا بلقم |:«اذ] يَجِبُ الْقِصَاصٌ لإمْكَانٍ اعيَارالْمسَاوَاقَ بخللافٍ 


مَا إِذَا قُطِعَ بَعْضُهًا َيه يعلد اغيياة هاء 
افا شاية البيان يي >٠٠‏ آآآ|آ ك0 


«احن لاسي 6 و اميل د باو 
ال العاف ٠‏ فهناك حَدَيُوِعُ فيه الصاصٌ» فقُّ الُمائلة» وإذا قَطّع بعضها 
بعض الذْكَرٍ ؛ فليس هناك حَذ وق فيه القِصاصٌ » فصار كمَطْم بعض اللّسانٍ. 


فأما إذا قَطَع الذّكَر مِن أضله: فقد ذَكَر [في |( «الأضل»: أنه لا قِصاصص 
فيه ؛ لأنه [/؛١اظام]‏ يَنقَِضْ وينبسط» فلا يُمْكِنٌ المُمائلةٌ فيه. 

ورُوِيَ عن أبي يوسف رللله: أنه إذا َع اذك من أَضّلِه ؛ يجب القصاص ؛ 
لأنه إذا استوقى بالقطع أمكتت الُمائلةٌ» وكذلك في السَّفَةِ: إِنْ استقصاها بالقطع 
ففيها الِصاصٌ. وإِنْ قَطّع بعضّها فلا قِصاصّ ؛ لأنه إذا استؤفاها أُمكّنت المُمائلةُ 
وَإِنّْ قَطّع بعضّها فليس هناك حَدٌ القطءع 290 كذا ذَكر القَدورِيٌ نفك فى اشرحها. 

وقال في «شرح الطَحَاوِيً: («رُوِيَ عن أبي حَنِيِمَة 8 أنه قالّ: إذا قَطَع سَمَه 
رَجُل السّفْلَى ؛ أو العُليَاء فكان يُسْتَطاع أَنْ يعض منه ؛ فعليه [القِصاصٌ]240)0. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «فا), ((ن»؛ والغ», ولاراء والم». 
)١(‏ ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدرري [ق/٠8"/‏ داماد] . 
() ما بين المعقوفتين: زيادة من: (فااء الذا وااغاء ولارا. 

):) ينظر: اشرح مختصر الطحاوي» للأسبيجابي [ق/2/7] . 


وه 


3 دب القصاص فيما دون النفس + 


024 1 
وَإِذَا اضطَلّحَ القَاتَلُ وَأَوَِْاءُ المَمْعُولِ عَلَى مَالِ ‏ سَقَط القصَاصٌ. وَوَجَبَ 
المَال ؛ قَلِيلَا كَانَ أو كَثِيرًا ؛ لقوله تعالئ: : هَمنْعَْ لَمُرمِنْ أَحِيِهِ شَىَءٌ © [البقرة: وم] 


00 جلبببلسسسسس‎ ١> 


فص لُ 
لما كان يَقَعُ الصّلْحٌ والعَفْوُ بعد وجو الجناية سَابِقَةٌ: ذَكَر المَضْلَ المُسْتمِرَ 
عليهما بعد مسائل الجناية . 


قوله: (وَِدَ اصْطَلحَ القَايَلُ وَأَوْلَِاءٌ المَفُولِ عَلَى مَال؛ سَقَطَ القِصَاصٌ » 


وجب العَالء قَلبْنهَ كَانَ أو كعيرًا) + هذا لظ القدٌ ا 
وذلك ؛ لقوله تعالى: «وَجَرَآأ سََعوَ سك مَدَهًا شن عَمَا وَأصك َلَخرُهء عَلّ 4 
[انشورئ: ٠‏ 4]» ولقوله تعالئ: 8 قَمَنْ ع لَه ون ارد 3 ع 
بحسن 4 [البقرة: +17] - 

ولِمَا روي عَنٍ النَِ يك َه قَلَ: «مَن قل لَه قبل فأهْله َيْنَ خيريْنِ: إنْ 
أَحَبُوا تَكلُواء وَإِنْ أَحَبُوا أَحَذُوا الدَّيةه0©. 

والمُرادُ منه: أَخْدٌ اديه برضا القاتل ؛ لأن مُوجِبٌ العمدّ [/:,م,] القصاص 
با ؛ لقوله تعالئ: « كب عَلَكْالِصَاصُ > [ابترة: +10]ء خلائًا لشفي يفة » 
وقد مرَّ ذلك في أوَّلِ كتاب الجنايات. 

وإنما جاز الصُلّحُ على مال قليا كان أو كثيرًا؛ لأنه إسقاطً حنٌّ عل مالٍ» 
وَالعقوق التي يَجُورُ و إسقاها يض لايد لض فيا ؛ أضله: الرَّدُ بالعيب 
)١(‏ مضئ تخريجهء 


4 كتاب الجنايات 2« 


وي غاية البيان 2 


وا اط وال 

م يتفي لك أن كَعْلّم: : أن الصّلْحَ على مال يَجُورُ علئ أكثر من قَْرٍ اَي في 
القصاص في النفس » وفيما دوتهاء وهو حال في مال الجاني » ولا يَكُونُ ذلك علئ 
العاقلة . 


أمّا الصّلْخُ على أكثرّ من قَدْرٍ ادي في القتل الخطأ: لا يَجُورُ إذا كان الصّلْحُ 
على جنس ما لضت فيه لد وإذا كان اصُلْحُ على خجلاف الجنس يَجُوٌ» وإن 
زاد على قَذْرِ الدَيّةِ» نص عليه الكَرْخِيُ كه في كتاب الصُلْح» وقد مر بياله 
في «كتاب الصّلٍْ) . 

قوله: (الآبةٌ عَلَى مَا قبل : نَوَلَتْ [ في الصّلْح) ‏ يَعْني: : أن الآيةَ نزْلّت ]20 على 
قولٍ ابن عباس والحسن البضْرِيٌ » والمَّحاك, ومُجاهد في الصّلْحء أي: ا 
أشوعاين مرق دازيد ةوزة اليل » يُقال: : حُذْ ما آناكَ عَفْوَاء أي: ا 


وقوله تعالى: طون لَه 24 أي: [من]! جهة أخيه المَفتولء وقوله: 


م٠‏ ضغ ع ع 8# 
لمي 4: أي: شَيْءٌ من من المالٍ بطريق الصّلّحء وتكرةٌ؛ لأنه مجهول القَدْرِء فإنه 
ُقدّرُ بما تَراضَيًا عليه. 


7 ع 7-2 01 
وقوله تعالى [د/دحاو/م]: 600 يَاءأ اا بِالْمحَرُوفٍ © . أي: فله اتباع » أي: فَلوَلِي 
القَتِيلٍ اتَباعٌ المُصالِح » 9 بِمَعْرُوفٍ)» أي: مطالبة ببَدلٍ ل الصلح علئ مُجاملةَ و 0 
)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: «فاا» و«ن»» و«غ4, وار)ا. 
(؟) في الأصل و(م»: «فيمن»» والمثبت من: «فا)» و(ان)ء ولاغ»؛ ور ارلا. 
(*) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «فا). و(ان)؛ واغكء واراء و(م». 


باب القصاص فيما دون النفس 2+ وه 


دَكَولهُ هلا: «من فيل له كَبيرٌ» الْحَدِيت؛ وَالْمُرَادُ َال أَعلَمْ الْأَخذٌ 
بالرّضًا عَلَى ما بَينهُوَهْوَ الصُلْحُ بعتي وَلِأَنَهُ حَقٌّ َابتُ لِلوَرََة َجْرِي فيه 
لإِسْمَاظُ عَفْوَا َكَذا تَعْويضًا لِعْتمَالِهِ عَلَى إِحْمَانِ الْأَولَاءِ وَإِخْيَءِ اَل 
جور بلتَراضِي . والقَيل وَاْكَرُ فيه سوَاءٌ َه لت فيه قضٌ مُقَدٌ موص 
إِلَى امْطِلَاحِهِمًا كَالْخُلْع وَغَيْر. 

إن ذل يَدْكُدوا خالا وَكَا بُوَجّلَا كَيْوَ حَالٌ لِأنَهُ مال 1 اعفد 


َلْآصْلُ في أَْكَاِه الْحُنُولُ تخرٌ الْمَهْرِ وَالكّمَنِء بخِلّافٍ الدَيَةٍ 20100100 


09 
9- غاية البيان -7©. 


وقوله تعالى: طول إِلَيِّ امن 4, أي: علئ المُصالح أداءٌ إلى وَلِي القعيلٍ 
بإحسان ن في الأداء. 


وقال جماعةٌ - وهو موي عن عُمَرَه وابن عُمَرَ وابن مسعود ود -: 
[الآيً]7" نزلّتْ في عَفْوِ بعض الأولياء' "2 وَيَدُلُ عليه قوله: شن » افإفه يا 
به البَعْضٌ » وتَقُدِيرُه: : كَمَنْ عفِيَ عنه» وهو القاتلُ بن أخيه في الذّينِ» وهو المقتولٌ 
شَيْءٌ من القصاص ء بِأنْ كان للقتيل أوليائ» فعا بعضّهم » فقد صار نَصِيبٌ الباقين 
مالاء وهو الدَّيةُ على قَدْرٍ حِصَّصِهم مِن الميراث. 

وقوله قعآلر* : لياع بِالْمَترُوفٍ ١.‏ أي: : فينع الذين لم يَعْقُوا القاتلّ بطلب 
حِصّصِهم بالمعروفي. أي: بِقَدْرٍ حقوقهم من غير زيادة. 

0 ا ا 5-5 وى ك» 0 3 

وقوله تغالى* «اودة إِلَيْهِ بحسن 4» أي: وتيود القاتل إلى غيرٍ العافي حَمَه 
وافِيًا غير ناقص » كَذَا في «التَّسِير) » وصحّح الإمامٌ أبو منصور الماتريديُ التأويل 
الأول وقدمدٌ ذلك 
)00 ما بين المعقوفتين: زيادة من: «نلاء وافااء ولاغاء ولاماء ولار). 
(؟) ينظر: «جامع البيان» للطبري [571/5]» تفسير ابن أبي حاتم [198/1] . 


غ54 عي كتاب الجنايات #» 


لأنه مَا وَجَبّ بالمَقد. 

قَالَ: وَإِنْ كَانَ القَاتِلُ حا وَعَبْدَاء فَأَمَرَ الحُرٌ وَمَوْلَى المَبِدِ رَجُلَا بِأَنْ 
بصَالِحَ عَنْ مهما على أ . فَفَملَ ,َالَف عَلَى الخر. ومَوَى العبد نِضمَانٍ؛ 
أن عفد الصُلح أَضِيفٌ إِلَيهِمَا. 

وَإِذَا عَمَا أَحَدُ الشُرَكَاءٍ مِنَ الدَّم؛ أَوْ صَالَحَ مِنْ نَصِيبه عَلَى عِوَض ؛ سَقَطَ 
حَنُ الباقِينَ عَنِ الِصَاص» وَكَانََهُمْ نصِيبهُمْ مِنَ ادي . 
0 قوف اَي بلتفد). وتذكير الضمر راج إلى (الي) عل تأويل 
المال. وإلَا فحَقّه التأنيتٌ » أي: الدَّيهُ في قَكْل الخطأ ليست بواجبة بِالعَقّدٍ العارض 

على القتل » بل وجب بالقعل ابتداء» فوجيَث مُؤْجَلة | إلى ثلاث سنين - ١‏ 

قوله : (قَالَ: وَإِنْ كَانَ القَاتلُ خُرَّا وَعَبدَا( ». أَمَرَ الحو وَمَوْلَى اعد رَجُلَا بأَنْ 
بُصَالِحَ عَنْ مهما عَلَى ألْفٍ , ففَمَلَ ؛ فَالأَلَفُ عَلّى الحرّ» ومَوْلَى العبد نضْفَانٍ!"), 
أي: قال في «الجامع الصغير)(©» وذلك لأنَّ الصّلْحَ وَقّ عن القصاصء والخرٌ 
والعبدُ مُستَوِيانِ في وُجوب القصاص عليهماء فيَسْتويان أيضًا في بَدَلِ القصاص » 
فبَجبُ :+ على كُلَّ واحدٍ من موّْ العبدٍ والحُرٌ نصف الألفي» وهو حَمسٌ 
يِه ولأنّ عَفْدَ الصُلْح أضِيفٌ إليهما جميعًا» فلم يَكُنْ أحذهما أَوْلَى بوجوب 
الضَّمانِ من الآحَرِ» فوَجَب أن يكون بِيَهُما نصفَدِنٍ . 

قوله : (َإِذَا ا أَحَدُ لشرَكاءِ ِنَ اد أو صَالحَ من نَصِبيه عَلَ وض ؛ سَقط 
حَنُ الباقينَ عن القصَاص ‏ وَكَانَ لَه تُصِبهُمْ مِنَ الدَّيق) » وهذا لفظ القدُوريّ يه 


(1) فى الأصل: «أو عبدا»؛ والمثبت: من «ن4» وافا», ولغ وام2؛ والرك. 
(؟) في الأصل: «مستويان نصفان» والمثبت: من ان»» وهفاا» ولاغ4؛ واام1؛ واراء 
4 ينظر: «الجامع الصغير /مع النافع الكبير» [ص/018] ٠‏ 
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إن آمك 


دب القصاص فيما دون النفسر 0 


وَأَصْلُ هذا أن القِصَاصَ حَنُ جمِيع الور وَكدَا اده انا لِمَاِكِ 
َالشَافِِيَ ف في الزَوْجْنٍ. لَهُمَا أن ارا اكه وَعِيَ بالنَسَبٍ دُونَ الب 
إنِطَاعهِ الْمَوْتٍ . ْ 
امس 2070000717 
في امختّصره)20. 

والأصل في ذلك: أن القِصاصٌ يَستحته من يَستحنُ مال علئ فرائض 
تعالئ » الذكرٌ والأنئى في ذلك سواء» والزوج والزوجةٌ في ذلك سواءٌ؛ ونصّ عليه 
الكَرْخِينُ في مخقصره» » وكذا الدَيَةُ مَؤرُونة بينُم ؛ وذلك لأن الِصاصٌ أَحَد َدَِي 
لئس » فيَنقسِمٌ بِينَ الورثة كادي . 

والدليلٌ على أنَّ الدَيةٌ بِينَ الورثة: أنها مال للميّت [م/٠1اظاء]‏ يُقضَى منها 
به و منها وصاياه كسائر أمواله» كم إذا بت الصاصٌ لجميع الورئة تيت 
لكل واحدد منهم أن يَْرَ عن نصيبه» أو يُصالحُ عنه ويل ذلك الِصاصٌ » وكان 
علئ القاتلٍ حَقٌّ مَن لم يَعْفُ من الدَية» وليس للعافي من الدّيَة شية. 

وذلك لِمَا رُوِيّ: «أن دما بِينَ شريكينِ عَمَا عنه أحدُهماء فاستشار عُمَرُ وله 
ابنّ مسعود ولاه » فقال: إذ ام ل ا ل يقني 
هذاء فمل عمرٌ قة علئ قوله0("». وذلك كان بِحَضْرةٍ الصحابة يلير مِن غيرٍ 


:]١ه/ص[ امختصر ر القُدُورِيَ»‎ )١( 
أخرجه البيهقي ف «الستن الكبرئ؟ لمر من طريق: ا و‎ 0) 
بْنّ الطاب للقة أي برَجْلٍ قد كَل عَمْدَاء فَمَرَ تله قَمَمَا بَعْضمْ الأَوْلِيَاءِء و‎ 

تشغوو: كي الس لهم ينا لاعت هذا أ الس قلا بنع لا بأد عه حل بل 
غَيْدهُ: قَالَ: كَمَا تر ؟ قَالَ: أرَى أَنْ تَجْمَلَ الدّية عَلَِْ في ماله وَتَرقَعَ حِضّة الذي عَنَا. ٠‏ فَقَالَ عَمَرُ 
يه : وَأَنَا أرَئ ذَلِكٌ) . 
قال البيهقي: «هذا منقطع [أَي: بين إِْرَاهِيم وحُمَّر] والموصول قله يُوكده) . وينظر #البدر المنير» 
[داوم]. 


اَذ 0 


د © كتاب الجنايات © 


سح تح وي روني يذ * 
نكير » فحلَّ مَحَلَّ الإجماع» ولأن الح المُشترَك يَمِلِكُ كل واحدٍ من الشريكَين 
إسقاطً حَقَّه عن نصيبه منه؛ كما يَمْلِكُ لو انفرد به» أضْلّه: لدتو أقَزةا'خقْط 
نصيبٌ العافي من القصاص ؛ ؛ بي نصيبٌ الآخَر بيت لا يُمْكِنُ استيفاقه ؛ لأنَّ 
القِضاض لآ يبدأ استيفاء؛ ودمٌ العمدٍ إذا تعذّر استيفاوه الب مالا ؛ كَمَنْ قَطَّع 
يدا مِن نصفب الساعِدٍء ويَكُونُ ذلك في مال القاتلٍ ؛ لأنه لم يَجِبْ بتَفْس القتل » 
وإنما وجب بسببٍ حادث» فهو كما وجب بالصنّح , ولا شيء للعافي منه؛ لأنه 
أسقّط حقّه من الأصلٍ » فلم يتقِثْ في البَدَل. 

وهذا بخلافف ما إذا لكين » ولكلّ واحدٍ منهما وَل فعفا أحدٌ وين » 
حيثٌ لا يسْقُطُ القصاصٌ ‏ لأنَّ الواجب ّمه قصاصان ؛ لاختلافي القَثْلِ والمقتول» 
وهنا الواجبٌ قِصاصٌ واحدّ ؛ لاتّحادٍ القتل7) والمقتول» فافتّرقا. 


زعا الى اكزباء بن قرط العام بطر سايكا قن انوا مانا 
وقال مالك ولقة: للآخرٍ أنْ يَقْْلّها" 2 كذا ذَكَّر شيخ الإسلام علاعٌ الدَيَنٍ 
2 اس ب الحو ع وين عن و 
الكمالٍ» ولهذا لو قتَلّه لم يَضْمَنْ م شيناء 
والحكة خلية: قضيّةُ مر وقد ذكّر محمَّدٌ لله قضيّنَه في كتاب «الآثار»: 
عن أبي حَنِيفّة عن حمّادٍ عن إبراهيم غن عُمَرَ بن الخطابٍ يلقة0©». 
)١(‏ في الأصل: «القاتل»؛ والمثبت من: «فافء واانا0 والغاء ولف واار». 
(؟) المعروف من مذهب مالك: أن القصاص يشقظ بِعَقّو اد الوليّين » قال خليلٌ في «مختصرهة 
[ص/174]: «وإن صالح أحدٌ ولِيّْنِ؛ فللآخر الدخول معه» وسَقَط القعل». وينظر: «الجامع 
لمسائل المدونة» لابن يونس »]18٠/14[‏ و«التبصرة» للخمي [1565/15] » و«التاج والإكليل 


لمختصر خليل» [13/5]: 
(+) ينظر: «الآثارة لمحمد بن الحسن [081/1/ طبعة: دار النوادر] . 
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سس ول لحار ة البيان 0 
وقال في «شرح الكافي» أيضًا: «القصاصٌ والدَّيَةُ يَصيرُ ميرانًا لكلّ الورثة 
عندنا [عاعمعر] بالسيب والشَّمبِ جميعا»). 


وال الشَافعيُ يليقة - وهو قولٌ ابن أبي ليلئ يلاله -: يُورَتُ بالنّسب» ولا 
بُورَثْ بالسبب » وهو الزَّوْجيةٌ» حتّى لا يَرثُ الج من قصاص زوجت لو قتلّث » 
وكذا مِن ديتهاء وكذا الزوجةٌ من قصاص رَوْجِهاء ولا من دييّه؛ لأن القضاصض 
الذي يُورَتُ بالموت » وعند الموت تنقطِغ الزّوْجية» ببخلافي القراية"©. 

وما : ما روي عن صَحَاك بْنِ سُفْيَانَ اللاي َه لَ: «وَرَدٌ عَلِيَّ كِكَابُ رَسُولٍ 
لله يل : أَنْ أَوَرتَ امْرَأهَ أَنْيِمَ [4م/م] الضّبَابِيٌ مِنْ دي زَوْجِهَاا('". والحديثٌ 
مَشْهِورٌ مَذكورٌ في «الموطأ»”" و وغيره. 


وقال القُدُورِيٌ له في «شرحه): «وعن عَلِيّ لله أنه قال: الذبة بين من 
أَحْرِرٌَ الميراتٌ » ولأنها مال للمَيّتِ كسائر أمواله». 


وقال القتُورِيي في «شرحه أيضا: «قال أصحابنا في دَم عَمْدٍ بِينَ شريكَينٍ 
عَنَا أحلخماً: فللآخرٍ نصفٌ الذي في مال القاتل في ثلاث سنينَ» وقال رُكَرُنفقه: 


(1) بنظر: الحاوي الكبير» للماوردي ]٠١٠١/11[‏ و«الوسيط» للغزالي [1/؟٠7]‏ واروضة الطالبين» 
للنووي اللقاة 

(؟) أخرجه: أبو داود في كتاب الفرائض/باب في المرأة ترث من دية زوجها [رقم/14117]. والتَرْمِذِيَ في 
أبواب الديات /باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها؟ [رقم/415١]»‏ وابن ماجه في كتاب 
الديات/ باب الميراث من الدية [رقم/141] ؛ وغيرهم من حديث: الفّْحّاك بن سُفْيانَ الكلابيئ يلاف 
هه : 
قالَ التَرْمِذِيَ: «هذا حديث حسن صحيح». وقال ابن حَجر: هذا حديث صحيح». ينظر: ١موافقة‏ 
الخُبْر الكَر» لابن حجر [ ٠١] 455/١‏ 

(؟) ينظر: «موطأ مالك» [833/5]: 
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2 
عه 


كن في حر الث أو يه 2 َي بد الت فنكية 0 الْجْرْحٌ» وَإِدَ 

يت للْجيع ككل واحد يه يمك | 2 م و : 
وو قوط حي بْْض ذ في الِْصَاصِ توح |1 
يلاف ].٠::.[‏ ما يل وكين وَعََا أحد الوكين 
مِنْ غَيْرٍ شُبِهَة لاخيلاف الْقَيْلِ وَالْمَفْعُولٍ وَهَامْا وا ا 
فعاض تقلت قري البافية الا امع معت رَاجِع إلى القَتِلِ» وَلَيْسَ لِْعَانِي 


3و2 غاية البيان 2ع 


32 عمد‎ ١ 
ن الْوَاجِبَ هناك قصاصان‎ 


ً< 2ه 6 
في سَنتَيْن »7 : 1 
لنا: أنه جُرْءٌ من الذي فيُقَسّط في السنينَ الغلاث» كما لزم بعض العاقلة 

وجه قول رُكَرَ نفتد: : أن نصفٌ الدَيْة لم يَْرَمْ ين أجزاء ديّدٍ واجبةٍ: وإنما هو 
جُمْلةُ الواجب » فصار كما يَجِبُ من نصف الدب بقَطْع اليدٍ خطاً. 


8 


قوله: : (امْتنعَ ِمعْنَى رَاجعٍ إلى القَاتِلِ) » أي: امتتّع القصاص بمعنئ أنه حٌَّ 

بت للشركاء لا على الجر لأنَ القع واحدٌ وبقتل واحدٍ لا يَسْمَحقٌ على القاتلٍ 
ل امت وام ماسقا بمشه» لولم لدم يتجرٌاً استيفاء» كَمَنِ 
ضرورة سُقوط بَحْضِه سقوط كلّه. 

قوله: (أَنْيَم الصّبَابِي)» هو بكسر الضادٍ المعجمة» والضِبَابُ: بَطْنٌّ من 
العرب» ذكّره ابن دُرَيْدٍ في «جمهرة اللغة)7© وأَفْيَعُ من جُملة الصحابة» ور 2 
ل اه 


40 في الأصل: : «لا يتجزأ لأنه) » والمثبت: من «ناء وافا»» والغ»ء ولام»ء والر»ء 
() ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد ]9/7/١[‏ . 
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م يَحِبُ ما يَجبٌ من ْمَل في كَلَاثِ سين وَكَلَ زد : يجب في سَئتَيْنِ 
فِيمًا إِذّا كَانَ دَبينَ اَن وَعََاأحَثمُماء أن الات يضف الهو مير يما 
إِذَا مَطِعَتٌ يه حَطَا 

ونا نهدا َْض بد دل لدم وَكلّهُ مُوَجَلٌ إلى نَلاثِ سِنِينَ تَكَذَلِكَ بَعْضْهُ 
َالْوَاجِبُ في اليد كل بَدَلِ الطَرفٍ وَهُوَ في سَتئْنِ في الع وَيَحِبُ في مَالِه 


> 


ل 


ع2 1 6:7 
وكان تله خطأ. كذا ذكّره في «الأمالي في معرفة الصحابة وال )!" . 


دي غاية البيان 


الكلاب وا من جمله الشمايل" 
0 8 و عن وده 5 2 6 
وقال ابن سعدٍ: كان الضَحَاكُ بن سفيانَ الكِلابِيٌ يَنْزِلَ فيما وَالَى صَريّة1” , 
وكان والِيًا للنبي يَككِةِ على مَن أَسْلم هناك من قومه)!؟ . 
وقال هشامٌ بن محمَّدٍ بن السائِبٍ الكَلِييَ في كتاب «جمهرة النَّسَب): 


اوالضحَاكُ بن سفيانٌ بن عَؤْف بن كب » وقد على الي يل [وصَحِيه]!©©» وشهد 
مه فح مَكَة» وجعله الي يك على الألفِ الذين أَوه من بَنِي سليم)!2 . 
قوله: (مِنْ عَفْلِ زَوْجِهَا) » أي: من دِيّة زَوْجِها. 


. هو للحافظ أبي موسئ محمد بن عُمَر بن أحمد الأصبهانِيئٌ المَدِينِيٌ . وقد تقدَّمَْثْ ترجمته‎ )١( 

)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: «فا)ء «ناء لغ و(م»)ء واراء 

4 ضَرِيّة ‏ بالفتح ثم الكسرء وياء مشددة -: قرية قديمة في طريق مكة مِن البصرة من تَجْد. ينظر: 
معجم البلدان» لياقوت الحموي [عإلاه]. 

(4:) ينظر: «الطبقات الكبرئ» لابن سعد [ص/٠59].‏ 

)( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «فااء «ن)» لاغ»» ولم»» ولر». 

(1) ينظر: «جمهرة النسب» لابن الكلبي [؟/184] ٠‏ 
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لنهُ عَمْدْ : 


قَالَ: وَذا ككل جَمَاعَةٌ وَاحِدَا عَمْدَا ؛ أقْقْضَّ مِنْ جَمِيِعِهمْ ؛ لِقَوْلٍ عُمَرَ 
غَالِبٌ ‏ وَالْقِضصَاضُ عر لها َيَحِبُ تَحْقِيقًالِحِكْمَة الإحْيَاء . 
سف غاية ابيا 5م ل شتات 
قوله: (قَالَ: وَإذَا [كعلَ]'"" جْمَاعَةٌ وَاحِدَا عَمْدَا ؛ أنْض مِنْ جَمِيعِهِمْ) » أي: 


قال القَدُورِيٌ ب« اف في (مختّصره» ل" 


وقول الشّافِعيَ وه كذلك أيضاء قال في «(وجيزهم): «يُقتلُ الجماعةٌ 
بالواحد)20 . 

وهذا الذي ذكره القُدُورِيٍُ استحسانٌ» والقياسٌ: ألا تَُكَلَ الجماعةٌ بالواحد؛ 
لأنّ انقصاص بي عن المُساواة» ولا مُساواة بين الواحدٍ والجماعة. 

وَجْهُ الاستحسانٍ: ما رَوَكا ل بن الحسن في اموطئه): 0 مالك 
[/0<.ه] عن يَحْتَ بن سَعِيدٍ عَنْ سَعِيل بْنِ المُسَيّبٍ: :أن عُمَرَ بْنّ الحَطَّابٍ طهر 
كل ترا حَمْسَةٌ أَوْ سَبِعَة رَجْلٍ كلو قل بل [/:«طام]ء وَقَالَ: 0 
أَهْلٌ ل صَئْحَاء لَتلنهُمْ به) ل 

ال 0 : بهذا تخد إن تل سبعةٌ» أو أكثرٌ من ذلك رج عمد 
َل غِيلة » أوْ غَيْرَ غيلة ؛ صَربوه بأسيافهم حتى قتلوه؛ قتلوا به كلهي: وقول 
0ن( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «فا). «ن») و(اغ»2 ولام»» ولار). 
4 ينظر: امختصر القُدُورِيٌ» [ص/180]: 
() ينظر: «الوجيز في فقه الإمام الشَافِعِيٌ» للغزالي [170/7]. 
(غ) أخرجه: مالك في «الموطأ/ رواية محمد بن الحسن» [ص/710] ؛ وعنه الشافعي في «مسنده/ترتيب 

السندي» [0/1٠؟]»‏ ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرئ» ١/8[‏ 4 ] ؛ بهذا الإسناد به . 

قال ابن الملقن: «هذا الأثر صحيح». ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [4/8 ٠‏ 5] : 
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وَِذَا تتَلَ وَاجِدٌ جَمَاعَة: َحَصَرَ أَوْلَاء المَفْتُولِينَ؛ قُِلَ بجَمَاعيهم , وَلَا 
نيْء لَهُم عَيْرْ ذلك . وَِنْ حَصَرَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ؛ قُِلَ لَه وَسَقَطَ حَقٌ البَاقِينَ. 
و عتذيين ‏ ل ا 0-0 
أبي حَديقةَ والعامّة من فقهاينا ب فير 0 . إلى هنا لَنْظْ محمَّدٍ ٠‏ في «موطيه» » 
ولأن القتلّ بغير حَوَ لا يَكُونُ في العادة إلا بالتّخاُبٍ والاجتماع ؛ لأنَ الواحد يقاوم 
الواحدّ غالبًا ؛ فلو لم يجب القِصاسٌ على الجماعة بقل الواحلد؛ د إلى سد 
باب القصاص ؛ وفيه إبطالٌ الحكمة الموضوعة في القصاص » وهي إحياء النُُوسٍ . 


وقوله: (تَمَالّةَ)ء أضله: المُعَاونةٌ في مَلْءِ الدَلْوءِ ثم عَمَّ فقالوا تَمالَوُوا. 
أى: تَعاوَنواء و( صَنْعَاءً » قَصَبَة اليمن: 

توله: (وَإذَا كَل وَاحِدٌ جَمَاعَةٌ' فُحَمَرَ أَوْلنَاء المَقثُولِينَ ؛ قل ماهم » 
واد لعي حيسي ؛ قُيِلَ لَه وَسَقَطَ حَقٌ البَاقِينَ) » 
وهذا لفظ القُدُورِ يغ في ١مختصره)(2.‏ 

وقال لاما علاءٌ الدَيَنِ العالم بإ في (طريقة بق الخلاف): «قال علماوؤنا 

: الواحد يُقتل بالجماعة قضاعنا على سيل الاكتفاء ٠‏ وقال الشّافِعيٌ 0 : 
5 ل اكتفاء غير أنه إنْ تَلَّهُم على التَعَاقُتِ ب يفَْلُ بالأرٍّ اكتفاء» وتَجبٌ ديات 
الباقينَ » وإِنْ قَتلّهم علئ المُقارنة ؛ له فيه قولان: في قولوة يل بالواحدٍ غيرٌعَيْنِ ؛ 
وجب دِياثٌ الباقين مشتركة ميته : ٠‏ وفي قول: م ؛ فقتل لَمَنْ خرجث فَرِعَنُهِ » 
وتَجبٌ الدَيّاثٌ للباقين0؟) . إلى هنا لفظ «الطريقة 

و ا و 


7٠١/ص[ ينظر: «الموطأ/رواية محمد بن الحسن»‎ )١( 
:] أذ [ص‎ 14 

(0) ينظرة : «مختصر القُدُورِيَ» [ص/185] - 

(؟) ينظر: «الأم» للشافعي [5/17]؛ و«روضة الطالبين» للنووي [9/١٠؟5]‏ - 
هدم 


ينظر: «طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/871] . 


سس يلياك 4 يبب 
لا ف التفش الوالحدة بالأْفس ؛ اكتفاء لِعَدمٍ المُمائلة » وكان القياس: ألا تُعَعَلَ 
الجماعةٌ بالواحدٍ أيضّاء إلا أنهم قَتلوا به بالشّرع بالإجماع ؛ ؛ فتَرِكَ القياسٌس» ولا 
إجماعً مِن الصحابة فيما نحن فيه؛ فعُِل بالقياس . 

ولنا: أنَ كلَّ واحدٍ من أولياء المقتولين قاتلٌ للقاتل قِصاصاء فحصّل التَّمائلُ 
في قَثْلِ الواحدٍ بالجماعة: فضصَّحّ الِصاضٌ90". 00 

أضْلّه الفصلٌ الأوّل: وهو أنه يُقتلُ الجماعة بالواحد تَمَّةَ اتَفانًا » فلو لم يَكُنِ 
التَمائل لم يُفْتَلُوا به» ولأنَّ لفل المُوَدْرَ رَ في إزهاقي رُوح القاتلٍ - وهو الجُزح 
الا للإزهاق - وُجد ين كلّ واحدٍ منهم . ٠‏ أَعْني: عن ولا المقبولين :وعدا 
الحاصلٌ ‏ وهو إزهاقٌ - الوح لا يَعبَلُ الوص بالنجَرِه يضاف إلئ كلّ واحدٍ 
منهم مله" ؛ لأنَّ ما لا يَجِرَأ إذا أضيفٌ يُضاف عَمَلَاء ولأنّ القصاضص شُرِعَ 
بالكدات والشو مع وجوه لاضن للإضامي '؛ لأنَ الآهِي بان ارب ف » فلا 
يَجُورُ َخرِيبُه وإنما [+/10.ام] شرع لَحْقيق معن الإحياء ‏ ومَعْنى نئ الإحياء يَحْصْلٌ 
في قَثْلِ الواحدٍ بالجماعة, فبُِتفَى به. 

بيانه فيما [+/01..] قالوا: في قوله تعالئ: «وَلَكي في ألْتِصَاصٍ حت © [البقرة: 14] . 
وهو أنَّ القِصاصٌ في العِيانٍ ضِدٌ الحياِ» ولكن هو حياةٌ بطريي الاعتبارٍ في شَرْعِ 
واستيفايه . 

ا الحياةٌ في شَرْعِه: فهو أنَّ مَن قَصَد قَثْلَ غيره» فإذا تفكّر في نفسه أنه متى 
قَدَلَهِ مل به؛ انرّجر عن قَْلِِ» فيَكُونُ ذلك حياةً لهما. 


)00 في الأصل » و«م»: لقانب والكيت: من 131 وونلاة ولع وار : 
(؟) كَمَلَا بفتحتين -: أي: كَامِلَا وَافِيًا. وقد تقدم التعريف بذلك . 
(+) فى الأصل: «في القصاص»؛ والمثبت لما في «فا)» وان4» والغ4, ولام4» وارلا 


في باب القتصاص فيما دون النقسر 0 ة 


وَكَالَ السَّافِعِيُ: يل بالل نهم وجب لِلْبَاقِينَ الْعَالُء ون اَجْتَمَمُوا 
وَل رف الأول قل لهم و5 سم الات يمه وَقِلَ يفوع َم يفل ِمَنْ 
عَرَجَتْ فرعن . ٠‏ ل أن امَؤْجُوة من الَْاحدٍ وكات وَالذِي تحفَنَ في حَقَه ل 
َاجِدِ قلا تَمَائل » وَهْوَ لفيا ة في المَصْلِ الأول ! إلا آنَهُ عُرِفَ بالشّرع . 

وَلنَا أن كل وَاحدٍ مث مِنُْمْ َاِلُ يضف الْكمَالٍ َجَاء التّمَئُلُ أَضلهُ الْمَضْلُ 
الأول إِذْ لو لَمْ يَكٌنْ كَذَلِكَ لَمَا وَجَبَ الْقِصّاصٌُء وَلِأنَهُ وُجِدَ نمِنْ كل وَاحِدٍ 
ل ل سيقت ناي الاك ل --- سه 

وأمّا الحياةٌ في استيفائه: فهو أن القاتلّ عمدًا يَصِيرٌ حَرْبًا لأولياء القتيل ؛ لحَوْفه 
عن نفييه منهم » فالظاهرٌ أنه يَقَصِدٌ قْلّهم, ويَسْتعِينُ [علئى ذلك ]7 بأمثاله من 
السّفهاءِ ؛ ليُِيلَ الخوفٌ عن نفسه » فإذا اسْتَوْقَى الولِيُ التقصاصٌ عنه ؛ انْدقّع شر عنه » 
وعن عشيرته» فيَكُونُ حياة لهم من هذا الوجه؛ لأنّ إحياء لحي في دَفِْ سببٍ الهلاك 
عنه ؛ قال تعالئ: لوَمَنَ لَحيَاهَا مََكَأَنَمَ] حا اناس جَمِيمًا 4 [المائدة: ؟8] ٠‏ 


قوله: (وَنِ التَمَعُا وَلَمُرَفْ) أي: لم يُعْرَفٍ المقتولٌ الأول . 

قولّه: (المَصْل الْأَوَّلِ) » أراد به: أن تقْعَلَ جماعةٌ بواحل. 

فإنْ قُلْتَ: فما الجوابُ عن أن اليد الواحدةً لا تُقْطَمُ بالأيدي اكتفاء» بل 
ُفْطَمّ بواحدةٍ منهاء ويَنتِقِلُ حَقّ الباقين إلى المالٍ؟ 

قُلْتُ: الطَرَفُ تعره :يشلك : بها مَسلّكَ' الأموالمفإذا اجتمعوا “عل 
استيفايه: نسار عل والح متهم شعي يا لجزء حقّه » ويَنقِلُ في الباقي إلى المالٍ» 
كما لو أَتلّف عليهم عشرة أَقفْزةِ» فوجدوا قفيزًا واحدا فإنهم يَقتسِموتَهُ وينتقلون في 
الباقي إلى المال ؛ لأنه مُتبعة تعض ؛ والقصاص ليس بِحْتعْض يجت لكل واحدٍ منهم 
كمََاء فظّهر الفرقٌ بين قَطع اليدِء وخر الرَقبةِ. 


)00( في الأصل: «بذلك» ؛ والمثبت: من «ن» وافا», والغ2ء ولامفء ولار», 
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0 8 قوياء ى الها ا اطي 5 08 2 2 
مِنهُمْ جح صَالِحٌ لِلإزْمَاقٍ قيِضَافُ إلى كُلّ منْهُمْ إذ هُوَ لا يعجرا وَلِأنَ 
القِصَاصٌ شرع مَعَ اماي لِتَحْقِيي الحياء وَكَدْ حَصَلَ بمملِهِ َاكْتََى به. 

قَال: وَمَنْ وَجَبّ عَلَيْهِ القصَّاصٌ إِذَا مَاتَ ؛ سَقَطَ القِصَاصٌ لِقَوَاتِ مَحِلَّ 
أَحَدْهُمًا عِنْدَهُ. 

َال وَإِذَا قَطَعَ َجُكَانِ د رَجْلٍ وَاحدٍٍ فلا قِصَاص عَلّى وَاجِدٍ مِنْهُمَاء 
ب مسف غايية البيان 8ه اش 
قوله: (ثَالَ: وَمَنْ وَجَبَ عَلَْالصّاصٌ إِذَا مَاتَ ؛ سَقَطَ القِصَاصٌُ) » أي: قال 
تا ف 2 .20 , 
وعند الشّافِعيٌ ليفة: تَجبُ الدَّيةُ في ماله(" ؛ لأنَّ مُوجِبَ الحَمْدٍ عندّه الِصاصٌ 
أو الدّيةُء فإذا فاتَ أحدُهما تَبَتَ الآحَرُء وهذا مَرْدودٌ بقوله تعالى: « كيرت عير 
لْقِصَاصٌ © [البغرة:17] ٠‏ وقد مرّ بيائه في أوَّلِ كتاب الجناياتٍ . 

م لَمّا كان مُوجبٌ العمدٍ هو القصاصٌ عَيْنا عندّنا؛ يَسْقُالِصاصٌ بموت 
القائل لقَواثٍ المَحلٌ » كالعبد الجاني إذا مات » ولأن الضمانٌ إنما يَحِبٌ باك ما 
هو مضمونٌ علئ الإنسان؛ كما في العَضْبٍء وتَفْسٌ س الإنسانٍ ليست بمضمونة على 
نفسهء فلا يَلْرّمْهُ بهلاكها ضمانٌ . 

فإن قيل: : سَقَط القِصاصٌ بغيرٍ رضا [ىااحاظ/م] الوَلِيٌّ » فوَجبَ أن يأخْدّ المالّء 
ْلَه إذا عَمَا أحدٌ الوَلِيّين ‏ 

قيل: هناك سَلِمَتِ النفسٌ للقاتل » فجار أن يَلْْمَهُ المَمَانُ عَوِضَهاء وههّنا لم 
تَسْلّم له؛ فلم يَجُزٍ أن يَلزِمَهِ عَوَضٌ 

قوله: (َالَ؛ وَإِذَاقََمَ رَجَْانِ يَدَرَجْلٍ وَاجدِ ب فَلَايصَاص عَلّى وَاجدٍمنهُمَاء 


:]185 ينظر: «مختصر القُدُورِيَ [ص/3188‎ )١( 
٠ (؟) ينظر: «الأم» للشافعي [/0/9؟]‎ 


باب المفساض فيما دون التفسر 4 اه 


وَعَلدْهَمَا فضت [هوو رد اد : 
222 ل ال ل سوسس الي 
وعلنهما نضف الدية)؛ أي: قال القُدُورِيٌ هد في «مختصره)'"' 
قال الشيخ أبو الحسن الكَرْخِيٌ في ١مختصره):‏ «وإن جَتَى رَجْلانَ على رَجْلٍ 
جناية فيما دونَ النَّمُس ء مِمّا يَجِبُ علئ الواحدٍ فيها القصاصٌء لو كان الْفرّد بها ؛ 
لوصا يعارهها ٠‏ قَطَعا يده أو رِجْلّه , أو قَلَمَا سِنّه أو كائنًا ما كان ين الجوارح 
التي يحب على الواحد فيها القصاصٌ؛ فلا قِصاصٌ عليهماء وعليهما الْأَرْشنٌ 
نِضْفان ؛ وكذلك ما زادَ على ذلك من [/امعط] العَدَدِءِ فهو بِمَْْلةٍ هذا لا قصاصًسض 
عليهم ؛ وعليهم الأَرْشْمُ على عددهم بالسّواءً) اين . إلى هنا لَفْظ الكَرْخيّ هله . 
وعند الشافعيٌ بإفه: تُقْطَعْ الآيدي باليدٍ الواحدةء كما تُقْتَلُ الأنفسٌ بالنفس 
الواحدة!"؟ . 
قال صاحبٌُ «الهداية» هق : (والمَفْرِضٌ إِذَا أَحَذَا سِكَينَا مره عَلَى يَدِهِ حَنَّى 
الْقَطمَتْ) . يَعْني: : أن ضع كرض الخلاف ينا وي الاي د فيم إذا أت 
سَكَينَا ووّضعاءٌ علئ المَفْصِلٍ مِن جانب واحدٍء وأَمرّاهُ حتى : انقطعت اليد . 
أما إذا وَضَعْ أحدّهما السّكينَ من جانب من المَفْصِلء والآخرٌ من جائب 
آخرّ وأَميّ كل واحد سكّيته حتئ التَقَيَا وانقطَعّت اليد لا قصاصٌ عنده أيضًا. 
وجهُ قوله: قو ع عُمَرَ ثقة في شاهدّي السرقة حينَ رجّعا وجاءا بِآخَرَ وقالا: 
أوْمّمَاءة إنما السارق ناا “فقال: دلا أَمَ َدككعَا عل هذا 'رأغة فكع ديّة الأول > 
وَلَوْ عَلِمْتٌ أَنَكُمَا تَحَمَدْتُمَا ؛ لَقَطَعْتُ أَبْدِيَكُمَا)!). 
)0 ينظر: «مختصر القُدُورِي» [ص/180] . 
)١(‏ ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/787/ داماد] . 


(؟) ينظر: «المهذب» للشيرازي [174/8]ء واروضة الطالبين» للنووي ]١08/9[‏ . 
(:) لم نقف عليه من قول عْمَّر ولقةء وإنما وثَفُنا عليه من قول علِيٌ بن أبي طالب «يخة» وذلك قيما- 


05 +8 كتاب الجتايات #» 


وَقَالَ الشَافِِيُ: :نَع اهما فض ” إذَا أَحَدَ سِكِينًا وَأمَرّهُ عَلَى يَدِهِ حَتّى 


الْمَطَعَتْ لَهُ الاعتبارٌ الأَنْفْس» وَالْأَئْدِي تَابِعَةٌ ها َأَحَدَتْ حْكْمَهَاء أ يَجْمَعُ 
َينَهُمَا بجَامِع الزَّجْرٍ. وَلَنا أن كل وَاحِدِ مِنْهُمَا قَاطِعٌ بَعْضَ ليد ٠‏ لِنّ الإنْمِطَعَ 
بح > كت تسيو إبزرة ليرول + 

وَجْهُ الاستدلال: أن عُمَرَ قة: عب لع الأيدي بيد واحدة + ولأ الوق 
تابعٌ للنَمْسِ مِن كلّ وَجْهِء فيَأحْدُ حُكْمَهَاء فإيجابٌ القصاص عل الأنئْمُس” 
بالنفس الواحدة يَقْتَضِي إيجابَ القصاص علئ الأيدي اليك الواجدة + ولاان ري 
جَرانِ القصاص على الأنْمُْس أن يُجْعَلَ كل واحدٍ منهم مُنفردًا بالقتل لوجر القائل 
سَدّا لباب العُدُوانِء فِجْعَلُ كل واحدٍ من القاطعين مُنفردًا أيضًا للزَّجْرٍ سَدّا لباب 
العْدُوانِء فيب القصاصٌ عليهم . 


ولتاء أن القَطْعَ الحاصلّ بين الجماعة يَستدعِي التّجَروَ ؛ِ لأنّ كلّ واحدٍ منهم 
حَصَل منه بَعْضُ القطع . 

وإنما قلنا: إنه يَستَدْعِي النَجَرّي ؛ لأنَّ المَحَلَّ زهو الك - يَعبلُ المَجَر: 
فإذا حَصَل [+/١٠٠اء]‏ من كلّ واحدٍ منهم بعضٌ القَطع ؛ لم يَجْرْ إضافة القَطْم إلى 
كلّ واحدٍ منهم كَمَا؛ فل يَجْرْ َع الأيدي باليدٍ الواحدة لعدم الحُمائلق» ؛ بخلاف 
قل الأنفس بالنفس الواحدة؛ لأنّ قل الَقْسِ يُضافُ إلى كل واحدٍ منهم كملا ؛ 
لأنَ انزهاقٌ الوح لا يتحر وما لا بجر إذا ُضيفٌ إلى الجماعة يُضافٌ إلى كل 
واحدٍ منهم كَمَلَا فجُعِلَ كل واحدٍ منهم قاتلا على الكمالٍ » فحصّل المُمائلةٌ بِينَ 
الأنفس والتَّفْس الواحدة- 


أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/1857]؛ ومحمد بن الحسن في: «الأصل /المعروف 
بالمبسوط» [55/17 / طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . والبيهقي في «السئن الكبرئ» [//4 1] » وغيرهم . 
قال ابن الملقن: «إسناده صحيح». ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن [796/4؛ 595] ٠‏ 

)00 في الأصل: «النفس4». والمعبت من: «فااء و(ن4ء ولاغ4ء ولاملاء ولار» 


بق لفاك قا وخ الطيى اي 11 


حَصَلَ باعْتمَادِيّهِمَا وَالْمَحَلٌ متَجَرَئّ مَبِصَافُ إلى كُلّ َال مِنْهُمًا الَْْضٌ قلَا 
مُمائَلَةء بخلاف التَفْس لِأنَّ الإنزمَاقٌ لا يتحر وَلأنَّ الل بطري الاجتماع 
عَالَبٌ خذار الْعَوْك وَالِاِجْتِمَاعٌ عَلَى م الْيَدِ مِنْ ْ الْمِفْصَلٍ في حَيرْ التُدْرَةٍ 
إنمَارِِ إلى مُقَدَّمَاتِ بَطِيئَة ميَلْحَفَهُ اْكَوْتُ. 


#1 


غابة البيان +) 

والاعتداءٌ [مُقيّدٌ بالمُمائلة |''", قال تعالى: 9أَعَمَدُوأ عَلّهِ بيئل مَا أعْتَدَئ 
َك 4 |البقرة ]وال بعال : امن عَيلَ م سَيَعَهٌ قلا يجرت إِلَّا لها 4 إغادر 
ا وقَطْمُ اليد مُتَجَرّئ فلا تَحْصْلٌ الجُمائك ؛ بين الأيدي واليد الواحدة ؛ لأنّ 
لليِدِ نصمًا ورٌُعًا وثُمُنا ونحوٌ ذلك. 


أو نقولٌ: لقابو نيك الاي بل ورتير اسان + 
فط نَع الصحيحٌ بالأصَلٌ» فكذا الَعَاوتُ من حَيتٌ العددٌء بل أولى؛ لأنة فوقٌ 
لمات وَعْنَاء لان التَاوتَ هنا مِن حيثٌ الذاتٌ» وهذا لأنَّ النَّساوِيَ شط 
لجَرانٍ القصاص بالُصوص . 

وكان القياسٌ في النفوس كذلكء إِلّا أنه سَقّط اعتبارٌ التفاوتِ فيها بحديثٍ 
عُمرَ وذ أو بالإجماع , والإجماعٌ الواردُ ثم لا يُجْمَلُ واردًا في الأطراف ؛ لأنَّ 
لقتل ِوَضْففٍ الإجماع غالِبٌ فتَمَسٌ الحاجةٌ إلى إسقاط اعتبار التفاوّت ؛ لِكَيْ لا 
يدي إلى فح [1:.عر| باب العُدُوانٍ والقَطْم بوَضفٍ الاجتماع على وَجمِ يُوجبُ 
نِصاصٌ لو كان القاطمٌ واحداء أن يَعنودٌ على سكين واحدٍ في مفْصِلٍ واحد نادرٌ 
جدّاء فلا يَلْحنُ النادرٌ بالغالب» فلا يَحِبُ القصاصٌ علئ الأيدي باليدٍ الواحدة. 

والجوابُ عن حديث عُمرٌ ي[4: فنقولٌ: ذلك محمولٌ علئ السّياسة» ولا كلام 
لئا فيه . 


5 في الأصل: البقيد الممائلة» , والمثبت: من ١نف‏ و«فافء ولغ و(مفء ولراء 
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قَالَ: وَعَلَيْهِمَا نضف الدَّيَة ؛ٍ لأَنّهُ دِيَةُ الْيَدِ الْوَاحِدَة وَهُمَا قَطَعَاهًا: 
وَإِنْ مَطَعَ وَاحِدٌ يَمينَ رَجْلَئْن تَحَضَرًاءٍ فَلَهُمَا أَنْ يَقْطَعَا يَدَهْ وَيَأَخْذَا مئْة 
تضق الثيد تقيهانه تشقن + حواء قطعهما اتا :أو على التعاقب:: 


غاية البيرن #يبب-ببناابب ب مت 

وقوله0©: الطَرَفُ تايعٌ للنفس . 

فتقول: لا نس أنهتابعٌ فيح القصاص . 

قوله: (كَالَ: وَعَلَتِهِمَا ضف الدَيَةِ) ٠أي:‏ قال القَدُورِيٌ ذطنه في (مختّصره) 20 
يعني: يَحِبُ علئ الرَجُلَيْنِ القاطِعَْنِ نِضفٌ دية اليد الواحدة» وذلك لأن القِصاصٌ 
لم يُمْكِنْ إيجايه عليهما لعدم المُمائلة» فوَجب الما لكن يَحِبُ في مالهما ؛ 4 الاق 
عَمْدَّء وكذلك الحُكُمّ في سائر الأطرافب» كالعَئِن » والسَنٌّ» والرّجْل ونحوهاء 
فأَحَذ في الأعضاءٍ بالقياس , وفي الّمْسِ بالأكر. 

وله (وِ عاد يبيو حص كح يفم ية. وبأ 
من نف الدب بَعْسمَانهِ نضفَبنٍ» سوَاء قَطَمَهمَا ما [/10«طام1ء أو عَلَى لَافٍْ) » 
هذا لفظ القُدُ وري نف في ١مختصره)(2.‏ 

وقالٌ في اشرح الكافي» للحاكم الشهيدٍ: «وقال الشَّافِعيٌ يلقه: إِنْ ص 
الِيَمِينَئْنِ غلوه العافت ؛ يُقَقَص للأول» ويغْرَم م الذي ار وإِنْ قَطَعَهما معاء 
فالقاضي بُفْرٌِ بيتهما أَيّهُما حَرَجَتْ فرعته يق له» والدَّيةٌ للآخر»(0768. 


وَجْهُ قوله: أن الصَرَفٌ 5 حو ملك القصاص صارٌ مَمْلوكًا للأوّلٍ منهماء 


)00 أي: الشَّافِعِيَ د . 

(؟) «مختصر القُدُورِيَ» [ص/181]: 

(©). ينظرة المصدز السابق. 

(4:) ينظر: «المبسوط» للشَّرَحْسِيٌ [19/11] ١‏ 
)0 ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/019] ٠‏ 


هي دب للقصاص قيما دون النفس 42 189 


وَقَالَ الشَافِعيُ: لي ا الِرَانِ بَُْعٌ أن اليد 
ايها الول قل د: 9 يَْيْتُ الِاسْتِحْقَاقٌ فِيهًا للنَاني كَالرّهْن بَعْدَ الزَّهْنِء وَفِي 
نان الي اده لا تفي القن رج بالفعة. 


اتوي مفووين > ير 

ه20 ملك ثلا 1 0 8 2ه 

ملك مُطَلَقٌء ولهذا يُورَتُ فقد وُجد القَطْعْ الثاني والطرّف مُستحق 

للأرّلِ ؛ فلا يُمْكِنُ إيجابٌ القصاص للثاني كالرَّهْنِ بعد الزَّهْنِء ٠‏ فإنَ المرتهنَ الثاني 
لايسحَحه ه وعند تَعَذرِ إيجاب القصاص يُصَارٌ إلى الذيّة . 


.وى يء. 


وإذا وُجد القَطْعَانِ معًا ؛ فإيجابٌ القصاص لكُلَّ واحدٍ منهما غَيْرُ مُمْكِنٍ ؛ لأ 
المَحَا يك عد الإماضير: حجن أسب لال مو لاخر كيو اماس 
له : والدَيَةُ للآحَر؛ فللقاضي ي أن يَقرَحَ بيتهما تطييبًا لقليهما؛ ؛ لأن له هذه الولاية 
دون لقعت ذْ ليس فيه إيطال حَقّ أديهماء ولكن لو كمّل ذلك بدون لقع 

بُْسَبُ إلى التّهُمة. فله أنْ يرع بيتهما احْترازًا عن تُّهْمةِ المَئل . 

ولنا أنَّحَنّ كلَّ واحدٍ من اللََْنِ قِعَتْ تميناهما استؤئ في عِلَِالاستحقاق 

نع الأخر ِ؛ وهي قَطْمُ طرف معصوم فيشتويان في الحُكُمٍء وهو الِصاض ؛ لأن 
الاستواء في العلة يوحت الاستواء ة في الحم كالشفيعئنِ» فلا يقد أحذهما علئ 
الح كالشفيعَيْنِء وهذا لأنَنوتَ حَقّ القطم للأوّلٍ لا يني ثبوته للثاني ؛ لأنه 
وُجد سببٌ الوجوب . والمَحَلٌ قابلٌ له؛ ؛الأنّ الح للأوَّل تبت في لمحل ٠‏ أغني؛ 
في يَدِ القاطع في إطلاقي فِعْلٍ القصاص لا َيرَ ولهذا لو بادر الآخرٌ فقَطّع يدّه؛ 
كان مُستوفِيًا حَقه . 

ولو كان توت الحَنٌّ للأرّلٍ نافيا ثبوته للثاني ؛ لم يَكُنْ مُشتوفيا حَقه » فعرّفنا 
أنا تَحتاج إلى إظهارٍ الحَقّ في المَحَلَّ فيما يرجعٌ إلى الاستيفاء لا غيرٌ» فقَِلَ 


() في الأصل: «وأن»ء والمثبت: من ااناء واافافء والغ4ء والم)ء واار. 
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وَلَنَا أَنَهُمًا اسْتَوَيَا في سَّبَبٍ الاسْتِحْقَاقٍ فَيَسْعَوِيَانِ في حُكْيه كَالْعَرِيمدٍ يِمَيْنِ 
في التركة . وَالقِصَاص مِلْكْ الفغل بت مَعَ لماي لا يَظهر إلا في حَقٌ الاسْتِيقَاءِ. 
كان المجل فَحَلةٌ عند قد 222 5 بوت الاي بخلاف الرَّهْنِ لِأَنَ الْحََّ نايت 
في امكل ب قصَار كما إذا قاع الحبد هما على التعائب مشتكق رعنة لَهُمًا. 
استيفاءِ اليل بَقِيّ المَحل فارغاء لا يني حَنَّ الثاني فلمًّا كانت العلّةٌ في حقّهما 
ضؤاء »كان اتلد والإتضماك اباليافل 1" ومعظ] القصاص بيهم ء والدَيَةُ بيتهما. 


وهذا بخلاف الرّهْنِ: فإن حنَّ المرتهن الأول مُتعَرّرُ في المَحَلَّ » فمَنعَ ذلك 
تعلق [ حَن]!'' الثرتهن الثاني به وكذا منع تعلق 0 
ير عي َل يمي رَجُيْنِ على العا » حيث تَحُون رقن محف لهما جميعا 
ولا يَكُونُ الأول أل بها. 

ثم نما يد بقَطع الَمِئين ؛ ؛ لأنّه إذا قَطَّ يَمِينَ رَجُلٍ ويَسارٌ آخرّ [م/وادواء] ؛ 

ُعْطَعُ يَداهُ لهُما جميعاء وكذلك لؤْ قطَعّهما مِن رَجُلٍ واحد ؛ لِعدّم الَصايقٍ , وَوُجِودٍ 
المُمائلة . 

وأراد بقوله: (لَهُمَا): : أن يأخدًا منه نصفّ الدَّيّة دِيَة يدِ واحدةٍ بيتّهما نصمَّيْن عالق 
وبه صَرّح الكَرْخِيٌ في ١مختصره).‏ 

قوله: (وَالقِصَاصٌ ملك الفغل ‏ نَبَتَ مَعَ ع المتَافي) , وذلك لأنَّ مَن عليه 
القِصاصٌ حُد» والحريةٌ تأبى وقوعٌ املك علئ الخر ولأن1؛» ذ 00 
وهو مُحَرَّم في الأصل » ولأنَّ لدم نيان الله تعالى » فلا يَجُورٌ تَخْريئه » | 


سن 


زلف[ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «فا4. وااراء واان4ء والماء وارا. 
20( في الأصل: «حكم»ء والمثبت: من «ن4ء وهقا»؛ والغ1ء واام)؛ واار» 
(؟) ينظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/؟"/ داماد] . 

0( في الأصل: «لأن4؛ والمثبت من: دقاف وقن4ء ولغ ولاماء وااراء 


دب القصاص فيما دون الشفسر 
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وَإِنَ حَضْرَ وَاحَدٌ مهما فقطع يَدَه ؛ فللآخر عليه نصف الدية : دن 
اضر أن يسوي لوت حَقهِوَتَدِحََّ الَائِبٍ ‏ وإ اشتؤقى لَمْ يق محل 
الاسْتِيقَاءِ ء تعن حَقُ الآحَرِ ِي الدَّية لِأنَهُ َؤقّى به حَفا مُستَحفًا: 


4 فيدابيق و سجععه- 
جُوْنْ القِصاص ضرورة :استيفاء حَىٌّ من وجب له القضاضسء افإذا قبت ضرورة؛ لم 
َْهَر إِلَا في حم استيفاء حَنٌّ من له القصاصٌ ؛ لأنَّ الثابت بالضرورة يعدَرُ بعر 
الضرورة . 

قوله: (وَإِنَْ حَضَرَّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا َقَطَمَ يَدَه؛ َللآخَرِ [عََيْه]! نضف الدَيّة) » 
وهذا لفظ القُدُورِيٌ نف في «مختصره)! 9 »أي: : خمسةٌ آلاف درهم ء وهي ديةٌ اليد 
الواحدة ٠‏ 


قال الكَرْخِيٌ بهد في «مختصره): «فأيُّهما حَصَر والآحَرُ غائبٌ ؛ فله أن يَقمَصََّ 
ولا يط الغائبُ» ويَكُونٌ للآحَرٍ د ييه(" ؛ وذلك لأنَّ حَنَّ كلّ واحدٍ منهما 

َبَتَ في جميع اليَدِ» وإنما سَقَط حَقَه َف عن بعضيها بالمُرٌاحمة» فإذا غات الآخرٌ فلا 
مراحم للحاضر » فلا يَجُورُ أن يَسقْطَ حقّه من القصاص بحقٌّ الغائب» ويَجُورُ أن 
يَحْضْرَ فيُطالِبٌ ٠‏ ويَجُورُ أن يُبْرى. 

وعلى هذا قالوا”؟ ذ في الشفيعَيْنِ إذا حَضَر أحدّهما: : قْضِيَ له بالجميع ؛ ؛ لأنه 
لا ماحم له في الحا فلا يَجورٌ أن يسمطَ حَنه عن بعض افع ِحَنّ الغائب » 
ويَجُورٌ أنْ يحْصُرَ ميُطالِبُ » ويَجُورٌ أن يَحَضُرَ فلا يُطالب» ويَكُونُ للآحَرٍ الغائب 
ديه يَِِ؛ لأنَّ القاضي لما قَضئ بها للأوّلٍ؛ لم يَجُرْ أن يَسْقُط حَقٌ الثاني فانتقل 


)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: «فا»» و(ان»» ولاغ»ء ولم»ء واراء 

)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُورِيَ) [ص/187]. 

(؟) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/؟م/ داماد] . 

(؛) فى الأصل: «ما قالوا»؛ والمثبت: من ان1ء وافااء واغ4. ولامفء واارا. 
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قال: وإذا أقَرَّ العَبدُ بقل العَمْد ب لَرمَهُ القَوَدْ وَقَالَ زُمَر: لا يَصِحٌ إقرَارُه 
أنه يكَاتِي حَقَّ الْمَْلَى بِالإبْطَالٍ قَصَارَ كَمَا ذا أ بالْمَالِء 

وََنا آنه غَيْرُ مهم فيه ِأَلَهُ مض به قيفيلُ» وَلِأَنَ الْعَبِدَ مب مُبقى عَلَى أضلٍ 
الْحرْيَة في حَنَّ الدٍَ عَمََا الآ حنّى لا يَصِحَّ إِْرَارُ الْمَوَْى عَلَيْهِ بالْحَدَ 
وَالْقِصَاصٍء وَبُطْلَانُ حَنَّ الْمَؤْلَى بطَرِيق الضَّمْن فَلَا يُتالّى به. 
2 ا 2 222525222522529 2 
إل وض : 

قالّ في «شرح الكافي»: «ولو عَنَا أحدّهما عنه قبل القصاص ؛ اقتُضّ منه 
للثانى » وكذلك ذَكره الكَْخِ'ءُ أيضّاء وذلك لأنَّ حنّ كلّ واحدٍ منهما ثبِتَ فى 
جميع اليدء وإنما يَعيِصٌ بالمُراحمة فإذا الت بالعَفو بَِيّ حَنّ الجر بحاله 
كالعرِيميْنِ والشفِيعيْنِ). 

قوله: (قَالَ: وإذا أَءَ َرَ المَْدُ بقثْلٍ العَمْدِ؛ ؛ لرْمَهُ الَوَُ) » أي: قال القَدُورِيٌ نهل 
في «١مختصره)(2.‏ 

وعند زُكْر: لا يَصِحّ إقرارٌه: كما لا يَصِح إقرارٌه بقل الخطأ؛ لأنَّ إقراه 
[ظام] يَتَعَلُّ به إتلافُ مال المَوْلَىء فصار كما إذا أقرّ بدَيْنِ. 

ولنا: أنّ إقرارّه بالمالٍ» وبما يُوجِبُ المالّ من الجناية الخطاً» إنما لا يَصِح 
لكونه مهما في [ج1....] ذلك ؛ لأنه يضمن إتلاٌ حَقٌ الم » بخلافب الاقرار 
بِالحَد والقصاص ؛ فإنه صحيحٌ ؛ لأنه عير نه فيه ؛ لأنه إقرارٌ د بِالعُقوبة على نفسه» 
وفيه ضصَرَُ على نفيه؛ فلا نهم وتلف حَنَّ المَؤلى يَحصُلُ ضمنّاء فلا يُعترء 
ولأنه م مب علئ أضْل الحريّة في حَنٌّ الدَّم ؛ لأنَّ المَْلَى لا يَمْلِكُ إتلاف ذلك. 


)60 ينظر: امختصر القُدُورِيَ؛ [ص/1813]: 


17 ياب لقصاص فيما دون النفمس 0 30 


وَمَنْ رَمَى رَجُلا [د.:ر] عَمْداء ََقَدذَ السَّهُمْ منْه إلى آخَرَ هَمَانَا فَعَليْه 
لنصَاض للأوَل ؛ وَالدََهُ ناي عَلَى عَاقِلَِ أن الول عَمدٌ وَالنَئِي أَحَدُ َْعَيْ 
الخطأء 58 رَمَى إلَن صَيْ د قَأصَاتَ دما وَالْفعْلُ تعد تعد الأتر والله أعلم . 
ااا سس لايق يان 8ل _ لي 

وقول كر ب يتفض بما إذا ارد العبدٌ؛ لأنه يل مع وود المعنئ الذي 
7 

قوله: (وَمَنْ َمَى وجلا عدا ند الهم ِل إلى آحَرَ قتا ا 
لِهَوَلِء وَالدَيَة لاني عَلّى عَاِلتِ) » وهذا لفظ القُدُورِيٌ هد في «مختصره»!!/» 
وذلك لأنَّ الأوَّلَ قُصِدَ بالرّمِي» فماتٌ منه» فْوَجَبَ القصاصء كما لو لم يَنْقُدُ 
الرميئٌ إلى غيره : : 

وأمّا الثاني: فلأنه لم يُقْصَّدْ بار ؛ حيثُ قَصَد الرَّامي غيرّه» ولكنّه أصابّه 
الَّمَاذ من الأوَّلٍ ٠‏ فصار قَدلّهِ حَطَأ وهو أحدٌ تَوْعَي الخطأء وهو خَطَا في القَضْدِ 
نصاركما إذا قَصَّد صيدًا فأصابٌ آدَمّاء فَوَجَبٌ الذيَةٌ على عاقلته : 


هلام مهدج 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق. 
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قال: وَمَنْ قَطَعَ يَدَوَجْلٍ خَطَا م ككل مدا قبِلَ أن بيده أو طم يده 


يلد خطأ 1 مآ 


عَمْدَا مم و لطا م بده حطا مركت يذه م كله حَطَا أَوْ قَطَعَ يَدَهُ عَمْدَا 


َرَت كُمَ ْله عَمْدا قن ُؤْحَدُ الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا. 


2 غاية البيان خ 


ا 

َمّاذكر حُكْمَ الفِعْلٍ الواحد: ذَكَر في هذا المَضْلٍ حُكُمَ الفعْلِينِ ؛ لأنَّ الاثتتين 
بعد الواحد. 

قوله: (قَالَ: وَمَنْ قَطَعَ يَدَوَجُلٍ حَطَأء كُمَ كله عَمْدَا قبل أن تبأ يدُهُ) ... إلى 
آخره» أي: قال في «الجامع الصغير). 

وصورثُها فيه: «مُحمَّدٌ عن يعقوبَ عن أبي حَدِيفَةَ حهد: في في الرَّجْلِ يَعْطمُ َدَ 
الرَجُلٍ عمداء ثم يله حَطَا قبل أن ترا اليدُ» أو ُقْطَعَ يده خطأء ثم يَقعله عَمْدَا قبل 
أن ترآ قال: يُوحَدْ بالأمرَيْنٍ جميعًا: باليّدِ والنَّمْسِ)0©. إل هنا لفظ 
[أصل ]27 «الجامع الصغير). 

قال الفقيهُ أبو الليثٍ .#2 في شرح يات الميقير: «هذه المسألةٌ وما 
يُشاكلها عل أربعة أَوْجُو: ا أن يَفْطََ دّه عمداء ثم قله مدا أو يفطم ده 
ل 5 ثم يله حَطَأ أويَقْطَعَ يده عَمْدَاء ثم يَقمُله حَطَأ أو يَفْطمَ َه حَطَأء ثم قله 
ا د : ما أن يرا فيما بينَ ذلك أوْ لا َرأ فصارَت 
فى الحاصل ثمان مسائلٌ) . 

والحاصلٌ هنا: أنَّ الجمع بِينَ الجراحاتٍ واجبٌ ما أَمْكّن ؛ لأنَّ الأصلّ في 


بده لاني 
)00 ينظر: «الجامع الصغير/مع النافع الكبير؟ [ص/449؛ ٠19٠0‏ 
020 ما بين المعقوفنين: زيادة من: (افا» ؛ والغ4؛ ولانفء ولعاء واركء 


202: 0 


وَالأضل فيه أن الْجَمْعَّ تِ 5 لانت احرف قا لفْكن نيما الأول 


أن الْقَْلَ في الْأعَمَ َه صَرْبَاتٍ متاق وَفِي اغتبار كُلَّ ضَرْبَة بها بَعْضْ 


سويد غآية انببان + 
عقُوبات التّداخل» ويجْعَلُ الآخَر مُتَمّمَا للأرّل ؛ لأنَّ القثلّ غاذة لأ تخصل بصابة 
واحدةٍ. بل بصَرَباتِ مُتعاقبة. فيُجْعَلُ ٠/..٠رام|‏ الثاني ممما للأوّلِ ويُجْعَلْ الكل 
قلا واحداء إلا ألا يُمْكِنَ | جَمْعُ باختلاف حُكُم الفغا ع ي؛ كما إذا كان القَطعْ خَطَاً 
والقثل عمداء أو علئ العكس . 

وهو و المرادٌ بقوله في المتن: (في الأ)؛ أي: في الَضْلَين الأَلينِ 
لا يمك ن الجَمْع بتَحللٍالبزء ؛ لأنَ بحلل لبر ب عن عمل الئل بابها ار يد 
كن جل العاني مُتَمًا 5 مُتَمّمًا للأوّل» أنَا عند عدم حل البء؛ وعند انّحاد حُكِْهما ؛ 
كد جنا ل الثاني مُتَمّمًا للأوّلٍ لبقاء الأوَّلٍ ببقاء أذ ره وتجانُس الفعلّيْن. 

وقال شيخ الإسلام علاغ الذي الأسبيجابيُ نف في (اشرح ابكانيا: «وهذا 
على وجوه أربعة: إِمَّا أن يَكُونَ كل واحدٍ منهما عمدًا [#لعمجه] أو خطأء أو القطع 
عمدًا والقلُ خط أو القطمٌ خطأً والقتلُ عمداء وذلك كله قبلَ اليزء ءِ أَوْ بعد البْرْءِ . 

وفي الوجوه كلّها بعد البْزء: لا يُجمَُ , بين الموجيين ينِ بالإجماع ؛ لأنَّ الل 
الأرَّلَ قد انتهى قيُونُ القع بع لا بتدا» فلا دمن اعتبار كل واحل منهما 
حتَى لو كانا عمْدَيْنِ له أن يَقْطَّعَ يده ثم يله ولو كانا خطَيْن ؛ أَحَذ دِيةَ الطَرف» 
دي النفْسِ جميعا. 

ولو كان أحدهما خطأ؛ والآخرٌ عَمْدَا؛ يُقَضُ فيما هو عمْدٌ» وتُوحَدُ الدَيةٌ 
بما هو خط وإن كان لم يَتَخللْ بيتهما ُء فإن كان خطً: يكتَقَى بدِيّة واحدةٍ 
بالإجماع ؛ لأنه ما قوت إلا نفسًا واحدة» فلا يَجِبُ به إلا ديةٌ واحدةٌ. 


ؤإن كان أَخَدُهما خطأء والآخدٌ عمدا: اص فيما هو عَمْدٌ ». وأَخل بالقية 
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الْحَرَج » إلا أَنْ لا يُنكِنَ الْجَمعُ تَبِمْطَى كُلُ وَاحِدٍ حُكْمَ تفْسِهء وَكَد تَعَذرَ الجَْمُ 
في هذ المَصُولٍ في الْأرّلينِ لاخيلاف حُكْم الْفِعْليْنِء وَفِي الآحَرَيْنِ لتَخَللٍ 
02 252525929229921 
فيما هو خَطَاًبالإجماع ؛ ولا يَتَداحَلُ أحدُهما في الآخر لاختلافهما. 


و.عو. 


فأما إذا | كانا]" عَمِدَيْنِ: اختلفوا فيه» قال أبو حَبِيقَة حق: يخي إن شاء 
قَطَع ؛ ثم َكَل ء وإن شاء اكُتّى بالقتل » وعندّهما: : ليس له إلا القت هما يقُولان: 
إن ما قرت بالفعلئن إلا التَّْسَ فحَسبُ , كما إذا كانَا خط فم يَجبُ ديدٌ واحدةٌ 
بالاتَّاقٍ » فكذا لا يَجِبٌُ هنا إلا قِصاصصٌ واحدٌّ إذا كانا عمدًا. 

ولأبي حَنِيقَةَ لله : أنه أتى بجنايتَئِن: قَطْعٌّ وقَلٌء فيَجبُ عليه مُوجَبانِء ولا 
َلك أنه قَطْعٌ وقثلُ؛ لوُجودٍ أ القطم وأئرِ القثل» وأ الثاني لا يُعْدِمٌ أثَرَ الأول 
بَمَيا فِعْلَيْنِ حقيقة كما كانا: 

ولا يقال بأنَّ القطع صارٌ قدلا بإعْقاب القتلٍ ِيَّاهُ ؛ لأنّه إثما يَصِية هكد إذا 
كانت السّرايةمُضافة إلى القَطْع » وليسّ كذ ؛ لأ القعلّ قاطِعٌ للسّرايق كالئزء. 

وتَعْني بقولنا: إنه قاطعٌ , أنه لم يَبْقّ قّ للفعل الأول صلاحة انرز أن 
يضاف الْأَثرُ ف في النفس إليه عند اعتراض القتل » فصار هذا الب اباي 
تقريرٌ حك عند الب فكذا عند الل ولا يلم أنه يحِبُ دِيةٌ واحدةٌ في قَضلٍ 
الخطأ ؛ لأنّ اليه تَحِبُ مُقابًا بالمَحَلٌَ » والمَحَلُ من حيثٌ إنه تَفْسٌّ واحدّء فلا 
يَجِبٌُ به إلا ضمانٌ واحدٌ. 

نا القصاصٌ: فإنه يَِبُ مُقابلًا بالفعْلٍ , والفعْلُ مُتعدّدٌ صورةً ومَعْئّى فتَعدّه 
جزاؤه. 

ولِئِنْ سَلَّمْنا أن القَطْعَ عندٌ إعقاب القَْلٍ ياه قَلُ » ولكتّه قد قله بهذا الطريق » 


)00( ها بين المعقوفتين: زيادة من: «فافء (ن4؛ الغ24 والراء ,م0 
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ا وَهَُ فَاطِعٌ لِلسَرَائِة » حَبّى َو لم يكََلَلْ وَكَد َجَانَسَا بن كَآَا حَطأْنِ يَجْمَمْ 
بالإجماع لمْكَانٍ الْجَمْع وَاكحَمَى بدِية وَاحِدَةٍ 

لج عو د نه ' كن شَاءَ الإِمَامُ قَالَ: 
امطعُوة : م أللُوه» وَإِنْ شَاءَ ء قَالَ: َكلُوهُ) وَعَذَا عِنْدَ أبِي حَنِيقَةَ» وَقَالَا: 7 وَلَا 
مطَ يده أن الْجَمْعَ' “إن لاد خيلا بين بعلن وجب التو 
بثَدُ الْمْسَاوَاةَ في الْفعْلٍ وَدَلِكَ بأَنْيَكُونَ الَْْلُ بلقل وَالْمَطعْ بالقَطم وَهْوَ 
تعد أذ أن بطع إضَاَة اا إلى اق حتَى َو صدَرَ من شَخْصَْنٍ 
َب لقو عََى لحر صَارَ َل الب » لاف ماد قط وَسَرَىء لِأنَ الل 
اد واف ا دا كَاَا َيِل الْمُوجَب الدب َي بَدلُ الس من عَ 
امار الْمُسَاوَاقٍ» وَلنَ آَرْشَ اليد إنَمَايَجِبُ عِئْدَ استِحْكَام أثْر الْفغْلٍ وَذَلِكَ ِالْحَرٌ 
اطع سراي مبَجْتَمحُ ضَمَانَ الكل وَضَمَانُ الجُزْءِ في حَالَةوَاجِدَةوَلَايََِْعَانٍ. 
ال ل ب لل هه اية اميا #8 تبحس 
الو واجبةٌ ما أمكَنَ في باب الاعتداء ؛ وذلك فيما قُلناه وهذا كله إذا كان القاتلُ 


والقاطعٌ واحدّاء أما إذا كان القاطعٌ والقاتل رجِلَين ؛ يُقكَلُ القاتل » ويُقْطَمُ القاطمٌ بلا 
لان ب أنه إنما يَدخُلُ القطمٌ في القتل عند اتّحادٍ المَحَلّ » لا عندٌ اختلافف المَحَلّ) . 
قوله: (يَجْمَعُ بالإجْمّاع). والمُرادُ مين الجَمْع: أن يُجْعَلَ الجنايتان جناية 


واحدة. 

قوله: (بخلّاف مَاإِذَا قَطَعَ وَسَرَ)» حيثُ يُكْتقى بالقتل . ولا بُْطمُ. 

قوله: (مَبجْتَمعُ ضَمَانْ الكل وَصَمَانُ الجُرْءِ في حَالَة وَاحِدَة) : وهي حال حَرٌ 
لَه ؛ لأنَّ دِيةَ اليَدِ لو وَجِبَتْ وجَبَثْ عند الحرٌ ؛ لأنه وَقْتَ استحكام أَثَرِ الفعل» 


(1) زاد بعده في (ط): «ممكن لتجانس الفعلين وعدم تخلل البرء فيجمع بينهما. وله أن الجمع» . 


عل 
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ما الْقَطعٌ وَالمثلُ قِضَاصًا يَجْتَمِعَان. 

َال وْمِنْ ضَوَبٌ رَجْلَا مِنَة سَوْطٍ مَرأونينيبق »وات من قشزة ا يه 
ليد وَاحِدَة ‏ لامها ا تَبقى تبه في حَنَّ الَو وَإنَ بَقِيثْ مُختَيرةٌ 


في حَقٌّ النَِْيرٍ مبَقِيَ الاعِبَارٌ للْعَشَرَةِ» وَكَذَّلِكَ [<:انا كل جِرَاحَةِ الْدَمَلّتْ وَلَمْ 
بق لهَا تر عَلَى أل أبي حَنِيقَة . وَعَنْ أبي يُوسُف في مثله حكومة عَذْلِ . 


«:- غاية البيان -:: 


ولا سبيلَ إليه؛ لأن بالحرٌ [+41؟و] يجب ضَمِان الكلّء فلو وَحِبِتْ دِيدٌ اليد مع 


هذا ؛ لكان الؤُجوبٌ في حَقٌّ ديّة الِيَدِ مُكرّرًا. وذلك غيرٌ مشروع , وهو معنئ قوله: 
(وَلَا يَجْتَمِعَانِ)؛ أي: لا يَجبَمِعُ ضَمانُ الكُلَّ وضَمانُ الجُزْءِ . 

بخلاف القَطع والقتل قصاصًا»؛ فإنهما يَجتمعان ؛ لذن مَبِنَى عمد د علئ 
التَعْلِيظٍ وَالتَسْدِيدِء ولهذا تُقْكَلُ الجماعةٌ بالواحد» وليس كذلك الحَطّء فإِنَّ مَئِناةٌ 
على التخفيفب» ولهذا لا تَتعدّدُ الدَيَةُ بتَعدّدِ القاتلين. 

قوله: (قَالَ: وَمَنْ ضَرَبَ رَجُلَا مه سَوْطِ ب فَبْرََمِنْ تَسْعِينَ ‏ وَمَاتَ مِنْ عَشَرَةِ؛ 
قفي فَعَلَيْهِ دِيَةٌ وَاحِدَةٌ) : أي: قال :في «البجامع الصغير 206, معنى هذا: أنه ضريه 
في موضع تسين: وفي موضع آخر عَشْرةً» فبراً موضمٌ التسعين, ولم برأ موض 
العشرة» وذلك لأنّ موضعٌ النّسِعِين لما يََِ ولم ب يق لها أت ؛ جُعِلَ كأنّها لم تُوجَدْ 
ف عن الفبناق .وان ايرث وح عق اللتزير .وعباز خألهالى شرك إل عكر 
فمات منهاء فلا يَجِبُّ إِلّا ديةٌ واحدةٌ» وهذا قول أبي حَنِيفَةَ إؤدء وهو ظاهلاء 
وكذلك الجوابُ في كلَّ جراحة الْدَمَلَثْء ولم يَبِقّ لها أ . 

وعن [2/١؟اوام]‏ أبي يوسَقف وليه : أنه وب فى مثله حكومة عَذْلِء وعن 


انلك +220 


احلا 
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وعن كُحَملَ الدتيك نور رَهُالطييب» وَإِنْ َرَبَ رَجْلا مه سَوْط وَجَرَحَْ 
يفي لها أثر ؛ تجبُ حْكُومَةٌ المَدْل لِبقَاءِ الْأمْرِوَلَرْض إِنَمَايَجِبُ اعبار الأثَر 


غاية البيان #2 ىه 
2 0/0 ع 2 2 9 م 03 
محمد وللقة: أنه أوجّب فيه أَجْرةً الطبيبء وكَمَنَّ الأذوية”" 
قال الي لب الدج جوري مشر بات الجر درطا ايا كين 
يق لها أَتَدّء وأمَا إذا بَتِيَ لها أَنك: ب يت يَنْبِغي أن يَجِبّ عليه حكومة ة عَدْل ؛ لأنه لما 
أن ذلك صارك جنايكين مخلفتئن » شح عليه تكومة فى ذلك المتصان» .خم 
إذا قتله بعد ذلك يجب عليه الدَيَهٌ) . 
نشو كت ابد دقام الك حر ره .هت اصتردقة 2 د او لك 
قوله: (وَإِنْ ضَرَبَ رَجُْلَا منَهَ سَوْطٍ وَجَرَحَنْهُ وَبَقِيَ لَهَا أ تَجبٌ حكومّة 
العَدْلِ) ؛ وهذه اله «الجامع الصغير) . 
وصبو ره فية: اامحمدٌ عن يعقوبّ عن أبي حَبِيقَةً وطإقد: : في الرَّجُلِ يَضْرِبٌ 
| لبَجْلَ مئةً سَوْط ١‏ فيَجرَحْه وير ثرا منهاء قال: : علن الضارب أَرْعخ الصدِتٍ50) ٠‏ إلئ 
6 لزيا ار 
قالّ الصدرٌ الشهيدٌ 2ن وغيرٌه: «وهذا إذا بتي أَثد الصَّرْبِء فإن عق 
مث شن عند أبى حَِئةٌ ل كما قى المسنألة المتفامة: وهذا إذا جرح ثم جزأء 
َأمًا إذا لم يُجِرَحْ في الابتداء ؛ لا يَجِبّ شي بالاتفاق)20. 
وأَرْرّد الفقيهُ أبو الليث «# سؤالا وجوابًا فقال: 
«فإن قيل: كيف يُعْرَفُ أَرْشْمٌ الضرب ؟ 


() ينظر: «اتحفة الفقهاء» »]1١/[‏ «الفقه النافع» [10/9/8]ء «رد المحتار» [314/1: 518]. 
(؟) ينظر: المصدر السابق [دعة]. 
(؟) ينظر: #شرح الجامع الصغير؛ للصدر الشهيد [ص/588] . 
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دعن قلع جد وجل , ٠‏ فَمَمَا الممْطوعٌ يَدْهُ عَنِ عَنِ القطع ؛ ثم مَاتَ مِنْ ذَلِكَ؛ 
على القَاطِع الدَيَهُ في مَالِهِ. ؛ وَإِنْ عا عَنِ القطع » ٠‏ وَمَا يَحْدَّثُ مِنْهُء أو عَنِ 
الجناية , ؛ نم مَاتَ مِنْ ذَّلِكَ ؛ فَهْوَ عَفْوْ عَن النَفْس . 

ْم إنْ كَانَ خَطَاً فَهوَ مِنَ لقلْثِء وَإِنْ كَانَ عَمْدَا ؛ فَهَُ مِنْ جمِيع المَالِ 
وَهَذا عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ ٠‏ 

ول إذا عَمَا عَنِ القع ؛ ؛ كَهُوَ عَفْوْ عَن النَمْسِ أَيْضًا . 
للف شاية افيا #5 ممست 

قيل له: يُنْظَرْ: أنْ لو كان هو عبداء كم يَنَقُضُ مِن قيمته ؟ فيَجبُ عليه مِن 
الدَّيَّ ذلك المِقّدارٌ . 

قوله: : (وَمَنْ قَطَعَ يَدَ وَجْلِ» فَعَهَا المقُطُوعٌ يَدَهُ عَنِ القَطع ‏ »نم مَاتَ مِنْ ذَلِكَ ؛ 
َملّى القَاط الدَبُ في ماه وَِنَعََاعَنِ ال َم يَحدْتُ من أو عن الجتاية. 
نم مَاتَ مِنْ ذَّلِكَ ؛ مَهُوَ عَفُوْ عَنِ النَفْسِ . 

ههه ؛ فَهُوَ م مِنَ الث وَإِنْ كَانَ عَمْدَا ؛ قَهَُ مِنْ جَميع المَالِء وَهَذَا 

وَقَالَا: ذا عَنَا عَن القَطع ؛ فَهُوَ عَفْوَ عَنِ النَفْسِ 00 وهذه من مسائل 
«الجامع الصغير» . ١‏ 

وصورتُها فيه: يضملا عن ينوب عن أني حَنِيقَة ود : في رجُلٍ قطع يَدَ 
رجُلٍ عمداء فقال المقطوعة يَدُه: : قد عَقَوتُ عن القطع » ثم مات من القطع ؛ قال: 
عليه الدَيَهُ يَهُ في ماله ون قال: عَقَْتُ عن القطع . وما يَخْدُتُ منه» فهذا عَفُوّ ولا 
شيء علئ القاتلٍ » وإن قال: : قد عََوْتُ عن الجناية » فكذلك أيضًا قال اورسك 


)١(‏ ينظر: «الفقه النافع» »]١484/8[‏ «بدائع الصنائع» [580/3]» «البناية شرح الهداية» 
[1>/1]ء «الجوهرة النيرة» ]١078/9[‏ » «الفتاوئ الهندية» [18/1] - 
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وَعَلَىْ هِدّ| الاختلاف إذا عفا عن الشجة ثم سرئ إلئ النفس ومات ٠‏ 


إذَا عَمَا عَنْ الشَّجةَ قم سَرَ إلى النَفْس وَمَاتَ»ء لَهُما أن لْعَفْوَ عَنْ الْقَطع 
كج 2722 و وي بس ل ا 00 
ومحمد [+ ++*ذ] ليها مغل ذلكء إلا في حَضْلةٍ إذا قال: عَقَْثُ عن القطع ؛ فهو 


نون التقّس وكل شلى ؤخلت ن1:) . إلى هنا لفظٌ أصل «الجامع الصغير» . 

قال فخرٌ سادرم في اقرع الجامع الصغير): «وكذلك الاختلاف في 
القت والشجة + والجزاحة » .واليدء.وما أَشْبه ذلك» وكذلك الاختلاف في 

الصُلْح ء والتَروُج». 

[1اظاء] وَجْهُ قولهما: أن العَفْوَ عن القطع » أو الج عَْوٌ عن مُوجَبٍ ذلك » 

موه ل لعن ل لي صُتَمَانُ تمس ؛٠‏ قيتتناول 
لعَفُوَ عن ن القَطع والشَّجٌَ » أي: المُوجِبَيْنِ!"' وُجدَّء كما إذا عا عن الجناية ٠‏ 

وجةُ قول أبي حَنِيقَةٌ لقه: أن العفو عن القطع عَفْوٌ عن مُوجيه كما قالاء 
موجه ما شرع في ضمان الطَرَفِء وعنة انصالٍ السراية د كع اشرجت امعط لم 
يَكُنْ ذلك » وإنما مو جَيه جب القعل » ؛ فكان العَوُ عن القطع عفوا عن غير حَقَه» فطل 
العفوٌ؛ لأنّ القَطْعَ إبائةٌ الطَرَفِء َالقَمْلَ إزهاقٌ الوح » وبيتهما مُغايَرةٌء لأنَ 
أحدّهما قد يُوجَدٌء ولا يُوجَدُ الآخد. 

وكان القياسٌ: أن يَحِبَ الِصاصٌ » ذَكَره ني «الزيادات»؛ لأنّ العفو كأله لم 
يوجّدء ولكن في الاستحسان: يَحِبُ الذي ؛ لأنَّ العَمْوَ ون صادّفٌ القطمّ دون 
القتلٍ إلا أن الفغْلّ مُتّحِدٌ صورة» فتَمَكّن شُبِهةٌ الها "' فيه ؛ ولا يُسُتوقَى القصاص 

ينظر: المصدر السابق [ص/901] ٠‏ 


في الأصل: «الموجبتين»؛ والمثبت من: «فا»: واان1ء وااغ0. 
9 في الأصل: : (شبه العمد؛ ؛ والمثبت: من (نك ونفاف؛ ولاغ4. واامقء و(اراء 
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عَفُوّ عَنْ مُوجبهء وَمُوجِْهُ الْقَطمُ لَوْ امعَصَرَ أو الْقثْلُ ذا سَرَء فَكَانَ الْعَفوُ عَنه 
عَفْوَا عَنْ أَحَدٍ مُوجبَيه أَيهُمَا كن وَلآنَ اسم الْقَطع يتناوَلُ السّارِي وَالْمْفْقَصم 
«3- غاية البيان 7 

مع الشبّهاتِ؛ وهذا بخلاف ما إذا عَّا عن الجناية: أو عن القَطْع وما يدت منه» 
حيتٌ يَكُونُ ذلك عَثْرَا عن القتل أيض ؛ لأنَّ اسمَ الجناية يتناولُ القَطْعّ والقغلَ جميمًا. 

وقوله: (وَمَايَحْدُثُ مِنّْه) ؛ تصريخ العفو عن السرَايةَ» فكان غفوا عن القتلٍ » 
وإنما تَحِبُ الذي يه في ماله ؛ لأنه عَمْدٌ» والعاقلةٌ لا تَْقِلُ عمدًا. ٠‏ كذا قال الفقية أبو 
الليث يلك . 

قالوا: : والقطمٌ خَطَأَ ؛ كالحَمْدٍ في الوجووا"” المذكورةء إلا أن في العَمْد يمير 
ادبن جبيع الما لأن فوخت العقلة القَوَدْء وذلك ليس بمالٍ» ؛ فلم يَتعلقٌ به 

حَقٌ الورثة » وإنما يُحَجَرٌ م من أَشْرَف على الموتٍ عن القّصرُففٍ في جميع ماله لِحَلّ 
الورثة . 

وما ليس بمالٍ و قالصحيح والمريين والقاتل وغيرٌ 0 فيه 38 » ولهذا لو 
أعارٌ إتسايًا لا بعسة بُعترُ ذلك من قُلْثِ ماله وإن كان خط يعر من ثُلَْثِ ماله ؛ لأنه 
تبرّعَ بالدَّيَة في مرض هوته» وتَبرْعٌ المريضص 0 في 5 ويَكُونُ هذا وصيةً 
للعاقلة . 

قال الصَّدْرُ الشهيدٌ وغيره : : اوهذا لا يشْكِلُ عند مَن لم يَجْعلٍ القاقلٌ 
11 من العاقلة» أما مَن يَجعلّه واحدا من جُمْلِتِهم ؛ فلا نصح الوصيّه بقَدْرٍ حِضَّيه 
من اديه ؛ لأنها وصيةٌ للقاتل » فلا تَصِح)(©. 


قالوا: والصحبحٌ: أنها تَصِح في حق الكل » وإن حَصلَّتُ للقاتل بقَدْر حصّته ؛ 


)00 في الأصل: «الوجه)» والمثبت: من «ن)» و(فااء والغ4, وام»ء وارا. 
(؟) ينظر: «شرح الجامع الصغير) للصدر الشهيد [ص/087] . 
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ييكون العمَو ع نْ قَطع عَفْوا عَنْ تَوْعَبُِ وَصَارَ كما ذا عَمَاعَنْ الْجتَابة إن يَتتَاوَلُ 
لجتايّة السَارِيَةَ وَالْمُمَتَصرَةٌ ٠‏ كَذَا هذا و2 أن متك الصََا د كل فَحَقق 0 
فا ممغصومة مُتََوَمةِ وَالْعَفْوُ َم يَاوَلهُ ِصَرِيحه لِأنَّهُ عا عَنْ القَطع وَهْوَ غَيْر 
لفل ء وَبَالِسَرَايَة يعبر يتَنَ أن الَْاقع كل وَحَفُ فيه وَتَحْنْ نُوجبُ صَمَانَهُ. ٠‏ وَكَانَ 
9 أ يجب الْقصَاض َم لياس لاوجب ند دء إلا أن في 

الاستحسان تَجِبُ الدَيَةُ لِأنَّ صُورَةَ الَف أَوْرَنَتْ شُبِهَة وَهِيَ دَارِنَهٌ لود 1 
تَسَلم أن الخارع رم عن اما يي 41 ؛ بَلْ السّارِي قَثلٌ مِنْ 
الابْدَاءِ أ لا مُوجبّ لَهُ مِنْ 7 حَيِتُ كَوْنِه قَطْعًا قَلَا يكتَاوَلُ الْعَفْوٌ ؛ يلاف الَْفْو 
عَنَْ اجتائة أنه اشم جن» وَيخلاف الع عَنْ الج وميد ينها ين 
صَرِيحٌ في العَمْوِ ُو عَنْ السرَابَة وال وَلَو كَنَ لطم حَطَا ققد أَْرَاهُ مجرّئ 
الْمَيْدِ في هذه الوّجُوهِ وِقَاقًا اا ا 


د غاية البيان 2>. 
لأنها لو لم [+ .| تصحَّ في الابتداء؛ صَحَّتْ في الانتهاء؛ لأنها لو بَطَلتْ في 
لابتداء ؛ كان كلها وصيةٌ للعاقلة ؛ ؛ لأس من أوصّئ لمن [4/١*ار‏ | نَصِح له الوصيّةُ 
ولمر نْ لا نَصِخّ له الوصيّةُ ؛ صار كلها لمن تَصِحٌ له الوصيّ» كَمَنْ أوصّئ لحي 
وتيت ؛ كانت الوصيّةُ للحَيّ تصحيحًا للوصيّة » فههُنا إذا لم تَصِعَّ للقاتل تَعودُ إلى 
العاقلة. فيَسْقْط عن العاقلة فى 'الابتداء قَصْرًا للمسافة. 

قوله: (عَنْ نَوْعَيْهِ) ‏ أي: عن تَوْعَيِ القَطّع » وهما السَّارِي والمُقئصِر. 

قوله: (في هذه الوّجُوه) , وهي أربعةٌ: العَفْوُ عن القطع , وعن الشَّجَةَ والعَفْوٌ 
2 ن القطع والشّجَّةَ وما يَحْدْتُ مِن ذلك. والعَفْوُ عن الجناية. 

(وقَاقا), أي: : اتّفاقاء يعني: : اتمقُوا على أن الغقو عن القطع والشَّجَّةِ وما يَحْدْتُ 
ين ذلك في صورة العمْدٍ عفْوٌ عن القتل » وفي صورة الخطأ عَفُوٌ عن الذي وكذا 


و + 
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وخلافا آذَنَ بذَّلكَ إطلاقة إل 2 ِنْ الْلْثِء :»ادا وَِن 
كَانَ عَمْدا َهَُ من ججمِيع الْمَلٍ » لِأنَّ مُوجِبَ الْعَمْدِ الْقَوَدُ علق داق 
الْوََئةِمَا هلس يمال قصَارَ كما ذا َوْصَئ بإِعَرَةأَرْضِو. 

أا الْحَطفمُوجبه ِب امال وَحَقٌ الْوركةِ عل به يعبر مِنْ التلْثِ . 

َالَ: وَإِذَا قَطَعَتِ المَرْة يَدَ رَجْل قَتْرَوّجَهَا عَلَى يَدِوء ثُمَ مَاتَ ؛ فَلَهَا مَْرْ 
ممْلهَاء وَعَلَى عاقيا الدََُ إنْ عَانَ حَطَأً وَإِنْ حَانَ عَمدَاء كَفِي مَالِهَا. 
سه ظاية ايان 7 سس ييحت 
العفرٌ عن الجناية في صورة العمدٍيَكُونُ عفرًا عن القتلٍ » وفي صورة الخطأ يكون 
عمُوًا عن الديّة . 1 ١‏ 

(وخِلَانً) : أي: اختلاًا ‏ يعْني: إذاعفا عن القطع » أو عن السَّجةٍ فحس ب يَكُونُ 
ذلك عفوًا عن القتل أيضًا في صورة العمدٍ عندّهما » وعن الي في صورة الخطأ . 

وعندٌ أبي حَيقَة وه يَكُونُ ذلك عفوًا عن أَرْشٍ اليد وعن أَرْشٍ الشَّجَةَه كِب 
الديْةُ في العمدٍ والخطأجميعًا ء لكن في العَّمْدٍ في ماله » وفي الخطأ علئ العاقلةٍ. 

قوله: (آدَنَ بذَّلِكَ إطْلَافُه) , أي: أَعْلّمُ» من الإيذانٍ وهو الإعلامٌ. (إطَلَائهُ) » 
أي: إطلاقٌ لفظٍ «الجامع الصغير» ؛ لأنه لم يُميَدْ بالعمدٍ والخطأ في قوله: (وَمَنْ 
قَطَعَ يَدَ رَجُلِ). وهذا تقريرٌ ما اقتضا كلام صاحب «الهداية»» وذلك ممنوعٌ 
عندّنا؛ لأن مُحمّدًا يك قَيّده بالعمدٍ في أصل «الجامع الصغير» » كما ذَكَْنا روايئته. 

وكذلك قيّدَ الفقيُ أبو الليث» وفخرٌ الإسلام» والصَّدرٌ الشهيد؛ وغيرٌ 
ناد في شروح «الجامع الصغير بالعمدٍء فلا يَصِح حيئئٍ دعوّئ الإطلاق. 

قوله: (قَالَ: وَِذَا قَطَعَتِ المَرْآة يَدَ َجْل »روجا عَلَى يده ثُمَ مات فَلَهَا 
مَهْرُ متْلهَاء وَعَلَى عَاقِلَتِهَا الدَيهُ إنْ كَانَ خَطَأُء وَإِنْ كَانَ عَمْدَاٍ قَفِي مَالهَا)» أي: 
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اللا ال َنْ اليد ذا مين عَْوَا عَم يَْدّتُ 
عِنْدَهُ كَالئَرَيُجٌ عَلَى الْيدِ لا يَكُونُ َرَوْجَا عَلَى مَا يَحْدتُ مِْهُ. كم الْقَطْعْ إذَا 
12 00011 0 أ سوه 
َال في «الجامع الصغير) . 

وصورثتُها فيه: «محمدٌ عن يعقوب عن أبي حَنِيفَةَ #فر: في المرأة تَعْطَعْ يَدَ 
لجل عمدا أو خطاء فيتزوّجها علئ اليلِء ثم يمت منها» قال : كان لها مَهْرٌ مثلها » 
فإن كان المَطْمُ حَطَاً: فعلئ عاقلتها الدَيَهُ ‏ وإن كان عمدًا : فالدَيةٌ في مالها. 

وإن كان ترّرّجها على اليّدِ وما يحْدث منهاء أؤْ كان تَرَوَّجّها على الجناية ثم 
مات منها » فإن كان عمدًا: فلها مَهْرُ مِثْلها» وهذا عَمْوٌ عن المرأة» وليس علئ المرأةٍ 
شي وإن كان خطأً رُفِعَ عن العاقلة مَهْرٌمذلهاء وكان ثُلْثُ [م/ءط] ما ترك وصيّة 
لهم مِمّا بَقِيَ من الدَيّة» ويَرُدُون القَفَْ وقال أبويوسق .ومحمد ©: وكذلك 
”ظاء] الوجة الأوَّلُ إذا ترجا علي اليد ؛ أو على القطع » ولم يَذْكُرْ وما يَحْدْتُ 
منها. فهو بِمَنْزلة هذا) 27 . إلى هنا لف أصل «الجامع الصغير». 

وأصل هذا: : ما مر في المسألة المُتقدّمة : أنَّ العفو عن القطع » أو عن الشَّجََّ 
أو عن اليّدِ إذا سَرَئ إلى النَقْسِ ليس بِعَفْوٍ عن التَّْسِ عند أبي حَنِيقة ولقة » 
وعندّهما: : يَصِح ذلك عفوًا عن النفس » ؛ ثم يُنْظرٌ: إنْ ترجه على القطع » أو على 
الج أو علئ الصّرْةَء أو علئ الجراحة» أو عل اليِء فإن َرأ ا 
التكاحٌ » وصار أَرْشحٌ :اليد مهراء سواءغ كان عمدًا أو خطاً؛ ؛ لأنه لا قِصاص بينَ 
الرجُلٍ والمرأةٍ فيما دونَ التفْسِ ؛ فلم يكن ُو ب جَبٌ القع إلا المالّء وصار بمتزلة 
رَجُلٍ تيج علئ دَيْنِ له عليهاء فيَجُورُ اللكاحُ على ذلك المالٍ» » فكذلك هذاء 


وأمّا إذا مات من ذلك: فإنه على وجهين: 


(1) ينظرة «الجامع الصغير/مع النافع الكبير» [ص/501 - 19015 
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كَانَ عَمْدَا يون هَذَا تَرَوْجًا عَلَى الْقِصَاص فِي الطَرف وَهُوَ لَيِسَ بِمَالٍ قلا 


فإن كان عمدا: فى القياس: يجب القِصاصٌ ء ؤلها مهد مئْلها ؛.لأأنهلَمَا مات 
ظَهّر أن الواجبّ [هو]!" القصاصٌ. وأنه لا يَصْلْحُ مَهْرَاءٍ لأنه ليس بمالٍ؛ وفي 
الاستحسان: لا يَجِبُ القصاصٌ . وتَّجِبُ الدَيَةٌ في مالهاء ولها عليه مَهْرْ مِئْلها. 
أمّا و القضاضل: فلن الفعل 0-7 صورة: ل بي الصُلّح 
صورة » وتَجبُ الدَيَُ في مالها ؛ لأنها عَمُدٌ عَمُدٌ فلا تَعْقِلُهِ العاقلة » ولأنها وَحِبَتِ بالصّلح 
ولها مهرٌ مثْلها ؛ لأنه سَمّى ما لا يَصْلْحُ مَهُرَا [لها]|؟ ؛ كتسمية الكَمْرٍ والختزير» 
فصار كأنه لم يُسَمّ شيئًاء فيُرْقَع عنها(" من الدَيّة قَدْرُ مَهْرٍ ملهاء وتَغْرّمٌ الباقي. 
وإِنْ ترَرّجها على القطع وما يَحدّتٌ [منه ]!*؛ أَوْ على الجناية والقطع عمدّاء فمات 
من ذلك ؛ فلها مَهُر ممْلهاء ولا شيء عليها, ولا علئ عاقلتها. 
ما وُجوبُ مَهْرِ المثْل: فلِمَا ُلنا: إنه سَمَّى ما لا يَضْلحُ مهرًا » وهو القِصاصٌ . 
أت سوط القضاصض يقير يَدّل: لآنه لما جطلة مَهْوا وا فقذ رَصِنَ بَمَقَوْطِه يقير 
وإن كان القطعٌ خطأ ‏ وهو الوجهُ الثاني -: فإِنْ تزرّجها على القطع ؛ أو على 
الجراحة فمات منه؛ كان لها مَهْرٌ المئلٍ ؛ لأنه سمّى القطعَ مهراء ولَمّا مات طهر 
أنه لم يَكُنْ للقطع مُوجَبٌ » فصار كأنّه لم سم لها شيناء وجب ادي ة على عاقلتها ؛ 
لأنه كان خطأء فيُرْفَع عن العاقلة قَدْرُ مَهْرِ مثْلها ؛ لأنْ العاقلةَ يَتَحَمَّلونَ عنهاء ولا 
)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: ١نف‏ والغكء والراء ولامكء والفا». 
(؟) مابين المعقوفتين: زيادة من: «ن»)» ولغ»2 وارلا وقمف0 وهفا». 
(ع) فى الأصل: «عنه؛ء والمثبت: من «ناء وافا»» والغ4 ولامكاء وااركاء 
(4) مابين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» وهفا!؛ واالغ4, و«مكء وااراء 


ده << 2 


وما زاد: : إن كان يَخْرْجُ من ثُلْثِ ماله ؛ ؛ فإنه يْقعُ عن العاقلة؛ لأنه وصية لهم » 
وهم أجانبٌ » فتَصِحٌ » وإن كان لا يَخْوُج: : فلهم مِما زاد على مَهْرٍ المثْلٍ قَدْرٌ د الُلْثْء 
فيْرْمعُ عنهم ‏ ويَرُدُون المَضْلَ على الورثة. 

وإن تَزوّجها على القَطْع وما يحْدْتُ منه. أو [:01.اء] علئ الجناية فماتَ 
منه؛ كان لها مَهْرٌ مِثْلِها ؛ لأنه لَمّا مات ظَهّر أنَّ الواجبٌ دِيَةُ النفَسِء والدَيَةُ 0 

مها إل أنه عرد يض , والمريضٌ إذا تيج امرأة يناو عاو الها يقدا تر يقفا يبا 
زاد على مَهْرٍ مِثْلها يكو وصيّةَ لهاء والوصيَُّ يَهُ للقاتلٍ لا قَصِحّ ٠‏ شُجْعَلُ وصيئّه 
للعاقلة ؛ لأنهم أجانبٌ » فكان [لها](' [+/دمءر] مَهْرٌ مِعْلها من الذية. 

فإن كان َه مَْلِها كَدْدَ الديّة:فالعاقلةٌ لا يَفْرمُونَ لها شيئًا؛“لأنْ العاقلةً 
يتحمّلون عن المرأة بسبب جنايتهاء ولا يَتحمّلون لهاء وإن كان مَهْرُ مئلها أقل من 
الدَيّهَ: فذلك القَدْرٌ يسْقَطْ عن الغاقلة» والباقي وصيّةٌ لهم. وهم أجاتبُ» فقصِح 
إن كان يَخْرَجُ ذلك الفضلٌ من تُْثِ ماله 

وإن كان لا يخُرجُ تلك الزيادة من ثُنْثِ ماله» ٠‏ فلهم مما زادَ قَدْرُ القلْثْء 
رقع ذلك غنهم» ويَدُدُونِ الباق على ورئة المَيجّتِء وهذا كله قولٌ أبي حَيمَةٌ وله . 

فأمّا عندّهما: فالجوابٌ فيه في العمدٍ والخطأ كالجواب فيما إذا تزوّجها على 
القطع وما يحْدِّتُ منه أو علئ الجناية » لِمَا ذكرٌ في المسألة المُتقدّمةِ . كذا في شرح 
الجامع الصغير) . 


(؟) مابين المعقوفتين: زيادة من: «افا)؛ اذك والغ4؛ ولام4؛ وارا. 
)00 في الأصل: «اما) . والمثبت: من اناء وافا»ء وااغ4, ولام4ء واار). 
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لا سبّمَا على تقدير الشّقوط فَيُجبُ مَهْرُ الْمل, وَعَلَيْهَا اديه في مَالِهَا لِأنْ 
الترَمُحَ وَإنْ كان يمن الْعَفْوَ على ما بين إِنْ شَاء الله لَكِنْ عَنْ الْقصَاصٍ في 
الطرّف في هَذِهِ الصُورّة ‏ وإذا سرى تَبيّنَ آنه قَْلُ النّفْس وَلَمْ ياوه الْعَفْوْفتَجِبُ 
اديه وَتَجبٌ في مَالَِا لَه عَمدُ. وَالَِّْاسُ أَنْ يَجبّ الْقِصَّاصٌ عَلَى مَا بَيناهُ. 
وَذَا وَجَبَ لَهَا مهْرٌ المثل, وَعَلَيْهَا يهب تَقَعْ المْقَاصّةُ إذا كَانَا عَلَى 
السّوَا فإن كَانَ في الدب قضْلٌ َه على الْوَرَئَو َإِنْ كَانَ في الْمَهْرِ فَمْلُ 
يَدْدهُ الوَرَكَةُ ء ليما داكن لطع حطَ يون هذا وجا عل أَشش الْمِ»وَإذا 
سَرَئ إِلَى النَفْس تبن أَنَهُ لا أَرْشَ لِْيَدِ ون الْمسَمَى مَعْدُومٌ يجب مَهرُ مهْرٌ الئل » 


<« ايه البيان + 


قوله : (كتَرَوّجََا عَلَى يَدِ) ٠أي:‏ : على مُوجَبٍ قَطْ يَدِه . يَعْنِي جَعَل مَهْرّها ما 
وار توب 

قوله : (لاسِيمَا على تقدبر الشقُوط) أي: سُقوطٌ القصاص . . يَعْني: ما ليس 
0 - وهو القصاص - فعلئ تقدير سُقوطِه أرْلى لا يَصْلْحَ مهراء 

مَْرٌ المثلٍ كما لو لم ب يُسَمٌ شيئًا» وإنما سّقّط القصاصٌ ؛ لأنه لما جَعَله مَهًْا 

ا 0 

قوله: (عَلَى ما نبيّنُ)» إشارةٌ إلى قوله: (وقّد رَضِيّ بسْفُوطٍ حَقَه) . 

قوله: (وَإِذَا سَرَ)» أي سَرَئ قَطْعٌ اليّدِ إلى هَلاك النفس . 

قوله: (وَإذَا وَجَبَ لَهَا مَهْرُ المثل. وَعَلَبْهَا اديه ؛ تَقَعُ المُقَاضّةُ)ء أي: 
ان الخباضة بين مَْرٍ المثلٍ والدَّيّة إذا استوّئ قَدْرُهماء فإن كان في الذيَة 
ار لاط رو الوا باد اي مَهْرٍ المئل قَضْلٌّ يده ورئةُ المت 
علئ المرأة. 


)00 ما بين المعقوفتين: زيادة من (فاا, واذك ولغ والماء وارا. 
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كما إذَا رجه عَلَى ما في اليد وَا شَيْء فبها . وَل يََقَاضَانِ ؛ أن الديّة تحب 
َل الْحَاقِلّة في الْحَطَأ وَالْمَهْرُلََاء 

َالَ: (وَلَوْ تَرَوّجَهَا عَلَى الْيَد وَمَايَحْدتُ مِنْهًا أَوْ عَلَى الْحِتَايَة د مات هن 
لِك وَالْقَطْعْ عَم َلََا مر ْلها) لِأَنَ هذا توج على الِْصَاص وَهُوَ لا يَطلْحُ 
هرا َيَحِبُ مَهْرُ الْمِْل عَلَى ما َيه وَصَارَ كما ذا تََوجَهَا عَلَى حَمْرِ أَوْ خِدْزِيرٍ 
وََاشَيْء ليها هلما عل لِْصَاصَ عفرا قد َي قوط يحهةٍ افر 
مواعحه تويترنه وحمب ذُ آَضْلا. 


د سس ةا 244 بلي 

1 (ََا تقَاضَّان) أي: لا يَعَاسُ ما علئ الزوج من مف الئل ء وما 
على المرأة من الديَةِ لاختلاف الذَّمَم ؛ لأنَّ ادي هنا تَحِبُْ على العاقلة؛ لكونٍ 
الئل خطاً» ومهرٌ الئل يَجِبٌُ لهاء فلا يتَقاصّان ء وإنما تَكُونُ المُقاضّةُ إذا انُحدَتٍ 
لذن في الؤجوب لها وعليهاء كما إذا قُطِعَتْ عمدًا وسَرّئ إلى النفس ؛ ؛ لأنَّ الدَيدَ 
تَحِبّ عليها لا علئ العاقلة ؛ لأنه عَمْدٌّء والمَهْرٌ لها أيضًا [م/«دظا/م]» فَاتَحَدَتِ 
ادكه فوقعت الخقاضة. 

قوله: (وَلَا شَيْءَ عَلَئِهَا) » أي: لا يحب عليها شي؟ أصااء لا الصا » 
ولا اليه وهذا هو فائدةٌ النَِْيمٍ بقوله: :لوَلَاسَيْ ء( . وكذلك لا يحب علئ العاقلة 5 
شيءٌ من الدّيّة ؛ لأنَّ العاقلةً لا تَعْقِلُ عَمْدَا: 


قوله: (يُرَْعْ عن العَاقِلَةِ مَهْرْ مِثْلهَا)» أي: قَدْرُ مَهْرِ يفلها. 
قوله: (وَلَهُمْ َلْثْ مَا ترك المَيّث وَصِيَةَ) » »أي: للعاقلة كُلْثُ ما تله المت 
من الدّيّة وَصِيةَ لهم ؛ ؛ لأنَّ التَروّجَ علئ اليّدِء وما يَحْدْتٌ منها تَرْمّجّ على الدَيَوَء 
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أن هذا تَرّوجٌ عَلَى الديّة وَهِىَ نضا خُ مَهْرًا إلا أنه ير بقَدْر مَهْرٍ [:؛«اه] الْمِفلٍ 
مِنْ جَمِيع الْمَالِ ؛ لأنه مَرِيضٌ مَرَض المَوْت وَالتَرَوُّ مِنْ الحَوَائْج الأَضْليّة ولا 
ف ع ل د بح 8 1 ة و مرك لاع أيه يرم 2ق وداه و21 و 
يَصِحّ في حَنَّ الرَّادَة عَلَى مَهْرِ الْمِْل لِأنَهُ مُحَابَاة قيكون وَصِيّة فيْرْهَمُ عَنْ الْعَاقلة 
000 بلقي م ا ررم 
لَنَهُمْ يَتَحَمَّلونَ عَنْهَاه فَمِنَ المْحَالٍ أن تَرْجِعَ عَليِهِمْ بمُوجِبٍ جِتَايتِهًا » وَهَذِهِ 
لزاه وَصِيه لهم لِأَنّهُمْ من أَهْل الْوَصِيةلِمَاأَنهُمْ ليِسُوا بقَلة» ون كَانَتْ تَخْرُجٌ 

و 0 

ين القْلّي سقط إن لع قراح ينا لللة: 
وقالا: كَذَلِكَ الْجَوَابُ فِيمَا إِذَا تَرَوَّجَهَا عَلَى اليد لِأنْ الْعَفْوَ عَنْ الْيَد 
عَفْوٌ عَمّا يَحْدتُ مِنُْ عِنْدَهُمَا فَاتَمَقَ جَوَابهُمَا ني المَضْلَيْنِ. 


غاية البيان © 


وَالديةُ تصلخ مهراء ثم إن كانت الديَةُ بقَدْرِ مَهْر المئل؛ صَحَّت الوصيَّةٌ للعاقلة» 
وسقطّث عنهم ؛ لأنَّ الوصيّةٌ للأجانب صحيحةٌ» وإن كاتث لا تَصِحّ للمرأة؛ لأنها 
قاتلةٌ . 


إن فصَلّت الذَيَةٌ عن م فر الئل ؛ سقط الزيادة عنهم إن كادّث تَحْرْجٌ من ثلث 
المالٍ» فإن لم تخرٌج الزيادةً من ثلْثِ المال يَسقْطذْتْ الزيادة عنهم ؛ لأنه وصبَة 
في حَقّهم » وما [عادمءظ] قعل عن ثُلْثْ الزيادة يُودّيه العاقلةٌ إلى ورئة الميّتِ. 
قوله: (لِأنَُ ميض مرَضَ المَؤْتِ) » دلي قوله: (وَلَهُمْ لُْ مَا وَل الميُّ) . 
قوله: (قَمِنَ!1 المُحَالٍ أَنْ َرْجِعَ عَلَيِهمْ) » أي: أن تَرجِعَ المرأةٌ على العاقلة. 
قوله: (َاتََقَ جَوَابْهُمَانفي المَصْلَينِ) » أي: فيما إذا تزوّجها على اليد ولم يَذَكْرْ 
شينًا آخرّء وفيما إذا تزوّجها على اليد وما يَْدِّتُ منها ؛ لأنَّ العفو عن اليد عَفْدٌ عن 
السّراية عندٌ أبي يوسفٌ ومحمد وق خلافًا لأبي حَِيمَةَ يه . وقد عُرِفٌ قَبْلُ هذا . 


)6 في الأصل: : «في)» والمثبت من: «فااء و«ن»ء ولاغ), و(ام4»» وار 0 


4 نب القعساص فيما دون النمس © 1 


قال: وَمَنْ ة قطعْتُ يده . قَاقئُصٌ لَهُ من التّدء ثُمّ مَاتَ ب فَإِنَهُ يتل المُققص 
به لْأنه تَبيّنَ أن الْجِتَايّة كَانَتْ كَل عَمْدِ وَحَقٌّ الْمُفْمَص لَه الْقَوَدّء وَاسْتِيقَاءٌ 
لْقَطْ لا يُوجِبُ سُّقوط الْقَوَدِ كَمَنْ كَانَ لَهُ القَوَدْ ِذَا اسْتَوْفَى طرّف مَنْ عَلَيْهِ 


٠ الموّد‎ 


' غاية البيان > 

قوله: (ثَالَ: وَمَنْ قَطِعَثْ يَدُهُ فَائيْضّ لَهُ مِنَ البدء ثم مَاتَ؛ فَإنْه يفتل 
المفْنَضٌ منْهُ) . أي: قال في «الجامع الصغير». 

وصورنها في أضْلٍ «الجامع الصغير): : ١مُحمّدٌ‏ عن يعقوبَ عن أبي حَنيقَة 
بد.: في رَجلٍ قَطّعيَدَ َجُلٍ عمدًاء فاققّصَ القاضي له. ثم مات المُفْتضَ له ؛ فعلئ 
المُفْقَضَ منه القصاصٌ » ولورثة المُقُمَصٌّ له أن يَقتلوه)!2 . وهذه من الحُواصٌ0" , 
وذلك لأنّ السّبِيلَ في الجنايات على الأطرافب الاسْتِيفاءً ؛ حَوْلًا حتّى يَتبيّنَ حَقُْ 
المجُني عليه » ؛ فلمّا مات من ذلك ظهر أنَّ حقّ في النفس [لا في الطَرَفِ» وقد كان 
النتوفى الطَرفَ علئ أنه حَقَه» ولا يطل باستيفاء الطب حَقّه في الت ]201. ولا 
َجِبْ للد شَيْءٌ؛ لأنه لا قيمةٌ لتفْسِ القاطع لِحَنّ القصاص , فكذا الطرّف. 

أل برعم أن رَجْلَا لو وَجَب له على رَجُلٍ قصاصبٌ ذ في النَّفْسِ , ٠‏ فقَطع يده ثم 
8 تله لا شَيْءِ عليه في قَطْ اليد ولكته أساء فكذلك هذاء ولا يَصِيرُ َم يد 
القاطع شْبِهةٌ في سُقوطٍ القصاص عنه. 

قالوا في «شروح الجامع الصغير»: اوعن أبي يوسفٌ بإلله: أنه لا يُفْعَلُ ؛ لأنَّ 
الإقدامَ على القَطع كانَ إبراء عَمَّا وراءه». 

[ د ] والحواث"عنةة إنما تَصِيد إيراء عه ورا .أن لي عان مودت 
(1) ينظر: «الجامع الصغير/مع النافع الكبير' [ص/7٠0].‏ 


)0 يعني: من خواص مسائل «الجامع الصغير». 
(*) مابين المعقوفتين: زيادة من: «فافء «ناء ولغ ولامى, واار»ء 


لكي - 5ك 


َعَنْ أي يُوسفَ َه فط حَفهُ في النِصَاصء ِنهُ لما أفدم على المَطْم 
قد برعا وَوَاعَ 0 4ان اع الب نه طنًا مِنْهُ أنَّ حَقَهُ فيد 
وَبَعْدَ السرَابة تين أَنَّهُ في الْقَوَدِ قَلَمْ يكن مُبرنا عَنْهُ دون الْعِلْم ب. 

قَال: وَمَنْ قل وَلِيْهُ عَمْدَاء فَقَطَعَ يَدَ قَاتله. ثم عَمَاء وَقَدْ قضيّ لَهُ 
بالقصّاص . أو لْمْ يُْفُْضَ ؛ فَعَلَى قَاطِع اليد ديه اليد عِنْدَ أبي حَديقَة ‏ وَقَالا: ل 
شَيْء عَلَيْهِ لِأنّهُ اسْتَوَْى حَمَّهُ فلا يَضْمَئْهُ وَعَذَا لِأنَهُ اسْتَحَقّ إنْلافٌ النّفْس 
م تي ب 0 
معلوماء وعند القطع في رَْيِه أنَّ المُوجَبَ جَبَ هو تع اللِء فاسكؤقى اليد هذا إلا 
أنه أَمرَأه:.فإذا مات تين أن المُوجَبّ هو القَكْلُ ٠‏ فيفل . 

قوله: (ثَالَ: وَمَنْ قَُلَ وَلِيّهُ عَمْدَاء مَقَطَعْ يَدَ قَاتِلِء ثُمَّ عَمَا وَقَذْ قْضِيَ لَه 
بالقصّاصء أَوْ لَمْ يُقْض ؛ فَعَلَى قَاطِع اليد دَِةُ اليد عِنْدَ أبي حَبِيقَةَ له . 

وَقَالا: لا شَينْءَ عَلَيْه)!')» أي: قال في «الجامع الصغير» . 

وصورتُها فيه: «محمدٌ عن يعقوب عن أبي حَنِفَة هد : في الرَجْل يفل وَلِيه 
عمداء فِيَفْطَمُ يَدَ قاتله» ثم يَعْهُو عنه » وقد قصَّئ القاضي بالقصاص ء أو لم يعض 
قال: فعلئ قاطع اليدٍ ديةٌ اليد في ماله . 

وقالٌ أبو يوسفٌ ومحمد :١‏ : إن قَطّع الوَلِيُ يَدَ القاتل » ثم عَمَا عنه ؛ فدِيَةُ 
يَدِه باطلٌ )20 إلى هنا لفظ أَضْلٍ «الجامع الصغير» . 

01 الشَّافِعبٌ يليه كقولهما””» كذا في «الإشارات». 
)١(‏ ينظر: «العناية شرح الهداية» [١08/1؟]»‏ «البناية شرح الهداية» :]١517/1[‏ «تكملة فتح 

القدير» [ 58/1١‏ ؟]ء «تكملة البحر الرائق» [474/8] ٠‏ 


0 ينظر: «الجامع الصغير/مع النافع الكبير» [صص/4 ٠ ]9٠‏ 
(+) ينظر «المهذب» للشرازي [01/8؟] ٠‏ 


دان القصاص قينا ذو ن التفس ©* اه 


يتجهم م ا ا ا ا 


في في الف َقَطَعَ أَصَابعَهُ ثم عَمَا لا يَضْمَنُ ا 
5 غاية البيان مجريرير :2255252229 


وَجْهُ قولهما: “أن الول كلع ووذ ب لعي إواللانيا م يكت ؛ فوَجَب ألا 
يَضْمْنَ اليد ؛ كما لو قَطَع يد مده ثم سل ؛ ثم سر وهذا لأنَّ الي كانت حم 
لوي تبعا للنفس ء قبطل بِالعَفْو حَقه َم ماقي لا عَما ستو ء يدل عليه!'/ الأحكام: 

منْها: أنه لو قَطَع ثم حَرَّ رقبته قبل البْْءِ لا [/0.] يَضمَن. 

ومنْها: [أنه]!' لو قَطّع ثم حَرَّ رقبتّه بعدَ البزء لا يَضمَنْ. 

ومنها: أنه لو قَطّع وعَمَا وسَرَّى لا يَضمّن. 

ومنْها: أنه لو قَطّع وما عماء وما سَّرَّئء وما بَرَأ لا يضمّن. 

قالوا: الطَّرَفُ مع النَفْسِ بمَنزلة الأصابع مع الك في الِب ثم لو قط 
َجدوععَا خن الكنك ؛ لايَضْمَنُ ضَمانَ الإصبع : فكذلك في الطرّف مع م التفْسِ ع 
وهذا لأنَّ حَنَّه نايتٌ في النفس» وكلّ حم ظَهَر في النفس يََهرُ في حَنٌّ الأطرافي 
يبعا ؛ لأنها من جُملة النّفْسِ فيكو من جملة هالجمل حا لهشرعا: 

ولأبى حَنيقَة فة: أنه اسعَوقى طَرَقًا بغير حقٌ فيضمَئه ؛ لأنّ حقّه في القتل » 
لا في القطع . والقطعٌ إبانةٌ والقعلّ إزهاقٌ ‏ وبيتهما مُغايرةٌ. 

وكان القياش: أن يَجِبَ القِصاصٌ في اليد إلا أنه سَقَط للشّبهة؛ لأنَ له أن 
ب ل 0 
أبطً ل حَمّه في القصاصء فاستَنّد العمْوُ إلى وَْتِ القطع» فتيّنَ أ نه قَطّع يده بغيرٍ 


. فى الأصل: «علئ» ء والمثبت من: افا والغ4» ولام‎ )١( 


(؟) هابين المعقوفتين: زيادة من: «فا» ؛ انق ولارك وااغلء 


3 
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وَلَهُ أَنَهُ استَؤْقى غَيْرَ حَقّه لأنَّ حَقّهُ في الْمَيْل. وَهَذَا قَطْعٌ وَإِبَاَة وَكَانَ 
الِْيَاسُ أَنْ يجب الْقِصَاصٌ إِلَّا أنه سَقَط ِلشِهَة قن لَه نْيَلِقَهُ عا وَإذَا سَقَطَ 
وَجبَ الْمَال ؛ وَإِنَّمَا لا يَجِبُ في الْحَالٍ لِأنه يُحْتَمَلُ أَنْ يَصِيرٌ قدلا بالسَرَايَةٍ 
و0 مُسْمَوْقِيَا حَقة ويلك القْصاض في التَمْسِ صَرُورِيٌ ا يَظْهَرُ إلا عِنْدَ 
الِإِسْتِيفَاءِ أو الْعَفْرِ ام:ءادا أَوْ أ الاغتياض لِمَاآّهُصَوْفٌ فيوء َأَا كل ديك لَْ 


َظهَرْ لِعَدَم الصَّرُورَةٍ بحلاف ما إِذَا سَرَئئ لِأَنَهُ اسْتِيقَاء. وَأَنَا إِذَالَم يَف وا 


تون » لئاه نما بين عَوئهُ ما يكير سحن بالود حَتَّى لَوْ قَطَعَّ وَمَا عَمَا وَبرَا 
3 غاية البيان 7 
تباجا افر لان الماش بلقل النتهة” 
تَحْقيقُه : : أن حَقَّ الولبيّ في وماق الت لأ.كي إفلاقي الأجولء لحن إنلاف 
الأجزاءِ يَحصّلُ ضرورةً رات المَحَلَّ قصاصاء ومِلْكُ القصاص صَرُوريٌ ثْبَتَ 
صَرورةً جَبْرٍ حَقٌّ المقتول ؛ ؛ لأنَ في المََلّ ما يناي استحقاقٌ [+/:؟٠ام]‏ التّفُوسِ » وهو 
الحريّة » وحُزْمةٌ خريب ني اله تعالى » وما تبت ضرورة يتبقر الضرورة لا عَيرَ 
لد ته و حَنُ الي في المح إلا عند استيفاء ء القصاص» فيُْعلُ حَقه عدا قبل 
المتيقاد تي عل تع كرة تع اف لزنا في ترس توي اليم 
والجوابُ عن المسائل فنقول: : إذا قَطّع ثم حَرَّ رقبته قبل البرْءِ؛ فإنما لا 
يَضْمَنُ ؛ لأنّ الطَرَفَ صار مُسْتحَمًا في حل القتلٍ» وبهذا الفغْلٍ وق كَلَاء أو هو 
مِن جملة المَثْلٍ ؛ ؛ لأنَ من قل إنساتاء لا يك أن يقتله بجراحةٍ واحدةٍ ظاهرًا 
وغالبًا » فإذا جَرّحه جراحاتٍ وماتٌ ؛ كان الكل قَنْلَا» فكان مُستَحَقًا(00. 


وأمّا إذا حَرَّ رقبته بعدّ البرْءِ: قال الإمامٌ علاءٌ الدّينٍ العالمٌ نهم في «طريقة 


)00 في الأصل: «استحقاقًا؛ ؛ والمغبت من: «فااء و#ناء ولاراء وااغ0. 


> 


ان + 


َإِذَا قَطَعَ ثم حر ركبَهُ ِل لْْءِ هَهوَ اسِْمَاء وَلَوْ حر بَعْدَ الْْْءِ هَهُوَ عَلَى 
َذَا الْخلّافٍ هُوَ الصَّحِيِحُ وَالْأَصَابحُ وَإِنْ كَانتْ تَابِعةَ قِيَامَا الك كَالْكَفُ 
بَابِعٌَ َهَا عَرَضّاء بخالاف الطَرف لِأَنََّاَابِعَةٌ ِلتَّمّسِ مِنْ كُلَّ وَجْهِ. 

قال: وَمَنْ لَهُ القِصَاصٌ في الطَرَفٍ إِذَا اسْتَؤقَاة ثم سَرَى إلَى النَفْسِ 


3 غاية البيان ©: 


الخلاف»: ١فالصحيحٌ:‏ أنه على هذا الخلافيء فَيَمْنعُه » وأمًا إذا قَطّع وعَما وسَرّئ ؛ 
فهذا القطعٌ وَقَع قَْلَاء فكان الطَرَفُ مُستحهقًا في حَقَّه وأمّا إذا قَطَع وما عَمَاء وما 


سَرَئ » وما بَرًا؛ تبيّنْ أنه بغيرٍ حَقٌّ ؛ لأن ذلك إنما يتين بالبّزء 0 


وقال الإمامٌ علاءٌ الدينٍ .« 8د الو قَطّع وما عَم وبَأ اختلّف المشايحُ فيهء 
فالصحيحٌ: : أنه علئ البخلافي)0 , 

والجوابٌُ عن مسألةٍ الأصابع » فمتعه صاحبٌ «الأسراراء وقال: 'الا تلم 
للا غلم نيما الأميخ» » بل يَلرَعهُ إذا عَفا عن الكَفٌ): 

ومن أصحاينا من سَلَّم ذلك وتبرّع بالق فقال: إنه استحقٌّ الكَفّ والأصابعَ 
أصلا ؛ لأنَّ الإتلافّ وَرَد على الكل مقصودا ؛ لأنَّ الكٌَ - وإن كان أصلا في القيام - 
تابعٌ في [ع/امعظ] المَرْضٍ » والأصابعٌ وإن كانت تَبعًا في القيام - أصلٌ في 
الفرض ؛ وهر الَطْشنُ» فلمًا كان كل واحدٍ منهما أصلًا من وَجهِ؛ٍ كان كل واحلٍ 
منهما تُستحَفًا أصلا من وَجْهِ تَبمَا من وجو ثم الَف مُسعحقٌّ أصلاء فكذا 
الأصابعٌ » بخلاف الطرّف مع النفس » خرن تأي لني ين كلّ وَجِْء فلم يَكُنْ 
تنمعنا أسقة »تاد تلم الي لما بخير عق فويجب الشم ٠‏ 

2 (قَالَ: وَمَنْ لَهُ القصَاصٌ ذ في الطَرفٍ إِذَا اسَْؤَْاةُ مم سَرَئ إِلَى النَقْسِ 


. ينظر «طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/447]‎ )١( 
٠قباسلا ينظر: المصدر‎ )١( 


هن 
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وعاقة يعوو الثل ىعن إبى بجيطة 3/89 لامفظو هاري جنا 
وَهُوَ اْقَطْع» وَلا يُمْكِنٌ التَْيدُ بوَضْف السَّلَامَة لِمَا فيه مِنْ سَدَ بَابٍ الْقِضَاصِء 
إِذْ الاتِرَازٌ عَنْ السّرَايَةِ لَيْسَ فِي وُسْعِهِ قَصَارَ كَالِمَامٍ وَالْبَراغْ وَالْحَجّام 
وَالْمَأمُورِ معطم الْيدِ: 1 
َك يشمن داتس ند أبي حَيفَة بل . 
وقالا: لا يَضْمَنَ)» وهذه من مسائلٍ «الأصل » ذَكرها تفريعا» وليستْ 
بمذكورة في «البداية) » فعلى هذا لم يَمَعْ م أمظ : (كَالَ) في أولهالشالة :ساسا ” 


قال الحاكجٌ الشهيدٌ يتم في «الكافي»: «وإذا اقَُضَّ الرّجِلُ من الرّجُلٍ في عُضْرِ. 
أَوْ شَجَّه فمات المُقكَصٌ منه مِن ذلك ؛ قَدِيتُه على عاقلة المُفْعَصٌ في قولٍ أبي حَيفَة 
و » وقالَ أبو يوسفٌ ومحمد وفق: لا شَيْءَ عليه». إلى هنا لَمْظُ «الكافي)7©. 

ووُجوبُ [001رام] الدّيّة عند أبي حَنِيقَة ر#ة ه: استحسانٌ » والقياسش: أن يَجِبّ 
عليه الِصاصٌ . كَذَا في «المختلف)7). 


ع ا 


وَجْهُ قولهما: أنَّ هذا قَطْمّ بحن » فلا تَكُونُ سِرَاينُه مضمونًا عليه » كما إذا قَطَمَ 
ع و 0-1 5 ا و 2 
الإمامٌيَدَ السارقي في سَرقق» أو يقال: هو قَطَُ مأذونٌ شرْعَاء فلا يكُونُ مضموثًا عليه 
إذا سَرَئ» كقَطّع الإمام يَدَ السارق» وكما إذا احْتَجمء أو م كه لا ار باضه 
الممخجومٍ وَالمَفُْصودء والفقةُ وامخ؟ لأنه إذا كان القطمٌ مَأدُوناء أو كان عق : 3 
يُوصَفُ بالتّعدّي بدايةً» ولا يُوصَف بالتعدّي سرايةٌ ؛ لأن السّراية لا تُخالِف البداية. 
(1) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [قالائه]. 
)١(‏ ينظرة «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [1831/4]: 
(*) القَضْدُ: قطْعٌ العزق. وقد تقدم التعريف بذلك. 
(؛) يقال: بَرَحَ البيِطارٌ الدابة: أي: أسال دمها من قوائمهاء والبرَّاغْ: هو الذي يَتْرُعْ الدم بالمِغْرَطِ؛ٍ 
لِيسْتَخْرجٍ الفاسدّ منه؛ كما يفعل الحَجَّام. وقد تقدم التعريف بذلك. 


05 باب الفوماتم فيما فون النمس 0 3-2 اخرذد 


وله أنه قل بِغَيْرٍ حم لأنْ حَقّهُ في الْقَطع وَهَدَا وَقَعْ قنلا ولهذا لو وقع 
ظلمًا كان قبا . وَلأَبَهُ جرح أَنُضى إلى فَوَاتِ الْحَيَاة في مجر الْعَادة وَهْوَ 
سم الْقَْلء إلا أَنْ الْقصَاصَ سقط للشبهة فوب الال ببخآلاففب ما اسْتَشْهَدَا 
به مِنْ الْمسائل إلا أنه مكلف فِيهًا بالفغل, ما تَقَلَدَا كَالمَام أَوْ عَفْدَا كَمَا في 
ير مِتها: 
ب ““ئثتتكتك0901017111) ١‏ الل6؟56»6ة»ة»ة1 0000000009909 

وج قولٍ أبي حَنِيفةٌ فة: أنه كيل نفدم مغصومة بغير حَنٌ ؛ فيَجبُ الشْمانٌ؛ 
لأن قثل التَفسم ل المعصومة مُوجبٌ للدّية» أو القصاص بالصوصيء ولا شاك في 
العضمة . وإنما الكلام في وقوع الفِغل قَنَْا ودلالثه ظاهرةٌ أيضًا ؛ ؛ لأنَّ القعلّ إزهاق 
الوح بسبب فم لا تختيله النْسُ ء وقد صل هنا ذلك» ٠‏ فيَكُونُ قَمْلَا ؛ لأنه إذا 
قَطّعه قَطْعًا مُؤْلِمَا ألَّمّا شديدا لا تَحتَمِله النَمْسُ بُنْضِى ي إلئ تَلّفب التَّفْس لا محالة . 


ولهذا لو كان قَطَعُ اليد ظلمًا من غير قصاص . وسَّرَئ إلى النَفْسِ ؛ جُعلَ جيل ذلك 
فلا نوج للقصاصء أو ال في حياس » كوه ل أذ حقيقرة» لا يخ 
ذلك بؤقوعه حقا أو غير حَقٌّ » فإذا ‏ د بت أن هذا القَطْمَ جل كنلا بعد الشراية؛ 
يجب مساك الققل ‏ لأنه حَصَل بنير سي ؛ لأنَّحلد في جود القعم لا في القلء 

وفي المسائلٍ المذكورة إنما لم يجب الضمانُ بعد الشراية؛ ؛ لأنه مأمود 
بالفغل اباد كما في الإمام؛ لأنه تلد اإمامة» وإ بالعَفْدٍ كما في القضَّا 
والبرَاعْ . فإذا كان مأمورًا كان الإتيانٌُ بالفعل واجبّاء والواجباثٌ لا تَتقيّدٌ بتَرْط 
السلامة ‏ كالرّئِي إلى الحربي. ّ 

وفي سراية القوِّ لا التزام ولا وجوبٌ |ع/مم*داء ؛ فكان ذلك قَطْعًا يُباحًا حم 
له فكان مُقيِّد وبا ركو ادي كا قي با الخاكاة الالنطاء و المي 1 
الطريق» بل هذا فوقٌ ذلك؛ لأنه مَنْدوبٌ ارك ؛ لقوله تعالئ: «وأن تَحْفُوأ 


رع لسااب# كتاب الجنايات 2« 


وَالوَاجِبَاتُ ا تتَقَيدُ يوَضفب السّلَامَة كَالّمي إلَى الْحَرِيرة» وَفِيمَا تخ 
فيه لا الْيِرَامَ وَلَا وُجُوبَ, إِذْ هُوَ مَنِدُوبٌ إلى الْحَْو فَيَكُونُ مِنْ بَابٍ الإطلاق 
قَأَشْيَهَ الاصْطِيَادَ» والله أعلم . 


غاية البيان ‏ 


َو لَك 4 [البترة: ]ء وكان مُقيّدًا بشَرْطٍ سلامة العاقبة. 


شم و اعوط ب“ 2س ا ععرةه ا 
ورا ا ار ا عا ا 
لأنه في مَعْنى : الخطأ؛ ؛ لأنّهِ أراد بهذا القطع استيفاء حَقَه من القطعء ولم يِذ به 
إتلاق النفس ٠‏ كذا في ااشرح [دأهحاظام] الكافي)! والباقي ُعْلَمُ في تُسَخْ «طريقة 
الخلاف)0 , 


والله تعالئ أعلم . 


هلام 5مةاج 


(1) ينظر: المبسوط» للشَّرَعْسِيَ .]٠١ 4/١8[‏ 
(؟) ومنها: «طريقة الخلاف» للعلاء السمرقندي [ص/ 414 ] . 


6 دب الشهادة في القتل +» ار 


بَابُ 
الشَّبَادَةٍ في الََمْلٍ 

قَال: وَمَنْ قُتَلَ وَلَهُ انتان: حَاضِدٌ وَغَائِْبٌ فَأَقَامَ الحَاضِرٌ البَيَنَهَ عَلى 
لقنل ثم قدمَ العَائُبٌ ؛ فَإِنَهُ يُعِيدٌ الَيَنهَ عنْدَ أبي حَنِِفَةَ » وقالا: لا يُعيدء وَإِنْ 
َانَ خَطَأ لم يُعَذْها الإجْمَاع وَكَذَلِكَ الذَيْنُ َكُونَ لأبيهمًا عَلَى آخَرّ. 
جي------ -- س ‏ رو الوي و ابي ل ااا ااال 

بَابُ 
الشّج دَة فى اله ا 
-. جك.و .- 

دَكَرَ الشهادة المَثْلٍ بعدما در كه القثْل لق لذن الشهادة بالَثْلٍ متعلقة 
به: والمقصودٌ منها إثباثُ القَْل » فكانت غيرَ مُصودة في الباب فكان ذِكْرٌ حُكُيها 
بعدَ ذِكْرٍ حُكُمه مناسبًا . 

قوله: (ثَالَ: وَمَنْ قُِلَ وَلَهُ ائتَان: حَاضِدٌ وَغَائِبٌ» فَأَقَامَ الحَاضِرٌ البَينَهَ على 
لقْل. نم قَدِمَ العَائِبُ + فَِنَُ يد اليه عِنْدَ أبي حَبيقَة رفة . 

وقالا: لا يعي » وَإِنْ كَانَ خَطَاً لم يُعدْها بالإجْمَاع)20 أي: قال في «الجامع 
الصغير) . 

ا 3 اجن لو + وع 5 9 

وَصُورَتُها فيه: «محمّدٌ عن يعقوب عن أبي حَنِيفَةَ طهر: في رَجُلٍ يُقْعَلَ عمدا 
وله ابنان كببران » أحدُهما غاب والآخرٌ حاضيٌ» فأقَمَ الحاضرٌ الي علئ قاتل أبيه» 
2 ثم قَدِمَ الغائْبٌ قالَ: / يي د لي 
قالَ: وكذلك الدَيْنٌ يَكُونُ على الناس الأبيهم ؛ لا كله أن بيد البيكة»77©. إلئ هنا 
)١(‏ ينظر: اشرح الجامع الصغير» للصدر الشهيد [ص/17/9]» «العناية شرح الهداية» »]750/1١[‏ 

اتبيين الحقائق» »]1١١4/1[‏ «تكملة البحر الرائق» [5/4 ه"] . 
0 ينظر: «الجامع الصغير/مع النافع الكبير» [ص/497] . 
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لَهُمَا في الْجِلَافِيّ أن الْقِصَاصٌ طَرِيمُهُ طَرِيقُ الْورَانَة كَالدَيْنِءِ وَهَذَا لَه 
عِوَضرٌ عَنْ تَفسِهِ فَيَكُونُ الْملْكُ فيه لِمَنْ لَهُ الْمِلْكُ فِي الْمُعَوَضٍ كما فِي الذي 
ري ا ا 0 د ريا 
لفظ أصل «الجامع الصغير». 

وقال في «المُختلف): «الابنٌ إذا اذَعَى دَمَ أبيه على رَجُلء وأخوه غائبٌ 
وأقام البيئة أنه كَل أباه عَمْدَا ؛ قُِلتِ البيّتةُ » وحُِسٌ القاتِلُ » فإذا حَضَر الغائبُ كلما 
جميعًا إعادةً البيّتةء وقالا: لا يُكَلَمَانِ ذلك200. 


وَجْهُ تَوْلِهما: أنَّ القصاصٌ حقٌ الميّتِ ؛ لأنه عِوَضحٌ عن تَفْسِه ‏ وتَفْسْه مَمْلوكةٌ 
[له]'"2: فكان البدَلُ له ثم يَنتَقِلُ عنه إلى وَرَمَيِه.» ولهذا كانت الدَيَةُ للمفتول» 
وكذا القِصاصٌ إذا انقلب مالا يَكُونُ المال للميّت حتَّئن تُقْضَئْ مِئْه ديوثة» وتُقَدٌ 
وصاياه - 

ولهذا كان للمرأةٍ حنٌّ في القصاص ء والمرأةٌ لا تَمْلِكُ شينًا من حقٌّ الزوج 
إلا بطريي قي الوراثة» وإذا كب بْتَ [أن]! القصاصّ يكبت للوارثِ بطريق الوراثة؛ على 
بعتو أنه يَيْتٌ للميّتٍ أوَّلَاء ثُمَّ يَمَقِلُ عنه [إلى الوا رث]7©؛ كان بمنزلة الدَينِء 

تَمّهَ أحدٌ الوَرَئة يَمَصِبٌ خَصمًا عن المَيِّتِ في إثباته» ولهذا يُحْبَسَ القايَلٌ بهذه 
ا الوار حَضعٌ في إتبايه » ولهذا إذا ادع الّية لم يكلف إعادة البق 
بِالاتّمَاقٍ إذا حَصَرَ الغائِبُ» فكذا إذا ادَّعَى القِصَاص . 

ولأبى حبيقة: 9 القِصاصٌ حَقٌّ للمَيْتِ من وَجْه وَحَقٌّ ركه ابتداء من 
وَجْهِء وذلك لأنّه شْرِعَ للتَّمَفّي ودَزْك الكَرِهِ وهذا حَقٌ للورَئة نَةَ ابتداء مِن هذا الوَّجْهِ؛ٍ 


١ ]1877/4[ ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي‎ )١( 
(؟) مابين المعقوفتين: زيادة من: «فااء وهن4ء والغاء و9ماء وار»‎ 
فى الآأصل: «للوارث»ء والمثبت من: «قاف واانقء وااغاء ولمقء وااركاء‎ )+( 


>3١ 


دا القَلَبَ مَالَا يَكُونْ لل لِلْمَيْتِ ء وَلِهَذَا يَسْقْط بِعَفُوهِ بَعْدَ الجُزح قَبْلَ الْمَوْتِ 
2 ل ةد ا] حَصما عَنْ الْبَاقِينَ ٠‏ 


أن المت لا يفِع بهء ومن حيثٌ إن .ام َل الْسٍ ّّ حَقَ الميّتء ولهذا 
إذا الْقَلَبَ مالا يُقضَئ [+/ددمط] منه ديوثه » وكَنَُدُ وصاياه: 


وإذا كان القصاصٌ حمًّا للّرئة من وجوه لم يَجرْ أن يَقَصِبَ أحد الوَرَئة ئة 
حَضْمًا [غن الوارث الآخر ؛ لأنه أَنْبتَ تَ حقٌّ نفسه لا حقٌّ غيرو» فلا بد من إعادة 
البية للخائِب ؛ لأنَّ أحدّ الورئة ب يَنْتَصِبٌ حَصمًا] ١!‏ عن المَيّتِ لا عن وَلِيٌ آخرّ. 

ما نبت أن القصاصٌ حَنَّ للمَيّتِ من وَجْوِء وَحَنٌّ للوَرَئة من وَجْه؛ تبت 
لَثْلُ من وَجْهِ أيضّا » والّبوثٌ من وَجْه أورَتَ التُهُمدَ والمنّهمُ يُحبَسُء بخلافٍ 
الدب فإنها حَقٌّ للمَيّتِ من كلّ وجهء لأنه يََفِمُ بهاء فجاز أن يَنْعِصِبَ أَحَدُ الورئة 
حَضْمًا عن المَيِّتِء فلمْ يحتّح إلى إعادة البيّنة. 

قال فَخْرٌ الإسلام يهاه: "ولا يَْرَمْ أن القصاصٌ متى صَارَ مالا صَارٌ مروت ؛ 
ل نمالا يُورَثُ لعَدَم الفائدَة» وقد صار ذلك مُفيدًا» وهو كالمُوصَى له لقث . 
لاحن له في إجراءِ القصاص » وإذا ضار مالآ وَجَبَ له ثُلنُه لما قُلنا. 


وله : 00 سم يتفوءه ب 00 أيْ: 2 93 الملّكَ في 


قال ل اوري ناد في المختّصر 22001 «قال أصحائكا. نء: إذا عفا 
المجروحٌ ثمَّ مات ؛ فالقياس: ألا يَصِحَّ عفْوُه ؛ لأنَّ القِصاص تبت للوّرثة ابتداءً» 
لولا ذلك لم يَْتُ لهم بعد الموت» فكأئه أ بره(" هِنَ حَقٌّ غيرة 6 وإنما اسكحسئوا 


(1) مابين المعقوفتين: زيادة من: «فااء وهن4, واغ4؛ ولامفء والرا. 
(+) فى الأصل: «أي بعد»؛ والمغبت: من «ن4. وهفاف؛ والغ4 و«مفء واركء 
(+) فى الأصل: وإبراءة. والمثبت: من «نكء وافاة؛ ولغ والماء وااراء 


© كتاب الجسايات + 


وله أن القات ب طرق الهلا خب فوفر الاكري أن مِلْكَ الْقِضّاص 
يقت معد المؤت .والدقك ا مِنْ أَهْله ٠‏ بخالاف الدَيْ ن وَالدَبة لَنَُ مِْ أَهْل 
الوك في الوا كع إذا تقض مَك وتعقل يها د بد زود ف بغيكة: 
وَإِذَا كَانَ طَرِيقهُ الإثباتَ ابْتِدَاءً لا يتْقِصِبُ أَحَدُهُمْ خَصْمًا عَنْ الْبَاقِينَ مَيعِيدُ 


الْبيَة بَعْدَ حُضُورِهِ . 


2 قاية البيان 
وجَوَّزوا عفوّه؛ لأن الحقٍّ له» وإنما يَقومٌ الوارثُ في استيفائه مُقامّه » وإذا سَقَط 


رو 


جار ويكون من جميع المال ؛ لأنّه حقٌّ ليس بمالٍ كالطلاق. 


وقالوا ة في الوارث: : إذا عَفا عن الجارح قبْلَ موت المتجروح ؟ ؛ فالقياس أل 
يَصِحَّ فز لأنه هنا عن حَق خزره+ ألا كرى أن التريضن لاعفا في .هده البكال 
جَارَ وإنما تبت للوارث الحَنٌّ بعد موته فإذا عفا قبل موته ؛ لَمْ يَجُزْء كما لو أَبرَا 
ين كَيْنِ المَجّتٍ [المُؤجّلِ]!) قبل موته. 

وإنما استَخْسَنوا فقالوا: يَجورٌ؛ لأنَّ الحَىٌّ تت للورثة عند الجرّح . لول 
ذلك 1م 2 5 يِْْث لهم عند الموت » فإذا برا عند بوت سبٍ الجَْح جار كما لو برا 
عن الذَيْنِ المُوَجَّلِاء كذا ذَكَر القُدُورِيُ بهت في «شرجه) قُبَيْلَ باب جناية العبد: 

قوله: (وَلَه: أنَّ القصاص طريقُه الخِلافة » دُونَ الورَاة) 

قِيِلَ في المَرْقَ بيتهما: ار ا أَنْ يَييْتَ المِلْكُ للمَورُوثِ 
ابتداء. كُمَّ للوارثٍ» وطريقٌ الخلاقة: أَنْ يَيْتَ [م/+:اطام] المِلْكُ لِمَن مكلف 
ابتداء» [كالعئِد إذا انَّهَتَ2290 نهيب للك لِلمَولئ ابتداء]'” بطريق الخلاقة ؛ 
لق ماين المعقوفتين'ساقط من 03ه زاغ اج ونه : ولع يف2 
(؟) الاتّهابُ : قبول الهبة ء والاسّتيهاب: #شزائهاء ٠‏ وقد تقدم التعريف بذلك ٠.‏ 
(+) هابين المعقوفتين: سقط من «ما. 
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4 داب الشهادة في المثل +» 
فَإن كان أقام القاتل البيَنده أن العَائت قن عَمَا؛ٍ فالشاهذ خصعٌ. وَيَسْقط 


القضاض ؛ لِأنَّهُ اذَعَى عَلَى الْحَاضر سقُوطً حَقّه في الِْصَاص إِلَى مَالٍِء وَلَا يُمْكِنْهُ 


د غاية البيان سا 


لأنّ العبد ليس بأهل للمِلْكِ . 

قوله: (فَإِن كَانَ أقاء القاتل البيّنة: أن الغَائبَ قَدْ عَمَاه فالشاهدٌ خَصمم, 
زب" القصاض). 

ولَنْظْ محمدٍ د اف في أَصْلٍ «الجامع الصغيرا: ا« مُحَمَّدُ عن يَعقوبَ عن أبي 
نيَةَ فد : في رَجُلٍ قل رَجُلَا عَمْدَاء وله وَلِيَانْء عَاتَ أحدهماء فأقامً القاتل 
2 :أن الغي قد تماء قال: يكو اسار عَضْمًا ني ذلك ؛ وكذلك عَدٌ بن 
رَجْلَينَ('؛ أي: يكونٌ الحاضِرٌ حَصْماء وذلك لأنَهِ يدعي على الحاضر و 
حقّه [+/:.] في القصاص ء وأنَّ حَقَّ صارٌ مالا بعَفْوِ الغائِب» فانتَصَبَ الحاضرٌ 


حَضْمًا عن ن نفسه وعن الغائب ؛ لأنه لا يَصِح القَضاءٌ اقوط حدق الحاضرء إِلَّا بعد 
5وت العَفُو مِن الغائب» [فصارٌ الغَائِبُ](" مَقْضِيًا عليه بتفاذ القضاء عليه تَبَعاء 
ولو حَصَر الغائِبُ لم بُعِدٍ الشهودٌ عليه ؛ لأنَّ القضاء تَقَذ عليه. 
قال محمدٌ + : و اي م 1 
قل في مز 0 «ولو دن َل الغاني» ل كن لع وأراد 
اسْتخلاقه ؛ إنّه وخر حت يَقْدَمَ العَائِبٌ 206 فإذا حَلَف فنص منهء ولا 
بُحَلّفٌ الحاضِرٌ ؛ لأنه يَذَعِيِ العَفْوَ على الغائِبٍ» وهو لَئْس بِحَصْم في حَنَّ تَفْسِ 
العَفُو) . 
)0 في الأصل: «ويغبت»؛ والمثبت من: «فاف والن4ء وااغ24 واراء وللم6. 


(؟) ينظر: «الجامع الصغير /مع النافع الكبير» [ص/50ة؛].: 
(+) مابين المعقوفتين: زيادة من: لان4ء ولاغ4, ولاماء واراء والافا». 
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انه إلا بات الْعَمْوِ من الْمَائِبِ قَيتقَصِبُ الْحَاضِرُ حَضْمًا عَنْ الْقَائِِ وَكَذِكَ 
عبد بن وَجُلَيْنِ يِل عَمْدَا وَأَحَدُ اَجْلَيْنِ عَائْبٌ مَُوَ عَلَى هَذَا لِمَا بيَنَا 


23 غامة البياز 


ان. 8 


تال ون فلن إن يكن تنما ني قشر القثرة و خض فيسل 
[نة نفس ]217 + حُكيِه» ولهذا قلت البيّنةٌ عليه. 

قن َعم ولكن إنما وبا لي عليه على كفدير أنه يع انانب عن 
الغائب ‏ لأنَّهِيُوبٌ عنه باعتبار ما يتّصِلُ به من حُكُوه » وإنما يَستَقِمُ تققد تَقدِيرٌ النيابة 
فيما تَجْرِي فيه النيابةٌ» [والبيَاتٌ ممًا تجرِي فيه النيابةٌ» أما الامتخلاف: فلا 
تَجْرِي فيه النيابَةٌ] "2 وهذا لأنه لا فائدة في التّحليف بطريق النيابة ؛ لأنه يَمْمَع » 
ويقولٌ: لا عِلْمَ له بحالٍ الغائب ؛ وإذا أبانٌ بعُذرٍ لا يُلِمُه القاضي شيئًا» . 

قال الحاكم الشهيدٌ يت في «الكافي): «فإن [ادَعَى ](" بِيّنةَ حاضرة على 
العفْوِ ؛ أَجَله ثلاثة أيام» فإنْ مَهَتٍ الثلانةٌ ولم يَأتِ بهم ؛ دَفَعمهُ إلى أوليائه77. 


قال في شوخ الكافي»): اوهذا الحكُمْ اج يَخْتَصٌ بدَعوئ الْعَفُوء بل كُلّ 
ححصم إذا ادَعئ دَفْعَا يي بَِيَةِ حاضِرَةٍ في كلّ حقٌّ ؛ يُوَجَّلٌ هكذا إلى المجلس الثانى ؛ 
لأنه يَحتِلُ أن الأمر كما بَقُوُ» فإذا ظهّر خلات قد الحكُمُ الذي موجه عليهة . 
[دااكاوام] وقال الحاكم [الشَّهِيدُ] (8) نهم: «ولو ادّعئ بيت [غائبة] (0)؛ 
فالقياسٌ: أن يُقْضَئ عليه؛ ويَمْضِي القضاءٌ كما يُقْصَّئى بِمُْضِيّه في المالٍ؛ لأنّ 
القضاءً مُتَوَجَُةٌ عليه بخجة» قو جر تألشيده لأمر موهوم» إلا أنّا تَسْتَحْسِنٌ فلا 
)١(‏ مابين المعقوفتين ساقط من «ن). و«غ)ء والراء وامكا» وهفا». 
(؟) مابين المعقوقتين: زيادة من: «ناء ولغلا ولركء ولم)ء والقا»ء 
() ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [3ق/519] - 
(:) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «فاف وان)» واغ1اء وار». 
)0 ما بين المعقوفتين: في م»: على غائب». 
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قَالَ: فَإِنْ كَانَ الأَوْلِياء تاه كَمَهِدَ انان مِْهُمْ عَلَى الآخَر أنَهُ قد عََا 
تَشَهَادَتهُمَا يَاطِلَةَ » وَهُوَ عَفْوٌ منْهُمًا ؛ ا سو م 


خخخ سح وه نيزن زرو + 
تَعْجَلُ فيه» بل ته تبّتْ وتشتأني استعظامًا لأمر الدَّمء بخلاف الأموال؛ لأنَّ ذلك 
أن يعدو لوقع فيه الخطأ بخلاف القصاصي ء يه لا مدر فوب القو 
بالتأخير إلى أن يَظهرَ للقاضي كَدَبُه » فحيتئذٍ يُسْلِمُهِ إلى أولياء القَتيلٍ)'''. كذا 
في «شرح الكافي)27. 1 1 

قولّه: (كَالَ: َِنْ كَانَ الأَوِْيَاء تاه فَمَهدَ انان مِنْهُمْعَلَى الآخَر أنه قَدْعََا؛ 
تَشَهَادَتْهُمًا بَاطِلةٌ : وَهْوَ عَفْوٌ منْهُمَا)ء أي: فل قي ا الصغير): «مُحمَّدٌ عن 
يَعْقَوبَ عن أبي حَِيفةٌ ود : في رَجُلٍ قل عَمْدَاء وله ثلا أولياة» فته انان ينهم 
على صاحبهما: أنه قد عفاء فشهادهما باطِلةٌ وهو عفوٌ ونهماء فإ أَكَرَ لايل ما 
قالا؛ فلا شيئْء لهُماء وللوليّ الآحَرِ ثُلْتُ الديَة» ون صَدََّهُمَا الات ؛ فعليه جميعٌ 
[عددعض] الذي للأوْلِياء الّلاثة ة أَنْلان))! ©. إلى دغينا لق أَضْل «الجامع الصغير) . 

وعد 'العتال على وجوه أزفةة إن أن تصِد قَيْعَا التتهؤة عليه [والقاتل 
جميعًا» وما أن ُكَذََهُمَا جميمًاء وم أن يُصَدّقّهُمَا الال وحْدّه» وإما أن يُصَدَكهُما 
المَشْهودٌ عليه] '؟) وَحْدَّه. 

فأمًا إِنْ صَدََّهُما جميعًا: فلا يُشْكِلٌ أنه يصِيرٌ بمنزلة العفو المعروفي» قُيَصيرٌ 
نصييهما مالا ؛ ويَِطُلُ نَصِيبُ العافي. 0 

وإن كَذَّباهما: فلا شيء للشاهِدَيْنِ » ويَِطْلُ تَصِيبُهماء وصار تَصِيبُ المَشْهُودٍ 
)١(‏ ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [918/3]. 
(؟) ينظر: «المبسوط» للشَّرَخْسِيَ [157/13] ١‏ 


(*) ينظر: «الجامع الصغير/مع النافع الكبير» [ص/4917] ٠‏ 
(؛) مابين المعقوفتين: زيادة من: «فا»), و«ن)ء والغ1» واملء ولركا. 
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عليه مالا ؛ ؛ لأن السَاهِدَيْ: ن أقرًا ببْطلان القصاص اها َال ير لما عار إنُطال 
القصاص جَايْرٌ » وَعَلى دَعُوئ الَمالِ لا يَجُورْ » وَضَارَ كَأنَهُما عَثَرَاهِ لأنْ بُطْلَانَ 
القصّاص ظهّر من قبلهما. 

ون صَدَقَهما القاتل» وكذَبَهُما المَشهود عليه: ها له مالا. ويَْرّم القايل 
الدَيَةَ أثلاثًا ؛ لأنّه لَمَا صَدَّقَهِما قَنَّد أَقََ لهما بدني الديّق فلزم» وادعئ بُطْلانَ شَِ 
المَْهودٍ عليه» فلم يُصَدَّقْ ء فتَحَوّل مالا . 

وإن صَدَقَهُما المَشْهودُ عليه. وكذب القاتل: لم يُصَدّقوا على القاتل » ولا 
يَلرّمُ القائلٌ إلا ثُلْثُ الدية؛ وهو نَصِيتٌُ المَشْهودٍ عليه ؛ لكّه يحول إليهما؛ ؛ لأنه 
من رَعْم المَْهودٍ عليه أنه قد عَقاه ولا شيء على القتل » وإنما عليه ّنا الي دن 
لهماء والذي في يَدِيْه وهو ثُلْتُ الديّة - مَالُ القاتل» وهو من جنْس [ه/0«طام] 
حَقَهِماء فَبُصْرَفُ إليهما. 

وكان القياسٌُ: ألا يَجبَ شيءٌ أصلًا؛ لأنهما اذَعَيَا مالاء والقاِل ينكد 
حَقّهماء وإنما القاتِلُ أَدرَ الث لِلمَشْهِودٍ عليه ؛ لأنّهِ يَقَولٌ لم يَحْفُ المَشْهِودُ عليه» 
وَالمَْهودُ عليه يُنْكِرْ ما أَمَّ به القاتِلٌ له, لكنّه اسْتَحْسَن» فَأؤْجَب ثُلْتَ الديق 
وصَرَله إليهما؛ لأنَّ القائل أقر به على ما قُلناء فلم قل المَشْهودُ عليه: عَموْثُ» فكاله 
أ أن تصيب السَّاهِدَيِْ صار مالاء كَقَدْ حَصَل الذي أََرّ به [القاتل للشاهِدَيْن |27 
فيجُوزْ إفْرَارُه بذلك. 

وعذاية رزج أَرِ رج بألفي درهم» فقا المَُله: “مذو الألق تنسَثْ 
لي 2 وَلَكِنَهَا لِقُلانِ؛ جَارَ ذلك» وصارٌ الأئف لقان فكذلك ههناء كذا في 


4 في الأصل: اللقاتل وللشَّاِدَيْنَ)» والمنبت من: افاه؛ وان)» واغ4» ولام4؛ واار». 


ِأنْهُمَا يَجرَانِ بِشَهَادَيِهِمَا إلى أَنْفُِهِمَا مَفْتَمًا وَهْوَ الْقِلَابٌ الْقَوَدِ مالا (دَإِنْ 
قف الْقَائلُ كَالدَيَة بَيتّهُمْ أََْانًا) مَغتاة: إذَا صَدَّقهُمَا وَحْدَهُ لأ لَمَا 
صَدَفَهُمَا فَقَدَ 26 علق الذي لهُمًا قَصَحّ إِقَرَارة ل َه يذغي و 5-6 
َمَشْهُودٍ عَلَيْهِ وهو يُنْكِرٌ قلا يُصَدَّفٌ وَيَغْرَمْ تصية : 
َإِنْ كَذْبَهُمَاءٍ قَلَا شَيْءِ لَهُمَا ولِلْآخَرِ لت الديّة مَعْنَاهُ: إِذَّا كَذْبَهُما 
المَمْهُوَدٌ عَلَبْهِ أَبْضَاء .وَعَذَا لَأَدَيَئا ما هرا علَى أَنْمْيهمَا يسُْوطٍ الْقِصَاص قَقِبلَ 
3 انِْلَابَ تصِيهمًا تالا قلا يبل إِلَا بج وَيَنَْلبُ نَصِيبٌ الْمَشْهُودِ 
َيِه مَالَا لأ دَعْوَاهُمَا الْعَفْوَ عَلَيْهِ وَهْوَ ينك بِمَئْْلَة ابتدَاءِ الْحَفْوِ مِنْهُمَا في حَقٌّ 
لْمَْهُود عَلَيْهِ ٠‏ لِأنّ سُقُوط الْقَوَدِ مُصَافٌ إِلَيْهمَا 
إن صَدَقّهُمَا الْمَشْهُوُ عل وَحْدَهُ عَم الْقالُ كنت الي ِلْمَْهُودِ علي 
إرَاره لَهُ بذَلِكَ . 
مسمس هق قاية البياك #2 بي 
اشروح الجامع الصغير) . 
قوله: (لِأَنَّهُمَا يَجْرَّانِ بسَهَادَتِهمَا إلى أَنْفْسِهِمَا مَغْتَمَا)ء دليل قوله: (تَسَهَادَتُهُمَا 
باطِلهٌ) . وهذا لأنَّ شهادة من يَجُدٌ المَغْتَم» أو يَدْقَعُ المَْرَمَ باطِلة ؛ لكونه مُتَهَمَا 
00-6 2 00 
قوله: (وَإِنَ كَذَيَهُمَا؛ٍ قلا شَيْءَ لَهُمَا)ء أي: وإنْ كذْبَهُما القاتِل» وكذبَهما 
قوله: (معْمَاة: ذا َذَبهُما المَشْهُودُ َي أنْضا)؛ وفي خض التخ:ٍ : «معناه: 
إن كَدبَهُما لقي أَْضًاه» فعلى يلك التسْكَةٍ: يَكُونُ التّقَدِيدُ قوله: «وإِنْ كذَّبَهُماه 
لطيو عليه :الال اسع 
قوله: (لإثْرَارِه لَهُ بذَِّكَ)؛ أي: لإقرار القاتل للمَمْهِودٍ عليه بُنْثِ الذي . 


-م 
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ولكنه يصرف ذلك إلى الشاهدين وهذا استحسان والقياس ألا يلزعه 
شيء؛ لأن ما ادعاه الشاهدان على القاتل لم يغبت لإنكاره وما أقرٌ به القائل 
للمشهود عليه ؛ فقَدْ بطل بتَكذيبه. 

وجه الاستحسان: أن القاتل بتكذيبه الشاهدين أقر للمشهود عليه بثلث 
الدية لزعمه أن (4؛؟/,] القصاص سقط بدعواهما العفو على الغائب وانقلب 
نصيبه مالا والغائب لما صدق الشاهدين في العفو فقد زعم أن نصيبهما انقلب 
مالا فَصَارَ مُقرّا لهمَا بما أقر به القاتل له فيجوز إقراره بذلك بمنزلة ما لو أفر 
لرجل بألف درهم فقال المقر له هذه الألف ليست لي ولكنها لفلان جاز وصار 
الألف لفلان كذا هذا. 

قَالَ: وإذَا شَهِدَ الشُهُودُ آَنَّهُ ضَرَبَهُ فَلَمْ بَرَلْ صَاحِبَ فراش حَتَّى مات ؛ 
َمَلَبْه القَوَدُ إذا كان عمد لِأَنَّالنَّابِتَ بِالشَّهَادَةِ كَلنَّبِتِ مُمَايََةه وَفِي ذَلِكَ 
ستو عافة السيان 72 

قوله: (وَمَا أ ب القَايل لَلَمَفْهُودٍ عَليِه؛ فقَدْ بطل بتكُلِيبة) » وهؤ مِن إضافة 
المَصضْدرٍ إلى الفاعل » [أي ](: بتَكْذيبٍ المَشْهودٍ [/..م,| عليه القاتِل في إنكار 
الَف يعني لما صَدّق المَمْهِودٌُ عليه الشاهدَيْنِ ؛ صارٌ تصديقٌه تَكلِيبًا منه للقائل 
في إنعاره اق 

قوله: (قَصَارَ قرا لَهُمَا)ء أي: صارٌ الغائِبُ» وهو المَشْهِودُ عليه بالمَفْو مقا 
للشاهدَيْنِ بما أَكرَ به الات » وهو ثُنْتُ الدَّيََ [له]”2» أي: للغائب. 


قوله: (ثَالَ: وذ شَهِدَ الشهُود آنه ضَرَبَه فلَمْ يَرَلْ صَاحِبٌ فرَاشٍ حَتَّى مات ؛ 
فَعَلَيْهِ القَوَدْ)اء أي: قال في «الجامع الصغير)”"2. وذلك لأنهم شّهدوا بالقثل 


)0 ما بين المعقوفتين: زيادة من «نفء والغ4؛ ولمك واركاء و«فا» 
20 ينظر : «الجامع الصغير /مع النافع الكبير» | ص/497 ٠|‏ 
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الِْصَاصٌ عَلَّى ما بن وَالّهَادةُ عَلَى قَْل الْحَمدِ تعَحََقُ عَلَى هذا الْوَجْهِء لِأنّ 
273 يكل لزب نا وت إذا ع بالشوي شايه باواوبنتي فاته 
ويل ذا شَهِدُوا أَنَهُ ضَرَبَهُ ب يشيْءٍ جَارِح ٠‏ 


تيد غاية البيان 


بأقصّئ ما يُمْكِنُ ؛ لأنه ليس في وُسْع الشهُودٍ فوقٌ أن يعايُوا الجْحَ والضرب ‏ 
وأن ب يَسِيرٌ التجروج صاحَب وراش» .لا يزال كذلك حتى يموت ؛ إِذ القتِلٌ العمدٌ 
تَفْسِيرُ: أن يَضرِيَه عمدًا قَيَمُوتَ بسيَبٍ ذلك مرب » حتئ لو كان يَقومٌ ويذهَبٌ 
في حوائجه بعد الضَّرْبٍ لا بعت وإذا كان صاحِبَ فراش بذلك الضَّرْبٍ ومات؛ 
فقد مات بذلك السببٍ ء فَوَجَب الحُكُمُ به ولم يُكَلفبٍ الشهودٌ فوقّه. 

ولكنّ تأويلٌ المَسْأْلٍ فيما إذا شهدوا أنه صَرَبه يلاح » أو ما أَجْريَ مخرئ 
السّلاح في تَفْرِييٍ الأجزاء ؛ لأنّ في غير ذلك لا يَحِبٌ القَوَدُ عند أبي حَتِيقةً ل . 

ولا يُقالٌ: الضربٌ بسلاح قد يَكُونُ حَطَأء فكيف يَحِبُ القَوَدُ. 

نا َعُولٌ: لما [/«»«دام] شهِدوا أنه صَرّبه يلاح كَتَ العَدْدُ لا متحالة ؛ لأنه 
لوغَان خط لقالواة زه قد غيده كاضابه: 

وقالٌ في «شرح الكافي»): «ولا ينبغي أن يَسألَ الشَّهُودَ أنه مات بذلك أمْ لا 
وكذلك هذا في الحَطأءٍ لأنّهم متى شّهِدوا علئ هذا الوَجْوٍ فقد شَهِدوا بالقثْلٍ» 
فإنَ القعلّ اسم لجح مُفْضٍ إلى تَلَفِ النفْس عَاهَة وقد شّهدوا به حَيْتُ قَالوا: لَمْ 
يرن صاحب فراش حتئ مات, وهذا لأن المَْتَ متى وُجِد عَقِيبَ سببٍ صَالح ؛ 
تضاف إليدء بولا ناف إلن شي واآعز إذا لم يكن. في الظاهر سبك آخر إن 
احم ل سيا آخرٌ في الباطِن » ولكنَّ الاحتمالٌ بخلاف الظاهر» لا يُعتبرُ يُعنيذ بر في الأحكام. 

وَكذلك إذا شّهِدوا أنه ضَربهُ بالسّئِفٍ حتى مات» ولم يَِيدُوا على هذا ؛ لأنّهم 
قد ذَكٌروا سا صالحًاء وَأخبروا أن مات عَقِيبَ فصارّت الشَّهَادةٌ به شهادة بلقل . 


به كات ١‏ 2 
كتاب اللجتايات 2ه 


قال: وَإِذَا اختلف شَاهِدًا القثل ف في الأيّام» أَوْ في البُلّدانِ أ في الذي 
كَانَ به الققل ؛ فَهُوَ بَاطِلٌ لِن الل لا يَُادُوََا َوُه وَالَْْلُ في ران أَوْ في 
كان َيُ الل في َمَانٍ أ مَكان آحَرَ» وَالَلُ العا َيُْ الل بالسَلاح لأ 
الَانِيَ عَمْدٌ وَالأمَلَ شِبهُ الْحمْدِء وَيَخْتَلِفٌ أَحْكَامُهُمَا مَكَانَ عَلَى كُلَّ قَدْلٍ شَهَادَةٌ 


َرْدّ (وَكَذَا إِذَا قَالَ أَحَدُهُمَا: ككلَهُ عضا وَكَالَ الآحَرُ 5 ب ل عله نير 

َاِلٌ) لِأنَ مطل يُكَايُ اميد 

يت ب تسوه غالة لبان 
وكذلك إن لم يَذُكروا العَمْدَّء لأنَّ العمد هو القصدٌ بالقلّبٍ» وهو أُمْرٌ باطِنٌ 

لا يُوكَقٌ عليه » ولكن يُعْرَفُ بدليله» وهو الشََّدِبُ بآلة قال عادةً» ولو شَّهِدوا أنه 

قعل عمْدًاء وأنه مات به؛ فهر أَحْوطٌ». كذا في «شرح الكافي» لشَبْخٍ الإشلام عَلَاء 

الدّينِ الأسبيجابِيّ لك . 


قوله: (قَالَ: وَِذَا اخْمَلَفٌ شَاهِدًا القَثْل ني الأيّام . أو في البَلْدانِ . أو في الّذِي 
كَانَ به القَيْلُ ؛ كَهُوَبَاطِلٌ) , أي: قال في «الجامع الصغير)». 

ولفطا ميد نل في أصل «الجابع الصغير»: عن يعقوب عن أبي حَنِفَةَ 
[موعظ] ؤم : في رَجُلٍ فيل وَلِيْه عَمْدَاء فَشَهِدَ له شاهدان؛ قالّ: إذا اختلتا في 
الأيام» أو في البلْدانِ» أو في الذي قله به ؛ لم تَجزْ شهاة م20 . 

وقال أيضًا فيه: ١عن‏ أبي حَِيفَة: في رَجُلٍ ادع على رَجُلٍ أنه كل وَل 
شد له شاهدٌ أنه كله بلسي وشّهدَ آخرٌ أنه تكله بالعصا ٠‏ قالَ: : هو باطلٌ» وإِنْ 
شَهِدٌ شاهِدٌ أنه تكله بالعصاء وقالَ الآحَرٌ: : أنه مَكَلّهء ولا أَدْرِي بأيّ شيء تكله قال 


هو باطِلٌ كله0(". 


٠ ينظر: «الجامع الصغير/مع النافع الكبير» [ص/597]‎ )١( 
(؟) ينظر: المصدر السابق»‎ 


داب الشهادة في القتل 2ه 


قَال: وَإِنْ سَهدَا أَنَهُ كَتَلَهُ وَقَالاً: لا تذرى بأى شيئْءٍ كله ؛ قفيه الديَةٌ ؛ 


استحسانا . 
وَالكَانه ل أَنْ لا تُمْيلَ هَذِهِ الشَّهَادَةُ ! 3 الْقدْلَ يَْتَلِفُ باختلاف الله قَجْهِلَ 
1 


مجح ست ست سس توي بازة البيام :3 
وقال د الشهيدٌ فد في «كاضي0: وولو قهد أحلغاة له كك 
بسيفيء وشّهد الآخَرُ: أنه طعنه يرمح , أو(" شّهد الآحَرٌ حَرُ: أنه صَرّبَه ِسَيْفيِ وشهد 
الحو "أنه عه سه أو اخْتَلفا في مكان القَثْل» أؤ وَهْتِهء أو مَؤْضِع الجراحة من 
َيِه ؛ فَالشَهَادَةٌ باطِلَةٌ » وذلك لأنّ القعلّ يختلف حُكْمه باختلاف الآلة» وهو مما 
لا يَْادُ ولا يُكَرَّرْء فالموجودٌ في مكان» أو زمانٍ غيرٌ الموجود في مكانٍ آخَرَء أو 
زمانٍ آخَرّه فإذا كان كذلك لم يُوجَدُ الادَمَاقُ من الشاهِدَيْنِ على قَثْلٍ واحد 
[:ا««اظاماء قَلَمْ تقب شهاَتّهُما لذلك». 
وكذا الما ل يِف حُكْمه باخولاف الآلق؛ لأنّ القعل بسلاح يوب القصاص ‏ 
وبغير السلاح يوجبٌ الدَيَة وإذا اختلف حُكْمُهما؛ كانا عَيْرَيْنِء فلم يَتيْتَ يَْثْ واحِدٌ 
منهما. 
وكذلك فِعْلُ القتل يَحْتَلِفُ باختلاف مَوضع الجُرْح . 
وكذلك إذا سهد أحدّهُما بآلةِ لا تُوحِبُّ القَوَدَء وقالَ الآحَرٌ: : لا أدري بأي 
شَيْءِ تكله ؛ لأنَ أحدهّما مهد قل مَْلومٍ» لا يُوجبٌُ القصاص قَطْماء والآَرُ ربقل 
مجهولٍ ؛ فلم يفا على قَقْلِ واحدٍ كذا في 5٠‏ شروح!" الجامع الصّغيرٍا . 
قوله: (قَالَ: وَإِنْ مَهِدًا أَنَُّ كله وَقَالَا: لا دري بِأيّ عَْءِ كته ؛ فَفِيه الديَةُ) » 
: قال في «الجامع الصغير). 
(؟) في الأصل: «و»ء والمثيت من: «فافء وان والغ4» ولاعاء وارا. 
+) في الأصل: «شرح»؛ والمثبت: من «نقء وافااء وااغ4) وااماء وااراء 


3 


وصورثُها فيه: |محمدٌ عن يعقوب ]!'' «عن أبي حَنِيمَة لافة: في الشاهِدَيْن 
قالا: : نَشَهَدُ أنه مله ولا تَدرِي بأيّ شيءٍ قَكله 00 أَْضِي عَلَيه بالدّيّة 0 لي 
هنا لفْظ أصل «الجامع الصغير». 

وذّكّر في :الأضل»: «أنه | ستحسانٌ » وكان القياس ألا تقل الشّهادة)0. 

وَجْهُ القياس: : أن هذا عَفْلةُ مِن الشاهدَيْنٍ» فلا تُقبل شهادُتُهما ؛ ؛ لأنه يتحتمل 


الاختلاف أيضًا؛ لهجا ل سر استكل :أن كل والحد عدهم ككل بكالاف. ما كر 
الآخَر, بأنْ يَقولَ أحدّهُما: ككل بالسّيفء ويَقُول الآحَرُ: قتَلّه بالتصا. 


وجْهُ الاستحسان: أنهما شهدا بالقتل المُطْلَقٍ » ولم يَظْهّر بينهما اختلافٌ في 
الظاهرء فتُقْبل شهادتُهُما لاتّفاقهماء ولكن يُقُضَئ بأدنئ موجَبّي القتل وهو الدية ؛ 
0 3 2 0 3-0 و 03 8 
لانه يقينَء وبطل القصاص.ء ولكن تَحِبّ الدية في ماله ؛ لان مُطلق القتل في 
الأصل عَمْدّء ولا تَحِبُ على العاقلة بالك ويُحْمَل أمرٌ الشاهديْن على دَرْءِ 
القصاص دون الجهل إحسانًا للظَنّ بهما؛ ؛ لأن المرع أطلون في الكت كن إعبلاج 
ذات الْبَيْنِ ؛ عابيو «لَيِسَ بِكَذَابٍ مَنْ أَصْلّحَ بَينَ 0 نين فَقَالَ خَبْرَاء أو نَمَى 
[+اوعى] خَيْرَاو!*) 

وليسّ كذلك إذا شِهَدَ أحذهُما أنه ََلَهُ بالسّيفِء وسَّهِدَ الآحَرٌ: أنه كله 
بالعتصاء حيتٌ لا تُقْبَل الشّهادة ؛ لأنّ ثَمَهَ ة َبَتَ الاختلاف في الظاهرء فلا يُسْمَل 
للف ما بين المعقوفتين: زيادة من: 9م4. واغ0. 
(+) ينظر: الجامع الصغير /مع النافع الكبير» [ص /917 4 ] ٠‏ 
زم ينظر: «الأصل /المعروف بالمبسوط» [014/7/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


:) أخرجه: البْخَارِيَ في كتاب الصلح/باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الئاس [رقم/؟1195]؛ 
ومسلم في كتاب الب والصلة والآداب/باب تحريم الكذب وبيان ما يباح منه [رقم/ه٠1؟]:‏ 


وغيرهما من حديث: أ كوم بنت عَفْبَة بن أَبي معط« لي به نحوه ٠‏ 


وى ا اكير 


١ ارت‎ 


يدت الشهادا في القنل © 


َجْهُ الاستِخسانٍ أَنَُّمْ شَهدُوا بعل ملق والمطلق لبس بمْجْمَل فَيَجبٌ 
َك مُوجِبيِه وَهُوَ الدَيَةٌ ولأنه بِحْمَلُ إِجْمَالهُمْ في الشَّهَادَة عَلَى إِجْمَالهِمْ 
بالمَشْهُود عَليُه! أ 

وَأوْلوا كَذبهُمْ في َف العلّم ظَاهِرَ ما وَرَدَ بإطلاقه في إصلاح ذَاتٍ الْبيْنٍ 
رَهَذَا في مَعْتَاهُ قَكَا يَكدِتُ نيت الِإخْتافُ بالشَّك» وَتَجِبُ الدَيةُ في مَالِهِلأنَّ الل 
ني الل الْعَمدُ َل يَْمُ العَافة. 
2 ا 000000252525922 
ِعْلّ الآَحَر على الدَّرْءء فَعيّن الجَهْلٌ , أما ههنا فبخلافه. 

قوله: (وَالمْطْلَقُ ليس يِمُجْمَلِ), وذلك لأنّ المُطلّق يُمْكِن العمل به قبل 
البَيَانَء كما في قوله تعالئى: (تخير تَمَِوٍَ [الساء: ؟6]» والمُجِمّل لا يُمْكِن 
العمل به إلا انين جهَة اميل ؛ لِكَْه مهو 

قوله: (وَلأنهُ بحْملُ إجْمَالهُمْ في الشَّهَادَةٍ علَى إِجْمَالهِمْ ِالمَفْهُودِ عَلَيِ) » 
أي: يُحْمَل إِبْهَام [الشهود]!" فى الشَّهادَة بقولهم: : ١لا‏ تذري بأيّ شَيْءِ تله على 
إحساتهم [ه لولم عالكشهن 2 علي وهو القاتلُ» حتئ لا يجب عليه القِصاصٌ لا 
على الب » ولا علئ الجهل حشبة ككاتر ءا ترز عل قوأييمة «لانَدْرِي» 
عفواء والإجمالٌ الأول بمَعْنئ الإيهامء والثاني بمعنئ ع الإحسان. 

قوله: (وَأَوَلُوا كَِبَهُمْ في تَفْ العلّم ظَاهِرَ ما وَرَدَ بإطلاته), هو تَضْبٌ بتع 
لماضء ليا يلاجر ماعزه بن اتوص اكلا بكتري الكلباقي قي 

فه: الس ِكَذَابٍ مَنْ أَْلَحَ ب َيْنَ انْتيْنِ)! ". وهذا في مَعْناه. أي سَتر الشاهد 
0 أشار بعده بلحق في حاشية الأصل أن بعده في نسخة: «خ: سترا عليه». 
( في الأصل: «المشهود عليه»: والمثبت موافق لما في افا؛ واان)؛ والغ4ء وااراء 


*) مغن تخريجه» 


كتاب الجنايات 2+ 


قال: وَإذا مر رَجْلَانِ كل وَاحدِمِنهُمَا: أن لفان ققالَ الوَلِيئ: قتَْمَا 
جميعا ؛ فَلهُ أنْ يَقثْلَهُمَا ٠‏ |»:٠ادا‏ ون َهِدُوا علَى رَجْلٍ لَه وَسَهِدَ آحَووَ 
عَلَى آخَرَبقَْلِهِ » وَقَالَ الوَِيٌ: َتَلُمَاهُ جَمِيعًا؛ ؛ بطَلَ ذَلَِ كُلهُ. 
دلبلل هك أي ةالييان 2 
على المَشْهود عليه ما يُوجِبُ القَثْلٍ في مَعْنى إصلاح ذات البَيْنِ ؛ لأن العفو مَندُوب 
هنا بقوله تعالى: لوأ فوا أؤيُ َو 4 [البترة: 0٠7]ء‏ كما أن الإصلاحَ مَندوبٌ 


تمه » فكان تَجِوِيرٌ الكذب تَمّةَ تَجوِيرًا هناء 
قوله: (قال: وَإِذَا أَكرَ رَجُلَانِ كل وَاحِدٍ منهُمًا: أنه َكَل فُلَانَاء فَقَالَ الوَلِي: 
تَتَلُمَاُ جَمِيمًا ؛ قله أن بَفْْلَهُمَا ؛ ون شَهِدُوا علَى رَجْلٍ أنه لَه وَشَهِدَ آحَرُونَ على 
آخَرَ بِمَثْلهِ ؛ وَقَالَ الوَلِيُ: َتَلتّمَاهُ جَمِيعًا ؛ بَطلَ ذَلِكَ كُله)» أي: قال في «الجامع 
الصغير)(' . وذلك لأنّ الأضْلّ في باب الإقرار : أن المَُرَّ له إذا كَذبَ المُقِرّ في 
بعض إقراره؛ لا يَبطُل إقرارهُ فيما بَقِيَ» ولؤ كَذبَ الشهود في بعض الشّهادة ؛ 
بَطلت الشهادةٌ فيما بَقِيّ. 
ِكَالُ ذلك: أن رَجْلَا لو أقرّ لرَجُلٍ بمئة وهم » فقالَ الجر له: ليس لي عَلَيِكِ 
إلا حَمْسون؛ كان لِلمَُرَ لَه أن يأَحُدٌ منه خمسين» ولو شّهِد شاهِدَانٍ على رَجُلٍ 
بمئة فقالَ المَشهودٌ له: ليس لي عَلِكَ إلا حَمسونَ ورْهمًا؛ بَطَلَتِ الشَّهادةُ في في 
الكل لأنّه: لما كرت الشَّاهدَيْنِ في بعض الشَّهادةٍ؛ دل أن السَّاهدَ كاذِبٌ مُتّهَوٌ 
وشهادةٌ المُنّهَمٍ باطلة» وإقرارٌ المْنَّهَمٍ جَائِرٌ. 
فإذا عرَّفتَ هذا: : قفي هه المَشألة إذا أرّ كل واحدٍ منهُما اقل ؛ فقد هر 
كل واحدٍ منهُما بالإتلاف لجميع التَّسٍ ء وقد صَدَقٌّ كل واحدٍ مهما بإثلاف بَعْضٍ 
النَفْسِ . والقصاض بَجِبٌُ بإثلاف البعْض » كما يَجِبُ بإثلاف الكل » فلهذا كان له 


. ] 4 ينظر: «الجامع الصغير/مع النافع الكبير» [ص//90‎ )١( 


َالَُْْ أن الإِمَْارَ وَالَهَاَيَاوَلُ كل وَاحِدٍ منْهُمَا وجو كُلَّ امل 
َمُجُوتَ الِْصَاص ء وَكَدْ حَصَلَ التَْذِيبُ في الْأولَى بن الْمُقِر له لَهُ وَفِي الثَانِيَة 
بن المشْهُودِ لَه غَيْرَ أن تَكْذِيبَ امقر َه امقر في بَْض ما قر به لا يِل 
إِمْرَارَه في الْبَاة قي وَتَكْذِيبُ الْمَشْهُودٍ لَهُ الَّاِدَ في بَعْضٍ ما شَهدَ به ُنطِلُ 
شهادته آصْلَا» لِأنَّ التَكذِيبَ كفْسِينٌ وَهشيٌالشَاهِدِيَمْتَُ الول أمَا شق لمق 
ايَنتَعْ صِحَّةَ الْإْرَارِء والله أعلم. 
2ج 22255252525229 


أن يمحل )0 

ا بعض الشهادَة ؛ بطلّثُ شهادتُهُما في 

د و[لو] ("ا.لم يكل كلاكما تلماه + ولكن. قال دما ؛ ؛ بَطَلَ الققصاصض 
0 فم مفيعا: سَواءٌُ كان إقرارًا أو شتهادة وهذا الَعَق ديد ف كناب 
الإفرارء ولم يُذْكّر هاهنا. 

[/او+ظ] وإنما صارٌ هكذا ؛ لأنه لما قال: صَدَفْةٌ ما؛ صار كأنه قال لكل واحدٍ 
منهما : صَدَفْتَ أنت الذي قَتَلتّه وَحْدَك ؛ فكان في تصديق كلّ واحدٍ منهما تكذيبُ 
الآخرٍ ٠‏ كذا ذكَر إحاة كاظام] الفقية أبو اللَّثِ يه في شرح الجامع الصغير)ا. 

قوله: ( مِنْهُمًا) » أيْ: من الإقرار والشّهادة. 

قوله: (فِي بَعْض ما أَرَ به), قد به؛ لأنَّ تكذيبَ المُمَر له في كلّ ما أَقرٌ به 
المُقِرُ مُبْطِلٌ لإقراره. 


)060 في الأصل: «يقبلهما»؛ والمثبت موافق لما في «فا)؛ وان , والغ4. وااراء ولام). 
(؟) هابين المعقوفتين: زيادة من: «فااء و«ناء والغاء ولاراء 
)ع في الأصل: «وفي»؛ والمثبت من: «فااء ولان؛. واغ4؛ واراء ولام). 


لبس ل تر يل رين 1 1 
بَابٌ 
في اغتبّار حََالَةِ القَمَل 

قَالَ: وَمَنْ رَمَى مُسلِمّاء فَارْئَدَ المَْميء إلَيْهِ ‏ وَالعِبَادُ بالل تعَالّى - كُمَ وَقَعَ 
به السّهُمْ ؛ قَمَلَى الرَّامِي الدَيَةُ عِنْدَ أبي حَنيفَة جا وَقَالَا: لا شَيْء عَلَبِه ؛ لأ 
ِالارْيَدَادٍ سقط َم تنه يكو مُبْرِنَا لِلرَّامي عَنْ مُوجبه كُمَا إِذَا يعد 
الْجُزْح قَبْلَ الْمَوْتِ. 
لاس ل سس ل هيك قاية البيان © بد ببسبببباممماس سمه 

بَابٌ 
في اعتَارٍ حتالة القَْلٍ 
ص 

قيل: لَماكانت الأحوالٌ صفات تَعْتَرِِي ذا الحالٍ بعد وجوده: ذَكَر أحوالَ 
القتل بعد ذِكْرٍ تَفْس القتلٍ وما يَتعلقٌ به. 

قوله: 2 مَنْ رَمَى مُسْلمَاء فَارْتَد المَرْمِيٌ 4 َيه - وَالمِيَادُ بالل تَعَالّى 2 
وَقَعّ به السَّهُمْ ؛ فعلى فَعَلى الرّامى ي الذي ند آي حَئيقَة حل . 

وَقَالَا: لا شَيْء عَلَيِدِ)!"» أيْ: قال في «الجامع الصغير». 

وصورتُّها فيه: ١محمدٌ‏ عن يعقوب عن أبي حَنِيفَة ر: في رَجُلٍ رَمَى 
رجُلاء والمزم مي مُسْلمٌ 9 ثم ارد قبل أن يقَعَ به السّهُمْ ؛ ثم وقع ف [به] 1" الشيف 
وهو كريد ,فمناتة -قال: ليه علئن الرامي لورقق المُْدٌ “لقال زو تسق وكيد 
ها ا عَيْء على الرَّايِي » وإنْ رََى وهُو مُرْتَدٌ» فوقَمَ به السَّهُمُ بَعْدّما أَسْلّم ؛ لم 
)١(‏ ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [1911/4]» «بدائع الصنائع» [756/10]؛ 

«العناية شرح الهداية» »]177/1١[‏ «البناية شرح الهداية» »]١67/18[‏ «تبيين الحقائق» 

[/4؟١1].‏ «قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار» [/151/1]- 
(؟) مابين المعقوفتين: زيادة من: افااء (ذقء ولالغ4ء ولاراء 


"ند “02 


ى باب الشهادة في القنن © / 


وَل أن الَمَانَ يِب بفِعْله وَهُوَ لزي إذ لا ول بِئه بعد عبر حَالَه 
اَي وَالْمَرْمِيَ إل فيا متقوّمْ. وَلِهَذَاتْتبرُ حَالَهُ لزي في حَق الجل حَتَى لا 
بَْرْمَ بِدَةٍ الرَامِي بَعْدَ الرّمي » وَكَذَا في حٌَّ التَكْفِير حَتَّى جَارَ بَعْدَ الجُزح قَبْلَ 


ل لع كح و الح هرد ا ل ءٍ 
الْمَوْتِ . وَالْفِعْل وَإِنَ كَانَ عَمْدا فَالْقَوَدُ سَقَط للشبهّة وَوَجَبَتْ الديّة . 


2 2 ا ا 1 2 ي:7252525252 
بكُنْ على الرامي شيءٌ في قولِهِمْ جميعًا70''. إلى هنا لفظٌ أصل «الجامع الصغير » 
وهذه من الَوَاص . 

وجه قولهما: أنَ الف حَصّل في مَحَلَّ غير معصوم» وإتلافُ غير المعصوم 
َنَ فضار نكما لو جُرّحهء .تع اردع ف ماك» ولأنة بالازتداٍ أخزج نفنه عن 
الوم ؛ فيِصِيرٌ مُبرنا إِيّاه عن الجناية » ولو أَبرَأه عن الجناية » أوْ عن حَمّه ؛ ثم أصابة 
السَّهُمُ ؛ لا شيء عليه. فكذلك ههّنا. 


- و 


ولأبي حَنيقَةَ إة: أنَّ الإنسانَ إنما يُوَاحَذة'' بفعْلِه» وفغله المي فيصِيرٌ 
قانلا من وقْتٍ الرّمْى » ولهذا لو كانت الجنايةٌ خطأء فكَثّر بعد المي قبل الإصابة ؛ 

وكذلك لو رَمَئ مُسَلِمٌ إلى صيدٍ ثم ارد - والعِياذ الله تعال -» وَأَصابَ 
الصَّيِدَّ وهو مُرتَدٌ » فجرّحَه ومات ؛ يُؤكَلُ وَيُعْتيْرُ قاتلا من وقْتِ المي » ولو كان 
مجوسياء قرَمَو إلوم: صَيّد » كد مله قبل الإصابة» ثم أصابَةُ وَعَرَخه وفات + لا 
بَحِلٌ أكْله ؛ لأنَّ المُعتبرَ وَهْثُ الرثي» ووَفْتٌُ الرئي كان مجوسيّاء وكذلك رسال 
الكل على هذا التفصيل» 0 ١‏ 

فهذه المسائِلٌ تَدلُ علئ أنَّ الرامي يُعِْيُ قاتلا من وَفْتِ الرّمي » والمَقعُولٌ كان 

ينظر: «الجامع الصغير /مع النافع الكبير» [ص/4948] 

(:) في الأصل: (يؤخذ؛ء والمثبت: من ١ن‏ , وافا»؛ واغ)؛ وام والراء 


1 


م8 © كتاب الجنايات © 


ولو رمئ إِلبْه: وهو مُرْتد, فَأسْلم . ثم وقع به الشَّهُمْ ؛ قلا شَيْء عَليْهِ في 
قَوْلِهمَ جميعا. كذا إذا رَمَى حَرْببًا فَأَسْلَمَ ؛ لِأنْ الزَّمْيَ مَا الْعَقَدَ مُوجِبًا للصَمّان 

ِعَدَم تََوْم المَحِل فَلَا يَنْقَلِبُ مُوجبًا لِصَيْرُورَته مُتَقَومَا بَْدَ ذَلِكَ . 
لج غابة البيان 


سلما وَقَت الرئق :إل أنه ليجب القصنام ن ‏ لأنَّ اعتبارٌ حالة الثّلف يُورِتُ صُبهَةٌ 
وو اعسات ل ترفو اليد 

وما قالا: إنه بالارتدادٍ صار مركا 4 حِن ‏ مثمال الجناية ؛ لا يَصِحٌ ؛ لأنَّ 
غبدّه: أن الرّدة لا بطل التقوّءَ. فكيف يَكُونُ مُيرَنَا عن ضمان الجناية . كذا ذَكَر 
الإمامٌ فخرٌ الدينِ قاضي خان . 

مول (3ل قت إلبوء 37273 تأشلة ٠‏ ثم وََعٍ بيه السّهُمُ ؛ قلا شَيْء عَلَيْه 
في قَوْلِهِمْ جَمِيعا “كذا'إذا يَعى ييا ُآشلّع)» ولفظ محمد هه في :المَشَالة 
[علكوعر] الأول [حلاوام] : ذكرتاه قبِلَ هذا ء 

وأمّا في المَسألةٍ الثَانية: فقال محمدٌ © في أضلٍ «الجامع الصغير»: اعن 
يعقوب عن أبي حَنيفَة طتفه: في رَجُل رت حَرْيياء كم أسلَمَ الربيئُ؛ ثم وَثَمَ 
إبه به]'”' السهمٌ بعد ما سل ؛ قالَ: ليس على الرّابِي شيءٌ في قولهم جميعًا(". 
لي غما لفط محمد + قد وهذه من الحَوَاص أيضّاء وذلك لأنَّ لمُعتبرَ عند أبي 


حَنيفَة لقة: حالة لزي ووقث الرّي ء لم يكن الَرءِ مي مُتَوّسَا لِعَدمٍ العصمة بِكونه 
مُرتدَّاء أو حَربيّاء فكان تَلَقُه هَدْرًا 


وأما عندّهما: : فلأنَ ْله وقت الرّي وَقَع درا باعتبار الظَهر؛ فلا يَمَلِبُ 
مُعْتبرًا » ولأنَّ قتلّ الحَربيٌ والمُرئَدٌ مأمورٌ به » فلو اعترنا حالةً الإصابة لامتتع الناسٌ 
)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: انا واماء واراء 


20( ينظر: «الجامع الصغير /مع النافع الكبيرة [أص/ىة؛ |. 


٠-ما‎ 


- 
3 
501 


ف دات الشهادة في القتل © 


قال: وَإِنْ رَمَى عَبْدا فَأَعَتَقَهِ مَْلَاه كُمَ وَقَعَ السّهُمْ به ؛ فَعَليه قِيمنُهُ للقؤلى 
الي ا ا و 
6 حَنيَة .ل َنِم َاطِع سراي وذ لط 
َِيَ مُجَردُ الرَمْي وَهُوَ جنَايَةٌ د يَنْتقِص بِهَا قِيمَةٌ الْمَرْمِيّ إل بالإضَائَة إَى ما قَبِلَ 
الرّمْي قَيَحِبُ ذَلِكَ . 


لل سف غاية لزيا 4# 
من قتلهم » فسَقَط اعتبارٌ وقت الإصابة في حقّهم ؛ لمكان الضرورة» بخلاف ما إذا 
كان م مُسَلِمًا وقتّ الرمي ؛ لأنه لا ضَرورة تَمّ. 

قوله: (قَالَ: وَإِنْ رَمَى عَبِدَا تق مَوْلَاهُ ثُمَ وَقَعَ السّهُمْ به؛ كَعَلَْهِ قيمَنْهُ 
للمَؤلى عنْدَ أبي حَنِيقَة يله . 

وَقال مُحَمَّد رطف : عليه قَضْلٌ ما بَئِنٌ قممت ا »أي: قال 
في «الجامع الصغير)”"'؛ وهذه من الخواصٌ 

قال فخر رٌ الإسلام البَرَدَوِيٌُ ا لفل في اشرح الجامم الصغير): وقول أبي 
يوسّفٌ مثلٌ قول أبي حَنِيفَةَ ضهاء رَوَئ عنه الحَسَن وقال زُكَرٌ نه: : عليه الديةٌ). 

قَالوا في تَفْسِير قول محمد: إنه ين بكم يشر عر ئ» لو لم يَكُنْ ذلك اّمم ؟ 
وبكمْ يُشْتَرى في تلك الحالة؟ فِيَجِبُ فضْلٌ ما بيتهما. 

101111111 
َلرَمُهِ مِئنَا درهم . 


»]28/10[ ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [14115/4]: «بدائع الصنائع»‎ )١( 
«العناية شرح الهداية» [١78/1؟]: «البناية شرح الهداية» [191//1]» «تبيين الحقائق»‎ 
٠ ]١57/1/[ ؟1]؛ «قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار»‎ 5/3 


(؟) ينظر: المصدر السابق٠‏ 


كتاب الجنايات 44 


وَلَهُمَا أنه يَصِيرُ قَاتِلَا مِنْ وَهْتِ الزَّني نَل اَي وَهُوَمُْوكُ في يك 
الْحَالَة قَتَجِبُ قِيِمَبَهُ » بخلاف القَطْ وَالْجْوْح 1ك /ر]؛ ِأَنَهُ إِنْلَافُ بَعْضٍ 
الْمَحِل» وَأَنَهُ يُوحِبٌ الضَّمَانٌ للمَوْلَئ + وَبَعْدَ السْرّاية لَوْ وَجَبَ شين لَوَجَبَ 
ِلعَبْدِ نعَصِيرٌ النَهَايَُ مُكَالمَة للِْدَايَة. 
+ عياوين 9ح سس ب 

وجهُ قولٍ رُكَرَ لله: أن الرَّمْيَ إنما صار عِلَّةَ عند الإصابة ؛ لأنَّ الإتلافٌ لا 
يكونٌ [عِلَّه]! © بلا تلفي يَتّصِلّ بِالمَحَلٌ :وحن انَصَل التَلف به كات خْد1 لا عبداء 
فكان إتلافًا للحُرٌ لا للعبد» ؛ فكيف يَحِبُ قِيمةُ العبد بلا َف ولا يَصِح أن يُجْعَلَ 
الإعتاقُ قاطمًا للسّراية ؛ لأنّ سِراية الفعْلٍ لا تكو قبلّ انّصال أثرِه, بمجل السَّراية 
ولم يُوجَدْ وُقوغه إلا بَعْدَ الإعتاق » َم يور فيه حُكُمُ الإعتاق العقدم . 

وَجْهُ قول محمد له : أنَتوَجُة السّهمٍ عليه يوجبٌ | إشراقه على الهلاك » فصارٌ 
ذلك الجر الولقوجة :ولي جوت نم أعلق مولاء) #أب الكريا فلا يمنت 
الدّيةَ » ولا القيمةً » وإنما يَضْمَنٌ التّنّضَّانَ فكذلك ههنا. 


والدليل على أن العِنْقَ يُبْطِلٍ سِرَايَةَ الجناية: ما قال الصدرٌ الشهيدٌ هك 
في اشرجه): إن من قَطَّع َدعَب إنسانٍ خطأ» ثم عمق مولا ثم مات ؛ لم تَجِبْ 
غليه قيمة زر[ « “انا التّفْسِ» وإنما يَجِبُ عليه أَرْْ اليد مع النّقْصانٍ الذي تقَصَه 
القطعٌ إلى أَنْ ععَنَ) ؛ دل أن العتقّ يِطِلُ سِرَاية الجناية» . 

ولأبي حَِيقَة وأبي يوسفٌ ولخه: أن الرّامي جُعِلَ قاتلًا بفِعْلهِ الذي [ع/؟ومظ] 

هو الرَّنيْ » وصار كأنّه أَصَابَهُ السّهُمُ في ذلك الوقتِ» وحيتَئذٍ كان المَرْميئٌ إليه 
عَبْدَاء فَتَجِبُ قِيمّه وقتّ المي للمولى» ألا ترئ أن رَجُلَا لو كان مَولى لرَّجُلٍ 
بالموالاة» َرَى رَجُلَاء كُمّ تحرّلَ ولاوُهُ إلى غَيْرِهِ ؛ فَالصَمَانُ على مَوْلا الأوّلِ» 


)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: «فااء وان4ء واار4؛ والغ1؛ وااما. 


52041 


3 باب الشهادة في القت ل 


ما المي يُ قَبْلَ الإصَابَة لَيْسَ بِإِنْكَافٍ ف شَيْءِ به َه لا أثر له في الْمَحل. 


مه ج 


نقذ الأعَاتٌ فيد قلا يجب ب صَمَاه كَل كَلَا تِتَكَالَفُ الهاي وَاْبِدَايَةُ َتَحِبُ 
مه لِْمَوَْى . 

فزفر وَإِنْ كَانَ كالما في وٌجُوبٍ الْقِمَةِ ترا إَى حَالَة الإصَابَة كَالْحُجَة 
عَلَيْهِ مَا حَمَقْنَاه . 1 


الملل سي غاية البيان .4ه 
ولا يَجِبٌ على الآحَرِ شيءٌ. فكذلك ههّنا. 

وكذلك ملم رم سَهْمًا إلى صَيْدِ ثم ارد - والعياذ بالله تعالى -» ثم وَكَمَ 
ل به فقَلَهُ؛ حَنَّ الصَّبِدٌ » فكذا هناء وليس الرَمَىُ كالجزع الذي قامته عليه 

ُحَمَدٌ هه لوجود الفارق بِيتَهُما؛ ؛ لأنّ الجُزحَ يَمْصْلُ به تلَف بض المَحَلّ » 
وحيئذٍ كان المَحِلُ للمؤلّى» فيجبُ الضمانٌ للمَؤّْى أيضّاء كم بعد سراية الج 
إلى التّمْسِ لو وجب الصَّمَانُ لوحب لَِبدِ؛ لأنه حيتئل مُخْتَقٌء وذلك مُتعذةٌ لكون 
الانتهاء مخالقًا للابتداء ؛ أن يِل بملةتبدٍ المَحِلَّ حقيقةً » وعندتَبدّلٍ المَحِلّ 
لا تَحقَنٌ السّراية : 

وأا المي قبل اتصاللا السهم يالة حَلّ فلّْ يَحصّزْ به إتلافٌ أَضْلا » فلم يَحِبُ 
بالرّمْي ١‏ حينّ وُجوده ضمادٌ» فلم يَلزَمْ مخالفة الانتهاء الابتداء» وإِنَّما انَقَلب 
الرّمِيٌ عِلَةَ للإتلاف عند الاتّصالٍ بِالمَحَلّ بطريق استناد الحُكُم إلى وقت الرّي » 
وكأنّه وُجدّ من ذلك الوقت» فلم يَلرَمٍ المُخالفةٌ » فلم يكن التق قاطِعًا لسراية 
الرّئْي لعدم المُخالفة. 

ثم أبو حَنقَة ونه مر على أضْلِه في هذه المسألة» وأبو يوسفٌ لله قرّقَ بينَ 
هذه المسألة » وبين ما تقدمَ . 


)١(‏ في الأصل: «الرمي»؛ والمثبت من: (فا»ء «م». 


ذا 9 كتاب الحثاياث 4 


قَال: وَمَنْ ْضِي عَلَِ بلرّجْمٍ قرَمَاهُ رَجُلٌء تُمَ رَجَعَ أَحَدُ الشّهُودِ كُمَ وَقََ 
به السّهُمُ ؛ فلا شَيْءَ عَلَى عَلَى ارَامِي ؛ لَِنَّ امبر حَالةُ المي وَهُوَ ماح الدّم فيهًا. 
ا لاساو افك 
ووجة الفرق: أن المُعمَرِضَ تَمّةَ هو الرّدَهّ وهي مُبْطِلةٌ عِضْمة المَحَلَّء فلا 
يرم شي أمّا هنا؛ فالمُعمَرضُ هو الإعتاقٌ ‏ والعتثٌ لا ُطِلُ عِضْمةٌ المَحَلٌ ؛ بل 
يُؤكدُه إلا أنه لا تلرّمه اليد ؛ لأنَّ الرّمْيَ وقّع مُوجِبًا ضمانَ القيمة» واعتبارٌ وَهْتِ 
الإصابة يُوجِبٌ الدّيةَ» فلا تَلرّمُهِ الزيادة بالشَّكم 


وقد ذَكَر المَقِيُ أبو اللَّثِ له قولٌ أبي يوسفٌ مع محمدٍ ويم في 
شرح «الجامع الصغير» في مسألة الإعتاق بعد الرئي» وذكرٌ فخْرٌ الإسلام هله 
في «شرحها قولَهُ مع أبي حَِيفَةَ حل . 

قوله: ([كالَ]": وَمَنْ قُضِيَ عَلَيْهِ بالرّجْمء فَرَمَاهُ وَجُلٌّء ثُمَّ وَجَعَ أَحَدُ 
لأف الجاع تل د فل ني » أي: قال في «الجامع الصغير». 

وصورثُها فيه: «محمدٌ عن يعقوب عن أبي حَنِيمَةَ ور قالّ: إذا قضَّى 
القاضي على رَجُلٍ بال جمٍ» فرّماه رَجُلّ [+/1راء] بحَجَرٍء ثمَّ رَجَع أحذُ الشهودٍء 
ثم زوَمعربه: اليج بعد :ذلك م قالوا” ا و اا إن هَبا لمعل 
أصل «الجامع الصغير)»؛ وهذه من الخواصٌ 

أمّا عند أبي حَنِيقَةَ وللقه: ف 
الرمي عند فرَقّع هَدَرَاء ولكن يَجِبُْ الضمانُ عل الراجع ؛ وإنَ رَجَعوَ جَمْيعا 
نيم الثبة »وان زجع راسة يديه ريع انهه 

وأمّا عندهما [+/م:مر]: فلأنَ هذا الفعلّ لَمّا وَقَم هَدَرَا لم يَنقلِبْ مُعْتبرَا ؛ لأنَّ 


)0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «فااء (ناء ولغ4, ولركاء ولم»). 
(؟) ينظر: «الجامع الصغير /مع النافع الكبير) [ص/498 2 ٠1499‏ 


وإدا رَمئ المَحَوسيٌ ميا ثمَّ أَسْلمَ: لم وَقَعتِ الرَّمْبَه بِالصيْد ؛ لم 
يُؤكل : وَإِنَ رَمَاهُ وَهْوَ مُسلِمٌ» اكه - العا الله تَعَاي 0 
الْمُعحَ حال المي في حَقٌ الِْلّ وَالْحرْمَة إذْ لزي ُوَ اذكه تر الْأَهْليهُ 
وَانْسلابهَا عَددة 

وَلَْوْ َم المُخرمٌ صَيْدَاء ثم َل ؛ ' قَوََعَتِ الرَّمْيَةَ بالصَّيْد ؛ ؛ قَعَلَيْهِ الجَرَّاءٌُ 
وَِنْ رَمَى حَلَالٌ صَيْدَاء َم أخرَم؛ ؛ قلا عَيْء علب لِنَ الضَمَانَ إِنَمَا يَجِبْ 
بالتَعَدي وَهْرَرَِيُْ في حَالَة الإحرَامٍء وَفِي الْأَوّلِ هُوَ مُحْرمٌ وَقْتَ الرَّي وَفي 
الَانِي حَكَالٌ مَلِهَذَا افَرَقَاء والله أعلم. 
اا سببببمميهؤقق غاية البيان 42 ب 0 
الأصلّ عندهما: أنه إذا وَمّ مُعتِترَاء ثمَ بَطَلتْ عِصْممْه ؛ يطل الشَّمِانُء وإذا وَقَع 
هدرًاء ثم صر مُتفَوما ؛ لا يَعقلِبُ مُعتير 

قوله: (َإِذَا وى المجُوسِيُ صَيْدَاء ثم أَسلَم مَ وَقَعَتِ الرَمْْةُ بالصَِّد لم 
يُؤْكل وَإِنْ رَمَاُ وَهُوَ مُشْلِجٌ نُمّ تَمَجّسَ - وَالعيَاذْ بالله تَعَالَى داأاكل). . وهذه من 
مسائل ل «الجامع الصغير»7”'؛ مذكورةٌ في كتاب الصيد ٠‏ 

وذلك لأنَّ المعْبرَ حالةٌ الرّمي» فلا يُعميرُ التي بعدَ ذلك» فَحَومَ الصيدٌ في 
الأول ٠‏ وحَلّ في الثَانية- 

قوله: (وَانْسِلَابْهَا عِنْدَه) » أي: يُعْتبَرٌ انسلابٌ الأهْليّة عندٌ الزَّمِي 

قوله: ووقويض اشح سينا ل حل فرق قرم بالشير كاو ا 
َإِنّ رَمَى حَلَالُ صَيْدَاء ثُمَّ أَحْرَمَ؛ فا شَيْءَ عَلَيْ)؛ وهذه من مسائل «الجامع 
الصغير)!” . 


(1) ينظر: «الجامع الصغير /مع النافع الكبير» [ص/حة: ؛ ووع]. 
)١(‏ ينظر: المصدر السابق- 


قال فَخْرٌ الإسلام البَْدَوِي د أر ون تانج اسه : (وفي هذا الفصلٍ 
اعمير حال الي بالإجماع ؛ لأنَ هذا راج إلى أهليّة الفاعلٍ : فاعثُيرَ عند وُجودٍ 
فِْلِهِ » فأمّا ما يَرجِعٌ إلى المَحَلَّ : : فيُعتِيدٌ عند اتّصالِه بِمَحَلّهه . 

ميحاوانية امع ارق شيا مقن عور 
الحِلٌ» والرّامي في الح فدَخَل الصيدٌُ في الحرّمء ثم أصابه السّهُمْ قكتله 
عليه الجزاء. 

ولو أَِسَل كليهُ على صيدٍ فِي الحلّ والمُرسِلُ في الحِلَّ» فأَدحَله الحرَمَ 
ثم تكله ؛ لا ججزاء عليه ؛ لأنَ عل الكل مُضافٌ إلى الذي أَسَله؛ صا تفْوُ الصيد 
هنا مُضامًا إلى الذي أَرْسَله » والهِلةٌ قد تَمّثْ في حقَّه» َهَدرَ هذا المُعَِضُ» كما 
َدَرَ الكُْرُ الحاوثُ فيه وفي مسأل الصيد أ تنْدُ الصيدٍ مُضَافًا إلى الصيدٍ » والعلَهٌ لم 
تُوجَد في حقّه ‏ فلَمْ يُهِدَرُ. 


والله أعلم . 


هلام ده»هج 


كَِابٌ الدِيَاتِ 
كعات الدَحَاتٌ 


جه .ا 


عردء 


ذَكر مسائلّ كتاب الدّياتِ بعدّ [مَسَائْل]!2 كتاب الجنايات ؛ لأنَّ الدَيَةَ أحدٌ 


مُوحِبي الجنايّة في الآَدَمِيّ» ولكنْ لما كان القِصاصٌ أعلاهُمَا وأَقواهُما قَدَّمَه ؛ لأنَّ 
معن الإحياءِ والصّيانة فيه أكثرٌ ولأنَّ وجوب الدَّيّةَ فيما إذا كان منَّ العَوَارضٍ كالخَطأ 
تاودن اي] في مشاه الا صل عد الارغن تدم التصاض عار المي [يهذا] 0, 

وهذا وَضْعٌ الْقَدُورِيٌ في «مختصره)»» والشيخٌ ألو الحسن الْكَرِْيُ ل كَدَّمَ 
في «مختصره)( كتاب الدّياتِ على كتاب الجنايات» وَالطْحَاوِيٌ هله قَدَمَ 
القصاصٌ على الدّياتِ7؟ في الذّكْر حيثٌ تَرْجَمَ الكتابٌ بقوله: «١كتابٌ‏ القصاص 
والدّيات». 

م اغلخ: أنَّ مُحمّدًا يي كر أحكامَ الجناياتٍ في كتاب الدَّياتِ» ولمْ يُسَمٌ 
كنات الجنايات صلا ؛ لأنَّ عائّة أحكايها الدّياتُ » وذلكَ لأنَّ القصاصٌ لا يَجِبُّ 
إلا بالحَمْدٍ المَحض ء والدَيةُنَحِبُ في شِبْهِ العَمْدِ وفي الحَطؤء وفي العَدْدِ أيضًا عند 

نّم اغلخ: أنَّ الدَّيةَ [:++د] ممصدرٌ مِنْ وَدَئ الَْاتِلُ الْمَفتُولَ إذا أعطى وَليَهُ 
المَالَ الذي هو بَدَلَُ المْسِء وذلكَ المالُ اسمّه الدّية » تَسْمِيةٌ بالمَصدرء والنَّهُ في 


)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: «ناء و«فا7»)ء ولاغ). 

بين دين زرياده من م 
(؟) مابين المعقوفتين: زيادة من: «ن), و(فا؟)؛ ولاغ)» و«م»»2 (راء 
(6) ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/١87/‏ داماد] . 


(١‏ وقع في الأصل: «الدَّيّة) . والمغبت: من «ن؛ء ولافا؟), والغ1 والما» را 


© كتاب لديات 4# 


قال: وَفِي شه العَمْد ديَةُ مُعَلِظَةٌ عَلَى الْعَاقلة وَكَمَارَةٌ عَلَى الْقَاتِل وَكَدْ 
بَيَنَاهُ في أَوّلِ الْجِبَايَاتِ . 

قال: : وَكَفَارَئهُ عق رَكَبَةِ مُؤْمنَةٍ ؛ لقوله تعالئ: سور رَقَسَوَ مُؤْمِسَةَْ 4 
| النساء ؟] الآية واره 52 5ه 2 ره هه بقع 16 اقرف عيواه وو ام قل اواك 9499558 وق 


2 غابة المبان + 


آخرها عِوَّضٌ عن الواو المَحْذوفِ ة في الأول ؛ كما في العدّة'" وَالمِقَة2"1. 


والدية: اسم لضمانٍ يجب يقب الآدميع: أو طرفي منه» سمي بها ؛ لأنّها 
تُوَدّى عادةٌ ؛ لأنّهِ قا ل ما يَجْرِيٍ فيه العفو ؛ لِعظّم خرْمَة الآدمي؛ ولم يسم قيمة؟ لأنَ 
القيمة ان م لِمَا يَُامُ مام الفايّتِ» وفي قِيامه مقامً الفائتٍ قُصورٌ عدم المُمائلة 

وضمانٌ المال يُسمّئ قيمة » ولا يُسَمّى دي ؛ لأنّ معنى القيام فيه أَكملُ لوجود 
انلو الاق دول تيج جام لأ نكا و ذوالاقل لز يي تيبة ا 

لمعنئ القيام» ولكنْ غلب الاسم في كلَّ واحدٍ منهما. 

قوله: (قَالَ: وَفي شبه الْمَمْدِ ديه مُعلَّطةٌ عَلَى الَْاقِلةِ. وَكََارَة علَى اَْاتِلٍ)» 
أي: قال القُدُورِيُ يغ في «مختصره»' ”» وقد مر بِيانُ وجوب الدّية فيه والكمّارةٍ 
في في أوَّلِ كتاب الجناياتٍ مُستوقى . 

قوله: (كَالَ: 2 عمل رط مُؤْصَةٍ) ‏ أي: قال القدُورِيُ وقد في 
المختصره)ا 4ك وَإنَّما اشترط الأيمانَ في كمَارةٍ القعلٍ دون سائر الكمّاراتِ ؛ لأنّه 
منصوصٌ عليه بقوله تعالى: محري رَقَةَ مُؤِْسَة 4 [انساء: ؟1]» والنّصّ وإِنْ كان 


.]141/9[ العِدَةٌ: اسم منقوص من الوعد. ينظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض‎ )١( 
المِقَهٌ: المحبة . ينظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير [2/5: */ مادة: مقّة].‎ 03 
.]١مال/ ينظر: امختص القدُورِيَ؛ [ص‎ )+( 

(:) ينظر: المصدر السابق ٠‏ 


131/ 


إِنَّ لم بَجَذ » قَصِيَامٌ شَهْرَيْن مُتَابعَيْن بهذا النَضٌ وَلَا يُجْرَئ فيه الإظعَامُ ؛ لأنه 
َم يَرِدُ به نَص وَالْمَقَادِيُ تُعْرَفُ بِالتَوقِيفٍء وَلِأَنَهُ جَمَلَ الْمَذْكُورَ كل الْوَاجب 
حاف الْمَاءِ» أو لِكَوْنِهِ كلّ المَذكور عَلّى مَا عُرِفَ 7 1 


غاية البيان 1١‏ 


0/1110 


قوله: (فَإِنْ لم بَجِذء قَصِيَامُ شَهرَيْنِ(" مُتَتَاِمَينِ بهَذَا النَضَ)ء أي: إِنْ لمْ 
بَقْدرْ على إعتاق لوقب المُؤمنة؛ َمل صومٌ شهرينٍ على التتابع بع بالنص المذكور 
ني الخطاء لأنَّ يِه الْمَمْدِ في تعنئ المقطاء وهو قوله تغالى؛ «نَن لريجد 
فَصِيَاد شَهْرَئْنِ مُتَتَِحَيِنِ نَوبَهٌ مرت ألو 4 [الساء: ٠15:‏ 

قوله: (وَكَا بر فيه الْإطْمَامٌ) ؛ أي في شه شب الْمَمْدِهِ وذلكَ لأنّه لم يِذ فيه 
نص بالإطعام؛ بخلافف كمَّارةٍ اليَمينِء وكقّارةٍ الظّهارِء وكمّارة الصّوم ا« سوام ؟ 
إن انض وَرَةَ قم بالاطعام ولأ اله تعالى أوْحبَ الصيام بحَرْفٍ الفاء في جزاء 
ارط إذا لم يقر علئ الإعتاقي» فذلكَ يدل على أنه كل الواجب ؛ لأنّ جزاء 
الشرظ للاايكؤن نُ جزاءً إلا إذا كانَ كاملا في كونه جزاءً» ألَا ترى أنه لوْ قال: إِنْ 
5-6 الدارٌ قَأَنْتِ طَالِقٌّ ؛ يُجْعَلٌ قوله: فأنتِ طالقٌ » جزاء كاملا مِنْ غير أنْ بُقَدَرَ 
فيه: وَرَيْتَبُ طَالِقٌ أيضّاء [ أو]<": وَعَبْدِي حُرٌ أيضًا. 

ومعنئ قوله: (أَوْ لِكَوْنِه كُلَّالْمَذْكُورٍ) , أي؛ لِكَوْنٍ الصّيام كلّ المذكور» أ أن 
الصياءً هد المذكوة لآ غية؛ فلواكال الأظعام واجبا أيضا للكت وحيثٌ م يُذكر 
َل علئ أنَّ الإطعامًٌ غير مُرادٍ؛ لأنَّ الشكوتٌ في موضع الحاجة إلئ البيان بيانٌ. 

قوله: (عَلَّى ما عُرِقَ)؛ أي: في تُسَخ أصول الفقه. 


)0( وفع في الأصل: «شهر». والمغبت: من «نكء وافا؟4, والغف وقماء ارا, 
(؟) مابين المعقوفتين: زيادة من: ان»» وافا؟4, ولغ رامل لاراء. 


14 لاسب بجي كتاب الديات م 


وَبجْرئُهُ رَضِيعٌ أَحَدْ َبَويِهِ مُسلغ ؛ لِأَنَهُ مُسْلعٌ به وَالظَاهِرُ يِسَكَامَة أَطْرَافِهِ (وَلَا 
يُجْرِئّه مَا في الْبِطن) لِأَنّهُ لا تُعْرَفُ حَيَائهُ وََا سَكَامَمُُ. 

قوله: (وَيْجْرنهُ رَضِيعْ أحَدْ أبَوَبْه مُسْلِم). 

البو 0 0 0 عن يَغقُوبَ 5 عَن أي 


كل بوي ملم وإِنْ كا كَافرئن . لجرو وإ 6 عليه يق وي 1 
يُجزِنهُ أنْ يق ما( ذ في الْبطْنٍ2"!0. إلى هنا لفظ محمد إن والمسالة الأول من 
الخواصٌ » وذلكَ لأنَّ الشَّرعَ 3 بإغتاق ره رقب مُؤمنةٍ» وقد تَبَتَّ للرّضيع 1-0 
الإيمانٍ بإسلام أحد أَبويِه ؛ لأنَّ الولدَ يَبَعُ حَيْرَ الأيوين دِيئّاء بخلافي ما إذا كانا 
كفي حث ابعر سال ي لكت لله نعلأتن ف القن 


والرّضْيُ في العادةٍ هوّ الذي لم بَييّنْ سلامةٌ أعضائه» حم حتَّى جُعِلَ بِمَنْزِلَة 
المُمْعَدِ " في حُكم القصاص والأْشي في مسأل «الجا مع الصَّغيرٍ): في مولودٍ 
يُولَدُء فَقَطَعَ رجلّ ذَكرَهُ؛ كَفِيه حُكُومَةٌ عَذْلِء ؛ إلا أنْ يَكُونَ الذّكَدُ قن تلك فيه 
القصاصٌ في العَمْدٍ والدّيّة في الخطأ. 

وكذلك إذا مُِعَ لساله وقد اشتهلّ؛ ففيه حكومةٌ عذل إلا أن يكون تكلم » 
إن تكلم ففيه اليه كاملةٌ» وكذلك بَصَرْة؛ ففيه حكومةٌ عذلٍء إلا أن يعْلَمَ أنه قذ 
أَنْصَرّ ء وفي هذه المسألة جعّله بمنزلة سَلِيمٍ الأطراف . 

ووجة التّوفيق: أنَّ سلامة الأطراف لم تَنْيِتْ ن بالدَّلِيلٍ» والقطعٌ يَحْسِمُ باب 


20( وقع في الأصل: «يعتقها». والمثبت: من ان»» و«فا؟» ولغ»» و«ماءع «ار». وهو الموافق لما 
وقع في «الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبير» ٠‏ 

فق ينظر: «الجامع الصغير /مع شرحه النافع الكبير» [ص018] ٠‏ 

م وقع في الأصل: «العقد». والمثبت: من «ن4» و(فا؟)» ولغ1ء ولم1. 


8 كتاب الديات ##» 19 


قال وهو الكمَارَةٌ فى الحَطأ لما تَلوْنَاه 

ودينه عند أبي حَنية ةَ من من الإبل أَرْبَاعاء خمم وَعَشَيرون عيك2 
جسسسسسس لصوو فب ةاببين +4 -بااااااساحممسسس سس 
حُدوث السَّلامة » فصارٌ التُقصانٌ لازمّاء فْوَّجَبَ حُكومة العدل. 

وأمًا الإعتاق: فلا يَمْسِعٌ بابٌ السّلامة» فيكون تأويل المسألة: أنه أعتق ثم 
عاشَ حتّى ظهرّتٌ سلامة أعضائه وأطرافه, حنَّى إِنَّه لو مات قَبِلَ أن [+/:ماطداء| يظهَر 
ذلك ؛ لم يَتَأدَ به الكمّارةٌ. [كذا]7' قال قَحْدِ الإسلام في «شرح الجامع الصَّغير) . 

وأمّا المسألةٌ النَانيةُ: ففي كتاب الأَيمانٍ وغيره. 

قال فَخْرٌ الإسلام: : اتفسيرٌه: أنْ يُولدَ بعْدَ الإعتاق بيوم أو نحوه؛ حنّى تَنْقِتَ 
حيائه عند الاعتاق ييقين » وإنّما لم ير عن الكمّارة؛ لأنَ الجَنَ وإن امير فنا 
في حقٌ تُفُوذٍ العنْقٍ ؛ فقد تَبَتَ له حُكْمُ الأطراف» ألا ترّئ أنه يضمن برش 
المُوضِحَةء وأنّه لا مالكيّة له ولا مملوكيّة علئ الإطلاق» وأنّه قائمٌ بغيره» فكان 
بمنزلة عَدِيمٍ الأطرافف » ولأ الله تعالى أوجبّ في الكمّارة إعتاقٌ الرّقبة الكاملة» 
والجنينُ له حُكُمْ, بعض الرّقبة» ولهذا لو ضَربَ إنسانٌ بطنَ َو فَأَْقَتْ جَِيَا مياه 

عليه عُدْرُ قيمته إنْ كان أنثى , ونِصفُ عُشْرٍ قيمته إنْ كان ذكرًا ٠‏ فلمًا بت أنه 

بعضٌ الرّقبة ؛ لم يُجْزٍ عن الكمّارةٍ ؛ لأنَّ الله تعالئ قالَ: «سَكْررٌ رَقََةَ مُؤْمِسَةَ 4 
|الساء: ؟5و]ء 

قوله : (قَال: وَهُوَ الْكَفَارَةُ في الْخَطَا). أي: تحريرٌ الرّقبة المؤمنة, هو الكمّارةٌ 
في البجطا يهاه 


قوله : (لمَا تلؤنَاة) »أي : لقوله تعالئن «متخربر ره رَقَةْ مُؤْمِسَةِ © |انساء كول 
قوله: ( وَديَنهُ عندَ أبِي حَنْيفَة : م من الإبل أرْبَاعًا: خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْت 


)0 ما بين المعقوفتين: زيادة من* «نقء ونفاكاء ولغكن ولامق وارا. 


لاو ٠س‏ سسسسسس ببح يجي كاب الديات 8* 


مَخَاض ؛ وَحَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونِء وَحَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَة: وَحَمْسٌ 
وَعَشروْنَ دع 
مسح يتروس ار ااانا وق + ب لمصع سي سس سمسس سس سج سس ص وروي 
مَخَاضٍ , وَحَمْسٌ وَعِشْرُونَ [/4:مه| بِنْتَ لَبُونِء وَحَمْسٌ وَعِشْرُونَ حقة وش 
وَعِشْرُونَ جَذَعَةٌ). أي: ديةٌ شِبْه العَمْدِ عند أبي حَنِيِقَة وأبي يُوسُفَ: مئةٌ مِن الإبل 
أرياعا كما ذُكِرَ 

وقول أبي يُوسّف مثلٌ قول أبي حَديفَة ون في كُعْبٍ أصحايناء كا«المبسوط)() 
و (امختصر أبي جعفر الطَّحَاوِيّ 20 وأبي الحسن الْكَرْخِيّ » واشَرْحَيْهه كلثل 
وامختصر الْقدُورِيَ)), وااشرج الْأمْطّع) وغيرٍ ذلك من كب القّقات طني 200 
وكأنَّ تَذْكَ ذكر أبى يُوسّفٌ فى «الهداية» سَهْرُ اقلم عنْ صاحب «الهداية) ؛ أؤ عن 
الكَاتب. 


وتسعينَ يَجىء منصويّاء وقدٌ عُلِمَ في النَّحْو وهذا الذي ذكرّه في ديّة شِبْهِ العَمْدِ 
أرباعا وله ابن مسعود وليه » وفيه اختلاف الصّحابَة ضفر . 


وذكرٌ مُحَمَدٌ د في «الأصل)(2: «عَنْ عُمَرَ» وَالْمُغيرَةِ وَأَبِي مُوسَى فر : 


(1) ينظر: #المبسوط» للسرخسيّ [77/11] ٠‏ 

(؟) ينظر: «#مختصر الطحاوي /مع شرح الجصاص» [418/2] ٠‏ 

)م( ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/1؟م/ داماد] . 

(4) ينظر: «مختصر القُدُوري» [ص/ 1407]: 

(5) ينظر: «الآثار» [ص/718]: «مختصر اختلاف العلماء» [9/0]: «النتف في الفتاوئ» 
[؟إحححل «التجريدة [0195/11]؛ المبسوط» [2]10/91 «تحفة الفقهاء» [//ا١٠1]»‏ 
«بدائع الصنائع؛ [رهغ ؟7]ء «الفقه النافع» [+/؟+؟١]ء‏ «تكملة البحر الرائق» [70/4]» 
«الفتاوئ الهندية» [9/5؟]: 

)0( وقع في الأصل: «قال». والمثبت من: «ناء واافاف. والغكء ولامكاء واركاء 

5 ينظر: «الأصل /المعروف بالميسوط» [:/40/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] ٠‏ 


ا 0ك 7 


الديات 2م 
اب الديات ©ي شد 


وَقَالَ مُحَمّدٌوَالشَافِِيُ: :لاون َع كافون جه عون َي كله 
ا 1 


حَلقَاتٌ في بطويها 1" لقول النبى ع ل إِنَّ َتيلَ خَطٍَ الْعَمْدِ قَتِيلُ 


29 غاية البيان -©>. 


أ وت عه 54 


ن ديه شب الحَمْدِ أئلامًا: تَلانُونَ حَِة وَتلانُونَ جَدَعَةَ» وَأربعُونَ ما ين َيه إلئن 
جاه ا ف 7 05 ًَ 

بَزِلٍ عَاِهَا » كُلَهَا حَلِقَة» في بُطُونهَا َوْلَادُهَا000©. وهو قولٌ مُحَمّدٍ والشَّافعِيَ" 20 
وَعَنْ عَلِيّ 


له كدق دو ل 1 ل للك لل قم اد 9 
جذعة » وَأرْبَعٌ وَثلاثون خلفة فى يُطْونِهًا ولا ذها)20 . كذا ذكر [م/+(اوام] القدوري 


ا لس يت ف ف مقي ب ا ب ا ل 2 
فى شبّه العَمْد أَنْلَانًا: «ثَلَاتٌ وَتَلَافُونَ حِقَةَ وَتَلَاتٌ وَتَلَانُونَ 


في فى !شرجه)!؟ . 


وَجَهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ ؤي : ما ما رُوِيَ في «السّئَنِ) 1 إلى القَاسِم بْنِ رَيِيعَة 
عَنْ عَفبَةَ بْنٍ أ ا اتري كرا رول اله جك عت زم كج 
1 : «آلَا إِنَ ديه الْخَطَأ ث شِيه الْعَمْدِ مَا كَانَ بالسَّوْط وَالْعَضَا فيه مِنَهٌ من الإبل. مِنْهًا 


أرتعون في تطونهًا لامها" . 
وَرُوِيَ فِي «السّنَنِ) أَيْضَ: مُسْئدَا إِلَى مُجَاهِدٍ يليل كَالَ: «قَضَى عُمَرُ في شِبْهِ 


- ]8 510//10[ ينظر: «المصنف» لابن أبي شيبة‎ 6)١( 

٠ ]115/15[ ينظر: «الأم» للشافعي [44/9] : و«الحاوي الكبير» للماوردي‎ )١( 

(؟) أخرجه: أبو داود في كتاب الديات/بَابٌ في دِيّةٍ الْحَطٍَ شِبْهِ الْعَمْدِ د [رقم/١150]؛‏ ومن طريقه 
البيهقي في «السئن الكبرئ» ١]19/8[‏ وابن أبي شيبة [رقملحهتو]ء من طريق: عاصم بن 
ضمرة عَنْ عَلِيّ وَل به . 

قال الزيلعي: «عاصم بن صّمرة فيه مَقال». ينظر: «نصب الراية» للزيلعي [4 /لاه *] . 

(؟) ينظرة شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/1؟#/ داماد] . 

(ه) أخرجه: أبو داود في كتاب الديات/باب في دية الخطأ شبه العمد [رقم/458] والتَّسَائِيَ في 
كتاب القسامة /باب كم دية شبه العمد [رقم/4747] » وابن ماجه فى كتاب الديات/باب دية شبه 
العمد مغلظة [رقم//771؟] من حديث عبد الله بن عَمْرو فق به. 1 
قال ابن حجر: «قال ابن القطان: هو حديث صحيح». ينظر: «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» 
لابن حجر [؟971/1]: 


1ع 


© كتاب الديات 2+ 


السَوْط وَالْمَصَاء َه ماه ِنْ الإبل أ َعُونَ مِنّْهَا في بُطُونِهًا َولَادُهَا0 ب وَلِأَنَ 
دِيَة شِبِه الْعَمْدٍ أَغْلَظ.وَذَلِكَ فِيمَا قَلنَا. وَلَهُمًا مَوْلهُ - د - ذفى تنس الْحُؤْمن 


ا( غاية البيان © 


العَمْد ثَلاثِينَ 2 حِقة وَََائِينَ جَذَعَة» وَأربعِينَ حََِةما بَيْنَ َب ِلَى يَازِلٍ عَاِهَا!'1. 


وَلِأنّ هذه الدّيّة أغلظ مِن ديّة الخطأ » قَوَجَبَ إظهارٌ غِلَظِهًا على هذا الوَّجُه . 


وَلَنَا : ارَوَ مُحمَدُ في «الموطَا عَنْ لِك ع قَالَ: َخْبرنَا عَبدُ الله بْنُ آبِي 
بَكْرِ: أن أَباهُ أَخيرَ دن الاب الذي كال زشول د98 كبة يصنرد ف زم 5 
الْعُقَول فَكَتَبَ: : أن في اللَّمْس مِنَهُ مِنَّ الإيلٍ)0. 


وَجْهُ الاسْتَذْلَالِ: أنَّ ظاهرّه يَقتضي أدنئ ما يكتَاوَلهُ الاسم ؛ لِكَوْنِه ميقن 
والّذي ع مسي 


وَرَرَى الزُهْرِيئُ: أَنَا؛) التَّائْبَ بْنّ يَزِيدَ ا قَالَ: «كَانت الدَيهُ عَلَى عَهْدِ 
رَسُولٍ الله يل أريَاعَا)20. 


)١(‏ زاد بعده في (ط): اوعن عمر يِلإفه: ثلاثون حقة وثلاثون جذعة» وكتب في حاشية الأصل: اخ 
وعن عمر وزيد: ثلاثون حقة وثلاثون جذعة» إلا أنه ضرب عليه - 

(؟) أخرجه: أبو داود في كتاب الديات/باب في دية الخطأ شبه العمد [رقم/٠456].‏ وأحمد 
في «المسند» [49/1]: وعبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ 2]17717 وابن أبي شيبة [رقم/ 
17617؟]» من طريق: ابن أَبِي تجيح ؛ عَنْ مُجَاهِدٍ به. 
قال الزيلعي: «مجاهد لم يسْمّع من عُمَر؛ فهو منقطع». ينظر: #نصب الراية» للزيلعي [4 //1"] . 

(+) أخرجه: محمد بن الحسن في «الموطأ/رواية محمد بن الحسن» [ص/1؟؟] والشافعي 
فى «مسندة/ترتيب السندي» [رقم/ »]١547‏ والنسائي في كتاب القسامة/ ذكر حديث عمرو بن 
حزم في العقول واختلاف الناقلين له [رقم/ 48017 ] والبيهقي في «السنن الكبرئ» لماعل 
من طريق مَالِكِ بإسناده به» 

6 وقع في الأصل: «ابن). والمثبت: من '(ن1ء وهفااء والغ4) والمك ارلا 

() أخرجه: الطبراني في «المعجم الكبير» | 1160/17 : من طريق: أبي معشر عن صالح بن أبي الأخضر 
عن الزهري عن السائب بن يزيد به نحوه في سياق أتم ٠‏ 2 


زفت" 


4 كتاب الديات 4# 


الإيل» وما رَوَاُ َي ايت لياف الصَّحَابَة- فد - في صِمَّة انظ » 
وَاِنُ مَسْعُودٍ ‏ يذه قَالَ اللي أَرْباعَا كَمَا ذَكَرنَاوَهُوَ كَالْمَرْفُوع فَُعَارَضُ به. 
يد غاية البيان +: 
ونح تَعْلَم أنه آ م يُرِدْ به الخطاً ؛ لأنّ دِيتَهُ أخمام كوج متروولاتها 
دِيَةٌ» أو دل تمس ء أو حيواديَجبُ قعل ؛ [أو مال بحب بلقتل]" فالا بحب 
نيه اواملٌ كالخطأ. ولأنّه [/هة+و] حيوانٌ وجب بالقتل. فلا ب كك فيه لحمل » 
كما لا يُعتَبر يْتبرُ في كمَّارةٍ العتق ‏ ولأنّه سِرٌّ يَحِبُ في الذي فا يمير فيه الحمل 
كالجقاق والجدَاع ‏ ولأنَ الواجب في الس مئةٌ منَ الإبل بحديث عمْرِو بن حَزْمٍ . 
فلو أَوْجَْئَا الكَلفاتِ ؛ َأَْجََِا اليا على ذلك مين وجوه لأنَّما في البطنٍ حيوانا 
على حِدَة» وله عَرضِيةُ الانفصال عادةً؛ فَصِيُ ذلكَ إيجاب الزّيادةِ علئن :ما قدّرّة 
3 لَرِعٌ ٠‏ وهو باطلٌ [ولان الكيز الوا لاسرمد عله عميفة © واحات ماده 
يُوقَف عليه: إيجابٌ ما لِيسَ في الع » وهو وباطلٌ]: 9 
قالوا: والزياد الي كه محمد ب وهو قوله: «[ينها]”' رون َل في 
داعا ٠‏ ليسّ بثابت + لأنَ ييل قال ذلك في خطبيه يوم قح مكة 
علئ دَرَجَة الكعبّة: علئ ما ذُكرَ في «السَّْنٍ2'70, والصَّحابةٌ مَوَافرُونَ» وَ[هُمْ ]7 
اخلقُوا في ديه يِب العم ولمْ يحتج أحدٌ منهم علئ غيره بهذا [الحديث] 40 
فلو كان ثابثًا؛ لاحتجّ ؛ وحيثٌ لم د تج ؛ حلَّألّ ليس بثابت بهليه [١/»هام|‏ لزيا 
وَلَينْ نَبَتَ ؛ فهوّ مُعارَضٌ بقولٍ ابن مَسْعُودٍ رقة ؛ لأنَّ قوله يُحْمَلُ على لوقيف ؛ 
--. قلا المسهي: وزراء اراي ونه لوجخ وماق بذ بي الأخضر ء وكلاهما ضعيف». 
بنظر: «مجمع الزوائد» للهيغمي [478/1]. 
)0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ان4؛ وهفا؟», واغ4) وام», الرا. 
(؟) مضئ تخريجه. ويعني به الحديث الماضي عن عبد الله بن عَمْرو يله . 


(*) ما بين المعقوفتين: زيادة من: انف وااغقء وافاكقء وااراء. 
(:) مابين المعقوفتين: زيادة من: افا؟4؛ والغ4؛ و(م». 


- كتاب الديات 2ه 


+8 عبزة زيند 2ه 

لأن المُقدَّرَات لا قدخل للقياس فيها ٠‏ فلا يُذَ أنْ يون لكام نّ جهّة التَوقيف 
لكونه بَرينَا عن الكذب والجُرّافِ . وإذا تعارّضن الّتران ؛ كان الأخدٌ بِالمْتِيقن أولى: 
وما ذَكَرَ مُحَمّدُ ند منَ القياس لا مجالّ له فى هذا الباب ؛ لأنّه مِنَ الْمْقَدَّرَاتِ . 

وحديثٌ مُجَاهِدٍ منقطعٌ ؛ لأنّه لم يَسْمَعْ مِنْ عْمَرَ يله 

وَذَكَرَ أو يوست في كتاب فالخراج* : اختللاف عمق وَعَليَ: وان 
مسْعُودٍ تقر كما ذَكرنَا 5 ثم قال فيه: «وَقَالَ عُدْمَانُ بَنُ عَفَانَ وَزَيْدُ يْنُّ َابت: 7 
الم ها ُو جع َف وود ةلود نات وده . وَقَال 
أي موسو الأْعَرِيُ والمغِيرةٌ بن مُحْبَةَ وهم: اثَلَاتُونَ حِقَّدَ وَثَلَانُونَ جَذّعَة 
وَأَرْبعُونَ تيه إلى باز عَاِهَا كلها خَلِفَةو01©. 

ْم قال أبو يُوسّفَ ياد في كتاب «الخراج»: : ااوأرجو ألا يَدِ 
في اختيار قولٍ مِنْ هذه الأوقايل200. 

وَالخَلَِةُ: الْحَامِلٌ مِنَّ الثُوق. 

والحِقّهُ: التي طَعَدَتْ في الرّابعة. 

وَالجَدَّعَةٌ: التي طَعَنَتْ في الخامسةء والذََّدُ: جَذَع . 

والَيهُ: التي طَعَنَْ في السَّادسة والذَّكرُ: كود 

والرّبَاعِيَهُ: التي طَعَنَتْ في السَّابِعَةَ وَالذَّكَد: رََاعٌ ٠‏ 


يتَضَيقٌ عليكٌ الأمز 


والسَّدِيسٌ: الذي دَكَلّ فى السّنة النَامنةَ» فإذا دحَلَ في النّاسعة ؛ فهو يَازِلٌ90) 


+ ]107٠0/ص[ ينظر: «الخراج» لأبي يوسف‎ )١( 
(؟) ينظر: المصدر السابق.‎ 
. ]١١ 54 ينظر: «طلبة الطلية» [ص/159]: #المغرب» [77/1] » «القاموس المحيط» [ص/‎ )+( 


33/8 7 


بك كناب الديات 2ه 


قال ولأيكيك الكنيط (لابي إل اة: أن لليف يي إن قن 


َالديَة1') ىك غَيْرِ الإبل َم تتَعَلَظ الوا أ واو جامق د اه فاع عم ووه ةبه ليمي وام #مولونوا»ه 
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فإذا دخلّ في العاشرة؛ فهوَ [مُخْلِفٌ0, ثُمَّ ليس ]7 له اسمٌء ولكن يُقَال: بَازِل 
3 3 1 2م 2 7 

عام؛ وبّازل عاميّن » ومُخُلِف7؛' عام» ومُخُلف!* عاميئن , إلى ما زاد. 


وقال أبو عُبِيدٍ هد: «إذا لَقِحَت النَّاقدٌ فهى حَلِقَةٌّ» فلا تزالٌ خَلِقَةَ إلى عشْرَةٍ 
أشهر . فإذا بلعَثُْ عشرة أشهر فهي عُقراغ)0.. 

قولهء (قَالَ: وَلَايَنْتُ تلظ إِلّانفي الإبل خَاصَّة) . أي: : قال القَدُورِيُ طن 
في اامختصرهاء وتمامه فيه: : ١ن‏ قصَى بالديَة في عَبر الإبل ؛ ؛ لَمْ تلط "2 وذلكَ 
لأنَّ القياس ل يمْنَعٌ تلظ ؛ أن عَمْدَ الإتلاف [م/دوعظ] وخَطَأة في باب العم سواءٌ. 
57 تركُوا القياس في الذي منَ الإبلٍ : فغلّظوا بِالكبَرِ» وما سواها على صل القياس . 


وَإِنّما أَوجبُوا دِيَةَ شِبْه العَمْدِ على العاقِلة ؛ لحديث المُغِيرَةِ بْن سُعْبَةَ رلقة: 8 
امرآتيْن كاتا تخت رَجُل مِنْ هُدَيْل كَقَرَيّث إِحْدَاهُمَا الأخرئ بِحَمُود كلها ؛ 
تخَْصَمُوا إلى ال بل قَالَ أحَدُ الجْلَيْن: كنل كدي عن لا ضَاعْ . وا أكل » 
ََا مرت وَلَا اسل ؟ ققَالَ: «أ سَجْعْ كَسَجْع الْأَغْرّاب00 فَقَضَى فيه عر وَجَعلَه 
عَلَى عَاقِلّة الْمَْةٍ . وفي رواية: «قَجَعَلَ النَِيُ كَل دِيَهَ الْمَْتُولَة عَلَى عَصَبَةَ الْقَاتِلَهَ 


)00 في حاشية الأصل: «اخ: بالدية» . 

(؟) ينظر: «طلبة الطلبة» [ص/1949]» «المغرب» [179/1]» القاموس المحيط [ص/ 49 .]٠١‏ 
4 وقع في الأصل: «مختلف وليس». والمثبت من: اناء و(فا؟فء والغكء «مقء واراء 

(:) وقع في الأصل: «ومختلف». والمثبت من: ١ن)ء‏ وافا؟)؛ والغ)ء «مفء وارلاء 

. وقع في الأصل: ومختلف. والمثبت من: «ن4, وهفا؟), واغ) لماء وار‎ (١ 

(3) ينظر: #الغريب المصنف» لأبي عُبيد [/ 8م ؛ 4137] ٠‏ 

(1) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ؛ [ص/81١] ٠‏ 


ع 


ل ل ل هق غهافة المِيان 000 
وَعْرّة لِمَا في بَطْيهَا)('". كذا اراق آي بيات واد با وَالتَرْمِذِئٌ 
وَالتَّسَائِ يي » وكذا ابن ماجّه وهر 

أ ترئ 8 أن المرأة اغتمددّت الضْرب» فأوجَتبَ [م/؛+راء] حقة العْرْمَ على 
العاقة: ولأنَ هذا القع أجْرِيَ مر الخطأ في وُجوب الذي فكذلك في تَحَمُلٍ 
العاقة؛ ويكو ذلك عليهم في ثلاث سنييَ » فكذلك كل دوجت تس القل . 
فأمّا إذا وَجَبَتَ جو ا 

والأصلُ في التّأجيل: 9 مر بن الحَطَابٍ يه قض بالدَية على العاقلة في 
ثلاث سِنينَ' بِحَضْرَةٍ الصّحابَةَ هر منْ غير خلافي. كذا ذكَرَ القدُورِيُ عه 
في (شرجه)! ؛ فصارٌ ذلكَ أصلًا يَجِبُ الوّجِوعٌ إليه كسائرٍ العقودٍ الي عَقَدَهَا 
لكام أهلٍ الإسلام بِحَضْرَةِ الصحابة, فلَمْ يَْتَلِفُ علَيِهِ مِنْهُم أحدٌء فصارّث أصولا 
ا يَعُ خلافهاء نحو عَفْدِ مع يي تَغْلَ في مُضاعفة الُمْرٍ عليهم في أموالهم ؛ 
وَوَضْع الكَراجٍ علئ أهل سَوَادِ العراق وأهل الشَّام» وتَضييفي' *) طبقاتٍ أهل الذَمّ 


(1) أخرجه: مسلم في كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات/باب دية الجنين [رقم 1185]: 
وأبو داود في كتاب الديات إباب دية الجنين [رقم 4514 ؛ 4019] » والترمذي في كتاب الديات 
عن رسول الله يَكيْ/ باب ما جاء في دية الجئين [رقم/ »]١41١‏ والنّسَائِيَ في كتاب القسامة/باب 
دية جنين المرأة [رقم/54871]: وابن ماجه مختصرًا في كتاب الديات/باب الدية على العاقلة 
[رقم/*17] : وغيرهم من حديث: المغيرة بن شعبة يله به نحوه. وهذا لفظ أبي داود. 
قال الترمذي: : هذا حديث حسن صحيح ١‏ 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة في «المصنف» [رقمٍ/7374174]؛ من طريقة عَنْ أَشْعَتَء عَنِ الشَّغِي وَعَنٍ 
الْحَكَم عن يريم »لَه 0ن َرَضْنَ الْعَطَاء: ماعب وكوضَ فيه ديفي ثاب 
سير نَ» وَثُي الي في سكين وَالتَضْفَ فِي سَتَيْنِء وَالتلْتَ في سَتََ وَمَا دون ذَلِكَ في عَامِدِ . 

(*) ينظر: : اشرح مختصر الكرخي 6 للقدوري [ق/١1؟8/‏ داماد] . 

)ع( وقع في الأصل: #تضعيف0. والمثبت من «راء وهو الموافق لما وقع في اشرح مختصر الطحاوي»- 


كتاب الديات © يفن 


قال: وفي قتل الْكَطآتَحِبُ به الديَةُ على الْعَاقَةوَاْكَوَة على اَْادِلٍ لِمَا 
ينا مِنْ قبل . 
قال #الدية في الْخَطَأ مِنَهٌ من مِنَ الإبل أشوانا: عِشْرُونَ بنْتَ مَخَاضٍ ) 


وَعِفْرُونَ نت لَبُونِ وَعِشْرُونَ ابْنّمَخَاض, وَعِشْرُونَ َه وَعِشْرُونَ جذَعَةَ 
اس ف اويل اليا #8 ب # ب 
في الجِرْيَة » وتقدير الدّيةِ أل دينار. وقد كادّث في زمن الئَِيَ و مةٌ منّ الإبل . 
قوله: (لِمَا قُلْنَا)ء إشارةٌ إلى قوله: (لأَنَّ التَْقِيفَ فبه). 
قوله: (لِمَا بَيَنَا مِنْ َبلْ) أي: في أرَّلِ كتاب الجناياتٍ . 


قوله: (كَالَ: وَالدَيَةٌ َهُ ني الْحَطَا مٌَِ من الإبل أَحْمَاسًا: عِشْرُونَ بنْتَ مَخَاضٍ , 


١ 


وَعْشْرُونَ ب بِنْتَ لبون وَعِشْرُونَ ابْنّ مَخَاضٍِ ب وَعِشْرُونَ جف وَعِشْرُونَ جَذَعَةَ) » 


: الى 
أو قال القد وري نيه في لمختصره)(2. 


قال أبو يُوسُفَ به في كتاب «الحراج»: «واختآفٌ أصحابٌ مُحَمَّد يك في 
أسْنَانٍ الإبل في الدَيّةِ في الخطأ: فعبْدُ الله بن مَسْعُودٍ ليله يزْوِي عنْ رسول الله 
لِ: أنه قالَ: «دِيَُاَْطَاأَحمَاسًاه» حَدَِي بدَِكَ الجا عَنْ ريد بن بر 
عَنْ خِشْف بْنِ مَالِكِء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مسْعُودٍ يله عَنِ الي كَل أَنَهُ َالَ: ١دِيَةٌ‏ 
الْخَطَأ أَحْمَاسًا)2©0. 


- للجصاص [48/5- 844] فقد نقّله المؤلف عنه بتمامه. 

)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/180]. 

(؟) أخرجه: أبو داود في كتاب الديات/باب الدية كم هي؟ [رقم 4546]ء والتَّرْمِذِيَ في كتاب 
الديات /ياب ما جاء في الدية كم هي ؟ [رقم/187] والنَّسَائْيَ في كتاب القسامة/باب ذكر أسنان 
دية الخطأ [رقم/؟ ١‏ لىع]ء وابن ماجه في كتاب الديات/باب دية الخطأ [رقم/1<؟]» 
والدارقطني في «ستنه» [/197]» وغيرهم من حديث: عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ وله به نحوه.- 


| 80! ١ تققى‎ 


ك3 9 كتاب الديات © 


0 ا 20 
قَال: وَحَدََِي مَنصُورٌء عَنْ إِبْرَاهِيمَ. وَآَبُو حَيفَة» عَنْ حَمّادِء عَنْ إبْرَاهِيمَ 
َالَ: كَانَ عبد الله بْنٌ مسعُودٍ يليك يَقُولُ في الْحَطأ أَحْمَاًا: عِشْرُونَ حِقَة» وَعِذْوونَ 
جَذَعَة » وَعِهْرُونَ بَتَات وذ وَعَسْروْن بَنِي مَخَاضٍ ع وَعِشْرُونَ بَتَاتَ مخَاض + 
وكذلكَ [كان](" عمد بن الخطَّابٍ ,: له يقول في الحطأء حَدَئَنِي بذَّلِكَ لوبتي : 
عن حو قز إونية .12 قار بهد 16 «دِيَةٌ الْخَطَأْ أَحْمَاسَا)2 . 


1 


وأمّا عليرٌ زلف : فكانَ يَعُولَ: «الديةٌ فى الْحَطَإْ أَرْيَاعًا: حَمْسٌ وَعِشْدُونَ حِقَةَ 
لو عونق 0 لعافتم براكة 0 
وَحَمٌْ وَعِشْرُونَ جَذَعَةَ وَحَمْنٌ وَعِشْرُونَ اه لبُونِء وَحَمْسٌ وَعِشْرُونَ ابل 
[«لحوسجو] 00 


52 


ما عفمان وزيدٌ بن ثابت: فَكَانَا يد يَقَولَانِ في دِيّة الْخَطَأْ: «ثَلَانُونَ جَدَّعَدَ 


0 وَعِشْرُونَ بَنِي لَبُون وَعِشْرُونَ بَنَاتِ [4/؛ حظ/م] مَخَاض)40). 


- وهنا لقظ الدارقطني. 
قال التَرْمِذِيَ: «حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا مِن هذا الوجهء وقد رُوِيَ عن عبد الله 
موقوقًا. وضمّفه ابن حجر في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» [177/7]» وقال في «بلوغ 
المرام؛ [ص/70.]: «أخرجه الأربعة بلفظ: «وعشرون بني مخاص». بدل: «لبون»» وإسنادٌ 
الأول أقوئ . وأخرجه ابن شيبة من وجْه آخر موقوقاء وهو أصح من المرفوع» . 

)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: «مكاء ولافا؟). 

(؟) أخرجه: أبو يوسف في «الخراج» [ص/550١]»‏ بهذا الإسناد به. 
وأخرجه: ابن أبي شيبة في (المصنف» [رقم 1717017]» من طريق: عَبِيدَةَ » عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ عَنْ 
عْمَرَ وَعَبْدِ الله ؤ به . 

() أخرجه: أبو يوسف في «الخراج» [ص/50١ ]١91-‏ من هذا الطريق به. 
وأخرجه: ابن أبي شيبة في «المصنف» [رقم »]17175١‏ من طريق: سفيان عن منصور عن إبراهيم 
عن عَلِيّ ريه به نحوه. 

(4) أخرجه: أبو يوسف في «الخراج» [ص/161١]؛‏ من طريق: شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب 
عن عَعْمَان وَزَيْد بْن نَابتِ حل به. : 


كا 7ع 


ب الديات 42 
وهوقَْلُ بن مَسشعُودء وَأَحَذْنَاتَحْنٌوَالَافِ به اناي - 
يية > ا 

َدَئنِي بذَلِكَ * شْعَبّة ) عَنْ كَادَةَ عَنْ سَعِيدٍ بْن الْمُسَيّبٍ حل 
كتاب «الخراج2"70. 

وقرال بو وإيياق ينه مل قوناء وقالَ مالكٌ0” والشَافِِي فعوٌ 210 ظللينا في 
الخطأ أخماسٌ .بو لمن الال : البنو لَبُونِ ذُكُورٍ) . 

لهما: ما رَوَى مالك يل في «الموطأ»: َنِ ان شِهَابٍ» عَنْ سُلَئِمَادَ ين 
يَسَارٍ أنَهٌ كَانَ بَقَوَلُ فِي دِيَةٍ الكطًا: «١عِشْرُونَ‏ بنْتَ مَخَاضٍ » رون ابْنةَ لبون : 
وَعِشْرُونَ بَنِي يون وَعِشْرُونَ حِقَةٌ وَعِشْرُونَ نَّ جَدَّعَة)2. 

وقال مُحَمّدٌ اد في «مُوَطئو) (0): وكشا َأحُُ بهذا ولكمًا نأخد بقول عبد الله 
بن ن مسْعُودٍء وقد رَوَاهُ ابن تسعود يه عن الني وك َه قَلَ: : «ديَةٌ اْخَطَأ أَحْمَاسًا: 
عِدْرُونَ بَنَات ت مَخَاضٍ ع وَعْشْرُونَ بَنِي مَخَاضٍ » وَعِشْرونَ بئات لَبُونِ» وَعِشْرُونَ 
حقّة: وَعفْرُونَ جَذعَة اا( ولأنَ ابن مَخَاضٍ أل مِنَ ان لَبونٍ في اسن 
فكانَ ما قُلناه أَوْلّى20 مما قال مَالِكٌ والشَّافِعِيٌ طم + أنه أخفء. وهو 


وأخرجه: ابن أبي شيبة في «المصنف» [رقم +17176]؛ من طريق؛ عبد ربه عن أبي عياض عن 
ُدْمَان وَزَيْد بْنُ نَابتِ فلع به نحوه. 

:]١55-1١88 ينظر: #الخراج» لأبي يوسف [ص/‎ )١( 

(؟) ينظر؛ «المغني» لابن قدامة [71///4] - 

0 ينظر: امنح الجليل» لعْلَيْش [40/9]. 

(:) ينظر «الأم» للشافعي [174/0؟] » و#الحاوي الكبير» للماوردي [1717/11] ٠‏ 

(د) أخرجه مالك في #الموطا/ رواية محمد بن الحسن» »]٠١/[‏ بهذا الإسناد به . 

() ينظر: «الموطأ/رواية محمد بن الحسن» .]1١/[‏ 

(1) مضئ تخريجه. 

00( وقع في الأصل: «أدنئ». والمثبت من: «ن4» وافا؟4, واغ4ء واما وار 


بلدا 9 كتاب الديات 4# 
7 2 ءءء م 2 ور ووداك بعك عورم 
في قَتِيلٍ قبل خَطَا أَخْمَاسا عَلى نخو مَا قَال, وَلِآَنَ مَا قلنَاهُ أحَف فَكان أليَّ 
بِحَالَة الْسَطَ أن الْخَاطِنَ مَعْذُورٌ غَبرَ أن عِنْدَ الشَّافِعِيّ يَقْضِي بِعِشْرِينَ ابْنَ 
لَبُونِ مَكَانَ ان مَخَاض وَالْحُجَةُ عَلَيِهِ مَا ذَكَرْنَاة. 


قَال: وَمِنَ الْعَيْن لف دينار ؛ وَمنَ الْوَرِقِ عَشْرَهْ آلاف دزهم: 


2 غاية الييان 2: 
أَوْلَى بحالٍ الخاطئ ؛ لأنَّه مَعْذُورٌ . 

قوله: (وَعَلى نَحُو ما قَال)» أي: قال ابن مَسْعْودٍ وله . 

قوله: (وَالْحْجَةُ عَلَيِْ مَا ذَكَرْناهُ)» أي: الحُجَّةٌ على الشَافِعِيٌ زه قول ابن 
مَسْعُودٍ لف » وقضاءٌ رسول الله وك . 

قوله: (ثَالَ: وَمِنَ الْمَئْن أَلَفْ دِيئَارٍء وَمِنَ الْوَرِقٍ عَشْرَهُ آلاف دِرْهّم)» أو 
قال القُدُورِيُ ف في «مختصره70" . 

والعَيِنُ: الذَمَبُ- والوّرق: الفضَّة . 

اعلمٌ : أله لا خلافٌ في تقدير الدّيّة منّ الإبلٍ بِمنَّةَء وإنّما الخلافُ في 
أسنائهاء.وقد مد بيائه قبل هذا: 

ُو ني أن القية من المي الف يار إلا عل . بعض أقوال الشَافِمِيَّ يله 
الذي يقولٌ فيه: إِنَّ ما وى الإبل يه يْرُ فيه القيمةٌ» ذم علئ القول الذي قالَ؛ 3 
الذَيّة مُقَدَ مَُدَرَةٌ فيما سوئ الإبل » قال: ! إنّها من الدَّنانِيرٍ لف دينار » وقد دلَّ على هذا 
ما رُوِيَ أنَّ رسولٌ الله كل قال: في النَفْسٍ مَِةٌ منَ الإبل)20 . 
(1) ينظر: (مختصر القُدُورِيَ» [ص/40١].‏ 
00( هذا جزء من حديث أخرجه: النَّسَائيَ في كتاب القسامة /باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول 


[رقم 5851 | والدارمي في [رقم/176]؛ وابن حبان في «صحيحه» [رقم/1009] ؛ وغيرهم 
من حديث: أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده لله به . 2 


وع ا عي 


وَكَال الشَافِعِيُ: مِنْ الْوَرِق اتنا عَسَرَ ألْمَا لِمَا رَوَى ابْنُ عَبّاسِ 


١‏ في الدَيةٍ من الذّراهمٍ: : فال أصحاينا يهاد: هي مُقَدَرَةٌ بعشّرَةٍ آلاف 


؟. -و_ 2(؟) 
وزل سبعة ‏ .. 


وقالَ مَالِكٌ0) والشّافِصيك(؟) : هي لك عشْرٌ ألف درهم'*' .. كيل| ذَكَرَ 
الْقَدُورِيٌُ في «شرحه) . 

وذَّكَرَ التَّرمذَييٌ في «جامعه): ١قَولَ‏ أحمدَ وإسحاقٌ مثلّ قول الشَّافِعِيَ لف » 
وَكَدْلَ ميا العْوْرِي مِثْلَ قَوْا)0 2 . 


لهم: ما رُوِيّ في [/دومظ] «الشّنن): عَنْ عِكَرمَةَ عَنِ ابن عباس 85: أن 
رَجُلَا مِنْ بَنِي عَدِي قُيِلَ » ٠‏ فِجَعَلَ النَِي بل دِيتهُ اذتئ عَعَرَ لم70 


- لا يا ا 6 اا ار [إلعذكا يوك برعل اقل الكبر جردت 
له بالقبول والمعرفة» لة ليد ة لابن عبد البر 2 ] : وة اللي التحييرة 
لابن حجر [1711/5] ١‏ و«بلوغ المرام» له [ص/09"] . 

)00 أخرجه: الشافعي في «مسنده» [رقم/ ]١587‏ ؛ وأبو داود في «المراسيل» [رقم ]١074‏ ؛ من طريق: 
الزْهْرِي» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيْبِ هته به مرسلا 
قال ابن التركماني: «رجاله ثقات». ينظر: «الجوهر النقي /بحاشية سنن البيهقي» لابن التركماني 
-]٠١/4[‏ و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [؟/207/8] ٠‏ 

(؟) ينظر: «الحجة علئ أهل المدينة» [151//4] » «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [ ١7/0‏ 5] - 

(+) ينظر: «الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر ['/ذا ٠]ءود‏ منح الجليل شرح مختصر 
خليل» لعْلَيش [95/9]- 

(؛) ينظر «نهاية المطلب» للجويني [8717/17] ٠‏ و«الحاوي الكبير» للماوردي [7/17؟1] - 

(د) ينظر: «#شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/1؟/ داماد] . 

(<) ينظر «جامع التَرْمِذِيّ» [ع/50ه]. 

(0) أخرجه أبو داود في كتاب الديات/باب الدية كم هي؟ [رقم/4047]ء والتّرِيذِيَ في أبواب- 


583 + كتاب الديات 2 

وَلَنَا ما رُوِيَ عَنْ عُمَرَ - د - «أَنَ التي - - فى بالديّة في قتِيلٍ 
بِعشْرَةٍ آلاف دِرْهَما وتأزِيل قاازري أنه قرام ا 1 1 
وَقَدٌ كَانَتْ كَذَلِكَ. 


غاية البيان 2ب 

ولباك سارو مون 1 في جاه «الآثار) قَالَ: أعْتدكا أَبُو حَنِيفَة نيا حَنِيقَة ٠‏ عَن 
الهِبقوء عَنْ عَامِرٍ الشّحبِي ٠»‏ عَنْ ععَرَ بن الطاب له 0 لتاقي 1 
الذيّة . بر آلاف دِرْهَمٍ واه «“اوام] ؛ و أَهْلٍ الذَمَّتِ لف دِيَارٍ)(© 


وجهُ الاستدلالٍ به: ل نه قضى بذلك بِمََحْضَرٍ من الصّحابة قر من 
غير نكير » ٠‏ فحَلَّ محل الإجماع . ولأنّه كان ميا عن الجُرّافِ والكذِب بتَعْديل 


الرسول هه ؛ فكلاه محمولٌ على السّمَاعٍ عنْ رسول الله يقوء ولأنَ الذي مُقدّرة 


ني المي بلق خنار» لينل مقلم بسر جرامع في القرؤء الاترع ون 
بعشْرَةٍ في الرّكاة حتّى جْعِلَ النَصَابٌ مِنْ أحدهما عشرينَ دينارا » ومِنَ الآخر مث - 


ورهوء ألا ترئ إلى ما رواءً ابن عباس فل عن رسول الل كك : ١أنهُ‏ َع رَجُلَا في 
افق 


مجن قِيمتهُ ديئات؛ أؤ عر دَرَاهِعَا 
وما ردي من حديث أبن عَبَّاسٍِ فا » يَخْتَمِلُ أنه قَضَى م قضئ مِن دراهم دَزْنِ سِتَّو 
0 الديات/باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهم ؟ [رقم/84١]‏ » والنّسَائِيَ في كتاب القسامة اباب 
ذكر الدية من الورق [رقم/١87؛‏ | ؛ وغيرهم من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن عَمْرو بن دينار 
عن عكرمة عن ابن عباس يه به . 
قال التَرمذِي: «لا نعلم أحدًا يذكر في هذا الحديثَ عن ابن عباس غير محمد بن مسلم». 
وقال النسازي - عَقِب تخريجية -: المحمد بن مسلم ليس بالقوي ؛ والصواب مرسل» . 
وقال ابنُ حجر: «رجّح النسائيَ وأبو حاتم إرساله) . ينظر: «بلوغ المرام» [ص/54"] . 
)0 أخرجه: محمد بن الحسن في «الآثار» [ 488/5 ] » بهذا الإسناد بهء 
(؟) أخرجه: أبو داود في كتاب الحدود/باب ما يقطع فيه السارق [رقم/5741 ]» من حديث: ابن 
عبّاس يه به . 
قال ابنُ حجر: (مضطرب). ينظر: افتح الباري) لابن حجر ٠ ]١١1/117[‏ 


8 


3 لقا مقر كت 
فإن 0 ابتداءِ عَهُدِ رسول الله يك كانَ وَرْنْ الذَّراهمٍ وَزْنَ ستةء ثم م صارَ وَزْنَ سَبِعة . 


وقالّ القَدُورِيٌ ته في «شَرْجه): «قال مُحَمّدٌ يهد: إنّما كانت الذّيةُ 
ع ألما ور ه00 
وقال في «شرح الْأَمْطَّها هد : ١ذَكَرَ‏ عْمَرُ بن شَبَةَ في كتاب «البصرة)(2: 8 
وَل من ص بِالديةَ من الدّراهمٍ بالعراق زِيادٌ» فتَهَى بالتصرة بعشرة آلافيء 
وكاتتث نَتْ وَزْنَ سَبعة» وقَصَىئ بالكوفة ب تي عر ألقَاء وكائث وَزْنَ سِنَّوه0©. 
وقال شيحٌ الإسلام خُوَامَر زَادَهُ ننه في «مبسوطه): ييل 9 الذَّراهمَ 
كانث وَزْنَ سن إلا شيناء إلا أله أَضِيفٌ الوزن إلى سن لما كان قربا منها » كما 
قال : افلانٌ يَمْلِكُ متي ورهم» ٠‏ إذا كان نَ [يَمْلِكُ ]7 قريبًا منه» ولأنَّ الأخبارَ لما 
. تعارَصَتْ ب كان الأخدٌ بالْمتيِمَنِ - وهو الأقلّ حدر 
قال القُوريٌ في «شرة»* «واخاقوا فيما وى الابل ؛ هل هو أل بنفسه 
في الذي أو قيمةٌ الال ؟ فكااً أبو بكر الرَّاذِيُ ديم 36 «الأصلٌ هو الإبلٌ» وما 
مبواها قيمَة لها إلا إنها قزمة تعد قث بالشرعء فلا يا عله ولا بص منها. 
نُمّ قال بعد ذلكَ: «الدّراهمُ والدّنانِيدٌ أصولٌ في الدَيّة بأنفُسِهاء 


قمة21, 


. ينظرة اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/؟؟"/ داماد]‎ .)١( 

(؟) ويسمئ: : اأأخبار أهل البصرة»)» أو تاريخ البصرة» ٠‏ وهو في عدة مجلدات٠‏ قال التهيي'في ترجمته: 
(صئف تار ريخا كبيوا للبضرة ةلم تَرّما. ٠‏ وقد وصلَّثُ إلينا منه فقرات عند الطبري في «تار يخه1. ينظرة 
اشير أعلام النبلاء» [1/1/17] ؛ واكشف الظنون» لحاجي خليفة [170/4/1] ٠‏ وامعجم تاريخ 
التراث الإسلامي» لفوائد سزكين [؟/8١٠7].‏ 

(+) ينظر: اشرح مختصر القدوري» للأقطع [ 160/3١‏ 151]: 

(:) مابين المعقوفتين: زيادة من: «نا» ولفا؟)؛ واغكء ولاماء واار). 

(د) ينظر: #اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/877/ داماد] . 


بببيبيبيبيي فق او [لههان 48ل ل سس 

وقالَ الشَافِعِيٌ ونه في أحد قولَيّه: «إنَّ الدَّراهمَ والدَّنانيرَ قيمة» [وإنّها] 7 
تَخْتَلِفُ باختلاف الأزمان)27. 

وجةٌ ما ذَكَرَ أبو بكر هه أُوّلَا: قولٌ رسول الله كَك: : ١فِي‏ النَّفْسِ مِتَةُ مِنّ 
الإبل)7 . 

رُوِي عن الزْرِي به ييه أنه قالَ: «كَانَتِ اليه علوم عهك وول الث ككل مه 

مِنَ الإبل » ف كل تر وو [عاسوعر] » قَلَمً كان زَمَنُّ عُمَرٍ وليه غَلَتَ الإيل» 

بعل عُمَرُقبِمَة قِِمَة كُلَّ بَعيرٍ أوقِية وَِضْمًا قلَمًا غَلَتْ أَنِضًا جَعَلَهًا أُوفكيْنٍ [دلهمطام]ء 
َلَمْتولْ تغْلُو حَتَى بلع ِبمَهُ الإ اثئ ع عَصَرَ أَلْهَّا)(20. 


وَرَدَكا عَمرْو بن ف نْب عَنْ أيه عن دقل «كَانَتِ الذَيَهُ عَلَى عَهْد وَسُو ل 
الله يك مِنَة َه من الإيلٍ 1 بع لاف » وَعَدْلّهَا مِنَ الذَهَبٍ أَربعُ نه يكار (2©. 


ووجه قوله النّاني: أن الدّراهمَ لوْ كات قِيمة ؛ لم > يَجْرٌ أن يُقَصَىئ بها مُؤْجلةَ ؛ 
لأنّه يودي إلى الدّيْن ن بالذَيْنِء فلمًا قضَئ بها مُوْجّلة ؛ دل على أَنَّها وَجَبَتْ يَِفْسِهًا. 


)20( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و١فا؟)»‏ واغ4) و(«مكاء واراء 

(؟) ينظر «الحاوي الكبير» للماوردي [771//17]. 

(*) سبق تخريجه. 

(غ) أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم 17506]؛ ومن طريقه: البيهقي في «السنن الكبرئ» 
[17//4]؛ من طريق: معمر عن الزهري به مرسلا . 

(١‏ أخرجه: أبو داود فيكتاب الديات/ باب ديات الأعضاء [رقم/ه4]ء وابن ماجه في كتاب 
الديات/ باب دية الخطأ [رقم/1770] ؛ والنسائي في كتاب القسامة/ باب من قتل بحجر أو سوط 
[رقم/4801]» وأحمد في «المسند» [717/1]» والبيهقي في «السئن الكبرئ» [1//4] ؛ من 
طريق عَمْرو بْن شُعَيٍْ عَنْ أب عَنْ جد نه به نحوه في سياق طويل ٠‏ ومحل الشاهد عند أبي داود 
لط : كَانَ رَحُولٌُ الث يلك د اْحَطَِ علَى أَهْل القرَى: أي ان ديار » أَوْ عَدْلََا م 5-06 
يها على أَْمَانِ الل » ذا غَلت رَهَمَ في قِبمَيهَاء وذ مَاجَتْ رُخْصا تَقصَ مِنْ يهاه . 
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قال: ولا تثيت.الذيهُ إلا مِنّ هذه ٠‏ الأتواع اع النَلَانَة عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ بهد ء 
0 نه وَمِنَ قر كا بََرَة» ومَِ ال ما َل و الْخْلَلٍ متا خُلةٍ 
كُلّ خلة تَوْبَانِءٍ أن ء عُمَرَ مَكَدَا جَعَلَ عَلَى أَهْلِ كُلَّ َال مِنْهًا. 
----202جج 22‏ ا ا 00 

ولي ككاء هخ عند ْن الْمُسَيّبِ: أنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: «دِيَةٌ كُلّ ذي 
عَهْدٍ في عَهْدِهِ آلف ديئار7) 

ورُوِي عن عُمَرَ :أن َصَى بالدّية في سن أصنافي)77©. الْقِيَمُ لا يُقَضَى 
بها في الََرِ اَم والحُلل » مدل علق أن. هته الأنواعٌ اع دِيَاثٌ بأنْفْسِها ٠‏ كذا ذَكَر 
القدُورِيٌ نغ في «شرجه0©. 


قوله: ([قَالَ |0): وَلَاَيْتِ الدَيةُ إِلّا مِنْ هَذِه الْنْوَاع النََانَهِ عنْدَ أبي حَنِيقَة 


َثَالا: مِنْهَا ومنَ لبَق ما بَقَرَة» وَمِنَ اَم آلا شَاوٍ وَمِنَ لحلل متنا حُلةٍ 
كَل خُلَةِ نَوْبَانِ)”*2. أي: قال القدوريئٌ 6[ 1 1 12111111111 


)١١‏ همضئ تخريجه. 

لق رج عبد الرزاق في «مصنفه؟ [رقم 1/804] » من طريقة محمد بْنِوَاشِِ أله هع مَكْحُولا 
يُحَدتٌ: : أن عُمَرَيْنَ الْحَطَّابٍ قَالَ: ١الديَةُ‏ اننا عَسَرَ لا عَلَى أَمْلٍ الدََاٍِ وَعَلَى أَهْلٍ الدَنَاتِير © 
ديار على أل الإ هن الإ »على أل ابر كا قر على أذ القّاء اا على 
لالحلل كنا حل وى بالديَة اين في سنن َالضف في سين وَالثّْتَ في سنو وما 
كَانَ َكَل ِنَ الّْث ؛ مَُوَ في عَابهِذَلِكَه. 

(*) ينظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/707/ داماد] . 

(؛:) مابين المعقوفتين: زيادة من: «ن4ء ولافا؟4, واغ4ء ولام»ء وارا 

(:) الصحيح قول أبي حنيفة» واختاره البرهائي والنسفي وغيرهما. ينظر: «مختصر الطحاوي» 
[ص/7+؟]: «مختصر اختلاف العلماء» [5//ا9» 448]» «مختلف الرواية» »]1١401//4[‏ 

ط؛ [51/لالاء 8]ء «تحفة الفقهاء» [/7١٠]ء‏ «بدائع الصنائع» [دإعنى قم 

«الاختيار» [ه/445]» «تبيين الحقائق» :]١77/1[‏ «التصحيح والترجيح» [ص/845]:- 


# كتاب الديات 4 


عو 22 0 0-0 


وَلَهُ أن الَقَدِيرَ نما يسيم بَِيْء مَعْلُوم الْمَاليّ وَهَذِِ | شيَاءٌ مَجْهُو 
الْمَلِيّهَ |/-١(‏ وَلهَذَا لا يَُدّرُ بِهَا ضَمَانَ» وَالتَفْدِيرُ بالإيل عُرِفَ بِالْآثارٍ 
الْمَءْ مُورَة وَعَدِمْتَاهَا في عَيْرهَاء 
ا ل اس اي لياو 774ب سس 
فى (مختصره)27. 

قال الكَرْخيُ في «مختصره»: «والحْلَهُتَوَْانِ: إزَادٌوَردَاءٌء والإزّارٌ: المِْرَرُه0©. 

وقالَ الإمامُ الأسبيجَابرك في «شرح الطَّحَاوِيً) : اهم جد الدية ثلاثةٌ عند أبى 

حَنِيفَة و1 : من الذَّراهمٍ والدّنانِيرٍ والإبلٍ » وعلى قول أبي يُوسْفٌ ومُحَمَدِ طن : الي 
عت اياي ردن نْ أصنافٍ ثلاثة سواهاء من الحُلَلٍ » وَالبَمَرء وَالعَتَمٍ» منّ 
الحُلّلِ: يننا لو قيمةٌ كلّ ل خمسون درهمّاء ومن البقر: يابقرة» قم عل 
بَعَرَةِ خمسونَ درهمًاء ومن العَتَم: : ألفا شاق» قيمةُ كلّ شاقٍ خمسةٌ دراهم» ولا يُؤْحَذُ 
عند أبي حَنِيفَةَ له هذه الأشياع)0©. إل هنا لننادشرج الحاري ه: 


وجه قولهما: : ما رَوَئ أبو يوسم في كتاب «الخراج) وْقال” : حَدَكنِي محمد 
بْنُ إِسْحَاقٌ عَنْ عَطَاءِ: «َنَََسُولَ الله َل وَضَمَ اديه َلَى النَّاسِ في أ مْوَالِهِمْ عَلَى 
َمْلٍ الإيل مئة بير وَعَلَى َمل الود متي حلة)10). 
م قال أبو يُوسّفٌ فيه: وَحَدَكنَا ابْنُ أِي لَيْلّىء عَنِ الشَّعبِيَ» عَنْ عَبيدَة 
«رد المحتار» (/010/4)» #الفتاوئ الهندية» [4/7 145 |ء «اللباب في شرح الكتاب» [1917/9] . 
)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» ص /187] - 
(؟) ينظر: ااشرح مخنصر الكرخي» للقدوري [ق/555/ داماد] ٠‏ 
4 ينظر: شرح مختصر الطحاوي» للْأَسْبيجَابِيُ [ق/157 ٠‏ 
(:) أخرجه: أبو داود في كتاب الديات/ باب الدية كم هي |رقم/4047[؛ ومن طريقه البيهقي 
في «السئن الكبرئ» [178/8]: وأبو يوسف في «الخراج» [ص/1178]» وابن أبي شيبة 
[رقم/071]: من طريق محمَّد بْنُ إسْحَاقَ عَنْ عَطَاءِ رلك به نحوه . 
قال المنذرى: «هذا مرسل ؛ وفيه محمد بن إسحاق» ٠ ٠‏ ينظر : امختصر سئن أبي داود» [ 115/9 | 


دع !!!كو “ااي 
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بةت. غاية البيان .>. 
لكي قَالَ: «وَضَعَْ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ ينه الديّاتٍ عَلَى أَهْل الذَّهَبٍ أَلْفٌ ديئار» 
عَلَى أَهْل الْوَرِقٍ عَشَرَة لاف درْهَم ٠‏ [وَعَلَى أَهْلٍ الإبل مَِهَ مِنَ الإبلء وَعَلَى أَهْلٍ 
ل ده كي لهو . 
04 أو توشقة فنه: وَخَركثا َشْعَتُ عَنِ الْحَسَن: «أنَّ عُمَرَ وَعْثْمَانَ ويم 
َرَّمَا اديه » وَجَعََا ذَلِكَ إِلَى الْمُعْطِي إِنْ شَاء فَالْإِيلُ» وَإِنْ شَاء فَالْقِيمَةُ)0©. 
وج قولٍ أبي حَِيقَة ونة: أنَّ التَّعَديرَ إنَمَا يَسْتقِيمُ بشيءٍ معلوم الماليّة؛ وهذه 
الأشياء مجهولٌ ماليجّهاء ولهذا لا [+/:مراء| يَصْلْحُ التَّدِيرٌ بهذه الأشياء في ضمانٍ 
ماء فلا يَصْلّحُ التّقديا رٌ بها هاهنا أيضّاء وكانَ القياسٌ ذ في الابل هكذا أيضًا ؛ لأنّها 
لا نل مَنمانًا في سائر و الأشياوء إلا آثا جعلناها أصك فى الذبات بكار مشهززة؛ 
وهي قوله :إن فِي الَّمْس مِنَةٌ م مِنَ الإبل»2). 
وقوله [+/«هءد| غتة: «ألا إِنَ كَيلَ الْخَطَأ سِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بالسّوْط وَالْعَضَاء 
وَفيه مه منَ اليل )40) “وقول : ١دَة‏ الحَطَاأَحمَاسًا: عِشْرُونَبَنَاتِ!* مَخَاضٍ » 


وَعَشْرُونَ بَنى مَخََاض » و رُونَ بَنَاتَ لد بون ء و ون حِقةٌ » و دون جَرّعة)00. 
عشْرٌ بَنِي ضٍِ عضر عش عشر 


وَلم تُوجد معل هده الأفا ف غثر الأبل : كترلة عل أل الفياس + ولائة 
و مثل رفي غيل اليل + فثر لفيا 


لفق ما بين المعقوفتين: زيادة من «فا؟1. و(م1ء وهو الموافق لما وقع في كتاب الخراج» . 

00 أخترجه: أبو يوسف في «الخراج» [ص/79-178١]‏ ؛ وابن أبي شيبة [رقم//171/97] » من طريق 
اشَّخِيَ ٠‏ عَنْ بده السَلْمَاِيَ د به 

)5 أشترحةة أبو يوسف في «الخراج» 5 الإسناد به. 

(14) مضئ تخريجه. 

)( وقع في الأصل: البنت». والمثبت من: (ن4» وافا[»» واغ), ولم)ء وار 


(1) مضئ تخريجه. 
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وَذْكِرَ في الْمَُاِلٍ ُو صَالَّحَ عَلَى الا عَلَى مِائتي حُلَةِ أَوْ مات بَقرَ 
لا يَجُورٌء وَهَذَا آَةُ ادير دَِّكَ. كم قِيلَ: : مُوَ مَل الكُنّ كيده تَفِعُ الخلا 
وَقِبِلَ هُوَ قَوْلَهُمَا 


سو ةا سبي 
يَْتَملُ أن عُمَرَ را له قضَئ بذلكَ بطري الصّلْح بعدما قضَى بالدَّراهمٍ أو الدّنانيرٍ» 
فإنَ الصّلحَ مِن الدَيَةَ على مال آخرٌ جائد . 

وقال الْكَرْخِيُ نض في (مختصره): : ١قال‏ أبو حَبيقَةً ه: إثما َرَضَ عُمَرُ 
ذلك قبل أن تُدَوٌنَ الدَّواوِينُ » وتُفْرَضَ الأعْطياث »' فلمًا دون الدَوَاوِينُ » وفْرضَ 
الأعْطِياتٌ ؛ جِعَلها الدّنانير والدّراهم والإبل)7" . 


وقالٌ في «شرج الطّحَاوِيّ): (وقيلَ: لا اختلاق7” ' بينهم ؛ لأنّه كو فى 
كتاب «المعاقل): أن لوي لز صالَحَ علئن أكثر مِنْ منتي حل فالفضلُ باطل 
بالإجماع ؛ فلولا أنَّه من جدس الدَيَةِ ؛ لوجَبَ أنْ يَجُورٌء ولؤْ صَالَّحَ مع العاقلّة, أو 
1 ف الترها ييه 1 الو ا وات يت 
مِنَ الإيل ”"ء أو أكثرٌ من مئني خُلةِ » أو أكثرٌ من م > متتيئ بقرة » أو أكثرٌ منْ ألْمَئْ شاقٍ؛ 
فإ لا يَجُورٌ الريادةٌ بالاجماع . 
لالع علي خلاف حص الككر: #الشثر] بقلو و الكيلية الذي 
الاب ؛ فإنّه يجوز سواءٌ كان قليلًا أوْ كثيراء هذا إذا كان الصّلحٌ قبل أنْ يَقْضِيَ 
القاضي بجني منهء ول أن القاضي قشَئ بجنس منه منّ الدّراهم عشرة آلافوء أ 
ألفٌ دينار» فصالَحَ على خلافٍ ذلكَ ٠‏ فإنّه يَجُورُ وإنْ كان كثيرًا » وَإِنْ كان مِنْ 
جنس الدَيَة ؛ لأن القاضي لما قَضَّى بصنفب منْ ذلك ؛ تعيِّنَ » وخرّج سائرٌ الأصناف 


(1) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/77"/ داماد] . 
0 وقع في الأصل: «الاختلاف». والمغبت: من «ن)» واافا؟» » والغ2 ؛ واام1. 
5 وقع في الأصل: «إبل). والمثبت من: «ن»» وافا؟», والغاء و«ماء ولار). 


2101 


2 هم 


قال: وَدَيَة المَرْأَة عَلَى النَضْفب مِنْ دِيّةِ الرَّجُل وََدْ وَرَدَ هذا اللّْظْ مَوْقُوقا 
عَلَى عَل وَمَرْفُوعًا إلى الت لا . 
له غاية البيان 8 ل 
من اد في حقه» فصار كانه صالَحٌ على خلا جني الدَِْ» ولكنَ القبضن شط 
إذا كان المَقْضِيُ دراهمَّ فصالَحَه على الذَّنائر؛ لأنّ هذا صَرْفٌ » والقبضُ في 
المجليين شَرْطٌ في باب الصّرْف)00. . إلى هنا لفظ «شرح الطّحَاوِيَ» هه . 


وقيل: : ما ذْكرَ في كتابٍ «المَعاقِلٍ) : قولهماء ما عند أبي حَيقةً قة: فيَنْبَغْي 
أنْ يجورٌ الصَّلحُ على أكثرٌ مِنْ ذلك» وإليه ذَمَبَ شيخ الإسلام علا الدين 
الآ بي سُبِيجَابِيٌ فا في شرج [م/تعاظام] الكافي» . 

قوله:(قال + ووه الْمَدَآء عَلَن الشف ون دية الرجل) + وَعَده مك دعت الصروزة 
إلئن ذكرها في «البداية» ؛ ولم تُذْكّر في «الجامع الشغيرة ووسسر القلمرية ند 

قال الْكَرْخِئُ في (مختصره): : الودية الإناث على التصفب ب من ديّة الذكور» 
متلق يراش عن لمشو جرع اليه فيما قلَّ مِنْ ذلكٌ أو كَمرَ)("2. إلى 
هنا لفظ الْكَرْحِويَ 


وداة 


ونال مَعَكدٌ 201000 أنَهُ قَالَ: 
«ديةُ الْمَْأَةِ عَلَى الضف مِنْ ديّة الرّجُلٍ ذ فِي التَّفْسِ » وَفِيمَا دُونَ”" النّفْسِ)!1) :قال: 


6 ينظر؛ شرح مختصر الطحاوي» للْأَسْبِيجَابِيُ [ق/ندم]. 

(؟) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/؟؟/ داماد] . 

زع وقع في الأصل: سوئ . والمغبت من «ن»» و«فا؟». و«اغ»: و«م»ء وهو الموافق لِمَا وقع في 
«الأصل/ المعروف بالمبسوط» ‏ 

(:) أخرجه: سعيد بن منصرر في «سننه» كما في: «البدر المنير» لابن الملقن [ 87/4 ] » ومن طريقه 
البيهقي في «السئن الكبرئ» [45/4]» وابن ارس »]١6/1[‏ وابن خسرو 
في «مسند أبي حنيفة» [897/1]» عن عَلِيَّ بْنِ أب بي طالب لاله بلفظ: «جِرَّاحَاتٌ النّسَاءِ عَلَى 
لّضف مِنْ ديّة الرَجُل فِيمَا كَل وَكَكُره . 
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وَقَاكَ الشَّافِعٌِ: مَا دُونَ الثُلْثِ لا يُتَتضَّماء وَإِمَامُهُ فيه رَيْدُ بْنُّ ثَابتِ 
؛ وَاْحْبَةعَلَِْ ما روَيْنهُ مومه وَلأنَ حَالَها أنْقَضُ مِنْ حَالٍ الرَجْلٍ 
وَمنفَعَا أقل» وَقَد ظهر كر التْمّضَان بالتصيف ف في التّفْس فَكَذَا ذ في أَطَرَافِهًا 
وَأَجْرَائِهَا اعْتبَارًا بها وَبالئُلتْ وَمَا فَوْقَه . 


له”. غماية البيانت ‏ 
0 2 7 5 ًّ - م٠‏ 
١«وَبِذَلِكَ‏ تأخذ)(". حتَّى يَجبَ في قَثْلٍ المرأة خطأ خمسة آلافٍ درهم » وفي قَطع 
يدها ألفان وحَمّسٌ مئةء وفى مُوضِحَتها |0.:مو| مئتان وخمسون. 


قال ويد بن ثابتٍِ فنة: ثلث الدَّيّة وما فوقّها ب وما دوتّه لا 


0 


يتَتَضّف )!| "© وبه حل الشَّافعءٌ ع . كذا في اشرح الكافي)7© 
قَعَنْ هذا عَرَفْتَ: : أنَّ ما بَقَلَهُ صاحبٌ «الهداية» ة: بقوله: (وَثَالَ الشَافِِيْ 
نة: مَا دُونَ الكّْثِ لا بد 2 قي هوّ الصَّحيحٌ ع لا مَا قاله بعضهم في !شرجه). 
والصَّواثُ أن يُقَالُ: وقالٌ الَّافعِيءُْ يققة: القّلتُ وما دوته لا يكتضّف» وقول 

[مالك0©» وأحمرة)]0 كََوْلِ الشَافِعِيَ نه . 

ولكاتها زوع محمد 1 له في كتابٍ «الآثارٍ» : عنْ أبي حَنِيفَة حَنيفة هم 5 يله قالَ: 0 


حَمَادُّ عَنْ إِْرَاهِيمَ َالَ: «قَوْلُ عَلِيَ بن أبِي طَالِبٍ «فة: أَحَبُّ إِلَيّ مِنْ 

(1) ينظر: «الأصل /المعروف بالمبسوط» [451/4]- 

(؟) أخرجه: : ابن أبي شيبة [رقم /7410]ء عن رَّيْد بْن ثابتٍ بلق قال: «ديَهُ الْمَْآَة في الْخَطَأ مل دِيّة 
الرَجُلٍ حت تلع كلْتَ اليو قَمَاوَ رَادٌ فَهُوَ عَلَى التّضُِ)اء 


(6) ينظر: «المبسوط» للسَّرَعْسِيَ [79/97]- 

(:) ينظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغري [178/8]» و«روضة الطالبين» للنووي 
[9//ه ؟]؛ و«العجم الوهاج في شرح المنهاج» للدَّمِيري [/479] ٠‏ 

(0) ينظر: اشرح مختصر خليل» للخرشي [47/8] - 

() ينظر: «المغنى) لابن قدامة [507/8] ٠‏ 

0( وقع في الأصل: الأحمد». والمثبت من: «ن؛ء وافا1»؛ والغاء وقعاء ولرك. 
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ّ غاية الييان © 
|عَبد اللّه] 27" ب بن مَسْعْودٍ ) وَرَيْد» وَشرَيْجِ ولف في جِرَاحَاتِ التّسَاءِ)20. 

قال مُحمَّدٌ: «وَبِقَوْلِ عَلِيَّ وإبراهيم تأَحُذُء كان عَلِيَ بن أي طالب 
يَقُولُ: اجِرَاحَاتٌ التّسَاء عَلَى التُضْفف مِن جِرَاحَاتٍ الرّجَالٍ في كُلَّ شَّْءِ)220. وكانَ 
بد الله بن مَسْعُودٍ وشُرَيْحُ يَُولَان: «تَسْمَوِي فِي السّنَّ والمُوضِحَةٍء َم عَلَى التصفٍ 
يما سوّئ ذَلِكَ ١‏ [وكانَ رَيْدُ بنُ نابت يَقُولُ: ١يَسَْيَانٍ‏ إلى ثلث الدَية» كم عَلَى 
الضف فِيمَا سِوّئ ذَلِكَ)] 9». إلى هنا لفظ كتاب «الآثار)00. 


وقال أب و فوسف كله عدي كاب والخروي. : احَدَكََا ابن بي لَتِلَىء عَنِ الشَّحِيّ 
قَالَ: كَانَ عَلِيٌ و يَقُولٌ: ١ديَةُ‏ الم في الْخَطَأ](" عَلَى الضف مِنْ ديّة الرَجْلٍ 
َمَاءَقّ وَجَلَّ 00 ولأن هذه رفح دوه جنب أذ ينص بالأنونة قياس لين 
اثلث وما فوقهاء وهذا لأنّ حالها نض ون حال الرَجُلٍ » ومنفعثها أقل » وقذ طهر 
أَْرُ قصانٍ حالها ومنفعتها في النَّمْسِ بالإجماع » حتَّى كانت دينّها يِضفٌ ديّة 
الرَّجْلِء ولهذا جُعِلّتِ المرأةٌ في ميراثها وشهادتها على التّصفب مِن الرَّجَلٍ ؛ فلمًا 
وجَبَ بَ التمصِيفُ في التّفْسِ لنقصانٍ [م//ماوا/م] حالها ؛ وجَّبّ بَ التَصيف في أطرافها 


(1) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)ء والغ4» (افا5اء و الموافق لِمَا وقع في كتاب «الآثار) . 

(؟) ينظر: «الآثار» لمحمد بن الحسن [ 5٠ 5/١‏ / طبعة: دار النوادر] . 

() مضىئ تخريجه. 

(:) مابين المعقوفتين: زيادة من: «ان»؛ واغ»؛ «فا25), و«م»» و(ارا. وهو الموافق لما وقع في كتاب 
«الآثار) . 

(ه) ينظر: «الآثار» لمحمد بن الحسن [ 5/5 /5٠‏ طبعة: دار النوادر] . 

() ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن). و«اغ24» (فا؟)» و(م24» و(را. وهو الموافق لما وقع في كتاب 
«الخراج) ١‏ 

(0) أخرجه: أبو يوسف في «الخراج») [ص/ ١7١‏ | » بهذا الإسناد به 


541 كتاب الديات #» 


3 غاية البيان مح 2 2-222 
جزايها ؛ لأنَّ الدية بَدَلُ المَحَلٌ » فتفَاوَتَ بتفاوت المَحَلٌء واحتجّ تج الشَّافعيي وله 
2 
َال القَدُورِيٌ نفك في لشرحه): الوعنْ سَعِيدٍ بن المْسَيِّبِ أنّه قال: : «تُعَاقِلُ 
الْمَئْآةٌ ادل إل تلت يها" أي: تَسَاوِيه. 


2 5 05 
قال القَدُوريٌ يه: «معنا: أنَّ ما كانَ أقنَّ مِنْ ثُلثِ الدَّيّة» فإنَّ الرّجلّ والمرأةً 
فيه سواء)7) 


أ ءيق د ا ١‏ ب 5 مو 
0 ليه : «تعاقِله فيما كان أ رشهة 


نصفٌ عُشْرٍ الدّية). 

ذ وي ري بن أبي عبد لخن مَنِ سَأَلَ سَعِيدَ بنَ الُسَيّبِ 6 عن 

تخ قوش ا رَأَوّ فقال: (فِيهًا(” عَمْدُ مِنَ الإبلٍ) ٠‏ قال: فَإِنْ قَطَ م إصْبَعَيْن؟ 
: (فِيهًا عشرون من الإيل». قال: قَإِنْ نْ قَطَمَ تَلَاتَةَ ؟ قال: «فِيهًَا ثَلاثُونَ من 

٠ 0‏ قال: : قن مَطَمَأَرْبَما؟ قال: : افيا عِشْرُونَ من اليل ٠‏ فقال رَبِِعَةٌ ؟ سَيْحَان 

اله كلما ثورات مها قلَّ زد جَاء فَقَالَ لَهُ: عِرَاقِيحٌ أَنْتَ ؟ قال: 12 

َلْ جَاِلٌ متَعَلهْ ٠»‏ أو عَالِمٌ متت متكبت [+ادهءض] ٠‏ قَمَالَ: «هَكَذَا السُنَهُو90). 


قيلّ: إِنّه أرادَ بها سَنَّةَ ال كك . كذا في «شرح الكافي)!*2. 
يَعْنِي: أنَّ في هذا الباب حديثًا مرفوعا. 


)١(‏ أخرجه: مالك في «الموطأ» [807/1]» وابن أبي شيبة [رقم/٠٠770]»‏ من طريق يحيئ بن 
سعيد عن سعيد بن المسيب م به نحوه. 

(؟) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/؟؟*/ داماد] . 

زفرف وقع في الاصل: «فيه». والمثبت من: (ن)ء و١افا)»‏ واغ». و(م», واراء 

)0( أخرجه: مالك في «الموطأ» [810/1] ؛ وابن أبي شيبة [رقم 4 ٠175؟]‏ » وعبد الرزاق في «مصنفه» 
[رقم/4 4 /101]؛ وغيرهم من حديث: رَِيعَةَ بن أبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عن سَعِيد بن المُسَيِّبٍ لله به . 

)2( ينظر: «المبسوط) للسَّرَحْسِيَ [079/11]. 
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قال: وَدِيَة الْمُسْلِمٍ وَالدَمّيَ سَوَاء. 


3 4 غابة البيان 3 


وقال العَدُورِيٌ يفت في «شرجه)7": «وإنّما أرادَ سُنَة زَيْد بن نابت ولة » وما 

قاله رَبِيعَةَ فهو الحُجَّةٌ في المسألة؛ لأنَّ ما قاله يُوَدّي إلى أنْ يَقِلَّ الأَرْشنُ بكثرة 

الجناية» وهذا لا يَصِحٌ » وقد رَوَئ أهل المدينة في ذلكَ حديئا لم يَْبِتْ عند أبي 

حَنِيفَةَ ول » وهوّ أنَّ رسول الله يكل قال: (ة تُعَاقِلُ الْمَرَْةُ الرَجُلّ إِلَى ثُلْثِ دِيَتَهَا)' 2 

واحتج ابن مسمود [با لست في المب] 60 والمُوضِحةء فإنَّ الي يل قَضَى 

في الجَنينٍ بِالعُرّةِ» وهي مُقَدَرَ 5بنصفب عُشْرٍ الديّة» ولمْ يَفْصِلُ بينَ الذَكَرِ والأنثى » 
ندل على أنَّهِما متساويان فيمًا بأ أَرشُهُ نصفٌ مُمْر الديةِ. 

قال القدُورِيٌ ظنه: «وهذا ليس بصحيح ؛ لأنّه إِنّما [لم]!' يَختر يَخْتَلِفْ في 

لين حُكُمُ الذَكَرِ والأنعى ؛ أنه قد تعذّرٌ الفرقٌ بينهما ؛ لعدم تمام الخلّقة » فسَوّ 


بينهما لذلكَ)290. 

- 7 0 34 8و -5 م َءِ 11 3 

قوله: (قَالَ: وَدِيَةٌ الْمْسْلِم وَالدَمّيَ سَوَاءُ)» أي: قال القَدُورِيُ نف في 
امختصره)07) 


قال الْكَرْخيُ في (مختصره): «الممسلم لمر الكتابييٌ وغيرٌ الكتابيّ 
والحَرْبىٌ المُستأمَنُ» وكلٌ مَنْ كاّث نه تخظورة؛ فإنَ قَدرَ وياتهم سوائ؛ وفي 
الإناثِ في جميعهنَّ على التّصف مما يَجِبُ في الذكور » ما قلَّ مِن ذلكَ أَوْ و60 


. ينظر: ااشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/7؟7/ داماد]‎ )١( 

. سبق تخريجه موقوقا على ابن المسيب ء ولم قف عليه مرفوعًا‎ )١( 

زيف وقع في الأصل: بالسن) . والمثبت من: «ن) » و(فا؟)» و(اغ)» ولام)ء وهر). 
(4:) مابين المعقوفتين: زيادة من: «فا١)»‏ واغ), ولام»» ولارا. 

(5) ينظر: وشرخ مختضر الكرحي» للقدوري [ق/؟؟2/ داماد] . 

(7) ينظر: امختصر القدُورِيَّ» [ص//4١] ١‏ 

(؟) ينظر: ااشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/؟١؟"/‏ داماد] . 
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ع« كتاب الديات 4# 


وَقَالَ الشَّافِعِيُ: دِيَهُ الَْهُودِيَ وَالتَصْرَانِيْ أَرْبَعَة آلافٍ دِرْهّم وَدِيَةُ 
المَجُوسِي تمان دِرْهَم. 

وَكَالَ مَالكُ ديه ايودي وَالنَصرَائِي سن آاف دهم قل - جيك - اعَفْلُ 
الْكَاف يِضفٌ عَفل الْمُسل» وَالْكُلُ عِنْدَه » اتا عَشْرَ آَل ٠‏ وَللشَّافِمِيَ مَا رُوِيَ 3 


الي - هلا جَعَلَ ديه اليهُودِيّ وَالنَصْرَانِيّ أَربَعَةَ آاف دِرْهَمء وَدِيَةَ د الْمَجُوسِيءٌ 
تَمَانِمِانَةَ درْهَم). ش 


3 


غلب البيين 4# تامس 
وقال القدُورِيٌ في (شرْجه2(0: (وقالَ الشَّافِعِيُ يله في ديّة اليهودئٌ 
والنّصرانِيّ: أربعة آلافي» وفي ديّة المجوسِيّ: ثمانُ مئة)(2. 0 د 
وقالّ مَالِكٌ يلق في ديّة [+/,ظام| اليهودِيّ والتّصرانِوٌ: سلَّةُ آلاي 0 
وقالٌ الخرَقَيٌ م مِنْ أصحاب أحمدٌ بن حنبل وللقة: لودِية لخر الكتاي صف 
ديّة 8 المسلوء ونساؤهم على التّصفف من دِيّاتِهم » ان لوا عدا بت الديةٌ 
على قت المسلم لإزالة القَوَدِ هذا حُكُمْ عمال بن عَّااَ ب ودِيةٌ المَجوسِيّ 
ثمانٌ مئة درهم ؛ ونساوهم علئ التّصفب منْ ذلك)0؛) . إلى هنا لفظ ارقي يل - 


وجهُ قولٍ مالك رثفة: ما رُوِيَ في «الموطًأ: «أنَّ ُمَرَ بن عبد العزيز ب قَصّى 
أن دِيَةَ ليَهُودِيٌ والنَصْرَانِيٌ ذا قبل أحَدّهما ‏ مِثْلُ يضف ديّة الخرّ المُسلِم)0. 
وَحَدَّتَ مالك أيضًا: عنْ يحيى بن سعيدٍ عنْ سُلِيمانَ بن يَسَارٍ بإثفر: أله 


(1) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/17؟5/ داماد] . 

(؟) ينظر «الأم» للشافعي [1/0| , و«الحاوي الكبير» للماوردي [108/11- |711١‏ 

() ينظر «التهذيب في اختصار المدونة» لابن عبد البر | 511/4 | » و«منح الجليل شرح مختصر خليل» 
الما 

(؛) ينظر: «مختصر الخرقي» [ص/١١] ٠‏ 

(ه) أخرجه: مالك في «الموطأ» [1474/5؛ بلاغًا به نحوه. 


ة كتاب الديات 2م 346 


َلَنا قَوْلَهُ - 2 - ١دِيَهُ‏ كل ذِي عَهْدٍ في عَهْدِه آلف دِيتَار» وَكَذَلِكَ قَصَى 
أبُو بكر وَعْمَرْ وَمَا رَوَاةُ الشَّافِعيكُ - يله - لم يُعْرَفُ رَاوِيهِ وَلَمْ يُذْكَر في 5 
الحَدِيثِ . وَمَا رَوَيْنَاُ أَشَهْرُ مما وَوَاهُ مَالِك فَإِنَهُ ظَهَرَ به عَمَلَ الصّحَابَةٍ. 
_ جا غاية البيان “4 
كان يقول: (دِيّة الْمَجُوسِيّ تمان مَك دزهه)() 

ووجة قول الشَّافِعِيّ يلنة: ما رُوِي: «أنَّ النَيَ يله قَضَئ أن دية اليَهُودِيَ 
والنَصرٍ راني ا آلاف ‏ ودِيَةٌ المُجوسيٌ كَمَانُ م د وزهم!". 

يلد ا روط حم ب الحسن به في كناب «الآثار» وق عجرت بوي 

عَرْ عَنِ الْميَْم بن أي اليم هه 
يقلو : دِيَهُ الْمُعَامَد دِيَدٌ الخد الننيبو". 

وقال مُحمَّدٌ 9و أَخْرَنَا أبُو حَنِيفَة قَالَ: أَخْبَرنَا حَمَّاد » عَنْ إبْرَاهِيجَ طفن 
[]"' قَلَّ: «دِيهُ الْمعَامدِ د لشو المي . 
)0 أخرجه: مالك قي «الموطأ» [815/5]» بهذا الإستاد بهء 
00 0 «هذا مو ل أ 0 يدوي الرنايسيك د ننه 


عْمْراا ٠‏ ينظر: «البدر المتير) لابن الملقن [49/8 4 ] - 
قلنا: وخَبَرٌ عمر يليه قد أخرجه: ابن أبي شيبة في «المصنف» |[رقم/4 111740 » والدارقطني 


]١/*[‏ من طريقين: عن سعيد بن المسيب عن عُمَر بن الخطاب يليه موقوقًا عليه 

قدو رّد الحديثٌ مرفوعًا لكن دون ذِكْر دِيّة المَجُوسِيٌ فيه . أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» | رقم / 

4 ومن طريقه الدارقطني .في ااسننه» [4/ه4ل]ء والبيهقي في «السئن الكبرئ» 

إحاوحاء ؛ من طريق ابْن جرَيْ» قَالَ: “لخر عنزو تو ذهب أن وَسُولَ الله ي: «مَرَض عَلَى 

ُلَ رَجْلٍ مُسْلِم كلَ رَجُلَا مِنْ أَهْلٍ الِْتَاب أَرْبعة آلآاف دِرْهَما. 

قال عبد الحق: «هذا مرسل» . ينظر: «الأحكام الوسطئ» لعبد الحق الإشبيلي [/ 0 
(؟) أخرجه: محمد بن الحسن في «الآثار» [؟/٠ ٠‏ /طبعة: دار النوادر ] » بهذا الإسناد به 

وقال ابنُ حجر: #مرسل ضعيف). ينظر: «الدراية في تخريج أحاديث الهداية) لابن حجر [71/5/1]. 
(؟) همابين المعقوقتين: زيادة من: «ن)» وافا؟»» واغ)» و(ام»)ء وهو الموافق لِمَا وقع في كتاب «الآثار) . 
(5) أخرجه: محمد بن الحسن في «الآثار» [011/7/ طبعة: دار النوادر] » بهذا الإستاد به 
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د خاية ليا 6 الل لي 
وقال مَحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ أيضًا [علحوس]: أَخْبِرَنَا 2 حَنِيفَةَ » عَنْ أَبِي العُطرف عَن 
الزّهْرِيّ » ع عن أبي كر وَطْمدَ وَعَثْمَانَ 00 كه 10 ديه ة النَصْرَانِيَ وَدِيَةَ 
الَُْودِيٌ مِْلَ ديّة الْحرٌ الْمُسلِم»7©. 
007 3 00 ِ_ - 4 
قال مُحَمَدٌ يط: «وبهذا نأخذء وكذلكٌ المجوسيٌ عِندنا)(2. إلى هنا لفظ 
كتاب «الآثار) . 


وقالَ الْكَدْخِيءُ حي نه في امختصره): : «حَدَكَنًا الْحَضْرَمِيٌ » قَالَ: حَدَكَنَا الْحَسَنُ 
بْنُ عِيسَى مَوْلَى ابْنٍ ال لَمُبَارَكِء قَالَ: حَدَكا ا بتر ب فرعن لي نكي" 
- يَعْنِي ابْنَ اْمَرْزْبَانِ . عَنْ عِكْرِمَة » عَنِ ابْن عَبَّاسِ !ا وطنهى قَالَ: ل ول اله 
يكادية الْعَامِرِييِ ديه اْحرٌ لْمُسْلِم وَكَانَ لَهُما(4) ع 600 


وروى الْكَرْخِيُ أيضًا : بإسناده إلى مَعْمَرٍ عَنِ الزُهْرِي أنه قالَ: ١دِيَة‏ الْمُعَامَدِ 
كَديَة اْمُسْلِمٍ»!"'» ولأ لله تعالى سَمّى ما يَحِبُ بِقثْلٍ الذَّمَي ديه كما سَمّى ما 


)6 أخرجه: محمد بن الحسن في «الآثار» [517/1/ طبعة: دار النوادر] » بهذا الإسناد به. 

(؟) ينظر: «الآثارا لمحمد بن الحسن [017/7/ طبعة: دار النوادر] . 

0( وقع في الأصل: السعيد ا والمثبت من «فا0)؛ وان4» واغ»» وااراء وهو الصواب ء وأبو سعد: 
هو سعيد بن المرزيان البقال. وترجمتُه في: اتهذيب الكمال» للمزي ٠ ]51/١1[‏ 

0( وقع في الأصل: «لها) . والمثبت من: «فا؟)» و(مكء وار)ء 

(ه) أخرجه: الترمذي في كتاب الديات عن رسول الله كل [رقم/ 5 »]١4٠‏ والدارقطني في «اسننه» 
[/171] ؛ والبيهقي »]٠١7/4[‏ من طريق: أبي سعد البقال عن عكرمة عن ابن عباس مَل به نحوه. 
قال الترمذي: «اهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وأبو سعد البقّال اسمه: : سعيد بن 
المرزبان». وقال البيهقي: : «أبو سعد هذا : سعيد بن المرزبان البقَالء ٠لا‏ يحتج بها . 
وقال ابنُ حجر: «أخرجه: الترمذي : وفيه أبو سعد البقّال؛ وهو ضعيف» ٠‏ ينظر: «الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية» لابن حجر [71/5/1] : 

(7) ينظر: الشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/55/ داماد] . 

(0) أخرجه: أبو عروبة الحراني في «الأوائل» [ص/58١].‏ عَنْ الزّهْرِيٌ به نحوه. 


9 كتاب الديات 2ه و + 


غاية البيان > 
يَجِبُ بِقَثْلٍ المُسْلم ؛ فدَلٌ على تساويهما حينٌ لَمْ يَفْصِل » قال تعالى: «وَان كَانَ 
من وم بَتتكح وَبَنْتَهُممِيكقٌ وَرِيَةُ تُسَلَّمَة إِلَأَمَلِوِء 4 |الساء:::]ء ولأنّه بَتَلَ 
عن ملف فيَسْتَوِي فيه المُسلمٌ والذّمّيُ» كبَدَلٍ الأموال. 

والجوابٌ عما روئ الشَافعِيُ ٠.‏ لد فتقول: إله ل يقث في كناب مِنْ كنب 
الحديث» ولَئْنْ ثبَتَ َ وعُرفٌ موضِعْه وراويه؛ تحمله على أنه فى بللثِ في سند 
واحدة ؛ لأنَّ الذي : موْحَذُ في ثلاث سنينَ [«ا.”ارام|ء وتخصيص المي بالذكر ؛ ليْعْلَمَ 
له نسَاوٍ للمُسَلم في هذا الحُكُمء وأنَّه لا يُؤْحَذُ منه الدَيةُ في سَنَة واحدة لكُفْرِه. 

قانُوا: مُكَلَفٌ لَمْ يَكْمُلُ سَهْمْهِ في المَخْتَم ؛ فلا تَكْمُلُ دِينّهِ كالمرأة. 

قلنا: فلا يتقدّرُ بالثْلثِ كالأصل ؛ والمعنى في الأصل: أنه اعْمَوَرَها نَقَصَانِ: 
فص من جهة القِتال» ونَفْصٌ من جهة الخَلمَة. 

فنَقْضٌ القتال: أوْجَبَ النّقصّ في المَفْتَم. 

ونقصٌ الجْلْقَةِ: أؤْجَبَ التّقصَ فى الذَيَةٍ 

والذَّمُّ ليس فيه إل تَقْصُ واحدٌ » وهو تَقْصٌ القتالِ ؛ لأنّه لا يَجُورٌ أنْ يَحْرْجَ 
إلى القتال إلا بإِذْنِ الإمام» فتَقّصَ سهْمُه لذلك» وفي الجَلْقة ساوّئ المُسْلمَ مع 
تقويم الدّم» فلهذا تَكْمُلُ ديه . 

قالُوا: أَحدٌ بََلِي الدّمء فلا يسَْوِي فيه المُْلمٌ والمُشتأمن» [أو]!" فلا يكبت 
للمُسيَام من علئ المُسلمٍ كالقصاص”". 


)2( ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن)» و(فا؟)» وللغ»» ولام»؛ و(راء 
فى وقع في الأصل: «القصاص». والمثبت من «فا؟)» ولاغ4» واام»؛ و«ناء ولار» 


3 +8 كتاب الديات 8م 


35 س | ماية البيان > 
ْنا لا يَمْعْ أن يَفتَرقَا في القصاص ويَسْتَويا في الدَّيّةء كالاب إذا فَكلَ ابه 
والحر إذا قتَلّ عبدًا عِنْدَكُمْ . 
أو تَقُولٌ: القصاض يسقط بالشبهة , وشْبِهةُ الإباحة قائمةٌ في حقٌّ المُسْكَامَنِ» 
فلهذا لا يجب القصاصٌ » بخلاف الدَيْ فإنّها تَثْتْ مع الشبهة . 


هلز» ٠‏ كه 6 


344 


شرع بع هم ال فهما دون الس » بحم كر كما في الس ؛ ؛ لأنَّ 
الأطراف تابعةٌ للنّمْس ء َنْب حُكْمَهَا في الذكر أيضًا تحقيقًا للمُناسبة. 

قوله: (كَالَ: فِي النَمْسِ الدَّيَة) أي قال القَدُورِيُ هله في (مختصره» 
وقذ م بين ال في الس في ذه اَذ وغيره: واد وا ور 
وهو المرادٌ بقوله: (وَكَد كر 2 

وكلمة: (في) تَجِيءٌ [علووعظ] ره اقيم كان معناه الاحتواءة» وبمعنئ 
١علئ)‏ ؛ فيما كان معناه الاستعلاء» كقوله تعالئ: #في جُدُوع ألشَّخْلٍ 4 [ط: ]» 

بمعنئ السَّببيّة ووحالة ا وي امو في 
تنا ".م نيه ين هذا اليل أي: يَجِبُ الدَيَهُ بسببٍ قَثْلٍ 

قد بل كبو فو ا و ا 


0 


)١(‏ ينظر: #مختصر القُدُورِيَ» [ص//اىا]: 
(1) ينظر: «أوضح المسالك إلئ ألفية ابن مالك» لابن هشام [80/8]. و«شرح التصريح على 
التوضيح» لخالد الأزهري [149/1] ٠‏ 


(؟) سبق تخريجه. 


000 


1-0 كتاب الديات © 


في الذَكَر الدَيْةَالأضْلٌ في ما روَئ سَعِيدُ بن ايب - وليه - أن 
قَالَ ١م‏ في النَمْس اديه وَفِي اللَسَانِ الدّيةٌ» وَفِي الْمَارِنِ 10 اه 
« غاية البيان 2 


[وَفِي الذَكَر الدَيَةُ]). أي: قالَ القَدُورِيُ نهد في «مختصره)7". 


والمَارِنُ: ما دُون قَصَبَةَ الئف. 

قال مُحمّدٌ هه في كتاب «الآثار): «أَخْيَرَنَا ل حَنِيفَةَ ‏ عَنِْ حَمَادِء عَنْ 
[4/هدظام] ِبرَاهِيمَ قَالَ: :اقل شَيْءِ مِنَ الإنْسَان إِذَا َم يَكُْ فيه إلا شَيْءٌ وَاجِدٌ 
اميك حَطَأ؛ كَفِيه الدَيَةٌ كَامِلَة: الآئف» وَالذْكَة » واللمَان» وال وَدَهَابُ 
الْعَفْلٍ وُه وما كَانَ في الْإنْسَانٍ لين ؛ قَفِي كُلَّ وَاحِلٍ مهما يِف الدية: 
الْيَدَيْنِ» وَالرَجْلَيْنِء وَالْعَيتِيْنِ» وَأَكْبَهِدَلِكَ) ١‏ قالتحقد ‏ طن : «وبهذا كله تَأْخلُ)0. 

وقالٌ الشَّيخّ أبو الحسن الْكَرْيثُ فم في امختصره): «الأعضاءٌ التي يَحِبُّ 
بكلّ عضر منها د ميَ ثلاث أعضاء: اللّسانُ» والأَنفُ » والذّكدُ» فإذا اسُوعِت الأنفٌ 
جَذْعَاء أو قْطِعَ المَارِنُ منه وحْدّه» وهو ما لَانَّ من الأَنْفِ عن العَظم ؛ ففيه الديَةٌ كاملةٌ » 
العو و يعد الو ود حيو 
استُوعِبّ» أو فَطِعَّتِ الحَسَفَةُ وحْدها ؛ ففيه الذَيةُ 0 . إلى هنا لفظ الْكَرْخِيَ 

قال الفدُورِيُ « نفك في الشرجه): : «والأصْلٌ في هذا ماوع عي للقي 
وه : : أن رسول الشه يه قال: في النَفْسِ الدَيةُ» وَفِي اللّسَانِ الذي وَفِي الف 
ادي وَفِي الذَّكَرٍ الدَيَهُ(2: وكذلك في الكتاب الَّذي كتبه رسولٌ اللو يكل 


6 هابين المعقوفتين: زيادة من: «ناء ولافا؟)ء و«غ4), والعاء ولار‎ )١( 

)2 ينظر: امختصر القُدُورِيَ» [ص //ا14] - 

(+) ينظر: «الآثارا لمحمد بن الحسن [ 485/1 / طبعة: دار النوادر] . 

(4:) ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/؟؟م/ داماد] . 

)2 قال الزيلعي: ااحديث سعيد لم أجدها. وقال ابن حجر: الم أجده). ينظر: #نصب الراية» للزيلعى- 


< غاية البيان #5 ص 


لعَمْرو بن حَزّْم)"". 
بيائه: : فيما قال محمَّدُ بن الحسن ره في «موطيه) : «عنْ مالك قالّ: أَخير 

أي بثرء 1 أخير عر اتاب الب كل رول قل كه لتر 
بن حَزْمٍ في الْعُقُولٍ » فَكَتَب: إن في التَفْسِ م نه ِنَ الإيل » وَفِي الأنفي إِذا أُوعِبَ 
َع َه منَ اليل » وي الْحَائقَة دلت الس » وَفي الْمَمُومة لها وي الْئن 
من في اليد تن بن الإيل» دفي الوّجْلٍ حَضِْمنَ» وي كلض نا 
هتَالِكَ عَشْد مِنَ الإيل» وَفِي السّنّ حَمسنٌ من الإيل ؛ َفِي الْمُوضِحَة حَمْسنٌ مِنَّ 
الإبل. قال مُحبّد بم : وبهذا كلها" تَأَحُدُ» وهو قولٌ أبي حَنِيفةَ و والعامّة 20 


- [154/4"]. و«الدراية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [205/1] . 
قلناء ؛ وقد جاء عن سّعيد بن المُسَيّبِ موقوفًا عليه فيما أخرجه + أبن وب في «النباى ٠‏ [1/ 1]: 
وفي «الموطأ» [ص/45١].‏ من طريق ابن شِهَاب ء أَنَّ سَعِيدٍ بْن الْمُسَيِبٍ أَخْبرَُ: (أَنَّ انه مَضَتْ 

في ال أي الشلب ال قف روفي لكين لي وني الا لي قفي لين 

اديه وَإِنْ قُطِعَتٍ الشَّمَّهُ اليا ًا ضف الذي وَإِنْ مُطِعَتٍ الشَمَّةُ الى قَفِيهَا لت الديذه. 

(1) أخرجه: النسائي فيكتاب القسامة/ ذكْر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له 
[رقم/857: ] . والدارمي في «سننه» [رقم/1777] » وابن حبان في (صحيحه» [رقم/3089]» 
والحاكم في «المستدرك علئ الصحيحين» [001/1]» والبيهقي في «السنن الكبرئ» [49/4]» 
من حديث أي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْم » عَنْ أيه عَنْ جد ل به نحوه في سياق طويل ٠‏ 
قال الحاكم: : «هذا حديث صحيح كبير مُقَسّر في هذا الباب) ٠‏ قال ابن الملقن: «قال أبن عبد البر: 
كتاب عَمْرو بن حزم هذا كتاب مشهور عند أهل السّيّر » معروف ما فيه عند أهل العِلّم معرفة, بُسْحَفْئ 
بشهرتها عن الإسناد ؛ لأنه أشبه التواتر في مَجيئه لتلَقّي الناس له بالقبول والمعرفة». 
وقال ابن حَجر: «صَحَّحهُ ابْنُ حّان وَالْحَاكِم وَالدَارَفْطِْيَ». ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن 
١ ]"87/4[‏ و«الدارية في تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [1075/19؟] . 

5 وقع في الأصل: «وبه). والمثبت من: ان1؛ و((فا15ء وااغ» وام ء واارلا. وهو الموافق لِمَا وقع 
فى «الموطأ» . 

() أخرجه: مالك في «الموطأ/ رواية محمد بن الحسن» [/"] . بهذا الإسناد به. 


م لأصل في قطع طرف من أطراف الآدمج؛ : أن يُنْظرَ فيه: إن فوت به جنسٌ 
منفعةٍ علئ الكمال ؛ أ أزالٌ جَمَالَا مقصودًا في الآدمِي على الكمال ؛ يَجِبٌُ به كل 
الدَّيَةَ ؛ لأنّهِ متى فعَلَ هكذا ؛ فمَدْ َتَلَفٌ النَّْسَ من وجهء فإنَّ تمس لا تَبِقَى مُتَمَعَا 
بها من ذلكَ الوجو فصر مُملقَا لس من وَجْوِ والشَّرِعٌ ألْحَقَ الإتلاق من وَجْهِ 
بالإتلاف [0/. ٠؛د]‏ مِنْ كلّوَجِْ في الآدميّ د تَعْظيمًا له» عَرَفْنا [+/:«او/ء] ذلك بقضاء 
رسو الل كلل بالدية في النّسانِ والأنفي» قشنا غيرّه عليه إذْ كان في معفاه: 

إذا تس نَبَتَ هذا فنقول: في الأثف الذي ُ؛ لأنّه أزالَ جَمَالًا على الكمال؛ ؛ أن 
كلَّ جَمَالٍ اليد فيه» ولأنّه معْنّى مطلوبٌ في الآدميّ» فصارٌ التَّمَسُ باعتباره 
كالهالكِ منْ وَجْهِء ولو قُطِع المَارِنُ دونَ القَصََِّ هكذاء وكذلكَ إذا قُطِع الأتية ؛ 
لأنَّ الجَمالٌ قائخ بهاء فيعُوتُ بفواتهاء ولؤ قُطِعَ المَارِنُ معَ القَصَبَةِ لا يرَادُ على ديد 
والحدة + لأتهما عفة واعيد ؛ 

وكذلك اللّان؛ لأ يلق به منفعةٌ مقصودةٌ وهر منفعةٌ لتَكلْمٍ والثلي, 
إن الآدَِيَ لا يُارِقُ التهيمة إلا بالط ولأنّه لا يقد يَقْدِرٌ على إقامة مَصالِحه إلا 
بإفهام أغراضه مِن أَغْيَارِهِ» فإذا فاتَ هذا صار التّفس كالهالكِ في هذا النّوع من 
المنفعة » وفي قَطْع بعْضه إذا متم م ين الكلام الدّية؛ لأنَّ اديه إنّما تَحِبُ بتفُويتٍ 

لمَنفعة» لا بتَُويتِ صُورةٍ الآلة. 


ولو قَدَرَ على التُكلمٍ ببعض الحُروفي: اختلفٌ [المشايح ]7 فيه 
قال بعضهم: يُقْسَمُ على عددٍ الحروفب؛ فما قَدّر عليه لا يَجِبٌُ فيه شَيْةٌ 


وبِقَدْر ما لا يَقْدِرٌ عليه يَجبٌ. 


)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: (ذكء وهفا؟»ء ولغ ولم». 


*:- غاية البيان 
وقال بعضهم : يُقْسَمْ على عدد |! لحروف الي تتَعَلَقُ باللسَان. 
وفسّره القَدُورِيٌ بقوله: ««وهذا يخي أَنْ يُعْتَيرَ بالحروف التي كَفْعَقَرْ للسان. 
فأمًا ما لا يَعْقرُ إلى اللّسان» كالباءِ والهاء؛ فلا يَدُخُلُ في القشمة)0©. 


أوقالٌ بعضهم: إن قَدَرَ على أداء ءِ أكثر ر الحروف ؛ يجب فيه حُكومةٌ عَدْلِ ؛ لأ 
صل اانه به مع صب لله وذ ع من أعر.؛ يحب عل اليد ل 
الظاهرَ أنه لا يَحْصٌلٌ به منفعةٌ الكلام . ٠‏ كذا في ااشرح الكافي)27. 


وتَعَلِ النَاطِفِيٌ فى «الأجناس » عن «جنايات الحسن» ويه: أنه فى أرتبَة 
الف 2 عَذَلٍ . 


قل أيضًا عن «نوادرٍ ابن رُسْتُمَ» نف: أنه ل ضْرِبَ علئ الأنف حنَّى ذهب 
3 شَمّه ؛ فيه حُكُومةٌ عَدْلِ0©. 


تو :9 ٍ 2 03 0 

ْم الحروف التي تعلق بالأسان هي: الألف . وان ولا والجيم» والدَانُ؛ 
والذَّال؛ والرَّاءْ والزَّايُ والسين : والسَّينُ ) والضاقء والضاد + الملا والظائع 
الام والتونء فإذا لم بُمْكِثه إتبان حَرْفٍ منها ؛ يَلَرَمْه حِصَّئُه منّ الدَّيّة مِنْ جُملة 


حروفب اللّسانٍ [+/:+٠ظام]‏ » فأما الهوايةٌ والحَلْقيّة والشَُّويَةُ1؟» فلا تَدْحُلٌ فى القسمة. 


(1) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/07؟"/ داماد] . 

(؟) ينظر: «الميسوط» [2]59/75 البدائع الصنائع» [897/5] » «فتاوئ قاضي خان» [475/9]» 
«الإيضاح» للكرماني [ق/179] » «الاختيار» [4417/5 ] » «تبيين الحقائق» [4/7؟١]‏ » «العناية» 
[١/80؟]ء‏ «البناية» [2519/15 »]7٠١‏ «تكملة البحر الرائق» [07/8*] » «الفتاوئ الهندية» 
]ا 

0 ينظر: «الأجناس» للناطفي [ 048/5 8] . 

)0( وقع في «الأصل»): (والشفهية» . والمثبت من: «نكء ونفاككء ولغكء ولمكء ولر». 
ولا مدخل للحروف الحلقية فيه: وهي الهمزة والهاء والعين والغين والحاء والخاء» ولا الشفوية:- 


0 + كتاب الديات #» 


سسؤت لماية الييات ##سب 

وفي الذَكَر ل لاَق به جح مضعة مقصودة» ومن منفعاً الإلاة 
والإيلااج الذي هرّ طريقٌ الإعلاق عادةً» وفي التكلفة: الدية كاملةً ؛ لأنّها هي 
الأضل في الذكر في منقعة الآيلاج والتشيء والقَصَبَةٌ كالتابع . 

قال في اشرح الكافي»: «وني الأنْيْنِ الدّيةُ؛ وفي إحداهما نصف الذَيَة؛ 
خرن يوالها دل مقي ري ند الام لاله توا يمالا بال 
تنفعةً تقصودةٌ لِمَ عق به ين بقاء تله » ولو مَطََ اين مع الذَكَر» قالوا ذا 
ا 0 ب 
جنسش منفعة: : بالذكر متفعة الإيلاج » وبالأنْيين منفعة الإيلادء ولؤ قَطْمَهُما 
بِدَفعَتَيْنِ: : إن قَطَمْ اذكو أوَلَاء ثم الأنكين ؛ يَحجبُ يتان أبناء اندرو لاقن 
مُنتفما بعد قط الذكّر ٠‏ ولو قَطْعَ الأنكيين ين أوَلاء َم دعر يجب في الأتكيئن الدَيّة » 
وفي الذَكرٍ حُكومةٌ عَذْلِ؛ فصارٌ كذَّكَرٍ الحخَصِيّ والعنّينِ». 

وقال في «شرح الطَحَاِيً»: : اكلّ ما كان في التّمَسِ منه روج ؛ ؛ ففي أحدهما 
نِصف الدَّيّة»ه وفي كلييها «الدية كاملة » كاليدَيْن» والرَّجْليْنِ ا 
والحاجبيْنٍ » والعَبتيْنِ والشَّغَْنٍ» وكلُ ما كان عَشْرًا ففي كلّ واحدة عُشْرٌ الدَيَدَء 
وفي الجميع الي كملةً» كاصاب اليدين ورين في [كل ٠‏ إصيع في لجل 
ألف درهم » وفي المرأةٍ خمسٌُ مئة |[درهم|”” 2 


وكلٌ ما كان في النّْس أربمًا ؛ ففي |كلٌ]"2 واحدة رب لدي ؛ كالأشفار. 


- وهي الباء والميم والواو. ينظر؛ «تبيين الحقائق» [9/5؟1]. 
)00( ما بين المعقوفتين: زيادة من: ١ن‏ و«غ4» و«مفء و«فا1»؛ وهر». 
(؟) مابين المعقوفتين: زيادة من: «نلء واافااك راغا و«مك وار). 
(ع) مابين المعقوفتين: زيادة من: انك و١فا؟!,‏ والغ4ء و(م», 
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رَمَكَذَا هُوَ في الْكِتّاب الَذِي كَتَبَهُ رَسُولٌ الله لِعْمْرو بْن حَرْم. 

وَالْأَصْلُ فى الأطْرّافٍ أَنَهُ إِذّا قَوَّتَ جِنْس مَلْفَعَةَ عَلَى الْكَمَابِ أو أزَاكَ 
جَمَالَا مَقُضُودًا فى الْآَدَمِرء عَلَى الْكَمَالِ يجب كُلَّ الدّيّة لإثلافه النَفْسَ مِنْ وَجْهِ 
و مغ او را لبا 

أضْلَُ قا وَسُولٍ الله . - بالدَيَة ًا في اللْسَانٍ وَالأنف, وَعَلَى ١‏ هذا 
- ل ع كير توه في الأ التي لأ َال لجال على الكتاد 
و مَُضُودٌ وَكَذَا إِذا قَطَّمّ الْمَارِنَ أو الْأَْتبَة لما ذَكََْاء وَلَوْ قَطَعَ الْمَارِنَ مَعَ 

لقَصَبَة لا يُرَادْ عَلَى ذَيَةِ واج حدّة لِأنَهُ عضو وَاحِد: 

ا غاية البيان 0 


وكل ما كان في التّفْسٍ واحدة: : تحب الديةٌ يَهَ كاملة» كما إذا زَهقَتِ الرُوحْ ؛ 


تحب الذَيةٌ كاملة » أوْ ذَّمَبَ بصره » أو ذَهَبَ 0 


قوله: : (لِعَمْرو بْنِ حَرْم) هوَ ِنَ الحَزرَج. ويُكَنَى أبا الفَحَّاكِء اسْتَعْمَلة 
رسول الله 3 على كران التمنء وهو يومئل ابن نع حذرَة سق فخرج مع 
رَفْدِهِمْيُمَقَهُهم و ويُعلّمُهِم اشن ومعالِم الإسلام. وتأخْذُ منهم صَدقاتِهم؛ وكتبَ له 
كت عَهدَ إليه فيه وأَمَره بم كتاًا مشهورًا عند أهلٍ العلم» وتُوفَيَ رسول الله 
ل وعايله على تَجْرانَ عَمْرُو بن حَرْم الأنصاريٌ؛ وتقي عَدْرُو بن حَزْم حّى أدرلة 
َبِعَةَ مُعاوية بن [0/ غاوا/ء] أبي سُغيانَ لآيثه يزيد » ومات يِعَدّ ذلك بالمديدة 5 
ذكَرَ محمّل بن سعد في كتاب «الطبقات الكبيرٍ)7"©. 


)١(‏ ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص/41؟]؛ (شرح مختصر الطحاوي» للْأْبيجَابِيُ [ق لكام 
«المبسوط» [5/95+ - ١90]ء‏ «تحفة الفقهاء؛ [-5/ 2٠١‏ 4١٠]ء‏ «الفقه التافع» [/10/08]ء 
«بدائع الصنائع» [791/1]؛ «فتاوئ قاضي خان» [470/7 ]. «تبيين الحقائق» ١19/1[‏ - 
1]ء ارد المحتار») [518/3] ١‏ 

(1) ينظر: «الطبقات الكبير) لابن سعد [18/0؟]. 
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وَكذا اللصَان لقوّاتك تفعة امفشوكة وه المْط وَكذَا في قَطمٍ بَعْضْه إِذًَا 
مَنَمَ ع الْكَلَامَ لَنُويت مَتمَعَة مَقُصُودَةٍ وَإنْ كَانَتْ الْآلَهُ قَائِمَة» وَلَْ قَدَرَء عَلَى اكلم 

ببَعْض الْحْرُوف قِيلَ: : تُفْسَمْ عَلَى عَدَدِ الْحْرُوفٍ ء وَقِيلَ : ع1 عَدد حزؤف علق 
بالاو تدر الاير من وول إنْ قَدَرَ عَلَى أَدَاءِ أكْتَرِهَا تَجِبُ حَكُومَةٌ 
عَدْلِ لِحْصُولٍ الْإمْهَام مَعّ الاختلال» وَإِنْ عَجَرَ عَْ أَدَاءِ الْأَككر كل ال 
دن الاجر أنَّهُ لا تَحْصُْلٌ مَنفَعَةُ 1 مَنْفَعَةُ الْكَلَام. 

وَكَذَا الذعَرُ لأ يعَوتُ به متف الوَطء وَالْيَادٍ وَاسْتمْسَاك الول وَالرّمْي 
به وَدَفْقَ العا والإرلتع الزن وكوي الإخلان ها وكقاني انوا 
كَاملَة» لِآنَّ الْحَكَقَةَ أَصْلٌ في مَنْفَعَِ الإيلاج َالدفْيِوَالقصَبَةُ كَالَابع لَهُ. 


ل 'اوَفِي الْعَقلٍ ِذَا ذَهَبَ بِالضَّرْبِ الديةٌ ؛ لِقَوَاتَ مَنْفَعَة الإذْرَاك إِذ به 


2 غاية البننه 3 


والكتابٌ الذي كته [له]20 رسولٌ الله يل مذكو3 ُو في امعجم ابن 
شاهين)؛ وقدْ ذُكِرَ شيءٌ من ذلك في «الموطأ) وقدُ تقدَّمَ » وفيه كفايةٌ إن شاء الث 


تعالن . 
في «الجَمْهَرَة) وغيرها مِن قوانين اللّغة: «أَرْتبةٌ الأئف: طَرَفُهُ)0 . 
قوله: (قَالَ: َي الَْلٍ إِذَا هب يالضَرْبٍ الذي يَهّ) يَعْنِي: إذا ضرِبَ سه 
َذَعَبَ عَفْلّه ؛ تَحِبُ فيه الدَيَهُّ وهذه مِنْ مسائل الْقدُورِ ا 
قالّ الشبح أبو الحسن الْكَرْحِيُ 2 في «مختصره): افي الس الديَةُ» وكذا 


لم4 ما بين المعقوفتين: زيادة من: ن», و«فا؟», و(غكء و(م»). 
(؟) ينظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد .]899/١[‏ 

/ 
(+) ينظر: «مختصر القَدُوري» [ص/ 1807]. 


> إدنات 2 
54 كتاب الديات ©» 
5 9 كَ 


لل وت غاية البيان 5». 
العَقلء وا لشمعء وَالبِصرء والقّم» والذؤقي» والعلذو»!" : إلى عا لفط الكزحية جل 
والأصلٌ في ذلكٌ: ايز الع وري - وي افرع : «أنّ عُمَرٌ جه قَصَى 
2 رَجْلٍ بأريع . ديّاتِع ضُرِبَ على وأضه قَذَهَبَ ع وكلامه) وبَصره ) 
و ستاك ولأنّ العقلّ يطل بقواتِه منافمٌ كل الأعضاءء ألا ترئ أنَّ أفعال 
اوت ومني الكل ليد كك 01 
وأمّا السّمعٌ: فلأنّها منفعةٌ ليسّ لها نَظِيدٌ فى البَدَنِء وفيها الدَيّة كالعقل. 
وأمّا البصَرٌ: فقد دل عليه قول رسول الله يلِِ: «وَفِي الَْيْنَيْنِ الدّيَة900 . 
وأمّا الشّحّ والذَوْقٌ: فلاآنَ لكل واحدٍ منهما منفعةٌ لا تَظِيرَ لها في البَدَنِ. 
وأمًا العلا إذاقَّهَبَ ولم بطع اللَسانُ: ففيه اديه لأنَ ات منفعة اعضو 
[الذي]( يُمُصَدٌ ا مان +4 المتقعة كُتوات اعضو » ألا ترَى أنه لا هرق بينَ كلع 
القن وقهاي شونها ودين كلع اليتبو ورين كنانياة: . كذا ذَكَرَ الْقَدُورِيُ . 
وقالٌ في شرج الصَّحَاوِيٌ): «فإنٍ اختلمًا فى ذّهاب البَصر؛ فإنّه يُلْقَى بِينَ 
مع لا 
وقال مُحمَّدٌ 28 في «الأصل070: في البِصّرٍ؛ ١يَنْظكُ‏ إليه أَهْلٌُ ذلك العلمء 
)١(‏ ينظر: ااشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/؟؟5/ داماد] . 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/18187]؛ وابن أبي شيبة ابن أبي شيبة في «المصنف» 
[رقم/17897] ١‏ والبيهقي في «السئن الكبرئ» [48/8]» عن عَمَرَ ؛ به . 
(9) مضئ تخريجه. 
(4:) مابين المعقوفتين: زيادة ل ا ا 


(5) ينظر: : ااشرح مختصر الطحاوي» للْأَسْبِيِجَابِيٌ [ق/ثال]ء 
(:) ينظر: «الأصل /المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني [41//4] ٠‏ 


744 ماه 4 كناب الديات إه 
في معاشه ومعاده. 
قالة ركلا [ذادَهََ صقعه أذ :تضدة أ3 كيه أن ذَدَيْهُ + لأن الكل جد 


منْهُما ملفعةَ مُقصودة, وَقَدْ رُوِيَ: أَنْ عْمَرَ قَضَى بأَرْبَع دِيّاتِ في ضَرْبَةَ وَاحِدَةٍ 


ؤي عابهالسان 5ه -ا-ا ااام 
وقال في السّمع: يُسْتَْمَلُ ويُنادّى » فإنْ أجابَ عُلمَ أنه لم يَذْمَبْ سَمْعْهُ) . 
وحْكِي: «أنّ امرأةَ ضْرِبَ رأسّهاء فخاصمّت الطاب عند القاضي , وادّعتْ 
ذَمَاتَ سَيْعهاء فقالَ القاضي في حال عَمْلََهَا: اسْتْرِي عَورَتَكِ, فتعقلث , فجعلث 
تَضُمّ ثيابهاء فلم القاضي أنّها كاذبةٌ) . 
ولؤْ كان عمدًا لا يَحِبٌ القِصاصٌ ؛ لأنّه لا يمْكِنُ المُمائلةٌ [م/١:اطام]‏ بينهما ؛ 
لأنّه لا يُْكِنه أن يضربه ضربًا يُذهِبُ السّمعَ أو العَقلّ؛ فتجبُ الدب في ماله إلا 
في البَصّرِ إن يجب القِصاصٌ فيهء بُقربُ إليه مرآة مُحْمَاة فيَذْمَبُ بَصَرُهُها''. كذا 
في «شرح الطْحَاوِي) 28 . 
وطريقٌ معرفة ذَهاب الشَّمّ: أن يُوضَعَّ بين يديه مَا لَهُ رائحة كريهةٌ ؛ فإنْ تتم 
عنْ ذلك ؛ عُلِمَ أنه لم يَذْهَبْ شَحُهُ. 
وال في اخلاصة الفتاوئ» في معرفة ذَّمَابِ البَصَرٍ: «وقالَ ابن مُقائل بللا ؛ 
يَستقبلُ عَيْنَ اللّمسٍ مفتوحة العَينِ؛ إن دَمَعَتْ عيثه ؛ عُلِمَ أن الضّوء بافي, وإنلَمْ 
ُعْلَمْ بذلكَ :يم في ذلك التُعوئ والإنكان» والقولٌ قولَ الصّاربٍ مع يتمينه عل 
الببباتِ » وذلكَ لأنّهِ يَمِينٌ على الإنكارٍ على فِعْلٍ تَفْسِهِ 0 
قوله: (في مَعَاشهِ) »أي: فى بهن (تغايو آي : آخرتِه ٠‏ د َعنِي: أن الإنسناك 
ا يم بنفسه في الدنيا والآخرة إلا بواسطق العَفْل ؛ دمي 
قوله: (لأنَ لكل وَاحِدٍ مهما مَنَعَةَ مَْصُودَة) » أي: ين السّمع والبِصَرٍ والشّمْ 
)١(‏ ينظر : اششرح مختصر الطحاوي! للْأَسْيِجَابِيُ [3ق/101] ٠‏ 


٠ ينظر: «خلاصة الفناوئ» للبخاري [ق/ه""]‎ )١( 
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ذَعَبَ بها الْعَقْلّ وَالْكَلَامُ وَالكَمْمٌ وَالْتصَك م 
قَالَ: وَفِي اللّحْيَة ذا خُلِقَثْ كَلَمْ كيت الدَيةُ؛ لِأَنَهُ بُقَوتَ به متقعة 
الْجَمَالِ ٠‏ قَاكَ (وَفِي م َعْرِ ارس التية) لعا لا 


سي شاي الاك ببح 
والذوق» فلمّا كاتّث هذه الأشياء لكل واحدٍ منها منفعةٌ مقصودةٌ ليس بعضها بتبع 


لبعض يي كلما علا خلا كل ال حلا سوط اهم 
ل وز ل 2 لأنَّ هذه الأشياء ؟ بع للنّفس . 


قوله: (قَالَ: وَِياللَّحْبةِ إَِا خلقَث كلمت تَنْبْتِ الدَيَةُ) » أي: قال القُدُورِي هله 
في «مختصره) » وتمامّه فيه: (وَفِي شَعْرِ لأسن 07 


0 
قال عا «افهذاية نيق: (وَقَالَ ايك ©, وَهْوَ قَوْل الشَافِعِيَ' " 5 
يَجِبٌ فِيهِمَا!؟' 4 َه عَذْلِ)» أي في اللّحيَة وشَغْرِ مْرٍ الرأْسِ 
00 انا 

وقالٌ أصحايّنا يد: إنَّ في شّعرٍ رأس الحُرٌ اليه » وكذلكَ في شّعرٍ المَرأق» 
وكذلكٌ في اللحية . 


وأماشَعدٌ الصّدر ولِحيةٌ العَبدِ: فذكرٌ فى «الأصل»: أن فيها حَكومة: 


01 26-2 5 حا لا 
ورَوَئ الحسنٌ عنْ أبي حَنِيَةَ: أن فيه القيمةَ » وقال الشَاقَِيٌ ي: في جميع 


. ]١ىا//ص[ ينظر: «مختصر القُدُورِيَ»‎ )١( 

(؟) ينظر: «التلقين في الفقه) لعبد الوهاب المالكي [41/7١]؛‏ و«منح الجليل شرح مختصر خليل» 
لعْلّيش [9/:]. 

(*) ينظرة «الأم» للشافعي [4/17 »]7١‏ و«والحاوي الكبير للماوردي [00/15"] : 

(؛) وقع في «الأصل»): «فيه». والمثبت من «فا5ك, ١(نك»‏ الغكء الراء 

(د) ينظر: «المغنى» لابن قدامة [47/4 4] . 

00 وقع في الأصل: ١كقولهما».‏ والمثبت من «فا5اء «ناء الغ)ء الراء 2م). 
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َكل الك وهر مول الشاقيه ا تَجِبٌ فيهما حُكُومةُ عَدْلِء لِآنَّ ذَلِكَ 
ِيَادَةٌ في الْآدَيَ» وَلِهَذَا بُحْلَقُ عن هه شَعْد الرّأس كُلهُ وَاللّميَة بَعْضْها في بَعْضٍ 
لاد قَصَارَ كمَعْرٍ الصّدْرِ وَالسّاق وَلِهَذَا يَجبُ في شَعْرِ اَْئِدنْقْصَانَ الْقِيمَةِ. 

غاية الببان )>> 

ذلكَ حُكومة”'. كذا ذَكّر الْقدُورِيُ لد في الشرجه)!" . 

وجهُ قول مالك والقَّافِمِيَ 89: أنه لا يَتَعلّل بذلكَ منفعةٌ مقصودة؛ لأنَّ 
الح وشَعرَ الَأ زيادة في الآدي ولهذا يُخْلقُ الرَسُ عادةً» وفي بعض لديا 
يَحلِقونَ بعض اللّحبة ولو كان جملا لم .1/٠[‏ »دا يَْلِقُواء وقذ يكُونَعَدمُ للّحيةٍ 
جَمالا في ب بعض الأحوال» وأهلٌ 00/41 اداء| الجّة كلهم جُزدٌ م05" » فلو كان ذلك 
من جُملةٍ الجَمَالٍ الأصليّ ؛ ؛ لكان أهل الجن أَولَى به90 . 


ولنا: ما رَوَى أصحابنا في كتُبهم: | أن علا به قَصَى في شَعْرِ الرأْسِ إذا حلِقَ 
ولد يقت : كمال الذي , وكذلكٌ قَضى في اللّحية إذا خُلِقَتْ ولم تَنْيْتْ: بكَمالٍ 


(1) ينظر: «الحاوي الكبير؛ للماوردي [700/17]: 

(؟) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/7؟8/ داماد] . 

(0) جرد مَردٌ: جع رد ورد وهو من ل ل شَعْرٌ على جسدو. ٠‏ وقيل معناة: : جُرْدٌ عن عَوارض الأبدان 
وشوائب المَوادٌ م5 عن مزاحمة القَرَى المُتجاذبّة المؤدُبةٍ إلى الهَرَم والموث. ينظر: «الطراز 
الأول» لابن معصوم [9074/0] - 

(؛:) «قال الترمذي في «جامعه) في باب (ما جاء في سن أهل الجنة» بإسناده إلى معاذ بن جبل ؛ أن 
النبي حل قال: (يَدْخُلُ َمل الجن اَن جردًا مدا مُكَحَلِينَ أبتاء تَلَائِينَ أَوْثَلَاث وَكََائِينَ سَنََ). 
كذا في حاشية لم». . والحديث عند الترمذي في «اسننه» بَابُ ما جَاءً في سن أَهْلٍ الجن ت شاكر 
(:/088)» وقال: «هَذَا حَدِبتٌ حَسَنَّ غَِيبٌ وَبَعْضٌ أَضْحَاب كاده رَوَوا هَذَا عَنْ تكادَة مُرْسَلًا 
وَلَمْ يُسْيدُوة. 

(0) أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه) [رقم/177374]» من طريق: :تيم بْنِ سَكَمَة قل : هيع وَجُلٌ 
عَلَى َأْسِ رَجْلٍ قدْرَاء قَدَهَبَ شَعْرُهُ؛ قَدَهَبَ إِلَى عَلِي فَقَضَى عَلَيْهِ بالديّة كَاملَة) . 


© كتاب الديات #» اكلا 


وَلنَا أذ لي في ْنَا جَمَالٌ في حَلها توي على الها كت 
الديَُ كما في الْأَدُيْن الشَاخِصَئَيِْن ) وكذا * شد لأس جَمَالٌ ؛ ألا تَرَئ أن 


غاية البيان /6». 


وقال محمد «١‏ 8 في كتاب «الآثار): أخَيدَنًا أَبُو حَنِيفَةَ » عَن الهَيَْم بن أبِي 


انمه عَنْ عَلِيَّ ؛: ن بي طَالِبٍ بل في الرَجُلٍ يحل لِنيّة الَجُلٍ قلا تت 
َالَّ: «عَلَيْه الدَيَة)” لأنَّه أزالَ جَمَالاُ على الكمالٍ في اللَّحيةَ» ٠‏ فإن اللجية تعد 
جْمَالَا في الرّجَالٍ . 


وروي عن اللي 5 تيد أنّه قال: : «إنَّ لله تَعَالَى مَلَائكَة تَسْبِيِحْهُمْ: : سبْحَانَ مَنْ 
رس نَّ الرّجَالَ باللحى , وَالتّسَاءَ بالذَوَائِبِ)0. 


والدَّلِيلُ على أنَّ اللّحية جَمالٌ: : أن الرَّجلّ إذا بَلَعَ حدّ الكهولة والشَّبخوخة» 
وله يتبث له لحية ؛ يَسْمْجُ!" في الأَعيْنِ وإنّما لم يَسمْجْ في الأعْيْنِ في حالة 
الطرّاوة”؟) والصَّغَرِ . أنَا في حالة الضْمورٍ والكر: فلا شك أنه يُعَدٌَ َيْنَاء 

وفي الرَّأْسِ إذا خُلِقَ ولم يَ يَْْتْ على وجْه يظهر فيه القَرَع: يُعَدٌ عل كيدا عظيمًا 


)060 أخرجه: محمد ين الحسن في «الآثارا [؟/40:/ طبعة: دار النوادر] بهذا الإسناد به. 

(؟) أخرجه: الحاكم في «تاريخه) كما في «ذيل اللآليء المصنوعة» [44/1] » ومن طريقه أبو منصور 
الديلمي في «مسند الفردوس/الغرائب الملتقطة لابن حجر» [4/ ق 57/ مخطوط دار الكتب 
المصرية/ (رقم الحفظ: »])5١5١‏ من طريق: الحسين بن داود بن معاذ» حدثنا النضر بن شميل » 
حدثنا عوف »؛ عن الحسن » عن عائشة 8غ به. 
قال السيوطي: «الحسين بن داود ليس بثقة). ينظر: «#ذيل اللآليء المصنوعة» [44/1]ء وااتذكرة 
الموضوعات» للقََّبي [ص/10]. و«تنزيه الشريعة» لابن عراق [41//1؟] . 
والحديث أخرجه: ابن عشاكر في اتاريخ ا دمشق» [14/1] » موقوقًا على أبي هريرة يإ به 
نحوه. وقال عَمَبه: هذا حديث منكر جذًاا. 

(؟) يقال: سَمُجّ الشيء إذا 5 َبْح: ويَسْمُحٌ سَماجَةٌ ؛ إذا لَمْ يَكُنْ فيه مَلاحَةٌ ٠‏ ينظر: السان العرب» لابن 
منظور [70/1/ مادة: سمج ]. 

(:) أَيْ: في حالة العّضَّ. ينظر: «المصباح المنير» للفيومي [1//5/ مادة: طرو] . 
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عَدِمَهُ خِلْقَة كلف في سَْرو بيخلاف :5 شّعْرِ الصَّدْرِ وَالسّاقٍِ أنه لا يتعلَقٌ 
بو جَهَال: وأا ننة الغبن عن آي عيئة أنه يحت فيها كمال اسيم 
كه غايةالبيان ‏ 
[أيضًا]27, فَإنَ القرَععيْتٌ في النّاسِ » ولهذا يتكَلَفُ الأمرَعٌ في سَثْرِ رأسِه» كما 
كاتا لوعو كذا في شرح الكافي» . 


ما لحيةٌ العبد: فقالَ القُدُورِيُ ,« فد في (!شرجه): : إن فنا برواية الحسن: 
ينا ما بينهما؛ لأن القيمة في العبد كالديّة في الأحرار» وَإنْ قُلْنا بالرّواية 
5 : فلأنَ المقصوة من العبدٍ الخدمة؛ وليسّ المقصودٌ منه الجَمَالَ » فكذلكٌ 
عقي كقال القيمّة بِقَوَاتَ الجَمّالِ)20. 
وقالٌ في «الأجناس») ناقلا عنْ ١تَوَادِرٍ‏ أبي يوس نه» رواية ف 
ماع في قياس قول أبي حَنِيفَةٌ ‏ في ليحبة [العبدِ]!" ما نقصٌ: «ولو حَلقّ 
يعضصُ اللّحية» ولح فك 3 تتبث قال بعضهم: : يَجِبُّ فيه حُكومةٌ العَذْلِ)0؟). 


قال في اشرج الكافي ): : «والصّحِيحُ أنه يحب فيه كل اديه ؛ لنّ هذا في 
الشَيْنِ فوقٌ ما لا لِحيةَ له أصلا . 


عو 5 

وكانَ أبو - جعفر الْهِندُوَانَيُ :د يَقُولُ في اللّحْيَةِ: إنَما يجت يها كمّال الديّة 
إذا كاث ِحبةً كاملا بَْملُ بهاء وأا إذا كاتث طاقات 5.ة متفرقة يَتَجَمّل بها ؛ 
شيء فبهاء ون كان غير مُتوفّرق» ولا يَقَُّ بها جَمَالٌ [كاملٌ ]© » ولِيسَتٌ 
يَشِينٌ ؛ ففيها حُكومة . 
)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: «ناء واافا5؟»» وللغ»), ولام»اء ارا 
(؟) ينظر: ااشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/757/ داماد] . 
() مابين المعقوفتين: زيادة من: ١ناء‏ والفا؟4)؛ ولغا ولام»ء (ر)ا. 
(؛) ينظر: «الأجناس» للناطفي [477/5]. 
(5) ها بين المعقوفتين: زيادة من: ١ناء‏ ولافا؟)؛ والغاء وام»ء (را. 


ل 7 909 يم 
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وَالتَخْرِيجُ عَلَى الظاهِر أَنَّ الْمَقْصُودَ بِالْمَبِدِ الْممْمَعَةُ بالاسْيَعْمَالٍ دُونَّ الْجَمَالٍ 
ل سوق ماية السمان ) 
وذكر في «المُنْتَقَى): أنّ فى لِْيّة السّتُوطٍ!'/ حُكومة » وإِنْ كاث قد اسْتَوَتُْ 

ا أنّها رقيقةٌ فيها الدَية. كذا ذَكَرَ لْقُدُوريي يك في «شرجه»!'" 


ولؤ حُلقٌ فَتبَتَ أبَِض: إن كان في أَوَائِهِ [+/1؛اطام| لا يَجِبُّ شية» وإِنْ كان 
في غير أَوَانِهِ: اختلمٌ مشايخُنا فيه يطار» والصَّحيحُ أنه يَجِبُ فيه حُكومة عَذْلٍ ؛ 
أنه ليس بعُضو مُفْردِء بل هو تابعٌ للَّحْيَةِ» فصارٌ بمنزلة طَرَفِ منّ الأطراف». 
نبل شوخ الامطلام علاءٌ الدّين الْأَسِْيجَابِيُ ته في شرح الكافي». 
وقالٌ في «شرح الطّحَاوِيَ»: : «ولؤ خُلقَ رأسهُكَتَبتَ أبيض» والرّجُل شابٌ » 
قال أبو حَنِيقَةَ لله : في الُرٌ لا يَجِبُ شي5» وفي العَبْدِ يَجِبُّ التُّقصانُ ١/0‏ ]ع 
وقال: تَجبٌ ب الحُكومةٌ في الحرّ والعَئْدِ220. 
وقال في «الواقعات» في باب الدّياتِ بعلامة 0 0 ل حَلَقَ لِخيّة لخيّة 
وَخْل: إن كاث لِحيه مُصلةً : أو حَفيفةٌ» أو رقيقة» أو تنيفة» ففيه الث إن ل 
َيّثْء وإِنْ كان كَوْسَجَا ؛ ففيه حُكومةٌ عَذُْلٍ بعدما يَنَْظِدٌ سََةَ» فلم تنيت ؛ لأنّه أزالَ 
)0 الَنُوطُء والسَّمُوِيُ ٠‏ والشناطً: كَوْسَجٌّ لا لِحْيَةَ له أضلاء أو الخفيف العارض ولم يَبْدُمْ حال 
الكَوْسَح » أو لِْينُه في الذَّهنِ وما بالعارِضَيْنٍ شي4. ٠‏ ينظر 7القاموس المحيط» [ص7197] . 
(؟) ينظر: : شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/77/ داماد] . 
[ليف ما بين المعقوفتين: زيادة من: «نكء وهفا؟4, ولغ4, ولمكلء ار»ف, 
(؛) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي» للْأَسِْيجَابِي [ق /9/ام] . 
(5) يعني ب: «علامة النون»: ما رمّرّ به الصدرٌ الشهيد في كتابه «الواقعات /الفتاوئ الكبرئ» إلئ 
كتاب: «التوازل»» لأبي الليث السمرقندي. هكذا نصّ عليه الصدرٌ الشهيد في ديباجة كتابه. 


ينظر : «الفتاوئ الكبرئ الواقعات» للصدر الشهيد [ق / ب /مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - 
تركيا/ (رقم الحفظ: 83١1)]؛‏ و«كشف الظنون» لحاجي خليفة [74/1؟17]. 


:7 © كتاب الديات 2ه 


قال: وَفِي الشَّارِبٍ حُكُومَةٌ عَدْلِ هُوَ الْأصَحُ لِأنَهُ تَابعٌ للّخيّة قَصَارَ بعد 
أَطْرَافِهًا . 


َِحيَة اْكْسَج إِنْ كان عَلَى دَق شَعَرَاتٌ مَعدُودة قلا شَيْء في حَلَقِهِ لِأنَ 


وءع ددر 2 + كَيهم 


وُجُودَهُ يَشِينهُ وََا يَزِيئهُ (وَإِنْ كَانَ أكْر ِنْ دلِكَ وَكَانَ علَى الْكَدَ وَالذّنِ يما 
لكنه ع غَيرُ فصل فيه حُكُومَُ عَذلِ) لأَنَ فيه عض الْجَمَالٍ (وَإنْ كَانَ مُصًِا فيه 
كَمَالُ الذي 0 
َإِنْ تَبَنَتْ حت ات كَمَا كان لا يجب عَيْء لِأنّه آ م يَيْقَ كر الْجِتابَة وَيُوَدبُ 
عَلَى ارتِكَايهِ ما لا يَحِلٌ » وَإنْتَيَتْ بَيِضَاءَ نل غيل 3 لبيك تاي 
الْحرٌ لأنَّهُ يزيد جَمَالَا» وَفِي الْعئِدِ تج تحب حْحُومة عل لِنَّهينقْضُ قِيمَئُ» وَعِنْدَهُمَا 
فك را غدل [ك في غتر أوو يبن 93 يي ا وتتخري الففة والقنا 


غاية البيان ©>. 
نوع منفعة مقصودةٍ وهي الجَمَالُ» فإِنْ كان ذلكَ عَمْدَا: ففي ماله ؛ لأنَّ العايلة لا 
تَعْقَلُ الحَمْدَ» ون كان خطاً: فعلى عاقِلَيِه كما في َل الخطأ وَالعَمْد). 

وقال أبو الحسن الْكَرْخِوءٌ د في «مختصره»: «وهذا في الذكورٍ والإناث 
0001 

قال القدُورِي في « ااشرجهة: (وإِنما أراد به العقلَ » والسّمعَ» والبِصَرَء وشَعرٌ 
لاعن يه فأمًا اللّحية : فلا يمِصَوَّرُ أَنْ تَكُونَ للمرأةٍ إلا طاقاتٌ تشِيثها» . 

قوله: (وَفِي الشَّارِبٍ حُكُومَةُ عَدْلِ) ) بض النَاطِفِيٌ نه في «الأجناس», 
عن اجنايات الحسن): : «إذا خُلِقَ الشَّارِبُ ولم يَنْتْ كيه كوه عَذْلِ). 

قوله : (وتشقوى الْعمَد والكطاً)) ينين :كما ناته لا عو القصاصٌ في حَلْقٍ 


. ينظر: (اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/7؟/ داماد]‎ )١( 
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عَلن هَدَا الجُمهُوة: 

وَفِي الْحَاحبَيْنِ الدَّيةُ وَفِي أَحَدِهِمَا نِضفْ الدَيَةِ وَعِنْدَ مَلِكٍ وَالشَّافِعِيَ 
و عووهين بج 7 
النّحبةِ» وشّعرٍ الرّأسِ » والشَّاربٍ خطاً لَايَحِبُ القِصاصٌ في ذلكَ إذا كان عمدًا ؛ 
لعدّم إمكانٍ المُمائلة ؛ ؛ لأنّه لا يُمْكِنُ حَلْقٌ لحية الجاني » وشَّعْرٍ رأسه» وشّاربه على 
وَجْهِ يت » بل تَجِبُ الدّيةُ في النّحية وشّعر الرَّأسِ » وحُكومةٌ العَذْلِ في الشَّاربٍ . 


وقالَ في «تُحفة المُمَهاءٍ) : «وفي لق اللحية» والرَّأسِ » والحاجب» 
والشَّارِبٍ إذا لم يك يَْيْتْ ؛ لا يَجِبٌ القصاصٌ » وروي في «النوادر): : أنه يَجب00. 
وقالٌ في ١خلاصة‏ القتاوئ»: «ولؤ مات المَحْلُوقٌ » أو المَُوف قبلَ الحؤل» 
وله يت ؛ فلا شيء عليه عند أبي َنِم د » وفالا: فيه ُكومة عَذَلِه وف شَعر 
3 2 9 3 
دٍِ الفَرَسِ ‏ وشَّعْرٍ الكتفف يُقَوّمُ مع الشعرٍ [وبغير الشعر]”")؛ فيجبٌ النقصان200. 
قوله: (عَلَى هَذَا الْجُمْهُورُ) ؛ احترازٌ عن رواية «النَّوادرٍ). 
قوله: (وَنِي الْحَاجِبَئْنِ الدَّيَةٌء وَفِي أَحَدِهِمَا نِضْفْ الدّيْ)» وهذه مِنْ 
مسائل ل «المختصر». يَعْنِي [أنَ](* الحَاجِبئْن 2 ين إذا خُلِقَاء أوْ تيمَاء فلم يَنْبنا يَنْيكَا تَجِبٌ 
ادي ؛ لأنّه [ماعؤاوام] أزَالَ ل على الكمال. 
وعَندَ الشَّافِعِيَ”* يليقة: تجبُ حُكومةٌ عَدُلٍ لألّه لا يُوجبٌ اليه في الشّعرِ 
ولا يَجِبُ [القصاصٌ](" بالاتّفاق ؛ لأنّه لا قِصاصٌ ذ في الشغر: 
(1) ينظر: «تحقة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [«/ه .]1١5 1١‏ 
(١؟)‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» ولافا؟؛, واالغ», وااماء ولار»). 
() ينظر: «خلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/ه*#م] . 
(4:) مابين المعقوفتين: زيادة من: اناء و«افا؟'اء ولاغ4), ولامك” واار). 
(5) ينظر «الأم» للشافعي [/07/10"] - 
(7) مابين المعقوقتين: زيادة من: «ناء و«فا؟»)؛ واغ4 و«مل و(ر). 
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55 
جب حُكُومَةٌ عَذْلٍِ وَقَد مَرّ الْكَلَامُ فبه في اللَحْيَة . 

قال: وني العينين الدَيَةُ ‏ وَفِي البديْنِ الدَيةُ » وَفِي الرَجْلَيْنِ الذي وَفي 
الشَفْتطن ن الدب وَفِي الْأَدْيْن اديه وني الْأنكيينِ الديةُ كذ روي في حَدِيثِ سَهِيدٍ 
ْن الْمُسَيِّ عن النبي لا. 
لصحي | 7 وق غاوة البيال :2 

[قوله: (وَقَدْ مر الْكَلَامُ فيه في اللّخبّة)؛ أي: عند قوله: (في اللخيّة إدًا 
حُلة خُلقَتْ كَلَهْ كَدْيكا الدَيَهُ) |20 . 

قوله: (قَالَ وي الْعينِ اله وَفي ليَدَيْنِ اديه وَفِي الجن اديه وَفي 
الشَفَئَينِ لدي وَفِي الْأَدُينِ لدي وني الأنكيين الدَيَةٌ) »أي: قال القَدُورِيٌ نه 


ا : «وَفِي تَذْي الْمَرأَةِ اليه وَفِي كل وَاٍ حِدٍ مِنّ هِِهِ 
الْأَمْيَاءِ يضف الدَيَة 0 , 


والأصل في ذلكَ: أن كل عُضو لا تَظيرَ له في البَدَنٍ ففيه الي ا 
وهي ثلاثةٌ ئة أعضاء: الأَنفُ» واللَسانُ» والذَّكَد» وكلٌ ما كان في البنَنْ(» اثنين 
ففيهما اديه » والتّصِفُ في أحدهما. 

قالّ الحاكمُ الشهيدٌ في «الكافي» .ب8د: «وفي العَيْتَيْنِ الديةٌ كاملةً ؛ وفي 
إحداهما يِضفٌ الدّيّةِ إن الْكَسَمَتْ؟)» أو ذَّمَبَ بَصَرُها وهي قائمةٌ) أو ابِيَضَتْ 
[/:.:ه] حمَّى يذْمَبَ البِصَرُ ؛ لأنّهِ لَمَا لم يَِقّ البَصَرٌ مُْفعا به؛ فقدُ فاتٌ جنس 
منفعة متقصودةء فيَجِبٌ فيها الدَيَهُ كاملة» وقد عَرَهْتَ قبْلَ هذا في بابٍ القصاص 
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فيما دون التفس: أنّ العينَ إذا قُوّرَتْ عمد ؛ لَا يَجِبُ فيها القصاص ء وإنَّما يَجِبُ 


)00( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)ء وللفا؟)» واغ)» و«ما ولارا. 
8 
)١(‏ ينظر: «مختصر القَدُورِيَ» [ص/1417]. 
65 وقع في الأصل: «الذكر» ٠‏ والمغبت من: «ن» ؛ وافا؟)ء والغ)؛ و(م)ء ولار). 
(؛:) جاء في حاشية (غ0: : (انخسقّت العينُ: : غابث حَدَقَنّهَا ذ في الرأس». 


قَالَ: (وَفِي كُلَّ وَاحِدِ مِنْ مَذِه الْأَمْيَاءِ يضف الدَّيَة) وَفِيمَا كبَهُ التي 
0-0 لِعَْرِو ين حرم لوفي العيْئيْنٍ الذيَة ء وَوِي إسخدَاهمَا صف الديذ» ولآن 
في تَفْويتٍ الاثْتيْنِ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ تَفْوِيتُ جئس الْمَنْفَعَةٍ ر كَمَالٍ الْجَمَالِ 
َيَحِبُ كُلُ الدَّيَة» وي تَفُوِيتٍ إِحْدَامُمَا تَقُوِيتُ النُضْفبٍ فَيَجِبُ يضْفُ الذي . 


عمابة الببان 67 
القصاص إذا ذَّمَبَ البَِصَئ(©, 

قال بيذ في رظي (لشرحه»: : «والأصلٌ في ذلك: ما رُوِيَ 6 في حديث 
سَعِيدِ بن المُسَيّب وله : أن الي كي قال: «وَفِي المَبتين ابه وَفِي اَن الديُء 
ا الي ون الي لبأ وني الأ لأبأء وي شل اليك قي 
الذَكَر الدَيَةُ » وف ِي السّمَيْنِ الدَيَةٌ! 0 ٠‏ وَفِي الْتَابٍ الَّذِي به وَسْولُ الله يق ِعَمْرو 
بْنِ حَزْم: «وَفِي النَمْس الدَيةُ» وَفي الَف اليه وَفِي اللَسَانِ اديه وَفِيالْمَِئينِ 
الدَيَةُ » وَفِي إِحْدَاهُمَا التَضف210. 

وقال الْكَرْخَيُ ف في (مختصره: «وسواءٌ ذَمَبَ بالجناية نُورٌ البِصَرٍ دونَ 
المَّحْمَةَ» أؤ ذَهَتَ معه النَّحْمةٌ» وذلك لأنّهَِلَفُ منفعة العُضو كلف تَفْسِ العْضوٍ 
والمقصودٌ مِنَ الشّحمة التَّظرٌ » فإذا ذَهَبٌ فالشّحمةٌ تابعةٌ»7) 1 

وثَالَ الْكَرْخُِ أيضًا: فرعا تخ أبن قرخي الكشزء د الكك وفنا 
الأصابعٌ » وكذلك الوَجْلَّ؛ٍ لأنَّ الكف والقَدَمَ يَتْبَعُ ع الأصابع » وكذلك إِنْ قطعّ 
[/؟ؤاظاء] الحَلّمةَ مِن يي المرأةٍ وحْدّهاء أوْ قطمّ التَّديَّ وَفَهنا' البشلمة؟! قفية 
يِصفٌ الدب للحَلّمةٍ» والنّديُ تَبَعٌ » وسواءٌ كان ذلك بِصَرْبعيْنِ » أو بقسربة إذا كان 


(1) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [3ق/4١01]-‏ 
(؟) همضئ تخريجهء 
(+) ينظر: اشرح مختصر الكرخي » للقدوري [ق/؟م/ داماد] . 


74 5# كتاب الديات #» 


بحلاف توي الدَجَال حتت تج تكوعة عذل لأنه ليْص افد تقويت عنمن 
دج غاية البيان © 


ذلك قبِلَ البْءِ منّ الأوَّلٍ)7©. إلى هنا لفظ الْكَرْحِيَ لهء وذلك لأنَّ الجناية لا 
َسْتَِرٌ قبْلَ الرْءِ » فإذا تَبعَنْهَا الجنايةٌ الثَانيةٌ قبل استقرارهًا فكانه وموم مها 

وقالَ القُدُورِيُ هه في ١شرجه):‏ (وفي الشََّمَيْنِ الدَّيةٌ عندّنا ؛ لأنّها مِن جُملة 
ما في البَدَنِ منه اثنان» فَهُمَا'" كالعَيْئَيْن واليّدِيْن » والعليا والسّفلى سواء» وهو قول 
جماعة منّ الصَّحابَة)0©. 

وقال رَيْدُ بن كَابتِ رليفة: في السُغلى الثْلئانِء وفي العُليا الثُلتُ9)؛ لأنَّ 
الّفلى فيها جمالٌ ومنفعةٌ ؛ لأنّها خيس الريق » وبقيّةُ الصّحابَة لم يَفْصِلُوا("». 

وال مثلّ قولنا: ف أيضّاء وإبراهيمٌ » وجماعةٌ من التَابِعِينَ هد 

قوله: (لِمَا بيَنَّا في الْمَوْضِمَيْنِ) » إشارةٌ إلى قوله: : (وَلِأَنَ في تَفُويتٍ الانتين 
لو لوبت بجني المت أ كمال لجال جب كمال الذي في 
تَفْويتِ أَحَدِِمَا تَفُويتُ الضف فَيَجِبُ نف الدَيَةٍ يَةِ) . 


قوله: (بخِلَافٍ تُدِيَّ الرّجَالٍ!0)), [هي جَمُْ َدذي]0©. 


(1) ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/557/ داماد] . 

20( وقع في الأصل » م): افيهما». والمنبت من: النا ونفااك واغىى واراء 
(6) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/؟"/ داماد] . 

(:) أخرجه: ابن أبي شيبة [رقم/17911]» عن ريد بن نَابتِ إل به نحوه. 
(5) وقع في الأصل: يفضلوا. والمغبت من: لن»» وافا5)» واغ)؛ واراء (م0. 
() وقع في الأصل: «الرجل». والمنبت من: اان)؛ و(فا؟) ولغ1ء واارا. 
4 ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)؛ و(فا؟)) ولغلا وام وار). 


كتاب الديات ## 7 


الْمَتمَعَةَ وَالْجَمَالٍ وَفِي حَلَّمتِي الْمَرَْةِ الدَّبَهٌ كَاملَةَ لمَوَاتِ جِنْس مَنْمَعَة الإزضاع 


تقغاة اللجن نوي الختيهمَا يضْنها هبه : 
َالَ: وَفِي أَشْمَارٍ العين20 الدَيَةُ وَفِي أَحَدِها رُبْعُ الدَّيَةِ |:ه.اظ| قال وليل 


<- غاية البيان > 


قال أبو الحسن الْكَرْخَىيُ َ بك في (مختصره): : «وفي قذي الرّجلٍ حُكومة عَدْلِء 
وفي أحدهما نصفٌ ذلك الحم » وفي حَلَمَةِدَذيِ حكُمْعَذلٍ دون ذلك وهذا قول 
بي حَنِيَةَ ؤ2"(0. إلى هنا لف الْكَرْخِيَ هته » وذلك لأنََّديَ الرّجُلِ لا منفعة فيه 
ولا زيئة كاملةً» ألا ترئ أنه ليس بظاهرء فلم يَكقَدّوْ َرشُهُ فَوَجَبَتْ فيه الحُكومةٌ. 

قوله: (وَفِي حَلَمَتِي الْمَرَْةِ [ع/-.؛,] الدّيَةُ كَامِلَة) ذكرَهُ تفريعًا على مسألة 
المختصر » . 1 

قال لخادم السَّهِيدٌ 2 هام في «الكافي)0©: «وفي حَلَمَتَي المَرأةٍ الدَيةٌ كاملة ؛ 
وفي إحداهما نِصفْ الذي وذلكَ لأنَّ منفعة الإضاع تَقُومٌ بها ؛ له إذا لم يكن 
لديا حَلَمَة يعَذَرٌ على الصّبِيالْتِقامُها عندَ الإزتضاع , والصّغيرةٌ والكبيرةٌ ة في ذلك 

شوا2 ا لأنه بعَرض الانتفاع» كذا في «اشرج الكافي) . 
وحَلَمَمَا النَّدي: النَاتِنََانِ فى طَرفِهِ» وهما القَرَادَانِ(؟». كذا في (الجَمْهَرَة)(*2. 


قوله: (قَالَ: وَفي َشْمَارٍ الْعَبْيْنِ اليه » وَفِي أخن1 رُبُعُ الدَّيَّة) » أي: قال 


)06 في حاشية الأصل: اخ. أصح: العينين». 

(؟) ينظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/؟*/ داماد] . 

(0) ينظر: : «الكافي» للحاكم الشهيد [ 1914/3 ٠‏ 

(١‏ القرَادَانٍ من الرَّجُل؛ هما أَسمّلٌ التُنْدُوَة: يقال: : إنهما منه لطيفان كأنهما في صَدْره أئرُ طِين خاتم 
حَكَمِه بعضر* كناب العَجم. ٠‏ ينظر: «لسان العرب» لابين منظور [ 4/8 4 / مادة: ثاقرة]: 

() ينظر: اجمهرة اللغة» لابن دريد [55757/1]. 

5 وقع في الأصل: «إحداهما». والمثبت من: (ر). 


2 يع هيةاننين 33 
المَدُورِيُ في امختصره)/1) 

قال الْكَر َي 17 في «مختصره»: (وفي أَشْفَارٍ العييْنِ [/ع:٠راء]‏ كلّها الديَةٌ» 
وفي أحيها رُبعُ اله وفي الاثين صف النتء وفي الاو ال أربع الديوٍ» 
هذا كله إذا َم يت لمر وكذلك إن عَم لجن واللّحمَ٠‏ وفيه الشّعرٌءِ فهو 
سواء: اللحمٌ يبع يبع الشّعرّ ٠‏ مثل لمن والفتمين 0 للأصابع في اليدَيْنٍ 
لين والراة و رَجُلُ في ذلك | كله |*"" ساك إل أن الذي يَجِبُ في المرأةٍ 
مئْلُ تصن ما يَجِبٌُ في الرّجلٍ)!. إلى هنا لفظ الْكَرِْيّ بك . 

وقال محمد رق ني «الأصل» : «وفي أشفار العَْتيْنِ الدّيةٌ إذا لَمَْنْتْء وفي 
َل عُثْرِ بيع التي والأشفاء كلها سر 2204 

وأرادَ مُحمَّدٌ رزلة, بالأشفار: لهذا جار للمُجُاورَةٍ ؛ بدليل قوله: «إذا لم 
ينث لأن لمر ليث ل الث لذي هو موضيم ات الهدِْ ٠‏ وائما 
نا هذا دَفعًا لِطّعْنِ بعضهم : أنّ محمد عَلِط ؛ أنه استعمَلَ الشّفْر في مقام الهُدْبٍء 
ول هذ لايْسَى غلط أن لمجاو انم [شام غ]''' في كلا العرب » لا نكر 
لعن لام ِنّ العلوم» وإنّما وَجَبَ في كلّها الذي يد لأنَّ الأدابٌ جْمَالٌ 
عر ؛ وفيها منفعةٌ دَق الأذَى والقَذّى عن العَيْنِ . 

ثم الأشفارٌ أربعةٌ في البَدَنِء وفي جميعها الدَّهُ ؛ لأنه لا تظيرٌ لَجُمْلتِها في 


)0 «مختصر القُدُورِيَ» [ص88١] ٠‏ 

(؟) مابين المعقرفتين: زيادة من: «ن»» و(فا5 ك2 واغ و(اما وار» 

(+) ينظر: «شرح مختصر الكرخي' للقدوري | ق/7؟8/ داماد] . 

(:) «الأصل /المعروف بالمبسوط» [560/17/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية | . 
انلق ما بين المعقوفتين؛ زيادة من: «ناء و١فاكااء‏ و(اغ1» وااماء وار» 


ب كاب للدياث 44 5 


ُخْتَمل أنَّ مُرَادَهُ الْأَهدَابُ مَبجَارًا كَمَا دَكَرَهُ مُحَمدٌ في الْأَضْل للْمُجَاورٍَ 


3 ل غاية البيان +4. 


لبَدَنء فعَنْقَسمٌ م الي على عدوهاء مب في كل وال مها الأب كما تق 
' 9 نِ » وكذلك إن قَطَمَ الَنَ نَ اللخمي منه» وفيه الشّعرٌ ؛ فهو سواءً» 
و للحم تم عر مع القَدَمَئنٍ والكف مع الأصابع , وذلكٌ لأنَّ الجَمَالَ والمنفعة 


بالمّرٍ واللحم تبَعٌّ له كالكفٌ مع الأصابع . 

قال في شرح الكافي»: «وكذلكٌ إذا مُطِعَتِ الجُمَونُ الأَعْمَارِ؛ لأنَّ الأَسْفَارَ 
مم اجون شيءٌ واحدٌّ » فصارٌ كالمَارِنِ معَ الَصَبةَا . 

وقال في «التُّحمَة»: (إذَا قَطََ الأجفانَ الي لا أشْفَارَ لها؛ تجبٌ حكوية 
العدل»" - 

ترد (تشتمل أ كراقة الأهنات مَجَارَا)ء أي: مُرادُ الْعَدُورِيَ نظ 
لعي حي محمد في «الأصل» ؛ لأنّه قال : «وَفِي أَشْمَارِالْعيتيْنِ الديَةٌ 
نَم تيت »1*". وأراة به: الأهدات ممجاراء وقد مر باه آنا وكلام لوي 
عط لله لويد يتوه وإِذَا لَمْتَيَيّث) . فَيَحْتَمِلُ الحقيقةً والمَجارَ معاء والحُكُمُ 
في الكلّ و11 

قال في شرع الطَّحَاوِيَ» [+/ع.ظ] [ماعواظاء]: «ولوٌ طم الْمَارِنَ؛ 3 
الأنَىّ : إنْ كان بل الب ؛ فكذللك . . يَْيِي : تَحِبٌُ الدَيةُ ا غَيْرَِ ون كان بِعْدَ البْرْء: 
تَحِبٌ الديةٌ في المَارِنِ والحكومة ىق الأئف ء وكذلكٌ القن مع الأعفايع0). 


وقال فيه أيضًا: : «وفي الْأسْفَارٍ إذا لَمْ تَيّتْ لا قِصاص ؛ لأنّه سد » ولا قِصاصض 
في الشَّعرٍ» . يريد أنه لا قِصاصٌ فيها في العَمْدِ بل تَجِبٌ الديَة. 


0 ينظر : «تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [ 4/9 .]٠١‏ 
ل ينظر: «الأصل /المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني [441/4]- 
(-) ينظر: «شرح مختصر الطحاوي؛ للأَسْبِيِجَابِي [ق/587]. 


زكرو 5 كتاب الديات 2م 


كَالرّاوبَة للقزئة » وَهِيَ حَقِيقَةٌ في البَعِير» وَهَذًَا لِأنَهُ يعَوّتُ الْجَمَالَ عَلَى الْكَمَالٍ 
وَجَنْسر ن الْمَنفعة وي مه كفي الأذَى وَالْقَدَى عَنْ العَيْنِ إِذ هُوَيَندَفِعُ باهذب 
إِنا ان الَاجبٌ في الكل كا 1 كَل الذي وَهِيّ أيكة كن في أحيعا تخ الأبذ كني 
تلان ْنَا رْباعِهَاء وَيُْتَمَلُ أن يَكُونَ مُرَادُهُمَنيِتَ الشّعْر وَالْحُكُمُ فيه مَكَذًا. 
وَلَوْ قَطَعَ الْجُمُونَ بأَْدَابهَا 500007 لَِنَّ الْكلَّ كَشَيْءِ وَاحِدٍ وَصَارَ 
كَالْمَارِنٍ مَعّ العَصَبَة. 
قَالَ (دفي كل مي بن أَصَا الْيَدَيْنَ وَالرَجْلَيْنِ عُشْرُ الذيّة) لِقَوْلِهِ 


2 - ١فِي‏ كل أَضْبْع ع بن الإ وَلِأنَ في قط اتويت جنس 

ال يَهَ عَلَيْهَا: 

قال: قَالَ: وَالأَصَابعُ كلها سَوَاء لإطْلاتي الْحَدِيثْء وَلِأَنَهَا سَوَاءٌذ في أَضلٍ 
الْمَتْمَعَةَ قَلَا تَعْتَدُ الرّيَادَةٌ فيه كَايمِينِ مم ع الشّمَالٍ فنجب الدية» وَكَذَا أَصَابِعٌ 
الرّجْلَيْنِ أنه يعَوَتُ ث يقَطع كلها منقعة ع لتر َتَحِبُ الذي يَُ كَامِلَة » ثم فيهمَا عَكَرْ 
أضاء بعَ كتنْقَسِمْ الدَيَهُ 5 عَلَيْهَا أَعْشَارًا . 
بستحتجبت هسح كوج فيةابناه 2 

قوله: (كَالرَاوَِةِ لِلْقِئَة» وَهِيَ حَقِيقَةٌ في الْبَعير) . 

قالّ في «الجَمْهَرَة): : «البعِيد الذي يُحْمَل عليه الماغ: الرَّاوِية » وكمرٌ ذلك حتّى 
سَمَّوْا المَرَادةَ رَاوِية)"2: يعني: مجارًا للمُجاورة» كما سُمّيَ المَطَرٌ سماءً. 

قوله: (كَالَ: وَالْأَصَابِعُ كُلهَا سَيَ وَاُ) » أي: قالَ القُدُورِئٌ .: في (مختصره)20, 
بهذا عتمت هلف وص اشر دن كاس :رصان الكتر والوجلن سواه اقيقر 


600 ينظر: ال ع ل 
(؟) ينظر: امختصر القّدُورِيَ» [ص/88١].‏ 
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قَالَ: وَفِي كُلَّ إضبَع فيا ثََاثْ مفَاصِلَ ؛ فَنِي أَحَدَِا ثلْتْ ده الإضبع . 
وَمَا فيه مَفْصِلَانِ ؛ فَفِي أَحَدِهِمَا بصم ديَة الإضبّع وَهْوَنَظِيرٌ الِْسَامٍ ديه الْيَد 
ل الل تق غايةالبيان ع 


والكبيرٌ سواءٌ؛ لإطلاق الحديش» وهو ما وي في «الموطل : في حديث عَمْرِو 
0 التق جَِيدقَالَ : : اي كُلَّ إضْبَع عَشْرٌ منَ الإيل200, ولأنَ الأصابعَ 

في أضل المنفعة» وهو لشن في لي الم في الرّجْلٍ» والكف والقدم 
0 تعَْرُ زيادةٌ المنفعة في البعض » كاليّمينِ معَ الشَّمالٍ» ولهذا قال عبد الله 


بن عبَّاسٍ خلتنا : (هَذِهِ وَهَذْهِ سَوَاغ)(20, 


و 
مِنَّ الوبلٍ ' وفي البنصر يِسْعٌ » وفي الوسْطى والسَّبَابَةَ عَشّْرٌ» وفي الإبهام حَمْسَةَ 
عَشَّر. كذا في (شرح الكافي». 

والصَّحيحٌ ما ذهب إليه العائة")؛ لإطلاق الحديث» وقيلٌ: إن عُمَرَ 8ة 

بج من تله لكاجلخة الكثر. . كذا ذكر الْقدُورِيُ .' د في لشرجه)!4). 

قوله: (قَالَ: وَفِي كُلَّ إضْبَعِ فيها ثلَاثْ مَقَاصِلَ ؛ ؛ كَيِي أ عزيها انق و 

الإضبع ؛ وَمَا فيه ممْصِلَانِ؛ فَفِي َحَدهِمَا نف دَِةِ الإضبع). »أي : قال اله 


)١(‏ أخرجه: مالك في «الموطأ» [444/1]. وعنه الشافعي في «مسنده/ترتيب السندي» [رقم/ 
]ء ومن طريقه والبيهقي في «السئن الكبرئ» [41/8]» والنسائي في كتاب القسامة/ كر 
حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف ا اه 
كر بن مُحَمّدِ ْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْم عَنْ بيه به 
قال ابن دقيق العيد: «الحديثٌ هكذا مُرَسَلٌ 3 «الإلمام بأحاديث الأحكام» [ص/ملاه ] . 

(؟) وتمامه: «الإِبْهَامَ والخْنْصّرٌ). أخرجه: النسائي في كتاب القسامة/ باب عقل الأصابع 
[رقم/5844 ١]‏ وابن أبي شيبة [رقم/79/7؟]؛ عن ابن عباس و موقوقًا عليه به. 

(؟) ينظر: «تحفة الفقهاء» [/١١1]ء‏ «الفقه النافع» »]1١0/5/[‏ «بدائع الصتائع» [891//7» 
4 *]ء «تكملة البحر الرائق» [9/4 * /اه "| «الفتاوئ الهندية» [2371/5 77] ٠‏ 

(؛) ينظر: ااشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/8؟5/ داماد] . 
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عَلَى الْأصَابع . 

قَال: وَفِي كل سِنَّ حَمْسٌ مِنَ الإبل ؛ لِقَوْلِ ‏ هه في حَدِيثْ أَبِي مُوسَئ 
في امختصره٠»‏ وذلك لأن لدي على عدو مافي امن من الأعضاء الي 
لا نَظِيرَ لها » فعلئ هذا يسم ما في اليٍْ الواحدة من الدبو وهو صف الدب عل 
ما فيها منّ الأصابع ثم يَْقسِمٌ ما يَحِبُ في كلّ إصبع علئ ما فيها من المَفاصِل » 
وهوّ عُشْرٌ الدَّيّة» فِيَجِبٌ في أحدٍ المَفْصِلَنِ ِصفٌ دي الإصبع » ويب في أحدٍ 
المتفاصلٍ [التّلاثة]!”" ثُلتُ دي الإصبع اعتبارًا بانقنام وي اليديء أو لين خلرر 
الوا 

قوله: (قَال: َي كل سِنّ حمس مِنَ الإيل)» أي: : قال القَدُورِيُ 28 في 


(مختصره) [م/:؛ارام] » وتمامه فيه: (وَالْاَسْتَانُ وَالْآَضْرَاسُ كُلْهَا سَوَاع)20, 


[وكات]!؛» مِنْ حقٌّ الكلام أن يُقَالَ: «والْأسْنانُ كلها سواءٌ»» بلا ذِكْرٍ 
«الأضراس»» أ يُقَالَ: «والأنيابٌ والأضراس سواءً) ؛ لذن افوص داخلٌ تحت 
السّنَّ؛ لأنَ اسن ْمَل والعَطفٌ بُوهمٌ المُيرة بينَ السّنّ والضّرْسِء ولهذا قال 
كرحو نك في (مختصره»: «وفي كلّ سِنَّ من من الإبلٍ إذا سَقَطَثْ وهيَ 
في ذلك سواء الْحقَدة م والموخَرُ الوا والآئيائة وَالعَنايَا لا تَخْتَلفُْ 
لي ٠‏ إلى هنا لفظ الْكَرْحِوعٌ ١‏ ضيّ ء وذلكَ لِمَا [م/: ٠‏ رُوِي قَبْلَ هذا في 
حديث عَمْرِو بن حَزْم رللله: : الوَفِي السَّنّ 0 حمس مِن الآبل206. 

) ينظر: مختصر القُدُورِيَ» [ص/188]. 
)02( ما بين المعقوفتين. : زيادة من: «ن»» وافا؟», ولاغاء ولامك» ولرا. 
(0) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/مىا]. 
(:) هابين المعقوفتين: زيادة من: «ن4»» و(هفا1), والغاء واام)» والر). 


(ه) ينظر: (شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/؟8/ داماد] . 
(1) مضئ تخريجه. 


1/5 


لأَشْعَرِي - لاه - ا وَفِي كل سد 2 مِنْ الإيلٍ» وَالْأَسْنَانُ َالَْضرَاسُ كل 
سواء م لإطْلَاقي ما روَيَْا وَلِمَارُوِيَ في بَْض الروَايَاتِ : وَالأَسْتَانُ كَُّهَا سَوَائٌ 
سس سس مي سود اخزاية افبينان +47 

وجهُ الاستدلال: أن الحديتَ مُطَلَقٌ لم يَفْصِلُ بِينَ سِنّ وَسِن. 

010 35 و 0 0 ع 26 

فإن قِبلَ: لوْ قُلنا بذلك يَزِيدُ على ديّة واحدةٍ إذاأَنُلِفَ كل الأسنانٍ ؛ لأنّها في 
الغالب اثنانٍ وثلاثونَ سنا وفي إتلاف كلها إتلاف التَّمْس مِنْ وجْهء لِتَفْوِيتِ جنس 
المنفّة؛ لأنّها تصِيرٌ كالهالكة مت » وحُكُمْ الالاف من وه لا يَجُورُ أن يزيد 
على الإتلاف مِن كل وَجْهِ؟ 

قلنا: : هذا ثابتٌ بخلافف القياس بالنضصٌ » فلا يد الشؤالُ» وقيمةٌ كل تبر نه 
يرهي» ألا تَرئ إلى ما قال في «#شرج الحاو : : اوفي كلّ سِنَّ نيصف عُشْرٍ الدَبَة 
خمسٌ مئة درهم . 


ومن عَبِدَت وجل حت شقطك أسناه كلها وهى انان وقلاون كا منها 
مكروة هيوسا واريعة آياب» وريغ كايا وارية امراك و عاق عليه جيه : 
وثلائة أخماس اله وهي من دراه سه عكر [ألفَ دره]'» ؛ مِنْ ذلكَ في 
لص الأولئ فلا الي ؛ لأنّ اديه كلّها تَحِبٌُ في ثلاث سنينَ في كل سنة تُلثٌ . 

ويَحبُ ثلائةٌ أخماس لد وهي سن آلافه درهم في سَيْنِء في الست 
الأولى منها ثُلتُ اله والباقي في ال لَب فلذلكٌ ل الجاني في الست 
الأولى تلكا اليد الشّلثُ من الدَية الكاملة, ولتت الآخر ين ثلاثة أخماس الدَيوَ 
وعليه في الس لانية ثلْتُ الي وما بَقِيَ ين ثلاثة أخماس الذي وعليه في 
السّنة الال ثلث الدَيَهَ الكاملة» وهر الباقي عليه)!2 . 


(1) وقع في الأصل: «ألقَا». والمثبت من: «ناء و«فا؟؛؛ وغ و(ماء وااراء 
(؟) ينظر: #شرح مختصر الطحاوي» للْأَسِْيجَابِيُ [3ق/810] . 


دى”[”؛> 30 كتاب الديات + 


2 ونه 


00 واف شود ا لو ل 


22 اس هر ا الا اا د 
قال في «علاسة الماوين: «ل ضْرِبَ سِنُ رَجُلٍ حنّى تحرَّكَتْ وَسَقَطتْ 


إن كانَ خطاً: :يحب حمس فثة م على العاقلة » وإِنّْ كان عَمِدًا يُفُعَضٌ20. 


وقالٌ في «الفتاوى الصّغرى»: «إذا قلع 7 البالغ 24 يُستأتَى ؛ لأنَّ التَبَاتٌ 
بعد البلوغ نادزء» ولز لع 1 د الصبيّ تالو ل ؛ لأنّ التََاتَ د 
بنادرٍ » ومع هذا لو قلع سن البالغ» كم َبَتَ ؛ لا شي عليه)(". 

وقال صاحبٌ «خلاصة الفتاوئ» «ِته: «وفي «الزّيادات» في كتاب البيوع: 
إشارةٌ إلى أنه يُوَجَل في البالغ ©. ' 

وفي نُسْكَةٍ الإمامٍ السَّرْحَسِيَ يهه: يُشتاى حَؤْلَا في الكبيرٍ الذي لا يُرْجَى 
ََانَهُ في الكَسْرٍ والقَلم , وهكذا في «شرح الشافي»: وهكذا في «المُنتقى). 
قالّ: «وبالأوّلٍ يُتَى أنه لا وجل 

وقال القَدُورِيُ ب في اشرجها: : «وقذ خكِي [ عن]!' بعض اناس أنه قال: 
َرْْنُ الَرَاحِنِ يَزِيدُ على أَرْشٍ الَّوَاحِكِ وظاهرٌ الخر يقتضي خلافٌ ذلك ثُمّ 
وجوبٌ اليه في السّنّ في الخطأ ؛ لأ يَجبُ القصاصٌ في العَمْدِ وقذ مر بيان 
ذلك في كتاب الجنايات » ولو أسوّدّث الس 3 اصفرّث ؛ يجي ء 0 ذلك في 

401 

قَضْلٍ بعد قَصْلٍ الشَّجَاج) أ 
() ينظر: اخلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/ه8] . 
(؟) ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [ق/557؟] ٠‏ 
() ينظر: اخلاصة الفتاوئ» للبخاري [ق/""] . 
(:) ينظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/؟"/ داماد] . 


(ه) ما بين المعقوفتين: زيادة من! ا(ناء ولفا؟), ولغ وقمكء وراء 
(1) ينظر: ااشرح مختصر الكرخي» للقدوري | ق/7؟*/ داماد] ٠‏ 


37 كتاب الديات 2» 7ع 


وَالْمَئْنِ إِذَا ذَهَبَ صَوْوُهَا ارين 17 المُتَعلقَ ويك جنْس المتقعَةِ. ل 
َوَاثْ الصُورَة . ْ 

خخخ سكخ حر ا أ كوت ضح 
5 امن ! إِذَا ذَّمَبَ صَْوَْا 120 أي: قال اوري" نه 
في رما ٠»‏ وذلكَ لأنَّ [قَوَاتَ]0" منفعة العُضو الذي يُقُْصَدُّ منه تلك 
المَتفْعة ؛ كََوَاتِ ذلك العْضوٍ [فصارٌ العُضو]!”" كالهالك معْتّى . فتَحِبٌ الدَية كاملة 
بقَّواتِ [+/؛ ] المنفعة المقصودةء وإ لَْ يت العُضوُ صورة كما تَحِبٌ الدهَه يَهَ لو 


و 


هَلَّكَ العضوٌ بالضرب » وهذا كما إذا ضَرَّبَ يده هُ فَشُلتْ2 وَشدَيت عَيْنَهُ قَذَهَّبَ 


2خ م 0 


قذوها وجوت لمان فدهت كلايد وم2رنا أرنه فذقت شققة 


قوله: (لَِنَ المُتعلقَ كه تفْويتُ جنس الْمَنفعَِء لا نَوَاتْ الصُورَة) وهو بفتح 
الام أي: المعنى الذي هو مناط كم اد هو تْويتُ جني المنفعة ولا تر 
لِقَواتٍ صورة العُضوٍ في ذلكَ» ولهذا لا يَلْرَمُ الدَيَُ بمُجرّدِ تَفُويتِ الصّورة إذا لَمْ 
يكن تمه تقُويتِ جنس المنفعة» كما في لِسَانٍ الأخرس» ودَكَرِ الحَصِي » والهِئّين » 
والسّنَّ السّوادءِ» وَالعَيْنِ القائمة ة الذَهبة صَوْؤُهاء َل يَحِبُ في ذلك لحُكومة عَذْلِ؛ 
لأن المقصوة منها المَنفعةٌ » ولا مَنفعةً في هذه الأعضاءء فإذا عُدِمَتِ المَنفعةٌ ؛ لم 
كدر أرشهاء :وضادّت كما لمتفعة فيه من الأجزاع. 

ولا يقالُ: كما رم الدَهُ بويت جنس المنفعة ؛ يلم تقُوِيتِ الجَمال . وفي 
الأشياء المذكورة تَفْوِيتُ الرّينق» قيفي أن تَلرَمَ اديه فيها. ٍ 


(؟) مابين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«فا5)ء ولغكء واماء واارا. 
(*) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» و(افا؟)ء والغ). وام», ولاراء 


“يبيب لب يجي كتاب الديات #8 


وَمَنْ ضَرَبَ صُلْبَ غَيْره َاْمَطََ مَاْهُ؛ تجبٌ الدبَةُ لتُويتِ جئس الْمَنفعَة 


(وَكَدَا ل أَحديَة) لِأنُّ َوَتَ 1...ا جَمَالَا عَلَى الْكَمَال وَهْوَ اسْيوَاء الَْامَةِ(قل 
رَالَتْ الْحُدُويَةُ لا شَيْء عَلَيْ) ِرَوَلَِا لا عَنْ أَثَّرِ والله أعلم. 
و غاية البيان > 

لأنَا َقُولٌ: انمع للمَنفَة في الأشياء الي يُقصَدُ منها المنفعة. فلا يقد 
[د/ه؛دوام] الْأَرْْنُ لأجْلِهاء ولأنَ الزن فيها لِيسَتْ بكاملة ألا ترى أنَ العينَ القائمة 
الذَّاهبةَ ضَوْوُها يَتَجَمَلُ بها الإنسانُ عند من لا يَعْرِفُ حالّها. 

فأمًا عندَ مَن يَعْرفُ حالّهاء فلا جُمَال فيهاء وإذا لَمْ تكْمُلٍ الزينةُ لَمْ يكْمُلٍ 
الأَرْشْنُ» بَلْ وجب الحُكومةٌ كَأمَهْمُه كَيْ تستريح عن تُطويل بعضهم في ١شْرْجه)‏ 
في هذا المقام. 

قوله: (وَمَنْ ضَرَبَ صُلْبَ غَيْرِه فَانْقَطَعَ مَاؤه ؛ تَحِبُ الدَيَةُ) » ذكره تفريعًا على 
مسألة «المختصراء يَعْنِي: إذا صَرَبَ ظَهْرَ الرَجُلء فصارٌ بحيثٌ لا يُنْزِلُ ؛ تحبُ 
الأ كاب له وك عايض المتعمؤ: وهو الكل + وعزدك إذااضوب طون 
فَحُدِبَ مِن ذلك تَحِبٌ الدَيَة ؛ لأنّه أزالَ الجَمالَ على الكمالٍ» وهو استواءٌ القامقء 
فلو زالت الحُدُوبةٌ » وعاد إلى حاله» ولم يَبْقّ أثرُ الضَوْبٍ ؛ لا شي عليه » ولو بَقِيَ 
أ الصّربٍ بعدّ زوال الحُثُوبةء يَلْرَمٌ فيه حُكْمُ عَذْلٍ؛ أنه زالَ المعنن الّذي يَحِبُ 
[به]" كلٌّ الدَّية. كذا في شرح الكافي». 


هلم دهلاىج 


)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: «ناء و(فا؟'»)» واغ»» و(م)) وار). 


7 0 00-7 


ف كناب لديات 42 عبن 


#الججاج 
َلَ: الشّجَجُ َتََ: الْحَارِصَهُ وَهِي الي تخرص الْجلد: أ تَخدشُهُ وَل 
تُخْرِج الدَّمَ (وَالدَامِعَةُ) وَهِيَّ التي تُظهرٌ الدَّمَ َلآ سيل كَالدَنعٍ ص نْ الْعَيْنِ 
(وَالدَّاميَة) وَهِ هِيّ التي تُسِيلُ الدَّمَ (وَالْبَاضِعَةُ) وَهِيَ التي تَبِضَعٌ الْجلد أي تَقْطَعُهُ 


سس يس سيق غاية البيان 8 

في الشّجَاجَ 

لما كانَ الشّجَاجٍ مما دون التّمس: ذكرها عَقِييهاء ولكنْ ذُكرَ في قَضْلٍ علئ 

حِدَةٍ ؛ لكثرة أساميها واختلاي أحكايها؛ لأنَّ فى بعضها القصاص إِنْ كان عَمدَاء 
لج عد لتقي وار سك 


قوله: (كَالَ: الشَّجَاجُ عَسَرَة) أي: قال القَدُورِيٌ » 8 في ال 0 
وهيّ الحَارِصَةٌ يالحاء ءِ والصاد المهملدن+ م الداع بالعين ال م الدَامِية » 
كه الباضيعة ع كم المَُلاحِمَةٌ ثُمَّ السّمْحاق » كم اوضع م5 البضية 4 
المتقَلَة » كُعَّ الآمَه : 

قال القُدُورِي في «شرجه70"): «الشَّجَاجِ : منها الحَارِصَةٌء وهي التي تَشّقُ 
الجَلد ومن كول : : حَرَضٌ القَضَّارْ الوب » إذا حَرَنَهُ في الدَّقٌ. 

وتيا الدَامِعَةُ: وهي الَنَي يَخْرج منها ما يُشْهُ ادمع . 

وبعدها الدَّامِيةُ: وهي التي يَخْرُجٌ منها الدَّم. 

ومنها البَاضِعَةُ: وهيّ الي تَنِضَعْ اللّحمَء أي: تَفْطَعه 


)١(‏ ينظر: #امختصر القُدُورِيَّ» [ص/هما]: 
(؟) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/4 7/ داماد] . 
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(وَالْمتَلَاحِمَةُ) وَهِيَّ التي أحْذُ في اللّخْمٍ (وَالسّمْحَاقُ) وَهِيَ الي تَصِلُ إلى 
الشكاق زم عَلدة ةين امعطم الأأنن (والفوضيحة) مي الي 
تُوضِحٌ الْعَظُمّ أَئْ م ينه (وَالَْاشِمَة) وَهِيَّ الي 2 تُهَسّمُ الْعَظم: أي م 


7 غاية البيان -:/»» 


وبعدّها المُتَلاحِمَةُ [+/:.؛,]: وه التي تَذْعَبُ في اللّحْم أكثرٌ مما تَذْمَبُ 
النافيلة مكنا تيج ع ني ورشقه د ١‏ 

وقال مُحمّد ظد: المَْلاحِمَةُ قبلّ البَاضِعَة؛ وهيَ الي لاحم فيها الدَّمُ 
يسود ويعلتها السّمْحَاقٌ: هي الي نَصِلٌ إلى جِلَدَة رَقِبِقَةٍ فوقٌ العَطَمِء وتلكَ 
الجلدة تُسَمّى: : التّمْحَاقُ ؛ ومنه قل ليم الرقِيق: اي 7 د ينه 
الي تُوضِحٌ عن العَظْمٍ َم الهَاشِمَةُ: : وهي التي تَهْشِمُ المَظمَ 2 حتفل امنقلة: وميه 
التي ب مها طلا أي: تقل العَظمَ بعد الكَشر. 0 أي: َوه مِنْ 
وضع إلئ موضع . 5 لم : وهيّ التي تَصِلُ إلى 1 الدَّمَائْء وهي جِلدةٌ تحت 
العَظْمٍ فوقٌ الدّمَاعٌ 25٠‏ لدي : وهيّ التي تُخْرِجٌ | ِ لجِلَدَةٌ وتصل إلى الدَّمَاغَ27. 


2 


قال القَدُورِي ,« هِ: فهذه إحدئ عَشْرَةَ سَجَة شبد لَمْ يَذُرْ فيها محمَّدٌ نه 
القاريض» زلا الأزية :لأا العارعة لم يها ل ني العلنيه» ولف ار 
يبْقَى لها أند في الغالب لا حُهْمَ لهاء لم يَذْكْرٍ الدَهِمَ؛ لأنَ الإنسانً لا يعيش 
معهاء فلا معنئ لإثبات حُكم الشَّجَاجٍ فيهاء وما سوئ ذلك ؛ فا ًِ نات , 

فإنْ كان عَمدَا: ففي المُوضحة القصاصٌ في قولهم؛ لأنّه يُمْكِن استيفاء 
القصاص فيها؛ لأنّه ينمهي بالسّكْينِ إلى العظم» وإذا أُمْكنَ استيفاءٌ المُمائلة 
وَجَبَء وما بعدّ المُوضِحة لا قصاصّ فيه في قولهم ؛ لأنّه لا يُمْكِنُ استيفاءٌ مُمائلةٍ 
1)33 ينظرة «الأصل» [505/4]» «مختصر الطحاوي» [صض/ى؟].» «المبسوط» [1؟/9/ اك 


«فتاوئ قاضي خان» [/7؛ ؛ 474 ]» «تبيين الحقائق» [11/1]» «البناية» [768/17 - 
هم" ] , «طلبة الطلبة» [ص/7948: 44؟] ؛ «أئيس الفقهاء» [ص/ 598 - 96؟]. 


28 جم 


+! كاب الديات 4» 


زضية ب 


(وَالْمْمَملهُ) : َهِيَ التي تقل الْمَم بَْدَ الْكشر: 2 توه (وَالآنَهُ) وَهِيَ ألقي 
١‏ صل إلى م لأسن وَعُوَ لِي فه الع 


وإ غاية البيان > 
فيه» ألا ترئ أن الهاشمَة تكسد اظح وإذا كير العَظمْ لم يُعلمْ أنها تَنتَهِي إلى 
التككعق) وعدلك الَبَقَله01) , 


وأمّا الآمَّهُ: فلا يُوْمَنّ أن يُنتَِى بها إلى الدّمَاغْ. وإذا تعذرّت المُمائلة سَقَط 
القصاص . 

وأمّا ما قبل المُوضِحة: فذكرّ تُحمَّدٌ له في «الأصل»: أن فيه القصاصّ ‏ 
ورُوَّئْ الحسر عنْ أبي حَنِيفَةَ ا: : ألا تِصاصٌ إلا في المُوضحةٍ. 

وجة رواية الحسن طه: أن ها دوت المُوضحة ؛ ل حدٌّ فيه يننههي السّكينٌ 
إليهء فلا يُمْكِنْ استيفاءٌ المُماثلة. 

1 35 5 و قَ 5 5304 اك 

وجه رواية «الأصل»: أنه يُمْكِنْ تقديرٌ غْوْرٍ الجرّاحَة بِمِسْبَار2"© 3 ثم يحَحَذ 
حَديدةٌ مَنْحَوْنَى مثلهاء وأا إذا كاّث خطاأ؛ سَقَطّ القصاص فيها علئ إحدئ 
الرّواينَيْن ن فيما قبل المُوضِحَة» وعلى الوايات كلها .فيما بعدّهاء وقَيما قل 
المُوضحة ة حُكُمُ عَدْلٍ 

وقد رُوِيَ [عن]!" عْمَرَ بن عبد العزيز وإلة أنه قال: «ما قبل المُوضِحَةٍ 
خَدُوشرٌ فيها حُكُمُ عَرْلٍِ)!؛» ٠‏ وكذلكَ عن النَّحَعِيَّ لله . 

وقالّ الشَّعْبيُ: ناعون التوشيكة فيها جره اليب 7 ؛ لأنه لم يرد في الشَّرعَ 
(1) ينظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/4١8/‏ داماد] . 
00 وقع في الأصل » وان»: بمسمار». والمثبت من «غ»ء واافا5)؛ والم)؛ الر). 

والمشْبَارٌ: ما يُشْبَرُ به الجُرْحٌ, ويُقَدّرُ به غَورُه. ينظر: «تاج العروس» للزّبيدي [45/7: / مادة: سبر] . 
() ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»ء ولافا؟»» والغ4» و«ماء وار). 
(؛) أخرجه: البيهقي [41/8]؛ من طريق: هشيم عن حصين عن عُمَر بن عبد العزيز يفل به نحوه. 


7 نيت 


لعطم 


2ه 12 
صحة تسر 


لقِصَاصٌ إِنْ كَانَتْ عَمْدا) 
فى «(مختصره» وذلكَ لأنّه يُمْكرٌ قيها | العُمائلةٌ» فصا اي ادل 


الشَجاج) أ أي: قال المُدُورِيٌُ بجت 
ا لَعَدَمِ إنكان المُمائلة » وقد كنا قل هذا احعلاق 


قوله: ( كال: وَلا !+ ٠.؛:غ!‏ قصاص في د 


الجَواتَ ن في وجوب القصاص قمأاقل 1 لمُوضِحةَء والذي اختاره الْقَدُورِيُ هو 


ل مُحَمَدٌ د في «الْآما ل » - وَهُوَ ظَاهِرٌ الروَايَِ: يحب الْقِصَاصٌُ 


فيما كبا الْمُوضِحَةٌ)ء أي: 0 لّ المُوضحة وَكْراء ودونٌ المُوضحة أَرَ) وَصَسجاء وه 


. ينظر: «شرح مختصر الكرحى» للقدوري [ق/775/ داماد]‎ )١( 
ا 33 و‎ 6 
(؟) ينظر : لامختصر القدوري» [ص حدا].‎ 
- نل : المه الابى‎ 3 
:]114/3[ «بدائع الصتائع» [55/5] ء «رد المحتار»‎ ء]١١١‎ ٠11١ /[ غة الفقهاء»‎ 00 
البق ينظر: «تحقة الفقهاء» 0 يداع‎ 
+] 8/5[ «الفتاوئ الهندية»‎ 


ب كتاب الديات ©* ضف 


وَلَاحَوْفُ هَلَاك عَااتِ نابي وما يجار ]تكد حيبةة بقذر ذلك ينطع 
دارم قحف ايا الْيصَاص . 

قَال: وَفِيِمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ حُكُومَةُ عَدْلٍ لَِنّهُ َس فيه رن مُقدَد وَا 
ُِكِنْ إِهْدَارْهُ فَوَجَبَ ايبَارهُ بِحْكْمٍ الْعَذْلِ وَعُوَ مَأنُودٌ عَنْ النّحَِيّ وَعْمَرَ بْنِ 
عبد لعي 
ل سه تاي ليها 5 بح 
ما ذُكِرَ في ديات [ماد؛رام] «الأصل)7©: أنَّ في مُوضحة الوّجهء والرّأسِء 
وَالدَاميةَ» والدَّامِعةَ» والباضعةء والمُعلاحمة: والشّمحاق قصاصًا في العَمِْءِ وأيًا 
ي وداه لبيااك الك اي اس 

تَمَلَ في «الأجناس» عن ١تَوَادِرٍ‏ ابن رُسْتُم): : «قال محمِّدٌ هِق: «القصاص 
واجبٌّ في الهاد ناز صل ولايصاس في الشنحاق» ل لابشكطاة 
الوقفٌ عندّهاء وفرّقٌ بينهما بهذاء واتَفْقَتِ الرُوايةُ في وُجوب القصاص في 
المُوضِحَة وسُقوطها في الآمّةِ)7") . إلى هنا لفظ «الأجناس». 

قوله: (فيند حَوَدُهَا بقار ثقال: تبزث الخو أَسْيْرُه ؛ إذا تَظَرتَ ما 
0 والمسْبَارٌ: ما يُسْبَرٌ به 0 والسّجَارٌُ مثله» وك 4 رَرَْهُ: هقد سَبَرتَه 

أسَتَيرْتَهُ + كذا ف «١الصّحاح)1.‏ 

قولة: (ثَال: وَقِيَمَا قوت الْمُوضحدٍ كوم عَذْلِ) » أي: فيما دون الْمُوضِحَة 
مِنْ حيثٌ الأَكرُّء وقبِلَ المُوضِحَةٍ مِنْ حيتُ الذَّكْرٌه وهيّ مِنَّ الحَارِصَةَ إلى 
السّمْحَاقٍ» هذا على رواية الحسن يه ؛ لأنَّه لا قصاص في غير المُوضِحَة على 
)١(‏ ينظر: «الأصل/المعروف بالمبسوط» [/67/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 


(؟) ينظر: «الأجناس» للناطفي [؟/418] . 
(*) ينظر: «الصحاح في اللغة) للْجَؤْمَرِي [1107/5/9/ مادة: سبر] . 
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شي 


قال: َي الموضِحَةإِنْ كَدَث خَطَا نض عر الدب وف الهاشَِة 
الدَيَةِ ؛ وَني الْمتَقَلَةَ عُشْرٌ الدَية وَنْضف غُشْرٍ ٠‏ دفي الْآنَهِ كلت الديّق» وَفي 
وراك ار اا ا 1 روي 


في كِتَاب عَمْرِو بن حَرٍْ 9 0 قَالَ (وَفِي الْمُوْضِحَة: حمس هن 
الإبل » [.مادا وَفي الَْاشِمَةِ عَنْدْ عَشْرٌ » وَفِي الْمتقلَة خَمْسَةٌ عَقَرَه وَفي لآم 


+ غاية البيان 2 


تلكَ الرّواية » بخلاف رواية «الأصل»؛ حيثٌ يجب القِصاصٌ فيما قَبْلَ المُوضِحَة 
لَمالَمْ يَجبٍ القصاصٌ على تلك الرّواية» قالّ: «يَجِبُ فيه حُكومة عَدْلٍ فيما قَبْلَ 


الْمَرَض ا و ا بوك نقغاء 


قوله: (قَالَ: :وذ في الْمُوضِحَةٍ إِنْ كَانَتْ خَطَأً نِضْفٌ عُشْرٍ ادي فى الْهَاشْمَةٍ 


وو 


عدر الي وَفي لمق ُْوُ ةوف عُشْرِ وَفِي م وَني 
الْجَائِفَةِ ثُلْتُ الدَبَة فَإنْ تَقَدَتْ ؛ قَهُمَا جَائِمَتَانِ كَفِيهِمَا 00 الدَّيّهِ) » أي: قال 


القّدُ وري للدم 8ه في (مختصره)(" . 


وَإِنّما فيد المُوضِحةً بالخَطأْ؛ لأنَّ فيها القصاصٌ إذا كانت عَمِدَاء ب 
مر 0 اي ا له فلم يَْقّ 


5 


َك ؛ يجب عليه رغد( ال مُقْمَص مِنّْهُ » كما إذا د إنسان قا 
سن لص 


0 


منه» ثم تَبَتَ سن المُققَص له؛ ]0 ره سِنٌّ المُقنَصَ [منه ]لل 
وَلَهْ بُمَيّدْ ما فوقٌ المُوضِحَة بالخطأ؛ لأنّه لا قِصاص ذ في الهاشِمة ونحوها في 


)00 وقع في الأصل: «ثلث). والمثبت من: «ن)» و«فا؟). ولغ4؛ و(مء وارا. 
)2( ينظر: «مختصر القّدُورِيَ» [ص/حدا]. 

4 وقع في الأصل: «أثر). والمثبت من: «ن1» وافا؟)» والغ1, واماء واراء 
(4:) مابين المعقوفتين: زيادة من: «ن), ولافا؟), ولاغ», ولامى» ولار». 

(ه) وقع في الأصل: اله عليه». والمغبت من: (ن)» وافا؟)؛ ولغ»ء ولام وار). 


ب كتاب الديات 2ه وع*ن 


و وف و 


0105 
وير 


روك 0 ا الْمَأْمُومَةٌ + ث الذَيّة 0 وقل2 ند في الْجَائَِةثلْتُ الدَيَد وَعَنْ ْ أبِي 


- أله حَكَمَ في جا قدت إلى الْجَاِب الْآتَر بي الذي وَلأنّهَا 
قث قث تفل حاكن إخةاهتا جاب لعن لخر ايب 
الظهْرِ وَفِي كُلَّ جَائِمَةِ كُلْتُ الدية ة كَلِهَدَا وَجَبَ في النَافِدَةِ كلكا الديَة. 


3 غاية البيان © 


العَمْدِء ويب فيها الدَيَهٌ مُطلقًا: 

م في المُوضِحَة حَةَ د يجب يِضْفُ عُشْرٍ الذي حَمْسٌُ مئة درهم في الرَّجُلٍ ؛ ومثتان 
يمون في المراق: يحب ذلك على الا وفي [علدءغما الهَاشمّة شمَّة عَشْرٌ الدية» 
وهو ألف درهم ء وفي المََُلِ ماد ويضف عفر الذي : أل وحَمْسٌ مث رهم 
وفي الآمّة: كتٌُ الدَيَقَء وهو ثلاثةٌ آ آلاف بورهو وثلاثُ ملق وثلاثة وثلاثونَ ادرهمًا 
إفإخفاظط «|وثُلثُ ورهم ‏ وَمِنَ الابل: : ثلاث وثلاثونبَعِيرً ودلْتٌ» أو قيمةٌ ذلك ين الذّهَبِ. 

وقالَ المُبَرّدُ في كتاب «الكامل): (وبعضصُ العرب فتقيها المأمَومة)7: 

نم يَبِغي لكَ أنْ تَعرِفٌ: أن ما كان أَْشُهُ يِضَفٌ عُشْرٍ الذي إلى ثُلِهًا في 
الرَّجٍْ ل والمرأة في الخطأ ؛ فهر على العَاقلة ذ في سن لأنَعُمَرَ و فى بالذية 
على العا في ثلاث بنيَ!"2» فكلُ ما وَجَبَ جب به كُلْثُ الذية ة فهرّ [في](" سَنَةِ» 
كما يَلْرّمُ العَاقِلةَ فى السَّنَةَ الأولئ. 

* فما اد على قُلْثِ الدب َقْتُ الي في سَنَةٍ والريادة في سن أخرى ؛ لأنَّ 
لاد على العُلْثِ م مِن جُمْلَةَ ما يَلرَمُ العَاقِلَةَ في السََّهَ العانية من الدّيَّ فكذلكٌ إن 
)١(‏ ينظر: «الكامل» للمبرد ]889/١[‏ : 
(؟) أخرجه : ابن أبي شيبة في «المصنف» [رقم/107474] ؛ من طريق: : الشَِّيَ والْحَكَمٍ عَن يرا * 

قَالَ أو من فَرْضَ الْعطَء حمر بن الطب ء كرض فيه دكا ني ثلاث ين ولي الي 


في سَتئيْنِ» وَالتضفٌ فِي سنن وَالقْلْتَ في سَتٍَ» وما دُونَّ ذَلِكَ في عَايِوه . 
(*) ها بين المعقوفتين: زيادة من: «ذاء وافاكاء واغل ولاراء 


م00 © كتاب الديات #» 


رَعَنْ مُحَمَّدِ أنه جَعَلَ الْمتَلَاحِمََ قَبْنَ الْبَاضِعَة رَقَالَ: هِيَ التي يتَلَاحَمْ 
فِيهًا الدَّمُ 50-7 دَكرَْاهُ بَدْءَا مَرْوِيٌ عَنْ أَبِي يُوسّ قَهَذَا حتاف عِبَارَة 
لا يَعْودُ إلى مَعْنَى وَحْكُم اوم نوق م لق بهو 1 


انْقَرَدّه وما زادَ على العلِيْن فالُكانِ في سين , وما زا على ذلكَ في السَّتَةَ القالئة 
قياسًا على ما يَْرَمُ العَاقَِةَ فى السَّنةَ العَالغة» وما كان دونَ نِضْفٍ عُشْرٍ اليه » أوْ كان 
ذلك عَمْدا ؛ فهر في مال الجَانِي , ولا يَجِبُ علئ العَاقلَةِ. 

قال الفُدُورِيٌ نهد في اشرجه): : «والأصلٌ في هذا: : ما رُوِيّ في كتاب عَمْرِو 
بن حَزْم: : أن اَي َك َل : في الْمُوضِحَة حَمْسٌ من اليل » وفِي الْاِمَة شر 
رش المْقَل علق عنده وق الْآمَهِ كلت الدّية)” ". ورُوِيَ عن الي 3 
كَالَّ: : الفي الْجَائِة تَفةَ ثُلْتُ الدّية00 . 

وقد وي عنْ أبي بكر الصَدَيق وله : مويه أن كاري 
الآحَرٍ بي الدّيّةِ2206. وهدذا بِحَضْرَةٍ الصَّحَابَة ولي 3 وك مِنْ غير خلافٍ)90) 0 
قف شرح الْقُدُورِي» إل ليد 

5 و 8 عه + راواه 2 

قوله: (مَرْوِيّ عَنْ أبي يُوسّف لانذة) » أي: في «الإملاع) . 


قوله: (وَهَذَا احتِلاف عِبَارَةِ لايَعُود إِلَى مَْنَى [وَحْكُم ]**2)) أي: الذي رُو 


3 


٠ هو جرْء مِن حديث سبّى تخريجه‎ )١( 

)١(‏ هذا جزء من حديث عَمْرو بن حزم السابق تخريجه. 

(م) أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ 17778] » والبيهقي في «السئن الكبرئ» [65/8]» من 
طريقين: عن سعيد بن المسيب عن أبي بكر الصّدّيق لله به نحوه. 
قال ابن الملقن: «هو مرسل ؛ لأن سعيدًا لم يُدْرِك أبا بكر'. ينظر: «البدر المنير» لابن الملقن 
[حاحىة]: 

(:) ينظر: «اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/4 9 داماد] . 

(:) مابين المعقوفتين: زيادة من: اذا ولغكء واماء والفاكاء واراء 


كناب الديات © 


لالا/ا 


زد ذا شَجةٌ أخرَى تُسمّى الدَامفة. وَهِيَ : الي تصِلٌ إلّى الدّماغْ» وَإِنَّمَا لم 
بها لها َع كا ف الْحَاِبٍ لا جا فصر ُفردة بكم على جدو. 
ُمَّ هَذِهِ الشَّجَاجُّ تَخْمَصٌ بِالْوَجْهِ وَالرَأْس لَه وما كَانَ في عَيْرٍ الْوَجْهِ 
122222255559222 121101 
عن مُحَمَّدٍ يه : أن المُتَلاحِمَةَ قَبْلَ البَاضِعَة » والّذي رُوِيَ عنْ أبِي يُوسْقَ فد أذ 
الباضعة قبل العامة حِمَة: تاف في الاسم لا في المَعنى والحُكُم؛ ؛ لأن مُحمّد 
يتخ كه لخي تبث ني ل جيه ها ولك ل رشق 
ل يذتع أن تَكُونَ لَه التي قَبْلَ الباضعة أكلّ منها َْشَاء وإنّما الخلافُ في الاسم . 


قال مُحمَّدٌ هد: «المْجَلاحِمَةُ أحُوفَة من ااجتمَاع» يُقال: : الْنَحَمَ الْحيّانِ إذَا 
اجْجَمَعَاء وقالٌ أبو يُوسَفَ بهته: إِنّها أَحُودَةٌ ِنَ الَمَابٍ في اللّخمه(20. . كذا قال 
القَدُورِيٌ «» د في الشرجه) . 

وله :يعد هذا مَجَدٌ أَخْرَى مُسَمّى الدَامِقَة) ؛ أي: بالعَينِ المُعجمة: وقد 
ذكرها الْقَدُورِيُ يفقد. ولَمْ يَذْكْها محمد د د في «الأصلء لأنّ ال إذ بل 
الدَّمَاغَ أَفْمَتْ إلئ قعل [؟/د.؛ظ] غالبّاء فلا تُفْرَدُ السَّجَّةَ بعد الإقْضَاءِ إلى القتل 
ِحُكُمٍ على جدَة. 

قوله [/,؟«رام]: (نُمَ مهَذِءِ الشّجَاجُ َخْقصٌ بالْوَجْه وَالرَأْس لَْة) » هذ ذَكرَ قل 
هذا حُكُمَ الشَّجَاح» فالآنَ يَدُكُدُ مواضع الشَّجَاح . 

قال القَدُورِيٌ ٠‏ ف في الشرجه): :إن الشَّجَاجَ عندّنا تح تَخْتَصٌ بالرّأسِ والوَجْوء 
فإنْ كانّتْ في الوَجْهِ في مواة ضع العَظْمٍ مثل: : الجبَة والوَجْتئيْنِه والذَّكنِ ؛ يُصَوَّرْ 
فيها المُوضِحَةٌ وما قبلّها وما بعْدّها7©. 


(1) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/4١"/‏ داماد] . 


نيانفا 8 كتاب الديات ©* 


ولوس يُسَمّى جرَاحة » احم مُقَدَُ منت عَلَى الْحَقِبقَةْ في الصَّحِِح» حَنّى 
1 عا 


زتصتقت في تزجنا غز الاق وَل و لايكوة لها لزن تازه نما بين 


مَهٌ الْعَدْلِ 3 التَقْدِيرَ التَّوْقِيفِ َُرَ إنَمَا وَرَدَ فِيمَا يَخْقَص بِهِمَاء وَلَِنَه 
نما 5-5 الْحّكُمُ فِيهَا لِمَحْتَى الشَّبْن الَّذِي يَنْحَمُهُ ببقَاء أَكرٍ الْجِرَاحَةَ وَالشَيْنُ 
يَخْتَصّ يِمَا يَظْهَرُ مِنْهَا في الْغَاِبٍ وَهْوَ الْعُضْوَانِ هَذَانِ لا سِوَاهُمَاء 


323 غاية البيان - 

وقال الليْثُ ري:  :‏ 2 يثِيِثْ حُكُمُ هذه الشَّجَاحٍ في كُلَّ بدا . وهذا الي قاله إنْ 
1 ل نان اي اومهفي الي ول جرخي 
وما كان ف ابن(" حرا وإن كلا ير إلى الك لم يصع ؛ لأنَ هذه اجاج 
0 يت حُحَمُهَا َي ادي يَلْحن أرما ألا ترى أنّها لو التمّ َل فق لها 
ع يحب لها أن » ول نوماي ين الب بناوجو والرًأس » 
وما سواهما يُخَطَى في العادّة» فلا يَلْحَقُ به به السّيِنٌ ؛ كما يَلْحَنُ في الوجه والرّأْسِ). 

وقال محمد ت: إِنّهِ رُوِيَ عن عَلِيَ ١‏ يلي أنه قال في السّمْحَاق: عم من 


6 قال القُدُورِي د زه: «وهذا على وَجْهِ الحُكومة مَةِ لا على التّقدير‎ ٠ 
قوله: (وَالحهُمْ مدر مُرئَبٌ عَلَى الحَقيقة » أي: اكع يعبت في‎ 
لوّجْهِ والرَّأسِ عل ما هو علئ حقيقة اللْةٍ ؛ لأنَ في اللغةٍ سجن الشكة: : ما كان في‎ 
الوّجه والرّأس ب لا غيرٌ» وفي غيرهما لا يَحِبٌ المُقَدَرُ فيهما »بَلْ يَجِبّ مَحِحَكوَمَة القدل:‎ 
وقوله: (نِي الصّحِبح)» اخْيَرَارٌ عنْ قول لَيْثِء وَقَدْ مَرٌ آنًا.‎ 
وقع في الأصل: «اليدين». والمغبت: من (ن»» وهفا؟»؛ رالغ)؛ ولام الر).‎ 020) 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/٠2]1754 وأبو القاسم البغوي في «الجعديات»‎ 


[رقم/171]» من طريقين! عن جابر عن عبد الله بن نجي عن عَلِيَ نإ به نحوه . 
() ينظر: «اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/1؟5/ داماد] . 


كتاب الديات #* رف 


َم الخيَانِ: قَقَدْ قِيلَ: آ: َْسَا مِنَ الَْجِْء وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِء حَتَّى لَوْ وُجِدَ 
يماما في رن مده اي المقذة 

وَعَذَا لِأنَ الْوَجْهَ مُْكقٌ ِنْالْعوَاجهَة وَلَامُوَاجهَة للنَاظِِ ما اَن 
اب لاي يوز ايل :ليتق بوش الا فيا 

وََالُوا: الْجَائَفَةٌ تُشتكن ب العوق: جوف الرأس ي أو جوف لطن » 
بحس ججح > بح كب وي جلي الا 7 

قوله: (وََما انان ققد ِلّ: لبسَا ِنَ الْوَجُوء وَهُوَ َل مَالِكٍ لة) . 


قالّ صاحبٌ «الذَّخِيرة) زفته: «والذََُّ منَ الوَجْهِ بلا خلا والعَظْمْ الذي تَحْتَ 
الذَمَنِء وهو اللَّحْيانِ منَ الوَجْهِ عِندَناء حتّى ل وُجدّتِ الّجَاجُ الَلاتٌ: الموضتعة 
وَالهَاشْمَةٌ وس و ول ني ل ا وا ا 

قوله: (وَكَالُوا: الْمجَائقَةُ تَحْيَمٌ تَخْمَصٌ يِالْجَوْفِء جَوْفٍ الرَأْسِ َو جَوْفِ الْبَطْن) . 

وَلَنَا تَطَدْ في قوله : (جَوْفٍ الرَأسِ) ؛ لأنَّ ذلك لا 2 نه يسم جَائِفَةَ : ألا قرّئ إلئن 
ما قال في «الأجناس»: «وأمّا الْجَائِقهُ: فهي صَرْبَةٌ في الَطن » ولم تَنْمُذْ مِنْ وَرَائِهِء 
فإنْ كان عَمْدَا: فَفِي مَالِهِثُلْتُ الدَّيَةء ولا قِصاص في الجَائفة » ون تَقّتْ مِنْ وَرَائِه: 
َِيهَا تله( الدّيَةَء إِنْ كانَّ عَمْدَا قَفِي مَالِهِ» وإِنْ كان حَطَأْ فََلَى عَاتَليِهِ. ذكرّه في 
ديات «الأصل» . 

وَالجائفَة : تكون' [جا] 0 بين الك( والعَاتَة» ولا َكُونُ فوقٌ الذَكَنِء ولا 
تَكُونُ ما تَحْتَ الْعَائةِ بَيْنَ الْمَحدَيْنِ والرٌجْلَيْنِ)(» . إلى هنا لفظ «الأجناس» . 


)6 وقع في الأصل «ثلث» ٠‏ والمثبت: من لان)ء وافا؟»؛ والغاء ولامف» لاراء 
020( ما بين المعقوفتين: : زيادة من: لان و(فاااء والغكاء وامكاء الراء 

إفية اللّه: : مَوْضِعْ م الَخْر ٠‏ وقد تقدم التعريف بذلك ٠.‏ 

(4) ينظرة «لاجارا لماي 1072/07 
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ع ملف د لقني ع ب عط كر اوعد روث ىم غ8 5 ا 
وََفْسِيرٌ حُكُومَةٍ الْعَدْلِ عَلَى مَا قَالهُ الطّحَاوِيٌ أَنْ يُقوَمَ مَمْلو 0 
َيَْوَمُ وَبه هَذَّا الأ كُمَ ينظ إلَى تَفَاوْتٍ ما ب يْنَ الْقِيمََيْنِ » ٠»‏ إن يذ 


الل تت وروي ااا ات 

وقال الكزخي ع نش في ١مختصره):‏ (ولا تَكُونُ الْجَائِعَةٌ في الرَعمٍَ ولا في 
الحَلْق» ولا تَكُونُ الا مايل إلى الجؤق من الصدر والظير انه أ [لالافى] 
لبن [والجَئيينٍ|['"» وكلّ ما وَصَلَ صَلَ إلى اللَمِ ففيه حُكُمْ عَذْلِ وليسّ بِجَائقةٍ 
ليون في »ولا في »وذ كالث بن لكين وار تصل 
إلى الجَوْفٍ فهي جَائِفَةُ)(') . إلى هنا لَفْظ الْكَرْيَ . 

وَالجَائقَةٌ في اللّغَِ: : الطَّْةُ الي تم الجَؤْق ء وجَوْفُ كُلَّ شَيْءِ دَاخِلَُ. 

كع في الشجد كلها إذاترأث: وله يق كها كم لا يك نية في القند 
والخَطأء إلا رواية عنْ أبي يُوسَفَ ‏ أنّه قالَّ: «يَجِبُ قاة أخر رالطريت0؛ 
كذا في "شرح الطّحَاوِيَ) نظي ٠‏ 

وأما إذا بتي لها أ بعد البزء: والمزي وي ب 


م 


عدر 1535 كأهانوقيما لها كوي ع عَدّلِ 

وأمّا في العَمْلدٍٍ : فلا يَحِبُ القصاصٌ إِلَّا في المُوضحَة» وفيما قَبلَها حُكُومةُ 
عَدلِء وقيما فوقها الَْدُوشن. 

قولّه: (وَتَفْسِيرُ حُكُومَةِ الْعَدلٍ عَلَى ما قَالَهُ الطّحَاوِي) . 

قال القَدُورِي 8 في «شرح مُختصر الْكَرْخِيٌ)0؟2: «اختلفٌ أصحابنا نظلد 
)2( ما بين المعقوفتين: في (م): «واللحيين». 
(؟) ينظر: اشرح مختصر الكرخي) للقدوري [ق/54؟/ داماد] . 


() ينظر: #شرح مختصر الطحاوي» للْأَسْبيجَابِي ]80/٠/3[‏ - 
(:) ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/54؟"/ داماد] . 


7-0 


7 عه نويع *4 7 
مثْر الْقِيمَة يَجِبُ تِضْفُ عُشْرٍ الدَيَة» وَإِنْ كَانَ ربِعَ عشر فَرَبْعْ عشر٠ ٠‏ وَقال 


الخو : ينظ د كَمْ مِقْدَارُ هَذِهِ الشَّجَّة مِنْ الْمُوضِحَة قيَجِبُ بِقَدْرِ ذَلِكَ مِنْ ضف 
ملسلل وه غايةالبيان ##8سسب 000000006 
امأخَرونَ في كيفيّة الحُكُومَة ؟ 

قالّ الطحَاويٌ: «يُقَرّم الحُدُ لِوْ كان عدا وهوّ صَحِيحٌ» وَيُقَُمُ وَبِهِ هذه 
الَّجَّهُ ؛ فما تقض بين القِيم ين ؛ كان أَرْشُهًا من دِيّة الحُرٌ21(0. 

وقال أبو الحسن الْكَرْخىيُ 2 جه : ايُقَدد مِنَ الشَّجَّة التي لها أشن مُقَدَ مُقَدَّدٌ بِالْحَرْرِ 
(١‏ 


وَالظ”ٌ 0 


وَجْهُ ما قاله الطّحَاوئيٌ: أنَّ الخد لا بُنْكِنٌ تَفُوِيمُةُ والقِيمَةُ في الْعِْد كالدّية 
في الحُرّء فَوَجَبَ أن يعم ين ونه الخر ما بين التي في العَبْد. 

وكا أب اللحسن .جم تي هذا ويدول: هذا يمي إلى أن يت فى كليل 
الَجَاحٍ أكثرٌ مما يَجبُّ في كثيرها؛ بك بره او يرن م السَّجّة التي هيّ 
: سّمْحَاقُ في العَْدِ أكثرٌ مِنْ ذ يضف شُفْر قميو» فإذا وجا مكل ذلك ين دّة لخر ؛ 
ْنَا في السَمْحَاقٍ أكفر مما تُوجبُ في المُوضِحةِء وهذا لا يَصِخ06". كذا 
في اشرح الْقُدُورِيَ» هله 

ونفيرٌ قول الّحَاوِي حا ن: نه لؤ كان قِيميّهِ با َجَّةِ ألما ومع الشَّجَة تِسْعُ 
مث ؛ كان التُقْصَانُ عُشْرٌ القِيمَة» فَينْقَصٌ مِنَ الديّة عَشْرُهَا- 

وتفسيرٌ قول الْكَرْخِيَّ صم : أنّه يقاس هذه السك : وهيَ البَاضِعَةٌ مثلا 
بالمُوضحة المي لها أَرْشح مَعْلُومٌ » فإِنْ كائث رُبعَها يَحِبُ ربع َزش المُوضِحَة» وإنْ 
كانت نِصمّها يَجِبُ يِضْفْ أَرْش المُوضِحة» فَقِسُ على هذا. 
)0 بنظر: اشرح مختصر الطحاوي؛ للْأَسْبِيجَابِيٌ [ق/5080] . 
(؟) ينظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/4 807/ داماد] . 


7ؤ”, 


عش لديو 'لأن ها لا تض افيه يدة [لىع [ه+ د] الْمَنْصُوصٍ عَلَيْهِ» والله أعلم . 


<2 غاية البيان 2 

وما يَحَبٌ فيه الحكومة ذكره كرحي في باب على ند [قال]0©: «قالّ ابن 
سَمَاعَةَ عنْ أبي يُوسْف يهد: : في الصّلَم إذا كُيِرَ حُكُمٌ عَدْلِ وكذلك التَرْفوَة 
وكذلك كَسْرُ كلّ عَظُمٍ ذ 5 فيه حُكُمْ عَدْلِ على قَدْرِ ما يَرَى الحاكمٌ بعدّ نَظَرِ ذوي عَذْلٍ 
مِنْ أطبّاءِ الجِرّاحَاتٍِ. ومن يُعَالحُ [ملدةنواء] الكسْرٌ. 

وقالَ [في «الأصلٍ)]207: في أَنّبٍ الرّجُلٍ ذا كم أن رونا لظ 
رخو و + وفيه بعطن توي . 

وحَاصِلهُ: َوْرَدَهُ صاحبٌ «التّحْقَةَا فقالٌ [+0.؛د]: «وكذا في تَدْي الرّجُلٍ 
وحَلَمةِ دي ُكومةٌ» وفي سان الألحرس ء كر لصي » والهين » والَْنٍ القائمة 
الذاهبةٌ تُورُهاء والسرٌ السّوداءِ واليدِ مّلع والذّكَر المَفطوع الْحَسَّمَّة» والكف 
المفطوعة الأصابع » وَكسْرٍ الظَّعرٍ وقلع بحيثٌ لا يَتْتُ» أذ يَبْتُ مع العَيِبٍ. 


وأمّا الطّفلٌ: اففي لسايه حُكُومةٌ لعل ما لَمْيتكَلم؛ وفي يليه وله وَدكَره 
إذا كان يتحرَّكُ مثْلُ الكبير» وفي المَارِنٍ والأدن التمميزة عو الكبالء 152 
ا ا ا ا ا 7 
رأ الشَّابٌ يض على قول أبي حَدِيقَةَ يينه: لا يَجبّ شيءٌ إذا كانَ حرا ؛ 


مر نوي :3 


ال اب كب رن ل 0 ل 2 
قال أبو يُوسّف لله يَجِبُ حُكُومة العَذلٍ فيهماء وفي تَذي المرأة المَعْوعةٍ 

الحَلَّمَةَ» والأئف المقطوعة رتب والجَفْنٍ الذي لا أَشْغارَ له حَكُومَةٌ ةٌ الْعَدْلِ)20. 

كذا فى «التّحفةِ) . 

)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: «ن)» و«فا42, ولغ»ء ولامكاء (را. 


(؟) ينظر: «الأصل/المعروف بالمبسوط» [000/17/ طبعة: وزارة الأوقاف القطرية] . 
(ع) ينظر: (تحفة الفقهاء» لعلاء الدين السمرقندي [ 2117/19 117]: 


ف 0 
وني أصابع البد نضف الدَيَة؛ أن ني كل أذئع ف الأ 20 


وحن هذا الفضل: أن يُعَرْجَمَ بفَضْلٍ في مسَائل مرف , أن كلّ مسألة منها 
في باب علئ حذةٍ في «مختصر الْكَرْخي ١‏ ريك ) . 
قوله: (وفي أصَابع التد نف الدية): هذا لفظ الْقُدُورِيّ طك في 
«مختصره1» وتمائه فيه: (فَإِنْ قَطَمَهَا مَمَ الْكَف أَبْضَائ قَفِيهَا نِضْف الدَيّة» فَإِنْ 
َطمَهًا مَعَ ضفب السَّاعدِ: قفي الك وَالْأصَابع يِف الذي وَفي الرَادةِ كوم 
عَدْلِ)”' اسان [لاعطمر ميال كا بزنا لشن الل رحدو 
عَمْرِو بن خَرْ]ٍ ولك : : في كل إضبَع عَفْرٌ ِنَ الإبل»2"0؛ فإذا وَجَْبَ في كل إضبْعٍ 
اليل و عكر اليكو في اسع اند ارجا ان دك عل 
ا حَمْسٌ أَصَايعَ ٠‏ ولأنَ في قط أصابع البَدَِْتَجِبُ دِيَةٌ كاملة. 
لتفويت لس الع على الكَمالِ» وأصابعٌ اليدَيْنِ عَشِرةٌ» فقيمْ الديَُ عليه ؛ 
فكو في أصابع اليد الواحدة - وهي صف جميع الأصابع ‏ ضف الذي فإ 
تطَمََا مع الكَف ففيه أيضًا ضف الدب ِمَا وي عن ال كة: «ي الْمدَينٍ 
الدَيَهُ ؛ وَفي ِحْدَاهُمَا نِضفُ الدَيَةِه!!). ولأنَّ المتقصودً مِنَ اليَدِ مَنَْعَةُ البطش» 
وذلكَ بالأصابع » فكانَ الكَفُ تَبماء فلم يْرَد بحُكُمٍ على حِدَة. 


قال الْكَر خي رلا في (مختصره»: «فإِن قَطَمَ اليَدّ من الذَرَاع من المَمُصل 


)6 وقع في الأصل: «القُدُورِي». والمنبث: من «نىء و«فااك واغفء وقمفف ارام 
(؟) ينظر : «مختصر القُدُورِيَ» [ص/188] ١‏ 

() سبق تخريجه. 

(؛) هذا جزء من حديث عمرو بن حزم بل وقد مضئ تخريجه. 
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وق غاية البيان وي 
ل قَفي الك والأصابع صف الدَيّهَء وذ في الذَرَاعَ 2 [داحءاظ/م]ء وهذا 


قولٌ أبي حَنِيفَةَ ومحمدٍ 6 . 
قال 'آبو يوسن طن : فبه يضف الدَْ» والذرَعٌ تع ٠‏ وكذللك لؤ قطَعَ [ اليد 
ِنَ]!"' العَضْدء أو الرَّجْلٍ ين المَحِذِ؛ تيضف الدب وما فوقٌ القَدِ عنده تبَعْ 
لْقَدَم وما فوقٌ الكَفّ تبعْ ! للْكَفّء وهو قولٌ ابن أبي لَبْلَى . 
وقالٌ أبو حَنيقَةٌ ومُحَمَدٌ ا: لو عد 
أصابعٌ الرَجْلٍ لا يَبعَُا إِّا لدم حَسْبُ» ولا 5 َع المتَعَلقُ الع [ الع ]0 و مه 
روايةٌ محمَّدٍ [+/+.؛.] عنْ أبي يُوسّف « هه في الَف والذَرَاع . 
ورَوَى ابن سَمَاعَةَ وبشْرٌ وعَلِيُ بن الجعْدٍ قالُوا: سَمِعْنا أبا يُوسّفٌ طهر قال: 
086 ؛ أو قْطِعَت اليَدُ منَّ المرْق» أو قوق ذلكَ ما بيئها 
بِينَ المَنكب ؛ فإِنْ في ذلكٌ نِضْمّ الدَّيّة» في قول أبي يُوسُفٌ وابن ن أبي لَيلَى يفنا . 
وقالّ أبو حَبِيمَةَ نه خلاق ذلكٌ» ؛ قال في الكَفٌّ: ضف الذي وما زاة 
معي ام ل 0 
ما زادَ على مَفْصِلٍ القَدَم» ففي الزَّادةِ حُكُمْ عَدْلِ)!" ٠‏ إلى هنا لفظ الْكَرْحِيَ 
وجهقول أبي بُوسَف يه : قول الل كلل : : ١وَفِي‏ الْبَدَيْنِ ين ةنا 
نف التنوء #.واليد ناه عن الققيو إلرن المذكب :ولآن ما ا ليس لم 


(1) وقع في الأصل: امع" والمثبت: من انف وافالاف ولغ واملء اارا. 

(؟) والمثبت من: «فاكاء ١م2,‏ 

فق ا 95 مختصر الكرخي» للقدوري [ق/1؟8/ داماد] . 

(4؛) قال ابن أبي العر: : هذا اللفظ غير معروف؛ وإنما ورّد في حديث عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن 
1 : «وفي اليد نضف المَقْل. . أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه «وفن بعقن :مدق مخبن مروت 


#س ١‏ يم 
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عَلَى ما رَوَيْنَاء فَكَانَ في الْكَمْس نِضْفْ الدَيّة ؛ وَلِأَنَ في قَطع الأصَابع تَفْويتَ 
جنس مَنْمَعَة ابعش وَهُوَ الْمُوجِبُ عَلَى ما مرّ. 

َإِنْ قَطَعَهَا مَعَ الْكَفٌ قَفِيه أَيْضًا يِضفْ الدَيّة لِقَْلِهِ - 8# - وَفِي اليَدَيْنِ 
لدب وَفِي إِحْدَاهُمَا يضف الدَيّة وَلِأَنَ الكَمّ تبَعٌ لصَابع لأَنَّ الْبَطْشنَ بهَا. 

وَإِنْ قَطَعَهَا مَعَ ضفب السَّاعِدٍ قَفِي الْأَصَابع وَالْكَفْ نِضف الذَيّة؛ وَفِي 
البافوستكرية غثل وشوونانة عن أبى تركق ذغنة 2313 عون أضايم 
اليد وَالرَجْلٍ قَهُوَ تبَعٌ للْأَصَابع إِلَى الْمتكب وَإِلَى الْمَحِذِ لِأَنّ الشَّْعَ أَوْجَبُ في 
ليد الواجتو يشاك الثية وَاليدَ اسه [هل الجارخة إلى المتهب قله ا على 
تقر الشّرع . 

وَلَهُمَا أنَّ الْيَدَ آله بَاطِكَةٌ ع وَالْبطْ يتعَلقُ بِالكَفٌ ء وَالْأَصَابعُ دُونَ الذَوَاع 


غاية البيان © 


إذا انَصلَ يما له أَرْشنٌ مُقَدَرْ تَبِعَهُ في الأْش كالكف . 


وجهُ قولهما: أن الدّيّة نّم تَجبُ في الأصابع » والكَفُ تبغ ؛ لال لَه لو 
رَدتٍ الأصابعٌ بالقَطم ؛ وَجَبَ يِضفٌ الذي » ولو تَطَمَهَا مع الكَفٌ وَجَبَ يضف 
اليه أيضتاء ثم لا تخلو: : إِا أن يكُونَ لدبا للأصابيء أو الَف ٠‏ فلا يََجَورٌ 
أن يَحَ الأصابع ؛ لأنَّهِ يَفْصِلٌ بينهما عُضْرٌ» فلا يَكُونْ تبَعَا كما لا تَكُونُ الشّجَّةُ تبعًا 
للأصابع » ولا يَجُورُ أن يَنْمَ الَف ب لأنّه تع في نفسه» فلا يَتُ له تع . 

قوله: (عَلَى ما رَوَيْنَا)» أشارٌ به إلى قوله 882: : اي كُلَّ إصْبَعِ عَشْرٌ من 
اليل ؛ في: : اافصل فيما دون التَمْسِ). 


2 بن عتزء: «وَفِي الْيَد الوَاحِدَةٍ نِضفْ الدَيَو حرا لاي ب ل «وَفِي اليد حَمْسُونَ). يعني: 
من الإبل». ينظر: «التنبيه على مشكلات الهداية) لابن أبي العز [/408 - ]4٠04‏ . 


١ 
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لم يَجْعَلُ الذَرَاعَ عا في - و اك يا توما تس 
ا بلقاي لجيه ايه نه تَابِعٌ وَلَا 
بع ! لجع 

قَالَ: وَإِنَ قَطَعَ الكَفٌ مِنَ الْمفْصِل وَفِها ضبَعٌ وَاحدَةٌ؛ تَفِيها عه عَشْرٌ الذيَة » 
وَإِنْ كَانَتْ إِصْبَعَانِ قَالخُمْسُء وَلَا شَىْءَ في الكَف » وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة 
3 ها البيان لب ست 

قِولة هك فوج عل ها )أي : الكوجت للدي فريك جتس المتقعة؛ 
لا تفْوِيتُ صورة اللو علئن مامرٌ في قصل فيما دون النفْسِه. 1 

قوله: : (كَالَ: وَإِنْ َطَعَ الَف مِنَ الْمَفصِلٍ وَفِهَا إضْبَعٌ وَاحِدَة قَفِيهَا عُشْرُ 
الدَيَةِ » وَِنْ كَانَتْ ! إِصْبَعَانٍ قَالخُمْسٌء وَلَا عَيْءَ فِي الكَفّء وَهَذَا عِنْدَ أبي حَنيفَة 
ويه" » أي: قال في «الجامع الصَّغيرٍ) . 

وصورثها فيه: امُحمدٌ؛ عَنْ يعقوت عَنْ أَبِي حَدبقةَ طه: في الل يَفْطَ 
كل لل ين تل وي في الكل إلا »أذ إضيعايء قل : إن كَانَ 
فيها ضع قَفِيه اْعُهْرُ» ون َانَِضْبَعَانٍ ِب حمس » وَلَيِسَ فيمَا بَتِيَ يولك 
تياك إإذ ل يكن [لوبدما يق إضية: كذ حا خكم علل. عن ريق 
ومُحَمَدٌ نفك يُنْظَرْ إلى أزش الإضبع ‏ وَأَرْشٍ الكَفَ بَِبرِ إضبَع , قَيَدْحْلُ الَْلِيلُ 

ف القير» ترح عل 00211 . إلى هنا لفظ أصل «الجامع الصّغيرِ . 

ومعنئ قوله: «تَفِي الْحُمْسٌ)» أي: من الدَّيَةَ» ومعنى قوله: اينْظَرٌ إلى أَرْشٍ 
الْكَفّاء أي: إلى حْكُومَةِ العَدْلِ في الكَفّء وبه صَرَّحَ في «المُخْتَلِفِ) . 3 


3 


)١(‏ ينظر: «تحفة الفقهاء» »]٠١5/[‏ «العناية شرح الهداية» »]190/1١[‏ «البناية شرح الهداية» 
[ث/لاوا]- 

00 ينظر: «الجامع الصغير/ مع شرحه النافع الكبير» [ص/5٠0].‏ 

() ينظر: «مختلف الرواية» لأبي الليث السمرقندي [1808/5] ١‏ 
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وقالا: يُنْظَرٌ إلى وش الحَفِ وَالْأَضْبْع َيَكُونُ عَلَيِْ الكت م ل 
يشحي ح يتيج ب ست دج 

قال الْكَرْخِيٌ ف في امختصره): : «إذا قُطِعَتِ اليد وفيها إصبعٌ واحدةٌ؛ فعليه 
دي الإصبع ٠‏ وليسّ عليه في الك شية» وكذلك إذا كان فها تان أز ثلاسٌ » 
أذ أربعٌ ؛ ففي ذلك ديَةُ الأصابع : ولا شيء في الك وهيّ تبعٌّ للأصابع . وهذا 


قولُ أبي حَنِيقَة ولقة : 


وقال شر عَنْ أبي يُوسْفَ عن أبي حَنيفة فر : : إذا بْقِيَ شيع *له أَرْشنٌ معلومٌ ؛ 
وعدت الكف فيه » اقيكون َباَت اقؤله: : «إذا َِي ثلْتْ إضبَعٍ». يعني ماين 
ِضْبَع فيها ثلاث مَفاصِلَ ؛ مَقَطَعَ إنسانٌ ما بَِيّ من الكف [عله ]+ كَفِيه كُلَتُ 
حُمْس دِيَة اليد . 


اله مُحَمَّدُ جد في «الأصل» : وإذًا قِعَتِ الْكَف بإِْبَعيْن 0 ؛ قَفِيهِمَا خَمْسَا دِيَة 


الْيّدِء وَهَذَا قَؤْلُ أَبِي حَدِيقَة. ةا بي بن الصَابع شي ة: وَْ ِل اجو (0. 
وقال ب 0 بِشْرٌ وعَلِيٌ بن الجَعْدٍ وابن ن سمَاعَةَ عَنْ يَعْقُوبَ اق : : إذا بَتِي يضف 
الإنقام» أن تاس ول بي حَبيئة هد؛ ينظ إلّى ما بقِيَّ ِنَ لكف وَل دَِة 


يضف الْإبْهَامٍ َأَيّهُمَا كَانَ تر ؛ لم وَدَحَلَ الْقلِيلُ في الكَبِيرٍ. 

وقال مُحَمدٌ ةم في «الأصل»: عنْ نفسه وعنْ أبي يُوسُفَ هن : «[إِنّه] 0 
رٌ إلى الكَفء وإلى أ ما بَقِيَ من الأصابع » فيدحُلُ القليلٌ في الكثير»77". 
وكذلكَ في رواية «الجامع الصّغيرٍ). 4 إلى هنا لفظ الْكَرحِيَ 8 . 


)00 ينظر: «الأصل/المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباني [5 /404] ٠‏ 

(؟) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن0اء و«فا(4. «م». وار». وهو الموافق لِمَا وقع في 
«الأصل /المعروق بالمبسوط» 

(+) ينظر: الأصل/المعروف بالمبسوط» لمحمد بن الحسن الشيباتي [4 /404]: 

(4: ينظز «اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/751/ داماد] . 


9 كتاب الديات #» 


لل حب لت وي ابي 7 

وقالَ القُدُورِي يف في كتاب «التّقريب»: الوقالَ زُكَرُ طقه: : يَجِبُ عليه أشي 
الإصبع , وحُكُومَةٌ فيما يَلِي الأرر بع أصايغ غ2 من الكف» وذكرٌ ابن شجَاعٍ عنه: إن 
بَقِيَ من الكَفٌ ثلاث أصابعٌ دحل الك فيها». كذا في «التّقريب». 

وجملة هذا؛ : ما ذكره الْقَدُورِيُ في «اشرح مختصر الْكَرْخِيَ): «ألَه إذا قَطَمَ 
الَف وفيها ثلاث أصابعَ فصاعدًا ؛ وَجَبَ جَبَ أَرْشْ الأصابع » وسَقَطَ أ ع الكَفٌ في 
قولهم ؛ لأنَبَقَاء أكثر الأصابع كَبنَاءِ جَمبعهاء ون كان في الكَفٌ أل مِنْ ثلاث 
أصابعَ ؛ وَجَبّ أَرْشْنُ ما بَقَِ منهاء وإنْ كان مَفْصِلٌ واحدٌّء عند أبي حَنِيفَة يلف » 
وقالا في الرّواية المشهورة: يَدْخُلُ القليلٌ في الكثير أيُّهما كانّ. 

وجهُ قول أبي حَنِيقةً ولقه: أن ما بَِيّ منّ الأصابع له أَرْنٌ مُقدَرَه والكفُ 
ليش لها آز شن مده وهي مُتَصِلةٌ بها؛ َتََُا في أَْشِهَاء كما تنيع في جمبع 
الأصنايم [4/»؛اظام]ء ونَظِيدُ هذا ما قَالُوا ة في أهلٍ الخطة(©: : ما بَقِيّ منهم واحدٌ؛ 
فَالَسََُعليهم دون المي ٠‏ وكذلك قالوان في الوصيّة لوَلَدٍ قُلان: : ما بَقِيَ له وَلَدٌ 
يَوشَلدء ورك كان نذا لم يذل وله الول ف اترعي: 

وجهُ قولهما: أن الأقل َب الأكثرء والأكيرٌ لا يتبَعُ م الأقل » فرحب أن يَلرَمَهُ 
الأكثر» ويدْحُلُ الأقلّ على طريتي النبع. 

فأ لدي دنا مِنْ رواية ابن سَمَاعة علي بن الجَعدٍ يشر بن الوليد: 9 
قياس قول أبي حَنيفةً نه في نضفب الإبهام إذا مُطِعَتْ مع م الك : أن يَدْحْلَ القليل 

في الكثيرٍ ؛ َل ِصَحِيح » والظاهرٌ مِنْ قوله: : ما حكاه قبْلَ ذلك عنْ شر بن الوليدٍ 

عن أبن يوق د : أنَّ لكف يتبَعُ كل 3 الإصبع ؛ لأنَ له رش مُقَدَرً. 


)١(‏ أي: أصحاب الأملاك القديمة الذين تمذّكوها حين فت الإمامٌ البلدة وكسّمها بين الغايمين. بنظر: 
«مجمع الأتهر) [407/4] ٠‏ 


+ كتاب الديات شه 3 أحكفا 


دحل القليل في الكثير , لأنه لا وحجه إلى اْجمع بين الأزشين ؛ لأنَ الكل شيْء 
واحدّ ولا إلى إِمْدَارِ أخدهم لأنْ كل وَاحدٍ مهما أضل مِنْ وَجْهِ َرَجحْنا بالكثْرَة. 


«إ غاية البيان 72) 


وجه ما ذكره ابن سَمَاعَةٌ رإلله: من اعتبار الأكثر: “أن التفسل ليض .له أرقن 
0 رقيو ففغك كف ::والاضيع شه فقدة بنفسهًا: 


وقد كان قولٌ أبي ‏ يُوسُف الأوّل: أنَّ أَوَشْنَ الأصابع إذا كان فل بِنْ أ رش 
لكف ؛ وجب أَرْشُْ الكَفْ والأصابع , وإذا كانَ أَرُِْ الأصابع أكثر دحَلَ الكَفْ فيه. 

وجهُ ذلك: أن الأصابع إذا كانَ أَرْسْهًا أكثر ؛ فقذ قَوِيَ حْكَمْهًا بالتديز 
وبالكئرة» فَيَيعه !0 زور ٠ور]‏ الف » وإذااكاقٌ أَرْشٌ الكَفُ أكثر ؛ فقذ قَوِيَّ الكَفْ 
بالكثرة ؛ وَقَوِيَتِ الأصابمٌ بالتُقدير: فلَمْ بَتْبَْ أحدّهما الآخرّ. 

وروي عنه: أن ما يي الأصابعٌ ؛ فالباقي مِنَ الكَفْ يَدْحُل في أَرْشِهَا ويَجِبُ 
بما بي من الَف حُكُومة؛ أن الأصابعَ كلها ل كانّث باقية؛ دخل الك معها 
عل طريق اقيم ولق كانث ينها كلها ذاهبةً ؛ كان أَرْشِكُ الكفٌ ذا ذهب بعضها» 
يي بعشهاء تيع الباني مهلي واققرة حم بافي الكلٌ بنفنيه. 

وقال أبو يُوسّف يشنه: «إذا ُطِعَ الف ولا أصابمٌ فيها [فإنَ فيها]!» 
حكومة» ولا يِل بها أزش ش إْبَوٍ؛ لأنَّ الأصابع تبَعٌ لِلْكَفء والنَبمُ لا يُسَاوِي 
المتبَوعَ في الأزش00"". كذا ذكّر القُدُورِيٌ لله [في «شرجه»]21. 

قوله: (وَيَدْحُلُ القليل في اكير ؛ أنه ا وَجْة إِلَى الْجَمع بَبْنَ الْأَرْشَيْن ؛ لآنّ 
الكل شي واحدٌ) . 
(1) وقع في الأصل؛ «فينبعان». والمبت من" ا«ذفف وافالاف اممف لعفن واارك, 
0 ما بين المعقرفتين! زيادة من: «ن4, و«فااكء واغك الما ولراء 


إن ينظر ! «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/4 ؟؟/ داماد] , 
(؛) مابين المعقوفتين! زيادة من: اذكاء واافا41, والغلن الما واراء 


ا 10010 0 


وَلَهُ: :أو ايع أل وَاكَفُ تَابعٌ حَقِيَة وَمَرْعَاء لأنَ اشن يَفُو 
باه وَأوْجَبَ الشَرْعّ في أضيِع وَاحِدٍَ عَفْرَا م نالجع م حي 
الذاث وَالْحْحْمْ وى من ليح مِنْ حَْتُ قدا لواب (وَلَوْكَانَ في الكَفٌ 
كاه أصَايعَ يَجبُ َي اْصَابعٍ ولا شَيْءَ في نالو جني أن الْأَصَابعَ 
أصُولٌ في التُويمٍ؛ ٠‏ وَلِْفككْرٍ حُكْمْ الْكُلَّ فَاسْتََْعَتْ سبيْبَعَتْ الْكَفّء كَمَا إِذّا كَانَتْ 
الأَصَابعُ كَائِمَةَ َسْرِهَا 


عا 259752015292 
ينَائَه: 3 الجَمْعٌ ب ين أ الإطبع » وأَضٍ الكَف با ضع مُنتيع نك ؛ لأنّ 
صَمَانَ الأصابع هو صَمَانَ الكَنَّء وصَمَانَ الكَفَ هو صَمَانُ الأصابع ‏ فكاا شيئا 
واحداء فَلَمْ يَكُنْ لِك واحدٍ منهما حُكْمٌ على حِدَةٍ وإِبْطالُ أحرهما ليس 
بمُسْتقيمٍ ؛ لأنَ كلَّ واحدٍ منهما أضْلٌ مِنْ وجه: : الأصابعٌ باعتبار مَنْفعةَ البعأش » 
والكفٌ باعتبار أنَّ الأصابعَ قائمةٌ بهاء فوَجَبَ التَّرجِيحُ بالكنرق فأيّهما كان أكثرٌ 
[4/دةا عي سم لخي موسو ري ل 0 
في الكثير» ألا تَرَى أنَوَجَْا لذ تج رأسّ َجُلٍ مُوضحة» كتتَارَ بعضن شَعْرِه؛ 
ناتهها كان أكار ون الترغيكة» وقناثر المُمرء تحب عليه ذلا 144 غبنا: 
وكا تي علا لمر :آنا لا نسل أن عجان كل واحد منهما هو صِنَانٌ 
الآخر؛ لأنّ ضمانَ الإصبع م عْشْرٌ اديه وهوّ مُقَدَرُّ وضمانٌ الكَفٌ ليس يِمُقَدّر 
بأ فيه الشكومة: 
قوله: (وَلَه: أن الَْصَابعَ أَضْلُ ‏ وَالْكَفُ تَابعٌ حَقِيقَةٌ وَتَرْعًا) . 
أمّا الحقيقةٌ: فلن مْمَعَةَ الكَمّء هو | بعْش والقِضُ والبشطُ قائمةٌ بالأصابع . 
وأمّا الشَّرعٌ: فلأنَ الي يكل أَوْجَبَ في كُلَّ إضمَع عَشْرَا م مِنَ الإيلِ» وقدَرٌ 


.)١6٠( اختلف الترقيم الداخلي في هذه اللوحة وتخطئ الرقم‎ )١( 


كناب الديات 2 


6 


7“ 


قَالَ: وَفِي الْإصْبَع الزَائِدَةِ حْكُومةُ عَذْلِ تشريفا للآدمي ؛ تَشْرِيًا لدبي 
قماتها بهاء ولم يُقَدّرْ ضَمَانَ الكَفّء فكانّ النَّرَجِيحُ مِن حيتُ الحقيقة. أي 

الذاث » ومِنْ حيثٌ الحُكُمٌ أي: : الشَِّعٌ أحقٌ مِنَ التّرجيح بمِقدَارِ الواجبٍء وهوّ 
الكَثْرةُ ؛ لأنّهِ تَرجِيحٌّ بالحال» » فإذا كاتتِ الأصابعٌ أصلاء والكَف تبعًاء ؛ لا يَظهَرٌ 
حُكُمْ الع ما بَقِيّ شي 5 ِنَ الأصل ؛ لأنَّ الأصلّ [أصلٌ]0©. وإنْ قلّ يَتيعُ القَرمَ 
وَإِنْ جل ولتق هذا المع الشكوء لان لقعا لب يي بع للآحَرِء والكَف 


5 


قوله: (كَالَ: وَفِي الإضبَع الزَّائِدَةِ حُكُومَةٌ عَدْلِ): أي: قال القَدُورِيُ 3 
في امختصره)7" . 1 

قال الْكَرْخئٌ [في المختصره) ]7©: : اوفي الوصبع الزَائدةٍء والسن الزَّائدةٍ 
خُكُمْ عَذلِ وذلكَ لأنّه لا منْمعَة مَنَْعَة فيهاء ولا زِينةَ » ولم يُقَدَّرْ لها الشَّرعٌ ع أَزْشًا مُقَدَّرَاء 
َوَجَبَ الوّجِوعٌ إلى حُكُومَة مَة العَذْلٍ تَعْظِيمًا للآدَمِيٌ ؛ لأنّهِ جُزءٌ منه)(2 . 


رةه ناه * 
أ 


وقالٌ القُدُورِيُ في كتاب «التّقريبٍ): روم يشو عَنّْ أب يُوسف . عَنْ أبي 
حَنِيفَة وير : في رَجُلٍ قَطَمَ من يَِرَجُلٍ إضبًَازَئْدة وي يد | لقَاطِع إِضْبَعٌ زَائِدَة ؛ 
َم يكُنْ بَيْهُمَا تِصَاصصٌ» وََدَِكَ علوم فظ] ين يَدَيْنِ قَطَعَ أَحَدَهُمَا سَاعِدَ 


صَاحِبه مِنّ الْمِرْقَق » وَكَذَلِكَ رَوَى ا 0 عَنْ أب بي حَنِيفَةَ 16 في | فطَعَيْنٍ 


وَالْأَكََّينِ سَوَاءٌ كَانَ لْقَاُِ كلهم عََل عمد : 
قَالَ الْحَسَنٌُ: 3 


)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: ان4» وافا؟4؛ ولاغ»)ء (لم», واراء 
(١؟)‏ «مختصر القُدُورِيَ؛ [ص88١].‏ 

الف ما بين المعقوفتين: زيادة من: «نفء وافا»» واغ4ء (مء وار». 
(؛) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/؟8/ داماد] . 
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لِأَنَّهُ جُْءٌ عِنْ يد وَلكِنْ لا [.. انا ] مَتمَعَةَ فيه وَلَا زيتةَ وَكَذَلِكَ السّنُ الشَاعِيَة 
لما قلنًا. 


وَفِي عَيْنِ الصَّبِيّ وَلِسَانِهِ وَذَكَرِه ذا لَمْ يُعلَّمْ صِحَنْهُ 4 حْكُومَةٌ عَذْلِ . 
لسبلسلبلبلسل ل سق غاية البيان يل 2 

وَقَالَ بِشْرٌ عَنْ أبِي يُوسّف يها: إِنْ كَانَا سَوَاءً الْعَضصَضْتُ . 

مَل َه هد إِنْ كانَا 318 اقعَدَ لت يإ ص كَانَ ع أَسَدَّهُمَا صَلَلًا ؛ 

لذي خيلة جا وو و 7 

بِينَ العْضْوَيْنٍ إلا ين طَريق, الججياد»: فلقجب ب ساس كين التتزو + فأمًا 
الإصيمٌ الزّائْدةٌ: فإنّها ناقصةٌ القرَّةِ عن الأصابع الْأَصلية وق تَفَاضَلَ البْمضَانٌ 
فيهاء فلم تُعُلّم المُساواةٌ أيضًا إلا بالاجتهاد. 

وَجْهُ ول زُكَرَ فته - وإحدئ الرُوايئيْنِ عنْ أبي يُوسْفَ يهله -: أنَّ التقصَ قد 
بعلم نبا بن ينكين » ألا تر أنها مم لإيجاب الأرْش » فكذللك مو 
مُعْلَمَ المُسَاواةً). كذا في «التّقريب»). 

قوله: (وَكَذَلِكَ السّنُ لشَاغِيةٌ) , أي: الرّائدةٌ يقَالُ: شَِيَتْ أَسْتَائهُ؛ إذَا امم * 
ينها وَكَرَاكَبتْ » وقِبل: لَفْوُ نَع لأست للا علّى الل » وَرَجُلٌ أَضتى افر 
شَغْوَاك وَمِنْهُ ميت الْعقَابُ شَغْوَاء ب لان دم مِمْسَرهَا مُطْبقٌّ على لحر ل" 

قوله: (لمَا كُلنَا)ء إشارةٌ إلى قوله: (لِأَنه جر ين نّْ يَده) 2 يَعْنِي : ما أ 
الإِضيع الزّائدةَ جْءُ المَجْنِيَ عليه فكذلكَ السَّنُّ الشَّاغِيةُ جُرْؤُه ككمَهَ تَحِبُ 
الحُكومةٌ فكذا هنا. 


افج ب 


قوله: (وَفِي عَيْنِ الصَّبِيَ وَلِسَانِهِ وَذَكَرِهِ إذا لَمْ ُعلَّمْ صِحَتْهُ ؛ حُكُومَةُ عَدْلِ) » 


.]511/1[ ينظر: #جمهرة اللغة) لابن دريد [417/4/1] » و«أساس البلاغة» للزمخشري‎ )١( 


سج 


و كنات الشيات 8--- يي 18 


َل لامر قث في ديه كي لأ ات يم الشكة طب قل 
الْمَارِنِ وَالَأَدْنِ. 


5 غابة الببان )> 
هذا لفظ المَدُورِيّ في اامختصره)217. 
قال صاحبٌ «الهداية» ©: (وَقَالَ الشَافِعِيُ وإلله: تحب د ديَةٌ َه كَامِلةٌ) . 


قال القدُورِي هه في «شَرْجها: : «وأمًا العينان: دك شيء دل بماعلرة 
بَصَرِها ؛ فهي بِكْلُ ين الكبير البصير » وأمًا اللّسانُ: ففيه حُكُومةٌ عَدْلٍ لاتيم ديه 
اللْسانِ حتَّى يتكلم الصَّبِيئ؛ وذلكَ أن المقصؤة من هذة الأعضاءٍ المنفعةٌ» فإذا 
َم يعْلَمْ صِحَتُها ؛ ؛ لا يَحِبّ فيها أ شن كام » وقذ يلم ذلك في الذَكرِ بالحركء 
وفي النّسانِ بالكلام » وفي العَينِ بما يُسْعَدلُ به عل التَّرِهِ فمتى وُحدَ ذلك تين 
نه أتَلَفَ مَنفعةً العْضْوٍ كاملةً» فيَجِبُ الأَرْشُ كاملا . 

وإذا لَمْ يُوجدْ ذلكَ» فلا ُعْلَمُ الضّحَةُء فلا يمه مه الأَرْشْنْ الكاملٌ بالنَّكء 
ولا يُقَال: إن الأصلّ الصّحة) ؛ لأنّ هذا ظاهرء والظَامرٌ ا يمحن به حقٌّ على 
الغَّيرِء ولأنَّ هذا الظَاهرَ يُقَابله مثله» وهو أنَّ الأصلّ براءةٌ ذِمّةَ بق 


وقالَ الْكَرْخِيٌ ,د في (مختصره): «افي سٍ سِنّ الصّبِيّ إذا لَمْ يُْعَرْ ولَمْ 
تيت وِيئها(:) كاملةٌ > وذلك لأنَّه قَرَّتَ عليه المنفعة الكاملةً ؛ لأنّه لا مَنفعةَ فى 
ألم إلا أن تكون نوجودةٌ صَحَيحَةٌ + فالصغية والعبية فى :ذلك سوا ونم يَشْقْط 
عنه الْأَرْشْمُ في الصّغيرٍ لِعَوْدِ السَّنٌّء فإذا لَمْ يَعْدْ صَارَ كالكبير)0». 
)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص88١].‏ 
(؟) بنظر؛ اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/؟8/ داماد] . 
ليق أي: لم تشقط نه . ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمُطَرّزِي [115/1]. 
ع( وقع في الأصل: «دية). والمثبت من من: (ن4ء وافا؟»؛ والغ1. «ماء (ارا. 
(ه) ينظر؛ شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/701/ داماد] , 


0 اا اعسدعد متعمس نف :2< ١‏ بعك 


#دلا مع لبي ي يللب هي كتاب الديات م 
شه الْكَام بالتَّكَ» وَالظار لابشأغ خحة يم ب بخلّاف الْمَارِنِوَالأين 
الشَّاخِْصَةٌ , لِأنّ الْمَصُوة موَالْجَمَال هد َه على الْكَمَالوكَدَِكَ لو انتهل 
الصبيّ ؛ ؛ لِأَنهُ ليس بكلام وَإِنَمَا هوَ مُجَرذ صَوْتِ وَمَعْرِقة المدتر فيه بالكَلَام 
َف الذَكَرِ بالْحركَة وَفِي الْمَيْنِبِمَا سعد يسْعَدَلُ به عَلّى المّظَر َيَكُونُ ن حْكُْمُهُ بَعْدَ ذَلِكَ 
حُكُمَ البَالِغ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَ 

َالَّ: وَمَنْ شَّجّ رَجَُا َدَهَتَ عَفلهُ» أو شَعَرُ َأَسِهِ؛ دَحَلَ أَرْشنُ المُوضِحَةٍ 
في الدَةِ ؛ لِأنَّبََِاتٍ الْعَفْل تبط مَْفعَةُ جمِيع لْأَعْضَاءِ قَصَارَ كما إِذَا َوْضَحَهُ 
ووو ري ب يم 

قوله: (َالظَاِرٌ لا يصلْحْ حْجَة راو [«ا.ماداءاء قد به ؛ لأنّ الظاهِرٌ إذا 
لم [+/. ٠4م‏ | يَكُنْ فيه إلزا م الث ير كما في رَضِيع أحدٌ أَبَوَْهِ مُسْلِعٌ أعْتَقَهُ عنْ كفَارةٍ 
القتلٍ جار ؛ لأنَّ الظَاهرَ منه سلامةٌ الأعضاءء وقد مرّ ذلك في أوَّلِ كتاب الدّياتِ . 


قوله: (وَالْأَدُنُ الشَّاخِصَةٌ)ء أي: المُرتفِعَة» مِنْ شَخّصٌ بالممح شُخُوصًا. 

قالّ في «الجَمْهَرَة1: «شَخَّصٌ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ إِذَا سَارَ في ارتفاع»0" . 

قوله: (وَكَدَِكَ لَوِاستهلٌ الصَّبِيُ) يَعِْي: يكو في لسان الصَبِيّ كوم 
العَذْلٍ مالم يكل وان اهل لأنَ ايل الصِّي - وهو رَفُمٌ الصَّوْتِ بِالبكَاءِ - 
ا يَدْلُ على صِحَة اللسَانِ؛ لأنَّ ذلكَ مُجَرّدُ صَوْتٍ . 

قوله: (ثَالَ: وَمَنْ سَجَّ يكل فدهك قله 0 تع برأ قشل قز 
المُوضِحَة في الدَيَةِ) ٠»‏ أي: قال القدُورِيُ « بشن في (مختصره) » وتمامه فيه: (وَإِنْ 
م رف ان 6ق ه؛ فَعليهِ أَرْْنُ المُوضِحَة مَعّ الدّيَق)( . 


(1) ينظر: #جمهرة اللغة» لابن دريد [1051/1] ١‏ 
ينظر: اجمهر بن 
)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/88١] ٠‏ 


اب 709007 


ها 
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َمَاتَ» وَأَرْشٌْ الْمُوضِحَةَ يَجِبُ ِقَرَاتٍ جُرْءِ مِنْ الشّعْرِء 
ب ب ب ب بي ل 4 ا 0 

قال الْكَرْخِيٌ في «مختصره): «ولؤ أن وَجَُا شع وَجُلَاء هدهب مِنْ ذلك 
صر أو سَمْعُهُ» أو حَكَامهُء أوعَعوُْ ّم يتبث » أو عه ؛ فإن أبَا حَنِيقة هه قال: 
عل الديْةُ في دَمَابٍ شَعر وَعَفْل ولا شيء عليه في المُوضِحَةٍ يَدُْلُ أشن 
المُوضِحة في الدَة ولا يَذحُُ أ لمُوضحة في غير هين ويَكُونُ فاشني . 
أو البَصَرِء أوٍ الكلام أيّها ذَمَبَ بالمّجَّة أَرْشُ السَّجَةَ والديّة 


وكذلك قال محمد مث مول أبي حَدبنة ا وكذلك قال أبو يُوشف ولد 


في إحدئ الرَوَايتيْنِ عنه» وهيّ الرّوايةٌ الأولى» رَوَئ ذلكَ في «الإملاء) عنه بِشْرٌ 
بنْ الوليد وعلِيٌ بن الجَعْدِ هيا ورَوَئ عنه الحسنْ بن زياد رةه يفه: أنَّ السَّجَةَ تَدْحَلٌ 

في دِيّة الشّمْع . 

وقال في «الجوامع»: : اتدْحُلُ في السَّمْعِ والكلام أيضاء ولا تنخ في الْبَصَرٍ 
خاصّةً , لأن البصَرَ ظاهك» . 

وقالٌ الحسنٌ بن زيادٍ: «لا يَدْخُلُ في ذلك أَرْشْنٌ الشَّجَة إلا في الشّعرٍ خاضَّةً). 

وقال زُكرُْ دحل ف م الَّجَّةَ في شيء مِنْ ذلكء» شَّعْرٍ ولا غيره00©. 
إلى هنا لفظ الْكَرْحِيَ نه 

ما إذا أَوْضَحَهُ َلَعَبَ صَغْرهُ» ولم يت ب قعل لَه وَسَقطَ أشن م المموضِحة » 
وذلك لأنَأَْشَ المُوضِحَة يَحِبُ لََِاتٍجزء ب ين الشّعَرٍ » ألا تَرَئ أنَّ الشّعرٌ لو تَبَتَّ ؛ 
ل هَاء والدّيةٌ وَجَبَتْ لِقَوَاتِ الشّعرِء وقد تَعَلقَا جميعًا بسبب واحلٍء وهو 
قَوَاتٌ الشَّعرِء فيَدْحْلُ الج في الجُملةء كَمَنْ قَطَعَ إضْبَعَ رَجُلٍ فصت به. 


هخ دم 


وَجْهُ قَوْلِ قر« فقه: أنَّ المُوضِحَةً والشَّعَرَ كلّ واحَدٍ منهما جِنايةٌ فيما دون 


. ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ قله ؟#/ داماد]‎ )١( 


ث7, 
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«<اي غاية البيان ©: 


التَسِ ء فلا يَدْحْلُ أحدُهما في الآخرٍ كسائر الجنايات . 
وأمّا إذا ذدَمَبَ المَقْلُ كَوَجْهُ قولهم: أنَّ منفعة العَقْل تَتَعلَق بجميع البَدَنِء فإذا 
ادن َانَتِ المَْمَعَةٌ يِنْ جميع [ه/:هاظام] الأعضاءء ألا ترَى أنَّ أفعال المَجْنون لا 
نب [كأفعال]7" البَهَائِم ؛ قَصَارَ كَمَنْ أَوْصَعَّ رَجُلَاُ فماتٌء فلمًا كان الموثُ 
عل يخ المات» ككل الكرنيحة في , دكدلة النل 


وني 


وَجْهُ قولٍ الحسن .8ه: أنَّ العُوضِحَة َالعفْلَ جنايتانٍ الختلفٌ مَجِلَهُمَا 
والمقصودٌ يهماء فلم تَدخُلْ إحداهما في الأخرى كََْضٍ اليدَيْنِ » وكالمُوضِحَةٍ 
والسّممٍ, ويس كذلك الشَّعِدٌ وَالقُوضِحة ؛ لأنّهما يتقان ِسبَبِ واحدٍ» وهو 
َوَاتُ الَجمال يدَهَابٍ الشّعر 

[+/0٠؛ظ]‏ وأمّا إذا قَمَبّ السَّمعُ والمِصَرٌ والكلامٌ: فَوَجْهُ قولٍ أبي حَنِيفَةَ ومْحَمَدِ 
زك: أنَّ منفعة كل واحدٍ مِنْ هذه الأشياء تختصٌ به خاصّة» ولا تتَعَذٌئ إلى غيره» 
فلا يَدْخُلُ بعضّه في بعض كالأعضاء المُختافة» وليسّ كذلكَ العَقْلُ ؛ لأنَّ منفعته 
ا تَخقّضٌ به ونم تعُودُ إلى جميع الأعضاء» فصارَ كالرُوح . وقذ قدَّنا مار دوق 
عَنْ عَمَرٌ ولقة : آنه قصَى في شَجة وَاحَِةِ أَْبَع دِيَاتِ. 


وَجْهُ قولٍ أبي يُوسّفٌ يته: أنَّ السّمعَ والكلامَ كلّ واحدٍ منهما باطنٌ : فدخلَ 
يوسا اسع بارع و ني والرّجل ٠‏ 


3 


قال القُدُورِيُ هه” '»: وهذا القَْقُ الذي . سْفٌ يَِطُلُ بالَّعرِ؛ ؛ لأنه 
ظاهي وقد دحَلّ أَرْشْْ المُوضِحَةِ فيه. 


60 وقع في الأصل: «علئ أفعال». والمثبت من من: نك وا(فا؟اء واغ1, (ماء ار). 
05 ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/*؟#/ داماد] . 


07300 © 2 
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عَنَّى لَوْ نَبَتَ يَسْقْطُء وَالدَيَةُ بقَوَاتِ كل الشّْرِ وقد تَعَلّهَا بسَبَبٍ وَاجِدٍ قدَخَلَ 
ل اق مكار فق أدب بن للدطة. 

وَثَالَ زُمَرْ: لا يَدْخُلُ لِأَنَّ كل وَاحِدِ مِنْهُمَا جتَايَةٌ فيمَا دُونَ التَفْسِ قلا 
1 
هي قاية ابيا 48ل لل لل لل يبب 

فإِنَ قِيلَ: إذا أَوجبِتمُ بالسّمع دِيَهَ» وبِالبِصَر دِيَه» وبالكلام دِيَةء ولو أَدّتِ 
المَّجَةُ إلى المَّوتِ ؛ لَمْ يَحِبْ إِلَّا دِيَةٌ واحدةٌ» والموثُ أعظمٌ منْ ذلك . 

قِيلَ: الموثٌ فوَاتٌ الجُملة» وهذه الأشياء تَنيِمُ الجُملة» مَيَدْخُلُ الع في 

0 2 2 

المَبُوحٍ » فأمًا إذا لم يَمْتْ مَل واحدٍ من هذه المعاني غيرٌ تابع للآخر ؛ فلا يدخل 
في أَزشه. 

قال القَدُورِيٌ ظله: : فإنْ قيلّ: مِنْ أينَ يُعْلَمُ ذَمَابُ الشّمْع والمَّمٌ وَالبَصَر؟ 

قِيِلَ له: [َذ]” يُعْرَفُ ذلك باغتراف الجَانِيء وتَصدِيقِه للمَجْنِيَ عليه أؤ 
بتُكُولِهِ عن اليَمِينٍ2!0» وغيرٌ ذلك مِن الوُجوه في مَعْرِقَة ذلكَ» مرِّ في أوّلٍ فضلٍ 
فيما دون النقْس .. 

وك ووترقية بنفطء لي: لوقت اموي نرم الو بقاري 

قوله: (تََلَّا يسبب وَاحِدِ) »أي : تعَلَىَ أ رش المُوضِحَة والدية يَهُ جميعًا بسبب 
واحدٍء وهو قَوَاتٌ الشّعَرِه فلو لَمْ يَدْخْلُ أحدُّهما في الآخر ؛ يَلْرَمُ ضمانٌ الشَّرِ مِنْ 
وجه واحدٍ مرّتِينِ» وهذا لا يَصِحٌ. 

قوله: (مَشْلَّتْ يَده) » والمَّكلُ مَسَادٌ في اليَدِ. 


)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: «نقء ونفاك»ء ولاغكء «مىى لرا. 
(؟) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/7"/ داماد] . 


15 25> 0-0 0م 
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وَجَوَابَهُ مَا ذَكَرْنَاه. 
َال (وَإنْ ذهب سَمْعه أو بده أو ككدمة هه مَل شن الْعُوضِحَة مع الدَيَة يَ) 
َالُوا: َذَا كَولُ أي حَدِقَة وي بُوسُفٍ يفها. وَعَنْ أبي يُوسُقٌ أن القّجَة تَدْخُلُ 
في ديه السّمْعِ وَالْكَكَام وَلَا تَدْخُلُ في ديّة الْبِصَرٍ. وَجْهُ الأَوّلٍ أَنَّ كلا مِنْهُمًا 
َيه ما هون الس وَالْمََعَةُ مخقصّة به كيه بَهَ الأَعْضَاء الْمُخْعَلَِة بخِلافٍ 
الْعَقْلٍ أن مَْفَعتهُ عَائدَةٌ إلى جَميع الْأعْضَاءِ عَلَى مَا 0 


وَجْهُ النَّانِي أَنَّ السّمْعَ وَالْكَكَامَ طن فَِعْتبرُ بالْعَفْل» وَالْبِصَرُ ظَاهِرٌ فلا 
و 
حَق به. 


قال: وَفَى: امار الل ليك َذَّهَبَتْ عَيْنَاهُ؛ٍ 


كج تب مني 2 خ2222259 00557222525559 
كول 95 ا يََ ذَكَرْنَاة] )0 أي: ناتغل » وهو أنهما تعَلعًا يسيب 
واحد. 


و وأذىئق 
قوله: (عَلَى ما بين » إشارةٌ إلى قوله: (لأَنَبِقَوَاتِ الْعفْلِ تبْطلُ مَنْفَعَةُ جَميع 
الْأَعْضَاءِ) . 1 
لا 3 2 و )وا 2 و 
قوله: (وَجْهُ [+/ءهاواء] الثاني) » أرَادَ [به قوله]"': (و عَنْ أبي يُوسف يفد: 
أن لَه تدخُلُ في ده السّمع وَالكََاٍ» وكا تَدخُلُ في دّة الْصَر) . 
قوله: : (وَفِي «الْجَامِع الصَّغِير) : وَمَنْ شَجَّ رَجْلَا مُوضِحَةً فَذَمَبَتْ هَبَتْ عَيْنَاهُ ؛ قَلَا 
قِصَاصٌ فِي ذَلِكَ)0©. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين: زيادة من: (ن»» و(فا؟), وللغ), «مكاء ارا 


00 وقع في الأصل: «بقوله) . والمثبت من: (ن)؛ و«فا؟)؛ و(غ)» الما ااراء 
(؟) ينظر: «الأصل» [4465/54]» «اتحفة الفقهاء» [/7١1]ء‏ «بدائع الصتائع» -:]4٠7/5[‏ 


كان شخ افا هاف "اسه برف رك "٠‏ دعا 22 ع 

وصورتها فيه: «(محمدع عن يَعقوت» عن أبي حنيفه هر فِي [الرَّجْل 
يَمُخُ]”" الرَّجْلَ مُوضحة فتَذْهَبُ عَيْنَاهُ قالّ: لا قِصَّاصَ فِي شَيْءِ مِنْ ذَلِكَ م 
نة: يفعض لَهُمِنَ المُوضِحة خَاصَّة)1" . إلى هنا 
عي 2 2 
نظ أصل «الجامع الصغير) » وهيّ مِن الخّواص 

قال الفقية أبو الليثِ في (شرح الجامع الصَّغيرٍ): الا يَجِبُ القصاصٌ في 
فول أبي حَنيقَة وفة » ولكِنْ يَجِبُ عليه أَرْشُْ الشَّجَدا"" » وديةٌ العيمَيْنِ » وفي قول 
أبى يُوسفٌ ومُحَمَّدٍ وم: عليه الدَيَةٌ ذ في العَْيْنِ » والقصاصٌ في المُوضِحة . 


وأمّا مَذْهَبٌ أبي حَنيقَةَ .ا اي : فلأنَ هذه جنَايةٌ واحدةٌ على إنسانٍ واحدٍ» وقذ 


وقال أبو يُوسُفَ ومُحَمَدٌ 


صارٌ بعفْنٌ تلك الجناية مالا ؛ ؛ لأنّهم انه فقوا أن في التتتن تي الأزض: فا 
[/40و] صَارٌ بعضصٌ الجتايّة َه مالا ؛ صار كُلّه مالاء ألا ترئ أ أنه لو قَطَعَ يَدَهُ فَشُلَّ ما 


بق ؛ يشقط0) القصاشض ويجبُ دِيَةٌ اليّدِء فكذلكَ هاهنا. 


وأمًا مذهبهما : فلأنَ هذه جنايتان في كاين مُخْدَلمينِ» ولا مَدْخَلَ لأحدهما 
نى الآخرء فكذلكَ إذا صارث إحداهٌما مالا [لا]2*0 تَصِيرٌ يد الأخرئ مالا». 


قوله: (قالوا) : أي: المشايحٌ قن اشروجهم)» ونم قالّ: (قَالُوا) ؛ لأنّ 
0 نه [لَمْ يُصَرحْ |20 ذ في أَصْلٍ «الجامع الصَّغِيرٍ) 0 


- «الدر المختار» [519/7]» «الفتاوئ الهندية» [85/1]. 

620 وقع في الأصل: «رجل شج». والمثبت من: «نكء وهفاكفء ولغ لم (راء 
(؟) ينظر: «الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبير» [ص؛ .]5٠‏ 

(5) وقع في الأصل: «الموضحة». والمثبت من: (ن»ء ولفاكاء واغ4ء (ماء «راء 
)1( وقع في الأصل: «يجب». والمثبت من: لذلا و(«فاككء ولغ «مكء لراء 
(5) والمثبت من: «فا5اء و(ن»). 

(5) مابين المعقوفتين: زيادة من: «ن) » وافا؟١)»‏ ولغ24 لمك لارا. 


١ 


2 كتاب الديات © 
فيهمًا وَثَالَا: في الْمُوْضِيحَة الْقِصَاضٌ) قَالُوا: وَيَدمْو أن تحب الدَيَةٌ في لعي 1 


وَِنْ فط إضْبَعَ وَجْلٍ مِنَ الْمَفْصِلٍ الأغلّى [::/]» كَشْلَّ مَا بَنََ مِنّ 
الإضبّع » أو اليد كلَهَا؛ ؛ لا قِصَاصٌ عَلَيْهِ في شَيْءٍ مِنْ نْ ذلك ء 


5 - 
غاية البيان 2 


قوله: (فيهمًا) »أي: في المُوضِحَة والعَيتْنِ» يَغْنِي :َه يحب أن شْ المُوضِحَة 
ودِيةٌ العَيَْيْنِ » نميا كور لَنْظَ (كَانُوا) ؛ لأنَّ الأول في بَيانِ كَل أركخينة عكداء 
والثَّاني في بَيَانِ َوْلِهِمًا. 

قوله: : (وَإِنَ قَطَعَ إضْبَعَ وَجُلٍ مِنَ الْمَفْصِل الْأَلَى . ؛ فل مَابَقِيَ مِنَ الإضبَع . 
أو اليد كلها ؛ ؛ لا قِصَاصٌ عَلَيْهِ في شَيْءِ مِنْ ذَلِكَ) . 


وقاك ين ينه في «الجامع الصّغيرِ)”): ١عَنْ‏ يَعْقُوب » عَنْ بي حَيقة 2 : 

في الجْلٍ يقْطمٌ طبع ع الرَجلٍ ون الْمَمْصِلٍ الْأعلّىء فَُشَلْمَا َي من الإضع» أذ 
مَل اليد كلها كلهّاء قَالَ: لا يُصَاص في شرع و مدا «"وَقال أنضا؛ عن يففوكء ع 
أي حَنيفة: في الَّجْل يكيف ب الرَجُلٍ قَيَسْوَدُ مَا بتي ٠‏ قَالَ: لا قِصَاصَ في 
شَيْءِ مِنْ هَذَا)20. إلى هد هّنا لفظ أَصْلٍ «الجامع الصّغيرٍ) » وهذان المَصَلانِ مِنَّ 
يا بن بن ولاه نظ في هذا خلاهًا . 

ََنْ هذا قال مشايخنا يك : 2 ينبي أن تَجب الدَيَةٌ [في المَفْصِلٍ الأغلى » 
وفيما بَِي حُكُومَةٌ عَذْلٍ بلا خلافي. جلي ألما لايل 

وقالوا ذ في الفَضْلٍ الثّاني: يبي أنْ تحب الدَية]" ذ فى لسن [كلها] 20 م 
أبوا حييقة : ول مد على أضْلِه في المسألة الأول وما يا 
6 وقع في الأصل: ١(وفي‏ الجامع. والمثبت من: «(ن»» و(افا؟4, ولغ ؛ (مكء اركاء 


(؟) ينظر: «الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبير» [ص/4 ٠‏ 9]. 
(©) مابين المعقوفتين: زيادة من: (ن)ء و(فاككء ولغ»ء «مل (راء 


خسن > | ”د م 


2 


007 ت 6 
كاب الديات كيم 


يتخي أَنْ تحب الدَيةٌ في اذ لْمفْصَلٍ دم ا 
(وَكَدَلِكَ لَوْ كَسَرَ سن وَجلٍ قاسو ما بَِي) وَلَمْ يك خِلاًا وبي أ 
تحب الدَيَهُ في السَنّ كُلَهِ (وَلَوْ قَالَ: : افطَعْ الْمِْصَلَ ونوك ما َبِسَ أَوْ اكْسِرْ الْقِدْرَ 
الْمَكْسُورٌ وَائْرْدْ الَْاقِيَ لَمْ يَكَنْ لَهُ ذَلِكَ) ؛ لِأَنَ الفعْلَ في تَفْسِهِ مَا وَقَعَ مُوجبًا 

للْقَوَدِ قَصَارَ كَمَا لَوْ شَجَه تقل قَالَ: أَشْجُ جهُ مُوضِحَة أندكُ الزيَادة . 


كَعَرَّهَا بِينَ د هاتِين المسألين» وبينَ امسألة الأول ؛ ؛ لأنَّ أن ش الإِضْبَع [ه «اظام] يدل 
في البد؛ بدَلِل أنه لو َع إضبمَة» فلم يرأ حتّى قط كن أذ قط إضبعةُ من 
المَمْصِلٍ » دم قَطعَ مابَقِيَ ؛ لا يَجِبُ عليه إلا أشن واحدٌء ويَدْحُلُ الأول في الثاني . 
وفِي المسألة الأولى: ا ع أحدهما في الآخر؛ اه و شك 
مُوضِحَةً» دُمَّ قََآَ عيْنهُ ؛ يَحِبّ كلاهماء فلمًا دحل أَرْشْمٌ أحدهما في الآخر هنا؛ 
صارٌ كلاهما بمنزلة جناية واحدةء فإذا سَقَ القِصاصٌ في البعض ؛ سَقَطَ في 
الكُلَّه وكذلكَ إذا كسرَِفٌ سن فاود ما بِيَ؛ فالجوابُ ل الجزات في 
الإصبع . . كذا قال الفقية أب بو اللَيثِ في شرح الجامع الصغيرا. ١‏ 
قال الكَرْخِيع ! جني امخيصرة»: : «فإِن قالَ: ني أَمطَعْ المَمْصِلّ ؛ ولا حاجة 
[بي]!" في أَْشٍ ما بَقِيَ ؛ َم يكن له القصاصٌ في الَفْصِلٍ» ألاتزى اله لق شه 
مَُقَلةَ فقالَ: أنا َه مُوضحة ولا داش فيما زا لين له ذلك ؛ إِنّما له 
أن يَفْقَضَ مِن جناية لوْ كان يقر على القصاص منها ؛ لأنّها جنايةٌ واحدةٌ فإذا كانَّلَا 
بَقرُ على القصاص ؛ لم يَكُنْ له الِصاصٌ في بعضهاء وكذلكَ الس يكير بَعْضَهَاء 
َْوَدُ ما َقِيّ فليسَ ل(" القصاصٌ» فإن طَلْبَ أن يَكرَ الذي كُسرَء ولا يُرِيدُ 


)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من من: «ناء والقاااء والغك2, امكل ااراء 
)0( وقع بالأصل: : اعليه) ؛ والمثبت من: اما ولافا؟»), 


222--- 
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لَهُمَا في الخلافيّة أن الِْعْلَ في مَحَلين َيكُونُ جِتَابعَئِن مُبِتَدَأَتَئن فَالشبِهة 
في أحديهمًا لَا تَتَعَدَءِ ]ل الأخرعء عفن مقن إلين تل عَفدًا قأصفة وق 
ينه إلى عير قله يجب الود فى الول( 


29 غابة البيان > 


ارد ش فيما بَقيّ ؛ ليس في شيءٍ من ذلك قِصَاص)(©. إلى هنا لظ الْكَرحٌِ هد. 
قوله: (لَهُمَا في الْحِلَافيّة) : أي: في المسألة التي ذُكْرَ فيها الخلافُ » وهي َ 
م إذا شَجَهُ ُوضحة فدهت عَنَُ فلا ِصاصٌ في المُوضِحَة عند أبي حَيفَة ب » 


0501 


بَلْ يَجَبُ أَرْشْهًا : وتجبُ الديَةٌ تي الع يّنِ » وعندهما [/400ظ] : يَجِبٌّ القصاص في 


المُوضِحَةء والدَيَةُ في العَبئئن. 
وَجْهُ مَوْلِهَمَا ما: أن الل متى وَكَعَ في مَحََينِ أحَدَ حْكُمَ هلين ؛ كل واحلٍ 


و 


منهما ميدأ ألا تر أنَّ مَنْ رَمى رَجِلَا فأصاب وَتَقَدَ منه إلى آحَرَ ء أنهُ يفص 
ِل دونَ الثاني وكذلك إذا قَطَعَ صَبعًاء قا سطر في الكين قا جات قينا 
أخرئ حَطَأمنه أََ فض ِنَ الأولئ دون التَاية» فكذلكَ في مسأليناء فإذا صارٌ 


بِمنْزِلة فِعليْنٍ ؛ تعد الشِّهةُ إلى الأول » يخلاي الس إذا اسْود ما بَقِيَ منهاء 


3 


أو الإضْبَع إذا شُلَّ ما بمّي منهاء أو سُلّتِ اليدُ كُلّهَاء لأنَّ ذلك بِمَيِْلَةَ شيءٍ واحٍء 
بخلاف الإِصْبَعَيْنِ واليَّدَيْن. 


وَجْهُ قَوْلِ أبي حَنيفَة وف : أن سَايَة الفعلٍ مع اثتداء الفعل بِمَنْلَة شيء 
واحد» وما يَحْتَمِلٌ السّرَايَةٌ0) ب 25 مَل محل واحد» قيتُ لفل َه الانّحَادِ دو 
الإفْيرَاق» فإذا صَارَ يُوجِبُ القَودَ ِعَاقتهِ أَْر رَ ذلكَ في ابْتِدَائِهِ ‏ بخلاف تَفْسَيْن ؛ 


)010( زاد بعده في (ط): «والدية في الثاني» ٠‏ 

(؟) ينظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدرري [ق/4؟8/ داماد] . 

مم السّرَايَةٌ في اللغة! اسم للسَّيْر في اليل . وفي الاصطلاح الفقهي: السّرَايَةٌ هي النفوذ في المضاف 
إليه » ثم التعدّي إلى باقيه . وقد تقدم التعريف بذلك. 


لل 


َه أن الْجرَاحَة الأول سَارِيَةٌ والعزاة بالْمِْلِ وَلَيْسَ في وُسْعِهِ السَّارِي 
َيَجِبٌ الْمَالَّء وَلِأَنَ الفعل :وعد عقيف 33 هو الْحرك الْقَائِمَةُه وَكَذّا الْمَحَلّ 
مُنَحِدٌ مِنْ وَجْهِ لانّصَالٍ أَحَدِهِمَا بالآخِر ََوْرئَتْ نِهَاينُهُ شِْهََ الحَطَأ فِي الْبدَائَةِ» 
بخلاف التَْسَيْنِ لأنَ أَحَدَهُمَا ليِسَ ص را صَاحِبِهء وَبِخِلَافٍ مَا إِذَا وَقَعَ 
السَكَينُ عَلَى الأَضيْع ؛ أنه لين فقا مضو 


و ا 


لأنَ أحدّهما ليسّ من سِرَاِة الآحَرء ومّما لان وبحَلا السّكينٍ إذا انَل إلى 
الإصْبَع الأخرئ [4/غاواء] مَقَطَعَهَا؛ لذن قَطْعَ |20 الأخرئ حَصَلَ ابْتَدَاءٌ 
بالانلال لا اسايق َم يَكُنْ ذلك شه هه في الإِضْبَع [الأولى]”"؛ لِعَدَم انّحادٍ 
الِعْلِ» وهذا هوّ الفرقٌ الصَّحيحٌ فَافْهَمهُ 1 

وما قالّ صاحبٌ «الهداية) :8 بقوله: (وَبِحَلَافٍ ما إِذَا 3 السّكينُ عل 
الإضبع ؛ لأنَّهُ لَيِسَ فِْلَا مقُضُودَا) ٠‏ نَفيهِ ند ؛ أن لِقَائِلٍ أن َقُولَ: إن قط 
الإضجم الأخرئ ليس ِنْ قَضْدٍ لاط لضع الأول » ولكن إذا كا كذلك؛ لِمَ 
ا َم الِصاصٌ في الأولى, ويل هذا وُحدَ في التي َعَبَ منها الميَْانِ؛ 
َِنَهُ لم يَكُنْ منْ قَضْد الشَّاجَّ ذَهَابُ لين ؛ ومع هذا يَسْقطُ القصاصٌ في المُوضِحَةٍ 
عِنْدَ أبي حَنِيقَة وله . 

قوله: : (إِن َم إضبمًا ََُث إلى جيه أخرَى + فلا يصَاصٌ في َيْءِ من 
ذَلِكَ عِنْدَ َب بي حَنيفَة ه)20» هذا لَفْظ الْقدُورِيٌ مج واه مو ق ماه 5و 904 وو 


)١(‏ مابين المعقوفتين: سقط من: «م»). 
00( ما بين المعقوفتين في (١م»):‏ «الأخرئ»). 
(؟) ينظر: شرح مختصر الطحاوي» للجصاص [81/1]» «التجريد» للقدوري [0770/11]:- 


يذب © كتاب الديات »4 


فى ١مختصره)!١)‏ 
قال الْكَرْحِيُ في «مُختصره): «فَِنْ قُطِعَ إِضبَعٌ » كَشُلَّتْ أخرّئ إلى جَنْبِهَا؛ 
بَا حَنِيِمَةَ لله قَالَ : لا قِصَاصٌ فِي شَّيْءِ ءِ مِن ذَلِكَء وَعَلَيْهِ ديه الِضْبَعَيْنِ 0 


أ 


3 
قال بو بُوسف وَمُحَمدٌ له [وَُكُ]!" وَالْحسَنْ بن زَاو: يفص مِنَ 
الأول » وَفِي الثَاتِيَة أ رَشها)1» ٠‏ إلى هنا لفظ الْكَرْخِِي فته . 
وقالٌ الحَاكمٍ الشَّهِيدٌ نفلك في «الكَافِي): «وإذا قَطَمَ إِصْبَعَّ وجل : ل 
أخرئ إلى يها أو قطَعَ يده الى : كَُنّتِ الششرئ ؛ مَل قِصَّاصٌ فِي شَيْءِ مِنْ 
لف والانق ودوك زا تق : وزنا جات زو انلز ى قال لي ع هي 
وقالٌ أبو يُوسّف ومُحَمّدٌ يلقه: القَطمُ بَائِنّ عَنِ السَّكَلٍ» َيقْمَضٌ فِي القَطع» 
وفي الشّلَلٍ الأزشئ)40». 
وَأَجْمُوا آَُ و مَطََ مَنْصِلَا من ! ص َل اباقي أو طم الأصَايعَ »َل 
اك ؛ فَِنَّهُ جب في الكل ارش 0 كُلَهُ جتَايَةٌ واحدة. 
هما يقولان: هما جتان طلا إحداهما عَمْدٌ» والأخرى حَطَأء لأَنّه 
لا يُُصَدُ بالجتايّة على أحدهما تَحْصِيلُ الأَثَرِ ني مَحِلَّ آحَرَ ؛ لأنّه ا يَضْلُحُ له عَادةَ 
[/613ز] وبحت توزيث مش العمر على الأول »وال على .الثاني + كما إذا ومن 
- «مختلف الرواية» [1858/5]» «المبسوط» للسرخسي »]١77/17[‏ «الاختيار لتعليل المختار» 
»]5٠/5[‏ «تبيين الحقائق» :]١87/7[‏ «العناية شرح الهداية» [ »]194/٠١‏ «الجوهرة النيرة» 
[اسسلا. 
00 «مختصر القُدُورِيَ» [صهها]: 
(؟) مابين المعقوفتين: زيادة من: «ن)؛ و(فا؟»» ولغ4, (ماء (راء 


() ينظر: «اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ امم داماد] . 
(؛) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [017/3] ٠‏ 


كتاب إديات 42 ”78 


وَقالا وَرْفرٌ وَالْحَسَنْ: يُعَتَهَ يععَصٌ مِنْ الأول وَفِي لاي أَرْشْهًا. 
لب ب ب بي يبب 

هما إل إنشاق فأصاته تقد منه » وأصاب محا آر يلاف ما إذا َم بعضن 
الإضبع كَشْلَ الباقي » أو طم الأصَابعَ تَشُلّتٍ الكفُ ؛ ؛ لأنَّ ذلك جِتَايَةٌ واحدة في 
مَحَلّ واحد باعْيِارٍالْتِدَاِِ عَمْدٌ» وباغيّار يهايته خَطأً قَصَارَ عَمْدَامِنْ وَجْوء وَحَطَاً 


مامه 


0 
وََبُو حَنِيقَة و ب سو إنَّهُما إنْ كانا جَِاَنٍ َِ حَقِيقَة؛ ولكن شُبهَة الانّحَادٍ 
تَابتٌء ألا تر أن الَّانيةَ سِرَايَةٌ الجناية فالالية ديد المّرَايةٌ إلا عند 
الانّصال ؛ لأنّ [حلءداظام] الغراة عن السراقة أنْ يَحْدتَ َسَادُ عضو آخرٌ بالجناية 
على عُضرٍ؛ وحُدوتٌ الأَلَمٍ في محل آحَرَ لا يكون إلا عند انّصالٍ امحل بالمَحل 

الذي وُجِدَ فيه المُؤْلِمٌ من حيثٌ العُروقٌ والأَعْصَابٍ. 

ألا ترَى أنه يَسْرِي إلى النَفْسِء كَيَجُورُ أن يَسْرِيَ إلى طَرَفبٍ من أطَرَافٍ 
لَنّسء ككبت أنَّ سُبِهَة الاتّحَادِ كَابتة بِنَاءَ على اتّصَالٍ المَحِلَّ : كَأْنِ تَطَيْنَا إلى 
ا ا 0 
اوشاع نينا لجاب القسامي. كاش اأشرع العاني: 

وَقَوْلُ الضَّاذِ فعى”" ننه في هذه المسألة كَمَوْلِهمَ("» ا ح الأقطّع) © . 


قوله: (عَاَا )»لا يَجُورُ أن يُطف علئ الضعِير اله المَرْفُوع إلا 
إذا أَكَدَ إِلّا في ضَرُورَةٍ الشّْره"» ٠»‏ فعلئ هذا كان حَنٌّ الكَلَام َنْب يفول (وَقَالَا هُمَا 
وز 


٠ ]171/15[ ينظر «الأم» للشافعي [141/9] ؛ و«الحاوي الكبير» للماوردي‎ )١( 

(؟) ينظر: #شرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/1537]. 

() ينظر: «الإنصاف في مسائل الخلاف» لأبي البركات الأنباري [88/7"] . و«تمهيد القواعد بشرح 
تسهيل الفواتد» لناظر الجيش .]7017727٠0571/5[‏ 


كف © كتاب الديات * 
وَالوَجْة مق الاين 35و 

َرَوَئ ابْنُ سَمَاعََ عَنْ مُحَمَّدٍ ِي الْمسْألة الأول وَهْوَمَاإِذَا شح مُوضِحَةٌ 
َدَهَبَ بَصَرُهُ: أَنَّهُ يجب القِصَاصٌ فيهمًا؛ لِأَنَّ الْحَاصِلَ بالسَّرَايَةَ مَُاصَرَة 
اغاية البيان 6م اش ناته 

قوله: (وَالْوَجْهُ مِنَ الْجَانئينِ كد ذَكَرْنَاُ) ؛ أي: مِنْ جَانِبٍ أَبِي حَنيفَةَ ل » 
وَمِنْ جَانِبٍ مَنْ حَالمهُ» أَغَارَ به إلى ما دَكَرَ من تَعْلِيلٍ َي حَتِيقَة وَصَاحِتَيْ حَبيه فر 
بِقَوْلهِ: : (لَهُمَا في الْخلانيّة : أن الفغل في مَحِلَينِ) . إلى آخر مَا قالّ. 

قوله: (وَرَوَ أبن َمَاعةٌ عَنْ مُحَمّدِ م في الْمَشألة الأولى » وَمُوَمَاإِدَا شح 
مُوضِحَةٌ قَذَهَبَ بَصَرُُ: أنَهُ يجب القِصَاصٌ فيهمًا)» أي: في المُوضِحَة والبِصَرٍ 
00 


قال الْكَرْخِيُ :2 في المُختصرها: «قالٌ ابن سَمَاعَةَ في «تَوَادِرِهو): سَمِعْتُ 

مُحَمّدا و كَالَ في رَجُلٍ شَجَّ َ رَجْلَا مُوضِحة عَمْدَابحَديدة أذ عَضّاء كدب 
هيز ذلك وا وق ب لزه قل أنْقَصٌ مِنْ ذَلِكَ كُلّهِ ؛ ؛ لِآَنّ 
اي . إلى هنا لَفْظ الْكَرْحِيَ هته 


وو 


وَجْهُ رِوَابَةِ ابْنِ سَمَاعَةَ في وُجُوبٍ القصاص في البَصَرِ: أن الجِتَايةَ َك 
على وَجْه العَمّدِ قَمَا ولد ينها حفد ١‏ كما لو لق وات جز 
فيما سَرَتْ إليه» فَوَجَبَ القِصاصٌ فيه» وليسّ كذلك إذا شنّتِ الأخرئ ؛ ؛ لأَنَ 
القِصاصٌ لا يْكِنٌ فيهاء تعلق القِصاصٌ بالأولئ» وَوَجَبَ في اَي ارش 

وَوَجْهُ تَْلِهِمُ المَمهور: أنَّ العَيْنَ لم تَذْهَبْ بِالسّرَاية؛ لأنَّ السَرَايَةَ نما تَكُونُ 
من جه إلى جملة» كأا مِنْ جرع [إلى جز ]© ار قلاء وإنّما كلق البِصدٌ بتَجْبٍ 


. ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/4 جم( داماد]‎ )١( 
(؟) مابين المعقوفتين: زيادة من: اذا ولفاااء راغي لم4 (راء‎ 


١21 


كما في انم نفس وَالِْصَرْيَجْرِي فيه القِصَاسُء بخلاف الْخِلاة الأخيرَة؛ أن 
الث لا قِصَاصٌ فِبهء قَصَارَ الأَضلْ عند تل محم معيو علب هله الذوات أن بنزاية يْهَ مَا 
بَحِبّ فيه الْقِصَاصٌ إِلّى ما يكن فيه الِْصَاصٌ يُوجِبُ الافِصَاصٌ كَمَا لَوْآلَْ 
ا 2 مسي 2 225 

لش وما تَلِفَ بسب ليس فيه ِصاصيٌ» كما إذا تلق يِحَفْرِ اله وَوضْعْ 
5 الخجد و ولي كذلك إذا سَرَثْ إلى النَّس ؛ ؛ لأنّه تلق د 
للم يتَصِلٌ بالقَلْبِ» فِيَحْدْتُ الموثُ مِئْهُ» فَصَارَتْ كَالجِتَايّةَ تَفْسِهَاء نيت 
القصاص ء ذا في آغذ: فلا يريد فيه هذا التد + كلا يحب فيه شافة.. 

وقال لحي 3 ا#قال. ابن سجَاعَة ‏ (واددنوام]ة وَكَال محمد جيف :ولو دعبت 
عَْنَاهُ وَلِسَائَهُ وَجِمَاعَةُ('"» قَالَ: عَلَيْهِ القِصَاصٌ فِي المُوضِحَة؛ وَفِي الو 55 
اللََانَلْجمَامٌ: كد عدَرُ فيه على الِصّاص ء كعَلَْ اديه في كال » وا يَكُونُلِكَ 
عَلَى الْحَاقِلَةٍ لِأَنَهُ تَحَمَدَ ضَدْيَةُ قَمَا كَانَ فيه القصَاصٌ: كَعَلَيِْ القصاصء وَمَا لا 
يُسْمَطَاعْ الِصَاصٌ فِيه: فَعَلَيْهِ دِيةُ ذَلِكَ فِي مَالِهِ دُونَ الْحَاقِلَةِ. 

َِنَّمَا هذا فِيمَا كَانَ دُونَ الَفْسِ » كما ذا آلَتِ الصّْيَة إِلَى اللَفْس ء ٠»‏ فَكَاتتَ 
الضَرِيَةُ بحَدِيدَق أَوْ حَكَمَةٍ قح موق اشاح فيه الصا ء وَإِن كات لضي 
بَيْءِ لا يع مَوْقِعَ السّلاح ؛ قفي لدي على الاق . 

َال أي الْحَسَنِ ف : (وَهَدَا مَوْلُ َصْحَابنَا جَمِيعًا: نّ الضَْبَةَ إِذَا صَارَتْ 
َمْسا اعمِرَ مَا ضُرِبَ بوء مَنْ ان ده المَطرُوبُ به يُوحِبُ القِصاصٌ أَوْجَيهُ؛ 
وَمَنْ كَانَ لا يَجِبٌ به الصَاص عِنْدَهُ أبطَلهُ)7. إلى هنا لَنْظ الْكَرْعِيَ نه . 


5-5 


أن 


قوله: ( بخِلاف الْخلَافيّة لخي » وهي ما إذا قطَمَ ِضْبَعًا تعُلّتْ إلى جَنْها 


)١(‏ وقعت هكذا في الأصل. وفي «مختصر الكرخي» للقدوري [ق/0/ داماد] , اودماغه). 
)١(‏ ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/٠77/‏ داماد] . 


>73 


كتاب الديات ©» 
إلَى النَفْسِ وَقَدْ وَكَمَ الأول ظَلْمًا. وَوَجْهُ الْمَمُْورٍ أن ذَمَاَ الْمِصَرِ بطري 
ايب + ألا ير أن تّبث موجه في ها وََا[ه٠٠ادا‏ َي الِب » 
لاف السَرَاية إلى التقْس لِأَنَهُ لاَق الأوى فَانقََبثْ الَنةُ ما ةا 

وَلَّوْ كسَرَ بَعْضَ السّنٌّ يسع ينو 


وَلَرْ أَوْضَحَهُ مُوضِحتَيْنِ َََكَلعَا فَهُوَ عَلَى الرّوَايئَئْن 


وو ا ام 
أخرئء وَقَدْ مر بيَانُها. 

6 2 3 لوتحة اشح قاو 0 0 ضًُ 

قوله: (وَلوْ كْسَرَ بَعْضَ السَّنَّء فَسَمَطث ؛ فلا قصَاصٌ إلا على روَاَةَ ابن 
سَمَاعَةً) , ذَكَرَها على سبيل التَفْريع » وكذلك المسألة الي تَلِيهاذُكِرَتْ يسَبيل التفْريع . 

فعلى رواية ابْنِ سَمَاعَةَ: يَجِبُّ القصاصٌ في المَسْألميْنِء وعلئ المشهور: لا 
يَجِبّ القِصاصٌ في شيءٍ منْ ذلك . 

وقال في «التّقريب»: «وروَئ أبو يُوسّفٌ عَنْ أبِي حَنِيفَةَ : فِيِمَنْ ضَرّبَ 
00 أ 

ا إن مقت : فيه القِصاصٌ» وذلك لأنَّ دم هاب بَقيَةَ 
السّنّ لا يَكُونُ من طريق السَرَايَة ؛ لأنَّ السّرَايَةَ إلى السّنّ تَكُونٌ بانِْقَالٍ الألّم إلى 
القَلْبِء والسَّنَّ لا يُؤلِم » وإنَّما يَصِيرٌ ؛ كد به سبي ف كب بويا قلا بيك 
القصاصٌ فِيمًا تَلِفَ بِالسّبَبِ » ع في الجُمْلَة » وَعَلى فَوْلٍ أي يُوسّف رلففة: 9 
الشّنَّ إنّما مستت م بها لُِعْلَمَ ما تَعُولُ َيه دا سَقَطَتْ صَارٌ كَأنَّ الضَوْبٌ أَوْجَبَ 
ذَّلِكَ فِى الإبْتِدَّاءً) . كذا في «التَقَريب». 


ولك لحي ' جر في كه 0 0 يلد هه : إذا 00 يلها 


0 


8 كتاب الديات ©* 78 


قال: وَلَوْ قلع سِنَّ رَجُلِ قَتَبَتَ مَكَانََا أخرَى ‏ سَقَط الأَرْشنْ في قَوْلٍ أبي حَِيَة» 


عي غاية البيان © 
نض منْهُ)007. إلى هنا لَفظ الْكَرَحِيَّ :ا 
وهذا علئ رِوَايَة ابن سَمَاعَةَ .8 ؛ لأنَّ القِصَاصٌ وَجَبَ كل واحدةٍ مِنَّ 
المُوضِحَتَيْن » وما تأكل بَيْتَهُمَا(' يُمْكِنٌ فيه القصاص . 
ف ا تكازي: 2 ابمزدا اي بوالفساش إنالولتيملما لنيز 
فيه [+/+:و] القصاص ؛ 5 57 يُققَصٌ مِنْهُمَاء كما لو آلَتْ إلى النَفْسِ . 


وعلى الرّوايةٍ المتشهورة: لا قِصاصّ في المُوضِحَتَيْنِ ؛ لأنّ ما تَأكَلَ بَتِتهُمَا(”) 
لف بِسَمَبٍ الجرّاحَة » والتَالِفُ بِالسبَتِ لا قِصَاصٌ فبه. 


ا ا 0 00 ل ا 5 7 
قوله: (وَلوْ قلع سن رَجِل فَتَبَتَ مَكانهًا أخرّئ ؛ سَقط الأَرَشن). هذا لفظ 
القدُورِيّ [4/هاظام] في (مختصره) 217 0-0007 فيه . 
وذَكَرَ في اشرح مُختصر الْكَرْحِيَا خلاقًا فقال فيه: ١و‏ سِنُ البالغ إذا قَلَعََا 
وَتَبتَ مكائها أخرئ: قال أَبُو حَنِيفَةَ ولفلة: لا شَيْء فِيها أن لسن يتأ فيه ؛ 
1 بو ل وو العا اراد 3 
على ما كان قَصَارَ كَسِنٌ الصَبِيٌ. 
وقالَ 0 يُوسف زه : : عليه الأَرْشنٌ كاملا؛ لأنّه نلق السّنَّ بجتَايته» وَمَا 
ََتَ فإنّما هو عِوَضحْ عَوَّضَّهُ الله تعالى » فلا يَسْقُطُ الضّمَانُ (*» عن الجَانِي» كَمَنْ 
لق ملا تثرو ررق ان له تعالئ مَالَاء وَكَمَنْ قَطَمَ شَجَرَةَ يدث . 
)6 ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/ ١‏ مم/ داماد] . 
20 وقع في الأصل: اامنها' ٠‏ والمثبت من «ن)؛ و«فا؟)ء واغ»؛ (ر 2.0 
م( وقع في الأصل: :انها ٠‏ والمثبت من: «ن)» و«فا؟4, واغ)؛ (را. 


(:) ينظر: امختصر القّدُورِيَ) [ص/48ا]. 
65 وقع في الأصل: : «القصاص). ٠.والمئيت:‏ : من اذا ولافا؟1» و(غ4) ولاماء (را. 


5000 


2 كتاب الديات ع 


وَقَالَا: عَلَيْهِ الأَرْشِنُ كَامِلَا لِأَنَّ الْحِبَايَة مد تَحَققت وَالْحَاوف نقمة فكداة عد 
بمو عاية البيان اج2جج22222925555959599-2292 
ََرّقَ أبو يُوسْف بطق بينَ سن بي ولد ِ يي 
للسّقرط : ؛ كلم يَجبْ بقَلْعِهَا إِذَا عَادَثْ شيع فَكَأنَهَا لََْعَتْ يتفْسِهَاء وَسِنُ الغ 
2 مُعَرََّضة ة ترط ٠‏ تعلق بها ضَمَانُ200. 
ولمْ يَذْكرٍ الْقَدُورِيُ لِمُحَمّدٍ خِلافَاء وإنّما ذَكَرَ خِلَائَهُ صاحبٌ «الهداية) 
0 


وكذلك لَمْ يَذْكُْ خِلَائهُ في «شرح الطّحَاوِيً أيضّاء فقال فيه: «وَلَوْ قلع سِنَّ 
رَجُلٍ قَتبنَتْ مكانها أخرئ فلا شَيْءَ عَلى القَالِع . 
وروي عن أَبِي يُوسُف أنه قال يدي كوه 0 


الحُكُومة بالِجْمَاءٍ وَلَوْبَتَ 5 يت مُسْرَدًا يُجْعَلُ كَاَنَهُ م تت لتحت الأذفة 7 : إلى 
مالظ شرج الطَحَاوِيً» نه . 


تقل قُِ «الأَجْناسٍ) ع «المكريه قال أَبُو حَنِيَة زليه : (وَلَوْ نَع سن رَجُلٍ 
تت يِضْف السو ؛ كان عَلَبْدَ ضف أَرْشها2: 


وقال القدُورِيٌ حظله أيضًا في اشرجه): «وقد قاُوا فيمَنْ كلم بن عَْر» 
ها ايها َوصَنهَا في مكايها كت يبت عليها الم ؛ فإن علئ القَالِع 
الأَرْشنُ يِكَمَالِه وذلكٌ لأنّ هذا لوت لا يُْعَدٌ به ولا يَعود إلى ما كان عليه 


. ينظر؛ شرح مختصر الكرخي) للقدوري [ق/ع كص وع#/ داماد]‎ )١( 

(؟) ينظر: مختصر اختلاف العلماء» [ه/5"١‏ /1510]» «تحفة الفقهاء» ]١١١/[‏ ء ابدائع الصنائع» 
[+/رو- ٠٠غ]ء‏ «العناية» [١٠47/1؟]‏ » «تكملة البحر الرائق» [40/4 #] » «الفتاوئ الهندية» 
الماك ب لضا 

(5) ينظر: شرح مختصر الطحاوي» للَْسْسِيجَابِي [ق/ه0م] . 

(4) ينظر: «الأجناس» للناطفي [471/9] - 


51 كتاب الديات * لاك 


الله تَعَالَى . وَلَهُ أَنَ الْجِنَايَةَ الْحَدَمَتْ مَعْنَى قَضَارَ كُمَا إذا قلع سنْ صبيّ فنبتث ؛ 
لا بَجِبُ الأرشئ بالإجماع ؛ لِأنَُّ َم يْْتِ عَلَيِ مَقَعَة ولا زيئة. 

وَعَنْ أبِي يُوسْف أَنّهُ يَجِبُ حْكُومَةُ عَدْلٍ لمَكَانِ الألم الخاصل . 
إ(قاغاية البيان لل 0 


الجن » ألا تر أنَّ العُدوق لا تَعُودٌ: ولأنَّ هذه الس تكونُ في حُكم المَيتة. 


َالَ مُحَمّدٌ هد: إِنْ كَانَتْ أكبْرَ مِنْ قَدْرِ الدزهَم ؛ لَمْ جز الصّلَاةٌ مَعَهَاء كَلَمْ 
َكُنْ عرض عَنِ التَالِفٍ . 

وَقَالَ أبُو يُوسَّ هد: فى سٌِ تَفْسِه إذا أَعَادَهَا إلَى مَرْضِعِهًا تَجُوزْ الصَّلَاةُ 

ل نتيا َرْقُ لا يَحْضْرّْنِي وَعَلَى هَذَا إذَا قَطَمَ دنه قَخَاطَهًا فَالْنَحَمَتْ ؛ 
لأَنََّا لا تَعُودُ إلى مَا كَانَتْ عَلَيْو0©. 

قوله: (6 ع مي برا تبنف» ليث لازي بلإجماع)» وإما كيد 
برش الس ؛ لأَنَّهُ رُوِيَ في «مُختصر الْكَرْخَي): عن أبي يُوسف: 4 
حكوقة العدل: 

كع 32 م 2 َو ل ع كأ ب ع 

قوله: (وَعَنْ أبي يُوسُف 8: أنَهُ يَجبُ حُكومّة عَذْلٍِ) . يَتَعَلى بقَؤْلِه: (وَقالا: 
عَلَيْه الْأَرْشٌُْ كَامِلًا) 2 أي تَجِبٌ وق العَذْلِ علئ [ع/ع١اوظ]‏ ما رُوِيَ عن ان 
يُوسَفٌ هه في سِنّ البالغ إِذَا نبتَتْ. 

4/ةهلوام] قوله: (لمَكَان الآلم الْحَاصِل) ؛ ٠»‏ أي: قوم ألم وَبِدُونِ لْأَلَم؛ 


فَيَجِبُ ما انمض 


)١(‏ وقع في الأصل: «المثبتة». والمثبت: من «ن4» وافا5؟؛ ولغ؟؛ والم)» اارظ. 
(؟١)‏ ينظرة: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/10/ داماد] . 
5 وقع في الأصل: : «أبو). والمنبت: من ان4ء وافا؟1. ولغ1 وامفف الرا. 


اانا 2 كتاب الديات 
8 وتكسايت 8 


(وَلَوْ قلع سِنَّ غَيْرِهِ قَرَدّهَا صَاحِبُهَا ني مَكَانَِا وَتَبَتَ عَلَيْهِ اللّخمٌ فَعَلَى 
القَالِع الَْرْعْدُ بِكَمَالِه) لِأَنَّ هذا مِمَا لا يُعْمَدُ به إِذْ الْعُوُوقُ ا تَعُودُ (وَكَذَا إَِا 
م الاح عن و وا ف و ا 2 3 
َطَعَ أَدنَهُ فَأْصَمَهَا قَالنْحَمَتْ) لِأَنَها لا تَعُودُ إلى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ. 

وَمَنْ َرَعَ سن رَجْلٍ ؛ َانْتَرَحَ الْمَْرُوعَةَ سِنْهُ سِنَّ التازع + بحسن الأول ؛ 


َعَلَى الْأوّلِ لِصَاحِبِهِ حَمْسٌ ان تت َ أَنَهُ اسَْوَْى بِمَيْرٍ حَقٌّ ؛ لآنَّ 


وقالَ الْكَرْحِيُ :د في ١مُختصره:‏ 5 أَبُو حَتِيفَة لف فى في الظَفرِ ! 58 
كما كا لا َئ* فو» وم ب يَنيْتْ قفي حُكُومَة عَدْلٍ » وَإِنْ تبت ع عَيْبِ قَفِيهِ 
4 مَُ دل مُونَ لِك » وَكَذَلِكَ َال أو يُوشق . 


ع 10000 


وَكَالَ أَبَو يُوسّقٌ يهتم: إِذَا تبت أَسْوَدَ فيد كرا عل أبساليي ااانه 
وَلِمَا أَصَاب مِنْ أَلَم ذَّلِكَ)1' '. إلى هنا لفظ الْكَرْخِر نهد 

قال القُدُورِيُ ند : الوهذا على أضَلِه: أنَّ نَّ الأكم يََوّم) . 

قوله: (وَمَنْ نَرَعَ سِنَّ رَجْلٍ َانْترَحَ اْمَْوُوعَةُ سِنْهُ سِنَّ النَازِع » قَتَبَتَ سن 
الأول ؛ فَعَلَى الأول لصَاحبه حَمْس من درهم)؛ وهذه من حَوَاصَ «الججامع 


فو 22 ”> 


الصَّغيرٍ) ؛ أرادَ بالأوَّلٍ: : الذي تَبَتَ سِنّهُ ؛ وهوَ المَْرُوعَ سِنَهُ ولا . 

وأصلٌ هذا: "أن القَضاضن واخة د في الشّنَّتِعَتْ أذ كبرت ء ولكنّه يجب 
ساد اميت ألاترَئ أنّها لو تَكَتْ كما كادّث عل اباش ونه ليع 1 
يَظْهَرُ إَِّا بمُضِيٌ الزَّمانِ وقد أَدنَاهُ بالْحَوْلِ » فإذا اس سُْوْنَىَ حَوْلَا » ولم بَيِدْت؛ وَيجِتَ 
اسْتِيِقَاءٌ القصاص ٠‏ 


. ينظر: «شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/50"/ داماد]‎ )١( 
٠ ]5٠4/ص[ (؟) ينظر: «الجامع الصغير/مع شرحه الناقع الكبير»‎ 


3-7 كتاب الديات 2 أو 


الْمُوحِت قَسَادُ الْمَمْت وَل يَفْمْدْ حَيِتٌ تبت مكَائها أخْرئ فَائعََمَتْ الْجِتَايةٌ: 
َل يُستأَى حول بالإجماع » وَكَانَ يي أن بطر لأس في وَلِكَ ِْقِصَاصٍ » 
2202 
لِأَنَّ الحَوْلَ يْمَمِلُ على الفصول الأربعة التي تشْتَمل على 
الطّائع الأزبع : : الحرارة» والبرودة» والُطوبة» والِوسَة» فلعلّ فضا منهايَُافِقُ 
طَبِعٌ المَجْنيّ علي تبر راح ويم في سائر الجراحَات » أو بيت ينه فيها 
نح نُ فبهء أو يُحَالِفٌ طبع فيموث المَنيُ عليه» أو يَْصْلٌ اليأسُ من بات 
السّنَّ 0 ِالْحَوْلٍ كَمَا و 234 العِنِينٍ بهذا ؛ لأنَّ الكو دلالةٌ اليس غالبّاء 
َم َقَامَ حقيقة اليس ؛ لأنّها تحْصّلٌ بالموت » ولو وَتفَْهُ إلى الموت يَرَمٌ إضاعةٌ 
الحقوق » وذلكٌ لا يَجُورٌ ؛ لأنّه رما يَمُوتُ المَجْنيُ عليه قَبْلَ تَبَاتِ السّنّ فبمَوْتَهِ 
دمصي 

70 ترَئ إلى ما قال في «النَّوَازِلٍ) زا نالصي نيل العولوادول 8 
الك اذم الكل لالخو ب مات يثْيتِ الشّرٍُ لا شيء فيه في قول 1 

يده د ويب حُكُومةُعَذْلٍ في قول أبي بُوشق وذ » فلهذاأَِيمَ الول الذي 
هو دلالة اليَأْسِ مَقَامَ حقيقة اليس . 


2 و2 
وإِنّما قَدَرَ به؛ 


فإذا تَبَتَ سن الذي وبحب له القصاصٌ بعد القصاصي بعدّ الحَولٍ ؛ ظَهَدَ أن 
اسْتِيقَاء * القصاص كا َْرٍ حََّ يت كاه لما ولكن لمي الِصاصٌ ؛ 
أن ْله في الظاهرِ حينَ استؤَى القصاصٌ كال حا فصارَ ذلك شُبِهَة في سُقُوطٍ 
القصاص 27 قَوَجَبّ الْمَال): 

قوله: (وَلِهَذَا ترز حول الإِجْمَاع) » وَالإسْتِيتَاء: الانْتِظَارٌء يُمَالَ: 
[دادهطا] اسْتَأَئ يوء أي: انعظر. 


)١(‏ وقم في الأصل : «الضمان». والمثبت: من (ن»» و(فا؟ااء و(غكاء وه«مكاء اراء 
وقعافي الاصل من ا 


:اا © كتاب الديات ©* 
1أ8 يي اعفل 41 ك2 َضِيعَ الْحُقُوقٍ فَاَْمَيِنَا بالْحَوْلِ لِأنَهُ تثيِتٌ فيه ظاهِرًا» 
قدا مَضَى الْحَوْلَ وَلَْ تثيث يت تَهَيْنَا بلْقيصَّاص» وَإذَا يََتْ بَكَثْ نَأ خط ده 
وَالإسْتِيًف كان بير عق إل :لانم النخامن اللشدية تج الال : 


<اي غاية البيان © 
ثم اغلّم: :“ذف سن الْصَبح شتات حَوْلا بالاتّفاق . وفي سِنّ البالغ خلافُ 

أبي يُوسّف نف . 

َال القَقيهُ أَبو اللَِّثِْ: ا ا لل تر عي 
بْنَّ جَعْمَرٍ قَالَ: : سَمعْتُ إِْرَاهِيمَبْنَ يُوسَفَ » قَالَ: ب حيقك آنا رشك يفف كال: إِذَا 
جين جل ليس فيا أجل ون يفص بارش كاين لصي وله 

يُوَجَلُ سَنَدً) [+لغن] ٠‏ إلى هنا لفظ «التَازِلِ) . 

َل اطي في «الَجتَاٍ) عن ١توَادٍِ‏ أبي يُوسُفٌ) روا ابن ف 
يله : «قَالَ أبو يُوسُفَ .< 2 : دَجْلٌ قلع سن رَجُلٍ ؛ لا انر بها حَوْلاء إنَمَا أََظِرُ ين 
لصي » وَأَقْضِي عَلَيْهبَأَرْشِها”) . إلئ هنالف «الأَتاس»» وذلك لأنَّ تبات ال 
بعدّ البلوغ تادر وإلى هذه الرّواية مَالَ بَعْضْ أصحابنا تققد مثلّ خُوَامّر رَادَهِ وَيرُهُ). 

وقالّ النَاطِفِيٌ 8 [أيضًا]!: «قالَ في «المُجَرَّدِ): : لو رع سِنَّ رَجُل يبي 
لقاضي أن بأد يبن من نازع لماوع يسن وَبجله سند ند بوم تزع يئة؛ 
فإذا مقس سك ول تَتيْث ‏ اقْصَّ لهُ» وعلى هذه الرواية لَمْ رف كثيرٌ مِنْ مَشَايخِنا 
لد بينَ سن البالغ وين الصّخيرِ» يل قالوا بالانتعيتاء فيهها حميعا لاه وإليةبذفك 
القَدُورِيُ والسَّرْحَسِئٌ وغيرهما يرا" . 
(؟) ينظر: «الأجناس» للناطفي [819/5] - 


(*) مابين المعقوفتين: زيادة من: «ن) » و(فا(4)» ولغ4»» ولماء (ار». 
(؛) ينظر: «الأجناس» للناطفي [819/1] . 


31 كتاب الديات 4 084 


قال: وَلَوْ صَرَبَ إِنْسَانٌ سن تحرّكث ب بُستأنى حَؤلا لتظهر أ فغله 
افق شأيقة ليا #8 م 

قوله: (وَلَوَعوَتَ نايت تتحكت ينتأتى حَؤلًا) : هذه مذكورة على 
ا 500 

قال الخاكم الشَّهِيدٌ 4 في «الكافي): «وإذا ضَرّبَ ا سن رَجُلِ ‏ 
تَحَرَّكَتْ ؛ نه ينْتَظَد بها ل فإن اسْرٌدّت) أق سَقَطَسّة: أو احْمَرّثْ أو 
قدت ؛ فيا أَْشهَا كامكة»(©. 

قال شيخ الإسلام علاءٌ الدّين الْأَسيجَابِيْ في اشر الكافي): اوإنّما 
كنا بالائْتِظارٍ ؛ لأ المْرَ في باب الجنايات مَأنّها لا حالها فإنّه لا يُدرئ مآلهاء 
ألاترَئ أنه قذ يَْعَدُ» وقذ يَسقْطُ» وقد يَسْرِي إلى التَفْسِ ‏ » فلهذا بُيْعَظَرٌء وإِنّما ينتَظر 
5 ؛ لأنَّ الظّاهرَ أنَّ الاندِمَالَ والتوع أو عَنَمهُ يكين في سَتوَ ولهذا قُلْنا بالاشتيناء 
سَتَةَ في الجراحات لاشْيِبَاهِ في مَالِهَا) . 

قال : الوق جاء فيه الحديثٌ فإنَّهِ روي عن جَابرٍ يي عنْ رسول الله لله كيد أنه 
قال في الجِرّاحَاتِ: لا تُقَادُ حنّى مُسْتأئّى سَه21. 

فإِنْ سَقَطَتْ أو اسْوَدِّتْ كَفِيه الدَيهُ. أَْنِي دِيَهَ السّنَّ ولا يَجِبُ القصاصٌ » 
أن في القصاص.فيما قوف المي يي الشساولة + ولا يديل أنيَضْرِبَ علرة دجم 
تتحدك وتشقط :أو َسْوَهُ كما َعَلَهُ الأول ولا يقد يَقِرٌ أن يَفْلَعَهُ انتدَاء ؛ لأنَّ الأوّلَ ما 
فَعَلّ به هكذاء فإذا مكدر القصاص.ء وَجَبَ ب الأَرْشُْ في [+/,هدام] مَالِهِ ؛ لأنّه عَمْدٌ» 


. ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/015]‎ )١( 

(! أخرجة: 0 [/ 4]ء والبيهقي في «السنن الكبر» [77/4]» من طريق يزيد 
بْن عِيَاضٍ » عَنْ أ بِي الرْبئْرِه عَنْ جَايرٍ» قَالَ: : قَالَ وَسُولٌ اشر يكل : بستني ِالْجرَاحَاتٍ سَلَةَه . 
قال الدارقطني: ؛ اايزيد بن عياش + ضعيف متروك» ؛ وقال البيهقي: «كذلك رواه جماعة من الضعفاء 
عن أبي الزبير» ومن وجهيْنٍ آخريْنٍ عن جابر؛ ولم يصح شيء من ذلك» ٠‏ 


فف + كتاب الديات ©©# 


قم ييه 


(فَلَوْ أجَلهُ الْقَاضِي سَنَهَ كم جَاءَ الْمَْدُوبٌُ وَكَدْ سَقَطَتْ سِنْهُ كَاخْتلَهَا قَبَلَ امعد 
فِيمَا سَقَطَ بِضَرْبه فَالْمَوْلُ لِلْمَضْرُوب) ويه يج بج ولف لآق 226 أ أخة 6ق 22:40 غرن 


غاية البيان ©: 
بخلاف ما إذا قلع سن أو كَسَرَهَا حيثُ يَجِبُ الِصاصٌ ؛ لأنّهِ يَقَدِرٌ أن يَفْعَلَ بالأوّلٍ 
كما فَعلَ الأول بوء كم كم يوْجُوبٍ أَرْشٍ السّنّ في السُقُوطٍ والإسْوَادٍ جميعًا؛ 
لأنَ الاسْودَادَ في معنئ السّقوط ؛ لأنَّ الآ شن ِنْيَب في الس ما لإزالق امال 
أو لأنّهِ أَتَلمَهُ خية :بركلا لمن تَايثُ في الاشواد؛ أله يَُولُ به الجمالٌ» 
ولأنّه لا ينقى مُْمَنَعًا ؛ لله لا يَصلّحُ للمضغ » مَصَارَ مَالِكا معت » وكذا الاخْورَارٌ 


والاخضرّارٌ. 


ولو اضمَرّثْ لَمْ يَدْكْرْ ذلك مُحَمّدٌ مُحَمّدٌ ين في «الأصل»» وفيه روايتان عَنْ أَبِي 
حَنِيفَة وله » ذكَرَهُما لْكَرْخِيُ في «مُختصره) 7" قال: «فإن اصْمَرَّتُ [-/؛١:ض]‏ ؛ فإن 
ال ا حَنِبَِةَ و أنّه قالّ: : فيها حُكمْ عَذْلٍ» ورَوَئ هشامٌ عنْ 
محمد عَنْ أبِي حَبيفًَ به أن المَضْرُوبَ إذا كان خُرًّا فليسّ فيها شية؛ وإِنْ كانَ 
عملوكًا قَفِيها حُكومةٌ. 

قال محمد جل : تزع فيها إذااضفاتث سشكومة: وا كان. لفوت أ 
عَيْدا: 

0 

وال أبو بُوسَفَ « د: إِنْ كثْرَتِ الصَفْرَةٌ حنَّى تَكُونَ عَيَْا كَعَيْتِ الحُطْرَةٍ 
والحمْرّة ؛ كفيها عَقْلها كام : 


وقال رُكَدٌ هد: إذا اصْمَّدّث َفِيهًا أَرْسُها تامام 9) إلى هنا لفظ الْكَرخ نلك . 


8 
ع 


)00( ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/705/ داماد] . 
)02 ينظر: ااشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/1؟"/ داماد] . 


9 كتات الدمات © / 
كتاب الديات 42 لفذ 


و عاية البياك ل 7 به 

وَجْهُ الرّواية الأولى: أنَّ الصُفْرَةَ لا يبْطِلُ مَتْفَعة السَّّء وإِنّما تُوجِبُ تقًْا 
فيه فَوَجَبَ حُكُوعةٌ 

وَجْهُ الرّواية الأخرئ 4 أن الصَفْرَة كذ تكون لَوْنَا للْسَنأة في أضل الحَلَقٍَ »فلم 
يُحَلَّ ذلكَ نقصاة ال وبي عكا ظ ره باورا لكيه 
ْنا لسن في الأصل » وأما العبد: فإ الصْرَةثوثهُ في تقْصَانٍ قبمَتدا 

م وس ل و ا ات 
الأزش ؛ لقّواتِ الجَمالٍ بدلالة الشَّعرٍ). ب يَعْنِى : أنَّ صُفْرَةَ السّنَّ تُوجِبُ قَوَاتَ الزّيتهَ» 
وهذا معنن مقصوةٌ في لوأك َه في اليد ألائرئ أنّ في لِحْية الخرٌ 
اديه » وفي لِحْيّة العبدٍ حُكُومَةٌ» فإذا أَوْجَبَ في سِنّ عبد النمْصَانَ؛ فَالْحُرُ أَولَى . 


وَجْهُ َل ذُكرَ يه أنَّ السّنَّ يَظْهَدٌ في العَادة ويُقْصَدُ فيها الجَمَالُ » فإذا قَاتَ 
وح جب الأَرْمن كاملا كالمّارن: 

وَجْهُ قل أبي يُوسُف «هله: أن المقصود بالسّنّ المَفعَةٌ» والصَفْرَهُ لا نطِلُ 
المَنْمَعَةَ المقصودةً ‏ َميَجْْ إيجاب كمال اش » وليسّ كذلكٌ إذا اسْوَدَّتْ أو 
احْصَدَثْ ؛ لأنَّ ذلك يبْطِلٌ مَْمَحتَهَاء ألا ترَئ أنَّها تَتائرٌ رٌ في العَادةا''. 

[/لاه اظ/م] وقالٌ الحَاكِم الشَّهِيدٌ هته في «الكافي): : افإنَ قال الضَارِبُ: يا 
اود » أو سَقَطت مِنْ صَرْبَةحَدَقَتْ فيهاَْدَ صَْتِي ‏ وكَذَُْ امروب » كَلقولُ 
في ذلك ول المَضْرُوبٍ مَعَّ يَمِينه» َّ أن بُقِيمَ الصَارِبُ لبد علا ادع . 
أَْتَيِنُ هذا لما جاء فيه مِنَ الأثّرِ وان والقياش: أن يكو قولّ الضَارِبٍ » 
وذلك لأنّه يدَّعِي المضرُوبٌ عليه صَمَانَاء وهو يُنْكِرُ » فَكَانَ القول قولّه» كما إذا 


. ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/5؟8/ داماد]‎ )١( 


9 كتاب الديات 2» 


ليكون التَأَجِيل ُفيداء وَعَذَا بخْلَافٍ مَا إِذَا شَجَّهُ مُوضِحَة 00 0 


0000 حَيْتُ يَكُونٌ الَْوْلُ كَزلَ الضَارِبِ أن الْمُوضِحة لا تُورتُ 
الْمْتعَلَة » أما النَحْرِيكُ ميث ِي السّقُوط [.؟ ادا فَافْعرهَا. 


ني غاية البيان )»> 
شَجَهُ مُوضِحَةً» قَصَارَتْ مُتَقَلَ فقالَ الشََارِبُ: «إنَّماصَارَتْ مَل ِْ أ حَدتَ 
فيها مِنْ غَيْرٍفعْلِي» وقالٌ المَضْرُوبُ: لا بَلُ صَارَتُ]7١‏ متقَلةٌ م من ضَرْيك > يكون 
القولٌ قولٌ المََّاربٍ! ''» كذا هذاء 

وَجْهُ الاسْيِحْسَانِ: أنَّ الضَارِبَ يَدّعي الإحالةً إلى سَبَبٍ ليس بظاهرء 
والمَضرُوب يَدّعي الإحالة إلى سبب ظاهر؛ فإنَ لشَرْبَ سببٌ صالحٌ لهذا الأثر 
خضوصاً يعدما تحلة سه فكانٌ الطادة شَاهِدَا له فكان القول قوله » ببخلاقب ما 
علو ل اع عا كلا لين ا 

ضحة لا تكو ستل المَطمٍعَادة بل كُونُ ذلك أي سكب عحاؤاق ع قلا يتقو 

له شاه تف روب + ل داو لول قل 

قال شيخ الإسلام علاءٌ الدّينٍ لأسْببجَابيك نهه: «أرادَ في الكتاب بقوله: 
ا سْتَحْسِنٌ لما جَاءَ فيه مِنَ الأََر والسّنو: : مَْلَ إبراهيم التّكرة7"؟ هقر ؛ لأنّه أثنّى 
بومكداء 

قوله: (ليَكُونَ التَأَجِيلُ نفِيدَا)» وذلك لذن ذلك التَأْجِيلَ إِنّما كان هو 
عاقبة الأمرِء فلو لَمْ يُقبَلُ 1 المَضْرُوبِ كان التَأَجِيلُ وعدمّه سوا فلم 1 
حي حِينئلٍ في الانتظار فَائِدَه. 
)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: نكا ولفا؟4, ولاغ2ء و(مك, وار)ا. 


(؟) ينظر: «الكافي» للحاكم الشهيد [ق/010]. 
(+) ينظر: «مصدف عبد الرزاق» [رقم/17/611]» والالمصنف» لابن أبي ششيبة [رقم/91004] . 


0-0 كتاب الديات 0 


احرف 


وَِن املا في ذَلِكَ بَعْدَ السَِّ؛ اَل لضَاربٍ ب لِنه يكِر أَكْر لود 
عقن الال الَّذِي وَكنَُ القَاضِي لِظُهُورٍ الأ مكَانَ القَلُ لمر وَلَْكَمْ تشقط 
لا شَيْءَ عَلَى الضَارِبٍ . 

وَعَنْ بي حَِيقَة00 أَنَّهُ يَحِبُ حُكُومَةٌ الْأَلَم وَسَنْْينُ الْوَجْهَيْنِ بعد هذا إن 
شاء الله تعالئ . 


قوله: (َإنِ تلا في ذَلَِ بَْدَ الس َالَْلُ لضَارِبِ)» أي: إن ْمَلَف 
الَاربُ والمَضُرُوبٌُ في سُقوطٍ السّنّ بعد الاشتبتاء عَْلاء فقال العَضُرُوبُ: 
ََطتْ ِصَرْكَ . وقالَ الصَاربُ: بل سقط يأر حَاوثٍ. 

قولّه: (وَلَوَْْ تشقط لا َيْء عَلَى الضَاربٍ) ‏ يعِي: إذا تحركَتٍ الشّنْ ول 
الفط ولع قا يها زج +الاتر ردير لذي : عَلَ الصَّارِبٍ . 

قوله: (وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةٌ وق 00 : هبحب حعُومة الأ . 

وفي بعض التُسخ: : (وَعَنْ نْ أبي و © وه الأصخ؛ بِدَلِيلٍ نا .قال 
في اشرح الطّحَاوِي» : إذا صَربَ سن رَجُلٍ حة حت تتذكت» ونه مدا خلا » فإن 
لم تشفط قَلَا شَيْءَ علئن الصَّارِبٍ . 


َرُوِيَ عَنْ أبي يُوسّفٌ د أنه قالَ: يَجِبٌُ فيه حُكُومةٌ الآكم, أي: أَجْرٌ العلاج 
1 الطريب00). ب وِي. 
قوله [د/دداو/م]: (وَسَ سَِيّنُ الْوَجْهَئْنِ) » أرادٌ بهما وَجْهَ قول له: لا شيء علئ 


)0 في الأصل: احنيفة) وفوقه: اليوسف - أصح -). 

00( في نسخة الهداية بخط الأتقاني: أبي يوسف . ينظر: [؟/ ق/74] . 

ف هو الموافق لنسخة الأتقاني من الهداية [؟/ ق/147] وهو الموافق لباقي النسخ من الهداية . 
(؛) ينظر: لاشرح مختصر الطحاوي» للَْسْبيجَابِي [ق/00] . 


ىا 8 كتاب الديات 2ه 


وَلَوْلَمْ تَسْقْط وَلَكِنّهَا اسْوَدّتْ يَجِبُ الْأَرْشنُ فِي الْحَطَاٍ عَلَى الْعَاقِلَةَ وَفِي 
الْعَمْدِ في مَالِِ» وَلَا يجب الْقِصَاصٌ) لِأَنَهُ لا يُمْكِنْهُ أنْ يَضْرِبَهُ ضَرْيًا تسْوَدُ نه 2 
(وَكَذَا إذَا كَسَرَ بَعْضَهُ وَاسْوَدَّ الَْاتِي) لا قِصَاص لِمَا ذَكَرْنا (وكد لوا نشي او 
اخضَرٌ) وَلَوْ اضْمَّرٌ فيه رِوَايئَانِ. 

قال: وَمَنْ شَجَّ رَجُلَاء فَالْتَحَمَتُ وَلَمْ يَبِقَ لَهَا أَنَو وَتَبْتَ الشّعْرٍُ سَقَطَ 
الأزشن عِنْدَ أبي حَنِيقَةَ ِرّوَانٍ الشَّيْنِ الْمُوجِبٍ . 
لل 02222555955582 
الاري» ووجْة وجوب حكومؤ الألوء وأشار بالود إلى قله بعد هدا: 10 
لْأَرْشمُ عِنْدَ بي حَنيَةٌ إل ؛ ؛ لرَوَاكٍ الشَّيْنِ المُوجبٍ. 

وَكَالَ بو يُوسُف ه: عَلَنِه أَر شن الْأَلَم وَهُوَ حْكُومَةُ عَدْلٍ ؛ لِأَنَّ الشََيِنَ إنْ 
َالَ قَالََْمُ الحَاصِلٌ مَا رَالَ) ‏ 

يد د يمع 8 2 ا راع ف عر بي اا ما وايوت ب 2 2 م 

قوله: (قَال: وَمَنْ شَّحَّ رَجْلا ؛ كالتكعت وَلمْ َبْق لَهَا أن وَتِبَحَ الشَعْر ء سقط 
الأزشْ عَنْدَ أبي حَنيقَة 9" أي: قال ويطك في «مختصره ٠‏ وتمامّه 
قرفال ار وت : لَه أن الألٍَ» وَكَالَ مُحَمَدٌ مُحَمَّدٌ رلك : علي جْرَةٌ الطّبيبٍ06. 


د د : أن الجاني كان هوّ السّبَبُ في إلزام هذا الغُرْمٍء فكاّه أَحَدَُ 
من مَالِه فَأتلقَهُ 


)١(‏ وعلى قول الإمام اعتمد الأئمة المحبوبي والنسفي وغيرهماء لكن قال في العيون: لا يجب عليه 
شيء قياساً» وبه أخذ أبو حنيفة , وقالا: يستحسن أن يجب عليه حكومة عدل مثل أجرة الطبيب» 
وهكذا كل جراحة برأت زجرًا للسفيه وجبراً للضرر. انتهئ من «التصحيح» [ص/١5؟]‏ . وينظر: 
«تحفة الفقهاء» .]١1١/8[‏ «الفقه النافع» [170/4/8]؛ «بدائع الصنائع» [815/1] » «الاختيار 
لتعليل المختار»ا [ 7/5 ١]‏ «تبيين الحقائق» .]١19/1[‏ «البئاية شرح الهداية» [708/1]: 
ا«درر الحكام» [1//5١٠]ء‏ ارد المحتار» [5786-5174/5]. 


(؟) ينظر: امختصر القُدُوريَ» [ص/وم١‏ 4 


يك كاب الديات ©4# 741 


كاله أرق ”1 يجِبُ عَلَيِ شن الْأَلَم وَهُوَ حُكُومَُ عَدْلٍء لِأنَ الشََيْنَ 
ب َال لالم الال م51 كبحب تطوينة. 

َكَالَ مُحَمدٌ: عَلَيِهِ أَجْرَةُ الطَِّيبٍء لأَنَهُ نما 3 الطَبيبُ وَثَمَن الدَّوَاءِ 
عله َصَارَ أ أذ 5ك مِو مالم :إلا أن أنا ريق يول إن الما عل 
أَصْلِنَا لا يت كو إلا بعد أز يدق »وم بُوجَد في حَقْ الاي َك َْرَمُ شَيْنَا. 
اسه يي يي 2# بحبح 

قالّ القدُورِيُ هد في «شرجه»: : «وهذا لس بصحيح ؛ لأن المََافعَ لا تقوم 
عندّنا إلا بِعَقْدٍ كما في المُضاربة الصّحيحة والإجارة الصَّحيحة» أن شنهة كنا فى 
اعد ليور موي10 
لم تقوم أجْرَةُ الطبيبٍ في 

قل لي ترثك ده أنَّ الَجَْاء ون عَادَتْ ؛ كَالْأَكَمُ باقيء قَوَجَبَ 
تثِْيمُ ذلكَ » فيجبُ حُكُومَة عَدْلٍ 

قال القُدُورِيُ طٍ: «وهذا ليس بصحيح ؛ لأنّ مَجَرَد لآم 3 علق به 
ضمانٌ كَمَنْ ضَرَبَ رَجُلَا ضريًا وَجِيعًا. 

وَلِأَبِي حَنِيقّة له أنَّ الما في الشَّجَّة نما يَجِبٌُ لِلشَّيْنِ الحاصل بِزّوَالٍ 
المّعرِء فإذا عادً الشَّعِرُ عاد على ما كان عليه» -01-0 الأزش لِرّوَالِ عِلٍ 
الأَرْشء ولأنّه متَى عاد [+/هدءظ] ا ل يق إلا معدة دُ الأكمء وهذا المّعنى لا 

ةده بق ددع ضر مفو اب يق 
ئِبيةُ على هذا الأصلء فَِنْدَ أَبِي حَِيقةً قه: يسْقط الأرشة ٠‏ وَعِْدَ بي يُوسُقَ 
ف :يلق حكوعة العدَل: ٠‏ وفي رواية : يَلْرَمٌ الأَرْشِمُ كَامِلًا ‏ وقد مَدّ ذلك عند قوله: 
(وَلَوْ قلع سنَّ وَجْلٍ فكب بت مكَاتها أُغْرَى) » ولكن له يَذْكدْ فول مُحَمّدٍ لق كمه ؛ 


:77 ا 


١ 


0-0 كتاب الديات 03 


فى في ع #سرظئ.ى 


قال: وَمَنْ ضوت رجلا مكة سواط فقخرجة كوأ منها ؛ فَعَليهِ أشن مَعْنَاه: 
ذا بَقَىَ أ الضَرْبٍء فَمًا ذا يق ته فهُوَ عَلَى اختالاف قَدْ مَضَّى فِي السَّجَدَ 
الْملتحمة . 


غاية البيان #2 ب سه 
لأنّه لا عُرْءَ يَرَمْ فِيهًا)2'7. كذا ذَكُرَ رَ الْقدُورِيُ هله في الشرجه». 


قوله: (قَال: “وم فوت :وبشلا علد مولا تجوحة قير[ متهاء ؛ كَعَلَيْه أذ ض 0 
وهذه مِنْ مسائل «الجامع الصَّغير)! '"2 وقمَ بياثها مكرَّرًا في «الهداية) ؛ لأنّه 


استوقئ بياتها في قَصَلٍ قبل باب الشهادق: في القت ؛ وأ را بالأزش: أرشَ الصَّربٍ » 
واو ستكوقة هٌ العَدْلِ م 
قال الصَّدْرُ الشَّهِيدٌُ هده): «هذا إذا بَقِيَ أ أرٌ الصَْبٍ ء فإنْ ده 


وإنّما قَيَدَ بِقَْلِهِ: «جَرَحَهُ) ؛ لأنّه إذا لَمْ يَجْرَحْهُ في الائْتداء لا يَحِبُ عَئْ 


0 


بالاتّفاق» وقد مرِّ ذلك مرَّة. 


قوله: (قال: : وَمَنْ قط [ح/دهحظام] يَدَ وَجُلٍ خَطَأ 2 قَعَكُ َتلَهُ كَبلَ المْْءِ ؛ فَعَلَيْه 
الديَة : وَسَقَط أَرَشْْ اليّد) :أي : لل اشاب فى اسيم 


ومعنئ قوله: (قََلَهُ): أي: خطأً أيضًا؛ لأنّه إذا كان القتلُ عَمْدا ؛ يُؤْحَدُ 


. ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/857/ داماد]‎ )١( 

(؟) ينظر: «الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبير» [ص/ ]0٠٠‏ . 

)ع زاد بعده في الأصل: «في الكافي»! والمغبت من: (نفء ودفاكفف ولغ امف ولازة: وإنما 
كتاب «الكافي» للحاكم الكهيد» وما الصّدر الشّهيد فمن تصانيفه: اشرح الْجَامع الصّغِير؛: 
و«الفتاوئ الصٌّفْرَئ) و«الفتاوئ الْكبْرَئ». 

2 ينظر: امختصر القُدُورِيَ» [ص/29١]‏ - 


كتاب الديات © 


١ 


لأنَّ الجنايّة مِنْ جئس وَاحِدٍ وَالْمُوجَبُ وَاحِدٌ وَهُوَ اديه وإِنَّهَا بَدَلْ انس 
بجَمِيع أَجْرَائِهًا قَدَحَلَ الطَرَف فِي التّفْس كَأَنَهُ قله ابتدَاء. 

قال: َمَنْ جرع وجلا بجراعة لم يفص من الجارح حتى يُبرأ؛ وقال 
الشَّافعِيُ: يُقْعَصَ ِنُ في الْحَالٍ هارن بالْقصّاصِ في النَّمْسء وَهَذَا لأن 
الْمُوحِب قد قَدَ تَحَققٌ لا يُعَطَلَ ٠‏ وَلَنَا مَْلَهُ هد : يتأن ١0و‏ فى الْجِرّاحَات سَنَة) 
آ تت ا و ا ا ا 2 
بالأمرينٍ جميعاء وقَيّدَ ما قبل الب ؛ لأه بعد الب يُوحَذ بالأمرين جميغا .وقد 
مر بيانُ ذلك مُمَصَّلَا في أوّلٍ فصل قبل باب الشهادة ذ في القتل . وذلكَ لأنْ الجدايات 
المُتَفقةَ بمَنزْلة الجناية الواحدة بدليل اماق حكيها وخكم الجناية قبل الجر 
مراعئ ء فلا يُحْكُم فيها بشيء» لجواز أنْ يَنُولَ إلى انس اسقط حكبهاء :وطق 
حُكُمٌ التّفس . 

كه دوضدة ءِِ 10 دك مقط شه ربا 1 

فإذا لَّمْ تَسْتَقِرّ الجنايةٌ | ولئ ووّجدت الثَّانِيةٌ ؛ سَقطّ حُكمْ الأولى: فكأنه 
تنه بجناية واحد» فَتَجِبُ الدَّيةُ خاصّةٌ» ولا يُمْبهُ هذا إذا قَطَمَ يَدهُ خَطَاء كُمَ لَه 
عمدًا ؛ لأنّهما جنايتان مُختلفتان , واختلاف الجنايئن كانختلافب الجَائينِ ٠‏ ومعلومٌ 
أنَّ جناية أحدٍ الجان نِييْنِ لا تَدْحُلُ في جناية الآخرء كذلكَ الجنايتان المُحُْتلفتان. 


وق (يلة اقكدة بن ملس ونين أن عل راسو اضيا 

قوله: (ثَالَ: وَمَنْ جَرَحَ رَجُلَا جرّاحَة ؛ لَمْ يُفْمَضَ من الْجَارِح حََى يئرَأ) ؛ 
أي: ا ا ا 

ولذلك لا يُحْكَمُ بأَرْشِهًا حت برا" وبه صرّحَ الْكَرْخِيعْ في ١مُختصره».‏ 


0 في حاشية الأصل: الخ يستأنئ» . 
(؟) ينظر: المصدر السابق- 
(*) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/دهم/ داماد] . 


#4« ب _ ل ل ب توه كاب النيات م 


َلأنَ الْجرَاحَات يُعْيُ فيا آلا لا حَالْهَا لِأنَ حكْمَهَا في الَْالٍ غير مَْلوم 
تله تشريى رآ نقتي طهر نه كل ادوس ينما يتور لآم بازه. 


ول الاير رد: تش في الخان ج00 هذا في اشر أ تصره هن . 
:0 له أنّ العِلَهٌ لؤؤجوب القصاص » وهي قَطْعْ | لعضوء أو جَرْحٌ المُوضِحَة قد 
تَحَقَقَثْ » فيتَرئّبُ الحُكُمْ عليها في الحالٍ كما في القصاصص في النَفْس . 
ولنَا: ما رَوَى أصحابنا في كُتبهِمْ عَنْ جَابرٍ بفة: أن التبِيَ بك قال: «يُسْتَأتى 
بالجِرَّاحَاتِ سَنَة)!” . 


5 و 


وقالَ القَدُورِيُ يفل في شرحه ل(مختصر الكَرحِيً)01: : «وزوي: أنَّ رَجُك 
جَرَحَ حَسَّانَ بْنَ كَابتٍ اله في قَخذِهِ بِعَطَمٍء ::قَجَاء الْأَنصَارٌ إلى رَسُولٍ الل 
كه [+/د:و] وَطَلَبُوا 0 قَقَاكَ النَبىّ كة: «الْمَظِرُوا مَا يَكُونٌ مِنْ 
شبيكيا ولأنَ الجراحات مكبر الها لا تحالها ؛ لأنَ حُكْمَهَا في الحالٍ ليس 
بِمُسْمَقِيمٍ ؛ ١‏ لأنها إن سرت إلى التفس مل قاتلاء وإ ل تَسْرِ يُجْعَلُ جَارحَاء 
وتنا كي البحال الا تعنادم فك كذ منه عت عه عق يَسْعَقكَ الأمث باليزء أ بِالسَرَاية: فإذا 
اسْتَوْقَينا القصاصٌّ في الحال ؛ اسْتَْقيْنا ما ليس بِمُسْتَحَقٌ » فلا يَجُورُ ذلكَ. 

وقوله: إِنَّ الله تَحَقََتْء فلا تُسَلّمّ ذلك؛ لأنَّ الجرّاحَة عِلَهّ لوُجوب 


٠ ]151//15[ ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي‎ )1١( 

(؟) ينظر: اشرح مختصر القدوري» للأقطع [ق/175]. 

(*”) مضئ تخريجه٠‏ 

(4) ينظر: #شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/877/ داماد] . 

01 عر عبد الرزاق في «مصنفه» [رقم/ 1187417 ؛ من طريق بُدَيْلٍ بْنِ وَهْبٍء قَالَ: كب عْمَدُ بن 
عبد لزي إلى طريفب بن وَيعَة ود َاضِبا بالا أن صَفْوَاَنَ امعط ضَرَبَ حََائً الف ه 
َجَاءتِ الأنصَار إِلَى تبي الله ككل فَقَالَ: «تَنْعَظِرُونَ اللبِلة ٠‏ قَإنْ بَرَآَصَاجِئِكُمْ ' تَقْتَصُوا وَإِنْ يَعْتْ 
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قال: وك جد صقط الفضناض قد شْبْهَة؛ قَالدَيَة في مال القاتل . َكل 
أزش وَجَب بالصّلْح فَهْوَ في مَال الْقَاتِل المي واف مده م 
في غاية اياك 4# بحست 
القصاص فيما دون التّفس بعد البْرْء» وَعلة لؤُجوب القصاص في النفس بعد 
السَّرَّايَةَ إلى التقمنء رفك زوز ةدارر.] لمعك أله لخد لآم رين قبل أن يظهر الخال 
وليسّ القصاص فل دون النّمس كالقصاص في النَّفْس؛ أنه ليس بعد القَثْلٍ شي 
آم عه ليه ٠‏ فلهذا وَجبَ وبماش للؤيتتلزء ونا ينا مي فيه'') 


05 ار ا 0 
رش وَجَبَ بالصّلْح فَهُوَ في مَالِ الَْاتِرِ) »أي: قال القَدُورِيٌ ها في «مختصره» 7”. 

قال أبو الحسن الْكَْحو ته في باب أَرُوش الجناياتٍ على الوَقية ق: «كلٌ دي 
وَجبَتْ بتَفْس القَثْلٍ في حَطَْء أو ش به عَمْدِ [أو في عَمي] "دَحَلَهُ كُِهَةٌ ؛ فهِيَ في 
ثلاث سِينَ على من وجَبِثْ عليه في كل الث من ذلك الأ ويب يْهُ العَمْد 
على العَاقَلََ وَالعَمْدُ الّذي دَخَلَهُ َِهَةٌ ميتَحَوّلُ مالا فهر في مال الجَاتِيء وكل 
ذلك فى كلذك .سين تُودُيْهالحاقلة إذا وَجَبِت عليها. فى كل نه التُلْتَ عند 

وكذلك كل ديوجت يعر لح فا إذا صل من الجداية على مال ؛ 
فهر حَالُ في مال الجاني؛ وكذلكَ كُل جُزءِ من الذي وَجَبَ علئ العاقِلة» أرٍ 
الجاني ؛ فذلكَ الجُرءٌ 4 في ثلاث سنينَ في كلّ سَنَةٍمنه التلنُ؛ ؛ كَرَجُل ككلَهُ عَقََةٌ 
خَطَأَه أو شِبْة عَمْدٍِ ؛ فَعَلَى عاقلة كُلَّ واحدٍ منهم عُدْرٌ الدَيةَ» يُوَدّي كل عاقِلة ذلك 
)00( في الأصل ف ٠‏ والمثبت من: : لنقء ولفا؟فء والغكء ولامفء ولراء 


(؟) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/وذا]. 
(*) هايين المعقوفتين: : زيادة من: «ن4ء ولافا؟)ء وااغ4: والم»؛ وارة. 


غاية الييان 2 

نيه . ع عنك >" ع وغ حر ا ال-2 و 
العْشْرَ في ثلاث سنينَ ؛ وكذلك عَشْرةٌ قََلُوا رَجْلَا عَمْدَاء أَحَدُّهُْم أبُوه ؛ فالديَة في 
اًّ 5 و و 51 وه 1 
اياي در بريد جد و في كن 
أصحابنا جميعًا )1 ') ٠‏ إلى هنا لفظ الْكَرْحيٌ ناد . 


نا تَحَمُلُ العاقِلّة الدَّيَةَ في الحَطَا مُوَجَلَا إلى ثلاث سِنينَ: : فَِأنَّ عْمَرَ وله 
قَضَى بِذَّلِكَ بِحَضْرَةٍ الصَّحَابَة طلقهر' '"' مِنْ غَيْر تكير» ؛ فَحَلَّ مَحََّ الإجماع » وقذ مرّ 
ذلك في أوَّلِ كتاب الجناياتٍ. 

وكذلك في شِبْه العَمّْد؛ٍ أن كبدممتوة العطا ألا تَرَى 93 سال الله 
يه قَمَى بديّة المقتولة علئ عاقِلّة الضَارِيَة!”2: وإِنْ كانت اعْتَمَدَثْ صَرْبَهَا 
بالعَمُود ب لِأنَهُ ضيه عَمّدِ. 

وأما العَمْدُ الّذي دَحَلَيْهُ شُبهَةُ: فالمرادٌ منه سٍُ الأب ابْتَهُ فلا تتْحَمّلهُ 
العاقِلة ؛ لما رَوَئْ 0 بن الْحَسَنَ نظ في ١مُوَطْئِه‏ ) قَالَّ: 3 خبَرَنَا [ع/دضوظ] 
بد لخم بن أي لا عن أيه عَنْ د لزن عبد لذن عثة بن مشُودء 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ طلقد فد كَالَ: «لا تَعْقِلُ الْعَاقِلَهٌ عَمْدَاء وَلَا صلْحَاء ولا اعْترَافَاء وَلَا مَا 
2 0 ءًَ ٠‏ 
جَتَى المَمْلوك)! 3 

[+/»٠طام]‏ وَهَذَا لا بُعْلَمُ إلا مِنْ طَرِيق التّؤْقيفِء فَحُمِلَ عَلى أنه رَوَاهُ عَنِ 
التَرء بك ؛ لِصِيَاتَتِهِ عَن الْكَذَّب وَالجْرَافِ . 
7 بطر شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/658/ داماد] . 
(1) سبق تخريجه. 
() أخرجه: محمد بن الحسن في «الموطأ» [9/7] » وعنه أبو عبيد في اغريب الحديث» [448/4 - 


عغ]ء ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» »]٠١4/8[‏ وابن المنذر في «الأوسط» 
[18//اه]ء من طريق عَبِد الرَّحْمَنِ بْن أبي الزَّنَادٍ بهذا الإسناد به. 


لاا 


حح وي سي بي حيبي مت 

وقال مُحَمَدٌ جد أَيْضًا: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: “قت لسن 
أنَّاعَالة لا كخيلٌ” كينا ين دية اْي1". . 

وَقَالَ بو عُبيِدِ: «حَدَكنَا عبِدُ لله بْنُ ريس » عَنْ مُطَرَفيِء عَن الشَعْبِيَ قَالَ: 
ا تَعْقِلٌ الْعَاقِلَةَ عَمْدَاء وَلَا عَئْدَاء وَلَا صُنْحَاء وَلَا ايرَاقاو7) 

وكان َنْب على قولٍ أبي الحسن الكَرْحي: أن تَكُونَ حال ؛ لأنّ مُوجبّ قَنْلٍ 
الأب عفدا و التقصاص ء كُمَّ هَ يَشْقط إلئ اديه فَيَصِيرٌ كَدَم العَمّد إذا عَمَا أ 
اليك » إلا هم قَاُوا: ب 3 َب جلا لأ القساش لالم يكيب حْكَمُهُ بحالٍ؛ 
صا هحب وكا ال وجي و فس القَثلٍء َتَحِبٌ مُوَجلَ. وهذا على ما 
عُول في مِلّك الؤكيل: نه لما لّمْ يه تقر ضاد كاذ ل يكن حر لا يدق عليه 
ولد ؛“. كذا ذَكَرَ الْقَدُورِيٌ 8 في لشرجه) . 

وأا الصّلح: فلانه مال وجب بَفْد لنمَنِ في البيع» فإ شط فيه أَجَلُ كا 
مُوَجَّلَا وإن يُمْتَرَطَ كان حال . 

وأمّا الجُرَءُ مِنْ بَدَلِ النُّس: فهرٌ في ثلاث سِنينَ قِياسًا على ما يَجِبٌ على 
كل راك من العاقلة منّ الدّيّةَ» فإذا فَكَلَ العسّرَةٌ الوَاحِدَء فَعَلَى عَاقِلَة كُلَّ واحدٍ 
هنهم عَشْرٌ عُهْرُ اَي في ثلاث سنينَ ؛ أنه جُزْءٌ من بَدَلٍ النّْسِ ؛ أجل بعَلاثِ سِدِينَ » 
كما ْم كل واحد مِنَ العاقلةٍ. 
)١(‏ وقع في الأصل: «يتحمل». والمثبت من: «ن4» وهفا؟»؛ ولاغ4؛ وام»ء و«ر». وهو الموافق لِمَا 

وقع في «الموطأ/رواية محمد بن الحسن». 
(؟) أخرجه: مالك في «الموطأ/رواية محمد بن الحسن» [رقم 110]» بهذا الإسناد به. 
(+) أخرجه: أبو عبيد في «غريب الحديث» [ 40/4 4 ] » بهذا الإسناد به. 
(4؛) ينظر: شرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/8؟؟/ داماد] . 
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مما 


لقؤله «لل: الا تل المََالُه العامة د كوا مع د 
ثلاث سنينّ ؟؛ م مَالُ وَجَبّ ِالمَثلٍ ابْتَدَاءٌ َأَشْبَهَ 5 1 شه الْعَمْدَ ٠‏ وَالثَاني يَحِبُّ 
خَاك اتدمال دعت بالْعَقْدِ قأَشَْهَ النَمَنَ في ال 

الا ا 
 777-‏ > > > >[ د غهاية سات #ماااااببببببإ سس لست 

قوله: (لِقَوْله 22ا: «لا تقل الْعَوَاقِلٌ)0) فيه تَظَدْءٍ لأنّه مِنْ كلام ابن 
عبّاس”'' والشَّْبِيَ طهر » وقد مرَّ آنا 

قوله: (غَيْرَ أن الأول يَجبُ في َلَاثِ سِنِينَ) . 

أرادَ بالأوّل: دِيَةَ العَمْدٍ الذي سَقَطَّ القصاص فيه يسُبْهَةِ 

وأرادَ بالنّاني: : الأَْشَ الواجبّ بالصّلحٍ» وكلّ ذلك في مال القاتل» الأول 

مُوّجلٌ » والثّائي خال» وقد مرّ بان ذلك: 

قوله: (قَالَ: وَإِذَا قََلَ الَآَبُ ابه عَمْدَا قَالدَيَةُ في مَالِهِ في ثَلاثِ سِبِينَ) » أ 

قال القن وري عن في امُختصره)20. 
وقالَ الشَافعِتُ قة: «تَجبٌ ب حَالةم29؛ وَعَدَمُ وُجُوبٍ القصاص على الأب 

َدْعَب اوور . وعِئْد مَالِكٍ جلة يب يَجِبُ القصاصٌ عَلَى الأب إذا بح ابتَه420, وقد 

ب فى يا ما ترب الإساض. 

(1) قال ابن أبي العز: «هذا الحديث لم يصح رَفْعه) ادا ب الول ٠‏ وقال العيني: هذا 
الحديث غريب مرفوع» . . ينظر: «التنبيه على مشكلات الهداية» لابن أبي العز [5/5 ٠ ] 4٠‏ و«الدارية في 
تخريج أحاديث الهداية» لابن حجر [1/ )ء و«البناية شرح الهداية» للبدر العيني [لاسلما. 

(؟) مضئ تخريجه. 

[فية ينظر: امختصر القُدُورِيَ» [ص/89١].‏ 

(4) ينظر: «الأم» للشافعي ١] ٠0/[‏ 

() ينظر: «امنح الجليل» لعْلَيْش [97/9]. 
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وَقَالَ الشلومية. تَجَبُ خَالَةٌ لِأَنَّ الأصل أَنَّ ما يَحَبُ بالإثلّافٍ يَحِبٌ 
حَالَا» وَالَأجِيلُ لِك ِلتَخِْيفِ في الْحَاطِيٍ وَهَذَا 30 الْمَالَّ 
َجَبَ جيرا لحف وَحنُهُ في فيه حال قا يجيد الْمؤجَل . 


(3 غابة الميان © 


وقالٌ في «إشاراتٍ الأسرار»: إذا ككل ابتَهُعَمْدا ِ وَجَبَ الدَيّة مُعََظَةَ في ماله 
في ثلاث سِنينَ ٠‏ 

وقالَ الشَافِعِيُ يليقه: [تحْبُ]00 حال : نّم كما لا يَجِبٌ القصاصٌ علئ الأب » 
ا يَجِبُ القِصاصٌ علئ الأجدادٍ والجَدَّاتِ في كل الود وَجَرْحِهِه ولِنْ تحب 
لبه عليهم في مالهم في ثلاث سنينَ: وفي الحَطَا اليهُ على العاقلة وعلئ 
القَاتِلٍ ' الكَمَارةٌ . كذا 5 الحاكم [ماعخدوام] السَّهِيدٌ ند في «الكافي». 

وَجُْ قَْلٍ لشاف وة: أن الواجب بَدلُ عن الَْسِ» فيجِبُ أن يحُونَ حالًا 
كالقصاص ء وكما في عمد [/0:ر] صلم ؛ وَإِنّما وَرَدَ الَّْحٌ بالتّاجِيلٍ في الخَطَأ 
تخفيمًا على الجاني » وفي العَمْدٍ لا يَْتَِقٌ افيف :فلا يُلْحَنُ العَمْدُ بالحَطاء 
ألا ترئ أنّه في حالة الخَطَأ تَجِبُ الدَيَةٌ على العاقِلّة. 


وهنا لا يَجبّ عليهم. » بَلْ يَحِبّ في مال القاتل» وفي الحَطَأ تَجِبُ دَيَةٌ 
مُحَنَنة وفي العَمْدِ دِيَه مُمَلَطَةٌ ولأنَّ الذي وَجَبَتْ جَبْرًا لِحَقٌّ المقعول ؛ حَعْ لا 
يكُونَدُْ درا وَحَقَهُ في َِْهِ حَالٌ » فلا يَْجَدُ الحالٌ بلجل لِعَدَمِ المُمَائة. 

ولنا: أنه مال واجبٌ بِتَفْس الَثْلٍ ابْتِدَاء» فِيَجبٌ أَنْ يَكُونَ مُوَجَلَا.. كما في 
الخَطّأ وشِبْه العَمْدِء 

بياه: أنَّ القياس يَأبئ أنْ يَجِبّ المالٌ لعدم المُمائَلة بيته وبِينَ القَايْتِء ولكِنُ 


)١(‏ هابين المعقوفتين: زيادة من: (ان4ء و(فا؟4, ولغكء ولمفء وار). 
(؟) وقع في الأصل: «العاقلة». والمثبت من عن نغ 6990و وجو وام تقر 5 
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نا َمل وَاجِبٌ بالَْْلٍ يَكُون مجلا كَدَِة احَطَوَشِيِ شَبه الْعَمَد» وَهُدَا 
أن لياس يَأى نوم الآ بالْمَلِ عدم الئل لويم بت بالشّرع وقد 
وَرَديدِ موَجْد لا مسَكل فلا مدل نه لذ يما إلَى زياف وَلَعَالَمْ يج التَايط 
باغتبَارٍ الْعَمْدِيّة قَدرَا لا يَجُورُ وَضْفَاء 

وَكُلُ جتَايّة اعْتَرَفٌَ بها الْجَانِي فَهِيَ في مَالِه؛ وَلَا يُصَدَّى عَلَى عَاقَلته ؛ 
مستحخ ب صو وإوانبية 2222222222 
عب المال حَبثٌ مقط القصاض بشلة الألوة؛ أنه لِيِسَ في الإسلام دَمٌ مُفْرَجٌ » 
أي: مُهْدَد» والمالٌ أئّدما وجب ابتداءً. وجب مُوَّجَّلًا » كما في الخَطَّأْ وشِيْهِ العَمِْ 
وهنا وَجَبَ ابتداءً؛ قَيَجِبٌ مُوَجّلَاء فلا يَجُورُ أنْ يُعْدَلَ عن الثَايتِ شرعًا إلى غيره 
فيما وَجَبَ بِخْلَافٍ القياس . 

فلمًا َْيَجْرٍالعدُولُ إلى غيره؛ لم بجر الْدُولُ إله بزيادة صم الحُلولٍ بالطريقي 
الأؤلى + ولهذا لم يج لعُُولُ في اللي بزيادة القَدْرِء بأنَ يُرَادَ على مه بير 
فكذلك لا يَجُوزْ العُدُولُ فيه بزيادة الْرَضْف: وهو ضِمَةٌ:الحُلولِ بالطريق الأؤلى؛ 
لأنَّ وُجوب المَالٍ بخلافٍ القياس كان عا 2ه للع بد وه اليل 

فإِنْ قِيلَ: : عَمْدٌ سَقَطَ فيه القِصاصٌ » فما يَحجِبٌُ فيه من الأرْش » ينبي أن يَكُونَ 
حال قياسًا على مَنْ قَطَع يَدَ رَجُلٍ مِنْ يضف السّاعِدِ. 

قِيلَ: القصاصٌ واجج تمه لو كدت المُمَائل » فإذا سَقَط لِتَعَذْرِ المٌمَائلَة؛ 
2 يت الف - خَالا» دفي مشا لا يُنَوَهَمُ وُجوبُ القصاص أصلًا مع إمكان 

قوله: (وَكُل جناب اعترَفَ بِهَا الجَانِي قَهِيَ في مَل وَلَا يُصَدَقُ عَلَى 
عَاقَلَته)» وهذا لفظ الْقُدُورِيٌ لت في (مختصره27170. 


)١(‏ ينظر: امختصر القُدُورِيَ' [ص/دما]. 


74١ 


ِمَا رَوَيْتَاء وَلأنَّ الإثْرَارَ لا بت يكَعَذََّى الْمُِرَّ ِقَصُورٍ لابه عَنْ غَيْرِهِ قا يَظهَرُ 

َالَ: وَعَمْدُ الصَّبِيَ وَالْمَجْنُونِ خَطَأ وَفيه الدَيةُ عَلَى الْعَاقِلَة 527 
ل - سي فا اا © ببح 

وأراد بقوله: (كُلٌ جِتَاتَة) » ما يُوجِبٌ الدّية ؛ أنه إذا اعترف بِالعَمْدِ يُقَْضُْ 
به إذا َم يكن َم ما يَمْتَعُالتِصاصٌ . 

قال الْكَرخىٌ شه في ١مُختصره):‏ امن أَربعلٍ حَطَا ؛ قَالدَيُْ في تماله في كَلَاثِ 
ا في كُلَّ سكو التلْتُ عند الْقضَائِهَا0!. إلى هنا لفظ [م/دحطاء] الْكرْخو فم 2 
وذلكَ لِمَا رَوَى مُحَمدٌ فته قبل هذا في ١مُوَطَيِو:‏ عن ابن عماس ته قَالَ: «لا تَعْقل 
الْعَاقِلهَ عَمْدَاء وَل صِلحَاء دل اعتراقَاء وَلَا مَا جَتَى الْمَمْلُوةُ2"0: ولأنّه مُصَدَّقٌّ 
على تَفْسِهِ غَيْرُمُصَدَّيِ على عاقلَيهء ولأنَّ اديه تَجِبُ عليه عِندّنا بالقَْلٍ وتتَحَملُها 
العاقِلهُ [عنه]'”» فإذا لم يُصَدَّفْ عَلَيْهِمْ بَتِيَتِ الدَيَهُ في ذْميهِ كما كانت » وتَكُونُ 
مُوَجَلَةَ ؛ لأنّها وَجَبَثْ بِتَفْس القَْلٍ » يودي عند انقضَاء كُلّ سَتَةٍ كلها لأنَهُ مال 

مُوَجَّلٌ بالحَؤْلٍ» فَيُوَدّى عِنْدَ انْقِضَاءِ الأَجَلٍ كَالدَيْنِ المُوَجّلٍ والرّكاةٍ. 

قوله: (قَالَ: وَعَمْدُ الصَّبِيّ وَالْمْجْنُونِ خَطأء ونه اليه عَلَى الْمَاقلة)ء أى: 
قال القدُورِيُ نف في «مُختصره6!؟) 

وقالَ في كتاب [/0١؛ظ]‏ «التَفْرِيع» لأصحاب مالك ولهر: «وَلَا قَوَدَ عَلَى 
صَبِيٌ وَلَا مَجْنُونِ)!*2. 
)١(‏ ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/8؟7/ داماد] . 
(؟) مضئ تخريجه قريبًا 
() مابين المعقوفتين: زيادة من: «نكء و«فا؟»ء واغ»)ء ولام», واركاء 
(:) ينظر: «مختصر القُدُورِيَ [ص/189] ٠‏ 
)2 ينظر: «التفريع» لابن الجلاب [7/1١؟]‏ - 


؟ف؟0 
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وكذا كل جتَاَة مُوجبهَا حمس من فضاعدا وَاْمُْومُ كَالْمَجْنُون . 
(وَقَالَ الشَافِعِيُ: عَمْدَهُ عَمْدٌ حَتَّى تَحِبُ الديّة يد في مَالِهِ حَالَة) لأنَهُ 
حَقِيقَة ؛ إذ الْعَمْد هو القَصد ع غ #قكلك عن أعذ متكي وغ الفاضي 


وقالٌ في «وَجزْ العَرَلِيَ ال قِصَاصٌ عَلَى الصَّبِيّ وَالْمَجْنُونْ)() 
وقال في «شرح الأَْطَع' : «وقال الشَّافعِوتُ لله في أَحَدِ قَوْلَيهِ: تَجبٌ بُ الدَيةُ في 
مَالِهِء وَتتَخَلظ فَكُونُ حَالَة02'1. 


لَنَا: ما رَوَ الْقدُورِيٌ يفته في «شََرْجِدا عَنْ عَلِيَ له أَنَهُ أنه قالَ: «عَمْدُ الصَّبِيّ 
ع ذه 
خطأ)02: 


كو 3 


َروِيَ: أن مَجئُونا عَدَا َلَى وَجُلٍ بالسيِفٍ فتكله فَقَصَى عَلِييّ طيلة بالدَيةٍ 
عَلَى عَاقَلتها © ولأنّ الأحكاة المُعَلقَة بالحَمْدٍ لا تعلق بفعْلِهما مثلٍ القصاص 
والمَأنْوء َصَارَ قتماء رقا لامك ريرها وباعه» لذن القضاصن عقزية 
بغمالا يننيةاو الققر يفتروما بذلا الخدروا” 


قوله: (وَكَذَا كل جتَايَةِ مُوجَبْهَا حَمْسٌ مِئَةِ قَصَاعِدَا) » أي: يَحِبٌ ذلكَ على 
العَاقِلَة . 


٠ ]198/١١[ ينظر: «الوجيز/مع العزيز شرح الوجيز» للغزالي‎ )١( 

(؟) ينظر: «الحاوي الكبير) للماوردي [48/4] - 

5 أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه) [رقم/ 118144 » والبيهقي في ااسننه) [/11]» من طريق: حُسَيْنٍ 
ْنِ عَبِدِ لله بْنِ صُمَيرَةَ عَنْ أبيه؛ عَنْ جد قالَ: : قل عَلِيٌ رطقة : ١عَمْدُ‏ الْمَجْنُونٍ وَالصَِّيَ حَطَأه. 
قال البيهقي: «إسناده فيه ضَعُّف». وقال في «معرفة السئن والآثار» [717/17]: «وإسئاده ضعيف 
بمرة»). 

ع عزاه جماعة إلئ البيهقي » ولم نجده في مظائه من كتبه. ٠‏ ينظر: «التنبيه على مشكلات الهداية» لابن 
أبى الع ززععءدا] . وانصب الراية» للزيلعي [5717/4 ]» و«البناية شرح الهداية» للبدر العيني 
1 

(:) ينظر: (التجريد» [07170/11]ء «العناية» [ ١١99/1؟]غ‏ «تبيين الحقائق» [19/1]. 


وذ حل 
ينْسَحِبُ عَلَيْهِ حُكْمُهُ الْآحَرُ وَهْوَ الْوْجُوبُ فِي مَالِهء وَلِهَذَا تَجِبُ الْكَفَارَةُ به» 
َيَخْرم عَنْ الْميرَاثِ عَلَى أَضْلِه لِأَنهُمَا يَعَلََانٍ لفل . 

وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيتٌ ‏ يفة ‏ أَنَّهُ جَعَلَ عَفْلَ الْمَجْنُونِ عَلَى عَاقِلتهِ » وَكَالَ: 
عدن و خطوة ا ا 
لنَخْفِيفَ حَبَّى وَجبَتْ الدَيَةُ عَلَى الْعَاقِلَة فَالصَّبدُ َه َعْذَرُ [:ه,/| أَوْلَى بِهَذَا 
ماحد عا ا 1 تأرو اليلم دالوا ولتق ؛ 
افون عَريَع النقل:والطية قدذ العثل :فى يتعتق يزو القض د وصاذ 

قوله: (وَلِهَذَا جب الْكَفَارَة به)؛ أي: بالمالٍ وجوبٌ الكمّارة على الصَّبِيّ 
المَجْدونٍ على أضْل الغَافوِيَ ب وكذللك حِرْمَان اليراث . 1 

قال في ١مُخْنَصَرٍ‏ لأَسْرَارٍ): دلا كمَارةَ على الصَّبِيّ والمّجنون: خلاقا 
للشّافِية0» وله ) ٠‏ 

نا قوله قل: ارد فع الْقَلَعَنْ انا(" لبر ولأنّها كمَارةٌ فلا يت في 
حمّهما كَكَفَارَة الِطر» واليمينِ» والظَهارء والصَّدِء ولأن الككار ادي كار 
لِسَمْرٍ الذَنْبِ ولا ذَنْبَ لهماء فلا تَجِبٌ [الكمّارةً] 40 وَلأنَّ الهئّق أَحَدٌ تَوْعَي 
النَكْفيرٍ» فا يَجِبٌ كالئّو 1 


3 و رك 2 و 
احْديّ بأنه قتل آدميّ مَعْصُومٍ + قيتعلي :يه الكفارة كالبالغ : 

كلما البالغُ يَجِبّ عليه سائرٌ الكفاراتٍ» فكذا هذاء وَيَجِبٌ على البالغ 
الحدودٌ أيضًا بخلاف المَرْع . 


(1) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [47/4]» واابحر المذهب» للرّويائي [4 [141/1١‏ - 
(؟) سبق تخريجه. 
(+) ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» والقا5»ء والغا, ولاماء و(را. 
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0544 
قبع ل هه 3 5 000 ة 2 
الام حزان راث ُو مايالاه 
رةه > 6ع موعوو, # 2 1 

سَتَارَة: وَلا ذَنْبَ تَسْتْرُه لِأنَهُمَا مَرْفُوعَا الْقَلّم والله أعلم . 


َي غاية البيان © 


كع مات حق ند 2 فوفر + 3 
قوله: (وَلا ذَنْبَ تَسْئْرُهُ) » أي: تَسْيُرُهُ الكفارة . 


واللهُ تعالى أعلم . 


هلام دهلةهى 


ره 01 
قَال: وَإذًا طبرت بطق مرو ِألْقَتْ جَنِينًا مَيْنَا) ثفبه غْرَةٌ نضف عُشر 
الدية . 


0 ل ون لمابية البيان +إ[4. 
في اجنين 
لما ذَكَرَ أحكاء القَثْل المُتعلقة بالآدَمِيْ مِنْ كُلَ وَجْهِ: شَرَعَّ في بّيانها إداادمام! 
في الآدَمِيّ مِنْ وَجْهِ دون وَجْدِ وهوّ الجَنِينُ. 
بيانُ ذلك: ما قال شمسش الأئمة الرْحَسِيُ ب في «أصوله»: «إن الجِينَ ما 
دام متنا في البطن لَيْسَتْ له ذمةٌ صالِحةٌ ؛ لكو في كم لجزء من الأ2106, ولكنّه 
تر بالحياة مُعَدٌ ليكونَ نفس له ذم اا هذا الوه يَُونْ ألا لؤجوب الحقّ 
له" مِنْ عِنْقٍ » أو إِرْثِ » أوْ وَصِيّة أو نَسَبِء ولاعْتِبَارٍ الوجْه الأرّلٍ لا يَكُونُ أملا 
وْجِوبٍ الحنٌّ علّيه» فأمًا بعدما بُولَدُ فله ذمَهُ صَالِحَة» ولهذا لو اْقَلَبَ على مالٍ 
إنسان فَبْلَمَهُ ؛ كان ضَامِئًا له ويَلرَمُهُ مَهْرٌ امرأَيِها" بعَقْدِ الوَلِيٌ عليه)20. 


قولّه: (قَالَ: وَإِذَا ضَرَبَ بَطْنَ امْرََوٍ» فَأَلقّتْ جَنِيًا مَيْنَا؛ قفيه غُرَةٌ نف عُشْرِ 
الدَبّة)» أي: قال القُدُورِي رلك في (مُختصره)20 , 


)6 وفع في «الأصل»: «الآدمي». والمثبت من: «افاااء و«م/ء و«اغ»ء ولاركء وهو الموافق لِمّا وقع 
في «أصول السرخسي». 

(1) وفع في الأصل: «عليه». والمثبت من: ١ن2»‏ وافا؟4, وام»» والغاء و«راء وهو الموافق لما 
وفع في «أصول السرخسي»» 

م( وفع في الأصل: «ابنته. والمثبت من: ١ن4»»‏ و«فا45, و«م»ء واغ»ء و«راء وهو الموافق لِمَا 
وقع في «أصول السرخسي». 

(؛) ينظر: «أصول السرخسي» [17/1] ١‏ 

(5) ينظر: «مختصر القَدُورِيّ؛ [ص/150]. 


قال صاحبٌ «الهداية» 


2 : (عفكائ: دِيَةٌ الرَّجْلٍ » وَهَذَا ف في الذَّكرء وي 
الأنتى : عُشْرُ دي لعزأ عل اد ئها عنس يق يزقم)؛ لي: معنئ قول 
القَدُورِيَ: صف عُشرٍ الديَةه. وهوَّ صف مُغْرٍ دية الرَّجِل . 


/ 


أ في الأنى: َب عُْرُ ية المرأة» ولا تفاوت بينهما ؛ لأنَ كل واحدا 
نْ يضفي عُشْرِ وي الرّجُلٍ» وَِنْ عُثْرِ ِو المرأو: : هْوَ حَمْسٌ مِنَه وِزْهَمٍ. 
والجَنِينٌ: هو الولدٌ في بطْن الأم» سمي به ا+لم+ر] لجان أي: لِاسْيَارِهِ 
قالوا: والقياسٌ ألا يجب في البججنين عَيْ:؛ لأنّه بُحْتَمَلُ أنه مات مله 
يُحْتَملُ أنه كان ميا قبل ذلك» فلا يجب الشَّمانٌ بالك ولهذا لا يَجِبُ عَيْءٌ 
في أَجَِة البهائِمٍ» ألا تر أَمَنْ ضَرَبَ عا ْقَتْ جنِيًا ميا كان عليه ُْصَائُها» 
ولا شيء عليه في الجَنينٍء ولأنَ الجنينَ في حُكُم الأعضاءء بدلالة لله لا يَكْملُ 
أَرَشْهءِ والأعضَاء لو انْمَصَلّتْ بعد الموت لَمْ تتَمَوّمْ إلا أنَا َرَكْتَا القياس ء وَأَوْجَينَا 
العرّةَ بالْحَدِيثِ”2. 
وهو ما رَوَئ مُحَمَدُ بْنُ الحسَنٍ 0 د في «مُوَطِِه: عَنْ مَالِكٍ» عَنِ ابْن 
شِهَابٍ » عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبٍ ور رول اله له ققى في الجن بتكل في 
د بر عدأ َلِدة» كَل الي مضي عليه 0 
كل » ولا طق ولا اسه » وَمدُْ لِك يطل فَقَالَ وَسُولُ الل كل : (إِنَّمَا هَذَا مِنْ 
ِخْوَانٍ اْكُهانِ)0”) 
)١(‏ وقع في الأصل: «واحد منهما». والمثبت من: «ن1» و(فا41 وام ولغلء وارا. 
(؟) ينظر: #المبسوط» [417/537]ء #بدائع الصنائع» [5/1؟] » «تبيين الحقائق» [14/3] . 
(7) أخرجه: مالك في #الموطأ/رواية محمد بن الحسن» [/17] » بهذا الإستاد به. ومن طريق مالك- 
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اا لله قاية البيان 45 بيس 

وَثَالَ مُحَمََدٌ ني أَيْضًا: لِك » عَنِ ان شِهَابٍ, عَنْ أي سَلَمَةَ نن 
بل الإختن عن أبي موئرة د : أن كين مِنْ مُذَيل اسْبتا في زَمَانِ''' رَسُولٍ 
الله يكلةه قَرَمَتْ إِحَدَاهُمًا الأخرئء َطَرَحَتْ جَنِيتَهَاء فَقَضَئْ فيه 0 الله 
كك [مارحظام] بعْرَةٍ عَبْدِ أو وَليدَةِ7. 

قال عقة هق اوبهذا تأخد إذااضدت بَطْنَ المأ الح ؛ كََلْقَتْ جَنِينًا 
مه ل أو خثرة يازا أز تضق يلظ وز يضف خثر 
ا لي ع و ري 


فى امُوَطَيه. 


َال : طن َه فهو يطل لا وطلُواء ذا ل ع و فال مطلول وَطَيلٌ؛ 
وقد قالواء أل 226 قرا قر مط » ولَمْ يعِْفُّهَا الأَصْمَعُِ . كذا في «الجَمْهَرَةِ)!*. 


وَحَدَّتَ الْبَْارِيُ ولنه: عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ » عَنْ وُعَيِْء عَنْ هِشَامٍ 


- أخرجه: البخاري في كتاب الطب/ باب الكهانة [رقم/0471] ١‏ والنسائي في كتاب القسَامة/ باب 
ديّة جنين المرأة [رقم/٠‏ ]2 عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمسَيِّبٍ لهت به. 

)60 وقع في الأصل: : الزمن»- والمثبت من: «ن4»» و«فا؟4» و(م1» و«غ24 و«ر». وهو الموافق لِمّا 
وقع في «الموطأ/رواية محمد بن الحسن». 

(؟) أخرجه: مالك في «الموطأ/رواية محمد بن الحسن» [/5؟]» ومن طريقه: البخاري في كتاب 
الطب /باب الكهانة [رقم 51754]: ومسلم في كتاب القسَامة والمحاربين/باب ديّة الجنين [رقم 
1 بهذا الإسناد بهء 

م( وقع في الأصل: «اشاة». والمثبت من: «ن4 واافا1»» و(م4ء واغ» وار». وهو الموافق لِمّا وقع 
في «الموطأ/رواية محمد بن الحسن» 

(؛) ينظر: «الموطأ» لمحمد بن الحسن [70/8]. 

(21)5 ينظر: (جمهرة اللغة» لابن دريد ١]١51١-1١160/1[‏ 
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<3 غاية البيان هس 

1 نْ أبيدء عَنْ الْمُخيرَةِ بن ةع ف لله أَنَهُاسْتَشَارَهُمْ في ماص المَرأق 
َقَالَ المُغيرَةٌ رففة: «قَصَى ال له بعْرَةِ عَبِدِ أَوْ أَمَة فَكَهِدَ مُحَمَدُ بْنْ مَسْلَمَة رذ: 
لَه مهد الب ل ققَى بو)(©. 

وَحَدَّتَ البكَارِيّ أَئضًا: عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يُوسْفَء عَنِ اللَيْثِء عَنِ ابن 
ا ءأَنَّ ١‏ وَسُولَ وم 1 
١‏ الْمَْآة الي قَصَى عَلَيِهَاوَسُوا 
نَ مِيرَاتَهَا ليها وَرَّوْجِهَا ؛وَأَنَ 0 


اله كك ةقث تقَضَى رَصُول الله ا ع 


عَلَى عَصَبَتِهًا)(2. 
وَحِوَرْق صَاحِبٌ «السّئْنِ)ا يفت : بِإِسْتَادِ ده إلى ابْنِ عَبَّاسِ وها » عَنْ عمَرَ: أنه 


12 تيج ال 4ق في لِك [«دمداء تم حثل 3 علق بن الترقة 
َمَالَ: «كُنتُ بن ارأنِ» َرَت إِحْدَاهُمَا الأخرَئ يطح » مََحَلتّْهَا وَجَنِينَهًا؛ 
تَقَصَى رَسُولُ الله يل في جَنِينها بعر وَأَنْ تفعلَ)0©. 


)١(‏ أخرجه: البخاري في كتاب الديات/باب جنين المرأة [رقم 140]؛ ومسلم فيكتاب القَسَامَة 
والمحاربين والقصاص والديات/ باب ديّة الجنين ووجوب الدَّيّة في قتل الخطأ وشبه العمد على 
عاقلة الجاني [رقم/118] ؛ من طريق هِشَّامٍ عَنْ أيه عن الْمُغِيرَةِ بْنِ شعْبَة ٠‏ عَنْ عُمَرَ لق به. 

(0) أخرجه: البخاري في كتاب الديات/باب جنين المرأة [رقم 1404]» ومسلم في كتاب القَسَامة 
والمحاربين والقصاص والديات/ باب ديّة الجنين ووجوب الدَّيّة في قتل الخطأ وشبه العمد على 
عاقلة الجاني [رقم/ ١174]؛‏ من طريق ابن شِهَابٍ, عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبٍء عَنْ أَبِي مْرَيْرة لقا 
به ء 

() أخرجه: أحمد في ١مسنده»‏ [7874/1]» وأبو داود في كتاب الديات/باب دِيّة الجنين [رقم 
40/7 ] » والنسائي في «سننه) في كتاب القَسَامة اباب قل المرأة بالمرأة [رقم/ 7*4 ] » وابن 
ماجه في كتاب الديات /باب ديّة الجنين [رقم/1741]» وغيرهم من حديث: عُمَر وليه به. وهذا 
لفظ أبي داود. 
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حا غاية البيان خ 

وَحَدَّتَ صَاحِبٌُ «السَّئُنِا أَيِضَا: بإشكادو إلى شبد إن الشسكب فأبي سَلَمَةَء 
عَنْ نْ أبِي هرَيْرَة يؤقتهر كَالَ: «افنَكَلَت امْرَأَنَانِ مِنْ هُذَيْلٍ ؛ قَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأخرى 
بِحَجَرٍ لها فَاحْقَصَمُوا إِلَى رَسُول الله يلي فَقَضَى رَسُولُ الله كه ديه جَنينها 
زه عبذا أووريتة: قشي يريد التزاق علي عاوايها ودرا نَهَاء وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ 
َال حَمَلُ : بن ماك بْنِ التَابعَة الْهذَِيُ: :يا َسُولَ الو» [كَنق ] 7" أَغَْم م من لا كل 
ََا َرَء وَلَا تصق ولا اسْتهلٌ ٠‏ هفل ذَلِكَ بل ؟ قال َسْولُ الله ككلة: : نما 
هَذَا مِنْ إِخْوَان الْكهّان) . مِنْ أَجْلٍ سَجْعِهِ الذي سَجَعَ) 7" 
نا اي كب ارده 


: والأحاديثث فى هذا 


قالّ أَبُو عُبَيْدِ: «المِسْطَّحُ: : عَمُودٌ مِنْ عِيدَانِ الْجْبَاءِ أو [4/ادام|] الْقُسْطَاطٍ, 


4 0 م 
وََالَ مُهَل( فِي ذَلِكَ: 
كليي يخ بجر دحج يكال القسيل 109ل ع 

يَقُول: 2 لِكُلَيْبٍء إِنَّمَا هُمْ بِمنِْلة العَبِيدٍ والإماء إِنْ ككلتهُمْ 


)0( ما بين المعقوفتين: زيادة من: «ن)؛ و(فا1)؛ واغ»)» و(م»» و«ار». وهو الموافق لِمَا وقع في سنن 
أبي داود» ٠‏ 

(؟) أخرجه: البخاري في كتاب الطب/ باب الكهانة [رقم/55717]: ومسلم في كتاب القسَامة 
والمحاربين والقصاص والديات/باب دِيّة الجنين ووجوب الدَّيّة في قتل الخطأ وشبه العمد علئ 
عاقلة الجاني [رقم/781١]»‏ وأبو داود في كتاب الديات/باب دِيّة الجنين [رقم 4017] وغيرهم 
من حديث: أبي هُرَيْرَةَ لافه به نحوه. وهذا لفظ أبي داود. 

هومهال بوبرنيعة د والبيخدفي: قديزانة [سن/1ي1/] + 

(؛:) وقع في الأصل: «القتيل». والمثبت من: «ن24. وافا؟»ء واغ4؛ وام»ء وار». وهو الموافق لما 
وقع في (غريب الحديث» ٠‏ 


2 


قال: : معنا ِيهُ الرَجُل , وَهَذَا نِي الذَّكَرء وَفِي | الأثتى عشب ديّة الْمَرْ 
واحد مِنْهُمًا حَمْسِْانَة وهم . قاض أنالاحيت قر نَهُ لَمْ يتيقنْ بِحَيّاتِهِ» 


<اي غاية البيان © 


حَبَّى أَككلَ آل م05 . 
2 : أن عمَرَ اَارَهُمْ في إفلاصس المَدْأَة) دقل أن عد «إِنَّما 0 
إِنلاصاءٍ لأنَّ المَزأة م قَهُ قَِلَ وَفْتِ الولادة» ولك كل عا قدي ازاك أذ 


ل ل 


لات وأقلٌ النَيِء :ردني الأخرو وشكن 1314 تعن الأولية, ولهذا شك 
ول الصّير حَدَة » والوجة غَرة؛ لأثه ألما يعدو عثدَ: النظر 0 


وَحَمَلُ بن مالكِ بن النَابِعَةِ الهُذَِئُ: بالحاء المهملة المفتوحة يعدّها الميمٌ 
انرسك كزاشستعراي اع اماي لديا" . 


وقال في «الْسَينَا : ١قالٌ‏ ابن عبّاس وهر: كانَ اسمٌ إحدئ المرأتئْن: مُلَيْكَةَ ؛ 
والأخرئ : م هّ غطئف )(0) : 


وقال أبو مُوسى الحافظ المَدِيِيكُ في كتاب «الأمالي» في باب الغين 


600 ينظر: اغريب الحديث» لأبي عبيد ٠ ]175- ١1/8/1[‏ 

020 وقع في الأصل: «(المرأة)». والمثبت من: (ن4» و«فا؟»؛ واغ»» واماء و«ر». وهو المواقق لِما 
وقع في اغريب الحديث» ٠‏ 

(؟) ينظر: (غريب الحديث» لأبي عبيد [1//ا19] - 

(:) ينظر: «الإكمال» لابن ماكولا [؟77/5١]»‏ و«تبصير المنتبه» لابن حجر [01/1"] . 

(5) أخرجه: أبو داود في كتاب الديات/باب ديّة الجنين [رقم/ 551/4 ١]‏ والنسائي في اسننه/ في 
باب القتامة/ بات صلق قيه العمف وعلى من وي الأجبة وشبة اعد زذكرا اتجلدف الفاظل'التاقلين 
لخبر إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة [رقم/ ١15487‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» 
»]1١5/4[‏ وغيرهم من طريق: سماك عن عكرمة عن ابن عباس 5 به . 


وَالظَاهِرٌ لا يَضَلحُ حْجَّةَ للاسْتِخْقّاق. 
وجه الاستحسان: ما رُوِيَ أن اَي د قال: «في الْجَِين: 0 


أو أَمَهٌ قِيِمَتُهُ حَمْسُ موا ١‏ وَيُرْوَئ: ا ١«أوَخْمْسْمائَةَة‏ : 
كّ غاية البيان ‏ #5 7 اس 
المعجمة: «أَمٌ عُطَيْفٍ الهُذَليَةُ: هي الي صَرَبَنَْا مليكَُ َسقَطَتْ في حديثٍ حَمَلٍ 
بن مَالِكِ»). 


9 


قوله: (وَالظاهِرُ لا يَصْلحُ ليق يدونيطقاق) »أي: : للإلزام على العَبْرٍ» وإنَّما 
يد به؛ لأن الظاهِر يُعتَبْرُ إذا لم يَكنْ َكُنْ فيه را مُ امبر كما في رَضِيع أَحَدُ د 
ملع أعْفَهُ عَنْ كَفَارَة القَْلٍ جار ؛ لأنَّ الَاهِرَ منه سلامةٌ الأعضاءء مر ذلكَ في 
أوّلِ كتاب الدَّيّاتِ ٠‏ 


0 (وَجْهُ الاسْيَحْسَان: ما رُوِيَ أن التبَىَ علد تخد [قَالَ]20 ذ في الْجَنِين 6 


8 أنه حَمْسُ ملَوا » وَيُرْوَى: او حمس مه)70) 50 الحديّث بهذا 
الاؤل بص فقي كب المت حل رد الله يك كه الصّحبح) و«السّننٍ» 


وعرعهم >ه 


وغيرهماء أَعْنِي قوله: (قِيِمَتُهُ حَمْسٌ مِنَّة) ) وقوله: (وَيُرْوَى: «أَوْ حَمْسٌ منةا). 
وقالٌ صاحبٌ «السَّننٍ): : حَدَكنَا مُحَمّدُ بُنُّ سِئّان”" قَالَ: حَدَكَنَا شَرِيكٌ » عَنْ 


)0 دهت ٠‏ والمثبت من: (فا9)» (م0). 

(؟) قال ابن أ بي العز: : «هذا اللفظ منكر» وحديث الغرة ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن 
حديث المغيرة بن شعبة+ وفي كل ميهما: : «أن النبيَ - يل قَصَى في الْجَِين بِْرٌة عَبِدٍ أو أمَوه, 
وليسن في شي اين طرق «قيمَيهُ حَمْسٌ مِنَةِ) ولا «أَوْ حَمْسٌ مِنَة1. ينظر: «التنبيه على مشكلات 
الهداية» لابن أبي العز [/403 -4017] ١‏ واانصب الراية» للزيلعي [4 /479] - 

2 وقع نف جنيع الع : امحمد بن بشَّار»! وهو سهُو من المؤلف» والمثبت من «سئن أبي داودا» 
و«تحفة الأشراف» للمزي »]157/١7[‏ وهو محمد بن سنان العَوّقي. يُنْظر ترجمتُه في «تهذيب 
الكمال» للمزي [70/١؟"]‏ , 
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َرَكْنا الْقِيَاسَ بالْأَتَرءِ وَهْوَ حْجَّةٌعَلَى مَنْ قَذَرَهَا بست مِئَةِ نحو مالك والشافعي 
وَهِيَ عَلَى الْعَاقِلَةِ عِنْدَنَا إِذّا كَانَتْ حَمْسَ مِنَةِ. 
ع غاية البيان ع 


مُغيرَةَ » عَنْ إِبْرَ رَاهِيم ول لقن قَالَ: ال م ك1 . 


وَقَالَ آَيْضنا أ دَاوْدٌ: (وَقَالَ رَبِيعَةٌ [#/وكو]: العو ون 1 

ولكن الصَّحيحٌ في وُجوب ارما ذكرَ قل هذاء ولأنْ الضَارِبَ متعَ منه 
الحياة؛ وح عليه الميمان؛ كالمَغْرورٍ لما مُنِعَ مِنْ خُصولٍ الرّق صَمِنَّ قِيِمَةَ 
الرّ 


0908 


قوله: (وَهُوَ حُجَدٌ عَلَى مَنْ قَدَرَ() بِسِتٌ مِنَةِ)» أي: هذا الحديتٌ الذي 
ذكره صاجِتٌ «الهداية» حُجَدٌ علق من قَدَّرَ اده بيت مكة وَرْعَمِ 4“ لأن الحديك 
رهما بحَمْسٍ ينو ولا فيه نظو . | 

والكلامٌ الصَّحِيحُ فيه ها" قال القدُورِيُ له في (شرحه) بقوله 
لمكو لوقل عاق أ شيا قا إن العرّةَ مُقَدَرَهٌ بِحَمْس مِنَوَ) . 


وقال الشَّافِعِيٌ رله: بِسِتٌ مكَله) . 


وهذا مع اتّمَاقِهم أنَّها يضف عُشْرٍ الدَيّه» ولكن اختلفوا في ذلكٌ بِحَسَبِ 


الختلافهم في الدَيَّء فِنْدَنَا: أنَّ اليد عشرةً آلافي» قا 1 معلل لتك 
أو فشة اناعد الثاء تنه 


2 - 
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قوله: (وَعِيَ عَلَى الْعَاقكَةِ عِنْدَنا ذا كَانَتْ حَمْسَ مِمَةٍ) ‏ أي: العْرةُ تحب على 


(1) أخرجه: أبو داود فى كتاب الديات/باب ديّة الجنين [رقم/١٠408‏ ] ؛ بهذا الإسناد به. 
فق علقه: أبو داود في كتاب الديات |باب ديّة الجنين [تحت رقم/ 4080]. 

2١‏ وقع في الأصل: «قدر». والمغبت من: «فا[!» واماء رراء وااناء والغ1. 

(4؛) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [94/17]» و(اروضة الطالبين» للنووي [9///9] . 


3 كتاب الديات #» ءلم 
للخ غابة البيان 2 
العاقِلّة» وعِنْدَ مَالِكِ: تَ تَجِبّ في مال الشتاوت07: 
و 7 7 5 رن 
وقوله: (إِذَا كَانَتْ حَمْس مِنَةِ) , كأنّه سَهُوُ قَلَم ويَنْبَغي أن يَكون «إذا بسكون 


الذَّالٍ بلا أل بعدهاء يَعْنِى: أنّها إنما تَجبُ علئ العاقلة ؛ لأنّها مُقَدَرَهٌ كمس 
مِنَّهَء والعاقِلةُ تَعْقِلُ خمسّ مِنَةِء ولا تَعْقِلُ ما دوتها. 

ل بعضهم في تَوْجِبه ذلك وقالَ: إِنَّه احترارٌ عنْ جَنِين الأمَة إذا لَمْ تب 
خمس ِو فذاك ليس بَِيْء ؛ أن ما يَجِبُ في نين الأ فهر في مال الضَارب 
حال » ولا تكَحَمَلهُ العَاقِلةُ» وَبهِ صَرَّحَ الك حي يل في امختصره) . 

وقال الَْرْخِِي في «مختصرهة: «وهيّ علئ عاقلةٍ الاب , ولا عفار عل 
لي ا بوي و ني يي 

الث . إلى هنا لفظ الْكَرْخر 


ا وُجُوبُ الغرِّ على العاقلة: : فلأتّهم قالوا لي َكل :كيف كَنقِل ؟ از ديك 
تَدي ل صَاحَّ » ولا اسْتَهَلّ ؛ و شَرِبَ وَلَا َكَل ؟). َمل للف 
2 ليله «أَسَجْعٌ كَسَجْم الْأغرّابٍ2000. فَجَعَلَ فيه و0 الله علد ع عله 
عَلَى قَوْمِهًاء . كذا ذكّره الطْحَارِيُ يه في «شرح الآثار 0 

فَقُلمَ أنَّ القصاء كان عليهم + ولأئّها بدَلٌ كفس » و إن لم يكمّل» فوجب على 
العاقلة كالدية ؛ لأنَهَا بدَلُ النّمْس- 
)١(‏ ينظر: «منح الجليل» لعْلَيِش .]1١1/9[‏ 
(؟) ينظر: ااشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/7؟١8/‏ داماد] . 
(*) ما بين المعقوفتين: زيادة من: اافا؟ ا واعاء ولاراء والذاء والغلء 


(؟:) مضئ تخريجه. 
(د) ينظر: #شرح معاني الآثار» للطحاوي .]7٠8/6[‏ 


+ كتاب الديات + 


وَكَال مَالِكٌ: في مَالِه ؛ لأنه بدل الجرء. 


وَلثَا' أي - ل - «قضَى الْعْرّة عَلَى الْعَاقِلَقك» وَلِأََهُ بَوَلُ التّفْسِ وَلِهَذَا 
سَمَاهٌ - 888 ديَةَ حَيْتُ قَالَ: (دوة) وَكالُوا: ١أنَدِي‏ مَنْ لا صَاحَ وَلَا اسْتَهَلَّ) 
الْعدِيثُ لاد المؤافل لاتقل مادُون تحنس مقو . 
هه اية الباق 8ب 
وأمّا قوله: (ل قا على الضَّارِبٍ) ؛ فلأنَ القَتلّ غير مُتحقّق ؛ ؛ لجواز 3 
الحياة لَْتخلقُ فيه. والكمَارة إنّما تَجِبُ بت بتحمقي لقتل ولأنَ النَبِيَ كَلةِ [لمّا]” 
قضرن بالكة الم يذكر الكثارة» ولق بخ الكثارة لذكرها. 


2 


قال :اله بِينَ ورثة الجَنين» وقالّ اللَّيِتُ: العرَّة لم الجَنِينِ». كذا ذكَرَه 
الْعَدُورِئُ في اشرجه). 

لنا: أنّ اله َل هن الجَبِين» بدلالة أنَّها تبر يه دوق الأمٌ» ألا يرَئ أن 
دن أ الولد ني يه [ما فثك ي ]0 جين الوه مدل 27 بيد اوقل 

قال: «ولا يَرِتُ الَاربٌُ منها شيا ؛ لأنّه قاتلٌ بلا حَىٌّ » ولا حَقَّ للقاتل في 
الميراث) . 1 

قوله: (وَقَالَ مَالِكٌ يليئة: في مَالِهِ) » أي [0/4ر/م]: في مال الصّارب ؛ لأنّه 
يَدَل الجزعء أي: جَزءِ الآدميّ [عافعظ])» فصارٌ كقطع ا مِنّ أصابعه . 

قوله: (دُوه) ؛ أي: أذُوا دِينّه ؛ وهوَ أمرُ خِطَابٍ لجَمْع المُذَكَر من وداه ه يديه ) 
إذا أذّى ديه . 

قوله: (إلا أن الْعَوَاِلَ لا تَعْقلٌ مَا دُونَ حَمْس مِنَة)» يتعلق بقوله: (وَهِنَ عَلَى 
)0 ما بين المعقوفتين: زيادة من: افا؟). و«امك0 وااراء ولاناء ولغ». 
زفق ما بين المعقوفتين: زيادة من: «فا؟)؛ (ملاء (ن). 


م 


3 كتاب الديات 4 


وَتَجِبْ في سَنَةِ وَقَالَ السَّافِعِيٌ: فِي ثَلَاثِ سِبِينَ لِأَّهُ بَدَلَ التَمْسِ وَلِهَذَا 
يكون مَوْرُونا بَيْنَ وَرَتت. 
سمس بيس 223523582262 ميد ار ا ا 3 
العا ْنَا ذا كَانَتْ حَمْسّ مم , وكاله يولُ إذا كات الغْرهُأقلّ مِنْ حطس مثةٍ 
رم : لا تغقله العاقِلٌ » كما في جَنِينِ الأَمَة. 

ونا يه تلن [في]1" جني ن الأمَةِ لا وُجوبَ على العاقِلّة أصلا ؛ 0 
الواجبٌ في جنِين الم على الصَارب مُطلقًا . 

قوله: (وَتَجِبُ في سَنَةِ) أي: تَحِبُ العْرّةٌ على العاقلّة في سَنَةْ ذَكَرَهُ 
تفْريعًاء وعند الشَافِعِيَ إفه: يجب في ثلاث سِنينَ . كذا في امختصر الأسرارٍ». 

وذكرٌ في ١وَجَزْهِمْ):‏ (أنَّ ُرَّةَ الجَنِينِ تَجِبُ في سَئَةِ)200 ويُحْتَمَلُ أن يَكُونَ 
عَن الشَّافِعِي لق روايتان7”. 

وجهُ قوله: أنَّالهُرّهبَدلُ التَفْسِ ؛ لأنَ اجنين تَفْنٌ : وما وب في قَثل النّمْس 
مُؤْجَلٌ إلى ثلاث سنينّ . 

ع 010 

والدليل على أنها بَدَل النفس: أثها تكون ميراثا بِينَ وَرئة الجَنِينِ سوئ 
الضَاربٍ 

ولنا: أنه مُقدّرةٌ ببصف عُشْرٍ ادي فوَجَبَ أَنْ تَكُونَ في سَنَةٍ واحدةٍ كأزشس 
المُوضِحَةٍ» بل أَْلى ؛ لأنَّ المُوضِحَة إذا كاّثْ عمد يجب فيها القِصاصٌ كالتّس » 
ويتَقدَرُ أَْشُها في خَطيهاء بخلاف الجنين» ؛ فإنّه لا يَجِبُ فيه القِصاصٌ ء ويَسْتَوِي 
فيه العمْدٌ والخَطأء ٠»‏ فإذا لَمْيكَأَجَلْ أَرْشِدُ المُوْضِحَةٍ إلى ثلاث سِنِينَ ؛ فز شن الجنين 
)١(‏ هابين المعقوفتين: زيادة من: «فاككء ولامكاء و(ركاء وااناء والغ0. 


(؟) ينظر: #الوجيز/مع العزيز شرح الوجيز» :]1485/1٠١[‏ 
(ج) ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [898/17]» و«الوسيط» للغزالي [05/5"] - 


© كتاب الديات 2+ 


دعر #2 


وَلَنَا ما رُوِيَ عَنْ مُحَمَّد بْنِ الْحَسَنِ أَنَهُ َلَ: بَلَعَنَا 
عل على لا في كلانه إن كَاَبَدَلَ القْس مِنْ حَيْتُ نهف عَلَى 
حِدَّةٍ وكير بَدَلْ الْعْضْوٍ مِنْ حٍٍَ حَيْتُ الإتَصَال بالأم ْنَا اله الأ في حو 
ليث » بائاني في حَنٌ أجل إلى سَنَة ) لِآَنَ يَدَّل الْعْضْو إِذّا كَانَ ثُلْتَ 


د و ا ا 


نَ رَسُولَ الله - عل - 


2 
ون الا لكل :.ولأن الغبية ل ماد اليس وبالعْضرٍ ٠‏ فَمَنْ حيثٌ إِنَه حَيٌ 


بحياة نفسِه: : شمن عل يفلو 'وون حيثُ نه محص بالأة: يدل بالتقالها. كعضو 
يراكفا 


فجُعلّتِ العرّبَدَلَ النَفْسِ » فكانث ميرانا بينَ الورئة» وجُعلَت بَدَلَ العُضر» 
فكائث مُوْجَّلةَ إلى سَنَهَ واحدة؛ لأنَّ دل العْضِرٍ إذا كان نِصِمٌّ عُشْرٍ الدَيةٍ إلى 
لها يحب على العاقلة في سو واحدةٍء بخلافب أجزاء ال حيثُ يَحبُ كل 
ا لي ال ل 0 
رجلا حَطَأَء حتّى وَجَبَ على عاقِلة كلَّ واحدٍ منهم أقلّ منْ يصب عُشْر الدْة؛ 
بك ابا برعا 0 

قوله: (لِأَنََدَلَ الْعْضوٍ إِذَاكَانَ ثُلْتَ الدّيَقء أو 


8 
41 

الهم 

افق 


[ملعداظام] وقوله: (أكْثَرّ) ‏ بدونٍ الواو العاطفة في أَوَّلِهِ على أنه صفةٌ لقوله: 
(أَكَلّ)» أي: إذا كان بَدَلُ المُضْو ثُلْتَ الدّيّة» أو كان أقلَّ من ثُلْثِ ادي وكانَ ذلكَ 
اقل أكثرّ منْ يضف عُشْر اليه يَحِبُ في سَنَةٍ واحدةء ولكنْ لنا في التّقيد 
بالأكثر نَطَد ؛ لأنّهِ إذا لم يَكَنْ أكثر منْ يضف عُشْرٍ الذي بَلْ كان كَدْرَ يضف عَشْرٍ 


حل 


ِ كتاب الديات ©* اعبار 


وَيَسْتَوي فيه الذَّكَرُ وَالأَنتَى ؛ لإطلاق ما رَوَيْنَاء وَلِأنّ في الْحييْنِ نما ظهَرَ 
للَمَاوْتُ لِتفَاوْتِ مَعَانِي الْدَمِيَّةِ ولا تفاوت |».؟انذ| في الجنين١"‏ فَيقَدَرُ بمِقَدَارٍ 
غاية البيان > 3 
لدم يجب في سَئو» وكان ينهي أن يقولَ: إذا كانَ بَدَلُ العُضْو نِضْفٌ عُشْرِ الذي 
إلى لها يَجِبُ في سَنَةٍ. 
قوله أ (تنتوي في لكر الأ » أي: يَسْتَوي في الحجدين الذكدُ والأننى » 
عق عي أن الواجب في جد جَنِينِ الحرّةٍ خمسٌ هِنّةِ ورهمء سواءٌ كان الجَنِينُ ذَكَرَا أو 
أنه » ولابَمَّلُ لَك على الى في إيجاب العَّة؛ِ لأنَّ الحديتٌ 1م/ | ورد 
باشم الِجَِين مُطْلقَاء ومُطَلفُهُ يسْمَلُهُما جَمِيعًا 
قوله: (لِطْلَاقٍ ما رَوَيْنَا) ؛ أشار به إلى ما رَوَئئ بقوله: (فِي الْجنِينِ غَرَةٌ عَئِدٌ؛ 
ْ أمٌَ قِمَعهُ كَمْسُ مئَةِ) . 
فول* ولق ني اسن نما عير قاط لتاب تعاني اله ميّة) » هذا دليل 
ثانِ على اسْتِواء الذَّكر والأنثى في إيجاب العرّة. ب يَعْنِي يَعْنِى : أنَّ الَْضِيلَ إِنّما يَجِبُ عِندٌ 
تَقَاوْتِ الحال والمَتْمّعةَ» وهذا مُمكنٌ التَحْقيقٍ في الولد المُتْمَصِل . 
فأمّا في الأَجنَةِ: فلا يُتَصَوَّرُ تَقَاوْتُ الحال؛ لأنَّ ذلك بناءٌ على مالكيّة 
اكرات ناوشن لق رن عسي الأرقه رلك ككرة الذي اندر 
في المُفَصلٍ » وفي الججدين لا وُجَودَ لهذه المعاني حنّى يُمَصَوٌََ فيه لصيل » يي 


1 و 


8 الآَدَمِيّةَ فحسب ٠‏ 


الله 


رات نثى في ذلك سواءً» كقُدََتِ الع بغدَار واحدٍ فيهما جميعًاء ولأنّه 
تَعَذْرٌ يكعذَّر الَمييرُ في الأجِّة بينَ الذَّكَر والأنه ننى » فسَقَط اعْتباره لتعَذرِ في الغالب . 


وقوله: (في الْحَيَّبْنِ). كَدنيَةُ الحَيّ : أراد بهما: الوَلَدَيْنِ المُْمَصِلَيْنِ الحيَيْنٍ 


)00 في حاشية الأصل: ا(خ: الجئينين» وفي نسخ غاية البيان: «الحيين». 


- لج م 2 
وَاحِدٍ وَهوّ حَمْسمِائَةَ . 


01 


قَإِنْ لقت حي لم مَاتَ؛ قَفِيه الديَهُ كَامِة؛ ان نْلَقٌ حا بالضَّرْبٍ 
و السيييس: ؛ َل دِية بقَثل الأ بها 
صَحَّ د أنه - قَضَى فِي هذا بالديّة يه وَالْعْرَق) . 

إن مات الأ مِنَ الضَّرْبَةِ ثم خَرَجَ الْجَنينُ بَعْدَ ذَلِكَ حيّاء 1 


عله دِيَةٌ في الْأم وَدِيَةٌ في اجنين ؛ ؛ لِأَنَّهُ تقل شخْصَيْن 
ا و 11 


دهم 1 والآخرٌ أنقى . ٠‏ يَعْنِي: : ظَهَرٌ التَُّاوتٌ فيهما » بن كان دِيَةٌ ةٌ الذَكرٍ ألف 
دِينار» وَدِيَةُ 5 الأ خمس يم وينار. 


ول وه لقعا بغي » فيو ولية كياة . هذا لظ الْقُدُورِيّ هه 
في مختصره)”! “. وذلكَ لأنّه مات بسبب الضَّربٍ السَّابِق» قَصَارَ قاتلا 7 
كايلّة: نَوَجَبَتِ الدَيَةُ كاملة؛ والدّيةٌ على العاقِكّة» وعلى الصَاربٍ الكمّارةٌ ولا 
يرث الضَّاربُ منها شينّاء وبه صَرَّحَ الْكَرْحيٌ هي في «مختصره)7". 

قول: (وَ قث ينام ماقت الم فيد بقل .+« م الور 
بِِلمَائِهًا) . وهذه مسألةٌ «المختصر»!" أيضّاء وإنّما وَجَبَتِ جبتِ الذي في الم وُه في 
الجَنينٍ لا انلف كل واس متهعاء موعت عليه ما كس فى كل واحو ليما 
حال الانفراد. 


قوله :(إن مانت اَن الضََّْة» هم رح نبغ ذلك حا » نم مَاتَ ؛ 
رديه في الأ وَدِيَةٌ في الْجَنِين) » هذه مذكورةٌ بسبيل التّفريع على مسألةٍ 


)١(‏ ينظر: «مختصر القُدُورِيَ» [ص/191]. 
(؟) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/077/ داماد] . 
.نظن المتصددرا السنابق > 


1 
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وَإِنْ مَانَتْ نُمَّ آلقَثْ مين َعلَيه ديد في الأمّ وَلَا شَيْءَ في الجنِينٍ وَقَالَ 
الشَّافِعِء: تجبُ الْعْدَةٌ فى الْجَنين لِأَنَّ الظاهِرَ مَْنهُ بِالضَّرْبٍ قَصَارَ كَمَا إذا ألمي 
اس غاية البيان 8م ل لب - سح 
«المختصر»ء وذلكٌ لأنَّهِ لمّا الْمَصَلَ : عنها حيًا؛ اعْيرَ حُكْمُه بَِفْسِه ؛ بدلالة أنه 


يَجِبٌ فيه أَرْشٌْ كاملٌ , قَصارٌ قاتلا للائتيّن 

+ تاقث ع أ تا ني ال ولا زء في الج . 
هذا لفظ الْقُدُورِيَّ : فد في (مختصره)277. 

وعِند الشَّافيَ 8ا: : تَجِبُ الغرَّةٌ ذ في الجَنِين”")؛ لِحَدِيثِ حَمَلٍ بن مَالكِ'” 
نه » ولأ الظاهرٌ أنه مات بالصّربٍ. 

وَلََا: ما روي في (السّئن): مُسْندٌ مُسندا إلى عِكْرِمَة عن ابن عَبّاسِ ططفد في قِصَّةٍ 
حَمَلٍ بن مالك: ([قَالَ: فَأَسْقَطَثْ] 9) عوماء وَقَذْ بت ينك عر مثا وَمَاتَتَا 
الْمَدِاة)١‏ “2. فَيَحَا َََارَضا ؛ لأنَّ المفهوم ِن هذا: أن نزت الم بعد إشقاط الله ولأنَ 
درت اللقربي اطول رتراس قري الاوز ون يَكُونَ باخيتاقه مِنْ مرت 
ارده 

فالأوّلٌ: يُوجِبٌ العْرَّة ٠‏ والثّاني: لاء فلا يَجِبُ بالنَّكَء ولأنّه مَيّتٌ الْمَصَلَ 
عنْ ميت فلا يجب ضمائه كالطرفبٍ [6/ ظ] إذا الْقَصَلَّ عنها بعد موتها بضَرْبِ 
)١(‏ ينظر: نفس المصدر. 
(؟) ينظر: «الأم» للشافعي [757/1]» و(الوسيط» للغزالي [41/7*"] . 
(7) سبق تخريجه - 
(؛) وقع في الأصل: «فإن أسقطت). والمغبت من: «فا؟؛؛ و١م)؛‏ و(اراء وااناء والغ», 


(5) هذا جزء من حديث مضى تخريجه. 
(7) ينظر: «بدائع الصنائع» [11//1"] » «تبيين الحقائق» .]١4٠0/1[‏ 


55 لولمه 


٠ 
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نا أن مؤت الأمُ أَحَدُ سي مؤيد أنه يَخْتيقُ بِمَؤتها إذ كتقشة بتتفيهَا 
َلَا يَجبُ الصَّمَانَ بالشَّك. 

قَالَ: وَمَا بَحِبُ في الْجدِينٍ مَوْرُوثٌ عَنْه ؛ لَه َدلَ ته فَيرِنهُ وَركنْهُ (وَا 
وه الشارمه حك لق شرب ملق اذز أي تلفق ازنةابنا عسل خاولة الآ 
عر وكا يرث مِنهَا) لِأنَّهُ َالٌ ِبر حَنَّ مبَاشَرَة ولا مِيرَاتَ لِلْقَاتل ٠‏ 


+ غاية البيان © 


في حياتها , ولأنّ الجَنِينَ له حُكْمٌ الأَعْضَاءِ مِن وجهء بدليل أنه يحت بعْقهاء ولا 
َكْمُلٌ أَرْشْهُء وله حُكُمُ الأَنْمّس مِن وجه؛ بدليل أن بَدَلَهُ يُورَتُ عنه- 

فإذا الْمَصَّلَ في حياتها مَيّنَاءِ انفرَد بضمان, ولَمْ يَدْخُلُ في أَرْشِها اعتبارًا 
بلأنفْس » وإذا انقصلّ بعد موتها مياه لَمْ يَْمَنِ اعتبارًا بالأعضاءء وكلّ شيءٍ 
تردّد بِينَ أَصليْنِ ؛ يَجِبُّ أن يُلْحَقّ بهماء ولا بُفْرَدُ بالاعتبار بأحدهما دون الآخر. 


قوله: (قَالَ: وَمَا يجب في الْجَنِينِ مَو وْرُوثٌ عَنْهُ)» أي: قال القُدُورِيٌ نه 
ا 


يَعنِي: أن عر الجَِينٍ بينَّ وَرَكَةِ اجنين . 

وقالٌ ال قرافي ادر تسر ابرق «قالَ اللَّعِثُ ولك : العْدَةٌ لم 
الجنين) . 

لنا: أن عر َل عن الجَنين » بدلالة أنّها ُعْبِيرُ به دون الأ ألا ترّى أنَّ 

نَأ اول يجب فيه م يَجبٌ في جني الرّة» ذا كان كذلك حب أ 3 

ةو 

مَوروئًا [ملعداظ/م] ؛ لأنَ بَدَلَّ النمْس يَسْحَحِقهُ الوَرَئة » أصْله: الديَةٌ 

قال الْكَرْخِيٌ فته : «ولا يَرِثْ الشاوي متها شنا لاله قاتلٌ » ولا مِيراتٌ 


.]1941١/ص[ ينظر: «مختصر القُدُورِيَ»‎ )١( 
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َالَ: وَفِي جَنِينِ الْأَمَِ ذا كَانَ دكا ضف عْشْر قِيِمَِهِ لو كَانَ حَبّاء وَعْشْرُ 
قبميه إن كَانَ أل . 
بو اغاية البيان #8- إ ب بيه 


للقاتل»'". 
لهف ال-2 الْآمَةِ إذَا كَانَ ذَكَرَا نضف عُشْرِ قِيمَته لَوْ كَانَ حيّاء 
قو فِي جَنِينٍ ا 

فز يتيرذ اذ أنين) »أي: كَل القُدُورِي : ضف في (مختصره»” 1 


وعِندَ الشَافِعِيَ و#ة: يَحِبُ عُشْرٌ قِيمَةٍ الأَمّ سواءٌ كان الجَنِينٌ ذَكرًا أو 
0 


له: :أن الجَِينَ في معنئ طَرَفي ون أطرافي الم فصاريمثْزكة قلع إصبع مِنْ 
أصابعهاء ولأنا لز أَوجَبنا عُمْرَ قيمة الأمّ؛ أَوجَبدا شين يعم ويُوفُ عليه» ولو 
جنا يِضْفٌ عُشْرِ قبميه" إن كان ذكراء أؤ عُهْرَ قبميه إن كان أن لَأوْجََِا شيا 
سملي ؛ لأنَّ القعلّ تحَمّقٌ قل الانفصال» ولا قِيمةً لهُ قل الانفصال» أو لا 
ُعْلَمُ له قيمةٌ قئْلَ الانفصال. 

ولنا” اراك ركم الجية 0ه يجاث به أذ 5 لمات مغر 
لأنّ الَّمانَ يَحِبٌ جَبْرًا للفائت ت» فكان اعتبارٌ قيمة الفائت أَؤْلّىِء ولأن صَمادَ 
الجزءٍِ نّم يَجِبُ إذا ظهرَ التُقصادُ في الذَّاتِ بقَوْتٍ الجُزءِ إلا فلاء ألا ترَى أنَّ 
نان لو من آخرّ كت مكاتها أخرى ؛ لا يَجبُ اسان وفي في الجَنِين لا يُعتَبرَ 
التمصانٌ ؛ لأنَّ الأمَ ون لم تنْقُض بِإِْقاءِ الجَِين ؛ يَحِبُ ضمانُ الجَدِين . 


فعَلِم: : أنَّ الواجب ذ في الجدين بَدَلَ التقْسِ » لا بَدَلُ الجُْء» فُخْميرُ قيمةٌ نفسه 


3 
ع 


أنثى 


. ينظر: #شرح مختصر الكرخي») للقدوري [ق/5؟"/ داماد]‎ )١( 

(؟) ينظرة «مختصر القُدُورِيَ» [ص/ ١و .]١‏ 

(5) ينظر: «الأم) للشافعي [7/10!] » و«الوسيط» للغزالي [5405/17]: 

0( وقع في الأصل: (قيمة أمه). والمعبت من: (فاكاء ولماء والراء ولا والغ1. 
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ع و2 


وَقَالَ الشَافِعِيٌ: فيه عَشّْرٌ قِيمّة الأمّ لِأَنّهُ جْرْءٌ مِنْ وَجْهء وَصَمَان الأَجْرَّاءِ 
يُؤْحَدَ مِقَدَارُهَا مِنْ الأضل . 
لجخ اي ةالبياق ا بر اج لي جك 


2. 


لا أنه ولكن لَمْ ُوجبٌ كلّ القيمة دبل أوجينا ضف ع شر القيمة. أَوْ عَشْرٌ القيمة 
اعتبارا نين لخر لأ اليم في الع كالدية في الخو ولأنَ اغبا الجيين 
به يو ي إلى أَنْ يجب الصَمان فيه حَيّا أكلَّ مما يَجِبٌ فيه ميمّاء ألا تَرَى أنه لَوْ كان 
بم أنه عشرة لاف وقيمله لؤ كاد حي »هل أن حي فم مات؛ وَجَبَ فيه 
مِنه) ولق أله ميا + وجت فيه أل ء فَكون قبدثه مدا ع عَشَرَةَ أضعاف ما يَجِبٌ فيه 


ع 


8 


إن قِيلّ: أنتم فصلتم الأنثى على الذّكَرِ في جين الأَمَدء فأوجيثٌم فيها عُخْرَ 
لدي وفي الذَكَر يَف عُشْرٍ [00:,] الدَّيَه وذلك لا يَجُورُ وسَوَيُم بينهما في 
جَبِينَ الحرّة. 

قلنا: الأصول في الدَاتٍ كلها َيه على الاختلافف ؛ لان يَجِبّ في ال 
الواحد خحمنٌ من الإبل , وفي إصيع ‏ عَشْرٌ منَ الإبل » وفي يد واحدة نِصف الذي 
وفي الأرنبة دِيَُ كاملةً» وفي التَمْس الي تَأنِي على الأطراف كلها دِيَدّ فكذلك 
يَجُوزُ أنْ يَخْتَلفَ جَنينْ الحرّةٍ ة وجنِينٌ [/1<0رام] الأَمَوَء ولأنّا سرَّْنا بينهما؛ لأنًا 
ا جين الحْرَّة في الذَكرِيْصفٌ عُشر الذي وفي الأنتى اله وني 

بجنين الْأمَة كذلك أيضا في الذَّكَر يضف عُفْرِ قبمته» وفي الأ عد قنمعهاء 

وقوله إن كَجْءِ نهااء قُلنا لزكانَ كذلك ؛ ؛ لكان أَز شه لأمّهِكَرْضٍ طَرَفِها» 
ولكانً لا يَجِبُ الكمّارةٌ على أَصْلِهم » كما لا يَحِبُ بلطف . 

نّم ييِي لك أن تغلّم: أذ جُنِينَ آَم علقت من سَيّدهاء أو عَلِقَثْ مِنْ مَعْرُورٍ» 
يون الولدُ حرا كَجَنِينِ الخْرَّة» وجّنِينِ المُسلمة والكافرة سواء؛ وبه صرَّحَ 


عاد تو راد رةه 68م عه .92 5 نوع 5 2 
لاس ديس سيا حر ل نكف 
وَلا مُعبَيرَ في صَمَانٍ الْجَنِينِ فَكَانَ بَدَلَ َفْسِهِ يقد رٌ بها. 

2 9 0 0 

ار يَجِبُ صَمَانْ النَفصَان لَوْ انتقَصَتْ الْأمُّ اعبار بِجَدِينٍ 
بخ نغاية ايان ليييح 
في شرح الطْحَاوِيً) . 

وال الْكرخِوم ١».‏ 8 في «مختصره)227: «فإن ل 
نا نفيه نِصفٌ عُشرٍ قيمته إنْ كان ذَكَرَا وحُشرٌ قيميه إن كال أن » فإن خرَح 
حَيّاء ثم مات ؛ ففيه قِيميُّه » وإِنْ خرج بموتها ينا فلا شي [فيه]”"» وَإِنْ خرّجَّ 
بعد موتها حيّاء م مات؛ قفيه قبمنّهء وما وَجَبَ في جين الأموء فهر في مال 
الاب يود به حال ون سَاعَِهِ» رَوَئ ذلك مُعَلّى(” عن أبي يُوسُفٌ بطق » وكذلكٌ 

35-0 رغوعءع 

رَوَى الحسنٌ بن زياد عنْ أبي حَنِيمَةَ وزْكَرَ وأبي يُوسُف للضي . ٠‏ قال: ويه تأخذ. 


>2 ديه 


ورَوَئ الحسنُ عن أبي يُوسّف رقلا: أن نالأ م إذا وَقَعَ مياه فلا شي 
فيه؛ وهوّ قولٌ الحسن ٠‏ 0 يل ء وإن أَلْمَْهُ خا انك ماك نه تيده جالةة ركذا قف 
ابن رُسْتُمَ عن أبي يُوسفٌ بطلقاء ورّوَئ هشامٌ عن مُحَمَّد بقا: أن انكرفك يت قل 
قالّ: : إنَّ في جَدِينٍ الم ا ص الأ ٠‏ قال هشاءٌ: : فأمّا مُحمَّدٌ فلم يَقَلُ يه)(8) ٠‏ إلئ 
كم ا 

قوله: (كَيْقَدَ بهَا) » أي: يُقَدَرُ ضمانٌ الجدين به نفس الجِين» لا بِأمّه. 

ا +: يَجِبُ صََمَانْ النََضَانِ) » وهذه روايةٌ يشام 8 » 
)١(‏ ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/7507/ داماد] . 
(؟) مابين المعقوفتين: زيادة من: 'ان)» و(فا؟). و«ماء و(ر). 
زيف وقع في الأصل: : يعلى . والمثبت من: «ن»» و«فا١؟)»‏ ولاماء و(ارا. فق الجماى بن مسيون أن 


يحبى الرَّازِي ٠‏ 
(:) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/107؟*/ داماد] . 
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وع ءءء 


الْبََائم وَعَذَالِأنَالضّمَانَ في قَْلٍ الوبق ضَمَانُ مال ندم على مَا كوه صم 
الاخماد عن أشلد: 
قَإِنَ ضَرَبَُ فَأعَْقَ المَولَى مَا في بَطَنًِا» الؤالقة كا باع واو 
وَلا تَجبٌ الدَيَةَ وَِنْ مَاتَ بَعْدَ العثق ؛ الحا دلَهُ بِالضَرْبٍ السَّابِق وَقَدْ كَانَ 


قال القدُورِيُ « في اشرحه): : «وهذا عامل عدن 2 | الجناية 
علئ العَبدٍ ضمائها ضمانٌ الجنايات» أَوْ ضمانُ الأموال» فعندَ أبي حَدِيفَةَ ومحمّدٍ 
: : أن سماتها ضمانُ الجايات» ولهذا ل يرد ع الدَة والح يت في 
الجناية بالنش من الم ذأما على مذّهبٍ أبي يُوشق قة: فإن قتماتها تان 
الأموال» ولهذا لا يكقَدَمُ عِددَهِ ولا يتحمّله العاقلةٌ» فصار جَيئُها تجن الَابَّ» 
عد يه + 


قوله: (عَلَى ما كر » أشارَ به إل ما ذكرٌ في باب جناية يه المَمْلوك في أوَّلٍ 
الفصل الذي بعدّه قن مسألة قَلٍ العبد عا بقوله [م/دطاء]: (لَهُمَا: أَنَّ الصَمَانَ 
بَدَلُ الْمَاليّهِ) . 


قولّه: (فَإنَ صَرَبَهُ أَعْتَقّ الْمَوْلَى ما في بَطْنَهَا 2 [#لدعوظ] أَلمَْهُ [حًا] 0" 


عاك قي يذلا دولا كدت الأ واف لات جيذ الدواء وهذه مِنْ 
خواصضٌ «الجامع الصَّغيرٍ» إلا نه لم يَذْكُرُ فيه: : (وَلَا تَجبُ الدَيةُ وَإِنْ ن مَاتَ بَعَدَ 


العنْق) . . ولفظ مُحمّدٍ به في أصل «الجامع الصغيرا: : اع يَعْقُوبَ» عَنْ أي حت 
نيه: في الرَّجُل يَضْرِبُ بَطْنّ أَمَةِ» فيَعِِقُ المَولى ما في بَطْنهاء م تلقِيهِ حي » ث)ّ 


. ينظر: ااشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/707؟/ داماد]‎ )١( 
(؟) مابين المعقوقتين: زيادة من: «ن»)» و«فا؟). و(م»» و(ار).‎ 


هام 
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في حَالَة ارق فَلِهَذَاتَحبٌ الْقِيمةُ ُونَ الدَيَة» وَتَجِبُ قِيمَيُْ حي أن بالضّرْبٍ 
صَارَ فَاتِلًا إِيّهُ وَهوَ حَييٌ ْنَا إِلَى حَالَّْ السَّبب وَالتَلْفِ. 
يرت قال: ضَيَته قمتة 52ا000+ إلن رحنا لنط عمد يل » وذلك أن الهلاكَ 
بالضّربٍ السَّابِقٍ على العتتق» ووَفْتُ الصَّربٍ كان رَقِيقَاء فيَضْمَنٌ قِيمتّه رَقِيقًا حيًا 
عبان تحال السبي »وهو حال الشرى » برلتحان اللي أخني دتما رجي النيمة 
ا ال نظرا إلى حال الصّرب » وأوْجبنا كه حيا [لا]!" مشْكُوكَا في حَيايه نظرا 
إلى حال للفو 00 
قال الفقية أبو اللَّيثِ 2د: «ولَمْ يَذْكُرْ محمد بهتد في «الجامع الصّغيرا أنَّ 
لقيمَة تَكُون للمولئ » أوْ تَكُونُ ميراًا منّ المضروب, فيَجُورٌ أن َُالَ: تَكُونُ القِيمَة 
ميراثًا لأنّ المولئ لما عه فقذ أبطل حي نيه وصارَ في الميراث ههه حك 
لأحرارء ويَجُورُ أن يقالَ: إن اقيم لقو ؛ لأنّه لما وب علئ القائل القيمةٌ» 
ار كان الرَّجِلَّ قتَلَ مملوكه ؛ لأن:وجوك اماق استتد. إلين لصب ووفك 
لشَّربٍ كان مَملوكًا) . كذا قال الفقية هله 

وقالٌ فَخْرٌ رَ الإسلام الْبَزْدوِيٌ 5ف في شرج الججايخ سحن «قالَ بعضٌ 
مشايخنا بد: يريد بالقيمة لدي لأنَّ صرب قم الم فلا + تُحْتَبرُ نايت في حقّ 
الوَلَدِ إلا بعدَ أنْ ينْمَصِلَ حَيّاء ولذلك لَمْ تنمَطِعْ سِرَايتهُ ؛ لأنّه في التّقديرٍ واقعٌ بعد 
اعت وبعدٌ الانفصال ؛ لأنّهِ بالإنْفْصالٍ صارٌ شَخصًا مُنفردًا. 


وقالٌ بعضهم: : بل العُرادُ به حقيقةٌ القيمةٍ؛ لأنّ الجناية قد تمّتْ منّ الجاني» 
لكنّها لا تء تَُْبرُ في حقٌّ الجَبين ممقصودًا إِلّا بعد الانفصال» فَأَمَْهَ الي الذي كم 


(1) «الجامع الصغير/مع شرحه النافع الكبير» [ص/واه]. 
(؟) مابين المعقوفتين والمثبت من: «فا؟»). 
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وَقِبلَ: هذا عِنْدَهْمَاء وَعِنْدَ مُحَمدِ تَِبٌ ممه ما ./٠٠0[‏ بَْنَكَوِْ مَضرُوبا 
إِلَى كَْنهِ غيْرَ مَضْرُوبٍء لِأَنَّ الإعتَاقٌ قَاطِعٌ ِلسّرَايَةعَلَى ما سيَتِيكَ مِنْ بَعْدُ إن 
شاء الله تعالئ . 


قَالَ: وَلَا كَمَارَةَ د في الجَنِينِ وَعِْدَ السَّافِعييٌ تحب لَه شر مِنْ وَجْهِ فتَحِبُ 
سيوع 9 نك تا 

من الام » ولم يب في حقّ المي إَِّا بعد الإصابة» فإذا وُجِدّ التق بعدّ تمام 
العلة ؛ لمي يُْتَبْرٍ اعت عند أبي حَدِيفَةَ وأبي يوس : 8ك ؛ حتّى وجب ضمانُ القيمة). 

قال فخرٌ الإسلام: «فإِنْ كان هذا بالإتّفاق ؛ صارَ حُجَّةٌ لهما على مُحمَّدِ وفة . 
يي فيما إذ رمى عبدا فأغتقه ولاه ثم وق الهم به فعند بي حَدقَة وأبي ُوشق 
6 تحب قبمةُ العبدٍ للمّولى علئ الرّامي» وعِند مُحمَّدٍ هه: يَجِبُ قَضْلُ ما بين 
قيمته مَرْوي ميا إلى غير [+/177د/م] مَرْمِيّ » وقذْ مرّ ذلك في باب اعتبارٍ حالة القَتلٍ» . 

قال صاحبٌ «الهداية) :ظله: : (وَقِيلَ: هَذَا عِنْدَهُْمًا)» أي: جَوات «الجامع 
الصَّغيرِ؛ علئ قولهما عند بعض المشايخ» أَعْنِي: : قوله: «صَمِّتهِ قِمِيتَهُ حَيّا) ٠‏ فأمًا 
عِند مُحمَّدٍ: : يَحِبُ قيمةٌ ما بينَ كَونه مَضْروبًا» وبينَ كَونِهِ غيرٌ مَضروب » أي: يَجِبٌّ 
َفاوْتُ ما بينهما حنَّى لؤْ كادّث قيميهُ غير مَضْروبٍ ألفٌ درهمء وقيمتّه مَضروبًا 
ثمان مئة ورهم ؛ يَجِبُّ علئ الضَّاربٍ متا وهر قيلَ: : هذا على قول مُحمّد ك ؛ 
مثل قوله في المي "2 فالعتق » ؛ فإصابة السّهِم بعدّه. 

قوثه: (على إ :| مَا بنك من بَمْدُ)» أي: في بابٍ جناية المَملوك في 
بالدتن كَل يد عبني كأخقه التولن ‏ ككمات ون :للق " 


قوله: (كَالَ: وَلَا كَمَارَةَ ذ في الْجَنِينٍ) » أي: : قال القدى رِيُ نفك في (مختصره»!". 


)١(‏ وقع في الأصل: «الذمي». وهو تحريفء والمثبت من: «ن»» و(فا؟)» ولاراء وللم4. 
/ 
(؟) ينظر: «مختصر القَدُورِيَ» [ص/191]. 
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الْكَقَارَةٌ احتيًا 
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[قالٌ اَي في «امختصره» ]01 ؛(قال تحيد ي8د: ولا كمّارةَ على الضّاربِ 
وإِنْ سَقََ كام الكَلْقٍ مَينَاء ولا كمّارةَ فيه إلا أن يشاءَ ذلكَ » فإِنْ فل ذلك ؛ فهو 
َل » وليسٌ ذلك عليه عِندّنا بواجب وَلْيتَََبْ إلى الله تعالى بما استطاعَ مِنْ 
خيرء وَلْمسْتغْفِرٍ لله تعالى مما صَتَع. ٠‏ وهذا قولٌ أبي يُوسّفٍ طن م2 وقولنا»!؟» اللي 


وعِندَ الشَّافِعِيَ لقة: تب الكمَّارةٌ في الجَنين7”. كذا ذكّر شيخ الإسلام 
علا الدّين الْأسْيِجَابِيٌ هته في اشرح الكافي» , وذلكَ لأنْ الجَنِينَ نَفْسٌ مِنْ وجهء 
َحِبُ الكمّارةٌ كما لو تكله بعد الانفصال. 

ولنا: اقل كيه إذا كاتّث حياة الجَينٍ معلومةٌ » وجائرٌ أَنْتَكُونَ الحياة 
لَمْ تخْلَلْ فيه» فلا يتحَققٌ يتحمّقُ القتل» ولا الكقَّارةٌ بدون قيْلٍ النّْسِء ولأنَّ الكمّاراتٍ لا 
يَجُورُ إثباتها إلا بتؤقِيف ء أو اتّفاق » فلم يُوجَدْ واحدٌّ منهماء فلا يقيْث(:» 

أنّا الاتَّاقٌ: فظاه؟ عدمّه ؛ لوجود الاختلافي» وكذا التَّوقِيفْ ؛ لأنَّ الى 
أوجبّ في الجببين الُرّةا*) ولم يُوجب الكفّارة؛ حيثُ لم ينا » ولو كاتث 
واجبةً لَيتََا ؛ لأنَّ تأخيرٌ البيانِ لا يَجُورٌ عند مَساس الحاجة» ولأنَّ الكمّاراتِ فيها 
معنئ العُقوبة» وقد وَرَدَتْ في التُّفوس المُطلقة. 

لس كع عو روجو ون 


)١(‏ مابين المعقوفتين: زيادة من: «ن»» ولافا؟)» و«اراء ولام). 

(؟) ينظر: اشرح مختصر الكرخي» للقدوري [ق/10"/ داماد] . 

() ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي [91/17"] » و(نهاية المطلب) للجويني :]09/١5[‏ 
(؛) ينظر: «العجريد» [11//الا/اه ]ء «بدائع الصنائع» [/7/19؟"] . 

(5) سبق تخريجه. 


4 ل ببس سسسسس جيم كثئالٍ الديات ©* 


نا أن الْكفَاَةَ يها مغتى الْعُُوَةٍ وَقَد ُرِقَثْ في النفُوسٍ الْمُطْلَقَِ لا 
تَتَعَدَاهَا لهذا لم يَجث كُلّ الْبَدَلِ لا إلا أَنْ يَشَاءَ ذَلِكَ؛ٍ لِأَنَهُ ارْتَكَتَ 
مخظُوراء ذا رب إلى الل كن أل له يَف ما صَلعَ. 


وَالْجَنِينُ الذِي اسْتبَانَ بَْضْ حَلقَهِ؛ بمَنْلَة الْجَنِينِ النَامٌ في هَذِِ الْأَحْكَام 


7 +33 غاية البيان 50 
عق الأمٌ» ويتكَذّى بِعِذَائهاء ويتقّسُ بتَمّسهاء ولا يَكْمُلُ أَرْشّْهُ كسائر الأعضاءء 
حيثٌ لا يَجِبُ فيه دِيَةٌ كاملةٌ فلما لم كانتا مطلقة ‏ لَمْيَجْْ إنباث الكقارة 
فيها قياسًا على التّوس [مإححاظام] المُطلقة ؛ لأن القياسّ لا يَجْرِي في العقوبات» 
ولأنَ ما ليست بتَفْس مُطَلَقة ليسَتْ في معن التُُّوس المُطْلقةَ فلا يصحٌ القياسٌ مع 
عم الخمائق بين المؤيسي والمقيس عليه. 

قوله: (قَلا َتَعَدَّاهَا)» أي: الكمّارةٌ لا تتعدّئ التُّمُوسَ المُطلقةً . ٠‏ يَعْنِي: َك 
ْتُ الكفارةٌ في غير التُوس املق 

قوله: (وَلِهَذَا َم يَحِبٌ كُُ الْبَدَلِ)» أي : ولأجُلٍ أ الجَنِينَ ليس بتَفْسٍ 


مُطْلقق أي: ليسّ كفس مِنْ كل وجهء لَمْ يَجبْ فيه كل بَدَلِ الس » وهو الذي 
الكاملة ؛ بل وجْبَث فيه العدّة. 

قوله: (ثَالُوا: إلا أن يَمَاءَ ذَِكَ)» أي: قالّ أصحابّنا جميعًا» وهم: أبو حَيفَة 
وأبو يوس ومحمد اد : لاتَحِبُ الكمّارُ في الجَِينٍ» إِلّا أن يشاءها الضَّارِبُ» 
فكانَ ذلكَ أفضلّ ؛ لأَنّه اْتكَبَ مَحْظورًا» فتمَدَبُ بالكمارة إِنْ شاء لإسقاطه("©. 

قوله: (وَالْجَنِينُ الّذِي انقاق علق علقد؛ ؛ بمَئْْلَةٍ ١‏ جني التَامَ ني هَذِهٍ 
الأَْكام)2"7» يَعْي: إذا اسْكبَانَ بعضُ حَلْقه» ولَمْ يتمَ؛ قفِيه ما في الجَينٍ اَم إذا 
)١(‏ ينظر؛ ع 0 الحقائق» [178/5]- 


(؟) ينظر: «مختصر الطحاوي» [ص/ 5 ؟]» «المبسوط» [؟//410]» «تحفة الفقهاء» [/8١1]؛‏ 
«بدائع الصنائع» [11/1 - »]41١6‏ «فتاوئ قاضي خان» [ 47/9 4] » «الاختيار» [5/0 6٠0‏ :- 


© كتاب الديات 2+ 814 
لإطلاقي مَا ما رَوَيَْاء وَلَِنّهُ ولد في حَقٌّ أنومية الول وَانِْضَاءِ ءِ الْعدَةٍ وَالتْعَاسَ و عر 
»كد ف حل ها الكو ذاذر يعن الْعَلقَ وَالدم فَكَانَ 


نفسَهَا» واللّه أعلم . 
غاية البيان © 


5 ذَكَرَها تفريعًا على مسألة «المختصر ا » وذلكَ لأنَّ التي 5 قَضَئ في 
الجَينِ بالغرّا'"» ولمْ يَْصِل ؛ لأنّه ضيه زم/مود] قالَ: اي اجنين غرّ 3 طلقا 
وعو معنن قولهة (لإطلاق ما رَوَيْنَا)» ولأنّه إذا جد يسن عاورسل المتروكر 


لطر ؛ فد عَلِمنا أنه وَدٌ» فهو كالم كلق » ولهذا كن تَْقَضِى العِدَةٌ بو» وتصيرٌ 1 
7 0 
يَطَؤُها الزّوجٌ في نفاسِها. 

وقال في «الفتاوئ الصّغرئا: «المرأةٌ إذا قري بطل تيه اتلد اذ 
شَرِبَتْ مده أذواء ليَشْقط وَلَدّها مَسَقَطَ ؛ يَضْمَنٌ عاقلتها العْدَّة). ونقَله عن 
(الرّيادات)220 . 


وقال في «الواقعات) في باب الَيّاتٍ بعلامة الواو0): مرا شَرَِتْ دواءً 
سقط وَلَدَها عَمْدَاء فَألْقَتْ جنينها حا نم مات ؛ فعلئ عاقلتها الدَيْةُ في ثلاث سِنِينَ 
إن اث لها عالةٌ» ون لَمْيكُْ فذاك في مالها ولا ِثُ منها شيا وعليها الكمارة» 
وا أَلْقّتْ جنا مينَا؛ِ تَحِبُ العْرّةٌ على العاقلة في سَكَةِ واحدقء ولؤ كان اشرب 
لإصلاح البَدَنِْء فلا شَيِءَ عليهاء ولا تَرِتْ منه شينًا) .والثة تعالئ أعلمٌ بالصّوابٍ. 


- 5.ه]ء «تبيين الحقائق» »]١4/1[‏ ارد المحتار» [1//3؟5] ١‏ 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) ينظر: «الفتاوئ الصغرئ» للصدر الشهيد [58/3 ٠]‏ 

(0) يعْني ب: : «علّامة الواو» : ما رمر به حُسامُ اين المعروف يه : الصدر الشهيد في كتابه «الواقعات/الفتاوئ 
الكبرئ» إلى كتاب: «الواقعات» للناطِفِيَ. هكذا نص عليه الصدرٌ الشهيد في ديباجة كتابه. 
ينظر: «الفتاوئ الكبر- الواقعات» للصدر الشهيد [ق 8/ ب/مخطوط مكتبة فيض الله أفندي - 
تركيا/ (رقم الحفظ: :])1١87‏ واكشف الظنون» لحاجي خليفة .]١174/5[‏ 
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